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ومن رد الله ربو حيرا هة فى الذّبن » 


وحديث شریف » 


أحمدك يامن تنزهت ذاته عن الأشباه والنظائر . وأشكرك شكرا أستزيد به ٠‏ 
الجواهر . وأسألث غاية الدراية . ودوام العناية . باهداية والوقاية . فى البداية وا 
«بسوط بحر فيضك اذيط لإيضاح الحقائق . وكشف خزائن الأسرار . لاستخراج درر ااب 
وأصلى وأسلم على نبيك السراج الوهاج وصدرالشريعة . صاحب المعراج وحاوى القامات 
الطاهرين . وأصحابه الظاهرين . والأثمة انحتهدين . وتابعيهم بإحمان إلى يوم الدين . 


از 


أن بعد : فيقول أحوج المفتقرين إل رحمة أرحم الراحمين » [ محمد أمين اأشبير بابن عايدين ] : إن كناب 
الدر انار . شرح تنوير الأبصار . قد طار فى الأقطار . وسار فالأمصار » وفاق ف الاشتوار . على الشمس 
فى رابءة الثبار . حتىأ كب الناس عليه . وصارمفزعهم إليه . وهو الحرى” بأن يطاب. ويكون إليه امذهب. 
الطراز المذهب ف المذهب . فلقد حوى ءن الفروع المتقحة . والمسائلالمصحدة . اموه غيره هن كبار 
الأنفار ٠‏ ولم تنسج على «نواله يد الأفكار . بيد أنه لصغر حجمه . ووفور علمه . قد بلغ فى الإيجاز ٠‏ إل 
حد الإلغاز : وتمنع بإعجاز اللتاز . فى ذلك الجاز . عن إنجاز الإفراز . بين الحقيقة وانجاز . 
وقد كنت صرفت فى معاناته برهة عن الدهر . وبذلت له مع المشقة شقة من جديد العمر . واقتاصت 
بشبكة الأفهام أجل” شوارده . وقيدت بأوتاد الأقلام جل أوابده ٠‏ وصرت ف الايل واللهار سديره: حتى أسر 
إلى" مره وضميره . وأطلعنى علىحوره القصورات ف الام : وكشف لى عن وجوه مخدآراته اللثام . فطفقت 
أوشى حواشى صفائح صعائفه اللطيفة . با هو فى الحقيقة براض للصحيفة . ثم أردت جمع تلكالفوائد . وبسط 
“مط هاتيك الموائد . من متفرقات الحواشى والرقاع . خوفا عليها من الضياع . ضاء إلى ذلك ٠احرره‏ العلامة 
الحلبى والعلامة الطحطاوى وغيرهما من محشى هذا الكتاب . وربما عزوت مافيهما إلى كتاب آخر لزيادة اللقة 
٠‏ بتعداد اانقسل لا للإغراب ؛ وإذا وقع فى كلامهما ناخلافه الصواب أو الأحسن الأم ٠:‏ أقرر الكلام على 
٠‏ مايناسب المقام ٠‏ وأشير إلى ذلك بقولى « فافهم ٠‏ ولا أصرح بالاعتراض عليهما . تأدبا معهما . 
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وقد التزمت فا يقع فى الشرح من المسائل والضوابط » مراجعة أصله المنقول عنه وغيره خوفا من إسقاط 
بعض القيود والشرائط » وزدت كثيرا منفروع مهمة » فوائدها جمة » ومنالوقائع والحوادث » على اختلاف 
البواعث » والأعاث الرائقة » والتكت الفائقة » وح ل العويصات » واستخراج الغويصات » وكشف ال ائل 
المشكاة > وبيان الوقائع المعضلة » ودذع الإيرادات الواهية من أرباب الحوائى » والانتصارهذا الشارح ال حقق 
بالمق ورفع الغوائى ٠‏ مع عزو کل فرع إلى أصله » وکل شىء إلى عله » حتى الحجج والدلائل » وتعليلات 
المسائل » ما كان من مبعكرات فكرى الفائر » و٠واقع‏ نظرىالقاصر » أشير إليه » وأنبه عليه » وبذلت الجهد 
فى بیان ماهو الأقوى » وما عليه الفتوى » وبيان الراجح من المجروح » ما أطلق ف الفتاوى أو الشروح » 
«متمدا فى ذلك على ماحرره الأمة الأعلام ء من المتأخرين العظام » كالإمام ابن الحمام وتلميذيه العلامة قاسم 


وابن أمير حا ء والمصنف والرمل وابنى تيم وابن الشلبى والشيمخ إ-ماعيل الحائك والحانوق السراج »وغير 
a‏ بحم 3 اج وغيرهم 


يمن لازم عل الفتوى » من أهل التقوى . 
فدونك حواشى هى الفريدة فى بابها » الفائقة على أترابها » المسفرة عن نقابها » لطلابها وخطابها » قد 
أرشدت من احتار من الطلاب > أ فهم معان هذا الكتاب ؛ فلهذا يتما [ رد الحتار » على الدر الختار ] وإنى 
أقول : ماشاء اللہ کان » ولیس الحبر كالعيان » فسيحمدها ءهانيها » بعد الحوض ف معانيها : 
جمعت بتوفيق الإله مسائلا رقاق الحواشى مثل ديع الم 
وما ضر شما أشرقت نی علوها ‏ ج<ودحسودوهو عننورها عحى 
وإفى أسأله تعالىمتوسلا إليه بنبيه الكرم ؛ صلی الله عليه وس » وبأهل طاعته من كل ذى مقام على" معظم » 
وبتادوتنا الإمام الأعظم » أن يسبل على" ذلك من إنعامه ٠‏ ويعيننى على | كاله وإتمامه » وأن يعفو عن زللی » 
ديتقبل منى تملى ٠‏ ويجمل ذلك خالصا لوجهه الكريم ؛ موجبا للفوز لديه فى جنات النعم » وينفع به العباد ف 
عامة البلاد » وأن يساك بی سبيل الرشاد » وياهمنى الصواب والسداد » ويسترعثراتى » ويسمح عن هفواق» 
فإنى “تطفل على ذلك » لست من فرسان تلاث المسالك ٠‏ واکنی أستمد من طوله » وأستعد بقوته وحوله » وما 
توفي إلا بالله مليه توكلت وإليه أنيب , 
هذا ؛ وإنى قد قرأت هذا الكتاب» العذب المستطاب ٠‏ على ناسك زمانه » وفقيه أوانه ‏ مفيد الطاليين» 
ومربى المريدين: سيدى الشييخ سعيد الحلبى المولد » الدءشتى المحتد » ثم قرأنه عليه ثانيا مع حاشيته الشيخ إبراهم 
الخلبى إلى كتاب الإجارة عند قراءتى عليه البح رالرائق قراءة إتقان» بتأمل وإمعان؛ واقتبست من؛شكاة فوائده» 
وتحليت من عقود فرائده» وانتفعت بأنفاسه الطاهرة » وأخلاقه الفاخرة » وأجازنی بروايته عنه وبسائر «روياته 
أمتع الله تعالى المسلمين بطول حياته يحق روايته له »> عن شيخنا العلامة المرحوم السيد محمد شا كر العقاد السامى” 


العمرى ٠‏ عن فقيه زمانه منلا على التركانى أمين الفتوئ بدمشق الشام » عن الشييخ الصا العلامة عبد الرحمن . 


امجلد » عن مؤلفه عمدة المتأخرين الشييخ علاء الدين . 

وأرويه أيضا عنشيخنا اليد شاكر بقراءتق عليه لبعضه » وهويروى الفقه النعمانى عن محشى هذا الكتاب 
العلا.ة الشييخ مصطى الرحبتى الأنصارى ٠‏ ومنلاعلى التركانى عن فقيه الشام ومحدثها الشيسخ صاخ المينينى © 
عن والده العلاءة الشيسخ إبراهيم جامع الفتاوى الليرية » عن شيخ الفتيا العلامة خير الدين الرمل » عن شمس 
الدبن محمد الحانوتى » عن العلامة أحمدين يونس الشهير بابن الشلبى بكسر فسكون وتقدم اللام على الباء الموحيدة 


< 
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ويرويه شيخنا السيد شاكر عن محشى هذا الكتاب العلامة النحرير الشييخ إبراهيم الب المدارى ٠‏ وعن 
فقيه العصر الشيسخ إبراهيم الغزى الساعانى أمين الفتوى بدءشق الشام » كلاهما عن العلامة الشييخ سلوانالمنصورى. 
عن الشييخ عبد الحى الشرنبلالى » عن فقيه النفس الشيسخ حسن الشرنبلالى ذى التآ ليف الشهيرة » عن الشيخ 
محمد اجى عن ابن الشلى . 

وأروى بالإجازة عن الأخوين المعمرين الشيخعبد القادر والشيخ إبراهم حفيدى سيدى عبد الفنى الناباسى 
شارح الحبية وغيرها » عن جدهما المذ كور ء عن والده الشيخ إهاعيل شارح الدرر والغرر» عن الشيخ أحمد 
الشوبرى ٠‏ عن «شاييخ الإسلام الشييخ عمر بن جم صاحب النهر والشمس الحانوتى صاحب الفتاوى المشهورة 
والنور على المقدسى شارح نظم الكنز عن ابن الشلى . 

وأروى بالإجازة أيضاً عن امحقق هبة الله البعلى شارح الأشباه والنظائر » عن شيخ صاخ الجينييى ٠‏ عن 
الشنيخ محمد بن على الكتبى » عن الشيسخ عبد الغفار مفتى القدس » عن الشييخ محمد بن عبد الله الغزى صاحب 
التنوير.والمنح » عن العلاءة الشيخ زين بن نجم صاحب البحر ؛ عن العلامةابن الشلبى صاحب الفتاوى المشبورة 
وشارح الكنز » عن السرى عبد البر بن الشحنة شارح الوهيانية '. عن انحقق حيث أطلق الشيسخ كال الدين بن 
الهمام صاحب فتح القدير ٠‏ عن السراج عمر الشهير بقارى' المداية صاحب الفتاوى المشبورة » عن علاء الدين 
السيرائى » عن السيد جلال الدين شارح الهداية » عن عبد العزيز البخارى صاحب الكشف والتحقيق ٠.‏ ع 
الأستاذ حافظ الدين النسنى صاحب الكنز عن مس الأئمة الكردرى » عن برهان الدين على المرغينائى صاحب 
الهداية » عن فخر الإسلام البزدوى » عن شمس الأثمة السرخسى » عن شمس الأئمة الحلوانى » عن القاضى 
أنى على النسنى , عن أنى بكر محمد بن الفضل البخارى :عن أنى عبد الله ال.يذبونى ٠‏ عن أنى حفص عبد الله بن 
أحمد بن أبى حفص الصغير » عن والده أبى حفص الكبير عن الإمام محمد بن الحسن الشيبائى: عن إمام لأت 
وسراج الآءة ‏ أنى حنيفة النعمان. بن ثابت الكوف ٠‏ عن<اد بن ليان ؛ عن إبراهم النخعى . عن علق 
عن عبد الله بن ممعود رضى الله تعالى عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم :عن أمين الوحىج. يل عليه السللام . 
عن الحكم العدل جل جلاله وتقدست أسداؤه . 
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( قوله بسم الله الرحمن الرحم ) ابتدأً بها عملا بالأحاديث الواردة فى ذلك : والإشكال فى تعارض روايات 
الابتداء بالبسملة والحمدلة مشرور »> وكذا التوفيق بينها تحمل الابتداء على العرق أو الإضاق : .وكذا ٠اأورد‏ 
من الأذان ونحوه مالم يبدأ هما فيه . والجواب عنه بأن المراد ى الروايات كلها الابتداء بإحداهما أو بما يقوم 
«قاءه » أو بحمل المقيد على المطلق » وهو رواية « بذ كر الله » عند منج وز ذلك » ثم الباء لفظ خاص حقيقة 
ف الإلصاق مجاز فى غيره هن المعانى لامشترك بينها لترجح الجاز على الاشتراك موضوع بالوضع العام للموضوع 
له الحاص عند العضد وغيره : أى لكل واحدهن المشخص!تالجزئية الالحوظة بأمر كلى » وهومطلق الإلصاق 
يث لابفهم منه إلا واحد منصوصه . والإلصاق تعليق شىء بشىء وإرصاله به » فرصدق بالاستعائة والسببية 
لإلصاقك الكتابة بالقلم وبسببه كنا فى التحرير . 

واا کان مدلول الحرف معنى حاصلا فى غيره لايتعمّل ذهنا ولا خارجا إلا بمتعاقه اشترط له آلتماق‌النوی 
: والنحوى وهر هنا «اجعلت الت.مية ميدأ له . فيفرد تلبس الفاعل بالنعل حال الإلصاق » 


e rewar rvi 


وهر الإلصاق 
والمراد الإلصاق على سبيل التبرك والاستعانة . والأولى تقدير المتعاق 1 . 
أعل لبتادى' بام آ فته اهاه با لا للاختصاص : لأن المشرك لايتى التبرك باه تعالى ٠‏ وليفيد 
اختصاص ذلك باه تعانى ردا على المشرك أيضا وإظهارا لاتوحيد ٠‏ فركرن قصر إفراد ٠.‏ وإنما قدم فى قوله 
تعنى - اقرأ باسم ربك لأن اعناية بالقراءة أولى بالاعتبار: صل ماهر المقصود من طلب أصل القراءة + 
إذ لو أحر لأفاد أن ااطلوب كون قرا الله تعالى لاباسم غيره ٠‏ ثمءهذه الحملة خيرية لفظا وهل 
معنى ؟ ظاهر كلام ااسيد اثانى . والقصود إظوار إنشاء التمرك باه تعالى وحدهرداً 
غلى امخااف لما عللىطريق النقل الشرعى كبعت واشتريت :أو على إرادة اللازم 5 - رب إنى وضعتها أثقى ‏ فإن 
المقمود بها إظهار التحسر لا الإخبار بمضموتها : وهل ترج بذلك الجماة الحبرية عن الإخبار أولا ؟ ذهب 
اازخشرى إلى الأول وعبد القاهر إلى الثانى . وسيأقى نى الى دلة لذلك مزيد بيان . وأورد أنها لو كانت إنشائية ' 
لما تحقق مدلوها خارجا بدونها . والتالى باطل فالمقدم مثله ٠‏ إذ السفر والأكل ونحوها مما ليس بقول لايحصل 
بالبسملة . وأجيب بأنما إذاكانت لإنشاء إظهار التعرك أو الاستعاثة با+ه تعالى وحده على ماقلنا فلا شلك أنه 
إنما تحقق بها ٠‏ كا أن إظهار التحزن والتحسر إنما تحقق ذلك اللفظ » فإن الإنشاء قسمان : منه مآلا يتحقق 
*دلوله الوضعى بدون لفظه . ومنه مالا يتحقق مدلوله الالتزاىبدونه ‏ وما نحن فيه منقبيل الثالى . 
ثم إن امراد بالامم هنا ماقابل الكنية والقب فيشمل الصفاتحقيقة: أو إضافية أو سلبية فدل على أن اترك 
والاستعانة بجميع أسدائه قعالى . : 
والله عم على الذات العلية المستجمعة لاصفات الحميدة كا قاله السعد وغيره » أو امخصوصة : أى بلا | 
اعتبار صفة أصلا كا قاله العصام. قال السيد الشريف : کا تاهت العقول فى ذاته وصفاته لا<تجابها بن 
تحيرت أيضا فى اللفظة الدالة على الذات » كانه اللكس إليبا من تلاك الأثوار أشعة قهرت أ 


مفتتحة با 


ھی كذات معنی أو | 


رک 
mt‏ 
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فاختلفوا أسرياق هوأم عری؟ اسم أوصفة ؟ «شتق(1) أو علم أو غير علم . والجمهور على أنه عرى عل مرتجل 
0 أصل »نه » ومهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعى والخليل . وروی هشام عن محمد عن 
أ حنيفة الله الأعظم » وبه قال الطحاوى وكثير من العلماء وأكثر العارفين حتى إنه لاذ كر عندهم 
لصاحب :تنا E‏ فشرح التحرير لابن أميرحاج . 

والرحن لفظ عرلى » وقيل »عرب عن رخان باللحاء المعجمة لإنكار العربحين “دهوه. ورد بأن إنكارم 
له لتوهمهم أنه غيره تعالى فى قوله تعالى - قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن = . 

وذهب الأعلم إلى أنه عل كالجلالة لاختصاصه به تعالى وعدم إطلاقة على غيره تعللى معرفا وماكر 
قوله فى مسيلمة ٠‏ وأنت غيث الورى لازلت رحمانا ه فن تعنته وغلوه فى الكفر واختاره فى المغنى . 

قال السبكى : والحق أن المنع شرعى لا لغوى . وأن امخصوص به تعالى المعرف . والجمهور على 
مشبية » وقيل صيغة مبالغة > لن الزيادة فى اللفظ لا تكون إلا لزيادة المعى وإلاكانت عدا . 
حرف على الرحيم وهو يفيد المبالغة بصيغته » فدلت زيادته على زيادته عليه ف المعنى كا . 
المؤمن والكافر » والرحيمية تخص المؤمن » أو كيفا لأن الرحمن المنعم يجلائل العم . 
وانظاهر أن الوغف ببما للمدح › فيه إشارة إلى لمية الحكم أى إنما افتتح كتايه باب تا : 
لأنه المفيض لاتم كلها »> وكل من شأنه ذلك لا يفتتح إلا باءده ‏ وهل وصفه تعالى بالرحة حفيقة أو م 
الإنعام أو عن إرادته لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى فير اد غايتها ‏ المشرور الثانى . والتدفي 
الأول » لأن الرحمة الثى هى من الأعراض هى القائمة بنا : ولا يلزم كونها فى حقه تعالى كذلك حتى تسكون 
جازا كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات معانيها القئمة بنا ٠ن‏ الأعراض ٠‏ ولم يقل أحد إلا فى حت 
تعالى مجاز » وتمام تحقيقة مع فوائد أخخر فى حواشينا على شرح المنار للشارح ( قؤله دا ) مفعول مطل لعامل 
محذوف وجوبا . 

والحمد لغة الوصف بالجميل على الجميل . الاختيارى على جهة 
تعظم امن بسبب إنعاء»ه » فالأول أخص موردا إذ الوصف لا يكون إلا باناسا 
لا بمقابلة نعمة والثانى بعكسه ٠‏ فبينها وم وجهى . 
٠‏ والشكر لغة يرادف الحمد عرفا . وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله > وخرج 
بالاختيار المدح فإنه أعم من الحمد لانفراده فى ٠دحت‏ زيدا على رشاقة قده » واللؤلؤة على صفائها فببنها 
وم مطلق . 

وذهب الزمخشرى إلى ترادفهما لاشتراطه ف الممدوح .عليه أن يكون اختياريا كامحمود عليه » ونقض 
التعريف حمعا بخروج حمد الله تعالى :على صفاته . وأجيب بأن الذات لما كانت كافية فى اقنضاء تلك الصفات 
جعلت بمنزاة الأفعال الاخثيارية ٠‏ وبأنه ما كانت تلك الصفات بدأ لأفعال اختيارية كان الحمد عليبا باعتبار 
ثلك الأفعال › فالمحمود عليه انختيارى باعتبار ال1 ل » أو أن الحمد عليها نجاز عن الماح . 


وال 


التبجبل . وعرفا فعل يى عن 
> وأعم «تعلقا لأنه قد يكون 


(۱) ( انوك معن ) الظاهر أن ممادله ساقط من قلمه + أى أو جامد » کا يظهر أيضا أن الحلاف فى الارتجال ماقط بشقيه ٠‏ 
ډوه من غير اعهبار أصل منه الظاهر أن كلمة منه محرقة من فيه »> كأمل اه مصححه 
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ثم إن المحمود عليه وبه قد .تغايران ذاتا كما هنا + أو اعتبارا كا إذا وصف الشجاع بشجاعته : فهى 
محمود به من حيث إن الوصف كان بها » ومحمود عليه من حيث إنها كانت باعثة على الحمد . والحمد حيث 
أطلق ينصرف إلى العرق لما قاله السيد فى حواشى المطالع : الافظ عند أهل العرف حقيقة فى معناه العرف » 
مجاز فى غيره . 

وعند محقتى الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكال » وهو بالفعل أقوى «نه بالقول > لأن دلالة 
الأفعال عقلية لايتصور فما الد اهف > ودلالة الأقوال وضعية تصور فيها ذلك » وءن هذا القبيلحمد الآه تعالى 
وثناؤه على ذاته فإنه بسط باط الوجود على كنات لا تحصى » ووضع عليه ٠وائدكرءه‏ التى لا تتناهى + فإن 
كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليباء ولا ينصور ف العبارات ممل هذه الدلالات » وءن ثم قال عليه الصلاة 
والسلام , لا أحصى ثناء علبك أنت كا أثزت على نفسك ٠‏ ثم إن الحمد ٠.صدر‏ يصح أن يراد به «منى المبنى 
الفاعل : أى الاءدية» أو المبنى للمفعول : أى المحمودية »أو المعنى المصدرى أو الحاصل بالمصدر » وعلى كل 
فأل فى قولنا الحمد لله إما للجنس أو للاستغراق أو لنعهد الذهنى : أى الفرد الكامل المعهودذهنا » وهو الحمد 
الندم » فهى اثاتا مشرة صورة . واختار ىالكشاف الجنس لأن الصيغة يجؤهرها تدل على اختصاص جنس 
الحامد به تعالى » ويلزم منه اختصاص كل فرد» إذ لو حرج فرد منها لخرج الجنس تبعا له لتحققه ى كل فرد؛ 
فيكون اخختصاص جميع الأفراد ثابنا بطريق برهانى وهو أقوى من إثباته ابتداء فلاحاجة فى تأدية المقصود وهو 
ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه 'عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة . واختار غيره الاستغراق » لأن 
الحكم على الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل ف الشرع ؛ وعلى كل فالحصر ادعائى محمول على المبالغة تنزيلا 
يمد غيره تعالى منزلة العدم » أو حقبتى باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدار العبد عليه . 

وقد يقال : إنه جعل الجنس فالمقام االخطانى منصرفا إلى الكامل كأنه كل الحقيقة ء فيكون منباب - ذلك 
الكتاب - والحاتم الجواد؛ وهل الحصربطريق المفهوم أو المنطوق؟ قيل بالمنطوق. ورد بأن أل تدل على العموم 
والشمول فليس الى جزء مفهومها وإنكان لازماء وقيل بالمفهوم لما ذ كر » وقيل لاتفيد الحصر ونسب للحنفية ؛ 
وضعفه فى التحرير بأن كلامهم .شحون باعتباره > وة تكرر الاستدلال منهم فى تنى العين عن المدعى بقوله 
عليه الصلاة والسلام « والمين على من أسكر » قال ف المداية : جعل جنس الأمان على السكرين وليس وراء 
الجنس شىء . وعلى كل من الصور الاثنتى عشرة فلام لله إما للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص فهى ست 
وثلاثون » وعلى الأخير فهى لتأكيد الاختصاص المستفاد من أل "كا قاله السيد من أن كلا منهما يذل على 
اختصاص الحامد بهتعالى » وقيل إن الاختصاص المستفاد مناللام هو اختصاض الحمدبمدخوها وأللاختصاص 
ذلك الاختصاص به تعالى » وتمامه فى شرح آداب البحث . 

أقول : يظهر لى أن أل لا تفيد الاختصاص أصلا كاءر منسوبا للحنفية > وإنما هو «ستفاد من الفسبة 
أو من اللام ‏ لما صرح به فى التلويح من أن أل لاتعريف وءمناه الاشارة والتعيين والفييز » والإشارة إءا إلى 
حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف العهد أى اللخارجى كجاءنى رجل فا كرمت الرجل » وإما إلى نفس الخقيقة » 
وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد » وهو تعريف الحقيقة والماهية » كالرجل خير من المرأة ٠»‏ 
وقا. بكون بحيث يفتقر إليه » وحينتذ إما أن توجد قرينة البعضية كا فى ادخل ال.وق وهو العهد الى » 
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أولا وهو الاستغراق كإن الإنسان لى خر احترازا عن ترجيح بعض المتساويات بلا مرجح . فالعهد الذهنى 
والاستغراق من فروع الحة إلى أن اللام ك الع أو ا لا غير إلا أن القوم 
أخيذوا بالحاصل وجعاوه أربعة أقساماه ءوض حاء ف هانى أل ؟ فإذا کانہد | وحمل عليه مقرون 
باللام الى هى للاختصاص أفادت اللام أن الجنس أو المعهود مختص بمادخوها و! 
0 فإن كان فى الجملة مأ يفيد الاختصاص كتعريف الطرفين وتحوه فيا وإلا فان كانت أل للجنس والماهية 
فنفس النسبة تفيد الاختصاص ٠‏ إذ لو خرج فرد *ن فراد الموضوع لم تصدق النسبة للحروج الجنس ١‏ مه کا 
مر فى كلام الكشاف ۽ ولذا قال ف الحداية وليس وراء الجنس شىء ٠‏ 

والماصل أن الاختصاص مستفاد ٠ن‏ اللام الموضوعة له أو من الذية > لكن إذا كانت أل للجنس 
والمافية كا فى حديث ٠‏ والعينعلى من أنكر «أما إذاكانت أل للاستغراق ولم يقترن ا محمول بلام الا / 
وترها : كقولك الرجل يأل الرغيف فلا اختصاص أصلا . هذا ما ظهر انهم اقاصر فتدره.وبه ادن 
.اق التجرير من اتضعيف ء وإذا جعات الام الماك أو الاستدتاق فلا اختصاص وإن قا 
لأن:اخقصاص ١ك‏ الحم أو استحقاقه مدخول اللام لايناق ثبوت المد لآخر لابطريق الملاثأوا 

ثم هذه الجملة تحتمل انخبرية ويصدق مايرا التعريف لأز الإخار بالحمد وصضف الجميل الخ 
بنى' الخ » وإذاكانت أل فيها للجنس فالقضية مهملة أو للاستغراق فكلية أو للد الذهنى فجرئية ٠‏ ولوصح 
جعلها لامها الخارجى فشخصية ٠‏ ويحتمل أن . رن منقولة إلى الإ 
إيجاد الحمد بنفس ااصيغة : أى إنشاء تعظيمه تعالى ٠‏ 


وهذا ذهب | 


ان احمول غير مقرون 


شرعا أو يازا عن لازممعناها فااقعم 


واختافوا فى الجملة الإخبارية إذا استعملت ف لازم معنا ها كالمدح واثناء والمجاء . هل تصير إنشائية 
أم لا؟ذهب الشرخ عبد القاهر إلى ااثانى : قال لثلا يلزم إخلاء الجملة عن نوع معناها. قيل ولانه يلزم عليه هنا 
انتغاء الانصاف بالجميل قبل مدا لامد خرورة أن الإنشاء بقارن لفظه معناه فى الوجود . ورد بأن اللازم 
انتناء ااوصف بالجميل لا الانصاف » واا-كلام فيه . 

[in]‏ تأ الأحكام الشرعية فى كل من البدسملة والحمدلة . أما البسملة فقجب فى ابتداء ابح ر می الص 
والإرسال إليه» لكنيقوم مقامها كلذ كر خالص. وف بعض لكاتب أنه لايأنى بالرحن‌الرحملأن الدج ئيس ملام 
للرحة» لكن نىا جوهرة أنه لو قال«بمم الله الزحمن الرحم» فهو حن وق ابتداء الفائحة ف كل ركعة ٠‏ تیل 
وهو قول الأكثر : لكن الأصح أنبا سنة » وتسن أيضا فى ابتداء الوضوء والأكل ء وف ابتداء کل أمر 
ذى بال » وتجوز أو تستحب فيا بين الفاتحة والسورة على االحلاف الآنى ف عله إن شاء الله تعالى :. وتباح أيضا 
أ ابتدام المشى والقيام والقعواد . وتتكره عند كشف المورة أو حل النجاسات »> وف أول سورةبراءة إذا وصل 
قرامتہا بالأنفال كا قيده بعض المشايخ » قيل وعند شرب الدخان أى ونحوه من كل ذى رائحة كريبة ككل 
ثوم وبصل . وتحرم عند استمال محرم ٠‏ بل فی البزازية وغيرها یکفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعى 
الحرمة » وكذا حرم على الجنب إن لم يقصد بها الذ كر اه ط.ملخصا مع بعض زيادات . 

وأما الحمدلة فتجب ف الصلاة » وتن فى اتخطب » وقبل الدعاء وبعد الأكل » وتباح بلاسبب» وتکره 

ر ۷ - حاشة ان عايدين - ۱ ) 
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حا 


لك يامن شرحت صدورا بأنواع المداية سابقا » ونو آرت بصائرنا 


فى الأماكن المستقذرة + وتحرم بعد أك الحرامء بل فالبزازية أنه اختاف فى كفره ( قوله لك ) آثر اتلحطاب ٠‏ 
على اسم الله تعالى الدال عن استجماعه لجميع غات الكال إشارة إلى أن هذا الاستجماع من الظهور بحيث 

لايحتاج إلى دلالة عليه فى البكلام » بل ربا يدعى أن ترك ذكر ما يدل ءايه أوفق لمقتضى المقام ء بل المهم 

الدلالة على أن قوئ للحامد محرك الإقبال وداعى التوجه إلى جنابه على الكمال » حتى خاطبه مشعرا بأنه تعالى 

كأنه مشاهد له حالة الحمد لرعاية مرتبة الإحسان » وهو أن تعبد الله كأنك تراه » أو بأنه تعالى قريب من 

امد كا قال تعالى - ونحن أقرب إليه من حبل [الوريد ‏ وإن كان الحامد لنقصانه فی كال البعد کا تدلءليه 
كلمة يا الموضوعة لنداء البعيد على ما قبل » ففى الإتيان م٠‏ هضم لنفسه واستبعاد ها عن مظان الزلنى کا أفاده 

الحطائى والبزدوى ( قوله امن شرحت ) الأولى شرح كا عبر فى مختصر المعانى » لأن الأاء الظاهرة كلها 
غيبسواء كانت «وصولةأوموصوفةكا صرح به فشرح المفتاح : لكن بمراعاة جانب النداء الموضوع المخاطب 
يسوغ اللعطاب نظرا إلى العف . 
وذ“ثر ف المطول أن قول على كرم الله وجهه »آنا الذى سن أى حيدره ٠‏ قبيح عند النحويين . واعترضه 

حسن جلبى بأن الالنةات من أتم وجوه تسين الكلام فلا وجه للتقبيح » لأنه التفات من الغيبة إلى مکل 2 

وفيه تغليب جانب المعنى عل جانب اللفظ ؛ على أنه برد على النحوبين - بل أنتم قوم تجهلون - فلو كان فيه قباحة 
ما وتع فى کلام هو ى أملى طبقات البلاغة اه . 


أقول : ولايننى مانى قوله على أنه يرد الخ من اللطافة عند أهل الظرافة » وى مغنى اللبيب قى بث 
الأشباء ااتى تحتاج إلى رابط أن نحو : أنت الذى فعلت مقيس لكا قليل » وإذا تم الموصول بصلته انسحب 


المج ا ومن زعم أنه من باب الالتغات لأن آمنوا مغايبة قتع مواجهة فقدوسها اه . 
ولا ينى أنه فبا نحن فيه ميتم الموصول بمملته : أى لم يأت الضمير بعد تمام الصلة » فدعوىالالتفات في هصميحة 
( قوله شرحت صدورنا ) أجل الشرح بسط الحم وجوه ومنه شرح اله در : أى بسطه بنور إلى .وقيل معناه 
التوسعة مطلقا » ويقابله انضيق لقوله تعالى ‏ فن يرد الله أن يهديه - الآبة ؤفسر فى آبة ألم شرج بتوسعته 
ما أودع فيه من العلم والمسكة > وحص الصدور لأنها ظروف القلوب الملوك على سائر الجوارح » لأنها محل 
العقل کا يأنى فى باب خيار العيب ؛ أو المراد بها القلوب » واتساعها كناية عن كثرةٍ ما دحل فبا من الحكم 
الإلمية والمعارف الربانية ( قوله بأنواع. الهداية ) قال البيضاوى فى تفسيره : الهداية دلالة بلطف ولذا نستعمل 
فى انير »> وقؤله تعالى ب فاهدوم إلى صراط الججيم ‏ على الم وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لاحصيما 
عدد لكها تنحصر فى أجناس مترتبة. : الأول إفاضة القوى التى بها يتمككن: المرءمن الاهنداء إلى مصبالحه كالقوة 
العاقلة والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة . والثانى نصب لدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. 
والثالث المداية بإرسال الرسل وإنزل الكتب . والرابع أن يكشف على قلوبهم السرا ويريهم الأشياء كا هى 
بالوحى أو الإلهام أو المنامات الصادقة وهذا عنتص بالأنبياء والأولياء اه ملخصا ( قوله سابقا ) حال من مصدر 
شرحت : أى جعلت صدورنا قابلة للخيرات حال كون الشرح سابقا أو صفة لذلك المصدر اهط . 

أقول : أو صفة لزمانأي زمانا سابقافهو منصوب على الظرفبة : أى حي نأخل ايفاق أو حين ولدناعل القطرة 
أو عقلنا الدين الح واخترنا البقاء ءايه ( قوله ونورت بصائرنا ) النور كيفية ظاهرة بتفسبا مظهرة لغيرها 
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يتنوير الأبصار لاحقا . وأفضت علينا من أشعة شريعتك المطهرة يحراً رائقا : وأغدقت لدينا من بحار 
واضباء أقوى منه وأتم > ولذاك أضيف إلى"'شدس فقوله تعالى ‏ هو الذى جعل اأشس ضراء والقمر تورات 
وقد يفرق بينهما بان الضياء ضوء ذا وانور ضوء عارض : 

وقد يقال : ينبغى. أن يكون النور أقوى على الإطلاق : لقوله تمالى - الله نور السموات والأرض- وإفا 
يتجه إذا لم يكن معناه فى الآية امنور »> وقد حمله أهل التفسير على ذلك اه حسنجلبى على المطول . والبصائر : 
جمع بصيرة > وهى قوة للقلب المنور بنور القدس يرى با حقائق الأشراء بمثابة البصر لافس كا فى تعريفات 
اميد ( قؤله بتنوير الأبصار ) الباء للسببية » فإن الإنسان بنور بصره ينظر إلى عجائب المصنوعات الله تعالى 
وإلى الكتب النافعة وغير ذلك مما يكون سببا فى العادة لتنوير البصيرة باكتاب المعارف ( قوله لأحقا) 
الكلام فيه كالكلام فى سابقا ؛ وإنما كان تنوير البصائر لاحقا 
شرحها بالاهتداء إلى الإسلام كا يشير إليه قوله تعالى فن يرد الله أن يهدديه -الآبة . وهذا سايق عادة على 
تنوير البصائر بما ذكرنا . 

قال الخطائى فى حاشية الختصر : قدم شرح الصدر على تنوير القاب : لأن الصاءر 
مقدم لدخول اانور فى القلب ر قوله وأفضت) يقال أفاض الاء على نفسه 1 
جمع شعاع بالفم : هيهو ماتراه من ااشمس كأنه الحبال مقبلة عليك إذا 
فاموس . والشريعٌة : فعيلة بمعنى مفعولة أى مشروعة : فقد شرعها الله حةٍ 
مجازاء والشريعة والملة والدين شىءواحد : فهى شريعة لكون الله تمالى قد شرعها . وا 
يورد للاستقاء » فأطلقت على الأحكام المشروعة لبيانها ووضوحها : ولاتوصل بها إلى مابه الحيأة الا 
وملة لكونها أمليت علينا من النى صلى الله عليه وأصصابه > ودين لاتدين بأحكامها : أى اتعبد بها اه ط ١‏ وکل 
من اللدين واشريعة يضاف إلى الله تعالى واانى والأءة . عخلاف الملة فإنما لاتضاف إلا إلى انبى صلى الله عليه 
وسلم » فيقال ملة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقال ملة الله تعالى ولا ملة زيد كا قاله المظهر وااراغب وغير هما 
فشكل ماقاله التفتازانى أنها تضاف إلى آحاد الأمة قهستانى فى شرحه على الكيدانية . هذا .وقال ح : الأندب 
بالإضافة وابحر أ ن يقول من شآبيب مثلا . وهو خع شؤبوب : الدفعة من المطر کا فق القاءوس اهأى بناء 
علىأنه شبه الشريعة بالشمس يجامع الاهتداء ٠‏ فهو استعارة بالكناية والأشعة تخبيل» وكل من الإفاضة والبحر 
لالام ادعاء أن الشريعة هن أفراد اشمس الذى هو مبنى الاستعارة » ولا بخ أن هذا غير «تعين لجواز أن 
تشبه أحكام الشريعة بالأشعة منحيث الاهتداء فهو استعارة تصريية والقريئة إغ افة الأشعة إلى الشريعة ثم نشبه 
الأحكام المعبر عنها بالأشءة من حيث الارتفاع أو ادكثرة بالسحاب فهو استمارة بالكناية . والإضافة استعارة 
مخيياية: » واابحر ترشيح » فقد اجتمع فيه ثلاث استعارات على حد قوله تعالى ‏ فأذاقها الله لباس الجوع 
واللوق = ويجوز أن يقال إضافة الأشعة إلى ااشريعة ءن إضافة المشبه به إلى المشبه + وشبه المسائل الشرعية 
بالبحر بجاءع اسكثرة أو النفع فهو استعارة تصريحية والإفاضة ترشيح فافهم ر قوله وأغدقت ) أى أكثرت» 
ف اتنزيل - لأسقيناهم ماء غدقا ‏ أى كثيراء «صباح ( قوله لدينا ) أى عندنا: وقيل إن لدى تقتضى الحضرة 
لاف عند » تقول : عندى فرس إذا كنت تمدكها وإنلم تكن حاضرة فى مكان النکل » ولا تقول لدی 


أى متأخرا عن شرح الصدور . لأر 


وا 
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منحك الموفزة نهر فائقا » وأنممت نعمتك علينا حيث يسرت ابتداء تببيض هذا الشرح الختصر تجاه وجه منبع 
الشريعة والدرر» وجيعيه الجليلين ألى بكر وعمر» بعد الإذن منه صلى الله عليه وسلم 


إلا إذاكانت حاضرة ( قوله منحلك ) جمع منحة : وهى العطية ( قوله الموفرة ) أىاالكثيرة ( قوله نرا فاثقا ) 
انائ : الحيار من کل شىء قاموس » وفيه استعارة تصرجية أيضا نظير ماهر » ولا يخنى ما الجمع بين أساى 
االكمتب من الداية وااتنوير واابحر واننبر من اللطافة وحسن الإيهام : وليس الراد بها نفس الكتب لما فيه من 
اتكااف وفوات النكات اابديعية ى لطيف اللككلام » ولأنه غير المألوف نى مثل هذا المقام بين العلاء الأعلام 
فافهم (قوله أتممت) أى أ كلت متاك : أى إنعامك» أو ماأنعمت به ط ( قوله علينا ) الضمير للمؤلف وحده 
نظرا إلى عود ثواب الانتفاع به إليه فقط » وأنى بضمير العظمة للتحديث بالنعمة » وهو جائز عند الفقهاء 
وامحدثين » أو الضمير لمعاشر الحنفية باعتبار الانتفاع به وهذا حسن ظن »ن الشييخ » ويدل على أن الحطبة 
ألفت بعد اإناءائه هذا الكتاب بل على أنها متأخرة عنه ط ( قوله حيث ) الحيثية للتعليل : أى لأنك يسرت : 
أنى سبلت : أو للتقييد : أى أتممت وقت تيسير ابتداء الخ » والأول أولى ط ( قوله تبييض ) هوى اصطلاح 
النفين عبارة عن كتابة ااشىءعلى وجه الضبط والتدرير منغير شطب بعد كتارته كيفما انفق اه حموى ( قوله 
شرح ) الإشارة إلى هاى ااذهن من الألفاظ المتخيلة الدالة على المعانى: وهذا هو الأولى من الأوجه السبعة 
المدبورة ط : وهى كون الإشارة إلى واحد فقط من الألفاظ أو النقوش أو المعانى أو إلى انين منها أو إلى ثلاثة » 
٠على‏ كل فالإشارة مجازية هنا . وااشرح بمعنى انشارح:أى المبين والكاشف » أو جعل الألفاظ شرحا مبالغة 
قوله امختصر ) الاختصار : تقليل اللفظ وتكثير المعنى »وهو الإيجاز كا ف المفتاح( قوله تجاه ) فى القاموس: 
رحاءءك ونجاهاك مثلثين تلقاء وجهك ( قوله متبع الشريعة ) أى نحل نبعها وظهورها » شبه الظهور بالتيع ثم 
اشتق من النبع بمعنى الظهور منبع بمعنى مظهر » فهو استعارة تصريحية . أو شبه الشريعة بالماء والمتبع مخبيل » 
فهو استءارة بالكناية » والمعنى وجه صاحب «نبع الشريعة ( قوله والدرر ) أى الفوائد الدنيوية والأخروية 
تشبيية بالدرر ف النفاسة والانتفاع ع فهو استعارة تصريحية وعطفه على الشريعة من عطف العام على الخاص » 
وفيه يمام لطيف بكتاب الدرر ( قوله وضجيعيه ) عطف على منبع تثنية ضجيع بعنى «ضاجع : وهو من 
يضطجع بحذاء آخر بلا فاصل > وأطلق عليهما ضجيعين لقربهما منه صلى الله عليه وس ط ( قوله الجليلين) 
أى ا'عظيمين ( قوله بعد الإذن ) »تعلق بقوله يسرت أو ابتداء » وكأن الإذن ااشارح حصل منه صلى الله عليه , 
وسم صرحا برؤية منام أو بإهام » وببركته صلى الله عليه وسلم فاق هذا الشرح على غيره كا فاق متنه حيث 
رأى المصنف النى صلى الله عليه وسلم > فقام له مستقبلا واعتنقه عجلا ‏ وألقمه عليه الصلاة والسلام لسانة 
الشریف کا حكاه فى المنح'» فكل من المتن والشرح من آثار بركته صلی الله عليه وسل ء فلا غرو أن شاع 
ذکرها» وفاقة وعم تفعهما فى الآفاق ( قوله صلى الله عليه وسلم ) فعل ماض قياس مصدره التصلية » وهو 
مهجور لم يسمع هكذا قالهغير واحد» ويؤيده قول القاموس صلىصلاة لاتصلية دعا اه ويرده ٠|أنشده‏ ثعلب ؛ 
ركت القيان وعزف القيان ‏ وأصنت تصلية وابتهالا 

القيان جع قينة : وهى الأمة » وعزفها: أصواتها. قال : والتصلية منالصلاة » وابتهالا من الدعاء اه وقد 
ذكره اتزؤزنى ف مصادره . وف القهستانى : الصلاة امم من التصلية وكلاهما مستعمل ‏ بخلاف الصلاة عى 
أداء الأركان فإن صدره لم يستعمل كا ذكره الجوهرى . والجمهور عل أنما حقيقة إنوية فى الدعاء جار 
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وعلى آله وصميه 


فالعبادة الخصوصة كا لحققه السعد فى حواشى الككشاف : وتمامه فى حاشية الأشباه للحموى . وف التحرير : 
هى ءوض وعة للاعتناء بإظهار الشرف » ويتحقق «نه تعالى بالرحمة عليه ومن غيره بالدعاء » فهى من قبيل 
المشترك المعنوى » وهو'أرجح من المشترك اللفظى » أو هى مجاز فى الاعتناء المذكور اه . وبه اندقع الاستدلال 
بقوله تعالى ‏ إن الله وءلائمكته يصلون علىاانبى - الآية علىرجواز الجمع بين معنى المشترك اللفظى ؛ ولا فيها 
٠ن‏ معنى ا طف عديت بعلى للمنفعة وإن كان المتعدى بها للمضرة بناء على أن المثرادفين لابد منجريان أحدها 
مجرى الآخخر » وفيه خلاف عند الأصوليين » والجملة.خيرية لفظا منقولة إلى الإنشاءء أو مجاز فيه بمعنى اللهم 
صل » إذ المقصود إيجاد ا'صلاة اءتثالا للأهر . قال القهستانى : ومعناها الثناء اسكامل إلا أن ذلك ليس فى وسعنا 
فأمرنا أن نكل ذلك إليه تعالى كما فى شرح التأويلات . 


مطاب أفضل صيغ الصلاة 


وأنضل اعبارات على ما قال المرزوق : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وقيل هو ااتعظي ؛ فالعى 
الهم عظمهق الدنبا باعلاء ذكره وإنفاذ شريعته »وف الآخرةبتضعي فأجره وتشفيعه قأءته كاقاله ابن الأثير اه 
وعطف قوله وسلم بصيغة المافى» ويحتملصيغة الأءر ٠نعطف‏ الإنشاء على الإنشاء لفظا أو «منى وحذف عمو له 
لدلالة ٠اقبله‏ عليه : أى وسلم عليه و صدره التسلم واسم مصدره السلامة : ومعناه السلامة ٠ن‏ كل مكروه . قال 
الخموى وجمع بينبما خروجا ٠‏ نخلاف هن كره فر اد أحدهماعن الآخر وإن كان عندنا لایکر کا صرحبه ىمبة 
المفتى » وهذا الملاف فوحق نبينا صلى الله عليه وسلم وأماغيره من الأنبياء فلا لاف فيه »ومن ادعاه فعايه أن 
يورد نقلا صر يخا ولا يد إليه سبيلاكذا فى شرح ااملامة ميرك على الشمائل اه . 

أقول : وجزم العلامة ابن أمير حاج فى شرحه علىالتحرير بعدم صصمة ااقول بكراهة الإفراد ٠‏ واستدل عليه 
فى شرحهالمسمى[حلرة الجلى فى شرح منية االصلى] بما فى سنن النسانى بسند يح فى حديث القنوت ٠‏ وصل 
الله على اانبى ٠‏ ثم قال : مع أن فى قوله تعالى ‏ وسلام على المرسلين ‏ وسلام على عباده الذين اصطق - إلى 
غير ذاث أسوة جسنة اه . وممن رد القول بالكراهة العلامة منلا على القارى فى شرح الجزرية فراجعه ( قوله 
وعلى آله ) اختاف فی المراد بهم فى مثل هذا الموضع ؛ فالأكثرون أنهم قرابته صلى الله عليه وسل الذين حرمت 
علييم اله دقة على الاختلاف فيهم » وقيل جميع أمة الإجابة وإليه مال مالك واختاره الأزهرىوالنووى ف شرح 
مسلم » وقيل غير ذلك شرح التحرير . وذ كر القهستانى أن الثانى تار الحققين ( قوله وصعبه ) جع صاحب + 
وقيل امم جع له . قال فى شرح التحرير : والصحانى عند الحدثين وبعض الأصوليين من ى النى صل الله 
عليه وسل مسلا ومات على الإسلام » أو قبل اانبوة ومات قبلها على الحنيفية كزيد بن عرو بن نفيل ‏ أو ارتد 
وعاد فى حياته . وعند جمهور الأصوليين من طالت صعبته متبعا له مدة يثبت معها إطلاق ص احب فلان عرفا 
بلا تحديد فى الأصح اه . وظاهره أن من ارتد ثم أسلم تعود صمبته وإن لم يلقه بعد الإنلام » وهذا ظاهر على 
مذهب اشافعى من أن المرتد لايجبط عمله مالم يمت على الردة : أما عندنا فبمجرد الردة يحبط اعمل ؛ والصحبة 
من أشرف الأعمال » لكنهم قالوا إنه بالإسلام تعود أعماله جردة عن الثواب . ولذا لامجب عليه قضاؤه سوى 
عبادة ببى سبببا كالحج وكصلاة صلاها فارتد فاسل فى وقتها . وعلى هذا فقد يقال تعود عصبته مجردة عنالثواب ‏ 
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الذين حازوا من منح فتح كشف فيض فضاك الواى حقائقا . 
وبعد : فيقول فقير ذى اللطف اللنى . محمد علاء الدين 


وقد يقال إن أسل فى حياة النى صل الله عليه وسا لاتعود صحبته مالم يلقه لبقاء سببها فتأمل ( قوله الذين حازوا 
1 أسلم فى حياة الى صلى سل لاتعو امل ( قوله الذين حازوا ) 
أى حعوا ( قوله من منح الخ ) فيه صناعة التوجيه حيث ذكر أ«اء الكتب وهى المتح لص نف وافتح شرح 
المداية للمحقق ابن الام والكشف شرح المنار للنبنى والفيض للكرك واواق من الكاق(١)‏ للنسنى والحقائق 
انى . وفيه حسن الإبيام بذ كر ماله معنى قريب ومعنى بعيد : وأراد المعنى البعيد وهو المغاى 
اللغوبة هنا دون الاصطلاحية لأهل المذهب : أ : أ إظهار فيض أى 
أى اتام حقائتا أى أمورا محققة . وببذه اللطافة يغتفر مافيه من تتابع الإضافات 
ن فإنه يزيد اكلام ملاحة ولطافة . فركون من أنواع البلديع ٠‏ 

تعاى - ذكر رحمة ربك - وقوله تعالى ‏ كدأب آل فرعون - . 
امرف على الاغة. الشبورة . فدسرفه هنا على حا قوله 
وأغلالا- وةوله تعالى قواريرا - ف قر ة من نونهما . وذكروا لذاك أوجها منها ااتناسب + ومهم 
سلاسلا , بالالف دون تاوين ( قوله وبعد ) وف ہما الانتقالم نألو بإلىأسلوب آخر لايكون بينبما 

مناسبة ٠.‏ فهى ١ن‏ الاقتضاب المشوب بالتخلص . 
من کل +1 . وداود أقرب . وهی فصل الطاب اذى أوتيه . وهى من ااظروف 
الزهانية أو المكانية المنقطعة ع الاضافة مينية عل الضم لنية معنى المضاف إليه أو منصوبة غير منونة لنية لفظه 
ن الإضافة مبنية على الضم لنية معنى يه أو منصوبة غير ملو 
أو منوئة إن لم ينو لفظه ولا معناه . والثالث لاتم ها لعدم مساعدة اللحط إلا على لغة من لايكتب الألف 
يمل ۴ e‏ 

ين حال النصب . وعلى كل لابد ذا من متعلق .فإ ن كانت اواو هنا نائبة عن أا كا هو المشبور 
فتعلقها إما الشرط أو الجزاء . واثانى أولى ليفيد تأكيد 'وقوع . لآن التعايق على أمر لابد من وقوعه يفيد 
وفوع المعلق اابتة . واتقدير مهما يكن من شىء فيقول بعد البسملة والامدلة والتصلية وإن كانت الواو لامطف 
القعة . أو للاستئناف فالعامل فيها يقول . وزيدت فيه الفاء لتوهم أما إجراء التو مم 
مجرى المحقق 15 ى : ولا سابق بالجر . واتقدير ويقول بعد البسملة . وعلى الأول فهى فى جواب الشرط 
يح ب نتضى مناسبة بين النائب والمنوب 


شرح منظومة | 


واختاف ف 


اأبدلة عه ا 
بدلة عن 


وهو من عداف القصة على 


لنيابة اواو عن أداته . واعترضه حدن جلى فى حواشى | 
عنه . ولا مناسبة بين الواو وأمااه . ولا صح تقدير أما بعد اواو لان أما لاتعذف إلا إذا كان الجنزاء أمرا 
أو ہیا نابا لما قبلهأو مفسرا لہ کا فى الرخى وما هنا ليس كذلك ( قوله فقير ذى اللدااف(؟) ) أمكثير 
أى الاحتياج لله تعالى . ذى اللداف : أن الرفق والبر بعباده والإحسان إلبيم ( قؤله انك ) أى اأظاهر فإنه 
من أساء الأضداد . فإن لطفه تعالى لاق على شخص كل شخص . أو المراد انق عن ااعبد . بأن يلدي 
له الأمر من غير تعان منه ومشقة. ويرى“ له أمور دنیاه وآنخر تمن حیث لايعدنْت - وان عل كل تیف 
( قوله محمد ) بدل من عدلف بیان . وعلاء الدین لقبه : أى معليه ورافمه بالعمل به وبيان أحكامه . 


(1) لمله رالراق شرح نكن کان آر نير ذث :عرز ۲ اه مصحمة . 
(۲) ( قله نقیر ذى اقلت ) اللی فى النسخ اتی بيدى وكتب ملبها فق رحة ذى الطف » فلماها سقطت من لسطة هذا 
OT‏ 
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هات 
الحصكنى » ابن الشيسخ على الإمام يجامع بنى أمية 


ومنع بعضهم من التسمى بمثل ذلك ما فيه تزكية نفس » ويأنى تام الكلام على ذلك فى كاب الحظر والإباحة 
إن شاء الله تعالى » وهز رحمه الله تعالی کا فى شرح ابن عبد الرزاق على هذا الشرح : محمد بن على بن محمد 
1 ابن على بن عبد الرحمن بن محمد بن جمال الین بن حسن بن زين العابدين الحصتى الأرى المعروف بالحصكق 
صاحبالتصايف ف الفقه وغيره » منبا هذا الشرح وشرح الملتتى وشرح المنار فى الأصول وشرح القطر 
ف النحو ومختصر الفتاوى الصوفية والجمع بين فتاوى ابن نحم جمع المرتاشى وجمع ابن صاحبها ٠‏ وله تعليقة 
على صصح البخارى تبلغ حو ثلائين كراسا وعلىتفسير البية اوى منسورة البقرة إلى سورة الإسراء» وحواش 
' على الدرر وغير ذلك من الرسائل والتحريرات » وقد أقر له بالفضل والتحقيق مشاه وأهل عصره حى قال 
شيخه الشیخ خير الدين الرملى فى إجازته له : وقد بدأنى بلطائف أسئلة وقفت بباءل کال روايته وسعتم اكه . 
فأجبته غير موسع عله : فكرر على" ماهو أعلى فزدته فزاد فرأيت جواد رهانه فى غابة المككنة وااسبق . فبمدت 
له الخاية فأتاها مستريحا لفق » مستبصرا لايطرق : فلا تبين لى أنه الرجل الذى حدثت عنه وصلث به إلى 
١‏ حالة يأخذ منى وآخذ منه إلى أن قال فى شأنه : 
فيامن له شك فدونك فاسأل تحد جبلا فى العم غير مخلخل 
يبارى فحول الفقه فها يرونه ‏ ويبرز للميدان غسير مزلزل 
يقشر عن لب معلوم قشوره2 ويأتى بمايختاره من مفصسل 
ويقوى على الترجيح فيه بثاقب ‏ منزالفهم والإدراك غير حول 
وفك رإذا ماحاول الصخرقله وإن رمت حلالصعب فالحال ينجلى 
وماقلت هذا القول إلا بعيد ما سبرت خباياه بأفحم مقول 
وقال شيخه العلامة محمد أفندى المحاسنى ف إجازته له أيضا : وإنه من نشأ والفضصائل تعله وثنهله .والرغبة 
ف الغلم تقرب له ماحاوله من ذلك وتسبله » حتى نال من قداح الككال القدح المعلى . وفاز بما وشح به صدر 
النبا ة وحلى : وكان لى على الغوص على غرر الفوائد أعظم معين» فافاد واستفاد » وفهم وأجاد » اه . وترجمه 
تلمينه خانمة البلغاء امحبى فى تاريخه فقال ما ملخصه : إنه كان عالما محدثا فقيبا تحويا : كثير الحفظ والمرويات 
طلق اللسان » أفصيح العبارة »> جيد التقرير وااتحرير » وتوف عاشر شؤال سنة ٠١8‏ عن ثلاث وستين سنة ٠‏ 
ودفن بمقبرة باب الصغير ( قوله الحصکنی ) كذا يوجد ق بعضالنسخ» وهو بفتح الحاء وسكونالماد المهملتين 
ب وفتح الكاف وق آخره فاء وياء النسبة إلى حصن كرفا » وهو من ديار بكر . قال فى المشترك : وحن كما ٠‏ 
على دجلة بين جزيرة ابن عمر وميافارقين ٠‏ وكان القياس أن ينسبوا إليه الحصنى وقد نسبوا إليه أيضا كذلك» 
لكن إذا نسبوا إلى اين أضيف أحداهما إلى الآخخر ركبوا من مجموع الاين اا واحدا ونسبوا إليه كا فعلوا 
هنا » وكذلك نسبوا إلى رأس عين راسعينى وإلى عبد الله وعبد شمس وعبد الدار عبشل 'وعبشمئ وعبدرى » 
وكذلك كل ماکان نظير هذا ذكره انحبى فى تارعه فى ترجمة إبراهم بن الملا ( قوله يجامع بنى أمية ) متلق 
بالإمام والباء عى فى ط :وقد بناه الوليد بن عبد الك الأموى » نقل أنه أنفق عليه ألف آلف ديار ومائتى 
أل دينار: 'وفيه رأس نيمبى بن ذكريا عليهما السلام » وق حائطه القيل مقام هود عليه السلام » ويقال إنه 
:أو من بثى جدرانه الأريع . 
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ثم المغتى بدمشق الحمية الح : ا بيضت الجزء الأول من خزائن الأسرار » وبدائع الأفكار »ف شرح 


وذكر القرطى ف تقسير تله تعالى - وائتين ‏ أنه مسجد دمشق :وكان بستانا لنبى الله هود عليه السلام؛ 
f‏ الوليد اه فهو المعبد القديم الذى تشرف بالأنبياء علييم السلامء وصلى فيه 


وقد صرح الفقهاء بأن الأفضل بعدالاجد الثلاثة ماكان أقدم : بل ذکر فى كتاب أخبار الدول بالسند إلى 
سفيان الثورى أن الصلاة فى مسجد دمشق الاين ألف دلاة : وهر ولله الحمد إلى وقتنا هذا «عمزر بالعبادة 
ومجمع العم والإفادة . ولا يزال كذاثك إن شاء الله تعالى إلى أن بط على منارته اشر 
عليه السلام > إنى أن يرث الله الأرض ومن عليبا من الأنام ( قوله ثم المفتى الخ ) أفاد أن الإ لم يجتمع له مع 
الإمامة وإعا تأر عنبا ط . وف تاريخ انى أنه تولى الإفناء مس سنين . وكان متحريا فی أمر الفترى غاية 
التحرى» ول يضبط عليه شىء خخالف فيه القول المصحح ( قول بدمشق ) بفتح المم وقد کسر : قا اشام » 

3 كنعان قاموس . وقیا يبا غلام الإسكندر وآده دمشق أو دمشقث . وهی أنزه بلاد 
كر الخوارزى : جنات الدنيا أربع : غوطة دمشى : وصغد #رقند : وشعب بوان » 
وفضل غرطلة دمشق على الثلاثة كفضل الثلاثة على سائر الدنياء وناهيك هاورد فيبا خخصوصا 
من الأحاديث والآثار ر قوله الحننى ) ذكر العراق ف آخر شرح ألنية الحديث أن النسبة إلى 
مدهب أى حنيفة وإلى القبيلة وه بنو حنيفة بلفظ واحد . وأن حاعة من أهل الحديث منهم أبو الفضل محمد 


ابن طاهر المقدسى يفرقرن بي ما ياء فى النسبة للمذهب ويقولون حنق وأنه قال ابن الصلاح لم أجد 
ذاك ع نأحد من النحويين إلا عن أي بكر بن الأنبارى ( قوله لما بيضت ) الجملة إىآخر الكتاب فى حل نصح 
«قول القول .أو كل جملة من اكناب محلها نصب بناء على أن جزء المقول له محل : أو ليس له محل وها قولان 
ط ( قوله من حزان الأسرار ) الحزائن حع خزانة آلف زائدة تقلب فى الجمع همزة كقلائد فى الألفية : 
والمدزيد الفا فى الواحد همزا بری فى مثل كالقلائد 

فتكتب ببمزة لابياء بنقطتین من توت فلاف نعو معايش فإن الياء فى الفرد أصلية فتكتب بها ابن 
عبد اارزاق . 

[ فائدة ] من لطائف المفتى أنى السعود أنه سثل عن الزانة والقصعة أبقرآن بالفتح أو باكر ؟ فاجاب 
بقوله: لاتفتح الحزانة . ولا تكسر القصعة (قوله وبدائع) حع بديعة . من ابتدع الثىء : ابتدأه (قوله الأفكار) 
جمع فكر بالكسر ويفتح : إجمال النظر فى الشىء كالفكرة والفكرى قاموس * والمراد ماابتدعه بفذكره من 
الأععاث وحسن التركيب والوضع . أو ما ابتدعه الجتهد واستنبطه من الأدلة الشرعية > وهذا بيان لمان 
أجزاء الغلم قبل العلمية : أما بعدها فامجموع اسم الكتاب ( قولة فى شرح ) إن کان من جزء العم فلا ييحن من 
ااظرفية وإلا فالأولى حذف , نى , لأن خزائن الأسرار هو نفس الشرح . وظاهر الظرفية يقتضى المغايرة أفاده 
ط . أقول + وقد تزاد فى » وحمل عل بعضهم قول تعالى - وقال اركبوا فہا -. ويمكن أن تعاق بمحذوف حال 
والظرفية فيها جازية ملل - ولك أى القصاص حياة - ويمكن تعلقه بمذكور نظرا إلى المنى الأصل قبل العلمية ؛ 
فإن الأعلام وإن كان المراد بها اللفظ قد يلاحظ معها المعنى الأصلية بالتبعية » ولهذا نادى بعض الكفرة أبابكر 
رضی الله عنه بای الفصيل أفاده حسن جلی فى حاشية انتلويح عند قوله الموسوم بالتلويح إنى كشف حقائق 
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نوير الأبصار » وجامع البحار » ئرته فعشر مجلدات كبارء فصرفت عنان العناية حر الاختصارء وسيته بالدر 
اختاز »> فى شرح تنوير الأبصار » الذى فاق.كتب هذا الان فى الضبط والتصحيح والاختصار > ولعمرى لقد 


الاا-ت 


التقيح ( قوله قدرته فى عشر مجلدات كبار ) مجلدات جع جلد » واسم الفعول منغير العاقل إذا جمع يجمع جمع 
تأنيث كخفوضات ومرفوعات ومنصوبات ‏ والمراد أجزاء » لأن اعادة أن الجزء يوضع فى جلد على حدة ل 
أىأنه لما بیض الجزء الأول منه قر أن تام الكتاب على منوال مابيض منه يبلغ عشر مجلدات كبار : وذ کرای 
وغيره أنه وصل فى هذا الكتاب إلى باب الور ؛ والظاهر أنه لم يكله فى المسودة أيضا وإءا ألف منه هذا الجزء 
الذى بيضه فقط و والله تعالى أعلم ( قوله فصرفت عنان العناية ) العنان بالكمر : ماوصل بلجام الفرس . والعناية 
القصد : .وق نهاية الحديث : يقال عنيت فلانا عنيا إذا قصدته » وتشبيه العناية بصورة الفرس نى الإيصال إلى 
المطلوب استعارة بالكناية وإثبات العنان استعارة تخيبلية » وذ كر الصرف ترشيح + وفيه الإيهام بكتاب العناية 
اه ابن عبد الرزاق ( قوله نحو الإختصار ) أى جهة اختصار ماق خزائن الأسرار ( قوله وميه بالدر الختار ) 
أى ميت هذا الختصر المأخوذ من الاختصار أو الشرح المتقدم فىقوله تببيض هذا الشرج ٠‏ 
مفعولين الأول بنفسه والثانى بحرف الجر کا هنا أو بنفسه كنا فی یت ابنى محمدا . قال ابن حجر 
من أن اء الكتب علم جنس وأسماء العلوم علم شخص نوقش فيه بأنه إن نظر لتعدد الث ۾ بتعدد 
عل جنس » وإن نظر للاتحاد العرق فعلم شخص . وأما التفرقة فهى حك وترجيييح بلا مرجج ام 
الجوهر » وهو امم جنس يصدق على القليل والكثير . واتار : الذى يؤثر علىغيره أفاده ط (فول/ 1 
عت لتنوير الأبصار لاللدر الختار اه ح» وهذا بناء على أن قوله فى شرح تنوبر الأبصار متعلق بمحذوف 
من الدز الختار ليس جزء عل » فلا يرد أن جزء العلم لايوصف » علىأنه قد ينظر فيه إلىماة 
فافهم ( قوله هذا الفن ) ف القاموس : الفن ال حال والضرب من الشىء كالأفنون جعه أفنان وفنون اه ٠‏ والمراد 
به هنا علم لأنه نوع منالعلوم ( قوله فالضبط ) هو الحفظ بالحزم قاءوس» والمراد به هنا حسن التحرير و٠2‏ 
التعبير فهو مضبوط كا حمل الحزوم (قوله والتصحيح) أى ذكرالأقوال المصححة إلا ماندر (قوله والاختصار) 
تقدم معناه » فهو مع حسن التحرير والتصدح خال عن التطويل (قوله ولعمرى) قال ف ا مغرب : العمربالفم 
والفتح البقاء إلا أن الفتح غلب ف القسم حتى لايجوز فيه الضم ٠‏ يقال لعمرك ولعمر الله لأفعلن ٠‏ وارئفاعهعل 
الابتداء وخبره محذوف اه :أى قسمى أو بمينى » وااواو فيه للاستئناف واللام للابتداء . قال ف اتقاموس : 
وإذا سقط الام نصب انتصاب المصادر ‏ وجاء ف الحديث النبى عن قول لعمرالله اه . قال الحموى فى حاشية 
الأشباه : فعلى هذا ماكان ينبغى للمصف أن يأتى بهذا القسم الجاهلى المنبى عنه اه . وف شرح التقاية للقهستاق 1 
لايجوز أن يحلف بغير الله تعالى» ويقال لعمر فلان » وإذا حلف ليس له أن يبر » بل يجب أنيحنث » فإن البر 
فيه كفر عند بعضهم كا فى كفاية الشعبى اه . 
5 أقول : لكن قال فاضل الروم حسن جلبى فى حاشية المطول : قوله لعمرى يمكن أن حمل على حذف 
المضاف :إى لواهب عمرى وكذا أمثاله مما أقسم فيه بغير الله تعالى كقوله تعالى - والشمس - واليل - والقمر -- 
ونظائره أى ورب الشمس الخ . ويمكن أنيكون المراد بقوهم لعمرى وأمثاله ذكر صورة القسم لا يد مضمون 
الكلام وتروبجه فقط » لأنه أقوى من سائر المؤكدات » وأسلم من التأكيد بالقسم بالله تعالى لوجوب البر به ٠‏ 
وليس الغرض المين الشرعى وتشبيه غير الله تعالى به قى التعظم حتى يرد عليه أن الحلف بغير انه تعالى وصفاته 
(م - حاشية ابن عايدين  ١‏ ) 


العلمية كنا قدهنا 
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أضمت روضة هذا العلم به مفتحة الأزهار ‏ مسلسلة الأنبار » من عجائبه مرات التحقيق تختار » ومن غرائبه 
ذخائر تدقيق تحير الأفكار » لشييخ شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الله 


عز وجل هكروه كما صرح به النووی ف شرح ملم » بل الظاهر من كلام ۰ڈ ابخنا أنه كفر إن كان باعتقاده أنه 
حالف يجب البر به » وحرام إن كان بدونه كا صرح به بعض الفضلاء » وذكر صورة القسم علىالوجه المذكور 
لابأس به » وهذا شاع بين العلاء > كيف وقد قال عليه انصلاة والسلام « قد أفلح وأبيه » وقال عز من قائل 
- لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون ‏ فهذا جرى على رسم اللغة وكذا إطلاق القسم على أمثاله اه (قوله أضمت) 
أى صارت » وتستعمل أضحى بعنى صار كثيرا كا ذكره الأثمونى ( قوله روضة هذا العلم ) الروضة منالعشب: 
مسائقع الماء لاستراضة الماء فيها »> وهذا معناها فى أصل اوضع » ولذا قال بعض العلاء : الروضة أرض ذأت 
«ياه وأثمار وأزهار » شبه الفقه ببستان على سبيل الاستعارة بااكناية وإثبات الروضة تخهيل » وما بعده ترشيح 
الكنية أو اتخريلية باقياً على ٠هناه‏ مقصودا به تقوية الاستعارة » ويجوز أن يكون ٠‏ عار الملائم المشبه كا قرر 
فى يله » بأن تشبه المسائل بالأزهار والأنبار على سبيل الاستعارة المكنية أيضاً وإثبات التفتيح والد.لسل ريل 
ر قوله منتحة الأزهار) أصله مفتحة الأزهار منها أو أزهارها على جعل أل عوضاً عن المضاف إليه » والأزهار 
فوع باذيابة عن الفاعل فحو آل الإسناد إلى ضمير الموصوف ثم أضيف امم المفعول إلى مرفوعه معنى » فهو . 
ار جرى الصغة الشببة فافهم ( قوله مسلسلة الأنهار ) الكلام فيه كالذى قبله : وف القاموس : تسلسل . 
لاء بجرى أن حدور ( قوله من عجائبه ) جمع عجيب والاسم العجيبة والأعجوبة قاموس » والمراد بها مسائله 
العربة » ومن صلة اقوله تختار وثمرات مبتدأ والتحقيق »ضاف إليه » ويطلق على ذكر الشىء على الوجه الحق 
وعلى إثبات الشىء بدليله وحماة تختار حبر المبتد! » وف الكلام استعارة مكنية حيث شبه التحقيق بشجرة وإثبات 
ارات لها تخبيل . 

ولا نى أن مسائل هذا الكتاب مذكورة على الوجه اللدق وثابتة بدلائلها عند امجتبد » ولا يلزم من إثبات 
الشیء بدليله أن يكتب دليله معه حتى برد أنه لم يذكر فى المتن الأدلة » وكذا لايلزم من کون مسائله مذكورة 
على ااوجه الحق أن يكون غيره من المتون ليش كذلك فافهم » ويجوز أن براد بالمّرة الفائدة والنقيجة ؛ والمعنى 
أن مايستفاد بالتحقيق ويستنتج به من الأحكام الشرعية يختار من مسائله المعجبة ( قوله ومن غرائبه ) جمع غريبة 
أىمسائله الغريبة العزيزة الوجود النى زادها على المتون المتداولة فهى كالرجل الغريبء أو المراد مرا كيبه وإشارانه 
الفائقة على غير ها حتى صارت غريبة فى بابها : والذخائر : جمع ذخيرة بمعنى مذخورة مايذخر أى يختار وبحفظ . 
وا'تدقيق إثبات المسألة بدليل دق طريقه لناظريه كما ىتعريفات السيد » “وقيل إثبات دليل المسألة بدليل آخخر » 
وحلة تحير الأفكار صفة ذخائر الواقع مبتدأ مؤخراً برا عنه بالظرف قبله . 

ولا كان التدقيق مأخوذا من الدقة وهى الغموض وانلحفاء ذكر معه الذخائر التى حفظ عادة وتحبأ» وذكر 
ممه أيضًا غير الأذكار : وهو عدم اهتدائها » والمراد بها أصصابب]ء لاف التحقيق فإنه لابلزم أن يكون فيددقة» 
والحق ظاهر لابخنی فلذا ذكر معه الرات التى تظهر عادة ( قوله لشيخ شيخنا ) متعلق بمحذوف نعت لتنوير 
الأبه ار أو حال منه : أى الكائن أوكاثنا اح ( قوله شيسخالإسلام ) أى شيسخ أهل الإسلام » وهذا الوصف 
غلب على من كان فى منصب الإفتاء أو القضاء ر قوله محمد بن عبد الله ) بن أحمد الحطيب ابن محمد الحطيبابن 
إبراهم اللحطيب ام ح . ورأيت فى رسالة لحفيد المصنف : وهو الشييخ محمد ابن الشيسخ صا ابن المصنف » 
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لحو 


ااغرتاشى الحنى الخزى ٠‏ عمدة المتأخرين الأخيار ‏ فإى أرويه عن شيخنا الشييخ عبد النبى اليل . عن اليف 
عن ابننجم الملصرى 


قاب 


الست قوى اللافظة مد 
الت قوى الدافظة كثير 


زاد بعد إبراهم المذ كور ابن خلیل بن تمرتاشى . قال الحبى : کان إماماً كبيرا < 
الاطلاع : وبالجملة فلم يبق من يساويه فى اارتبة » وقد ألف الآ ليف العجيبة 
جليل المقدار جم الفائدة » دقق ف المائل كل التدقيق ورزق فيه السعد . ف 
کتبه » وشرحه هو ۽ واعدنى بشرحه جماعة منهم العلامة الحصكنى منتى الشام والمنلا حسين نإ 
زيل دمشق ٠‏ والشيخ عبد الرزاق مدرس الناصرية ٠‏ وكتب عليه شينخ الإسلام محمد الأنكورى > 
غاية التحرير والنفع » وكتب على شرح مؤلفه شيخ الإسلام خير الدين الرملى حراشى منيدة . وله تايف 
لاتحصى ٠‏ توق سنة ٠٠١4‏ عن خمس وستين سنة اه . 

قلت : ومن تأليف المصنف كتاب معين المفتى » والمنظومة الفقهية المسماة تعفة الأقران وشرحها واه 
الرحمن والفتاوى المشهورة > وشرح زاد الفقير لابن امام : وشرح اوقاية » وشرح الوهباب 1 
العبد »> وشرح المنار : وشرح مختصر المنار » وشرح الكاز إلى كتاب الإعان . و<اشية على الدرر ل تم 
ورسائل كثيرة منها رسالة ف العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ وق عصمة الأنبياء وق دخول الحمام. وى اظ جوز ذل 
بتقدبم اجيم : وف القضاء : وف الكنائس » وف المزارعة » وق الوقوف بعرفة . وق الكراهية .وف حرمةالقراءة لف 
الإمام : وف جواز الاستنابة فى الحطبة . وى أحكام الدروز والأرفاض . وى مشكلات 
وله رسالة ى التصوف وشرحها : ومنظومة فيه ؛ ورسالة فى عم الصرف . وشرح ااقطر وغير ذلك ذ كره 
بعضوم ( قوله المرتائى ) نسبة إلى تمرتاش . نقل صاحب مراصد الاطلاع فى أسداء لأماكن واابقاع أن تر نام 
بضمتين وسكون الراء وتاء وألف وشين معجمة : قرية من قرى خوارزم اه ط . فلت . والأقرب أ 
إلى جده تمرتاشى كما قدمناه ( قوله الغزى ) نسبة إلى غزة هاشم + وهی کا ی القاموس : باد بفلسطين . ولد 
الإمام الشافعى رحمه الله تعالى ٠‏ ومات بها هاشم بن عبد مناف ر قوله عمدة المتأخرين ) ى معتمد هم ل الأحكام 
الشرعية ( قوله الأخيار ) جمع خير بالتشديد : كثير الهير ( قوله فإنى أرويه ) تفريع على قوله لشبخ شيخنا 
الخ . فإنه لما جزم بنسبته إليه أفاد أن ذلك واصل إليه بالسند : والضمي. لتنوير الأبصار . ولكن روايته عن 
باعتبار المسائل التى فيه مع قطع النظر عن صورته المشخصة كا أفاده ح . أو الضمير للعلم المذ كور ى 
قوله لقد أضحت روضة هذا العلم کا أفاده ط ( قوله عن ابن نج ) هو الشيخ زین بن إبراهم بن نحم وزين 
اسمه العلمى . ترجمه النجرالغزى فى الكو اكب السائرة فقا : هز الشيخ العلامة انحقق المدقق الفهامة زين العابدين 
الى . أحذ العلوم عن جماعة » منهم الشبخ شرف الدين البلقينى . والشيخ شاب الدين الشلى . والشيخ أمين 
الدين بن عبد العال . وأبو الفيض السلمى . وأجازه بالإفتاء والتدريس فأفتى ودرس فى حياة أشياخه و 
خلاتق . وله عدة .صنفات : منها شرح الككنز والأشباه والنظائر. وصار كتابه عمدة الحنفية ومرجعهم . وأخيذ 
الطريق عن الشيخ العارف بالله تعالی سلوان الحضيرى » وكان له ذوق ی حل «شکلات القوم . قال العارف 
الشعرانی : صعبته عشر سنين . فا رأيت عليه شينا يشينه ع وحججت معه فى سنة 401 فرأيته على خلق عظم 
عع جيرانه وغلمانه ذهابا وإيابا مع أن السفر يسفر عيع أخلاق الرجال . وكانت وفاته سنة ۹ کا أخبرنى بذلك 


ْ! تلميذه الشييخ محمد العلمى اه . 


اشتبرق الآفاق . و 


ثل وشر حم 
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بسنده إلى صاحب المذهب ألى حنيفة » بسنده إلى النبى صلى الله عليه وسل المصطى المختار » عن جبزيل » عن الله 
الواحد القهار كا هو مبسوطة فى إجازاتنا بطرق علديدة» عن المشأييخ المتبحرين الكبار . 


وماکان ف الدرر والغرر لم أعزه إلا ماندر » وما زاد وعز” نقله عزوته لقائله وما للاختضار » ومأمولى 
من الناظر فيه أن ينظر بعين الرضا والاستبصار » وأن يتلاى تلافه 

قلت : ومن تآ ليفه شرح علىالمنار» ومختصر التحرير لابن العام » وتعليقة على المداية من البيوع »وحاشية 
على جامع الفصولين . وله الفوائد والفتاوى » والزسائل الزينية . ومن تلامذته أخوه الحقق الشيسخ عمر بن جم 
صاحب النبر ( قوله بسنده ) أى حال كونه راويا ذلك بسئده » وقدمنا تمام السند ( قوله المصطنى )من الصفوة: 
هن اوی . والاصطناء : الاختيار » لأن الإنسان لآ يصطى إلا إذا كان خالصا طيبا » وقوله اضتار بمعناه 
وهذان اسان من أسمائه صلی الله عليه وسلم ط ( قوله كا هو ) حال من قوله بسنده ( قوله عن المشابخ ) متعلق 
بمحذوف حال من إجازئنا : أى المروية عنهم أو باجازاتنا لتضمنه معنى رواياننا . ومن جملة مشايخه القطب 
الكبير والعام الشهير سيدى الشيخ أيوب اللحلوق الحننى ( قوله فق الدرر والغرر كلاهما لمنلا خسرو والدرر 
هر شرح الغرر ( قوله لم أعزه ) أى لم أنسبه » من عزا يعزو واسم المفعرل منه معز وكدعر بالتصحيح أرجح 
من «هزى بالإملال . قال فى الألفية : 

وصصح الفعول من نحو عدا واعلله إن لم تتحر الأجودا 

وبروى بالوجهين قو لالشاعر ٠‏ أنا الليث معديا عليه وعاديا » والثانى هر الجارى على ألسنة الفقهاء ( قوله 
»ا زاد وعز نقله ) أى وها زاد على ماق الدرر والغرر وعز أنقله فى الكتب المتداولة عزوته لقائله . وق بعض 
النسخ : ومازاد عن نقله» أى و١‏ زاد عن المنقول فى الدرر والغرر »فمن بمعنى على والمصدر بمعنى امم المفعول 
( قوله روه ) أى قصدا للاختصار علة لقوله لم أعزه وفيه إشارة إلى كثرة نقله عن الدرر ومتابعته له كعادة 
الصنف فى متنه وشرحه » وهو بذلك حقيق فإنه كتاب مبنى على غاية التحقيق ( قوله ومأمولى )من الأمل وهو 
الرنجاء ( قوله من الناظر ) أى المتأمل . قال الراغب : النظر قد يراذ به التأمل والتفحص »وقد يراد به المعرفة 
الحاصلة بعد الفحص » واستعال النظر فى البصيرة أكثر عند الخاصة والعامة بالعكس اه وتمامه ى حاشية 
الحموى ( قوله فيه ) أى ىش رحئ هذا ( قوله بعين الرضا ) أى بالعين الدالة على الرضا ‏ ولا ينظر بعين القت » 
فإن من نظر يها تبين له الحق باطلا ء كا قال الشاعر : ١‏ 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 كا أن عين السخط تبذى المساؤيا 

أو أنه شبه انرضا بإنسان له عين تشبيها مضمرا ف النفس وذ كر العين تخييل ط ( قوله والاستبصار) المين 
والتاء زائدتان : أى والإبصار »> والمراد به التبصر والتأمل ط ( قوله وأن يتلا ) أى يتدارك . ف القاموس : 
تلافاه تداركه ( قوله تلافه ) الذى ف القاموس وجامع اللغة ولسان العرب : التلف الملاك » ولم 'يذكروا 
التلاف فليراجع اه ح . ووقع التعبير به لغير الشارح كالإ»ام غر بن الفارض قدس سره فى قصیدته 
الكافية بقوله : 


وتلاى إن كان فيه اثلا بك عجل به جعلت فدا کا 7 ١‏ 
ويحتمل أن الألف إشباع وهو لغة قوم ط . وفسر ااعلامة.البورينى أ شرحه على ديوانابن الفارض ألقلاف ر 
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بقدر الإمكان » أو صفح ليضفح عنه عام الأسرار والإضار » ولعمرى إن السلامة من هذا اللحطر لأمر يعز 
على البشر . ولا غرو فإن النسيان من خصائص الإنسانية » وانلخطأ والزلل من شعائر الآدمية > 


بالتلف » وكذا قال سیدی عبد الغنى الناباسى فى شرحه عليه » وتلاق مصدر مضاف إلى المنكل » ووقع ى 
كلام الشعراء كثيرا » ومنه قول ابن عنين يخاطب بعض الملوك وكان مريضا : 
انظر إلى" بعين مولى لم بزل ۰ يولى الندى وتلاف قبل تلاف 
آنا كالذى أحتاج ما يحتاجه ‏ فاغنم دعائى والثناء الواق 
فجاءه الملك بألف دينار وقال له : أنت الذى :وهذه الصلةء وأنا العائد ( قوله بقدر الإمكان ) متعاق بقوله 
يتلاى والإضا : أى إذا رأى فيه عيبا يتداركه بإمكانه : بأن يحمله على حمل حسن حيث أمكن . أو 


يصلحه بتغيير لفظه إن لم يمكن تأويله ( قوله أو يصغى(١)‏ ) تى بعض النسخ بالواو : أى يسمج ولا ينفح 
والمنةح فى الأصل : اليل بصفحة العنق ثم أريد به مطلق الإعراض ( قوله ليصفح عنه الخ ) لأن الجراء ٠‏ 


جنس العمل ( قوله الإسرار ) بكسر الهمزة مصدر أسر” ليناسب الإضمار وإن احتمل أد 
امح » وعلى الأول فعطف الإضار عليه عطف مرادف » وعلى الثانى عطف بنا 
يقول بدل الإضهار الإظهار ليكون فى كلامه صنعة.الطباق : وهى الجمع بين لفظير 
تقدم الكلام عليه » وهذه الفقرة وقعت ففخطبة النهر ( قوله الخطر ) هر الإشراف على افلاك . واذراد ٠‏ 
هنا الشىء الشاق » وهو الحطأ والسهو المعبر عنه بالتلاف ( قوله بعز ) على وزن يقل أو يمل كا فى لقاءرس 
والمادة تأى بمعنى العسر و بمعنى القلة وبمعنى الضيق وبمعنى العظمة كا أفاده فى القاموس : وكل يح أفاده ط 
( قول البشر ) اسم جنس : والبشر: ظاهر البشرة؛ وهر ماظهر من الجسد. والجن :ما اخحتى من الاجتنان : وهر 
الاشتتار ط ( قوله ولاغرو ) بفتح الغين ا معجمة وسكرن الراء المهملة مصدر غرا من باب عدا ؛ بمعنى عمجب 
بوزن فرح : أى لاعجب اهح : أى من عزة السلامة مما ذكر ( قوله فإن النسيان ) الفاء تعلياد 
النسيان الذى هو سبب التلاف المتقدم ط . وعرفه فى التحرير بأنه عدم الاستحضار فى وقت الحاجة ؛ قال 
فشمل السهو لأن اللغة لاتفرق بينهما اه ( قوله من خصانص الإنسانية ) أى ءن الأمور انداصة : بالحقيقة 
الإنسائية : أ بأفرادها والياء النسبة إلى المحرد عنها : زوى عن ابن عباس أنه قال : جى إنسانا لأنه عهد إليه 
فنسى » وقال الشاعر : 
لا تنسين تلك العهود فما سيت إنسانا لأنك ناسى 
وقالآخر : نسيت وعدك والنيان مغتفر فاغفر فأول ناس أول الئاس 
وقيل لأنسه بأمثاله أو بربه تعالى » قال الشاعر : 
وما ى الإنسان إلا لأنسه ولا القاب إلا أنه يتقلب 
( فوله وانحطأ ) هو أن يقصد بالفعل غير امحل الذى يقصد به الجناية كالرى إلى الصيد فأصاب آدميا 
“تحرير . وف القاموس : الحطأ ضد الصواب » ثم قال : والحطأ مالم يتعمد ( قوله من شعائر الآدمية ) الشعائر : 
العلامات كما فى القاموس ح : قال فى معراج الدراية : وشرعا مايؤدى من العبادات على سبيل الاشتبار كالأذان 


) (تزله ار پشای ) ليست فى تسخ شرج التي بأيدينا ».واي فى هذا الدرح ( أم يصفح ) ولملها فى نسخة أخيري» مصسمه . 
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وأستغفر الله مستعيذا به من حسد يسد باب الإنصاف » ويرد عن جميل الأوصاف . ألا وإن الد حسلك 
من تعلق به هلك : وكنى للحاسد ذما آخر سورة الفلق » 


والجماعة والجمعة وصلاة العيد والأضحية . وقيل هى ما جعل علما على طاعة الله تعالى اه : قال ط : وإنما عبر 
بها هنا وفيا تقدم مخصائص لأن النسيان. من خخصائص الإنسان > والخطأ والزلل يكون منه ومن غيره حتى من 
الملائكة كا وقع لإبليس بناء على أنه نهم » وخاروت وماروت على ما قيل > كقولم - أتجعل فما من يفسد 
فيا وكنظر بعض الملائكة إلى مقامه فى العبادة . وأما الجن فذلك أ كثر حالم ( قوله وأستغةر الله ) أى أطلب 
منه سترذنى . وكأنه أتى به لأن ما ذكره قبله فيه نوع تبرئة للنفس وهو ما لا ينبغى » بل الأؤلى هضم النفس 
الخطل والنسيان وإن كانا من لوازم الإنسان ( قوله مستعبذا ) حال من فاعل أستغفر . والعوذ : الألنجاء 
كالعياذ والمعاذة والتعوذ والاستعاذة . والعوذ : بالتحريك الملجأ كالمعاذ والعياذ قاموس ( قوله من حسد ) هو 
تمنى زوال نعمة المحسود سواء تمنى انتقالها إليه أم لا . ويطلق على الغبطة مجازا » وهى تمنى مثل تلك النعمة من 
غير إرادة زوانها عن صاحبها وهو غير مذموم » مخلاف الأول لأنه يؤدى إلى الاعتراض على الله تعالى » ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام : ليا م والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كا تأ كل النار الحطب » واه عليه الصلاة 
والسلام حالقة الدين لا حالقة الشعر . وقال تعالى ‏ ومن شر حاسد إذا حسد ‏ والحاسد ظالم انفسه » حيث 
أتعب نفسه وأحزنها وأوقعها فى الإثم > ولغيره حيث لم يحب له ما يحب انفسه > ولذا قال أبو الطيب : 
وأظلم أهلالأرض من كان حاسدا لن بات ى نعمائه يتقلب 

( قوله يسد باب الإنصاف ) صفة تأ كيدية » لأن حقيقة الحسد مشعرة بها » إذ الإنصاف هر الجرى على 
سنن الاعتدال والاستقامة على طريق التق » وهذا الوصف لايتأتى وجوده مع الحسد » والغرض من الإتيان 
هذا الوصف التأكيدى النداء على كال بشاعة الحسد وتقرير ذمه والتنفير عنه » ولا نى مافيه من الاستعارة المكنية 
والتخبيلية والترشيح ( قوله ويرد ) أى يصرف صاحبه عن جيل الأوصاف : أى عن الاتصاف بالأوصاف 
الجميلة أو عن رؤيتها فى الحسود فلا يرى الحاسد له حميلا » لما أن عين السخط تبدى المساويا » ورد يتعدى 
إنفسه ويتعدى بعن إلى مفعول ثان وإن لم يذكره فى القاموس » فن شواهد اانحاة قول الشاعر : 

أكفرا بعد رد الموت عى وبعد عطائك المائة الرتاعا فافهم 

وهذه الفقرة بمعنى التى قبلها » وف الفقرتين من أنواع البديع الترصيع » وهو أن يكون ماف إحداهما من 
الألفاظ أو أكثره مشل مايقابله من الأخرى ف الوزن والتقفية . والجناس اللاحق وهر اختلاف اللفظين 
المتجانسين فى حرفين ٠‏ غير متقاربين ولزوم مالا يلزم » وهو هنا الإتيان بالصاد ,قبل الألف نى الإنصاف 
والأوصاف » وقد أق بجاتين الفقرتين المصنف فالمح وابن الشحنة فى شرح الو 
ابن مالك فى التسهيل ( قوله ألا) أداة استفتاح يستفتح بها الكلام ( قرله حسك ) بفت<تين : شرك السعدان , 


والسعدان : نبت منأفضل مراعى الإبل كا فى القاموس . ح : وهذا من‌النشبيه البليغ » فهو علىحذف الأداةء 
أو جرى فيه استعارة على طريقة السعد . ط : وبين الحسد وحساك الجناس اللاحق أيضا ( قوله من تعلق به 


هلاك ) يشير إلى وجه الشبه فإن الحسد إذا تعلق بإنسان أهلكه لأنه يأكل حسناته ط . وظاهره أن الضمير ف 
تعلق للحسد لالمن » والأنسب إرجاعه لمن ( قوله وكى للحاسد الخ ) كنى فعل ماض » واللام فى للحاسد زائدة 
ف المفعول به على غير قياس وذما تمييز » وتمييكنى غير حول عن شیء کا ذكره الدمامينى فى شرح النسہیل > 
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فى اضطرامه بالقلق » لته در الحسد ماأعدله » بدأ بصاحبه فقتله . 
وما أنا من كيد الحسود بآمن 2 ولاجاهل يزرى ولا يتدبر 
ولله در القائل : 
هم يحسدونى وشر الناس كلهم من عاش ف الناس یوما غير محسود 


ومثله : امتلا الكوز ماء» وآخر بالرفع فاعل كنى ؛ولم يزد الباء ى فاعلها لأنه غير لازم بل غالب. يلاف 
زيادتها فيفاعل أفعل فالتعجب فإنها لازمة ؛ كن قال الدمامينى :إن كا نك معنى أجزأ وأغنى أو معنى وى 
لم ترد الباء فنفاعلها هكذا قيل » وم أر من أفصح عن معنى كنى التى تغلب زيادة الباء فى فاعلها . وى كلام 
بعضمم مايشير إلى أنها قاصرة لامتعدية »> وق كلام بعضهم خلاف ذلك اه فافهم . ووجه الذم أنه تعالى أسند 
إليه الشر وأمر نبيه على الله عليه وسلم بالاستعاذة منه : وأى ذم أعظم من ذلك ( قوله فى اضطراءه ) »تمان 
بكنى أو بمحذوف حال من الحاسد » أو ف التعليل 15 فى حديث « إن امرأة دخلت النار فهرة حب 
أو بمغنى مع کا ف ادخلوا فى أم ‏ والاضطرام کا قال ح عن جامع اللغة : اشتعال النار فبا يسرع اذ 
قال ط : شبه شدة تحسره لفوات غرضه بالاشتعال ( قوله بالقلق ) هو بالاحريك : الاز زافو 
لله در الحسد ) فى الرضى”: الدر فى الأصل مايدر : أى مايغزل من الضرع من اللبن ومنالغيم من المطر . وهم 
هناكناية عن فعل الممدوح الصادر عنه ؛ وإنما نسب فعله لله تعالى قصدا للتعجب منه ؛ لأن الله تعالى أشي" 
العجائب »وکل شىء عظم يريدون التعجب منه ينسبونه إليه تعالى ويضيفونه إليه ؛ فعنى لله دره «اأعجب فمله ١‏ 
وف القاموس : وقوهم وللهدره : أى عمله كذا فی‌حواشی ال جای للمولى عصام : ثم قال : فقول ااشرح می 
الجحائى لله خبيره يجعل الدر كناية عن اللحير لايوافق تحقيق اللغة اه ابن عبد الرزاق ( قوله ما أعد له الخ ) تعحب 
ثان متضمن لبيا منشل التعجب . وف الرسالة القشيرية قال معاوية رضى الله عنه : ليس فى خلال الشرخلة أعد 
من الحسد تقتل الحاسد غما قبل المحسود اه لكن شرطه قال الشاعر : 
دع الحسود وما يلقاه من ده كفاك منهلحيب النار فى كيده 
إذلمت ذا حسد نفست کربته وإن سكت فقد عذبته بيده 
وقال آحر وقد أجاد : 
اصبر على كيد السو د فإن صبرك يقثله 
التار تاكل بعضيا ‏ إن لم تجد ماتأكله 
( قوله وما أنا الخ ) البيت من‌النظومة الوهبانية »قال شارحها العلامة عبد البر بن الشجنة : الكيد الخديعة 
والمكر» والحسود فعول من الحسد فيه مبالغة فى «منى الحاسد . والآمن : المطمئن ‏ ولا جاهل عطف على الحسود. 
يعنى ولا من كيد جاهل » ويزرى بفتح التحقية من زرى عليه : إذا عابه واستهزأ به » وأنكر عليه ولم يعده شيئا 
أو تهاون به » ويجوز ضمها من أزرى . قال ف القاموس : لكنه قيل وتزرى وأزرى بأخيه : أدخل عليه 
| عيبا أو أمرا يريد أن يلبس عليه » ولا يتدبر عطف عليه : أى لايتفكر فى عواقب الأمور . وسبب هذا البيت 
١ ٠‏ أنه ابتلى بما ابتليت به من حسد الحاسدين وكيد المعائدين » والله المسثول أن يمل كيدهم فى حرم » فبعضهم 
استكثره عليه والبعض قال إنه مسبوق إليه اه ملخصا ( قوله هم يحسدوى) أصله يحسدونى حذقت إحادى 
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إذ لأيسود سيد بدون وذود بمدح » وحسود يقدح » لأن من زرع الإحن » حصد الحن ؛ فاللئم يفضح > 
والكريم يصلح » لكن ياأخئى بعد الوقوف 


النونين تخفيفا اه . وشر أفعل تفضيل حذفت همزته لكثرة الاستعال كا حذفت منخير وإثباتها لغة قليلة 
أو رديئة كا فى القاموس » وكلهم بالجر تأ.كيد لاناس لإفادة الشمول . 

ولا يقال الكافر شر ممن لم يحسد فکیف يكون من لم يحسد شرا منه ؟ لأنا نقول هو من جملة من لم يحدء 
بل ليس له مابعسد عليه ٠»‏ لقوله تعالى - أيحسبون أنما تمده به الآية » فافهم . وفى ااناس بمعنىمعهم »ويوما 
ظرف لعاش » وغيره بالنصب حال » وقد أتى الشارح بهذا البيت تبعا لابن الشحنة تسلية للنفس » إن الحبسد 
لا بكون إلا لذوى الكال المتصفين بأ كل الحصال + وف معناه ما ينسب إلى على كرم الله وجهه : 

إن يحسدوق فإنی غير لاھم قبلى من الناس أهل الفضل قدحسدوا 
قدام فى وبهم مال وما بهي ومات أكثرنا غيظا با جد 

زقوله إذ لايسود ) أى لايصير ذاسودد وفخار » وأصله يسود كينصر نقلت حركت الؤاو إلى الساكن 
تیلها فسكنت الواو» وهذا علة لفهوم وشر الئاس » لأنه إذا كان شرالناس هنم بحسد نتج أن خير هم من يحسد » 
وإنما “كان ذلك سببا فى سيادته » لن الماح بارتب عايه الرياسة والسودد » والقدح فيه يتزتب عليه الحم 
والتحمل المح وذلك فى السيادة أيضا اه ط , 

قات : والحسود أيضا سيب ف السيادة من حيث إنه سبب لنشر ما انطوى من الفضائل "كا قال القائل : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أناح ها لسان حسود 

( قوله سيد ) أصله سيود اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ودغت فاليام 
فيل إنه لايطلق إلا على الله تعالى » ل روى و أنه عليه الصلاة والسلام لما قالوا له ياسيدنا » قال : إنما السيدالله» 
ونه أنه عله الصلاة والسلام قال و آنا سيد ولد آدم » وقال تعالی - وميد وحصورا - وقيل لابطلق عليه أل 
وعزى إلى مالك ؛ وقيل يطلق عليه تعالى معرافا وع ه منكرا : والصحيح جوازه مطلقا »> وهو فی حقه 
تعالى من العظم الحتاج إليه » وق غيره ؟منى الشريف الفاضل الرئيس وتمامه ىحاشية الحموى (قوله بدون) 
أى بغير » وهو أحد إطلاقات لها » وتأق بمعنى المكان الأد وهو الأصل فيهاط ( قوله ودود) هو كثيرالحب 
قاموس ( قوله وحسود يقدح ) أى يطعن :ولا نی مايين ودود وحسود من الطباق » وبين بمدح وبقااج من 
الجناس اللاحق ولزوم ما لايلزم وما ذلك من الترصيع ( قوله لأن من زرع ) تعليل لما استلزمه الكلام 
السابق » لأن قذح الحسود إذا كان سب ىزنادة السود الموجبة لكده كان زرعه المجسد منتجا له الحن والبلايا. 
والإحن : جع إحنة بالكسر فیہما + ,وهی الحقدكا فى القاقوس اح » .ويحتمل أنه تعليل لقوله سابقا ألا.وإن 
الحسد حسلك » من تعلق به هلك » فالحصو د الملاك الموجود عند التعلق ط : وتشبيه الحقد بما بزرع استعارة , 
بالكناية وإثبات الزرع تخييل » وذ كر الحصد أرشيح ر قوله فاليم يفضح ) من اللوم بالضم ضد الكرم + يقال 
لؤم ککرم لؤما فهو لثم جمعه لثام ولؤماه » ويقال فضحه کنعه : كشف مساويه » والإصلاح ضد الإضاد 
قاموس ء وهذا مرتبط بقوله إذ لايسود. سيل الخ ؛ فاللئم عمو السود والكرم هو الودود وفيه لف ونشر مشوش 
أو بقوله ومأمؤلى من الناظر فيه" الخ :” ولو قال والكريم يصفح أو يسمح لكان أوضح ( قوله لکن ياأعى الغا 
كان الإذن بالإصلاح مطلقا استدرك عليه بقولهبمد الوقوف وهو ظرف ليصلخ كا أفاده ح. : أى يصلح 18 
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على حقيقة الحال > والاطلاع على ماحرره المثأخخرون كصاحب البحر والنبر والفيض والمصنفت وجدنا المرحوم 
وعزى زاده وأشتى زاده وسعدى أفتدى والزيلعى والأ كل 


وقوفه واطلاعه على هذه الكتب لابمجرد الخطور بالبال . ويصح تعلقه بقوله وأن بتلاق تلافه . ويختمل تعلقه 
بقوله فصرفت عنان العناية نحو الاختصار : أ إنما اختصرته بعد الوقوف على حقيقة الحال : أى حال المسائل 
ومعرفة ضعيفها من قويها » ويدل له قوله مع تحقيقات سنح الخ » ويدل:للأول قوله ويأى الله الخ أفاده ط 
( قوله على حقيقة الحال ) حقيقة الشىء : مابه الشىء هو هو كالهيوان الناطق للإنسان ٠‏ بخلاف مثل الضاحك 
والكاتب ما يكن تصور الإنسان بدونه تعريفات السيد ( قوله كص احب البحر ) هو العلامة الشيخ زين بن تيم 
وتقدمت ترحمته ( قوله والنهر) أى وكصاحب النبر ٠‏ وهر العلامة الشيسخ عمر سراج الدين الشبير بابن جيم ٠‏ 
الفقيه الحقتى » الرشيق العبارة الكامل الاطلاع » كان متبحراً ف العلوم الشرعية ٠‏ غواصا| على المسائل الغريبة ٠‏ 
عقا إلى الغاية » وجيها عند الحكام > معظما عندالخاص والعام ٠‏ توق سن ةحمس بعد الألف : ودفن عندشيخه 
وأخيه الشييخ زین مجى ملخصآً وله كتاب [ إجابة السائل ف اختصار أنفع الوسائل ] وغبر ذلك ( فر لد والفيض) 
أى وكصاحب الفيض وهر الكركى : قأل القيمى ى طبقات الحنفية : إبراهمين عبد الرحمن بن حن ن ٠٣|‏ مول 
الكركى الأصل » القاهرى المولد والوفاة » لازم التتى ادى والتى الشمنى ؛ وحضر دروسالكافجى ٠‏ 
عن ابن الهمام > وترجه السخاوى ف الضوء بترجة حافلة » وذكر أنه جمع فى الفقه فتاوى فى مجلدرن 
حاشية على توضيح ابن هشام. اه ماخصا : وترنی سنة ٩۲۴‏ وأراد بالفتاوى الفيض ال مذ ك ر الى 
الكريم على عبده إبراهم > وقد قال قخطبته : وض مت فق كتالى هذا ماهر الراجح والمءتمد. ليقطع بصحة 
مايوسجد فيه أو منه يتمد ( قوله والصنف ) تقدمت تزجته ( قوله وجدآنا المرحوم ) هر الشيخ محمد د 


الوقاية اه ابن عبد ارزاق » ولم أقف له على ترجمة ( قوله وعزى زاده ) هر العلامة دصطق ن تمد ييز بعر 
زاده » أشبر متأخرى العلاء بالروم » وأغزره, مادة فى المنطوق والمفهوم » ذو الآ ليف الشبيرة : منها <اشية 
على الدرر والغرر » وحاشية على شرح المنار لابن ملك » توق فق حدود سنة 
( قوله وخی زاده ) قال للهبى فى تاريخ : هر عبد الحم بن عمد الشبير العروف بأخى زاده أحد أفراد ادرا 
العئانية وسراة علائها » كان نسيج وحده فى ب الذهن وصصة الإدراك والتضلع من العلوم . وله لض كثيرة 
منها شرح على المداية ؛ وتعليقات على شرح المفتاح ؛ وجامع الفصولين » والدرر والغرر . والأشباه والنظائي 
وتو سنة ثلاث عشرة بعد الألف اه ملخصا . وذكر ابن عبد الرزاق أن الذى ف اتكزائن أخى جلى بد لأخى 
زاده » وهر صاحب حاشية صدرالشريعة المسماة ب 
اه ر قوله وسعدى آفندی ) اه سعد اللهن عيسى بن أميرخان الشبير ب عدى جلبىمفتى الديار الر ومية » له حائغية 
على تفسير البيضاوى. » وحاشية عل العناية شرح اغداية » ورسائل وتحريرات «عتبرة » ذكرهحافظ الام البدر 
الغزى العامرى فى رحاته » وبالغ فى الثناء عايه والقيمى فى الطبقات : ونقل عن الشقائق العمانية أنه توق ئة 
6 (قوله والزيلعى ) هو الإمام فخر الدين أبو محمد عثان بن على صاحب تببين الحقائق شرح كنز الدقائى ٠‏ 
قدم القاهرة سئة ۷٠٠‏ وأفقى ودرس وصنف واتتفع اناس به كثير | ونشر الفقه > وماث بها سسنة ۷4۳ (لوله ٠‏ 
والأكل ) هو الإمام الحقق الشينخ أكل الدين محمد بن حمر د بن أحمد البابرقٌ . ولد فى بضع عشرة وسجالة . 
وأد عن أب حيان والأضفهانى » وسنع الحديث من الدلاصى وابن عبد المادى » وكان علامة ذا فون وار 
: ( ع - حافية ابن عايدين شا ) 


مين بعد الألف عى ماخصا 


رة العقى واه يوسفبن جنید » وهر تلميذ منلا خرو 
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والكال وابن الكال : مع تحقيقات سنح بها البال » وتلقيتها عن فحول الرجال > 


العقل » قوى” النفس + عظم اليبة : أخذ عنه العلامة السيد الشريف والعلامة الفئرى : وعرض عليه القضاء 
فامتنع . له التفسير > وشرح المشارق : وشرح مختصر ابنالحاجب . وشرح عقيدة الطرسى والعناية شرحالهداية 
وشرح السراجية : وشرح ألفية ابن معطى : وشرح المنار » وشرح تلخيص العانى : والتقرير شرح أصول 
البزدوى » توق سنة ۷۸١‏ وحضر جنازته السلطان فن دونه > ودفن بالشّخونية فى ٠‏ صر ( قرله والكال ) 
هر الإمائم الحقق حيث أطلق محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسى ثم السكندرى كال الدين بن العام 
تقرينا سنة ۷۹١‏ وتفقه بالسراج قارى' الهداية وبالقاةى محب الدين بن الشبحنة» لم يوجد مثله فى ااتحقيق + 
وكان يقول أنا لاأقلد نى المءتولات أحدا . وقال البرهان الأبناسى وكأنه من أقرانه لو طلبت حججالدين ما كان 
فى بلدنا من يقوم بها غيزه » وكان له نصيب وافر ما لأصعاب الأحرال ن الكشف والكرامات » وكان تجرد 
ألا بالكلية » فقال له أهل الطريق ارجع » فإن للناس محاجة بعلمك » وكان يأنيهالوارد كا بأتى السادة الصوفية 
لكنه يقام عنه بسرع ةنخالطته للناس »> وشرح اغداية شرحا لانظير لدساه فح القدير » وصل فيه إلى أثناء كناب 
الوكالة » وله كتاب النحربر فى الأصول الذى لم بؤلف مثله وشرحه تلميذه ابن أمير حاج » وله المبايرة ف 
ااعفائد ٠‏ وزاد الفقيرف العبادات . توف بالقاهرة سنة ۸١١‏ وحضر جناز ته السلطان قن دونه کا فى طبقات 
الغيمى ملخصاً ( قرله وابن الكال ) هر أحد بن سليان بن كال باشا » الإمام العالمالعلامة الرحلة الفهاءة . كان 
بارعا فى العاوم . وقلما أن يوجد فن إلا وله فيه ٠ء‏ صنف أو .صنفات . دحل إلى القاهرة صبة السلطان سام لا 
أنخذها من بد الجراكسة . وشبد له أهلها بالفضل والإتقان : وله تفسير القرآنالعزيز » وحواش على اكشاف 
وراش على أوائل البيضاوى » وشرح الحداية لم يكل > والإصلاح والإيضاح فى الفقه. ٠‏ وتغيير التنقييح فى 
ر السراجية فالفرائض وشرحه ٠‏ وتغيير المفتاح وشره . وحواشى التلوييح؛ وشرح 
المفتاح . ورسائل كثيرة فى فنون عديدة لعلها تزيد على ثلهائة رسالة : وتصائيف ف الفارسية » وثاريخ آل 
عهان بالتركية وغير ذلك . وكانق كثرة الآ ف والسرعةبها وسعة الاطلاع فالديار الروهية كالملا ل سيو طى 
فى الديار المهسرية . وعندى أنه أدق نظراً من السيوطى وأحسن فهما : على أنهماكانا جمال ذلك العضر » ولم 
بزل مفتياً فى دار السلطنة إلى أن توق سنة 44٠‏ اه تميمى مامخصا ( قولة مع تحقيقات ) حال من ماحرره :ی 
«صاحبا ماحرره هؤلاء الأثمة لتحقيقات اه ح » والمراد نها حل المعانى العريصة »> ودفع الإشكالات الموردة 
على بعض المسائل أو على بعض املاء > وتعبين المراد من العبارات الحتملة ور ذلك وإلا فذات الفرؤع الفقهية 
لابد فبا من النقل عن أهلها ( قوله سنح بها البال ) ف القاموس : سنح لی رأى كنع سنوحا وسنحا وسنحا : 
عرض وبكذا عرض ول يصرح اه فعلى الأول هر من باب القلب مل أدخلت القلنسوة فى رأسى والأصل 
سنحت : أى عرضيتة بالبال أى نی خاطرى وقلبى » وعلى الثانى لاقلب ؛ والمعنى عليه أنقلى وخاطرى عرض 
بها وم يصح » وهذا ماجرت عليه عادته رحمه الله تعالى من التعريض بالرموز انلدفية كا يشير إليه قريب (قوله 
وتلقيتها ) أى أخذتها عن أشياخى فحول الرجال : أى الرجال الفحول الفائقين على غيرهم . فى القاموس : 
الفحل الذ كر من كل حيوان » وفحول الشعراء الغالبون بالمجاء على من نهانجاهم اه . قال ح : وأورد أن بين 
الجملتين ثنافيا ء فإن البال إذا ابتكر هذه التحقيقات جميعها فكيف يكون متلقيا لها جميعها عن فخول الرجال ؟ 
وقد يهاب بأنه على تقدير مضاف : أى سنح ببعضہا البال وتلقيت بعضبا عن فحول الرجال اه أى فهو عد 
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ويأنىالله المصمة لكتاب غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء ى كثير صواب 
هذا فهو الفقيه ماهر - ومن ظفر بما فيه ٠‏ فسيقول بملء فيه : 
.. كم ترك الأول ل5 


قوله تعالى ‏ ومن الجبال جدد بيض وحمر ‏ ( قوله ويأنى الله العصمة الخ ) أى الشىء يأ 
بکسرهما کرهه قاموس : وهذا اعتذار منه رحه الله تعالى : أى إن هذا الكتاب وإن کا E‏ 
امغأحرون وعلى التحقيقات المذكورة لكنه غير معصوم . أى غير منوع من وقوع الط والسبو . فإن الله 
تعالى لم برض ٠‏ أو لم يقر العصمة لكتاب غير كتابه العزيز الذى قال فيه 
نه زره من الكت دد ن فيه لاطا وال اران تآ ليف البشر ا 


عن ااشافعى رذى الله عنهما أنه قال له : إنى صنفت هاده الكتب فلم آل 
مايخالف تاب اف تعالى ؤسنة رسو له صلی الله عليه وسل . قال اله تعالى -. 1 
فيه اختلافا كثيراً ‏ فا وجدتم فيها مما يخالف کناب الله تعالى وسنةرسو 
كتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . قال المزنى : قرت ٣٥ا‏ 
فا من مرة إلا وكان يقن على خطأ : نقال الشافتى :هيه. أنى الله أن يكون ک 
خط مره ) أى خطأ الرء ء القليل . فهو من إضافة الصفة للمرصوف . 
اختيار ٠‏ فالإثم «رفوع والثواب ثابت ط ( قوله فى كثير صرابه ) ۽ :اى 
القليل كائنا فى أثناء الصواب الكثير أو باغتفر ٠‏ وفى بمعنى مع . أو للتعليل أفاده ط . ولا بخ ما بين 
قليل وكثير وخطإ وصواب من الطباق ( قوله و هذا ) أى مع ماحواه من التحريرات والتحة 
قلت : والأولى جمله مرتبطا بقوله ويأف الله 1 أى مع كو نه غير #فوظ من العلل فن أتقنه كا تقول فلان 
ا من فلان ط ( قوله فهو الفقيه ) الجماة خبر من قرنت بالفاء لعمو مالمبتد! فأشبه 
الشرط . والمراد بالفقيه من يحذظ الأروع الفقوية ويصير له إدراك فى الأحكام المتعاقة بن هوغيره «وسياق 
الكلام على معنى الفقه لغة واصطلاحا ط ر قوله الماهر ) أى الهاذق قامرس ( قوله ومن ظفر ) ف القاموس 
الظذر انربك لفون بالمطلوب ظفره وظفر به وعليه ( قوله بما فيه ) أىمن التحريرات واتحقيقات والمروع 
الجمة والمسائل المهمة ( قوله فسيقول ) أنى بسين التنفيس لأن ذلاك يكون عند ال.ؤال . أو للناظرة معالإخوان 
غالبا » أو أمها زائدة أفاده ط أو لأنه إا يكرن بعد اطلاعه علىغيره من الكتب الى حرزها غيره وطو لها بقل 
الأقوال. الكثيرة والتعايلات :الشمير يات المذاهب والاستدلالات مع خلوها منتكثير الفروع والةعوبل 
راك ٠ E‏ فإذا اطلع على على ذاك عل أن هذا الشرح هوالدرة الفريدة الجامع 
لتلك الأوصاف الحميدة ٠‏ واذا أكب عليه أهل هذا الزمان فى جميع البلدان ( قوله مل“ فيه ) الملء بالكسر : 
امم مالأ الاه ذا لأ وا هي الاتلاء ومصدره لم ء قاموس : وفيه استعارة تصر ية حيث شبه الكلام 
الصريح الدی يستحسنه قائله ويرتضيه + ولا يتحاشى عن الجهر به جا ملأ الإناء يجامع بلوخ كل إلى الاية أو 
مكنية حيث شبه الم بالإناء والمل' تخييل . وهو كناية عن الإتيان بهذا القول جيرا بلا ترقف ولا خوف من 
تكذيب طاعن » وبين قوله فيه وفيه اناس التام ( قوله كم ترك الأول للآخر ) مقول القول وم خبرية للتكثير 
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ومن حضله: فقد حصال له الميظ الوافرء لأنه هو البحر لكن بلا صاخل » وؤابل القطر غير أنه متراصل ٠‏ ” 
بحسن عبارات » ورمز إشارات » وتنقيح معانى » وتحرير مبان » وليس الل ركالعيان » 


مفعول ترك » والمراد بالأول والآخر جنس من تقدم فى الزن ومن تأخر » وهذا فی معنى ماقاله ابن مالك فی 
خطبة التسبيل : وإذا كانت العلوم منحا إلهية. » ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين » 
ماعسر على كثير من المتقدعين اه : 

وأنت توى كتب المتأخرين تفوق على كتب المتقذمين فى الضبط والاختصار وجزالة الألفاظ وجمع المسائل » 
لن المتقدبي نكان مصرف أذهائهم إلى استنباط المسائل وتقويم الدلائل ؛ فالعالم الأخر يصرف ذهنه إلى تنقيح 
ماقالوه : وتبيين ماأجملوه » وتقييد ماأطلقوه » وجع مافرقوه » واخمصارعباراتهم » وبيان مااستقر عليه الأمر 
من اختلافاتهم » فهز كاشطة عروس رباها أهلها حتى صلحت للزوأج » تزينها وتعرضها على الأزواج » وغل 
كل فالفضل للأوائل کا فال القائل : 

كالبخر يسقيه السحاب وماله ‏ فضل عليه لأنه من مائه 

نعم فمل المتأخبرين على أمثالنا من المتعلمين » رحم الل الجمييع وشكر سعيهم آمسين ( قوله الحظ ) أى 
التصديب ٠‏ والوافر : الكثير ( قوله لأنه ) تعليل للجمل الثلاثة قبله > والضمير يرجع إلى الكتاب ط ( قوله هر 
البءمر ) تشبيه بليغ أو استعارة ( قوله لكن بلا ساحل ) الساحل ريف البحر وشاطته مقلوب لأن الماء سحله 
وكان القياس مسحولا قاوس ٠‏ وإذاكان لاساحل له فهو فى غاية الانساع » لأن نهاية البحر ساحله » فهو من 
تأي الماح بما يشبه الذم حيث أثبت صفة مدح واستثنى منها صفة مدح أخرى نحو و أنا أفصح العرب بيد أف 
دن قريش » وهو آكد فى المدح لما فيه من المدح على المدح والإشعار بأنه لم يمد صفة ذم يستثنييا فاضطر إلى 
استثناء صفة مدح . وله نوع ثان : وهو أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشىء صفة مدح » كقوله : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكتائب 

أى فحدهن كسر من مضاربة الجيرش »› وهذا الثانى أبلغ كا بين فى عله فافهم : وفيه أيضا من أنواع 
البديع نوع من أنواع المبالغة وهر الإغراق » حيث وصف البحر با هو ممكن عقلا ممتنع عادة ( قوله ووافل 
القطر ) الوابل : الكثير » وه من إضافة الصفة الموضوف : أى القطر الوابل ط (قوله غير: أنه متواصل) أى 
تراصلا نافع غير مفسد بقريئة المقام وإلا كان ذما » وهذا أيضا من تأ كيد المدح بما يشبه الذم: ( قوله جضن 
عبارات ) الباء لتعليل مثل ‏ فبظلم أو للمصاحبة مثل - اهبط بسلام.- أو للملابسة وهى متعلقة بالبحر لأته 
فمعنى المشتق : أىالواسع مثل حاتم ف قومه » ومثل قول‌الشاعر : ٠‏ أسد على" وق الحروب تعامة ٠‏ 
للأوله بكريم وجرىء أو بمحذوف حال من الضمير فى لأنه أوم نكتانى ( قوله ورمز إشارات ) با عى 
واحد : وهو الإبماء بألعين أو اليد أو نموههاتما فى القاموس . فكأنه أزاد ألطف أنواع الإيماء وأخفاها كا 
سيصرح به بعد بقوله متمد فى :دفع الإيراد ألطث الإشازة (قوله وتتقييح معانى) أى تهذيها وتنقيتها » ويحتمل 
أنه من إضافة الضفة إلى ألوصوف » ومثله قوله وتحرير هياى:: وف القاموس : تحرير الكتاب وغيره تقويعه اه 
ومبانى. الكللات : 'ماتيتى عليه من الحروف » والمراد بها الأفاظ والعبارات » من إطلاقالجزء عل الكل » وق 
قوله المعانى والمبانى مراعاة النظير: : وهو المع بين أمر وما يناسبه » لابالتضاد نحو ب الشمس والقمر باز 
ثم الوجواد فى النمخ رها بالياء مع أن القياس حذفها » والوقف على النرّن ساكنة مثل'سفاقض ماأنت قاض 
( قوله وليس انبر كالعيان) بكبر العين : المعاينة والمث'عدة وهذه غلة فيذوف : أى أن ماقلته ير تحمل ر 7 
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وستع ر“به بعد التأمل العينان » فخذ مانظرت من حسن روضه الأسمى » ودع مامت عن الحسن وسلمى : 
سد مانظرت ودع شيئا معت به .فى طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 
هذااء وقد أضصت أعراض المصتفين أغراض سبام ألسنة الحساد » ونفائس تصانيفهم 


الصدق والكذب » وبعد اطلاعك على التأليف المذكور تعاين ماذكرته لك وتتحقةه بالمشاهدة لأن الحبر ليس 
كالعيان أفاده ط . وف هذا الکلام اقتباس ما رواه أحمد والطبرانى وغيرهما من قوله صلی الله عليه وسلم ليس 
اللحبر كالمعايئة ٠‏ وهو من جوامع كامه صلى الله عليه وسل كما فى المواهب اللدنية » وتضمين لقول الشاعر : 
ياابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فا راء كن ما 

( قوله وستقر ) القر : بالضم البردء وعينه تقر بالكسر والفتح قرة وتضم وقرورا بردت وانقطع بكازها. 
أو رأت ماكانت منشوفة إليه قاموس» وكأنه و ف العين بالبرودة ‏ لما قالوا منأن دمعة السرور باردة ودمعة 
الحزن حارة ( قوله بعد التأمل ) أى التفكر فيه والتدبر فى معانيه ط ( قوله فخذ ) الفاء فصيحة : أىإذا كان كا 
وصفنه لك أو إذا تأملته وقرت به عيناك فخذ الخ . ثم اعلم أنه من هنا إلى قوله كرف لا وقد يسر الله أبنادا 
تببيض الخ ساقط من كثير من النسخ ء وكأنه من الحانات الشارح » فا نقل من نسخته قبل الإلطاة 
الزيادة » واه تعالى أعلم ( قوله من حسن روضه ) الحسن الجمال جمعه محاسن على غير قياس قاموس ١‏ فهدامم 
جامد لاصةة فالإضافة فيه لامية فافهم » والأسمى أفعل تفضيل منالسمو : أى الأعلى منغيره . قا ر 
الكلام استعارة شبه عبارته الحسنة بالروض يجامع النفاسة وتعلق التفوس بكل والقرينة إضافة الروض إل السءي, 
( قوله عن الحسن ) الظاهر أنه يضم الحاء » فالمعنى دع الحسن الصورى الحسرس وانظر إلى حسن ررض هد 
الشرح الأعلى قدراً اه ح ( قوله وسلمى ) امرأة من معشوقات العرب المشهورات كليل ولب وسعدى ويثية 
ومية وعزة » وليس المراد بها المعنى العلمى » ولنما المراد الوصنىلاشتهارها بالحسن كاشتبارحاتم بالكرم . فيفال 
فلان حاتم بمعنى كريم » فالمراد دع الجمال والجميل (قوله فى طلعة) خبر مقدموما يغنيك مبتدأ مؤخر ؛ والمعنى 
أن طلعة الشمس : أى طلوعها يكفيك عن نور الكوكب المسمى بزحل ءنزل كتايمسئزلة الشمس بجامع الاهتداء 
بكل » ونزل غيره منزلة زحل » ولا شك أن نور الشمس والاهتداء به لايكون لغيرها منالكوا كب ؛ وزحل 
أحد الكواكب السيارة التى هى السبع » جمعها الشاعر على ترتيب السموات كل كوكب فى اء بقوله : 

زحل شرى مره من شمه فتزاهرت لعطارد الأقار ط 

( قوله هذا ) أى ند هذا الذى ذكرته » وأراد به الانتقال عن وم ف الكتاب إلى التنبيه على عدم الاغتر ار 

بما يشنع به حساد الزمان المغيرون فى وجوه الحسان : 
: كضرائر المسناء قلن لوجهها حسدا ولؤما إنه لدميم 

( قوله أعراض ) جمععرض بكسرالعين :حل المدح والذم ط ( قوله أغراض ) ای کالأغراض خبر أضحى 
فهو نشبيه بليغ : والأغراض : جع غرض » وهو المدف الذى يرى بالسبام » فكنا أن الغرض يرى بالسهام 
كذلك أعراض المصتفين ترى بالقول الكاذب » وشاع استعال الرى فى نسبة القبائح كا قال تغالى ‏ والذين 
يرمون أزواجهم - والذين يرمون امحصنات ‏ وبين الأعراض والأغراض الجناس الضارع ‏ » وف تشب 
الكلام البح بالسبام استعارة تصريحية, القرينة إضافتبا إلى الألسنة والجامع حه ول الضرر بكل » ويحتمل أن 
يكون من إضمافة الشبه به إلى المشبه: أى الألسنة الثى هى كالسبامء لكن تشبيه الكلام بالسجام أظهر من تشبيه 
الأاسنة بها تأمل ( قوله ونفائس تصانيفهم الخ ) الغائس جمع نفيسة» يقال :شىء نفيس أى بتنافس فيه ورف» 


ت 
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معرضة بأيديهم تنتهب فوائدها ثم ترما بالكساد : 
أخا العم لاتعجل بعيب مصنف ‏ ولم تتيقن زلة منه تعرف 
فك أفسد الراوى كلامآ بعقله وکر حرف الأقوال قوم وصعذوا 
وم ناسخ أضمى امنى مغيرإ وجاء بشىء لم يرده العاف 
وماکان تصدى من هذا أن يدرج ذكرى بين امحررين . من المصنفين والمؤلفين : بلالقصد رياض القريحة 
وحفظ الفروع الصحيحة . مع رجاء الغفران : ودعاء الإخخران » وما على" 


وهر من إضافة الصفة إلى الموصوف مرفوع بالعطف على امم أضحى أو على الا 
أو إلحال » ومعرضة بتشديد الراء منصرب على أنه خبر أضحى أو مرفوع على 
متعلق به : أى منصو 25 م : جعلت الشىء عرضة له : أى نصبته : أو بذتح الراء عففة من 
مرش هنی أظهر : أى مظهرة ف أياديهم والضمير الحساد: وجملة تنتبب أى الحساد يالبناء لامعلوم حالية أو خر 
بعد خب أو هى الخبر ومعرضة حال . ورميها بالكساد كناية عن هجرها أو ذمها .:والء ىأن الحساد لايستغنون 
عنبا “بل ينتهبون فو اندها وينتفعون بها ثم يذمونها ويقولون إنها سلعة كاسدة.( قوله أخا العم ) «نادى على خذدف 
أداة النداء » والأخ : من النسب والصديق والصاحب؟! ف القاموس ٠‏ وامراد الأخير (قوله بيب ) مصدر 
ناف إلى مفعوله ٠.‏ وإن جعل اليب اسما طا :يوجب الذم فهو على تقدير مضاف : أى بذكر عيب ط ( قوله 
6 بكسر النون أو بفتحها ( قوله ولم ) جملة حالية ط ر قوله منه ) متعلق محذوف صفة لزلة وجملة 
تعرف صفة ثانية أو حال . أو مله متعلق بتعرف والجملة صفة لزلة ( قوله فك ) خبرية التكثير فى محل رفع 
مبتدأ والجلة بعدها خير كا هو القاعدة فيا إذا وليها فعل متعد أخذ مفعوله فافهم ( قوله بعقله ) الباء لال5 لة أى 
أن عقاء هر الآلة فى الإفساد ط ( قوله وك حرف ) التحريف التغيير . والته حرف : الخطأ فى الصحيفة قامرس ٠‏ 
لكن فى شرح ألفية العراق للقاضى زكريا : التحريف انفطأ فى الحروف بالشكل : والتصحيف الحطأ فيا 
بالنقط . واللحن : الحطأ فى الإعراب اه . 
' وف تعريفات السيد : تجنيس التحريف هو أن يكون الاختلاف ف الهيئة كبرد وبردء وتجنيس التصحيف 
أن يكون الفارق نقطة كأنتى وألى اه ر قوله أضحى لمعنى مغيرا ) اللام فى لمعنى زائدة للتقوية لتقدم المفعو لعل 
عامله مع أن العامل محمول على الفعل فضعف عن المعمول وتغيير الناسخ المعنى يسبب تغييره الألفاظ وجملة وجامالخ 
مؤكدة : وهذا »نى مايقل الناشخ عدو المؤلف ( قوله من هذا ) أى التأليف ( قوله أن يدرج ) أى يجرى ٠‏ 
وف القاموس : درجت الريح بالحصى أى جرت عايه جريا شديدا ( قوله من المصتفين والمؤافين ) الأليف : 
جعل الأشياء الكثيرة بحيث بطلق عليبا اسم الواح سواء كان لبدضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتآخر أولا ٠‏ 
وعليه فيكون النالیف أعم من الترتيب اه تعريذات السيد . قيل وأعم منالتصنيف لأنه مطلق الضم » والتصزيف 
جعل كل صنف على حدة . وقيل المؤلف من يجمع كلام غيره والمصنف من بجي مبتكرات أفكاره » وهر 
معنى ماقيل واضع العلم أولى باسم المصنف من المؤلف ( قوله رياض ) ف القاموس راض المهر رياضا ورياصة : 
ذاله اه ومنه قو لم مسائل الرياخمة . قال الشنشورى أى النى تروض الفكر وتذلاه لما يها من القرين على العمل (قوله 
القريحة) فى الصحاح : القريعة أول مايسننبط منالبئر > ومنه قوللم لفلان قريحة بيدة : يراد استنباط العم يجودة 
الع إه.ء_والمراد بها هنا آلة الاستنباط : وهى الذهن ( قوله ودعاء ) عطف على الغفران ( قوله وما دق ) 


بتدائية والواو للاستئناف 
بر المبعدل . وبأيديهم 
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من إعز ا ض]داسدين عه حال حیاتی فسيتلقونه بالقبول إن شاء الله تعالى بعد وفاتی » كما قيل : 
ترى الفتى ينكر فضل الفتى لؤما وخبنا فإذا ماذهب 
لج به الحرص على نكتة20 يكتها عه ياء الذهب 
فهاك مانا مهذباً بالمهمات هذا الذن: مظهرا لدقائق استعملت الفكر فبا إذا ما الليل جن . متحربا أرجح 
الأقوال وأوجز العبارة »> معتمدا ى دقع لإيراد ألطف الإشارة : فربما خالفت فى حكم أو دليل . 


مانافية وعلى خبر مبتدإ محذوف : أى وما على بأس أو مااستفهامية مبتدأ وعى تحبر ( قول فسبتلقر نه بالقبول ) 
قد حقق المولى رجاه وأعطاه فرق ماتمناه . وهر دليل صدقه وإخلاصه. رحمه الل تعالى وجزاه خيرا (قواء 
ترى الفتى ) رأى علمية ومفتى مفدول أول . وهر فى الأصل الشاب ٠‏ والمراد به هنا مطئق الخ 

وجملة ينكر مفعول ثان أو بصرية . ولا يرد أن الإنكار ما لابدرك بالبصر لأنه قد تدرك أماراةء . 
جعلت بصرية فجملة ينكر حال لامفعول لها حتى برد ذلك فافهم ( قواء لؤما ) «همرز العين مفعول لأجاء 
ر قواء ماذهب ) أى مات : والقاعدة أن مابعد إذا زائدة ( قوا: لج ) بالجبم . من اللجاج : وهو الخصومة كا 


ف القاموس اه ح وضمنه معنى اشتد فعداه بالباء ط ( قوله الحرص ) طلب الشى» باجتباد فى إصابةء تعر يفات 
السيد ( قوله على نكتة ) متعلق بالحرص . والنكتة : هى مألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر . 
نكت رعه بأرض : إذا أثر فا »> وسديت المسألة الدقيقة نكتة لتأثر الحواطر فى استنباطها سياد قوله يكبب؛) 
حال من الضمير انجرور أو صفة لنكتة : أى يريد كتابتها ( قواہ فهناك ) اسم فعل بعنى خد ( قوله مهدب ) 
بالكسر بصيغة امم الفاعل بقرينة قواه مظهرا » أو هر أولى من الفتح لزه أقل تكافا والبذيب 
والإصلاح » وقوله لمهءات مفعوله واللام للتقوية » وهر جمع مهمة : ماءبتم بتحصيله ( قواء استعمات ) أ 
أعمات فالسين والتاء زائدتان » عبر ببما إشارة إلى الاعتناء والاجتهاد ط ( قواء فيها ) أى فى تعريرها ط ( فواء 
جن ) أى سر الأشياء بظلمته » وامادة تدل على الاستثار كالجن وال جتان والجنين والجنة . وإنما حص الإر 
لكونه محل الأفكار غالباء وفيه يزكو النهم لقلة الحركة فيه . وعادة العلاء يتلذذون بالسبر فى التحرير للمسائل 
کا قال التاج السہکی رجه الله : 

سبرى لتنقيح العلوم ألنلى ٠‏ من وصل غانية وطيب عناق 

وتمايل طربا لحل عويصة ف الذهن أبلغ من مدامة ساق 

وصرير أفلانى على صفحاتها أشبى من الدوكاء والعشاق 

وألذ من نقر الفعاة لدفها نقرى لألى الرمل عن أوراق 

( قوله متحريا ) حال من فاعل استعملت » والتحرى : طلب أحرى الآمرين وأولاها سيد ( قوله أرجح 

الأقوال ) الإضافة على معنى من وهفا باعتبار غالب ماوقع له » وإلا فقد يذكر قولين مصححين أو يذكر 
الصحيح دون الأصح ط ( قوله وأوجز العبارة ) أى أخصرها : والإضافة على معنى من ط ( قوله معتمدا ) 
حال أيضا مترادفة أو متداخلة : أى معولا ط ( قوله الإيراد ) أى الاعئراض ( قرله ألطف الإشارة ) كان 
يذ كر فى الكلام مف افا أو قيداء أو نحو ذلك ما يدفع به الإيراد» ولا يظهر ذلك إلا لمن اطلع على كلام المورد » 
فإذا رأى ماذكرة الشارح عل أنه أشار به إلى دفع ذلك وریا صرح با يشير إليه أيضا ( قوله فى حم ) بان 
يذدكر إباحة'ملذكره غيره كراهته مثلا ( قوله أو دليل ) بأن يكون دليّل فيه كلام فيذكر غيره سللا » وهلا 
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فحبه من لااطلاع لهأ ولا فهم عدولا عن السبيل > وربماغيرت تبعالما شرح عليه الصمنف كلمة أو حرفا » 
وما درى أن ذلك لنكتة تدق عن نظره وتخ . 
وقد أنشدنى شيخى الحبز السلى والبحر الطاى ء واحد زمانه وحسنة أوانه : شيمخ الإسلامالشييخ خيرالدين 
الرملى أطال الله بقاءه : 
قل لمن لبر العاصر شين ويرى للأوائل التقسديها 
إن ذاك القدبم كان حديئا وميبتى هذا الحديث قديم 


كله غير مابصرح به وينبه عليه » كقوله ماذكره فلان خطأ ونحو ذلك ( قوله فحسبه ) أى ظن ٠اخالفت‏ فيه 
فا ر تلهس لااطلاع له ) أى على مااطلعت عليه ولا فهم له جا قصدته ( قوله عدولا ) أى ميلا عنالسبيل ٠‏ 
أى الطريق الواضح ( قولهتبعا ما شرح عليه المصنف)فإن المصنف 0ا شر حمتنه غورمنه بعض أاناظ منبها على التخيير 
فبقيت نسخ الن المجرد مخالفة لنسخة المن المشرورح فتابعه الشارح فيا غيره > وربا غير مالم يغيره المصنف 
ر قوله وما دری ) ممطوف عل عذوف أى فاعتر ص وما درى أفاده ط ( قوله وقد أنشدفى) أنشد الشعر: قرأه 
قاموس » والمراد أ”#هنى هذا الشعر ( قوله الحبر ) بالكسر وبفنح : العام أو الصالح قاموس ( قوله الساى ) 
أى العالى القدر ر قوله الطاى ) أى الملآن:قاموس ( قوله واحد زمانه ) أى المنفرد ف زمانه بالصفات ( قوله 
وة أواله ) أ الذى أحسن الله تعالى به على الحلق ىأوانه : أى. زمانه أفاده ط أو الذى يعد حسنة لزمانه 
الكثير الإساءة على أبنائه ر قوله الشييخ خير الدين ) الظاهر أنه اسمه العلمى + إذ ترجمه بماعة وم يذكروا غيره 
متهم الاير الى .ال خيرالدين بن أحمد بن نور الدين على بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوى نشبة إمبعض 
أجداده العليمى بالفم نبة إلى سيدى على بن علبم الولى المشبور : الفازوق نسبة إلى الفاروق عمر بن الطاب 
رضى الله تعالى عنه ‏ الرملى الإمام المفسر امحد”ث الفقيه.اللغوى الصوف النحوى البياَ العروضى المنطق المعمر : 
شيخ الحنفية ى عصره وصاحب الفتاوىة السائرة وغيرها من الت ليف الذافعة فى الفقه » منها خواشيه على امنيح » 
وعل شرح الكنز للعرنى . وعلى الأشباة والنظائر ١‏ وعلى البحر الرائق : وعلى الزيلعى» زعلى جامع الفصولين» 
ورسائل: وديوان شعر مرتب على حروف | جر . ولد سنة ٩٩۴‏ وتوف بباده الرملة سئة 1١81‏ وأطال فذكر 
«ناقبه وأحواله وبيان مشايخه وتلامذته فير اجع ( قوله أطال الله بقاذه ) أى وجوده ؛ والمراد الدعاء بالبركة 
فى عمره » لأن الأجل محتوم “> وذكر ط عن الشرعة وشرحها مايفيد كراهة الدعاء بذاك . 

أفول : برد عليه و أنه عليه الصلاة والسلام دعا تلادمه أنس رضى لله تعالى عنه بدعوات منها: وأطل مره ؟ 
ومذهب أهلالسنة أن الدعاء ينفع وإن کان كل شىء بقدر . واستميد من کلام‌الشارح أنه ألف كتابه هذا فحياة 
شخ الد كور وهو كاك » فإنه مسيذكر آخر الكتاب أنه فرغ من تأيفه سن ۱۰۷۱ فیکون قد فرغ من تأليفه 
قبل موت شيخه المذ کور بعشر سنين رقوله إن هذا الحديث الخ(١)‏ ) فيه من أنواع البديع اذهب الكلاى » 
وهو إبراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام نمو لو كان فيهماآة إلا الله لفسدتا - وبيانه أن تفغيل 
المرء بأوصافه لابتقدمه » لأن کل متقدم قد كان حادثا ول یزد بتقدمه ماکان عليه وقت حدوثه؛ وهلا الماعم 
سيمضى عليه زمان يصير فيه قديما »> فإذا فضلام ذلك المتقدم بأوصافه لزمكم تفضيل ذلك المعاصر اللى سيب 


)١(‏ ( قول الحانية إن هذا الجديث ) كذا خط انى ٠‏ والمرائق الفارح أن يقول إذ ذاك ققدم كا هى الررأية فى الهش اه م 
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على أن المقصود والمراد » ماأنشذنيه شيخى رأس الحققين التقاد ‏ محمد أفندى الحاسنى وقد أجاد : 
لکل‌بی‌الدنیا مراد ومقصد وإن مرادى سحصة وفراغ 
لأبلغ فى عم الشريعة مبلغا 2 يكون به لى ى الجنان بلاغ 
فی مثل هذا فلينافس أواو الى وحدبومن الدنيا الغرور بلاغ 


قديما بأوصافه أيضا . وهذا معتى قول الإمام المبرد : ليس لقدم العهد يض لل الفائل(1) ولا لحدال» يضم 
المصيب » ولكن يعطى کل مايستحق اه . قال الدمامينى فى شرح انتيل بعد نقله كلام المبرد : وكثير من 
الناس من تحر ى هذه الباية الشنعاء ٠‏ قرام إذا سدعوا شيا من الكت الحسنة غير معزؤ' إلى معين استحئوه بناء 
على أنه المتقدمين . فإذا علموا أنه لبعض أبناء عصرهم نكصوا على الأعقاب واستقب<وه. أو ادعوا أن صاءور 
00 ذلك إلا د ذميم وبغى مرتعه رعو هلکا ( قوله غل أن 
الخ ) بمنزلة الاستدراك على مايتوهم من قولء فهاك الخ. .من أن المراد 
التألف ط ( قوله شيخى ) فى بعض الننبخ زيادة ‏ وبرکتی وون ر 
فعبل بمعنى فاعل : أى متولى نعمتى . والمراد بالتعمة نعمة العلم اى د 
قال الح فى تاريخه : هو ابن تاج اين 5 أعد اقسق اندي اللي ان تنغو 0 
وأتضلهم » کان فاضلا كاملا دیا لبيباًء لطيف الشكل وجا . جاءها لاسن الأخملاق 
ولى خطابة جامع السلطان سام بصالحي دمشق ثم صار إماما يجامع بنی آم TN TE‏ 


وكتب عليه بعض تعاليق . وولى دی الحديث تحت قبة النسر من الجامع المذكرر . وكاد 
وانتفع به خخلق منعلياء دمشق . منهم شيخنا العلامة المحقق الشييخ علاء الد بن لمك مفتی 
ونورات قد هل اه وان ۴إ Em‏ 57 
النابلسى بقصيدة جيدة إلى الغاية مطلعها قوله : 
ليبن رعاع ااناس وليةرح الجهل فبعدك لايرجو البقا من اه عقل 
أياجنة قرت عيون أولى النہی ‏ بها زمنا حتى تداركها امحل 
اه ملخصا ( قوله لكل بنىالدنيا ) أى لكل واحد من الناس الموجودين فما . و را أبناءها لأنهم منها مادة 
وغذاء ۰ وبها انتفاعهم . وفيها تربيتهم . وهى اسم لما قبل الآخرة ادنوها وقربها . ويعتمل أن يراد بأبنانها 
الطالبون ها المنبمكون فيها ( قوله-سصمة ) أى فى الجا : وفراغ ما يشغل عن الآخرة ( قواه لأباغ ) عله لقوله 
وإن مرادى الخ ( قوله مبلغا ) مصدر ميمى منصوب على المفعواية المطلقة ( قوله فى الجنان بلا ) ای ليصال 
من الله تعالى إلى المراتب العالية ها : وهو امم مصدر . وقال فى القاموس : البلاغ كسحاب الكفاية والاسم 
منه الإبلاغ والتبليغ وهما الإيصال ام ( قوله فنى مثل هذا ) أى هذا المراد المذكور والفاء السبدية مغ 
والجار وامجرور متعلق بينافس ( قوله فلينافس ) أى برغب والفاء زائدة مؤكدة للأولى › مثلها فى قول الشاعر 
٠‏ وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى ٠‏ 
( قوله ولو النبى ) أى أصماب العقول» وأما غير هم فنافستهم فى الدنيا ( قوله وحسی ) مبندأ : أى کا طه 
1 ( قوله الغرور ) فعول يستوى فيه المدكر والمؤنث : أى الغارءة اه ط ( قوله بلاغ ) أى مقدار الكفاية وهر 


العلامة الحم ااثْ 3 
جیا اة اطق یح اغبا 


لنتہ ایل 


: قوله الفلل ) هر بالفاء : أى ضميف الرأى » وقراه ولالحدائته الخ لفظ المبره مل مانشله ساحب القاموس أ اللطبة مله‎ ( )١( 
. ولا لاان تضم المصيب اه » قاله نصر الحررش‎ 
)١ - (ى - ية ان عابين‎ ١ 
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فا القوز إلأ ىنعم مؤبد به العيش رغد والشراب يساعٌ 


عر المبعد! » وبينه وبين بلاغ الأول الاس التام اللحطى اللفظى أفاده ط (قؤله ها الفوز ) أى النجاة والظفر " 
بانلير قاموس » والفاء للسيبية عاطفة على جلة ينافس مفيدة لتيل ( قوله إلا فى نع الخ ) ف بمعنى الباء مثلها 
فى قول الشاعر : 
ؤي ركب يوم الروع منا فوارس بصير ون ىطعن الكلى والأباهر 

لن فاز يعمدى بالياء أوف للظرفية > والمراد بالنعم محله: وهو الجنة ‏ من إطلاق امم الحال وإرادة انحل ء 
مثل ‏ فن رحمة الله هم فيها خالدون - وعلى كل فالفوز مبتدأ وال جار والمجرؤر ى محل الجر » والتقدير ماالفوز 
مماصل بشیء إلا بنعيم ٠‏ أو «اللقوز حاصل فى ممل إلاق محل نعم م أو اثلبر محذوف وال مار والجرور «تعلق 
بالنوز : أى فا الفوز معتبر إلا بنعم »> والباء فى به للسيبية على الأول » أعنى بهل و أى» بمعنى الباء » والظرفية 
على انی مشلا ولقد نص رک الله ببدرسونجيناهم بسحر - ( قوله العيش ) أ المعيشة النى تعيش .بها من العم 
وللشرب وما يكون يه الحياة قانوس ( قوله رغ ) بسكون الغين الممجمة :. أى واسع طيب ح عن.القاموس 
قرله يساخ) أى يسبل دخوله فى املق ح عن القاموس : 
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حق على من حاول علما أن يتصوره بحده أو رسمه » 

ر قوله مقدمة ) بالرقع خبز لمبتد!: علوف : أى هذه مقدمة أو بالنصب مفعول لفعل محذوف : أى حذ 
مقدمة » وهى.يكسر الدال كا صرح به ف الفائق » فهى اسم فاعل من قدم المتعدى : أى مقدمة من فهمها على 
غيره لما اشتمات عليه من تعر بف الفقه لغة واصطلاحا وموضوعه واستمداده محظوره ومباحه وفضل الم وتعلمه 
وترجة الإمام وغير ذلك »> وإما من اللازم بمعنى تقدم : أى عتقدمة بذاتها على غيرها . ويجوز فتح الدال اسم 
«فعول من امتعدى : أى قدنها أرباب العقول على غيرها لما اشتملت عليه : وهى فى الأصل صفة ثم جلت 
اسم للطائفة المتقدمة من الجيش » ثم نقلت إلى أول كل شىء :* ثم جلت اسا للألقاظ المخصوصة حقيقة عرفية 
إن لوحظ أنها فرد من أفراد المفهوم الكل › أو مجازا إن لوحظ خنصوصما . وهى قسمان : مقدمة العلم ؛ وم 
«ايتوقف عليه الشروع فى مسالله هن المعانى الخصوصة » ومقدمة الكتاب : رهى طائفة من الككلام دمت أمام 
المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه » ونام تحقيق ذلك فى الطول وحواشيه ( قوله <ق ) أى واجب مناعة 
ليكون شروعه على بصيرة صونا لسعيه عن العبث ( قوله على ن حاول ) أى رام علا : أى ٤ل‏ كان من الساوم 
الشرعية وغيزها : 1 

فالشرعية عل التفسير والحديث والفقة والتوحيد . وغير الشرعية ثلاثة أقسام : أدبية › وهى النا عشر كا 
شيخ زاده ٠.‏ وعدها بعضهم أربعة عشر : اللغة والاشتقاق والتصريف والنحو والمانى والبيان والبديع 
والعروض والقواى وقريض الشعر وإنشاء الثر والكتابة » والقزاءات والحاضرات ومنه التاريخ » ورياضية ر 

وهى عشرة : التصوف والهندسة والهيئة والملم التعليمى والحساب والحبر والمويسيق والسياسة والأخعلاق 
وندبير المنزل : وعقلية : ماعدا ذلك كلمنطق والجدل وأصول الفقه والدين والعلم الإلمى والطبيعى والطب والميقات 
والغلسفة والكيمياء كذا ذكره بعضهم اه ابن عبد الرزاق ر قؤلة أن يتوصره بحده أو ره ) اليد : ما كان 
بالذاتيات كالحيوان الناطق للإنسان » والرسم ٠ا‏ کان بالعرضيات كالضاحك له . 

واغل أنهم قد اختلغوا فى أسماء العلوم ؛ فقيل إنها اسم جاس لدخول أل عليها » وقيل عم جنس واختاره 
السيد » وقبل عل كالنجم لثثريا واختاره ابن الهمام » وهل مسمى العلم إدراك المسائل أو المسائل لسا أواللكة 
الاستدة ارية . قال السيد أى شرح المفتاح : المغنى الحقيتق للعلم هو الإدراك » وذ المعنى تعلق هو العم ؛ 
واه تابع فى الحصول يكون ذلك التايع وسيلة إليه أي البقاء وهو اللنكة . وقد أطلتي الهم على كل نبلا1) إما 
حفيفة عرفية أو اصطلاحية أو مجازا مشهورا اه . 

“نم اعلم أن التعريض إما حقبتق كتعريف الماهيات الجقيقية » وإما اجى كتعريف الماهيات الاعتبارية » وهر 
تبن أن هلا الاسم لأى شىء وضع » وتمامه فى التوضيح لصدر الشريعة . وذكر السيد نى حولقى شرع 

(1) ( قو على كل منها) هكا بط » ولمل صوابه سْهما بسي الشنية ٠‏ إذ إطلاه عل الأول -قيقة اغوية كا يفيدء صدر 
العبارة أل ء اه نصحم , 
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ويعرف موضوعه وغايته واستمداده . 


فالفقه لغة : العلم بالشىء ثم حص بعلم الشريعة » وفقه بالكسر فقها علم 0 وفقه بالضم فقاهة صار فقا 7 
واصطلاحا عند الأصولبين العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها لتقم يلية . 


الشمسية أن أرباب العربية والأصول يستعملون الحد بمعنى المعزف » وأن اللفظ إذا وضع فاللغة أو الاصطلاح 
افهوم مركب » فا كان 'داخلا فيه كان ذاتيا له . وما کان خارجا عنه كان عرضياله » فحدود هذه امفهومات 
ورسرهم| تسمى حدودا ورسوما محسب الام : علا الحقائق فإن حدودها ورسوه) بحسب الحقيقة . 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن حد الفقه كغيره من العلوم حد اسن لتبيين ١‏ تعقله الواضع ووضع الاسم بازائه 
فلذا جعاره مقدمة للشروع . وجواز بعفسهم كونه حدا حقيقيا » وعليه فقيل لا يكونمقدءة لأن الحد الحقبتى 
بسرد العقل كلى المسائل : أى بتصور حرم مسائل العلم الحدود وذلك هر معرفة العم نفله لا مقدءة الشروع فيه 
وقيل يوز أخد جنس ونصل له بلا حاجة إلى سرد الكل فلا انع من وقوعه مقدمة » وجعل ف التحرير 
الحلاف لفظيا وتمام تحقيقه فيه فافهم ( ةب له ويعرف موضوعه الخ ) اعلم أن مبادى كل عل عشرة نظمها ابن 
ذكرى ف محصيل المقاصد فقال : 


فأول الأيواب نى البادى ولاك عشرة على للمراد 
الحد والمرضوع ثم الواضع والامم واستمداد حم الشارع 
تصور المائل الذفيلة ‏ ونسبة فائدة جليئلة 
بين الشارح منها أربعة وبق ستة , 
فواضهه أبرحثيفة رهه الله تعالى ...واه الفقه . وحم الشارع: فيه وجروب تحصيل. المكلث مالا بدلهمنه . 
ومسائله كل جملة مرضوعوا فعل المكلف . ومحموها أجد الأحكام اللحسسة > و هذا القعل واجب . وفضيلته 
كونه أفضل العارم سر ىالكلام وانتفديير زالحديث وأصولالفقه . ونسبته لصلاحالظاه كنسبة العقائد والتصوف 
ل لاح الباطنأفاده ح ( قوله ثم خهن بعل الشريعة ) نقله فالبجر عن ضياء الحارم ( قوله وفقه الخ) قال فالبحر 
بعد كلام : وامماص ل أن الفقه اللغوی مکسور القاف فالماضى والام طلاحى مضرمها فيه کا صرح به الکرمافی . 
ونقل العلامة الرءلىىحاشيته عليه أنهيقانفقة بكسرالقاف . إقا قهم» وبفتحها : إذا سبق غيره إلىالفهم : ويضمها: 
إذا صارالفقه له سجبة (قولهواصطلاحا) الاصطلاح لغة الاتفاق . واصطلاحا اتفاقطائفة مخصوصة على إخراج 
الشىء عن معناه إلى معنى آخخر » رملى ( قوله العلم بالأحكام الخ ) اعلم أن اغحقق ابن الهمام أبدل ااعلم بالتصديق 
وهر الإدراك ااقطعى سواء كان ضروریا أو نظريا صوابا أو خطأ بناء على أن الفقه کله قطعى . 
فالظن بالأحكام الشرغية وكذا الأحكام المظنونة ليسا من الفقه »> وبعضهم خصه بالظنية ؛ فوخرج عنه 
ماعل ثبرته قطعا . وبعضهم جعله شاملا للقطمى والظنى . وقد نص غير واحد من التأخرين على أنه ال 
وعليه عمل السلف » وتمامه فى شرح التحرير . فالمراد بالعلم هنا الإدراك المادق على اليقين والظن كا هو 
اصطلاح المنطق . 
وعلى الأول فالمراد:به المقابل الظن كا هو اصطلاح الأصولى . قال م در الشريعة فى التوضيح : وما قيل 
إن الفقه ظنى فلم أطلق العلم عليه ؟ ابه أولا أنه مقطوع به » فإن الجملة اتی ذ كرنا أنها فقه وهی ما قد ظهر 
نزول الوحى به وما انعقذ الإجماع عليه قطعية . 
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وعند الفقهاء حفظ الفروع وأقله ثلاث . وعند أهل الحقيقة الجمع بين العلم والعملى لقول الحسن البصرى : 
إغا الفقيه المعرضض عن الدنيا ء الزاهذ فى الآخرة » البصير بعيوب نفسه . 


وثانيا أن العم بطلق علىالظنيات وتمامه فيه فافهم . والأحكام جمع حكم » قيل هو خخطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين . ورده صدو الشريعة بأن السك المصطلح عليه عند الفقهاء ما ثبت بالخطاب كالرجرب 
والحرمة مجاز ا كاللخلق على الخلوق ثم صار حقيقة عرفية . وخرج بها العلم بالذوات والصدفات والأفعال . والمراد 
بالشرعية كنا فى التوضيح الا يدرك لولا خطاب الشارع ٠‏ سواء كان الطاب بنفس الح أو بنظبره المقيس 
هو عليه كالمسائل القياسية + فيحرج عنما مثل وجوب الإيمان والأحكام المأخوذة من العقل كالعلم بان العالم 
حادث » أو من الحس كالعلم بأن الثار محرقة » أو من الوضع والاصطلاح كالعلم بأن الفاعل مرفوع . والمراد 
بالفرعية المتعلقة بمسائل الفروع ؛ فخرج الأصلية ككون الإجماع أو القياس حجة . وأما الاعتقادية ككون 
الإيمان واجبا فخرج بالشرعية کا تقدم فافهم . وقوله عن أدلتها() أى ناشنا عن أدلتها حال منالعل : أى أدلتا 
الأأرنعة الأصوصة بها وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ؛ فخرج عل المقلدفإنه وإن كان؛ قول 
لكنه ليس من تلك الأدلة الخصوصة » وخرج مالم حل بالدليل كعلم الله تعالى وعم جبريل عا 

قال ف البحر واخداف فى علم الى صلى الله عليه وسلم الحاصل عن اجتباد » هل يسمى فقها ؟ والظاهر 
آنه باعتبار أنه ليل شرعىالحسم لا يسمى فقها : وباعتبار حصوله عن دليل شرعى إسمى ققها اص طلاحا اد 

وأما المعلوم ن الدين بالضرورة «ثل الصوم والصلاة : فقيل إنه ليس ءن الفقه » إذ ليس حم له 
الاستدلال وجعله فىااتوضيح منه : ولعل وجهه أن وصوله إلى حد الضرورة عارض لكونه صار من شءا 
الدين » فلا ينا كوئه فى الأصل ثابتا بالدليل ٠‏ إذ ليس هو من الضروريات البديبية التى لا تحتاج إلى نظر 
واستدلال ككون الكل أعفل من الجزء نعم يحتاج إلى إخراجه على قول من خمى الفقه بالظنى ٠‏ وقواه التنصيلية 
تصريح بلازم کا حققه فالتحرير: وغل من جعله للاحتراز » وفىهذا المقام تقيقات ذكرتها فى | منحة الخالق 
فیا عاقته علىاأبحر اارائق] ( قوله وعند الفقهاء الخ ) قال فى البحر : فالحاصل أن الفقه فالأصول عل الأحكام 
من دلائلها کا تقدم ١‏ فايس الفقيه إلا الحتهد عندهم » وإطلاقه على المقلد الحافظ لامسائل مجاز . وهو حتيقة فى 
عرف الفقهاء بدليل انهسراف الوقت والوصية للفقهاء إليهم . وأقله ثلاثة أحكام كا فالمنتق . وذ كر فالت<رير 
أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع طلقا يعنى سواء كانت بدلائاها أولا اه : لکن سيذكر فى بابالوصية 
للأقارب أن الفقيه *ن يدقق النظر فى المسائل وإن علم ثلاث مسائل .م أدلتها . حتى قيل من حفظ ألرفا من 
المسائل لم يدخل تحت الوصية اهء لكن الظاهر أن هذا حيث لاعرف وإلا فالعرف الآن هو ماذكر فالتحرير 
أنه الشائع . وقد صرح الأصوليون بأن الحقيقة تترك بدلالة العادة ٠‏ وحينئذ فينصرف ف كلام الواقف والموصى 
إلى ما هو المتعارف ف زمنه لأنه حقيقة كلامه العرفية فتترك به الحقيقة الأصلية ( قوله وعند أهل الحقبقة ) 
الجامعون بين الشريعة والطريقة الموصاة إلى الله تعالى . واللتقيقة لب الشريعة ٠‏ وسيأنى تمامه ر قوكه الزاهد فى 
الآخيرة ) كذا فى البحر : والذى ف الغزنوية الراغب ف الآخرة ابن عبد الرزاق . أقول : ومثله فى الإحياء 
للامام الغزال ىبزيادة حيث قال : سأل فرقد السنجى(؟) الحسن عن شىء فأنجابه » فقال إن الفقهاء يخالفوتك . 


زا!) ( قوله وقوه من أدانها ) . الذى فى نسخ الشارج الى يأيدينا من أدلتها اه 
(؟) ( قوله السنجى ) كذا بالأصل القابل مل خط للف والذى يتفاد من القاموس أنه سيشى بباء فخاء ونصه في مادة مرح 
وآعيخة : موضع بالبصرة مته فرقه بن يظوب » اء تمسح 
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ومنوضوعه فمل ال مكلف بوتا أو سلبا > واستمداده من‌الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وغايته الفوز بسعاعة 
الدارين . وأما فضله فكثير شیر » ومنه ماف الخلاصة'وغيزها النظر فىكتب أصصابنا منغيسماع أفضل من قيام الليل» 


PR 


فقال الحسن : كلتك أمك » وهل رأيت فقا بعينك ؟ نما الفقيه الزاهد نى الدنيا الراغب فى الآخرة » البصير 
بدينه المداوم على عبادة ربه» الورع الكاف” عن أعراض المسلمين » العفييف عن أموالم الناصح لجماعتهم (قوله 
ومرضوعه الخ ).وضوع كل علم مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية . قال فالبحر : وأما موضوعه ففعل اللكلف 
من ححيث أنه مکلف لأنه يببحثفيه عا يعر ض لفعله من حل وحرمة ووجوب وندبء والمراد بالمكا ف البالغالعاقل ‏ 
ففعل غير المكلف ليس من موضوعه» وضمان المتلفات ونفقة الزوجات إنما الخاطب بها الولي لا الصبى واللنون» 
كا يخاطب صاحب البيمة بضمان ما أتلفته حرث فرط ف حفظها لتنزيل فعلها فى هذه اللحالة بمنزلة فعله' : 

وأما #صة عبادة الصبى كصلاتة وصوءه المثاب عليها فهى عقلية ٠ن‏ باب ربط الأحكام بالأسباب » ولذا م 
يكن اطبا بها بل لبعنادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى » وقيدنا بحيثية التبكليف لأن فعل المكلف 
لا من حيث التكليف ليس موضوعه كفعله من حيث إنه مخلوق لله تعالی اھ ( قوله ثبوتا أو سلبا ) أى من حيث 
ثبوت النكايف به كالواجب والحرام » أو سلبه كالمندوب والمباح ».وقصد بذلك دقع ما قد يقال إن قيدالحيثية 
*راعى ؛ فالمراد فعل المكلف من حيث إنه مكلف كا ٠ر‏ . فيرد عليه أن فعل المكاف المندوب أو المباخ من 
رض وع الفقه أيضا مع أنه لا تكليف فيه لجواز فعله وتركه : والجواب أنه يبحث عنه فالفقه من حيث سلب 
التكليض به عن طرق فمل ال مكاف : 


مطلب الفرق بين المصدر والحاصل با مدر 


[ تأبيه ] قال فى النهر : اعلم أن الفعل يطلق على المنىالذى هو وص ف للفاعل وجو د كاهيئة المسماة بالصلاة_ 
من القيام والقراءة والركوع والسجود ونحوهاكافيئة المسماة بالصر مء وهى الإمساك عنالمفطرات بياض النهار » 
وهذا يقال فيه الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر ؛وقذ يطلق على نفس إيقاع الفاعل هذا المعنى » ويقال فيه الفعل 
بالمنى المصدرى : أى الذى هو أحد مدلولى الفعل » ومتعلق التكاريف إنما هو الفعل بالمعئى الأؤل لاالثانى » 
لأن الفعل بامنى الثانى اعتبارى لا وجود له فى الخارج » إذ لو کان مرجودا لكان له “وقع فيكون له لقاع 
وهكذا افيلزم الد.مسل اهال » فاح هذا فإنه ينفعك فى كثير من المحال” اه ( قوله واستمداده ) أ مأخذه 
( قله من الكتاب الخ ) وأما شريعة من قبلنا فتابعة الكتاب : وأما أقوأل الصبحابة. فتابعة للسنة » وأما تعمل 
الناس فتابع للإجماع » وأما التحرى واستصحاتٌ الحال فتابعان للقيامن بحر »> وبيان ما ذكر ىكتب الأصول 
زقوله وغايته ) أى مرت المترتية عليه ر قوله بسعادة الدارين ) أى دار الدنيا بنقل نفسه من حضيض الججهل إل 
ذروة العم » وببيان ماللناس وما علييم لقطع الحص.ومات ودار الآعرة.بالنع الفاعرة ( قوله من غير ماع ) أى 
من العم » وإذاكان النظر والمطالعة وهو دون السماع أفضل من قيام الليل فا بالك بالسماع هح : 

أقول : وهذا إذاكان مع الفهم لما فنصول العلاى : من له ذهن يفهم الزيادة أى على ما يكفيه وقدر أن 
صل ليلا وينظر ف العلم نبارا فنظره فى العم نهارا وليلا أفضل اھ ر قوله ذه ل من قيام اليل )ی بالصلاة 
ونموها وإلا فهو من قيام الليل واكان أفضل لأنممن فروضن,الكفاية إن كان ب اكد >لى»ابداجه : ولا فهو فر 
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وئعلم الفقه أفضل من تعلم باق القرآن وجيع الفقه لابد منه . 
وفالملتقط وغيره عن محمد : لاينبغى للرجل أن يعرف بالشعر والتحو » لأن آتعر أمره إلى المسألة وتعلم 
الصبيان » ولا بالحساب لأن آحر أمره إلى مساحة الأرضين » :ولا بالتفسيز لأن آخر أمره إلى التذكير القصص 
بل يكون علمه فى الحلال والحرام ومالابد منه من الأحكام » كا قيل : 
إذا مااءمز ذو علم بعلم فلم الفقه أولى باعتزاز 
فک طيب يفوح ولا كسك وک طير يطير ولا كبازى 
وقد مده الله تعالى بتسنيته خيراً بقوله تعالى ‏ ومن يؤت الحكة فقد أوتى خيراكثيرا - وقد فسر الحكة 
زمرة أرباب التغسير بعلم الفروع الذى هو عل الفقه ؛ ومن هنا قيل : أ , 
وخيز عاوم غلم فقه لأأنه يكون إلى كل العلوم توسلا 


جين ( قؤله وتعلم الفقه الخ  )‏ البزازية تعلم بض القرآن ووجد فراغاء فالأفضل الاشتغال بالفقه لأن حفظ القرآن 
فرض كفاية » وتعلم مالابد من الفقه فرض عين . قال فى الحزاثة : وجميع الفقه لابد منه : قال أ الناقي + 
عمل محمد ابن الحسن مائتى آلف «سيألة فى الجلال والحرام لا بد للناس من حفظها اه وظاهر قوله وجيع الاق 
لابد منه أنه كله فزض هين » لکن المراد أنه لابد منه لمجموع الناس فلا يكون فرض عين على كل واحد » 
وإنما يفترض عينا على كل واحد تعلم ما يمتاجه » لأن تغلم الرجل مسائل الحيض وتعلم الفقير مسائ ل الركاة وا لیج 
ونو ذلك فرص كفاية إذا قام به:البعض سقط عن الباقين » ومثله جفظ مازاد على ما يكفيه لالصملاة ؛ نم قد 
يقال تعل باق الفقه: أفضل ١ن‏ تعلم با القرآن لكثرة حاجة العامة إليه فى عباداعهم ومعاملاتهم وقلة الفقهاء 
بالنسبة إلى الحفظة تأمل ( قوله أن يعرف ) أى يشتهز به ؛ وفيه إشارة إلى أن المطلوب أن بعرف من ذلك 
ما يعينه على المقضود ءا لأن ما عدا الفقه وسيلة إليه فلا ينبغئ أن يصرف عمره فى غير الأهم ٠‏ وا أحسن قوق 
ان الوردى : 
والعمر عن تخصيل كل عم يقصر فابدأ مه بلآهم 
وذلك الفقة ‏ فإن مسنه مالا ى فى كل حال عنه 

( قوله إلى المسألة.) ی ؤال الناس بان يمدحهم بشعره فيعطونه دفعا لشره وخوفا من هجوه وهجره »> 
وقوله وتعام الصبيان : أ تعليمهم التحوء وا تخصهم ما اشتور أن النحو علم الصبيان إذ كلما بتعلمد الكو » 
ونی کلامه لف ونشر مرتب ( قوله النذ كير ) أى الوعظ زقوله والقصص ) الأنسْبٌ أن يكون بفتح ,قاف 
لیکون عظفه على الفذ كير عطف مصدر على مصدر وإن ”جار أن يكون بكسرها جمع قصة امح( قوله بل 
يكون علمه ) أى الذى٠‏ يعرف ويشتهر به ( قولة "كما قيل م أئ أفول" ذلك مائلاتنًا قيل أو لأجل ما قيل » 
فالكات للنشبيه أو للتعليل ( قوله باعتزاز ) أى. اغتزار صاحبه به ( قؤله ولا "كسلكم الواونإما انعفن على 
مقدر : أى لأكعتر ولأ كسك » ونكئة الحذف البألغة التذهت: النفض كل مدهب مكن » أز الحالا باشتار 
فعل : أى ولا يفوخ كد اث (قولة ولاكباز) يستعمل بالياء الثثاة التحبية بعد الزأئ' وبفونها لما فى القاموض 
( قوله زمرة ) بالضم : القوج والجناعة ى تفرقة قاموس ( قوله ومن هنا ) أى مئ ليل ماذكر هنا مي مدح الله 
تعالى إياه ( قول إلى كل العلوم ) كذا. فيا رأيت من النسيخ ». وكأن نسخة ط لل كل المعالى حيث تقال متلق 
يفوصلا : والمعالى : المراتب العآلية جمع معلاة » محل العلو اه : والتوسل : التقرب ى ذا توسل إلى المعالى أو إلى 
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فإن فقا واحدآ متورعا عل نألف ذى زهد تفضل واعقل ٠‏ 
وها مأحوذان ما قيل للإمام محمد الفقيه : 
تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد 
وكن «ستفيدا كل يوم زيادة ٠‏ من الفقه واسبح نى بحور الفوائد , 
فإن فقا واحدا متورعا أشد على الشيطان من آلف عابد 
ومن کلام على رضى الله عنه : 
الاو م:لأن الفقه المامر للتقوى والورع يوصل به إلى غيره هن العاوم النافعة والمنازلالمرتفعة لقولهتعالى - واتقرا 
الله ويعامكك الله والحديث و من عمل با علم عليمه الله عل مام يعم » ( قوله فإن فقا الخ ) لأن العابد إذالم 
يكن فقا ربا أدخل عليه ااشيطان ما يفسد عبادته : وقيد الفقيه بالمتورع إشارة إلى “مرة الفقة انى هى التقوى 
إذ بدونما يكون دون العابد ا جاهل حيث استولى عليه الشيطان بالفعل . قال فى الإحياء ٠‏ للورع أربع مراتب: 
الأولى ما بشترط. .فى عدالة الشهادة > وهو الاحتراز عن الخرام الظاهر . الثانية ورع الصاحين » وهو التوق من 
اشمات. النى تتقابل فيها الاحتّالات . الثالثة ور المتقين » وهو ترك الحلال المحض الذى يخاف منه آداؤه إلى 
الحرام . الرابعة ورع الصديقين.: وهو الإعراض عا سوى الله تعالى اه ملخصبا ( قوله على آلف ) متعلق بقوله 
اعتى وبقدر نظيره.التفضل اه ط » أو هو من باب التنازع على القول يجوازه فى المتقدم ( قوله ذى زهد ) صفة 
مرصوف محنوف أى ألف شخص صاحب زهد . والزهد فى اللغة : ترك اليل إلى الشىء : وى إصطلاح أهل 
الحقيقة : هو بغض الدنيا والإعراض عنها . وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة . وقيل هو أن يخلو 
قلبك ما خلت »نه بدك اه سيد ( قوله تفضل واعتلى ) أى زاد فى الفضل وعلو الرتبة ( قواه وها مأخرذان ) 
أى هذان البيتان «أخوذ معناهما ( قوله مما قيل ) يحتمل أن المراد ممانسب أو مماأنشد : فعلى الأول تنكو نالأبيات 
امام محمد ٠‏ وعلى انی لذيره أنشدها له بعض أشراخه وقوله تفقه الخ) أى صزفقيها والقائد هنا بمعنى اللوصل. 
والبرقال ف القاموس : الصملة والجنة والخير والاتساع فى الإحسان :اه : والتقوى قال السيد : هى فى اللغة بمعنى 
الانقاء ‏ وهو اتخاذ الوقاية . وعند أهل الحقيقة ‏ الاحتراز بطاعة الله تعالى عن عقر بته » وهو صيانة النفس ما 
تستحق به العقربة من فع لأو ترك . والقاصد قال فالقاموس: القريب: أى وأعدلطريق قريب : ويحتمل أذيكون 
معني مقصود كساحل بمعنى مسحول » والزيادة مصدر بمعى اسم الفعول » وقوله من الفقه متعلق بزيادة أو 
بمستفيد » أو السبح : قطع لاء عوما شبه به التفقه استعارة تصريحية » وإضافة البحور إلى الموائد من إضافة 
المشبه به إلى المشبه . والفائدة : ما استفدته من علم أو مال › والمراد هنا الأول » والشيطان : من شاط بمعتى 
احترق + أو من شطن بمعنى بعد لبعد غوره ف الضلال » وقد عقد فى البيت الأخير بعض ما ذكره فالإحياءء 
ورواه الدازقطى والبييتى من قوله صلى الله عليه وس « ما عبد الله بشئْء أفضل من فقه فالدين » ولفقيه واحد 
أشد على الشيطان هن ألف عابد » ولکل شىء عاد وعماد الدین الفقه » ( قوله ومنكلإم عل رضى الله عنه الغ ) 
عزا هذه الآبيات له فى الإحياء أيضا : قال بعضيم : وهى ثابتة ديوانه المنسوب إليه » وأوها : ۲ 
الناس من جهة القثال أكفاء 2 أبوهموآدم والأم حسواء 
وإغة أمهات الناس أوعية مستؤدهاتوالأحساباباء 
إن يكن شمو منآصلهم‌شرف ‏ يفارون به فالطین واللاء 7 
وإن أنيت بفخر منذوىنسب 2 فإن نيتنا جود وعلياة را p2‏ 
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مأ الفضل إلا لأهل العم آم على الهدى لمن استيدى. أدلاء 
ووزن کل امرى* ماکان جنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم ولا تجهل به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء 
وقد قيل : العلم وسيلة إلى كل فضيلة العلم يرفع المماوك إلى مجالس الملوك . ارلا العلماء فلا الأمراء . 
وإتما العلم لأربابه ولاية ليس ها عزل 


(قوله ما الفضل) الذى ف الإحياء ماللفخر » وأل فى العلم العهد : أى الهم الشرعى المرصل إلى الآحرةرقراد 


أنهم ) بفتح الهمزة على حذف لام العلة : أى لأثهم . أو بالكسر والجملة استثنافية . والمتصود منها الم 


ر قوله على المدى ) أى الرشاد قاموس + وهو متعاق بقوله أدلاء جمع دال اسم فاعل من دل ٠‏ 
أى ح نه با کان حب أفاده الفا 


استبدى : أى طاب الهداية ( قوله ووزن) أى قدر کل امرك" أ 
الصانع على مقدار صنعته . ومن أحن علوم الآداب فقا ره على قدرها . ومن أحسن عل ال 
لعظبه . فالحاصل أن من أحسن شینا فقامه على قادرد اه طا ر قراه والجاهلرن ) أى 

العالمين بغرره ٠»‏ بل أشد عداوة لعلاء الدين من العرام . قال ط : وسيب العداوة من الجاهل عدم ٠‏ 
إذا أفتى عليه أو رأى ءنه مايخالف رأيه ورؤية إقبال الاس 
تبغى به بدلا ر قوله الناس موی ) أى حکا لعدم النفع كالأرض الينة انى لاننبت قال تھا 


الع الشرعى . فيش 


عليه (قوله ولا تم لبه أبدا ) ال 


فأحييناه ‏ أى جاهلا فعلمناه ‏ وجعلنا له نوراً بمشى به فى الناس - وهر العام كن مثله وهو 
الجاهل الغارق فى ظلمات الجهل أو موق القلوب . قال فى الإحياء وقال فتح الموصلى : منع الطعاء 
وت ۰ 


والشراب والدواء أليس يموت ؟ قالوا بلى » قال : كذلك القلب إذا منع عذه الحكة والعام 
ولقد مدق فإن غذاء القاب امل والمكة وبه حياته : كما أن غذاء الجسد الطعام . ومن فقد العم فقابد مريض 
ومرته لازم الخ قال الشاعر : 
أخو العلم سى خالد بعد موته ٠‏ وأوصاله نحت ١‏ الراب رمم 
وذو 'الجهلميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهر عديم 
. (قوله العلم يرفع المملوك الخ ) قال فى الإحياء وقال عليه الصلاة والسلام « إن الحسكة تزيد الشريف شرفا 
وترفع المعلوك حتى تجلسه جالس اموك » وقد نيه بهذا على مرته فى الدنيا : ومعلوم أن الآخرة خير وأبنی اھ 
1 ثم ذكر عن سالم بن أنى الجعد قال : اشتراى مولاى بثثالة درم فأعتقنى » فقات : بأ نحرفة أحترف ! 
١‏ فاحترفت بالعلم » فا تمت لى سنة حت أنانی أمير المديئة زارا فلم آذن له ر قوله وإغا العلم الخ ) هذا بيت مز بحر 
السريع + وقوله لأربابه متعلق محذوف حال من ولاية » لأن نعت التكرة إذا قدم علا أعرب حالا أو دفة 
» وإنما لم يعزل صاحبه لأنه ولاية: ية لاسنييبل للعباد إلى عزله منها : والمعتمد أن أولى الأمر فى قوله تعالى 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متك - هم العلماء كا سيذكره الشارح آخر الكتاب . وى الإحياء 
قال أبو الأسود : ليس شىء أعز من العلم > الوك حكام على الناس ٠‏ والعلماء حكام على الملوك ام ول معناه 
قول الشاعر : 


0 
: 
١ 


إن الملوك ليحكئون على الورى وعلى الملوك ك كم العلماء 


و س حائية ابن مابدين = ١‏ ) 
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إن. الأمير. هو الذى يضبحى أميرا عند عزله 

إن زال سلطان الولاية ‏ كان نى سلطان ففلله 

واعلم أن تعلم العم يكون قرض عين وهو بقدر مايحتاج لدينه . 
وفرض كفاية » وهو مازاد عليه لنفع غيره . 


ر قوله إن الأمير الخ ) البيتان من زو الكامل المرفل » يعنى أن الأمير الكامل ليس هو من إذا عزل صار 
من آلحاد الرعية » بل هو الذى إذا عزل من إمارة الولاية يبق متصفا بإمارة الفضل والعلم ( قوله واعلم أن تعلم 
العم الخ ) أى العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه. قال العلاى نى فصو له :من فرائض الإسلام تعلم مايحتاج إليه 
العبد نى إقامة دينهوإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده : وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علّالدين 
واهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة. والصوم » وعم الزكاة لمن له نصاب » والحج لمن وجب عليه والبيوع 
على التجار ليحترزوا عن الشهات والمكروهات فى سائر المغاملات : وكذا أهل.الحرف » وکل من اشتغل بشیء 
يفرض ليه علمه وحكله ليتنع عن الحرام فيه اه : : 

مطلب فى فرض الكقابة وفرض المين 

وف تين الهارم : لاشك فى فرضية عم الفرائض اللخمس وعلم الإخلاص ؛ لأن هة العمل موقوقة ليه 
وعم البلال والحرام وعلم الرياء » لأن العابد محروم من ثواب عمله بالرياء > وعل الحسد والعجب إذ هما 
بأ“كلان العمل كا تأ كل النار الحطب » وعم ايع والشراء والتكاح والطلاق لمن أراد الدخول فى هذه الأشياء 
وعلم الألفاظ الحرمة أو المكفرة » ولعمرى هذا من آم المهمات فى هذا الزمان» لأنك تسمع كثيرً من العوام 
يتكلمون با يكفر وهم عنها غافلون » والاحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم ويجده نكاح امرأته عند 
شاهدين فى كل شبر مرة أو مرتين » إذ انخطأ وإنلم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير (قوله وفرض كفاية 
ايخ ) ع ر"فه فى شرح التحرير بالمتحتم المقصود حصموله من غير نظر بالذات إلى فاعله . قال : فيتناول ماهو' 
دينى كصلاة الجنازة » ودنيوى كالصنائع المحتاج إلا ؛ وخرج ا مسنون لأنه غير متحتم » وفرضْ العين لأنه 
منظور بالذات إلى فاعله اه . قال. فى .تبيين لحارم : وأما فرض الكفاية من العلم » فهو كل علم لايستغنى عنه 
ق قوام أمور الدئيا كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد الحديث وقسمة الوصايا 
والمواريث والكتابة والمعانىوالبديع والبيان والأصول ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام واتخاص والئص والظاهر 
وكل هذه آلة لعل التفسير والحديث ». وكذا عل الآثار والأخبار والعلم بالرجال: وأساميهم ؤأساى الصحابة 
وصفاتهم » والعم بالعدالة فى الرواية(:) » والعل بأحواهم تيز الشحيف من القوى + والعل بارهم وأصول 
الصناعات والفلاحة كايا كة والنياسة والحجامة اه . ( قوله وهو مازاد عليه ) .أى على قدر يحتاجه لدينه 
في الال 

معالب فرض المي أفضل من.فرض الكفاية 

[ تنيه ] فرض العين أفضل. من فرض الكفاية لأنه مفروض حقا للنفس » فهو أهم عندها وأكثر مشقة» 
مخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقا للكافة والكافر من جلتهم' » والأمر إذا عم خف + وإذا حص لقل ٠‏ 

(۱) ( قرله في الرواية ) هكذا بض ١‏ والانسب يتوق بيد اقل بأحرام .أن يقول فى الرواة: تأيل ا :صح , 
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ومندوبا » وهو التبحر ف الفقه وعلم القلب . وحراما » وهو عام الفلسفة والشعبذة والتنجيم 


وقيل فرض ااكفاية أفضل لأن فعله مسقط للحرج عن الأمة بأسرها » وبتركه يعصى المتمكنون منه كلهم ؛ 
ولاشك ف عظم وقع ماهذه صفته اه طواق» ونقل ط أن المعتمد الأول ( قوله وهو التبحر ف الفقه ) أى 
التوسع فيه والاطلاع على غوامضه وكذا غيره من العلوم الشرعية وآلانها ( قوله وعلٍ القاب) أى علم 
الأخلاق » وهو عم يعرف به أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها وأنؤاع الرذائل وكيفية اجتنابها اه ح وهو 
طوف على الفقه لاعلى التبحر لما علمت من أن علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين ‏ ومثلها 
غير ها من آفات النفوس : كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل 
والبطر واتخيلاء واللحيانة والمداهنة والاستكبار عن الح والمكر وامخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها مما جر 
بین فى ربع المهلكات من الإحياء . قال فيه : ولا يفك عنها بشر » فيلزمه أن يتعلم منها مابرى نفسه اجا إل 
وإزالتها فرض عين ولا عكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها . فإن من لايعرف الشر بقع فيه 
( قوله والفلسفة(۱) ) هو لفظ يونا + وتعريبه الحتكم الممرهة: أى مزينة الظاهر فاسدة الباطن . كالقرل بقدم الام 
وغيره من المكفرات والمحرمات ط : وذكر فى الإحياء أنها ليست علما برأسها بل هى أربعة أجزاء : 

أحدها : المندسة والحساب » وهما مباحان » ولا يمنع منهما إلا من يخاف عليه أن يتجاوز هما إلى علوم 
مذمومة . 

والثانى : المنطق » وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه. وما داخلان فى عل الكلام 

وااثالث : الإلغيات»: وهو بحث عن ذات الله تعالى وصفاته » ازمر دوا فيه بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة 

والرابع : الطبيعيات ٠‏ وبعضما مخالف للشرع » وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية 
استحالتها وتغيرها » وهو شبيه بنظر الأطباء ٠‏ إلا أن الطبيب ينظر فى بدن الإنسان على الخصوص من حيث 
بعرض ويصح ؛ وهم ينظرون فى جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك ٠‏ ولكن الطب فضل عليه لأنه ماج 
إليه . وأما علومهم ف الطبيعيات فلا حاجة إلها اه ( قوله والشعبذة ) الصواب الشعرذة > وهى كما ف القامرس 
خفة فى اليد كالسحر ترى الشىء بر ماعليه أصله اه حموى ‏ لكن فى الم باح شعوذ الرجلشعوذة + ومنوم من 
قال شعبذ شعبذة وهو بالذال المعجمة وليس من كلام أهل البادية > وهى لعب يرىالإنان منها ماليس له حقيقة 
كالسحر اه ابن عبد الرزاق . وأفتى العلامة ابن حجر.ف أهل التق ف الطرقات الذين لهم أشياء غريبة كقطع 
رأس إنسان وإعادته وجعل نحو درام من التراب وغير ذلك بأنهم فى معنى ال.حرة إنلم يكونوا منهم + فلايجوز 
هم ذلك ولا لأحد أن يقف علهم » ثم نقلي عن المدونة منكتب الالكية أن الذى يقطع يد الرجل أو يدخخل 
السكين فى بجزفه إن كان سحراً قثل وإلا عقت . 


مطلب ف التنجيم والرمل 


( قوله والتنجبم ) هوعلم يعزف بهالاستدلال بالنشكلات الفلكية على الحوادث السفلية اهرح. 
` وف مختاراتالنوازل لصاحب المداية أن علم النجوم فى نفسه حسن غير مذموم »> إذ هو قسمان : حساى 


. قوله والفلسفة ) هكذا بخطه » والأسوب مانى .سخ الشارح كا لابخ » اء مسح‎ ( )١( 
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والرمل وعاوم الطبائعيين والسحر 


وإنه حق » وقد نطق به الكتاب . قال الله تعالى - الشمس والقمر بحسبان ‏ أى سيرهما بحساب . واستدلالى 
بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره » وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض من 
الصحة والمرض(1) ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر »,ثم تعلم مقدار مايعرف به مواقيت ٍ 
الصلاة والقبلة لابأس به اه : وأفاد أن تعلم الزائد على هذا المقدار فيه بأس بل صرح ف الفصول بحرمته وهو ا 
مامشى عليه الشارخ . والظاهر أن المراد به القسم الثانى دون الأول » ولذا قال فى الإحياء : إن عم النجوم فى 
نفسه غير مذموم لذاته إذ هو قسيان الخ ثم قال ولكن مذموم نى الشرع : وقال عمر : تعلموامن النجوم ماتبتدوا 
به فى البر والبحر ثم أمسكوا ‏ وإنما زجر عنه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه مضر” بأكثر الحا > فإنه إذا ألتى إليهم أن هذه الآثار تححدث عقيب سير الكواكب وقع 
نفو سهم أنها المؤارة : 
و ثانا : أن أحكام النجوم تخمين محض » ولقد كان معجزة لإدريس عليه السلام يا يحكى وقد اندرس : 
وثالما : أنه لافائدة فيه. فإن ماقدر کان والاحتراز منه غيرممكناه ملخصا ( قواه والرمل) هو عل بضروب 
أشكال من اللنطوط النفط بقواعد ٠ءلوءة‏ تخرج حروفا تجمع ويستخرج جخلة دالة على عواقب الأمور » 
وقد علمت أنه حرام قطما وأصله لإدريس عليه الملام ط أى فهو شريءة منسوخة : وق فتاوى ابن حجر أن 
تعلمه رتعليمه حرام شديد التدريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى فى غيبه ( قوله وعلوم 
الطبائعيين ) العم الطبيعى علم يبحث فيه عن أحوال الجسم الحسوس من حيث هو مغر ض للتغير فى الأحوال 
والثباتفها امح . وى فتاوى ابن حجر : ما کان منه على طريق الفلاسفة حرام لأنه يؤدى إلى مفاسد كاعتقاد قدم 
امام ونحوه وحرمته مشاببة لخرءة التنجم من حيث إفضاء كل إلى الفسدة . 
( قوله والسحر ) هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خضيةاهح , 
وى حاشية الإبضاح ليبرى زاده قال الشمنى : تعلمه وتعليمه حرام . 
أقول : «قتضى الإطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عنالمسامين : وى شر حالزعفرانى : السحرحق عندنا وجوده 
وتصوره وأثره . وق ذخيرة الناظر تعلمه فرض لرد ساحر أهل الحرب » وحرام ليفرق به بين امرأة وزوجها » 
وجائز ليوفق بينبما اه ابن عبد الرزاق . قال ط بعد نقله عن بعضهم عن امحيط :وفيه أنه ورد فى الحدديث النبى 
عن التولة بوزن عنبة : وهى مايفعل ليحبب المرأة إلى زوجها اه . 8 
أقول : بل نص على.حرمتها فى الحانية » وعلله ابن وهبان بأنه ضرب من السحر . قال ابن الشحنة ومقتضاه 
أنه ليس تجرد كتابة آيات » بل فيه شىء زائد اه وسيأق تمامه قبيل إحياء المواتإن شاء اللتعالى : وذكر فى فح 
القدير أنه لاقبل توبة الساخر والزنديق نى ظاهر المذحب فيجب قتل الساحر ولا يستتاب بسعيه بالفساد لابمجره ١‏ */ 
عامه إذا لم يكن فى اعتقاده مايوخب كفره اه . ١‏ 


')١(‏ نول من الصمة والرضی) هكذا ينه » والأندب إبدال من يمل كا هر شار »وقوه متدرا به إن كانت زرا مكلا ٠آ‏ ا 
نان اون العشقيف اد تمسح . 7 
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والكهانة » ودخل فالفلسفة المنطق » ومن هذا القسم علم احرف 

وذكر فى تبيين الحارم عن الإمام أنى منصور أن القول ,أن السحر كفر على الإطلاق خطأ ويجب البحث عن 
حقيقته .. فإنكان فى ذلك زد مالزم فى شرط الإيعان فهو كفر وإلا فلا اه . 

أقرل : وقد ذكر الإمام القرانی المالكى الفرق بين ماهو سحر يكفر به وبين غيره: وأطال فى ذلك بما يازم 
هر اجعته من أواخرشرح اللقانى الكبير على الجوهرة . وءن كتاب [الإعلام فقواطع الإسلام] للعلاءة ابر 

مطلب اسحر أتواع 

وحاصله أن السحر امم جنس لثلاثة أتواع : 

الأول : السيمياء ؛ وهى مايركب من خواص أرضية كدهن خاص أو 
اللحمس أو بعضها بماله وجود حقيتی : أو بما هو تخيل صرف من ٠أ‏ كول أو «شمرم أو غيرها . 

الثانى : الهيمياء » وهى مايوجب ذلك ٠ضافا‏ لآثار مهاوية لاأرضية . ۰ 

الثالث : بعض خواص الحة.ئق كا يؤخذ سبع أحجار يرى بها نوع من الكلاب إذا رى حجر عفاه 
فإذا :نضها الكلب وطرحت" فى ماء فن 
هر كفر من لفظ أو اعتقاد أو فعل > وقد تقع 
كل مايسمى سحرا كفرا » إذ ليس التكفير به لما يكرتب عليه هن الضبرر بل لما يقع به ا هو كفر ک 
الكواكب بالربوبية أو إهانة قرآن أو كلام «كفر ونحو ذلك اه ٠اخصا‏ : وهذا موافق لكلام 
أى منصور الماتريدى » ثم إنه لايلزم .ن عدم كفره »طلقا عدم قتله : لأن قتله بسبب سعيه بالفساد فا ,٠‏ 
فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير ٠.كفر‏ يتل داعا لثره كاللحناق وقطاع الطريق . 

مطاب فى الكهانة 

( قوله والكهانة ) وهى تعاطى الخبر عن الكائنات ف المستقبل وادعاء «هرفة الأسرار . قال فى نمابة 
الحديث : وقد کان فى العرب كهنة كشق وسطيح ؛ فم ن كان يزعم أن له تابعا يلق إليه الأخبار عن 
الكائئات ؛ نېم أنه يعرف الأمور بمقدءات يستدل بها على موافقها من کلام ن يسأله أو حاله أو فعله 
وهذا ينصمونه بامم العراف كالمدعى معرفة المسروق .ونحوه » وحديث ١‏ ءن أن كاهنا » يشمل العراف والمنجم. 
والعرب تسمى كل ٠ن‏ يتعاطى علا دقرا كاهنا + ومنهم من يسمى المنجم والطبيب كاهنا اه ابن عبد الرزاق 
( قوله ودخخل ف الفلسفة المنطق ) لأنه الجزء الثانى ٠نبا‏ كا قدمناه . والمراد به المذكور فى كتبهم للاستدلال على 
مذاهبهم الباطلة . أما منطق الإسلاميين الذى ٠قدماته‏ قواعد إسلاءية فلا وجه للقول بحرءته بل #اه الغزالى 
معبار العلوم » وقد ألف فيه علاء الإسلام وءنهم المحقق ابن لهام فإنه أنى منه يبيان معظم مطالبه فى «قدمة كتابه 
اتحرير الأصولى (قوله علم الحرف ) يحتمل أن المراد به الكاف الذى هو إشارة إلى الكيمياء : ولاشك 
ف حرمتها لما فيها من ضياع المال والاشتغال با لايفيد . ويحتمل أن المراد به جمع حروف يخرج «نها دلالة على 
حركات . ويحتمل أن المراد علم أسرار الحروف بأوفاق الاستخدام وغير ذلك اه ط . ويحتمل أن المراد 
الطلممات ؛ وهى كاق شرح اللقانى نقش أسجاء خاصة ها تعاق بالأفلاك والكواكب على زعم أهلهذا ااعلم 
ى أجساممنالمعادن أو غيرها تحدث هما خاصة ربطت بها فى مجارى العادات اه . 

هذا : وقد ذكر العلامة ابن حجر ف باب الأنماس من التحفة أنه اختلف ف انقلاب الشىء عن حقيقته 


ات خاصة توجب إدراك الحوام 


ظهرت عليه آثار خاصة فوذه أتواع السحر الثلاثة . قد تقم ا 


بغيره كوضع الأحجار . ولاسحر فصول كثيرة فى کم 
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وعلم الموسيتق . وكرؤها وهو أشعار المولدين ءن الغزل والبطالة » ومباحا كأشعارهم‎ 


كالتجاس إلى الذهب هل هو ثابت ؟ فقيل نعم لانقلاب العصا ثعبانا حقيقة وإلا لبطل الإعجاز . وقيل لالأن 
قلب الحقائق محال . والحق الأول إلى أن قال : تنبيه » كثيرا مايسأل عن علم الكيمياء وتعلمه هل يحل أولا » 
ولم نر لأحدكلاءا فى ذلك . والى يظهر أنه ينبنى على هذا الالاف » فعلى الأول من عل الغلم الأوصلى للك 
القاب علما يقينيآ جاز له علمة وتعليمه إذ لامحذور فيه بوجه ‏ وإن قاتابالثائى أو لم بعلم الإنسان ذلك العم اليقينى 
وكان ذلك وسيلة إلى الغش فالوجه الارمة اه ملخصاً . 

وحاصله أنه إذا قلنا بإثبات قاب الحقائق وهو اماتى جاز العمل به وتعلمه لأنه ليس بغش لأن النحاس ينقاب 
ذهبا أو فضة حقيقة . وإن قلنا إنه غير ثابت لايجوز لأنه غش كا لايجوز لمن لايعلمه حقيقة لما فيه من إتلاف 
الال أو غش اللمين . والظاهرٌ أن ٠ذهبنا‏ ثبوت انقلاب الحقائق بدليل ماذكروه ف انقلاب عين النجاسة + 
انلاب الحمر خلا والدم مسكا ولحو ذلك ۰ والله أعلم ( قوله وعلم المويسبيق ) بكسر القاف : وهو عل رباذى 
بعر ننه أحوال الاغم والإيقاعات ٠‏ و 
تاره فى النفوس باعتار نظامه فى طبقته وزمانه . وثمرته بسط الأرواح وتعديلها وتفويتها وقبهما أيضا . 

مطلب فى الكلام على إنشاد الشعر 

زتوله وهو أشعار المولدين) أى الشعراء الذينحدثوا بعد شعراء المرب . قال فالقاءدوس : ااولدة الحدثة ٠ن‏ 
كل شی' ومن الشعراء دوشیم . وق آخر الريحانة للشهاب اللةاجى : باغاء الغرب فى الشعر والخطب على ست 
طبقات : الجاهلية الأولى من عاد وقحطان : والخضرمون ٠‏ وهم من أدرك الجاهلية والإسلام : والإسلامرون 
والمولدون وامحدثون والمتأخرون ومن ألحق بهم من العصريين ٠‏ والثلائة الأول هم ماهم فى البلاغة والجزالة . 
ومعرفة شعرهم رواية ودراية عند فقهاء الإسلام فرض كفاية » لأنه به تبت قواعد العربية الى بها يعلم إلكتاب 
والسنة أاتوقف على معرفتهما الأحكام الى يتميز بها الملال من الحرام : وكلاءهم وإن جاز فيه اللاطأ فى ا لمعاف 
فلا جوز فيه اناطأ فى الألفاظ وتركيب البانى اه ر قوله من الغزل ) اأراد به مافيه وصفالنساء والغلمان ٠‏ و*و 
فى الأصل كا فى القاموس : اسم لحادثة النساء . وعطف عليه قوله والبطالة عطف عام علىنخاص لأنه نوع منهاء 
فشمل وصف حال الحب مع الحبوب أو مع عذاله من الوصل والمجروالاوعة والغرام ونح ذلك. قال ف المصباح : 
البطالة قيض العمالة . من بطل الأجير ٠ن‏ العمل فهو بطال بين البطالة بالفتح وك بالكسر وهو أقصح وركا 
آيل بالضم . وذكر ابن عبد اارزاق أنه وجد بهاءش المصباح بخط مصنفه ماحاصله : الفعالة بالفتح قد .كبن 
وصفا للطبيعة كالرزانة والجهالة . وبالكسر للصناعة كالتجارة + وبالضم لما بر ىكالقلاءة » وقد يضمن اللفظ 
المعانى الثلاثة فيجوز فيه المركات الثلائة ٠‏ فالبطالة بالفتح لأنه وه ف ثابت » وبالكسر لأنه أشبه الصناعة 
للمداوءة عليها . وبالضم لأنها مما يرفض اه . 

أقول : وءلى هذا بمكن أن يكون إشارة إلى أن المكروه منه ٠اداوم‏ عليه وجعله صناعة له حى غلب عليه 
وأشغله عن ذكر اللهتعالى وعن العاوء الشرعية » وبه فسر الحديث التاق عليه وهو وله صلى الل عليه وسل الآن 
تل جوف أحدكم قحا خير منأن بعتل* شعرأ» فاليسير من ذلك لابأس به إذا قصد به إظهار اكات واللطافات 
والنشابيه الفالقة وا معانى الرائقة . وإن كان فى وصف اللحدود والقدود» فإن علماء الإديج قد استشمدوا من ذلك 


ليف اللدون » وإيجاد الآلات '. وموضوعه اله وت من جهة 
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الى _لإيساجن فنبا كذا فن فوائد شى من الأشباه والنظائر ؛ ثم نقل «سألة الرباعيات » ومحطها أن الفقد هو ثمرة 
الحديث » وليس ثواب الفقيه أقل من ثواب المحدتث » وقيهاكل إنسان غير الأنبياء لا بعلم ما أراد الله تعالى 
لتوبه > لأن إرادتهتعالى غيب إلا الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى بهم يحديث الصادق المصدوق « من برد اق به 
خيرا يفةهه فى الدين ٠»‏ وفيها : كل شىء'يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم لأنه طاب من نبيه أن يطلب الزيادة 
٠نه‏ - وقلرب زدنی علا فكيف يسأل عنه . 


بأشعار المولدين وغيزهم لهذا القصد : وقد ذكر اححقق ابن اميام ى إشهادات فتح القدير أن الحرم منه ٠ا‏ كان 
ف اللفظ مالا يحل كصفة الذذكور والمرأة المعينة الحية ووصف اللحمر المهيج إليها والحانات والمجاء لسم أو ذى 
إذا أراد انكل هجاءه » لاإذا أراد إنشاد الشعر للاستشتهاد به أو ليعلم فصاحتء وبلاغته . ويدل على أن وصف 
المرأة كذلك غير مانع إنشاد أنى هريرة رضى الله عنه لذلك وهو حرم وكذا ابن عباس رضى الله تعالى عنبه! رعا 
يقطع به فى هذا قول كعب رضى الله عنه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم : 
وما سحاد غداة البين إذ رحاوا إلا أغنغضيض الطرفمكحول 
نجلوعوارض ذىظل إذا ابتسمت كأنه منبسل بالراح معسلول 
وكثير فى شعر:حسان رضى الله تعالى عنه من هذا كقوله وقد سمه الڼی صل الله عليه وسل : 
تبلت فؤادك فى المنسام خريدة ‏ تسق الضجيم ببارد يسام 
فأما الزهريات الجردة عن ذلك المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والياء فلا وج انعه(۱) نمم إذا قيل على 
الملاهى امتنع وإن کان مواعظ وحكا اه ملخصا . 
وف الذنحيرة عنالنوازل قراءة شعر الأدب إذا كان فيه ذكر الفسق والحمر والغلام یکره» والاعتهاد ىالغلام 
على ما ذكرنا فى المرأة.: أى من أنها إن كانت معينة حية يكره وإ كانت ميتة فلا اه وسيأق نمام الكلام على 
ذلك أيضا قبيل باب الوتر والنوافل إن شاء الله تعالى ( قوله التى لايستخف فيها ) أى ليس فيبا استخفاف بأحد 
من المسلمين كذكر عوراته والأحذ فى عرضه : وق بعض نسخ الأشباه لاسخف فيها : أى لارقة وخفة ابن 
عبد الرزاق ( قوله ثم فى نقل ) أى فى الفوائد آحر الفن الثالث من الأشباه عن المناقب للبزازى وذكر الى عبارته 
بامها ء واقتصر الشارح على حطها : أى المقصود منها ( قوله وها ) أى فى الأشباه تقلا عن شرح البيجة العراق 
( قوله غير الأنبياء ) كان ينبغى أن يقول والمبشرين بالجئة كالعشرة رضى الله تعالى عنهم قاله سیدی عباد الغنى 
التابلسى فى شرح هدية ابن الماد ( قوله له ) أى من الثواب الجزيل حيث أراد به تعالى لیر ( قوله وبه) أى 
ولا يعم ماأراد الله تعالى به من الهفات الهميدة ( قوله إلا الفتقهاء ) المراد بهم العالمون بأحكام الله تعلل اعتقادا 
وملا ؛ لأن تسنية عل اقروع فقها تسمية حادثة ٠+‏ قال سيدى عبد الف : ويؤيده مامر من قول اسن البصرى 
إنما افقيه المعرض عن الدنيا الراغب فى الآخرة الخ ( قوله وفيا كل شىء الخ ) نقله فى الأشباه عن القصوص » 
والظاهر ما خصوص انكر للشبيخ الأكبر قدص مره الأثور ( قوله إلا المت ) أوزد عليه المموى أنه ورد 
ف اللهديث مايفيد السؤال عن العلل » ولقظه « لاتزول قدما عبد يوم القبامة حتى يسا عن أريع : عن ره 


(۱) ( قرله فلا رجه لسا ) هكفا يله والارل مما کا لاي اه تسه ر 
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وفيا إذا سئلنا عن ذهبنا ومذهب عخالفنا قلنا وجوباً : «ذهبنا صواب بحتمل اللقطأ ومذهب عخالقنا خطأ يحتمل 


الصواب . وإذا سثانا عن »عتقدنا : 


في أفناه ؟ وعن شبابه فيا أبلاد(ا) وعن ماله شى* |كتسبه ؟ وعن علمه ماذا صنع به: وأجيب بأنالمراد إلا 
طلب الزيادة هن العام وبه يصح التعليل . : 

واعترض بأنه يسأل عن طابه هل تصد به الرياء أو الجاه . ويدل عليه ماق الحديث السابق « ولكن تعامت 
العم ليقال عام . وقد قبل الخ . 

أقرل : الأزجه أن يقال المراد به الا النافع الموضل إلى الله تعالى م وهو المقرون بحسن النية مع .العمل به 
والتخلص من آفات النفس + فلا يسأل عنه لأنه خير محضى . بغلاف غيره فإنه يسأل صاحبه عنه ليعذبه به کا 
دل عليه تمام الحادريث الا . ولذا ورد أى الحديث و إن الله تعالى ببعث العباد ‏ م التباءة تم يبعث العلاء ٠‏ ثم 
يقول : يامعشر العلياء إنى ل أضمع علمى فيك إلا لعلمى بكم. وم أضع عامى فيك لأعذيك » اذهبوا نقد غفرت 


الك , هذا ماظهر لى . واه تعالى أعلم ( قوله وفيا ) أ فى الأشباه عن آخمر المصنى للإمام الندنى ( قول عن 


مذهينا ) أى عن صذته . فالمعنى إذا مثلنا أى للذاهب صواب ط ر قوله مخالفنا ) أتى هن خالفنا فى الفروع من 
بن ( قله قلنا الخ ) لأناك لوقطعت القول لا ج قولنا إن الب خط“ ويصيب أشبا : فلا جزم 


الأمرة الحجتبا 


أن مذهينا مر اب البتة ولا بأن ذهب عالفنا خطأ البعة ٠:‏ بناء على الختار دن أن حك الله نی كل مسألة واحد 
. فن أصابه فهر الصبب ومن لا فهر الخطى" . ونقل عن الأئمة الأربعة: ثم امختار أن انخلى' 


«أجرر كا ى التحرير وشرحه . 


مطلب يجوز تقليد اللفضول مع وجود الأدضل 
ثم اعلم أنهذ كر والتحرير وشرحه أبفا أنه تجوز تقليد للفض لاع وجود الأفضل .و بدقال الحنفية والمالكية 
وأكثر الحنابلة والشافعية . وى رواية عن أحمد وطائفة كثيرة هن الفقهاء لانجوز ٠‏ ثم ذكر أنه ار التزم مذهبا معينا. 
كأ حنيفة والشافعی . فقيل يلزمه . وقيل لا وهو الأصح اه وقد شاع أن العاى لاء ذهب له . 
إذا علمت ذلك ظهر لك أن ١اذ‏ كر عن النسى من وجوب إعتقاد أن هذهبه صواب يعتمل اللخطأ مبنى_عل 
أنه لايجوز تقليد الفض ل وأنه يلزمه التزام مذهبه وأن ذلك لايتأفى فى العا . 
آخر فتاوى ابن حجر الفقهية التصريح ببعض ذاك فإنه سئل عن عبارة النسنى المذكورة » ثم 
حرر أن قول أنمة الشافعية كذلك » ثم قال إن ذلك مبنى على الذ ميف هن أنه يحب تقليد الأعل دون غيره ٠‏ 
والأصح أنه يتخير فى تقليد أى شاء ولو مفضولا وإن اعتقده كذلك . وحيناذ فلا بمکن أن يقطع أو يظن أنه على 
الصراب » بل على المقلد أن يعتقاد أن ماذهب إليه إمامه حمل أنه الي . قال ابن حجر : ثم رأيت المحقق 
ابن الام صرح با بيده حيث قال فى شرح الهداية : إن أخذ العاى بما بقع فى قلبه إنه أصوب أول» وعلى هذا 
استفتى مجتهدين فاختلفا عليه الأولى أن بأخذ بما ميل إليه' قلبه منبما . وعندى أنه لو أخذ بقول الذى لأيميل. إليه 
جاز لأذ ميله وعددمه سواه » والواجب عليه تقليد يجتبد وقد فعل اه ( قوله عن «هتقدنا ) أىا تعد من غور 


0 


وقد وأيت ی آخخر 


() (قرله فيا اء » وفيا أبلده ) كذا بإثبات ألف ما الاستفواسية سمه اهار ۲ وان كانت اقرواية هكا فلفا حكاء' ال 
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ومعتقدخصومنا . قلنا وجوبا الحق مانحن عليه والباطل ماعليه خصومنا 

وفيها : العلوم ثلاثة : علم نضج وما احترق » وهو علم النحو والأصول . وعلم لانضج ولا احترق » فق 
علٍ البيان والتفسير . وعلم نضج واحترق » :وهو عل الحديث والفقه . وقد قالوا : الفقه زرعه عبدالله بن مسعود 
رضى الل عنه » وسقاه علقمة » وتحصيده إبراهيم النخعي » وداسه حماد » 


المسائل الفرعية ما يجب اعتقاده على كل «كاف بلا تقليد لأحد وهو ماعليه أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة 
والماتريدية » وهم «توافقون إلا نی مسائل يسيرة أرجعها بعف ہم إلىالحلاف اللفظى کا بین فى عله ( قوله ومعتقد 
خصومنا ) أى من أهل البدع المكفرة وغيرها كالقائلين بقدم العام أو ننى الصانع أو عدم بعثة الرسل » والقائلين 
بخلق القرآن وعلام إرادته تعالى الشر ونحو ذلك ( قوله صلم نةج وما احترق ) المراد بنضج العام تقرر قواعده 
وتفريع فروعها وتوضيح مسائله » والمراد باحتراقه بلوغه الهاية فى ذلك » ولا شك أن النحو والأصول لم ببلغا 
النهاية فى ذلك أفاده ح : والظاهر أن المراد بالأصول أصول الفقه » لأن أصول العقائد فى غاية التحرير وا 
تأمل (قوله وهو عل البيان) المراد به مايعم العلوم الثلاثة: المعانى والبيان والبديع » ولذا قال الزمخشرى: إن منزلة 
عل البيان من العام »ثل مئزلة السماء من الأرض » ولم يقفوا على مافى القرآن جميعه من بلاغته وفصاحته ونكته 
وبديعاته » بل على النزر اليسير : قال الله تعالى ‏ قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الفرآن 
لايأتون بمثله ولو كان بعضبم لبعض ظهيراً ‏ وإنما ذلك لما فيه من البلاغة ط ( قوله والتفسير ) أ آر 
فقد ذكر السيوطى فى الإتقان أن القرآن فى اللوح امحفوظ » كل حرف منه بمزلة جبل قاف» وکل آبة تمتها من 
التغاسير مالايعلمه إلا الله تعالى ط ( قوله علم الحديث ) لأنه قد تم المراد منهء وذلك لأن المحدثين جزاهم الله تعالى 
حرا وضعو اكتبا فى أسهاء الرجال ونسبهم والفزق بين أ#ائهم » وبينوا سبى* الحفظ منهم وفاسد الروابة من 
صعيحها » ومنهم من حفظ الماثة ألف والثلهائة »> وحصروا من روى عن النى صلى الله عليه وسلم من الصحابة ؛ 
وبينوا الأحكام والمراد منها فانكشفت حقيقته ط ( قوله والفقه ) لأن حوادث الخلائق على اختلاف موائعها 
وتشتناتها مرقومة بعينها أو مايدل عليها » بل قد تكلم الفقهاء على أمور لانقع أصلا أو تقع نادراء وأما مالم يكن 
منصوصا فنادر : وقد يكون منصوصا غير أن الناظر يقصر عن البحث عن عله أو عن فهم مايفيده ما هو 
منصرص بمفهوم أو »نطوق ط ؛ أو يقال المراد بالفقه مايشمل مذهبنا وغيره فإنه بهذا المعنى لايقبل الزيادة أصلا 
فإنه لايجوز إحداث قول خارج عن المذاهب الأربعة ( قوله وقد قالوا الفقه ) أى الفقه الذى استنبطه أبو حنيفة 
أو أعم ( قوله زرعه ) أى أول من تكلم باستنباط فروعه عبد الله بن مسعود الصحانى الجليل » أحد السابقين 
والبدريين والعلاء الكبار من الصحابة : اسل قبل عمر رضى الله تعالى عنهما . قال النووى ف التقريب : وعن 
مسروق أنه قال : انتبى عل الصحابة إلى ستة : عمر وعلي” وأنى” وزيد وألى الدرداء وان مسعود» ثم انتبى عم 
الستة إلى علىوعبد الله بن مسعود ( قوله وسقاه ) أى أيده ووضحه علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى 
الفقيه الكبير » عم الأسود بن يزيد وخال إبراهم النخعى . ولد فى حياة الى صلى الله عليه وسل» وأخل القرآن 
والعلم عن ابن مسعود وعلى” ومر وأ الدرداء وعائشة رضى الله عنهم أجمعين ( قوله وحصده ) أى جمع ماتفرق 
"من فوائده ونوادره وهيأه للانتفاع به إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعى الكو » الإمام 
المشهور الصالح الزاهد : روى عن الأعمش وخلالق توق سنة ست أو خمس وتسعين ( قوله وداسه ) أى اجتهد 
فى تنقيحه وتوضيحه ماد بن مسلم الكوف شييخالإملم وبه مخرج . وأخذ حماد بعد ذلكعنه : قال الإمام ماصليت 
( ۷ - حائية ابنعابدين - ١‏ ) 
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وطحنه أبوحنيفة » وعجنه أبويوسف وخبزه محمد » فسائر الناس يأكلون من.خبزة 6 وقد نظم بعضهم فقال: 
الفقه زرع ابن سعود وعلقمة حصاده ثم إبراهيم دواس 
نعمان -طاحنه يعقوت عاجنه -محمد خابز ٠‏ والآكل الناس 
وقد ظهر علمه بتصانیغه کا جامعين والميسوط والزيادات والنوادر »حى قيل إنه صنف ف العلوم الدينية 
ثسغهاثة وتسعة وتسعين كتاباً . ومن تلامذته الشافعى رضى الله عنه . وتزوج بأم الشافعى وفوّض إليه كتبه وماله 


ا إلا استتفرت له مع والدى: مات سنة مات وغشرين ( قوله وطحته ) أ أكثر أصوله وفرع فروعه واوش 
سبله إمام الأثمة وسراج الأمة أبو حنيفة النمان» فإنه أول من دون الفقه ورتبه أبوابا وكتبا على نحو ماعليه الیو م» 
وتبعه مالك فى موطيه > ومن كان قبله إنما كان وا بعتمدون على حفظهما : وهو أول من وضع كتاب الفرائض 
ركناب الشروط » كذا نى الليرات الحسان فى ترجمة أن حنيفة النعان للعلامة ابن چجر ( قوله وعجنه ) أى دقق 
النظلر فى قواعد الإمام وأصوله واجتهد أى زيادة استنباط الفروع من والأحكام تلميذ الإمام الأعظم أبو يومف 
يعقرب بن برام قاضى القضاة » فإنه كنا رواه انيطيب نی تاريفه أول من وضع الكتب فى أصول الفقه على 
وذذهب أى محليفة » وأمل المسائل ونشرها وبث عل أنى حنيفة فى أقطار الأرض » وهو أفقه أهل عصره » ول 
يتقدمه امد ف زمانه » وكان النهاية فى || والمنك والرياسة: ولد س۱۰۱۳ وتوف ببغداد سنة41١‏ ( قوله وخيزه؟ 
أى زاد فاستنباط الفروع وتنقيحها وتہذیہا وتحريرها بحيث لم تحتج إلى شىء آخر الإمام محمد بن الحسن الشيباق 
ثلمياء أن محنيفة وأنى يوسف رر المذهب النعانى »> الجمع على فقاهته ونباهنه : 

روی أنه سال رجل المزفى عن أهل العراق » فقال : ما تقول ى أى حنيفة ؟ تقال : یدهم : قال ب 
فأبويوسف ؟ قال : أتبعهم الحديث : قال : فحمد بن الحبسن قال :أ كثر هم تفريعا قال : فزفر؟ قال حدم قياسناة 


من طحين أنى محنيفة » ولا روى امخطيب عن الربيع قال : بيعت الشافعى يقول : اباس هيال على أل حيفة 
ف الفقه : كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه ر قوله فقال ) أى من. بح رالبسيط » وترتيب هذا النلم عغلاف الترتيب 
فا سقط مه اد وله امه ) أى عمد ( قول كالجامدين ) الصخير والكير : وقد قبت الي ر ری 
ميث بالجامع فوق ما ينوف عن أربعين » وكل تأليف محمد وصف بالصغيز فهو من روايته عن ای يوسف 
عن الإمام » وما وصف بالكبير فروابته عن الإمام بلا واسطة ط ( قوله وانوادر ) الأولى إيدام بالسيير » لأن 
هذه الكتب اللممسة هى كتب محمد المسماة بالأصل وظاهر الرواية » لأنها رويت عنه برواية الثقات ».فهى 
ثابفة عنه متوائرة أو مشبورة » وفيها المسائل المروية عن أصماب المذهب » وم أبوح وأبوس و م :وأما النوادر 
فهى مسائل مروية هنهم نی کنب أخعر همد كالكيسانيات والفارونياتواججرجانيات والرقيات وهی دون الأول 
وبق قسم ثالث » وهو مسالل النوازلسثل عنها المشابخ الميتبدون ف المذهب ولم يدوا فيبائصإفاخترا فيها تخريجاء 
وقد نظمت ذلك فقلت : 

وكعب ظاهر الرواية نت سا لكل ثابت عنهم.حوث 

صنفها سد افيا حرر فيا الماهب التساق 

الجامع المفبر والكبير والشير الكيير والصغير 
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لآه- 
فيسببه صار الشافعى فقيهاً . 
ولقد أنصف الشافعى حيث قال : من أراد الفقه فليلزم أصماب ألى حنيفة » فإن المعانى قد تيسرت لهم » 
والله ماصرت فقيبآ إلا بكتب محمد بن ا لحسن . 


وقال إسماعيل بن أنى رجاء : رأيت محمدا فى المنام فقلت له : مافعل الله بك ؟ فقال : غفرلى » ثم قال : 
لو أردت أن أعذبك ماجعلت هذا العم فيك » فقلت له : فأين أبو يوسف ؟ قال : فوقنا بدرجتين . قلت : 
فأبو حنيفة ؟ قال : هيبات » ذاك فى أعلى عليين : كيف وقد صلىالفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ؛ وحج سا 
وخسين حجة ء ورأى ربه ف المنام مائة مرة » وها قصة مشهورة : وى حجته الأخيرة استأذن حجبة الكعبة 
بالدخول ليلا فقام بين العمودين على رجله الينى ووضع اليسرى على ظهرها حتىختم نصف القرآنثم ركع وسجد 
١‏ كذا له مسائل التوادر إسنادها فى الكتب غير ظاهر 
1 وبعدها مسائل النوازل خرجها الأشباخ بالدلائل 

وسبأق بط ذلك آخر المقدمة : 

وف طبقات العَيِمى عن شرح السير الكبير السرخسى أن السير الكبير آحر تصنيف صنفه محمد ف النقه , 
وكان سببه أن السير الصغير وقع بيد الأوزاعى إمام أهل الشأم فقال مالأهل العراق والتصنيف فى هذا الباب 
فإنه لا عل لم بالسير » فلغ مدا فصنف الكبير » فحكى آنه لم نظر فيه الأوزاعى قال : لولا ما قبسم 
الأحاديث لقلت إنه يضع العلم » وإن الله تعالى عين جهة إصابة الجواب فى رأيه » عممدق الله تال - دثر 
ذى عل علم ثم أمر محمد أن يكتب فى ستین دقترا ؛ وأن يحمل إلى الخليفة فأعجبه وعده من مفاخر أ 
ملخصا ز قوله فبسببه صار الشافعى فقا ) أى ازداد فقاهة » واطلع على مسائل لم يكن مطلما عليها : فإن 
أبدع ىكثرة استخراج المبسائل » وإلا فالشافعى رضى الله تعالى عنه فقيه مجتبد قبل وروده إلى بغداد » رکف 
آ' يستفاد الاجتهاد المطلق من ليس كذلك أفاده ح ( قوله والله ما صرت فقيبا ) الكلام فيه كنا تقدم . وروی عن 
1 الشافعى أنه قال أيضا : حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير كنبا . وقال : أن" الناس على فى النفة محمد بن 
1 امسن ( قوله هبیات ) اسم فمل : أى بعد مكانه نی وعن أل يوسف ط ر قوله فى أعلى عليين ) اسم لأعل 
الجنة : أى هو نى أعلى مكان فى اة أى بالنسبة إليهما لا مطلقا لأن الأنبياء والصحابة أرفع منه درجة قطعا , 
وأما الدعاء بنحو اجعلنى مع النبيين فالمراد ف الاجتتاع والمؤانسة الاق الدرجة والثزلة »> ومنه قوله تعالى 
- فأولئك مع الذین أن الله عليهم من النیون والصديقين - الخ ط ( قوله كيف ) استفهام إنكارى می اث 
أىكيض لا يعطى هذا المكان إلا على ط ( قوله وما ) أى لرؤيته ربه تعالى فى المنام قصة مشبورة ذكرها 
الحافظ النجم الغيطى . 


تسعا وتسعين مرة فقلت ق نفسى إن رأيته 
تمام الماثة لأسالنه: بم ينجو الحلائق من عذابه يوم القيا فرأيته سبحانه وتعالی فقلت : يارب عرز جارك 
وجل تنازك وتقدست اۋك » بم ينجو عبادك يوم القيامة من عذابك ؟ فقال سبحانه وتعالى : من قال بعد 
. القداة والعتى : سبحان الأبدى الأبد. > سبحان الواحد الأحد » سبحان الفرد الصمد » سبحان رافع السماء 
بلاعمد» سبحان من بسط الأرض على ماء جمد » سبحان من نلق اللحلق فأخصنا E‏ 
ولم ينس أحد » سبحان الذى لم يتخل صاحبة ولا وقد » سبحان الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نما 
5 من عذانى ١‏ هط ( قوله على رجله ايعنى الخ ) فيه أن هذا عخالف للسنة امح أى لصحة اللهديث ف النهى مص 
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ثم قام على رجله اليسرى ووضع الينى على ظهرها حتى ختم القرآن ٠‏ فلا سم بكى وناجىربه وقال : فى ماعبدك 
هذا العبد الضعيف حق عبادتك لكن عرفك حق معرفتاك » فهب نقصان خدمته لكال معرفته » فهتف هاتف 
زاب الت : ياأبا حنيقة قد عرفتنا حت المعرفة وخدءتنا فأحسنت الخدمة » قد غفرنا لك ولمن اتبعك ممن 
كان على مذهبك إلى يوم القيامة . 
وقيل لأنى حنيفة بلغت مابلغت ؟ قال : مابخلت بالإفادة » وما استنكفت عن الاستفادة . 
قال مسافر بن کرام : من جعل أبا حنيفة ببنه وبين الله رجوت أن لايخاف ..وقال فيه : ' 
حسبى من البيرات ماأعددته ‏ يوم القيامة فى رضا الرحمن 
دين الى محمد خير الورى ‏ ثم اعتقادى. مذهب النعمان 
وعنه عليه الصلاة والسلام : إن آدم افتخر بى وأنا أفتخر برجل ۰ن آمتی اسه نعمان وكنيته أبو حنيفة ؛ هو 
سراج أمتى » وعنه عليه الصلاة والسلام « إن سائر الأنبياء يفتخرون بی وأنا أفتشر بای حنيفة » من أحبه فقد 
أحبنى » ومن أبغضه فقد أبغضنى , كذا ف التقدمة شرح مقدمة ألى الليث . قال ف الضياء المعنوى : 
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وأجاب الشرنبلالى بحمله على التراوح ؛ فإنه أفضل من نصب القددين ؛ وتفسير التراوح : أن يتمد الصلى على 
قدم مرة وعلى الأخرى مرة أخرى : أى مع وضع القدمين على الأرض بدون رفع إحداها لکن يبعده قوله 
ووضع اليسرى على ظهرها الخ . أفادة ط . وقد يقال : للإمام رضى الله تعالى عنه مقصد حسن ؛ فى ذلك نی 
الكراهة عنه كنا قالوا یکره أن يصلى الرجل حاسرا عن رأسه ؛ ن إذا قصد التذلل فلاكراهة . ثم رأيت 
بعض العلماء أجاب بذاك فقال :' إنما فعل ذلك مجاهدة لنفسه ؛ وليس.يبعد أن يكون غرض مجاهدة النفس 
بذاك من لم يختل منه خشوعه مانعا الكراهة | ه ( قوله ج عبادتك ) من إضافة الصف ةالموصوف : أىعبادتك 
المحقة التى تليق بجلالك بل هى بقدر .ما نى وسعه ط ( قوله لكن عرفك ) استدراك على ما يتوهم من أن عدم 
عبادته حق العبادة نشأ من عدم المعرفة ؛ والمراد أنه عرفه بصفاته الدالة على كبريائه ومجده ؛ واستحقاقه دوام 
مشاهدته » ومراقبته ؛ وليس المراد معرفة كنه الذات والصفات فإنه من المستحيلات ط( قوله فهب ) من الهبة: 
وهى العطية ؛ يقول وهبت له : أى أعط نقصان الهدمة لكال المعرفة أى شفع هذا. بهذا كا فى هب «سيئنا 
ننا ( قوله ولن اتبعك ) أى ف اللندمة والمعرفة أو فيا أدى إليه اجتهادك من الأوامر والنواهى ؛ ولم يزغ عنها 
لا بمجرد التقليد ( قوله إلى يوم القيامة ) متعلق بكان التامة أو بائبعك ( قوله وقيل لأىحنيفة ) ذكر ف التعليم 
هذه العبارة عن ألى يوسف ؛ ثم قال : قبل لأنى حنيفة رضى اللاتعالى عند : بم آدرکت العم ؟ قال :ما أدركت 
العم بالجهد والشكر ؛ وكلما فهمت ووقفتعل فقه وحكةقات الحمد لله فازداد عامى ط ( قولهوه‌ااستنکفت) 
أى أنفت وامتنعت ( قوله مسافر بن کرام ) الذى رأبته فى مواضع متعددة: مسعر ب نكدام بكسر أولهما وكددام 
بالدال ( قوله رجوت أن لا بخاف ) لأنه قلد إماما عالما مصيح الاجتباد سالم الاعتقاد ؛ ومن قلد عاما لى الله 
سالا ؛ وتمام كلام مسعر : وأن لا يكون فرط فی الاحتياط لنفسه ( قوله وقال ) أى مسعر ؛ لكن ذكر ى 
المقدمة الغزنوية هذين البيتين وأنهأنشدهما أبو يوسف أفاده ط( قوله حسبى )أى كاف مبتدأ خبرهقوله ماأعدفته: 
أى هيأته ؛ ويوم القياءة تعلق بحسبى أو بأعددته أو برضا وف لاسببية ودين بدل من ما ( قوله وأنا أفتخر الخ ) 
الفخر والافتخار القدح باحصال : أى یذ کر من جملة نعم الله تعالى عليه أن جعل من أتباعه هذا الرجل الدى 
شيد بنيان الدين بعد انقراض الصحابة وأكثر التابعين ؛ وتبعه ما لا يحصىمن الأمة ؛ وسبق فىالاجتهاد وتدوين 
الفقه من بعده من"الأثئمة.» وأعانهم بأصصابه وفوائده الجممة .على استنباط الأخحكام المهمة ( قوله الضياء لمعنو ) 
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وقول ابن الجوزى إنه موضوع تعصب ء لأنه روى بطرق مختلفة . 
وروی الجرجانى فى مناقبه بسنده لسبل بن عبد الله التسترى أنه قال لوكان فى أمتى مومى وعيسى مثل 
أنى حنيفة لما تو "دوا ولا تنصروا » 


دآ ب س 
هو شرح مقدمة الغزنوى للقاضى أن البقاء بن الضياء المكى ( قوله وقول ابن الجوزى ) أى ناقلا عن الطب 


البغدادى ( قوله لأنه روى بطرق مختلفة ) بسطها العلامة طاش كبرى ؛ فيشعر بأن له أصلا ؛ فلا أقل من أن 
یکون ضعيفا فيقبل ؛ إذلم يتونب عليه إثبات حم شرعى ؛ ولا شك فى تحقق معناه فى الإمام فإندسراج يستضاء 
بنور علمه ويبتدى بثاقب فهمه ؛ لکن قال بعض العلماء : إنه قد أقر ابن الجوزى على عده هذه الأخبار فى 
الموضوعات الحافظ الذهبى والحافظ السيوطى والحافظ ابنحجر العسقلانى والحافظ الذين اننبت إليه رئاسةمذهب 
أن حنيفة فى زمنه الشييخ قاسم الحنتى ؛ ومن ثم لم يورد شيئا مثها أئمة الحديث الذين صنفوا فى مناقب هذا 
الإمام كالطحاوى وصاحب طبقات الحنفية ممبى الدين القرشى وآخرين ٠تقنين‏ ثقات أثبات نقادهم اطلام 
كثيرا ه . وقال العلامة ابن حجر المكى فى الحيرات الحسان فى ترجة أنى حنيفة النعمان : ومن اطلع على 
ما بای فى هذا الكتاب من أحوال أل حنيفة وكراماته وأخلاقه وسيرته عل أنه غنى عن أن يستشبد على 
فضله عبر موضوع . 

قال : وما يصلح للاستدلال به على عظم شأن أ حنيفة ماروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ؛ رفم 
زينة الدنيا سنة خسين ومائة » ومن ثم قال شمس الأئمة الكردى : إن هذا الحديث محمول على ألى حنيفة لأنه 
مات تلك السنة اه . 

وقال أيضا : وقد وردت أحاديث صحيحة تشير إلى فضله : منها قوله صلى الله عليه وسلم فيا رواه الشيخان 
عن أفى هريرة والطيرانى عن ابنمسعود أن انی صلی الله عليه وسل قال ٠‏ لو کان الإمان عندالثري لتناوله رجال 
من أبناء فارس » ورواه أبو نعم عن أ هريرة والشيرازى والطبرانی عن قيس بن سعد بن عبادة بلفظ أن الى : . 
صلى الله لي وسلم قال و لو كان العم معلقا عند الثريا لتباوله رجال من أبناء فارس » وأفظ الطبرانى عن قيس 
دلا تناله العرب لناله رجال من أبناء فارس: ٠‏ وفى رواية مسلم عن ألى هريرة ولو كان الإبمان عند الثريا لذهب به 
رجل من أبناء فارش حتى ينناوله » وق رواية للشيخين عن أنى هريرة و والذى نفسى بيده لو كان الدين معلقا 
بالثريا لتناوله رجل من فارس ؛ وليس المراد بفارس البلاد المعروفة ؛ بل جنس من العجم وهم الفرس ؛ لبر 
الديلمى « خیز العجم فارس ٠‏ وقد كان جد أنى حنيفة من فارس على ما عليه الأكثرون , قال الحافظ السيوطى :. 
هذا الحديث الذى رواه الشيخان أصل يح يعتمد عليه فى الإشارة لأنى حنيفة ؛ وهو متفق على صنه ' وبه 
يستغنى عا ذكره أصماب المناقب من ليس له دراية فى علم الحديث ؛ فن فى سنده كذابين ووضاعين 
اهملخصا. 

وف حاشية الشبراملسى على المواه عن العلامة الشاهى تلميذ الحافظ السيوطى قال : ما جزم به شيخنا من 
أن أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لاشك فيه لأنه لم يبلغ من أبناء فارس ف العم ميلغه أحد اھ 
( قوله التسترى ) إمام عظم رضى الله عنه ؛ كان يقول : إنى لأعهد الميثاق الذى أخذه الله تعالى على فى عام 
الذر:؛ وإنى لأرعى أولادى من هذا الوقت إلى أن أخرجهم الله إلى حالم الشبود والظهور ( قوله لما تجودوا الخ) 
زی لا انوا غلى دينهم الباطل واعتقادهم العاطل 0 وم يقيلوا ما أدخله عليهم علماؤهم من الدسائس فأععويم ا 


ر 
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ومناقبه أكثر من أن تحصى »> وصنف فيها سبط بن الحوزى جلد نكييزين »واه الانتصار لإمام أمة الأمصار ٠‏ 


جاه يه تیا من النفائس ؛ فإنهم لم يقبلوا ذلك إلا لعقلهم الفاسد ؛ ورأيهم الكاسد ؛ فلو کان فيهم مثله غزير 
العم » ثاقب الفهم ؛ قائها بالصدق ؛ عارفا باحق ؛ لرد جميع ذلك ؛ وأنقذم من امهالك ؛ قبلغلوم وتمكن 
الشبه فى عقوم ؛ فزن کونه واحدا منهم يكن لكلامه أقبل ؛ فإن الجنس إل الجنس أميل ‏ فلا يلزم تفضيله 
على نبينا المكرم صلى الله عليه وسلم ؛ فافهم ( قوله ومناقبه أكثر من أن تحصى ) هذا من مشكل التراكيتب 
فإن ظاهره تفضيل الشىء ف الأكثرية على الإحصاء ولا معنى له ؛ ونظائره كثيزة قل من يتنبه لإشكاها ؛ 
ووجه بأوجهمتعددة بينتها ف رسالتى المسماة بالفوائد العجيبة قإعراب الكامات الغربية أحسنها ماذكرهالرغى أنه 
ليس اراد التفضيل بل المراد البعد عن الكثرة ؛ فن ‏ اقة بأفعل التذذ يل بمعنى تجاوز وباين بلا تفضيل (قوله 
سبط ) قيل الأسباط الأولاد خاصة ؛ وقيل أولاد الأولاد ؛ وقيل أولاد البنات مباية الحديث والمشهور الثالث 
(قوله وساه الانتصار ) إنما سماه بذاك لأن الإمام رضي الله عنه لما شاعت فضائله وعمت اللحافقين فواضله؛ 
جرت عليه العادة القديمة من إطلاق آلسنة الحاسدين فيه حتی طعنوا فى اجتباده وعقيدته با هو مبرأ منه قطعا  [١‏ 
لقصد أن يطفثوا نور الله وبأنى الله إلا أن ينم نوره ؛ كا تكلم بعضهم فى مالك ؛ وبعضهمق الشافعى ؛وبعفوم 
فى أحمد ؛ بل قد تكلمت فرقة فى ألى بكر وعجر ؛ وفرقة فى عهان وعلى"؛ وفرقة كفرت كل الصحابة : 
ومنذا الذى ينجو من الناس سالا وللناس قال بالظنون وقيل 

ومن انتصر. للإمام رحه الله تعالى العلامة الببيوطى فى كناب مهاه تببيضن الصحيفة والعلامة ابن حجر ى 
کناب مياه اترات الحسان ؛ والعلامة يوسف بن عبد اهادى الحنبق فى مجل د كبير مما تنوير الصحيفة » وذ كر 
فيه عن ابن عبد البر : لا تشكلم فق ألى حنيفة بسوء ولاتصدقن أحدا يسىء القول فيه ؛ فإفى وللته مارأيت 
أفضل ولا أورغ ولا أفقه منه ؛ ثم قال : ولا ير أحب بكلام اللحطيب ؛ فإن عند العصبية الزائدة على جماعة 
من العلماء كأنى محنيفة والإمام أحد وبعض أعابه ؛ وتحامل عليهم بكل وجه ؛ وصنف فيه بعضمم السام 
المصيب فق كبد اللحطيب . 

وأما ابن وزی فإنه تابع المطيب ؛ وقد عجب سبطه منه حيث قال فى »رآة الزمان : وليس العجب من 
الخطيب فإنه طعن فى جماعة من العلماء ؛ وإنما العجب من الحد كيف سلك أسلوبه وجاء بما هو أعظم . قال : 
ومن امتعصيين عل أن حنيفة الدارقطى وأبو نعيم؛ فإنهلم يذكر م فى الخلية وذكر من دونه فى العم وارهد ه ٠‏ 

ومن انتصر له العارف الشعراق ف الميزان بما بععين مطالعته قال ف اخيرات الحسان : وبفرض صعة «اذكره 
المطيب من القدخ عن قائله: فلا يعتد به ؛ فإنه إن کان من غير أقران الإمام فهو مقلد ما قاله أو كتبه أعداؤه 
أو من أقرانه فكذلك ؛ لأن قول الأقران بعضهم ف بعض غير مقبول كما صرح به الى والسقلانى ؛ قالا 
ولا سما إذالاح أنه لعداوة أو مذهب ؛ إذ الحببد لا ينجو منه إلا ٠ن‏ عصمه الله تعالى . قالالذهبى : وماعامت 
أن عصرا سل أهله من ذلك إلا عصر النبيين لهم الصلاة والسلام والصديقين . وقال التاج السسبكى , ينبغى لك 
أبها .المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين ؛ ولا تنظر إلى كلام بعضهم فى بعض إلا إذا أت 
ببرهان واضح : 

ثم إن قبرت عل التأويل وتصسين الظن فدونك » وإلا فاضرب نحا » فياك ثم لباك أن تصنى إلى ماق 
بين ألى حنيفة وسفيان التوزى » أو بين مالك وابن ألى ذئب » أو بين أعمد .بن صالح والنساق ٠‏ أو بين امد 
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وصنف خَرزْه أأكثرحمن ذلك + 
والحاصل أن أبا حنيفة النعمان من أعظم معجزات المصطقى 


والحرث المحاسبى » وذكر کلام كثيزين من نظراء مالك فيه » وكلام ابن معين فى الشافعى . قال : وما مثل من 
تکلم فیہما ونی نظائرهما إلا کا قال الحسن بن هنی“ : 
ياناطح الجبل العالى ليكلمه ‏ أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل 

اه ملخصا . وقد أطال فى ذلك وف ذكر من أثى على الإمام من أمة السلف ومن بعدهم » وما نقلوه من 
سعة علمه وفهمه وزهده وورعه وعبادته واحتياطه وخوفه » وغير ذلك ما يستدعى مؤلفات . وما نسب إلى 
الإمام الغزالى يردآه ماذكره فى إحيائه المتوائر عنه حيث ترجم الأثمة الأربعة وقال : وأا أبو حنيفة فلقد كان 
أيضا عابدا زاهدا عارفا بالله تعالی » خائفا منه » مريدا وجه الله تعالى بعلمه الخ . 

أقول : ولاعجب من تكلم السلف فى بعضهم كا وقع للصحابة > لأنهم كانوا مجتهدين فينكر بعشهم عل 
من خالف الآخعر سا إذا قام عنده مايدل له على خطل غيره » فليس قصدهم إلا الانتصار للدين لا لأنفسهم 1 
وإزما العجب من يدعى العلم فى زماننا وما کله ومشربه وملبسه وعقوده وأنكحته وكثير من تعبداته رقلا دبا 
الإمام الأعظم ثم يطعن فيه وفى أصصابه » وليس مثله إلا كثل ذبابة وقعت تحت ذنب مواد “يحالة گر وفر ٠‏ 
ولیت شعرى لای شىء يصداق ماقيل فى أنى حنيفة ولا وصدق ماقيل فى إمام مذهبه » ولم لايقلد إمام مذهبه فى 
أدبه مع هذا الإمأم الجليل ؟ فقد نقل العلماء ثناء الأئمة الثلاثة على أىحنيفة وتأدبهم مع ولاسيا الإمام الشافيى 
رضى الله تعالی عنه » .والكامل لايصدر منه إلا الكال » والناقص بضده . ويك المسترض حرمانہ رگا من 
يترض عليه » أعاذنا الله من ذلك » وأدامنا على حب سائر الأئمة الجتهدين وجميع عباده الصالين ٠‏ وحشرنا 


فى زمرتهم يوم الین . 


وما روى من تأدبه معه أنه قال : إنى لأتبرك بأبى حنيفة وأجى* إلى قبره ‏ فإذا عرضت لى سعابجة صليت _ 
وكين وسألت آله تمان عند تبره فی مریم . ا 
وذكر بعض من كتب على المهاج' أن الشافعى صلى الصبح عند قبره فلم يقنت ٠‏ فقيل له م ؟ قال : تأدبامع 
صاحب هذا القبز : وزاد غيزه أنه لم جهر باللسملة .220002000700707 1 
٠‏ وأجابوا عن ذلك بأنه قد يعرض للسنة مايرجح ركها عند الاحتياج إليه كرغم أنف حاسد » وتعليم جاهل 
ولا شك أن أبا حنيفة كان له حساد كثيرون » والبيان بالفعل أظهر منه بالقول » فا فعله الشافمی رضى التتعالى 
عنه أفضل من فعل القنوت والجهر . 

أقرل : ولا يخنى عليك أن ذلك الطاعن الأحمی طاعن فى إمام مذهيه .. ولذا قال فى الميزان : سمعستسيدى 
عليا الحواص رحمه الله تعالى مراراً يقول : يتعين على أنباع الأثمة أن يعظمواكل من مدحه إمامهم › لأن إمام 
المدهب إذا مدح عام" وجب على جميع أتباعه أن يمدنحوه تقليدا لإمامهم » وأن ينزهوه عن القول فى دين الله 
بالرأى > وقال أيضا لو أنصبن المقلدون للإمام مالك والشافتى لم يضعض أحد منهم قولا من أقوال أف حنيفة 
بعد أن موا مدح أثمتهم له » ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الإمامالشافعى رضى الله تعالى عنه رك ٠‏ 
القنوت ف الصبيع لما ضلى عند قبره لكان فيه كفاية فی لزوم أدب مقلديه مه اه (قوله وصنف غيره) كالإمام 
الطخاوى وا مافظ الذعبى والكرحرى وغيره من قدمناهم ( قوله من أعظم معجزاتالخ) لأنه صل الله عليمو بق 
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بعد القرآن » وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه ماقال قولا إلا أحل به إمام, من الأثمة الأعلام > وقد جعل 
الله لحك لأصصابه وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام » إلى أن حك بمذهبة عيسى عليه السلام » 


قد أخبر به قبل وجوده بالأحاديث الصحيحة التى قدمناها » فإنها محدرلة عليه بلا شك كا قدمناه عن إلشائى 
صاحب السيزة وشيخه السيوطى »كا حمل خديث « لانسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ الأرض علما » على الإمام 
الشافعى » لكن خله بعضهم على ابن عباس رضى الله تغالى عنه » وهو حقيق بذلك » فإنه حبر الأمة وترجمان 
القرآن » وكا حمل حديث ‏ يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العم فلا يجدون أعلم من عام المدية ٠‏ 
على الإمام مالك » لكنه محتمل لغيره من علماء المدينة المنفردين فى زمنهم » يلاف تلك الأحاديث فإنها لين 
ها حمل إلا أبو حنيفة وأصصابه كا أفاده ط . 

وأما سلان الفارسى رضى الله تعالی عنه فهو وإن كان أفضل من أنى حنيفة من حيث الصحية » فلم يكن نی 
العم والاجتباد ونشر الدين وتدوين أحكامه كأنى حنيفة » وقد يوجد فق المفضول مالا يوجد ف الفاضل ؛ وی 
ذلك معجزة بناء على أن المراد بالتحدى فى تعريف المعجزة هو دعوى الرسالة وهو قول الحققي نكما المواهب 
وقيل المراد به طلب المعارضمة والمقابلة » وعليه فذلك كرامة لامعجزة » فافهم ( قوله بعد القرآن ) متعلق بأعظم 
أى لأنه أعظم المعجزات على الإطلاق » لأنه معجزة مستمرة دائمة الإعجاز وقيد بذلك وإن عبر يمن التبعيضية 
لثلا يتوهم مساواة هذه المعجزة لتلك » فإن المشاركة فى الأعظمية تصدق با مساواة » فتدبر (قوله اشتهار مذهبه) 
أى فى عامة بلاد الإسلام » بل نى كثير من الأقالم والبلاد لايعرف إلا مذهيه ؛ كبلاد الروم واند والسند وما 
وراء النهر و“ قند : 

وقد نقل أن فا تربة امحمدين » دفن فیا نحومن أربعالة نفس كلمنهم يقال له محمد » صنف وأفتى وأخل 
عنه الحم الغفير . ولا مات صاحب الهداية منعوا دفنه بها فدفن بقربها . وروی أنه نقل مذهبه نحو من أربعة 
آلاف نفر » ولابد أن يكون لكل أصصاب وهل جرا . 

وقال ابن حجر : قال بعض الأثمة لم يظهر لأحد من أثمة الإسلام المشبورين مثل ماظهر لأنى حنيفة من 
الأصعاب والتلاميذ » ولم ينتفع العلاء وجميع الناس مل ماانتفعوا به وبأصمابه > فى تفسيز الأحاديث المشتبة » 
والمسائل المستنبطة » والنوازل والقضايا والأحكام > جزاهم الله تال المي انام . وقد ذكرءنهم بعض المأخرين 
اعد ٹین ف ترجته ماله مع ضبط أسدائهم ونسهم با يطول ذكره اھ (قوله قولا) أى سواء ثبت عليه أو جع 
عنه طِ ( قوله إلا أخف به إمام ) أى من أصمابه تبعا له » فإن أقوالفم مروية عنه کا سيأق » أو من غيرهم من 
امحتهدين موافقة فى اجتهاده » لأن امحتهد لايقلد. مجتبدا أفاده ط '( قوله من زمنه إلى هذه الأيام) فالدولة"المتباسية 
وإن کان مذههم مذهب جدهم » فأكثر قضاتها ومشاييخ إسلامها حنفية > يظهر ذلك إن تصفح كتب التواربيخ 
وكان مدة ملكهم خسماثة سنة تقريباً . 2 

وأما الملوك السلجوقيون وبعدهم الحوارزميون فكلهم حنفيون وقضاة مالكهم غالها حنفية . 

وأما ملوك زماننا نلاطينآ ل عيان » أيد الله تعالى دولتهم ماكر" المدیدان ف تاربيغ تسعالة إلى يومنا هذا 
لايولون القضاء وسائر مناصجم إلا الحتفية قاله بعض الفضلاء » وليس ف كلام الشارح ادعاء التخصيص ف جميع 
الأماكن والأزمان » حتى يرد أن القضاء بمصر كان نصا بمذهب الإمام الشافعى إلى زمن الظاهر يدرس 
البښدقداری فافهم (قوله إلى أن حك بمذهبه عيسى عليه السلام ) تبع فيه القهستائى » وکانه أنعله مما ذكره آهل 
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وهذا يدل على أمرعظم اخقص به من بينسائرالعلياء العظامء كيف لاوهو کالصد بق رت اللمعنه» له أجره وأجر 


الكشف أن مذهبه آخر المذاهب انقطاعا فقد قال الإمام الشعرالى ف الميزان مانصه : قد تقدم أن الشتعالى مام" 
على" بالاطلاع على عين الشريعة رأيت المذاه ب كلها متصلة بها » ورآيت مذاهب الأثمة الأربعة تجرى .جداوها 
كلها » ورأيت جحیع المذاهب الى اندرست قد استحالت حجارة » ورأيتأطول الأنمة جدولا الإمام أبا حنيفة 
ويليه الإمام مالك » ويليه الإمام الشافعى » ويليه الإمام أحد » وأقصرهم جدولا الإمام داود » وقد انقرضق 
القرن اللحامس ء فأولت ذلك بطول زمنالعمل بمذاههم وقصره فكنا كان مذهب الإمام أنى حنيفة أول المذاهب 
المدونة فكذلك يكون آخرها انقراضاً » وبذلك قال أهل الكشف اه لكن لادليل فذلك ٠‏ علىأن نبى اللدعيسى 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام يحكم بعذهب ألى حنيفة وإن کان العلاء موجودين فى زمنه فلابد له من دليل » 
وهذا قال الحافظ السيوطى فق رسالة “اها الإعلام ماحاصله : إن مايقال إنه يحم بمذهب من المذاهب الأربعة 
باطل لاأصل له » وكيف يظن بنبی أنه يقلد مجتهدا مع أن المحتهد من آحاد هذه الأئمة لايجورٌ له التقليد » وا 
يحم بالاجتهاد » أو بماكان يعلمه قبل من.شريعتنا بالوحى » أو با تعلمه منها وهو فى السماء . أو أنه ينظر ى 
القرآن فيفهم منه كا كان يفهم نبينا عليه الصلاة والسلام اه واقتصر السبكى على الأخير . 

وذكر منلاعلى القارى أن الحافظ ابن حجر العسقلانى سثل هل ينزل عيسى عليه السلام حافظا للقرآن وال 
أو يتلفاهما عن علاء ذلك الزمان ؟ فأجاب : لم ينقل فى ذلك شىء صريح ؛ والذى يليق بمقامه عليه الصلاة 
السلام أنه يتلتى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس فيحك فى أمته كا تلقاه منه لأنه فى اللاقيقة خليفة نه اھ 

وما يقال إن الإمام المودى يقلد أباحنيفة » رده منلا على القارى ىرسالته المشرهب الوردى أىمذهب اأهدق 
وقرر فها أنه جتبد مطلق » ورد فما ماوضعه بعض الكذابين من قصة طويلة . حاصلها : أن الفضر عليه السلام 
تعلم من أنى حنيفة الأحكام الشرعية؛ ثم علمها للإمام أى القاسم القشيرى : وأن القشيرى صف فا كنبا وضعها 
أن صندوق » وأمر بعض مريديه بإلقائه فى جيحون » وأن عيسى عليه السلام بعد نزوله يرجه من جيحون ویک 
بما فيه ؛ وهذا كلام باطل لاأصل له » ولا تجوز حكايته إلا لرد”ه كا أوضمه ط وأطال ی رده وإبطاله فراجعه 
( قوله وهذا ) أى ماتقدم من الأحاديث » ومن كثرة المناقب » ومن كون اکم لأصابه وأتباعه ط (قولهسائر) 
معنی باق أو جمیع على حلاف بسطه ف درة الغواص ( قوله كيف لا ) أى كيف لايخنص بأمر عظم (قوله وهو 
کالصد یق ) وجه الشبه أن كلا :هما ابتدأ أمرآلم یسب إليه » فأبو بكر رضى الله عنه ابتدأ جمع القرآن بعد وفاته 
صل الله عليه وسلم بمشورة عمرء وأبو حنيفة ابتدأ تدوين الفقه كا قدمناه » أو أن أبا بك رأول من آمن من الرجال 
وفتح باب التصديق كذا فى حواشى الأشباه . قال شيخنا البعلى فى شرحه علا : والأول أولى ». لأن وجه الشبه 
به آم » وقول من قال الثانى > هو الظاهرلأن القرآن بعد ماجمع لايتصو ر جمعه غير ظاهر ٠‏ فإنه قد جمع ثانيً 
والجامع له عثمان رضى الله تعالى عنه » فإن الصديق رضى الله تعالى عنه لم يجمعه فى المصاحف وجمعه عڼان کا هو 
معلوم اه تأمل ( قوله له ) أى للإمام أجره : أى آجز عمل نفسه » وهو تدوين الفقه واستخراج فروعه ط (قوله 
وأجر ) أى ومث ل أجر من دون الفقه : أى جمعه » وأصله من التدوين : أى جعله فی الديوان » وهو بکسروقح 
اسملا يكتب فيه أسماء الجيش للعطاء > وأول من أحدثه عمر رضى الله عنه » ثم أريد به مطلق الكتب مجازا أو 
منقولا اصطلاحيا » وقوله وألفه عطف على دونه من عطف الخاص على العام اه بعلى : أى لأن التأليف جع 
على وجه الألفة . 


( ۸ - حائية این عابدين - ١‏ ) 
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من دون الفقه وألفه وفرع أحكامه على أصوله العظام » إلى يوم ا حشر والقيام : 


ا ا 


وقد اتبعه على مذهبه كثير من الأولياء الكرام » ممن اتصف بثبات الحاهدة ء وركض أ ميذان المشاهدة'غ ٠‏ 
كإبراهم بن أدهم» وشقيق البلخى » ومعروف الکرخی ء وأنى يزيد البسطای» وفضيل بن عياض» وداودالطائي» 


جج ص ص 
[ تنبيه ] ورد فى الصحيح أنه لانقتل نف ظلا إلا کان على ابن آدم الأول كفلمنها » ون سن سئة حشنة 


كان له أنجرها وأجر. من عمل بها إلى يوم القيامة من غيز.أن ينقص من أجورهم شىء » ومن سن 


سنة سيئةكان 


عليه وزرها وؤزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » ومن دل على خير قله مثل 
أجر فاعله الحدنيث » قال العلاء : هذه الأحاديث من قواعد الإسلام » وهو أن كل من ابتدع شيئا من الش ركان 
عليه وزر من اقتدى به فى ذلك فعمل «ثل بمله إلى يوم القيامة » وکل من ابتدع شيئ من المي ركان اه مشل جر 
كل من يعمل به إلى يوم القيامة > وتمامه فى آخخر عمدة المريد للقانى (قوله إلى نوم الحشر) تنازع في هكل من دون 
وألف وفرع (قوله وقد اتبعه) عطف على قوله وهو کالصدیق : أى كيف لامخنص وقد اتبعه الخ والإتباغ تقليدء 
فا قاله ط ( قوله من الأولياء ) متعلق بمحذوف صفة لكثيز للبيان » والولى فعيل بمعنى الفاعل ؛ وهو من توالت 
طاعته من غير أن يتخللها عصيان » وبمعنى المفعول » فهو من يتوالىغلية إحسان الله تعالىوإفضاله تعريفات العنيد 
ولابد من تحفق الوضفين حتى يكون ولا فى نفس الأمز » فيشترط فيه كونه محفوظا کا يشترط ف التبى كونه 
محصرءا كا فى رسالة الإمام القشيرى ( قوله من اتصف) بدل من قوله »نالأولياء أو خال (قوله بثباتالمماهدة) 
من إضسافة الصغة إلى موصوفها :أىالحاهدة الثابتة أى الدائمة . وألحاهدة لغة : ا ححاربة . وق الشرع :محا ربةالنفس 
الأمارة بالسوء بتحملها مايشق علها نما هو مطلوب فى الشرع تعريفات » وقد ورد تسمية ذل كبالجهاد الأكبركا 
ئی الإحياء : قال العراق : رواه الببيق بسند ضعيف عن جابر ». ورواه الحطيب فى تاره عن جابر بلفظ : قدم 
انى ضل الله عليه وسلم من غزاة فقال عليه الصلاة والسلام وقدمثم خيز مقدم وقدمتم من المنهاد الأصغر إل اججهاد 
الأكبر» قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال': مجاهدة العبد هواه م اه ( قوله المشاهدة ) أى مشاهدة الحق تعالى 


بآثاره (قوله كير اهم بن أدهم ) بن منصور البلخى : كان من أبناء الوك » خرج فتصيدا فهتف 


به هاتف : ألهذا 


خلقت ؟ فنزل عن دابته وأخذسجبة راع ؤسار حتى ذخعل مكة ثم تی الشام ومات بها كذا ف رسالة القشيزى(قوله 
وشقيق البلخى ) بن إبراهم الزاهد العابد المشبور : سمب أبا يوسف القاضئ » وقرأ عليه كتاب الصلاة » ذكره 
أبو الليث ف المقدمة ؟ هو أستاذ حاتم الأصم » وصصب إبراهم بن أدهي » مات شبيد سنة 114 نميعي (قوله 


ومعروف الكرخى ) بن فيروز » من المشاييخ الكبار > جاب الدضوة » يستستق بقبره وهو متاق 


السرى" القطلى 


مات سنة ۲۰۰ ( قوله وألى يزيد البسطائ) شيخ المشايخ » وذو القدم إلراسخ » واسبه طيفوو بن" عيمى :كان 
جده موسا واس » مات ست 11 ( قوله وفضيل بن عياض ) اراسان : روى أنه كان يقطع الطزيق » وأنه 
عشق جارية وارتتى جدارآ لها » فسمع تاليا يقلو ألم يان للذين آمنوا آن تشع لوبهم - فناب وربجع ٤‏ فوزد مكة 


وجاور بها الحرم » ومات بها سنة ۸۷ رسالة القشيرى + 


وذكر الصيمرى أنه أذ الفقه عن أنى حنيفة : وروی عنه الشافمی » فأخيل عن اما عظم » وآخل عه نمام 
. عظم : ورؤى له إمامان عظيان البخاری ومسل »> وترجه اليم وغقره بترجمة سافلة (اقوله وداود الظاق) هو 


ابن قصر بن لصیر بن سليان الكوق الطائى » العام العامل » الزاهد العابذ ٠‏ أنحد أصماب الإمام 


٤‏ كان من شغل 


نفسه بالعم ودر الفقه وغ سره ٤‏ ثم انخار المزلة اولزم العبادة : قال معارب بن دقار : لوكان تاوذ ى م 
¢ 


i 31 


Marfat.com 


RTE 


9 


۹ 


وأنى حامد اللفاف » وخلف بن أيوب » وعبد الله بن المبارك » ووكيع بن الجراح » وأنى بكر الوراق » 
وخير هم من لابمحصى لبعده أن يستقصى » فلو وجدوا فيه شبهة مااتبعوه » ولا اقندوا به ولا وافقوه . 58 


الماضية لقص الله تعالى علينا من خبره » قال أب نعم : مات سنة 1١‏ ( قوله وأن حامد اللفاف ) هو أحمد بن 
ضروية البلخى » من كباز «شاييخ خراسان » مات مبنة ٠‏ 4 رضالة (قوله وخلف بن أيوب) من أععاب محمد 
' وزفر » وتفقه على ألى يوسف أيضاً » وأخذ الزهد عن إبراهم بن دم ٠‏ وصعبه مدة . واختلف فى وفاته » 
والأصح أنه سنة ۲٠١‏ کا ذكره القيمى : وروی عنه أنه قال : صار العلم من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم » 
ثم صار إلى الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ثم صار إلى التابعين » ثم صار إلى ألى حنيفة » فن شاء فليرض ومن 
شاء فليسخط ( قوله وعبد الله بن المبارك ) الزاهد الفقيه المحدث » أحد الأثمة » جمع الفقه والأدب والنحو واللغة 
والفصاحة والورع والعبادة »> وصنف الكتب الكثيرة . قال الذهى : هو أحد أركان هذه الأمة ف العلل والحديث 
والزهد » وأحد شموخ الإمام أحمد : أخذ عن ألى حنيفة » ومدحه فى مواضع كثيرة > وشبد لهالأئمة » مات سنة 
۱ وترجه القیمی بيرجمة حافلة » وذكر من حاسن أخباره مابأخذ بمجامع العقل ٠‏ ولهروايا تكثيرة ف فروع 
المذهب ذكرت ف المطولات ( قوله ووكيع بن الجراح ) بن مليح بن عدى الكو > شيخ الإسلام ؛ وأحاء 
الأئمة الأعلام . 

قال بجی بن أكم(0: كان وكيع يصوم الدهر » ويختم القرآن كل ليلة . وقال ابنمعين : مارأيت أفضلمنه 
قيل له : ولا ابن المبارك ؟ قال : كان لابن المبارك فضل » ولكن مارأيت أفضل من وكيع ؛ كان يستقبل ا 
ويسر د الصوم » ویفتی بقول ألى حنيغة » وكان قد جع منه شيئا كثيرا . قال : وكان يحب بن سعيد القطان يفتى, 
بقوله أيضا » مات سنة ۱۹۸ » وهو من شیوخ الشافعى : وأحمدتميمى (قوله وأنى بكر الوراق) هو محمد بن مرو 
الترمذى : أقام ببلخ » وصعب أحمد بن خضرويه » وله تصانيف فى الرياضات » رسالة . 

وف طبقات القيمى : أحمد بن على أبو بكر الوراق ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق فى جملة أصابنا بعد أن 
ذكر الكرخى » فقال : وله من الكتب شرح مختصر الطحاوى » وذكر فى القنية أنه خرج حاجا فلا سار مرحلة 
قال لأصصابمرد ونى » ارتكبت سبعماثة كبيرة أىمرحلة واحدة فرد”وه اه (قوله وغيرهم) كالإمام العار ف المشبور 
بالزهد والورع والتقشف والتقلل حاتم الأصم » أحد أتباع الإمام الأعظم » له كلام مدون فى الزهد والحكم : 

ناله أحمد بن حنبل قال : أخيزنى يابحاتم فم التخاص من الناس ؟ فقال : يلأحد فى ثلاث خصال : أن 
تعطهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيثا » ونقضى حقوقهم ولا تستقضى أحدا منهم حقا لك » ونحتمل مكروههم 
ولا تكره أحدا منيم على شىء » فأطرق أحمد ثم رفع رأسة فقال : ياحاتم إنها لشديدة » “فقال له حاتم : 
وليقك تسم د 

ومنهم ختم دائرة الولاية قطب الوجود سيدى د الشاذلى البكرى الشبيز بالحنى » الفقيه الواعظ أحد من 
صرفه اللهتغالى فى الكون » ومكنه من الأحوال » ونطق بالمغيبات » وخرق له العوأئد » وقلب له الأعيان » 
,بونرجمه بعضهم فى مجلدين ‏ فقال العارف الشعرانی : إنه لم يحط علا بمقاممحتى بتكل عليه » وإنما ذكر بعض آمور 
على طريق أرباب التواربيخ توف سنة ۸٤۷‏ ( قوله لبعده ) علة لقوله لايحصى » وحذفمن قبل قوله أن يستقعسى 
لأمن اليس » وهو شائع مطرد : أى لا يمكن إحصاؤه لتباعده من طلب اسبتقصائه : أى غايته ومتتهاه والتعيير 


. واللى فى القاموس : أ كم بامدلفة اه‎ ٠ قوله ( جي ين أكنم ) عكذا بخطه هامثثاة الفرقية‎ )١( 
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وقد قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى فى رسالته مع صلابته فى مذهبه وتقده» فى هذه الطريقة :“معت الأمنتاق 
أبا على" الدقاق يقول : أنا أحذت هذه الطريقة من ألى القامم النصراباذى . وقال أبو القامم : : آنا أخذتها من 
الشبلى » وهو أخذها من السرى" السقطى › وهو من معروف الكرخى » وجو من داود الطائى . وهو أحد العم 
والطريقة من ألى حنيفة € وکل منهم أثتى عليه وأقر بفضله . 

فعجبا لك ياأخى: : ألم يكن لك أسوة حسنة فى هؤلاء السادات الكبار ؟ أكانوا متبمين فى هذا الإقرار 
والافتخار » وهم أثمة هذه الطريقة » وأرباب الشريعة والحقيقة » ومن بعدهم 


بقوله لايحصى أبلغ من قولنا لايعد » لأن العد أن تعد فردا فردا » والإحصاء يكون للجمل ؛ ولذا قال تعالى 
- وإن تعدوا نعمة الله لاحصوها س معناه والله أعلم إن أردتمعد”ها فلا تقدروا على.إحصائهاء فضلا عن العدكذا 
أفاده الإمام النسنى فى المستصنى ( قوله أبو القامم ) تلك كنيته واسمه عبد الكريم بن هوازن الحافظ المفسر الفقيه » 
النحوى اللغوى الأديب الكاتب القشيرى » الشجاع البطل » ل ير مثل نفسه ء ولارأىالرازه اؤون مثله » وإنة الجاع 
لأنواع الحاسن . ولد سنة ۴۷۷ وبع الحديث من الها كم وغيره. وروى عنه الخطيب وغيره » وصنف التصانيف 
الشبيرة » وتوف سنة 450 ط عن الزرقانى على المواهب ( قوله فى رسالته ) أى التى كتا إلى جماعة الصوفية 
ببلدان الإسلام سنة ٤۳۷‏ ه » ذكر فما مشاييخ الطريقة وفسر ألفاظا تدور ينهم بعبارات أنيقة ( قوله مع صلابتهم' 
أى قوته وتمكنه ط ( قوله ى مذهبه ) وهو مذهب الإمام الشافعن رضى الله تعالى عنه » أو طزيقة أهل الحقيقة 
ط ( قوله عت الخ ) مقول القول » وأبو على هو الحسن بن على الدقاق . وأبو القاسم : هو إبراهم بن محمد 
النصراباذى بالذال المعجمة شيخ خراسان » جاور بمكة » ومات بها مبنة ٠١۷‏ . والشبلىهو الإمام أبو بكردلف 
الشبلى البغدادى المالكى المذهب » صعب الجنيد » مات سنة ۳۳١‏ » والسرى هوأبو الحسن بن مغل السقطى خال 
الجنيد وأستاذه توق سنة ۲۵۷ ( قوله ءن أنى حنيقة ) هو فارس هذا الميدان » فإ مبنئ عل الحقيقة على العلم 
والعمل وتصفية النفس » وقد وصفه بذلك عامة السلف ؛ فقال أحمد بن حنبل فی حقه إنه كان من العلم والورع 
والزهد وإيثار الآخرة محل لايدركه أحد » ولقد ضزب بالسياط ليل القضماء فلم يفعل : 

وقال عبد الله بن المبارك : ليس أحد أجق من أن يقتدى به من ألى حنيفة 'ء لأنه كان إماما تقيا نقيا ورعا 
عالما فقها » كشف العم كشفا لم يكشفه أحد ببصبر وفهم وفطنة وتق.: 

وقال الثورى لمن قال له جئت من عند ألى حتيفة : لقد جشك من عند أجبد أهل الأزضن ؛ وأثال ذلك 
مما نقله ابن حجر وغيره من العلماء الأثبات (قوله فعجبا) هو «فعول: طاق :أى فأعجب من كعجباوهذا الطاب 
لمن أنكر فضله أو خالف وله ط ( قوله ألم يكن ) استفهام تقريرى بما بعد الت ؛ أو هو إنكارى بمعنى الت 
كالذى بعده ( قوله أسوة ) بكبنر الحمزة وضمها : أى قدوة ( قوله فى هؤلاء ) تعلق بأسوة ؛ وف بمعنى الباء 
أو للظرفية الجازية على حد قوله تعالى - لقدكان .لك فى رسول الله أسوة حسنة - ( قولموهم أئمة هذه الطريقة 
الخ ) فى رسالة الفتوحات للقاضى زكريا : الطريقة ساوك طريق الشريعة ؛ والشريعة : أعمال شرعية محدودة ؛ 
وهما والحقيقة ثلائة متلازمة ؛ لأن الطريق إليه تعالى ظاهر وباطن ؟ فظاهرها الطريقةوالشريعة ؛ وباطئها الحقيقة 
فبطون الحقيقة فى الشريعة ؛ والطريقة كبطون الزبد فى لبنه ؛ لايظفر بزبده بدون مضه ؛ والمراد من الثلاثة 
إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد اه ابن عبد الززاق ( قوله ومن بعدهم ) أى من تی بعد هولاء ؛ الأئمة 
فى الزمان سالكا فى هذا الأمر وهو عل الشريعة والحقيقة فهو تابع لم ؛ إذ هم الأئمة فيه ؛فيكون فحره باتصال 
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فى هذا الأمر فلهم تبع › وکل ماخالف ما اعتمدوه مردود ومبتدع 
وبالجملة فليس أبو حنيفة فى زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه بمشارلك 
وما قال فيه ابن المبارك رض الله عنه : 
لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيقه 
باحکام وآثار وفقه كايات الزبور على صميفه 


سنده بهذا الإمام كا كان ذلك فخر الأئمة المذ كورين الذين افتخروا بذلك وتبعوه فى حقيقته ومشربه ؛ واقتدى 
کر منهم بطريقته ومذهبه ( قوله فلهم ) متعلق بقوله تبع؛ وهو بالتحريك بمعنى تاب خير لبعد محذوفدوالجملة 
خبر من ؛ ودخلت عليها الفاء لأن من فبا معنى العموم فأشبيت الشرطية ( قوله وکل ما ) أى کل رأى ر قوله 
ما اعتمدوه ) من الثناء عليه والافتخار به من حيث أخط علم الحقيقة عنه ( قوله ومبتدم ) بالبناء للمفعول : 
أى محدث لم يسبق بنظبز ( قوله وبالجملة ) أى وأقول قولا ملتبسا بالحملة : أى جملة ما يقال فى هذا المقام 
( قوله لقد زان البلاد الخ ) من الزين : وهو ضد الشين ؛ يقال زانه وأزانه وزينه وأزينه کا فى القاموس ؛ 
والبلاد : جمع بلد ؛ كل قطعة من الأرض مستحيزة امرة أو غامرة قاموس ومن عليها أهلها ؛ وقوله بأحكام 
«تعلق بزان . ووجه ذلك أن استنباط الأحكام الشرعية وتدوينها وتعليمها للناس سبب للعمل با . ولاشك أن 
الانقياد للأحكام:الشرعية وعمل الحكام بها والرعية زين للبلاد والعباد ؛ ينم به أمر المعاش والمعاد » وبضده 
امهل والفساد ؛ فإنه شين ودمار الديار والأعمار ( قوله وآثار) جمع أثر . قال النووى فى شرح مسل : الأز 
عند الحدثين يعم المرفوع والوقوف كاعخير + والظتار إطلاقه على المروى مطلقا ؛ سوام کان عن الصحاق ار 
المصطق صلى الله عليه وساي ؛ وخصه فقهاء خراسان بالموقوف على الصحالى واعفير بالمرفوع . 
ولقدكان رحمة الله تعالى إماما فى ذلك ؛ فإنه رضى الله تعالى عنه أخذ الحديث عن أربعة آ لاف شيخ من 
أثئمة التابعين وغيرهم . ومن ثم ذكره الذهبى وغيره فى طبقات الحفاظ من المحدثين ؛ ومن زعم قلة اعتنائه 
بالحديث فهو إما اتساهله أو حسده إذ كيف يتأق من هو كذلك استفباط مثل ما اسقنبطه من المسائل مع أنه أول 
من اسننبط من الأدلة على الوجه اففصوص العروف ف كنب أصعابه ؛ ولأجل اشتغاله بهذا الأ لم يظهر حدينه 
ف الخارج ؛ کا أن أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنہما لما اشتغلا ب صما المسلمين العامة لم يظهر عنهما من رواية 
الأحاديث مثل ما ظهر عن صغار الصحابة ؛ وكذلك مالك والشافعى لم يظهر عنما مثل ما ظهر عن تفرع للرواية 
كأنى زرعة وابن معين لاشتغالهما بذلك الاستنباط » على أن كثرة الرواية بدون دراية ليس فيه كثير مدح بل 
عقد له ابن عبد البر يابا ف ذمه ثم قال : والذى عليه فقهاء جماعة المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار من الهديث 
بدون تفقه ولا تدبر . وقال ابن شبرمة : أقلل الرواية تفقه . وقال ابن المبارك : ليكن الذى تعتمد عليه الأثر 
وخط من الرأى ما يفسر لك الحديث . 
ومن أعذار ن حنيفة رضى الله تعالى عنه ما يفيده قوله :لا ينبغى للرجل أن يحدث من الحديث إلا به 
1 أيحفظه يوم مه إلى يوم بيحدث به ؛ فهو لا يرى الرواية إلا من حف 
:. وروی الخطيب عن إمرائيل بن يونس أنه قال ؛ نعم الرخل التعمان ؛ ماكان أحفظه لكل حديث فيه 
فقه وأشد فحصه عنه ؛ وأعلمه بما فيه من الفقه » وتمامه فى حيرات الضان لابن حجر ( قوله وققه ) للراكبه 
ملعم اتوحيد »فإ الفقه کا عرفه الإمام معرفة نفس ما ها وما علا ط ر قول كآيات اا بور ) شین الإيضاح 
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فا ف المشرقيز '. نظير . ولا ف المغربين ولا بكوفه . 
بيت مشمرا مبنر الليالى ‏ وصام جباره لله خيفه 
فن كأى حيفة نى علاه ‏ إمام للخليفة واللليفه 
وآيك العائيين له سفاها خلاف الح قمع حجج ضعيفه 
وكيف عل أن يؤذى فقيه له ف الأرض آثار شريفه 


والبيان لا فى الأحكام ؛ لأن الزبور مواعظ ويحتمل أنه تشبيه ف الزينة » والمعنی أنه زان ماذكر کا زينت 
التقوش الطروس ط ر قوله فا ف المشرقين الخ ) المشرق محل الشروق : أى الطلوع والمغرب حل الغروب 
وثناهما آن کلا ٠نهما‏ واحدكا فى قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين ‏ على إرادة مشرق الشتاءوالصيف 
ومغربيبما قاله البيضاوى : وقيل مشرق الشمس والفجر ومغرب الشمس والشفق » أو مشرق الشمس والقمر 
ومغربهما ؛ وجمعا فى قوله تعالى س رب المشارق والمغارب ‏ باعتبار الأقطار أو الأيام أو المنازل أفاده ط 
(قوله ولا بکوفه ) خصها بالذكر مع أن المراد المشرقين والمغرب وما ينها بقرينة القام ؛ لأنهابلده» أو لأا 
من أعظم بلاد الإسلام يومئذ . قال فالقاموس : الكوفة الرملة الحمرة(۱) المستدير ة أو كل رملةالطهاخصباء 
ومدينة العراق الكبرى ؛ وقبة الإسلام » ودار هجرة المسلمين » مصرها معد بن أنى وقاص رضى الله تعالی 
عنه » وكانت مزل نوح وبنى مسجدها ميت بذلك لاستدارتها واجتماع الناس بها » ويقال لها كوفان ويفتح 
وكوفة ابمحند لأنها اخحنطت فبا خطط العرب أيام عثيان رضى الله تعإلى عنه خططها السائب بن الأقرع الق ال 
( قوله يبيت «شمرا الخ ) التشمير : الحد والتبيؤ قاموس » وضبر فعل ماش والحملة حال على إضمار قد مثلها 
فى قوله تعالى ‏ أوجاءوم حصرت صدورم ‏ أو صفة مشبهة والأولى أنسب بقوله »وصام ولله متعلق بصا م 
وخيفه مفعول لأجله » وزاد نى تنوير الصحيفة بعد هذا البيت بيتين وها : 
وصان انه عن كل إفك وما زالت جوارحه ٠‏ عفيفه 
بف عن الحارم والملامى ومرضاة الإله له وظيفه 5 

وننقل نبذة يسيرة شاهدة ذه الأبيات عن ابن حجر : قال الحافظ الذهى : قد توائر قيامه بالليل ونبجده 
وتعبده » أى ومن ثم کان يسمى. الوتد لكثرة قيامه بالليل » بل أحياه بقراءة القرآن فى ركعة ثلاثين سنة » 
وكان يسمع بکاژه بالليل حتى يرحمه جير انه . 

ووقع رجل فيه عند ابن البارك فقال : ويحك » أتقع فى رجل صلى خسا وأربقين سنة امس صلوات 
بوضوء واحد » وكان يجمع القرآن ف ركعة » ونظمت ما عندى من الفقه منه : 

ولماغنله الحسن بن عمارة قال : رحمك الله > وغفرلك » لم تفطر منذ ثلاثين سنة . وقد أنعبت من بعدله » 
. وفضحت القراء . 

وقال الفضل بن دكين : كان هیوباء لايتكلم إلا جواباء ولا خوض فها لا يعنيه؛ ولابستمع إليه. وفيلله تق ا 
اله فاتفضى وطاطا راس ثم قال : یا دی جزا انه خیرا ما أحوج آهل كل وقت إلى من يذ كرهم افهتعال | 

وقال الحسن بن صالم : كان شديد الورع » هابا الحرام , تاركا لكثير من الملال عافة اشيية » مارأيت | 
فقيها أشد منه صيانة لنفسه ( قوله رأيت ) أى علمت أو أبصرت » وعلى الأول فالعائيين مفعوله الأول » وهو 

1 : 


:(1) ( قوله الحمرة ) هكذا بضله » راللى فى هارة انقامزس : المسراء بالف التأليث المدروة ولمل الشواب اة مضخ ٠‏ 
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وقد قال ابن إحريس مقالا صميح النقل فى حك لطيفه‎ 
بان الناس ف فقه عيال على ققه الإمام أن حنيفه‎ 
فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أ حنيفه‎ 
. وقد ثبت أن ثابتا ؤالد الإمام أحرك الإمام على بن أنى طالب قدعا له ولذريته بالبركة‎ 
» وصح أن أبا حنيفة “مع الحديث من سبعة من الصحابة كا بسط فى أواجر منية المفتى‎ 


جمع عائب أعلت عينه با همزة كقائل وبائع فافهم » وسفاها مفعوله الثانی : قال ف القاموس : سفه كفرح وكرم 
علینا: جهل كتسافه فهو سفيه جمعه سفهاء وسفاه وخلاف التق صفة : أى عخالفينء أو ذوى خلاف : واليجج : 
جمع حجة بالضم »> وهى البرهان » سماها بذلك بناء على زعم العائيين وإلا فهى شبه وأوهام فاسدة ( قوله 
ابن إدريس ) بالتنوين للضرورة » والمراد به الإمام الرئيس » ذو العم النفيس » محمد بن إدريس » الشافعى 
القرشى » . رضى الله تعالى عنه » ونفعنا به ف الدارين آمين ومقالا مصدر قال منصوب على المفعولية المطلقة » 
ويح النقل نعت له ' وهو صفة مشببة مضافة إلى فاعلها : أى صح نقله عنه . 

قال ابن حجر : وقال الشافعى رضى الله تعالی عنه : من أراد أن يتبحر فى الفقه فهو عيال على ألى حنيفة » 
إنه من وق له الفقه» هذه رواية حرملة عنه ‏ ورواية الربيع عنه : الناس عبال فى الفقه ع ىأى حنيفة» مارأيت 
أى ماعلمت أحدا أفقه منه : وجاء عنه أيضا : من لم ينظر فى كتبه لم يتبحر فى العلم ولا يتفقه اھ (غوله سكم ) 
أى فى من حك لطيفة لم يصرح بها منها رغيب الناس فى مذهبه» والرد على العائيين له » وبيان اعتمّاده هذا 
الإمام » والإقرار بالفضل للمتقدم ( قوله بأن الناس ) الباء زائدة أو للتعا.ية لاضمن قال معثى صرح وشو ما 
يتعدى بالباء » وى فقه متعلق بعيال؛من عاله : إذا تتكفل له بالنفقة ونحوها ( قوله علىمن رد قول أ حتيفة ) 
أى عل من رد ماقاله من الأحكام الشرعية محتقرا لما » فإن ذلك موجب للطرد والإبعاد » لابمجرد الطمن فى 
الاستدلال » لأن الآئمةلم تزل يرد بعضهم قول بعض » ولا بمجرد الطعن فى الإمام نفسهء لأن غابته الحرمة فلا 
يوجب اللعن» لكن ليس.فيه لعن شخص معين فه و كلعن الكاذبين ونحوهم من المصاة فافهم . ون هذا ايت 
من عيوب الشعز الإيطاء > على أنه لم يذكره فى تنوير الصحيفة كا قاله ابن عبد الرزاق ( قوله وقد ثبت الخ ) 
فق تاریخ ابن شلكان عن اللطيب أن حفيد أبى حئيفة قال : آنا [ممعيل بن حماد بن النعان بن ثابت بن النمان 
ابن المرزبان من أبئاء فارس من الأحزار » واقه ماوقع علينا رق قط : ولد جدى أبو حنيفة سنة ثمانين وذهب 
ثابت إلى على ين ألى طالب رضی الله تعالی نه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وى ذريته؛ ونحن ترجو أن يكون 
الله تغالى قد استجاب لعل فينا ؟ والنعان بن المرزبان أبو ثابت هو الذى أهدى لعلى القالوذج فى يوم مهرجان 
فقال على مهرجوناكل يوم هكذا اه » وبه ظهر أن ما بعض الكتب من قوله : وذهب ثابت يجدى لمعل الخ 
غي رظاهر » لأن عليا مات سنة أربعين من الجرة كا فى ألفية العراق » فالظاهر أن لفظة يجدى من زيادة التتساخ 
أو الباء زائدة وأصله نجدى ( قوله وصح الخ ) قال بعض متأخرى الد کین من صف فى متاقب الإمام کاب 
خافلا ماحاصله : إن أصمابه الأكابر: كأنى يوسف ومحمد بن الحسن ابن البارك وعبد الرزاق وغير, ف يقلوا 
غنةشينا من ذلك غ ولوكان لتقلوه » فإنه ما يتنافس فيه الجدثون ويعظم الفنطارهم ٠‏ ونان کل سند فيه أله مي 
من عاب لايفلو من كذاب ء فأما رؤيته لأنس وإدراكه بإلياعة من الصحابة بالسق. فصحيان . لاشك'فيهما ٠‏ 
وما وقع لعي أنه ألبت ”ماح بإهاعة من الصحابة رده عليه صاحيه الفييخ الحافظ قاعم لحت : 
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وأدرك بالسن نحو عشرين صاب کا بسط فى أوائل الضياء : 
وقد ذكر العلامة شمس الدين محمد أبو النصربن عرب شاه الأنصارى الحتى فى منظومته الألفية ا مسماةيجواهر 
العقائد ودرر القلائد ثمانية من الصحابة من روى عنهم الإمام الأعظمأ. حنيفة رض الله عنهم أجمعين حي ث قال : 
معتقدا مذهب عظيم الشان أنى حنيفة .الفتى النعمان 
التابعى سابتق الأتمه ‏ بالعم والدين سراج الأمه 
عا من أصصاب النبى آدرکا ارم قد اقتی .وسلكا 
طريقة واضحة الهاج سلمة من الضلال الداجى 
وقد روى عن أنس . : 


مطلب فيا اختلف فيه من روابة الإمام من بعض الصحابة 


والظاهر أن سبب عدم سماعه ممن أدركه من الصحابة أنه أول أمزه اشتغل بالاكتساب حتى أرشده الشعبى 
لا رأى من باهر نجابته إلى الاشتغال بالعلم » ولايسع من له آدنی إمام بعلم الحديث خلاف ماذكرته اهء لکن 
بؤبد ماقاله العينى : قاعدة المحدثين أن راوى الاتصال مقدم على راوى الأرسال أو الانقطاع »لأن معه زيادة علم» 
فاحفظ ذلك فإنه مهم كذا ف عقد الل لی والمرجان للشيسخ إمعيل العجلونى الجراحى : 

وع کل فهو من التابعين » ومن جزم بذلك الافظ الذهبى والحافظ العسقلانى وغيرهما قال العقلائى : 
إنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين » ولم يثبت ذلك لأحد من أثئمة الأمصار 
المعاصرين له ؛ كالأوزاعى بالهام » والمادين بالبصرة » والثورى بالكوفة » ومالك بالمدينة الشريفة ». واليث 
ابن سعد بمصر ( قوله وأدرك بالسن ) أى وجد فى زمنهم وإن لم يرهم كلهم ( قوله کا بسط فى أوائل الضياء ) 
فقال : هم ابن نفيل ووائلة » وعبد الله بن عاءر » وابن ألى أو » وابن جزء » وغتبة والقداد » وابن بسر » 
وابن ثعلبة؛ وسهل بن منعد . وأنس؛ وعبد الرحمن بن يزيد » ومحمود بن لبيد» ومحمود بن الربيع » وأبو أمامة» 
وأبوالطفيل فهؤلاء ثمانية عش ر(١)‏ صصابياء وربا أدرك غيرهم منم أظفر بهاه ملخضا . وزاد فى تنويراا> حيفة : 
مرو بن حريث > وعمرو بن سلمة » وابن عباس » وسهل بن منيف() ثم قال وغير هؤلاء من أمائل. الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم اه ابن عبدالرزاق ر قوله مذهب ) بسكون الباء لضرورة النظم وهو مضاف وعظممضاف 
إليه اه ح ( قوله الفتى ) من الفتوة : وهى السخاء والقوة ط ( قوله سابق الآثمة ) أى الأئمة الثلاثة بالعلم : أى 
بالاجتهاد فيه ٠‏ وكل الأئمة الهتهدين بتدوينه : فإنه أول من دونه کا مر ( قوله جمعا) مفعول درك المد كور 
بعده » فافهم ( قوله من اسحعاب ) بدرج الحمزة لنقل حركتها إلى النون قبلها وألف أدركا للاشباع كألف سلکا 
(غوله إثرم ) بكسر فسكون مع إشباع الي: أى بعدهم » فهو رف متعاق بما بعده أو بفتحتين وسكون المم: 
أى خبرهم فهو مفعول اقت» وطريقة مفعول سلك » والمراد بها ا حالة التى كان عليها من الاعتقاد والعلم والعمل ٠‏ 
والمنهاج فى الأصل : الطريق الواضح »> وأراد به هنا مطلق الطريق فأضاف واضحة إليه ( قوله الداجى ) شلديد 
الظلمة قاموس '( قوله وقد روى عن أنس ) هو ابن مالك الصنحانى الجليل» خعادم رسول الله صلى الله عليه وسل 


9) ( لقو ثمانية عقر ) حكفا له » واللى ذكرء سعة مشر فقط تلحر اه تمت ...4 
(۲) ( قوله ومهل بن منيف ) مكلا له ؛ والممروف مهل بن حنيف كزبير وليجرز اه تسه ۰ 
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.5 لور انث أنى أوى كذا عن عامر 
أعنى أبا الطفيل ذا ابن وائله وابن أنيس" الفتى ووائله 
عن ابن جزء قد روى الإمام وبنت عجرد هى القام 


مات بالبصرة سنة اثنتين » وقيل ثلاث وتسعين » ورجحه النووى وغيره » وقد جاوز الماثة . قال ابن حجر : 
قد صح كا قال الذهبى أنه رآه وهو صغير » ونی رواية قال : رأيته مرارا » وكان يخضب بالحمرة . وجاء هن 
طرق أنه روى عنه أحاديث ثلاثة» لكن قال أئمة المحدثين مدارها على من انمه الأئمة بوضع الأحاديث اه . 
قال بعض الفضلاء : وقد أطال العلامة طاش كبرى نى سرد النقول الصحيحة ف إثبات #داعه «نه . والمغبثت 
مقدم على النانى ( قوله وجابر ) أى ابن عبد الله . واعترض بأنه مات سنة ۷۹ قبل ولادة الإمام بسنة ٍ 
قالوا فى الحديث المروى عن لى حنيفة عن جابر رضى الله تعالى عنة أنه صلى الله عليه وسل أدر 
بكثرة الاستخفار والصدقة ففعل فولد له تسعة ذكور إنه حديث موضوع . ابن حجر : لكن : 
الحوارزى على مسند الإمام أن الإمام قال نى شائر الأحاديث : معت وى روايته عن جابر 
قال عن جابر كنا هو عادة التابعين فى إرسال الأحاديث : ويمكن أن يقال إنه ينمشى على التول برلاد 
سنة ١۷اه‏ : 0 

أقول : والحديث المذكور إن كان موجودا فى مسند الإمام فغاية مافيه أنه «رسل » وما الك عليه بالوذ.. 
فلاوجه له » لأن الإمام حجة ثبت لايضع ولا يروى عن وضاع ( قوله وابن ألى أو ) هر عبد الله آخر هن 
مات من الصحابة بالكوفة سنة 65 وقيل سنة ۸۷ وقيل سنة ۸۸ سيوطى ى شرح التقريب . قال ابن حجر : 
روى عنه الإمام هذا الحديث المنوائر ه من بنى لله مسجدا ولو كفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة ٠‏ ( قوله 
أعنى أبا الطفيل ) أى أقصيد بعامر المذكور أبا الطفيل بن واثلة بكسر الثاء المثاثة الليثى » وهو آآخر الصحابة مونا 
على الإطلاق : توق بمكة » وقيل بالكوفة سنة ماثة كا جزم به العراى وغيره تبعا لام ؛ وصصح الذهبى أنه سنة 
عشر وماثة »> ؤقيل سبع وعشربن ( قوله وابن أنيس ) هو عبد الله الجونى . أخرج بعضبم بسنده إلى الإمام أنه 
قال : ولدت سنة © نین » .وقدم عبد الله بن أئيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وس الكوفة سنة أربع 
وتسعين » ورأيته وس:عت منه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ه حبك الشیء يعمى ويصم ١‏ . 

واعترض بأن فى سنده مجهولين» وبأن ابن أنيس مات سنة ٤ه‏ . وأجيب بأن هذا الاسم تخخمسة من الصحابة 

فلمل المرادغيرالجهنى . ورد بأنغيرهلم يدحل الكوفة ( قوله وواثلة ) هو بالثاء المثلثة أيضا كما فى القاموس 
١‏ ابن الأسقع بالقاف ؟ مات بالشام سئة خمس أو ثلاث أو ست وثمانين سيوطى . وروى الإمام عنه حديئين 

١‏ لانظهر الشمانة لأحيك فيعافيه الله ويبتليك » «دع مابريباك إلى مالا يريبك؛ والأول رواه الثرهذى من وجه آخر 
وحسنه » والثانى جاء من رواية جمع من الصحابة وصحصحه_الأمة » ابن حجر ( قوله عن ابن جزء ) هو عبد الله 
ابن‌الحارٹ بن جزم بفتح ابل وسكون الزاى وبالهمزة الزبيدى بضم الزاى مصغرا.واعترض بأنه .ات سنة 45 
بمصر بسقط أنى تراب : قرية من الغربية قرب نود والحلة » وكان مقا بها . 

وأما ماجاء عن أبى حنيفة من أنه حج مع أبيه سنة 45 وأنه رأى عبد الله هذا يدرس بالمسجد الحرام وسيم 
منه حديثا ؛ فرده جماعة منهم الشييخ قامم لحت » بأن سند ذلك فيه قلب وتحريف » وفيه كذاب ياتفاق » وبان 
ابن جزء مات بمصر ولأبى حنيفة ست سنين » وبأن ابن جزء لم يدخعل الكوفة فى تلك المدة » ابن حجر ( قوله 
وبنت عجرد) اسمها عائشة. واعترض بأن حاص كلام الذهبى وشينخ الإسلام ابن حجر العسقلانى أن هذه لاصمبة 

( - حافية ابن عايدين - 1 ) 
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رضى الله . الكريم دائما عنهم وع نكل الصحاب العظما : 
وتوف ببغداد قبل ف السجن ليل القضاء وله سبعون سنة بتارييخ خسين وماثة » قبل ويوم توف ولد الإمام 
الشافعى رضى الله عنه فعد” من اقبه . 7 
وقد قبل : المكة ى مخالفة تلامذته له أنه رأى صبياً يلعب ف الطين فحذره من السقوط » 


لا » ونما لااد تعرف » وبذلك رد «اروى أن أبا حنيفة روى عنها هذا الحديث الصحيح « أكثر جند الله 
ئی الأرض الجراد » لاآکله ولا أحرمه » ابن حجر الهيتمى » وزاد على من ذكر هنا من روىعنهم الإمام فقال: 
ومنېم سبل بن سعد » ووفاته سنة ۸۸ وقيل بعدها . ومنهم السائب بن يريد بن سعيد » ووفانه سنة إحدى 
أو اثنتين أو أربع وتسعين . ومنهم عبد الله بن بسر » ووفاته سنة 45 ومنهم محمود بن الربيع » ووفائه سئة 45 
ر قوله رضى الله ) الأصوب فرضى بالفاء كا فى نسخة ليتم الوزن ويسلم من ادعاء دخول الحزل فيه ( قوله ليل 
القضاء ) أى قضاء القضاة لعكون قضاة الإسلام من تحت أمره » والطالب له هو المنضور فامتنع فحيسه» وكان 
يذج کل يوم فيضرب عشرة أسواط وینادی عليه فى الأسواق ثم ضرب ضرم موجعا حنى سال الدم على عقبه 
ونودى عليه وهو كذلك » ثم ضيق عليه تضييقا شديدا حنى فى «أكله ومشربه »> فیک وأكد الدعاء؛ فنوق بعد 
ة یام . وروی جاعة أنه دفع إليه قدح فيه سم فامتنع وقال : لاأعين على قتل نفسى » فصب فى فيه قهرا + 
ذلك بحضرة اانصور . وصح أنه ما أحس با موت سجد فات وهو ساجد > 
قبل والمبب ف ذلك أن بعض أعدائه دس إل المنصور أنه هو الذى أثار عليه إبراهيم بن عبد الله بن الجن 
ان الحسين بن على" رضى الله عنهم الحازج عليه بالبضرة » فطلب منه القضاء مع علمه بأنه لايقبله ليتوصل إلى 
فتاه اله ملخسا من [الحيرات الحسان ] لابن حجر . 
وذكر القيمى أن الخطيب روى بسند أن أبا هبيرة(:)كان عامل مروان عل العراق فکل أبا حنيفة أن یل 
قضاءالكوفة فا فضربه ماثة سوط وعشرة أسواط ثم خلى سبيله . وكان أحمد بنحنبل إذا ذكر ذلك بکی وحم 
عله > خصوصا بعد أن ضرب هو أيضا اه فالظاهر تعدد القصة »وبنو مروان قبل المنصور فإنه من ببى العباس ء 
فتعبة ألىهبيزة كانت أولا» والله أعلم ( قوله وله ) أى من العمر ( قوله بتاريخ ) متعلق بقوله تو »فا قبله بیان 
المكان وهذا بيان الزمان . 1 
مطلب فى مولد الآئمة الأربمة ووفاتهم ومدة حياتهم 
[ فائدة ] قد علمت أن أبا حنيفة ولد سنة ۸٠‏ ومات سنة ٠١١‏ وعاش ۷١‏ سنة . وقد ولد الإمام مالك سئة 
٠٠‏ ومات سنة ۱۷١‏ وعاش 84 سنة . والشافعى ولد سنة ٠‏ ومات سئة 7١4‏ وعاش 4ه سئة . وأحد ولد 
سنة 1584 ومات سئة 741١‏ وعاش ۷۷ سئة » وقد نظ جميع ذلك بعضهم مشي إليه بحروف ابمل » لكل امام 
منهم ثلاث كلات على هذا الترتيب فقال : 
تاريخ نان يكن سيف طا ومالك فى قطع جوف ضبطا 
والشافعى صنين رند وأحمد سبق أمر مذ ٠٠‏ 
فاحسب على رتيب نظم الشعر ميلادم فوتهسم كالعمر 1 


(1) ( اقول أيا مره لمله ابن هة ) . 
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فأجابه بأن: احذر أنت السقوط» فإن فى سقوط العالم سقوط العالم » فحينئذ قال لأصعابه : إن توجه لک دليل 
فقولوا به » فكا نكل يأخذ برواية عنه ويرجحها » وهذا من غاية احتياطه وورعه » 


( قوله فأجابه الخ ) لله در هذا الصبى ما أحكله حيث علم أن سقوطه وإن تضرر به جسده وحده لكينه 
لايضر فالدين فكأنه ليس بسقوط » بخلاف سقوط العالم فى طريق الحق» فإنه إذاكان قبل بذل الجهود فى نيل 
المقع ود يلزم منه سقوط غير من اتبعه أيضا » فيعود ضررهم عليه وذلك ضرر ف الدين ؛ على حد قوله تعالى 
- فإنها لاتعمى الأبصار ‏ الآية : أي العمى الضار ليس عى الأبصار وإنما هو عمى الذاوب ( قوله فحينقد الخ ) 
روى الإمام أبو جغفر الشيزاماذى عن شقيق البلخى أنه كان يقول : كان الإمام أبو حنيفة 
وأعبد الناس » وأكرم الناس » وأكثرهم احتياطا فى الدين » وأبعدهم عن الت 
وكان لايضع «سألة فى العلم حتى يجمع أصابه عليها ويعقد عليها مجاا . فإذ 
للشريعة قال لأبى يوسف أو غيره ضعها ف الباب الفلانى اهكذا فى ایز 
عن «سند اللحوارزى أن الإمام اجتمع معه ألف من أصعابه أجلهم وأذ 
فقربهم وأدناهم وقال لم : إنى ألجمت هذا الفقه وأسرجته لک فأعينوى. ف 
فإن المتتهى لغيرى» واللعبعلى ظهرى؛ فكان إذا وقعت واقعة شاورهم, 
من الأخبار والآثار ويقول ماعنده ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر آندر 
أثبت الأصول على هذا المهاج شورى » لاأنه تفرد بذلك كغيزه من الأئمة اه 
ظهر لكم فى مسألة وجه الدليل على غير ماأقول ط ( قوله فقولوا به ) وكان کذداك» فحعل 0 
فى نحو ثلث المذهب » ولكن الأكثر فى الاعتاد على قول الإمام ط ( قوله فکان كل يأخذ برواب 0 
فليس لأحد منم قول خارج عن أقواله » ولذا قال فى الولوالجبة من كتاب الجنايات قال أبو بوسف : مانت 
قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله . 

ورؤى عن زفر أنه قال :* ماخالفت أبا حنيفة ىشىء إلا قد قاله ثم رجع عنه: فهذا إشارة إلى أنهم ماسلكو 
طريق الحلاف » بل قالوا ماقالوا عن اجتهاد ورأى اتباعا لا قاله أستاذهم أبو حنيفة اه. 

وف آخر الحاوى القدمى : وإذا أخذ بقول واحد منهم بعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول أى حنيفة . فإنه 
روى عن جميع أصابه من الكبار كأنى يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا : ماقلنا فى مسألة قولا إلا وهو 
روايئنا عن أنى حنيفة وأقسموا عليه مانا غلاظا فلم يتحقق إذا فى الفقه جواب ولا مذهب إلا له كينها كان » 
وما نسب إلى غيره إلا بطريق الجاز للموافقة اه . 

فإن قلت : إذا رجع امجتهد عنقول لم يبق قولا له » بل صرح فى قضاء البحر بأن ماخرج عن ظاهر الرواية 
فهو مرجوع عنه وأن المرجوع عنه ليس قولا له اه. وفيه عن التوشييح أن مارجععنه النجتهد لايجوز الأخذ به» 
فإذاكان كذلك فا قاله أصمابه عخالفين له فيه ليس م ذهبه » فحينئذ صارت أقوالم «ذاهب لهم » مع أنا التزمنا 
تقليد مذهبه دون مهب غيره » ولذا نقول إن مذهبنا حتنی لايوسق ونحوه . 


لهم أربعون قد بلغوا حا 


مطلب صح عن الإمام أنه قالى : إذا صح الحديث فهو مذهبى 
0 قلت : قد يجاب بان الإمام ا أدر أصصابه بان يأخذوا من أقواله بما يتجه للم منها عليه الدليل صار ماقالوه 
فولا له لابثناله على قواعده ألتى أسسها م » فلم یکن مرجوعا عنه من كل وجه ء فيكون من مذهبه أيضا » 
ثانا هلوا ملفل العلامة بيزى فى أول شرمحه على الأشباه عن شرح المداية لابن الشحنة » ونصه : إذا صح 
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وعم بان الاختلاف من آثار الرحة » فهماكان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر » لما قالوا : 
الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث » ويكون ذلك مذهبه ولا مخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل 
به » فقد صح عنه أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهى . وقد حك ذلك ابن عبد البر عن ألى حنيفة وغيره 
من الأثمة اه . ونقله أيضاً الإمام الشعراق عن الأنمة الأربعة . 

ولا نى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر ف النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها » فإذا نظر أهل المذهب فى ' 
الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب » إذ لاشك أنه لو عل ضعف دليله 
رجع عنه واتبع الدليل الأقوى » ولذا رد الحقق ابن الحمام على بعض المشابيخ حيث أفتوا بقول الإمامين بأنه 
لابعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله ( قوله وعلم ) خبر آخخر عن قولهوهذا : أى وهذا القول عل منه : أى 
دليل علمه بأن الاختلاف الخ ط . وف بعض النسخ وعلمه بالضمير » وهو المثاسب ( قوله بأن الاختلاف ) 
أى بين امحتهدين فى الفروع لاءطلق الاختلاف . 


hi 


مطلب فىحديث اختلاف أمتى رحمة 


(قوله من ثار اارحمة ) هرن احتلاف أنمة المدى توسعة للناس "كا فى أول التتارخانية » وهذا يشير إلى 
الحلديث المشهور على ألسنة الناس » وهو : اختلا ف أمتى رحة » قال فالمقاصد الحسئة : رواه ابي بسند منقطع 
عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مهما أوتيم من كتاب الله 
فالعمل به لاعذر لأحد فى ترکه » فإن لم يكن ى كناب الله فسنة منى ماضية» فإن لم تكن سنة منى فا قال أصصا» 
إن أصالى بمازلة النجوم فى السماء » ذأبما أذتم به اهتديتم » واختلاف أصمانى لک رحمة » وأورده ابن الحاجب 
فى الختصر بلفظ و اختلاف أءتى رحمة للناس » وقال منلاعلى القارى : إن السيوطى قال : أحرجه نصر المقدمى 
فى الحجة » والبييق ف الرسالة الأشعرية بغير سند.» ورواه الحليمى والقاضى حسين وإمام الحرمين وغيرهم » 
ولعله خرئج فى بعض كتب الحفاظ الى لم تصل إلينا . 

ونقل السيوطى عن عر بنعبدالعزيز أنه كان يقول : ماسرنی لو أن أصما ب محمد صلى التدعليه وس يختلفواء 
لأنهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة . 

وأخرج اللمطيب أن هارون الرشيد قال مالك بن أنس : ياأبا عبد الله نكتب هذه الكتب يعنى مؤلفات الإمام 
مالك ونفرقها فى آفاق الإسلام لنحمل علبها الأمة » قال : ياأءير المؤمنين» إن انعقلاف العلاء رحمة من الله تعالى ‏ , 
على هذه الأمة » کل يتبع ماصح عنده » وکلهم على هدى » وکل بريد الله تعالى » وغامه فى [كشف المفاء ١‏ 
ومزيل الإلباس] لشيسخ مشايخنا الشيخ [ماعيل الجراحى ( قولهكانت الرحمة أوفر ) أى الإنعام أزيد ط ( قوله 
لما قالوا ) باللام : أى لما رواه العلاء فى شأن ذلك » وهو الحديث السابق وغيره » ويحشملأنبا كاف معلقة حر"فها 
النساخ أى كما قال العلياء ذلك » ويحتمل أن جملة قوله رسم المفتى مقول القول وط التعليل على التخيير فى الإفاء 
بالقولين المصححين » فإن فى ذلك رحمة وتوسعة ط : 
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رمم المفتى أن مااتفق عليه أصحابنا فى الروايات الظاهرة يفتى به قطما : 


مطلب رمم اتی 

( قوله رمم المفتى ) أى العلامة اتى تدل المفنى على مايفتى به وهو مبتدأ » وقوله إن الخ خبره. قال فى [فتح 
القدير] : وقد استقر رأى الأصوليين على أن المفتى هو امحتهبد > فأما غير امحتهد من يحفظ أقوال الحتبد فليس 
بمفت » والواجب عليه إذا سثل أن يذكر قول امحتهدكالإمام علروجه الحكاية » فعرفت أن ما يكون فى زماننا من 
فتوى الموجودين ليس بفتوى » بل هو نقل كلام المفتى ليأخذ به المستفتى . وطريق نقله لذلك عن امحتهد 
أحد آمرن : إما أن يكون له سند فيه » أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدى نحو كتب محمد بن الحنسن 
ونحوها » لأنه بمنزلة ابر المتوائر أو المشبورانتبى ط (قوله فىالروايات الظاهره ) اعلم أن مسائل أصصابنا النفية 
على ثلاث طبقات أشرت إلما سابقا ملخصة ونظمتها : 

الأولى مسائل الأصول » وتسمى ظاهرالرواية أيضا » وهى مسائلءروية عن أجعاب المذهب ١‏ وهم وة 
وأبو يوسف ومحمد » ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيزهما من أخذ عن الإا 
ظاهر الرواية أن يكون قول الثلائة وكتب ظاهر الرواية » كتب محمد الستة المبسوط و : 
والسيز الصغير والجامع الكبير(1)؛ وإنما ميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد بروايات الثفات » فهى اة 
عنه إما «توائرة أو مشهورة عنه . 

الثانية مسائل النوادر » :وهى المروية عن أصحابنا المذكورين لكن لاق الكتب المذكورة : بل إما فى كتب أخر 
محمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات» ونا قبل ها غسير ظاهر الرواية لأنما لم ثرو عن محمد 
بروايات ظاهرة ثابئة صميحة كالكتب الأولى » وإما فى كتب غير كتب محمد كا محرز الحسن بر 
كتب الأمالى المروية عن أنى يوسف . والأمالى : جمع إملاء » وهو مايقوله العالم بم فتح الله تعالى عليه من ظهر 
قلبه ويكتبه التلامذة وكان ذلك عادة السلف » وإما برواية مفردة كرواية ابن #اعة والمعلى بن منصور وغيرهما 
فى مسائل معينة . 

الثالثة الواقعات »> وهی مسائل استنبطها امهتبدون التاخرون لما سثلوا عنها وم يجدوا فما رواية » وهم اعاب 
أبى يؤسف ومحمد وأصصاب أصحايهما ٠‏ وهل جرا » وهم كثيرون ؛ فن أصابهما مثل عصام بن يوسف » وابن 
رست وڅمد بن عة » وألى سایان الجربجانى » وأنى حفص البخارى » ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة» ومحمد 
ابن مقاتل » ونصير بن يحى » وألى النصر القامم بن سلام . وقد يتفق نم أن يخالفوا أصماب المذهب لدلائل 
وأسباب ظهرت لمم ؛ وأول كتاب جمع فى فتواهم فا بلغناكتاب النوازل للفقيه أب الث السمرقندى » ثم جمع 
المشاييخ بعده کتبا أحر کجموع النوازل والواقعات الناطنى والواقعات الصدر الشبيد » ثم ذكر المتأخرون هذه 
المسائل مختلطة غير بيزة كما ی فتاوى قاضيخان والخلاصة وغيرهما » وميز بعضهم كا فى كتاب الحبط لرضى 
الدين السرخسى » فإنه ذكر أولا مسائل الأصول ثم النوادر ثم الفتاوى ونعم مافعل . 

واعلم أن م نكتب مسائل الأدول كتاب الكا للحا الشبيد » وه وكتاب معتمد فى نقل المذهب» شرحه 
جماعة من المشاييخ؛ منهم الإمام شمس الأثمة السرخسى وهو المشبور بمبسوط السرخسى . قال العلامة الطرسومى : 
22-2 > فب اللخ کے 


(١ )1(‏ قوله إلسعة ايخ ) يلاحط أنه ذكرخحسة ولملها السبرالكيي ولينظر ادس مسي 


ياد وغيره ومنها 


0 
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واخقلف فيا اختلفوا فيه ؛ والأصح كا فى السراجية وغيزها أنه يفتى بقول الإمام 


مبسوط السرخسى لايعمل بما يخالفه > ولا يركن إلا إليه » ولا يفتى ولايعوال إلاعليه ؛ ومن كتب المذهبأيضا 
المتتق له أيضا إلا أن فيه بعض النوادر . : 

واعلم أن نخ المبسوط المروى عن محمد «تعددة » وأظهرها مبسوط ألى سليانالجوزجانى : وشرح المبسوط 
جماعة من المتأخرين ممل شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهر زاده ويسمى المبسوط الكبيز» وشمس الآثمة الحلوافى 
وغيرهما » ومبسوطاتهم شروح ف الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر 
الإسلام وقاضيخان وغيرهم » فيقال ذكره قاضيخان فى الجاءع الصغير والمراد شرحه وكذا فى غيره اه ماخصا 
من شرح البيرى على الأشباه وشرح الشييخ إ##اعيل النابد.ى على شرح الدرر فاحفظ ذلك فإنه مهم“ كحفظ 
طبقات «شابخ المذهب » وسنذكرها قريباً إن شاء الله تعالى . 

معطلاب فى طبقات المسائل وكتب ظاهر الروابة 

و كتاب الحج من البحر أنكاق الحا هو جمع كلام محمد ف كتبه الستة التى هى ظاهر الرواية » وفسرقف 
معراج الدراية قبيل باب الإحصار الأصل بالمبسوط ؛ وف باب العيدين من البحر والنهر أن الجامع الصغير صنفه 
#مد بعد الأصل » فا فيه هو ا مول عليه > ثم قال فى النبر : مى الأصل أصلا لأنه صنف أولا » ثم الجامع 
الصخير ٠‏ ثم الكببر » ثم الزبادات ء كذا فى غاية البيان اه . وذكر الإمام شس الأثمة السرخسى فى أول شزحه 
على السيز الكبير أن السير الكبير هو آخر تصليف صنفه محمد فى الفقه . 

وق شرح الابة لابن أمير حاج ای فى بحث التسميع أن محمدا قرأ أكثر الكتب على أنى يوسف إلاماكان 
فيه ام الكبيز فإنه من تصئيف محمد : كالمضاربة الكبيز » والزراعة الكبير » والأذون الكبير » والجامع الكير 
والمير الكبير » وتمام هذه الأبحاث فى منظومتنا فى رمم المفتى وفى شرحها . 

[ تدمة ] قدمنا عن فتح القدير كيفية الإفناء مما فى الكتب » فلا يجوز الإفتاء ما ىالكتب الغريبة . وف شرح 
الأشباه لشيخنا الحفق هبة الله اليعلى » قال شيخنا العلامة صالح الجيذينى : إنه لايجوز الإفتاء من الكتب المختصرة 
کالنہر وشرح الكثز للعينى والدر الختار شرح تنوير الأبصار » أو لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها كشرح الكثز 
انلا .سكين وشبرح الثقاية القهستانى » أو لتقل الأقوال الضعيفة فيه كالقنية لازاهدى » فلا يجوز الإا ذن هذه 
إلا إذا عل المتقول عنه وأخذه منه » هكذا مته منه وهو علامة فى الفقه مشو ر والمهدة عليه اه . 

أقول : وينبغى إلحاق الأشباه,والنظائر بها > فإن فبا من الإيجاز فى التعبير مالا يفهم معناه إلا بعد الاطلوع 
على مأخذه » بل فيها فى «واضع كثيرة الإيجاز الل » بظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشى فلا يأمن الف 
من الوقوع فى الغلط إذا اقتصر عليها فلابد له هن «راجعة ماكب عايها من الحواشى أو غيرها . ورأيت فحاشية 
أبى السعود الأزهرى على شرح منلا مسكين أنه لايعتمد على فتاوى ابن نجم ولا على فتاوى الطورى ٠‏ 


مطلب إذا تعارض التصحييح 
(قوله والأصسجكاى السراجية ) قول : عبارتہا ثم الفتوى على الإطلاق على قول ایی حليفة؛م قول ایی بوسف 
ثم قول حمدءثم قول زفر والحسن بن زياد . وقيل ذا كان أبوحنيفة ويجانب وصاحباه جاب فامفنى باللا | 
والأول أصح إذا ل يكن المفتى مجتبد اه فقابل الأصخ غير مذكور أى كلام الشارح فافهم ( قوله يقول الإمام ٠)‏ ,1 
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على الأطلاق »ثم بقول الثای»ثم بقول اثالث »ثم بقول زفز والحسن بن زياد» وصصح فى الحاوىالقدسى قوةالمدرك . 
وف وقف البحر وغيره : متى كان ف المألة قولان مصححان جاز القضاء والإفتاء بأحدهما : وى أول 


قال عبد الله بن المبارك لأنه رأى الصحابة وزاحم التابعين فى القتوى : فقول أشد وأقوى مالم يكن اختلاف عصر 
وزمان كذا فى تصحيح العلامة قامم ( قوله على الإطلاق ) أى سواء اتفرد وحده فى جانب ولا کا يفيده كلام 
السراجية من مقابلته بالقول الثنى المفصل فافهم ( قوله ثم يقسول الثافى ) أى ثم ذا لم يوجد للإمام رواية يۇذ 
بقول الثافى وهو أبو يوسف » فن م يوجد له رواية أيضاً فيؤخذ بقول الثالث وهو محمد الخ ( قوله وسمح فى 
الحاوى القدمى قوة المدرك) أى الدليل وبه عبر ف الحاوى . قال ح : والذى يظهر فالتوفيق أىبين ما الحاوى 
وما ى السراجية أن من كان له قوة إدراك لقوة المدرك يفتى بالقول القوى المدرك وإلا فالترتيب اه ٠‏ 
٠ .‏ أقول : يدل عليه قول السراجية والأول أصح إذالم يكن المفتى مجتهدا : فهو صريح فى أن امجتهد يعنى من 
كان أهلا للنظر فى الدليل يتبع من الأقوال ما كان أقوى دليلا وإلا فاتبع الترتيب السابق » وان هذا تراهم قد 
برجحون قول بعض أععابه على قوله کا رجحوا قول زفر وحده فى سبع عشرة مسألة : قتبع مارجحوه لآم 
أهل النظر فى الدليل » ولم يذدكر ماإذا اختلفت الروايات عن الإمام أو لم يوجد عنه ولا عن أصعابه روابة أصلا. 
فنى الأول يؤخذ بأقواها حجة كا ق الحاوى ٠‏ ثم قال : وإذا لم يوجد فى الحادثة عن واحد منم جرا 
وتكل فيه المشاييخ التأخرون قولا واحداً يؤخذ به » فإن اختلفوا يؤخذبقول الأكثر 2 
الكبار المعروفون منم ؛ كأنى حفص » وأى جعفر » وأبى الليث والطحاوى وغباهم ممن يعتمد عليه . رانا 
يوجد منهم جواب ألبتة نصا ينظر المفتى فبا نظر تأمل وندبر واجتهاد ليجد فما مايقرب إلى ارو 
ولا يتكلم فہا جزافا » ومخشى الله تعالى ويراقبه » فإنه آمر عظم لايتجاسر عليه إلاكل جاهل شو 
[ تثمة ] قد جعل العلاء الفتوى على قول الإمام الأعظم فى العبادات مطلنا وهو الواقع بالاستقراء : مالم يكن 
عنه رواية كقول الخالف كاى طهارة الاء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ الث ذا فى شرح المنية الكيبر 
i A‏ 


وقد صرحوا بأن الفتوى على قول محمد فى جميع مسائل ذوى الأرحام . وى قضاء الأشباه والنظائر : الفتوى 


على قول أنى يوسف فیا يتعلق بالقضاء کا فى القنية والبزازية اه أى لحصول زيادة العلم له به بالتجربة ولذا رج 
أبو خنيفة عن القول بأ الصد: اال من حج التطوع لما حج وعرف مشقته . 


وف شرح البيزى أن الفتوى على قول أ يوسف أيفذا فى الشهادات . وعلى قول زفر سبع عشرة مسألة 
حررتها فى رسالة » وينبغى أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح غ٠‏ وإلا فالحكم بما فى المتون كا 
لايق » لأنها صارت متواترة اه > وإذاكان فى مسألة قياس واستحسان فالعمل على الاستحسان إلا فى مسائل 
معدودة مشهورة : 

وی باب قضاء الفوائت من البحر : المسألة إذا لم تذكر فى ظاهر الرواية وثبنت فى رواية أخرى تعين المصير 
إليها اه . وق آخير المستصنى اجام لی : إذا ذكر ف المسألة ثلاث أقوال فالراجح «والأول أو الأخير لاالوسط 
اه .ف شرح المئية : ولا ينبغى ن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية اه ذكره فى واجبات انصلاة فى معرض 
جيع رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود للأدلة الواردة مع أنها حلاف الرواية الشهورة عن الإمام 
( قوله وق وقف.البحر إلى آنخره ) »هذا محمول على ما إذا لم يكن لفظ التصحیح فى أحدهما آ کد من الآخعر کا 
أفادوح : أى فلا يخير بل يقبع الآ کد كا میاق . 
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المضمرات + أما العلامات للإفتاء فقوله وعليه الفتوى » وبه يذتى » وبه تأخذ » وعليه الاعهاد » وعليه عم لاليوم 
وعليه عمل الآمة » وهو الصخيح » أو الأصح » أو الأظهر » أو الأشبه » أو الأوجه » أو الختار ‏ ونحوها 
ما ذكر فى حاشية اليزدوى اھ 2 ١‏ 

وقال شيخنا الرملى فى فتاويه : وبعض الألفاظ آكد من بعض » 


أقول : وينبغى تقييد التخييز أيضا با إذا لم يكن أحب القولين ف المتون لما قدمناه آنفا عن البيرى » ولا ى 
قضاء الفوائت من البحر » بن أنه إذا اختلف التصحيح والفتوى فالعمل بما وافق المتون أولى اه وكذما لوكان 
أحدهما فى الشروح والآخر فى الفتاوى لما صرحوا به من أن ماف المتون مقدم على ماف الشروح» وما فى الشروح 
مقدم على ماف الفتاوى » لكن هذا عند التصريح يتصحيي حكل منالقولين أو عدم الغصربحأصلا . أما لو ذكرت 
مسألة المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد العلامة قاسم ترجييح الثانى لأنه 
تصحيح صريح » وما ف اتون تصحييح التزاى » والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالنزاى : أى 
ازام اتون ذكر ماهو الصحيح ف المذهب »ركذا لاتخيير لو كان أحدها قول الإمام والآخر قول هيره » لأنه 
ما تعارض التصحيحان تساقطا فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام ؛ بل نى شهادات الفتاوى الحيزية : المقرر 
یندا أنه لابفتى وبعمل إلا بقول الإمام الأعظم » ولا يعدل عنه إلى قوم أو قول أحدهيا أو غيرهما إلا لضرورة 
كسألة المزارعة وإن صرح المشاييخ بأن الفتوى على قوحم| لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم اه ومثله فى البحر 
عند الكلام على أوقات الصلاة > وفيه من كتاب القضاء : يحل الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم يعلم ن أبن 
قال اه » وكذا لو عللوا أحدها دون الآخر كان التعليق ترنجيحا للمعلل كما أفاده الرملى فى فتاواه من كتاب 
الخصب » وكذا لوكان أحدها استحسانا والآخر قياسا لأن الأصل نقديم الاستجسان إلا فيا استثنى "كا قدمناه 
فيرجع إليه عند التعارض > وكذا لوكان أحدهما ظاهر الرواية وبه صرح فى كتاب الرضاع من البحر حيث 
قال : الفتوى إذا اختلفت كان الترجيمح لظاهر الرواية » وفيه من باب المصرف : إذا اختلف التصمحيح وجب 
الفحص عنظاهر الرواية والرجوع إليها » وكذا الو كان أحدهما أنفع لوقف » لم سبأنى فى الوقف والإجارات 
أنه يفتى بكل ماهو أنفع للوقض فيا اختلف العلاء فيه وكذا لو کان أحدهما قول الأكثرين» ما قدمناه عن الحاوى : 

والحاصل أنه إذا كان لأحد القولين مرجح على الآخرثم صصح المشاييخ كلا من القولين ينيغ ىأن يكون المأخوذ به 
ماكان له مرجح لأن ذلك المرجح لم بزل بعد التصحييح » فى فيه زيادة قوة لم توجد فى الآحر » هذا ماظهر لى 
من فيض الفتاح العليم ( قوله وعليه الفتوى ) #شتقة من الفتى وهو الشابالقوى؛ وسعيت بهلأن المفتى يقوىالسائل 
يجواب ,حادثته ابن عبد الرازق عن شرح الجمع المينى » والمراد بالاشتقاق فبا ملا حظة ما أن عنه الى من القوة 
والحدوث لاحقيقته كذا قبل ( قوله وعليه عمل اليوم ) المراد باليوم مطلق الزمان وأل فيه الحضور » والإضافة 
على معنى فى » وهى من إضافة المصدر إلى زمائه كصوم رمضان : أى عليه عمل الناس فى هذا الزمان الحاضر 
ر قوله أو الأشبه ) قال ف البزازية : معناه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى اه : 
والدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كا فى المستصنى ( قوله أو الأوجه ) أى الأظهر وجها من حيبذ 
دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من ره ( قوله ونحوها ) كقولم :وبه جرى المرف »وهو امتعارف ٤ابه‏ 
أخذ علائونا له ر قوله وقال شيخنا ) المرام به حيث أطلق نى هذا الكتاب العلامة الشيخ خير الدين الرمى ( قول 
فى فقاويه ) بمع فتوى ويجمع على فتاوى بالألف أيضا ٠‏ وهى هنا امم لفعاوى شيخه المشهورة المياة ب [الفتاوى 
الليرية لتفع البرية ] وقد ذكر ذلك فى آنعرها فى مسائل شتی ( قوله آ كد من بغض ) أى أفوى فققدم عل غيرها». 
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فلاظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح» والأصح والأشبه وغيرها ؛ ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه » 
والأصح آكد منالصحيح » والأحوط آكد من الاحتياط انتبى . 

قلت : لكن فى شرح المنية للحابى عند قوله : ولا جوز مس مصحف إلا بغلافه إذا تعارض إمامان معتبر ان 
عبر أحدها بالصحييح والآخر بالأصح » فالأخف بالصحيح أولى لأنهما اتفقا على أنه صعيح ٠‏ والأخذ بالمتفق 
أوفق فليحفظ . 

ثم رأيت فى رسالة آذاب مى : إذا ذيلت رواية فى كتاب «عتمد بالأصح” أو الأ 


فله أن بف بها وبمخالفها أيضا أيا شاء » وإذا ذيلت بال حي أو الأحوذ به » أو وبه'يفتى + أو عايه التو 
يفتى بها و أيضا أيا یلت ب ج يفى به الفتوق 


البيرى : ينبعىأن يقيد 
( قوله والأحوط الخ) الظاهر أن يقال ذلك فى كل ماعبر فيه بأفعل التفضيل ط ٠‏ والاحقياط ١, ١‏ 
الدليلين كا فى النهر ( قوله قلت لكن الخ ) استدراك على »ايفهم هن كلام الرهلى حيث ذ كرأن بعض هذه الألفاظ 
آكد من بعض فانه:ظاهر فى أن «راده تقديم الآ كد على غيره » فيلزم «نه تقديم الأديح على الصحيح : وهو 
مخالف ا فى شرح المنية . وأماكوث مراده جرد بيان أن الأصح 1 كد بمقتضى أفع ل التفضيل وذلك لايناق تقديم 
الصحيح للاتفاق عليه » فهو فى غاية البعد » على أنه لايتأق فى لفظ الفتوى مع غيره فإنه جعله آ کد ولا فق 
لآ كديته إلا تقديمه على غيره كما لامخنى فافهم » ويدل على أن مراده ماقلناه أولا ما قاله نى الخيرية أيضا فى كتاب 
الكفالة بعدكلام . قلت : وقوله والصحيتح لايدفع قول صاحب المحيط > هذا هو الأصح وعليه الفتوى اه 
( قوله إمامان معتبران ) أى من نة التررجييح ط( قوله لأنهما اتفقا الخ ) أى وانفرد أحدهما يمل الآآخر أصح . 
قات : والعلة لانخص هذين اللفظين > بل كذلك الوجيه والأوجه والاحتياط والأحوط أفاده ط (قوله إذا ذيلت 
رواية الځ ) أ نجعل فى ذیلھا': أى فى آخرها » والمتبادر من هذه العبارة أن التذبيل بالتصحييح وقع لرواية 
واحدة دون مخالفتها فليس فيه تعارض التصحيح » لكن إذاكان التصحييح بصيغة أفعل التفضيل أفاد أن الرواية 
الخالفة صميحة أيضاً » فله الإفتاء بأئ شاء منهما » وإن كان الأولى تدم الأولى لزيادة الصحة قبا » وسكت 
عنه لظهوره . 

وأما إذاكان التصحيح بصيغة تقتضئ قصر الصحة على تلك الرواية فقط كالصحيح والأخوذ به وحومما 
ما يفيد ضبعف الرواية الالفة لم جز الإفتاء بمخالفها » لما سيأ أن الفتيا بالمرجؤح جهل » وهذا بخلاف ماإذا 

1٠١ (‏ حائية ابن مابدين = ١‏ ) 
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يفت بمخالفه إلا إذاكان ف الحداية مثلا هو الصحيح : وف الكاق بمخالفه هو الصحيح ليا فيخفار الأقوئ 
عنده والأليق والأصلح ام فليحفظ . 1 

وحاصل ماذكره الشييخ قاسم فى تصحيحه : أنه لافرق بين المفتى والقاضى إلا أن المفتىمخبر عن الحم والقاضى 
ملزم به » وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع » 


وجد التصحيح فى كتاب آخر للرواية الأخرىءفإن الأولى تقديم الآكد منهما أو المتفق عليه على الحلاف المارء 
وبه ظهر أن هذا تفصيل آخحر زا -لى مامر غير مخالف له فافهم '[ قولة إلا إذاكان الخ ) استثناء «نقطع لأنه 
مفروض فيا وجد فيه التصحييح من علا الطرفين والمستئتى منه فيا إذالم يذيل عخالفه بشى" كا ٠ر‏ .. وفائدة هذا 
الاستثناء توضيح مامر عن وقف البحر وبيان المراد من التخيير » فليس فيه تكرير فافهم ( قوله وف الكاق ) 
تل أن المراد به کانی الا کر أو کان النسنی الذى شرح به كتابه الوانی أضلالكز » والظاهرالثانى (قوله فيختار 
الأقوى ) أى إن كان من أهل النظر نى الدليل أو نص العلاء على ذلك ولا تنس ماقدمناه من بقية قيود التخيير 
ر قوله والأليق ) أى لزمانه والأصلح الذى براه مناسباً نى تلك الواقعة ( قوله فليحفظ ) أى جميع ماذكرناه ,. 

وحاصله: أن الحم إناتفق عاي هأصصابنا يفتى به قطعاء وإلا فإما أنيصحح المشابيخأحدالقوا لينفيه أ وكلامنهماء 
أولا ولا فنى الثالث يعتبر الترتيب » بأن يفتى بقول ألى حنيفة ثم بقول أنى يوسف الخ » أو يعتبر قوة الدليل 03 
وقد مر التوفيق » وى الأول إن كان التصحيح بأفعل التفضيل خير المفتى » وإلا فلا » بل يفتى بالمصحح فقط » 
وهذ! مانقله عن الرسالة . وف الثانى إما أن يكون أحدهما بأفعل التفضيل أولا . فى الأول قيل يفتى بالأصح وهو 
النقول عن الليزية » وقيل بالصحيح وهو المتقول عن شرح المنبة » وفالثانى خير اغى وهو المنقول عن وتف 
البحر والرسالة أفاده ح ( قوله فى تصحيحه ) أى فى كتابه المسمى بالتصحييح والترجييح الموضوغ على مختصر 
الندورى ( قوله لافرق الخ ) أى من حيث إن كلا منهما لايجوز له العمل بالتشبى » بل عليه أتباع مارج<وه ی 
كل واقعة وإن كان المفتى عبرا والقاضى ملزما » وليس المراد حصر عدم الفرق بينهما من كل جهة فافهم (قوله 
وأن الحسكم والفتيا الخ ) وكذا العمل به لنفسه . قال العلامة الشر نبلالى فى رسالته [العقد الفريد فى جوأز التقليد]: 
مقتضى ذهب الشافعى كا قاله السيكى منع العمل بالقول المرجوح ف القغ اء والإفناء دون العمل لنفسه . 

مطلب لايحوز العمل بالضعيف حتى لنفسه عندثا 

ومذهب الحنفرة المنع عن المرجوح حى لنفسه لكون المرجوع صإر منسوخا اه فليحفظ » وقيدهالييرى بالعالى 
أى الذىلارأى له يعرف به معنى النصوص حيث قال : هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية ى حق 
نفسهء نعم إذاكان له رأى ؛ أما إذاكان عاميا فم آره» لكن مقتضى تقييده بذ الرأى أنه لايجوز للغاى ذلك . قال 
فى حزانة الروايات : العالم الذى يعرف معنى النصوص والأخبار وهو هن أهل الدراية يموز له أن يعثبل عليها 
وإنكان الفا للذهيه اه . 4 0 ا 

قلت : لكن هذا فى غير موضع الضرورة » فقد ذكر فى حيض البحر فى بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ؛ 
ثم قال : وف المعراج عن فخر الأئمة: لو أقتى مفت بشى* من هذه الأقوال فى مواضع الضرورة طلا التي ركان 


سنا اهوكذا قول أنى يوسف ف انى إذا خرج بعد فتور الشبوة لاحب به الغسل ضعيف » وأجازوا العمل 4 ٠‏ 
للمسافر أو الضيف الذى حاف الرببة اسياق فى محله وذلك من مواضع الضرورة ( قوله بالقول رجو )قي 
E‏ 


١ 
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هلا- 


وأن الحم الملفق باطل بالإجماع › وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا » وهو الختار قى المذهب » 
وأن لحلاف خاص بالقاضى الحتہد > وأما المقلد فلا يتفذ قضاؤه » بخلاف «ذهبه أصلا كا فى القنية . 


عمد مع وجود قول ألى يوسف إذالم يصحح أو يقو وجهه » وأولى من هذا بالبطلانالإفناء بخلاف ظاهر الرواية 
إذا لم يصحح والإفتاء بالقول المرجوع عنه اه ح ر قوله وأن الحكم الملفق) المراد باحك الحسكم الوضعىكالضحة . 

مثاله : متوضى* سال من بدنه دم ولمس اءرأة ثم صلى فإن صعة هذه الصلاة ملفقة ٠ن‏ مذهب الشافعى والمناق 
والتلفيق باطل » فصحته منتفية اح . 


مطلب فى حكم التقايد والرجوع عنه 


( قوله وأن الرجوع الخ ) صرح بذلك اخحقتق ابنالهمام فى تحريره : ومثله فى أصول الآ دى وا 
وجمع الجوادع » وهو محدول کا قال ابن حجر واارءلى فى شرحيهما على الهاج وا 
ماإذا بى من آثار الفعل السابق أثر يؤدى إلى تلفيق العمل بشىء لا يقول به من المذهب 
فى مسح بعض الرأس » ومالك فى طهارة اكاب فى صلاة واحدة ؛ وكا لو أفتى 
مكرها ثم نكح أختها مقلداً للحننى بطلاق المكره ثم أفتاه شافعى بعدم الحنث فيمتنع 
الشافعى والثائية مقلداً للحننى » أو هو محمول على منع التقليد فى تلك الحادثة 
الإمام السك وتبعه عليه جماعة ؛ وذلك كا لو صلى ظهراً مسح ربع الرأس مقلدا للحت د 
باعتقاده لزوم مسح الكل مقلدا للمالكى . وأما لو صلى يوما على مذهب وأراد أن يصلى 
غيره فلا بمنع منه » على أن فى دعوى الاتفاق نظرا » فقدحكي اللحلاف » فيجوز اتباع القائل بالجو 
العلامة الشرنبلالى أىالعقد الفريد » ثم قال بعدذكر فروع من أهل المذهب صرغة بالجواز وكلام طويل : فتتحصل 
ما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب'معين » وأنه يجوز له العمل بما مالف ماعمله على «ذهبه مةلدافيه 
غير إمامه مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين متضادين فی حادثتين لانعلق لواحدة منهمابالأخرى » ولیس لهإبطال 
عين مافعله بتقليد إمام آخر٠»‏ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لاينقض . وقال أيضا : إن له التقليد بعد الغمل 
؛ كما إذا صلی ظانا صعتها على مذهبه ثم تبون بطلانها فى مذهبه وصمتها على مذهب غيره فله تقليده » ويجتزى بتلك 
الصلاة على ماقال ف البزازية :إنه روى عن:ألى يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم أخبر بفارة 
بر الحمام فقال تأخحذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبنا اه ( قوله وأن الحلاف ) أى 
بين الإمام وصاحبيه فيا إذا قضى بغيز رأيه عمد هل ينفذ فعنده» نعم فى أصح الروايتين عنه » وعندھما لا کا ف 
التحزير : وقالبشارحه : نص ف المداية والجيط على أن الفتوى على قوهما بعدم النفاذ فى العمدوالنسيان » وهو 
مقدم على ماف الفتاوى الصغرى والحانية من أن الفتوى على قوله لأن امجتبد مأمور بالعمل بمقتضى ظنه إجماعا 

وهذا خلاف مقتضی ظنه اھ . 
بوقد استشكل بعضهم هذه المسألة » على قول الأصوليين إن الحتهد إذا اجتبد فى واقعة بحمكم بمتنع عليه تقليد 
غيره فيا اتفاقا » والخلاف'ف تقليده قبل انجتباده فیا » والأكثر على الع » فهذه المسألة تبطل دعوى الاتفاق 
وأجاب فى التحررر بأن قول الإمام بالنفاذ لايوجب حمل الإقدام على هذا القضاء » نعم وقع فى بعض الواظع 
ذكر الحلاف فى الحل وجب ترجيح رواية عدمه اه وحينئف فلا إشكال فافهم ( قوله وأما المقاد الخ ) ثقله 


Marfat.com 


الا 0 


قلت : ولا سيا فى زماننا » فإن السلطان ينص فى منشوره على نبيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة » فكيف 
لاف مذهبه فيكون معزولآً بالنسبة لغير المعتمد من مذهيهه > فلا ينف قضاؤه فيه وینقض کا بسط ف قضاء 
الفتح والبحر والنبر وغيرها . قال ی البرهان : وهذا صريح الق الذى يعض" عليه بالنواجذ » نعم مر الأمير 
تی صادف فصلا يجتهدا فيه نفذ أمره » كا فى سير التترتخحانية وشرح السير الكبير فايحفظ : 


فى القنية عن المميط وغيره» وجزم به امحقق فى فتح القدير وتلميذه العلامة قاسم » وادعى فى البحر أن المقلد إذا 
قضى عذهب بره أو بزواية ضميفة أو بقول ضعيف نفذ . وأقوى مانمسك به ماف البزازية عن شرح الطحاوى 
إذا م .كن القاضى تدا وقضى بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ ولیس لغيره نقضه » وله أن ينقضه 
كذا عن محمد . وقال الثاى ليس له أن ينتضه أيضا اه قآل فى الهر : وما فى الفتحيجب أن يعولعايه فالمذهب 
وما فى الزازية محمول على أنه رواية عنهما » إذ قصارى الأمر أن هذا مزل مئزلة الناسى لمذهبه » وقد مرعنهما 
فى امحتبد آنه لايتفذ فا مقلد أولى اھ ( قوله ی منشوره ) المنشور : ماکان غير مختوم من كتب الدلطان قاموس 
ر قوله فكيف جلاف مذهبة ) أى فكرف ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه» لأنه إذا نباه ع نالقضاء بالأقوال الضعيفة 
فى مذهبه لايتفذ قضاؤه فيا فبخلاف مذهبه بالأولى » ومبنى ذاك على ماقالوا إن تولية الآضاء تتبخص ص بالزمان 
والمكان والشخص + فاو ولاه السلطان القضاء فى زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو على جماعة مخصوصين 
تعين ذلك » لأنه نائب عنه ؛ ولو نهاه عن ماع بعض المسائل لم ينفذ حكه فيها ع كا إذا نبأه عن “ماع حادثة 
مضى عليها خمس عشرة سنة بلا مانع شرعى وانلصم منكر > وقد ذكر الحموى فى حاشية الأشباه أن عادة 
سلاطين زماننا إذا تولى أحدهم عرض عليه قانون من قبله وأمر بتباعه ( قوله وينقض ) لاحاجة إليه لأنه إذا كان 
معزولا بالنسبة ا ذكر لايصح له قضاء حتى ينقض» لأن النقض إنما يكون للثابت » إلا أن يقال إنه قضاء بحسب 
الظاهر ط ( قوله قال ف البرهان ) هو شرح مواهب الرحمن كلاهها للعلامة إبراهم الطرابلسى صاحب الإسعاف 
فى الأوقاف ر قوله بالنواجذ) هى أضراس الم كا فى المغرب ؛ والكلام كناية عن غاية السك » كا أن قوم 
ضحك حتى بدت نواجذه عبارة عن المبالغة فى الضحك وإلا فلا تبدو بالضحك عادة كا حققه الإمام الزخشرى 
( قوله نعمأمر الأميز الخ ) تصديق لا مر واستدراك بأمر آخر كالاستئناء مما قبله ‏ هكذا عرف المصنفين ف مثل 
هذا التركيب ( قوله نفذ أمره ) إن كان المراد. بالأمر الطلب بلا قضاء فظاهر » وعليه فالمراد بالنفاذ وجوب 
الامتثال » وهذا الذى رأيته فى سيز التائرخخانية فى الفصل العاشر فيا يجب فيه طاعة الأمير ومالا يجب » ونصه 
قال محمد : وإذا أمر. الأمير العسكر بشىء كان على العسكر أن يطيعوه فى ذلك إلا أن يكون الأمور به معصية 
بيقين اه ولكن لال لذكر هذا هنا > وإن كان المراد به القضاء فقد مر: أن القول الضعيف فى حك المنسوخ » 
وأن الحك به جهل وخرق للإجماع . على أن الأمير ليس له القضاء إلا بتغويض من الإمام . قال فى إلأشباه : 
يجوز قضاء الأمير الذى يولى القضاء وكذلك كتابه إلى القاضى إلا أن يكون القاضى من جهة الخليفة > فقضاء 
الأمير لاجوز كذا فى الملتقط . وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحك فى قية بمصر مع وجودفاتبيها الول 
من الساطان باطلة » لأنهلم يفو"ض إليه ذلك اه فأمل ( قوله سير ) جمع سيرة : وهى الطريقة فى الأمور . 
وف الشرع تخنص بسير النبى صلى الله عليه وسلم فى مغازيه هداية ( قوله السيز الكبير ) للإمام محمد » وهو 
روايته عن الام من غير واسطة ط . قال ف المغرب : وقالوا السير الكبير فوصفوها بضفة المشكر لقيامها مقام 
المضاف الذى هو الكتاب » كقولم : صلاة الظهر > وسير الكبير خط كجامع السغير وجامع الكبير اه . 


ki 
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وقد ذكروا أن نهد المطلق قد فقد » وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة : 


وأما نحن فعلينا اتباع مارجحوه وما صصدوه کا لو أفتوا فى حياتهم . 
فإن قلت : قد يحكون أقوالا بلا ترجيح » وقد يختلفون فى الصحيح . قلت : يعمل بمثلماعنلوا من اعتبار 


مطلب فى طبقات الفقهاء 

ر قوله وأء! المقيد الخ ) فيه أمران : الأول أن امجتهد المطلق أحد السبعة . الثانى أن بعض السبعة ليسوا مجتبدين 
خصوصا السابعة » فكان عليه أن يقول والفقهاء على سبع مراتب » وقد أوضحها امحقق ابن كال باشا فى بعض 
رسائله فقال : لابد للمفتى أن يعلم حال من بفتی بقوله » ولايكفيه معرفته باه ونسبه » بل لابد من معرفته 
فى الرواية » ودرنجته فى الدراية » وطبقته من طبقات الفقهاء » ليكون على بصيرة فى القييز بين القائلين المتخالفين 
وقدرة كافية فى الترجرح بين القولين المتعارضين : 

الأولى: ما بن ف الشرع كالأئمة الأربعة رضى الله عنهم ومن سلك مسلكهم أى تاسيس قراعد 
الأصول وبه ٤‏ ازون عن غيرهم : 

الثانية : طبقة المجتبدين فالمذهب كأنى يوم ف ومحمد وسائر أصعاب أنى حنيفة :القادرين على استخراج الاحكام 
من الأدلة على مقتضى القواعد الى قررها أستاذهم أبو حنيفة فى الأحكام وإن خالفوه فى بعض أحكام الفروع 
لكن يقادونه فى قواعد الأصول» ويه بمتازون عن المعارضين فى المذهب كالشافعى وغيره الخالفين له فى الأحكام 
غير مقلدين له فى الأصول . 

. الثالئة: طبقة امهتبدين فى المسائل الى لانص فييا عن صاحب المذهب » كاخصاف » وأنى جعفر الطحاوى ٠‏ 
وأبى الحسن الكرخى » وشمس الأنمة الحلوانى » وشمس الأثمة السرخسى»وفخر الإسلام البزدودى. وفخر الدين 
قاضيخان ونام » فإنهم لايقدرون على شىء من اللخالفة لانى الأصول ولاف الفروع لكنهم يستنبطون الأحكام 
ف المسائل التى لانص فيها على حسب الأصول والقواعد . 

الرابعة : طبقة أععاب التخريج من المقلدين كالرازى وأضرابه » فإنهم لايقدرون على الاجتباد أصلاء لكنيم 
لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفديل قول مجمل ذى وجهين » وحك مهم محتمل لأمرن » 
منقول عن صاحب المذه بأو أحد من أصحابه برأيهم ونظرهم فى الأصولوالمقايسة على أمثالمونظارره من الفروع . 
وما ف الهداية من قوله كذا فى تخريج الكرخى وتخريج الرازى من هذا القبيل . 

اللحامسة : طبقة أعصاب الترجيح من المقلدين » كأنى الحسن القدورى » وصاحب المداية وأمثالهم » وشأنهم 
تفضيل بعص الروايات على بعض » كقولم هذا أولى »> وهذا أصح رواية » وهذا أؤفق الناس . 

والسادسة : طبقة المقلدين القادرين على المييز بين الأقوى والقوى والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة؛ 
كأصماب المتون المعتبرة:من المتأسحرين » مثل صاحب الكنز » وصاحب المتار » وصاحب الوقاية »> وصاحب 
المبمع ؛ وشأنهم أن لاينقلوا الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 

وأأسابعة : طبقة القلدين الذين لايقدرون عل ماذكر » ولايفرقون بين اقث والسمين اه بنوع اختصار 
( قوله وآما نحن ) يعنى أهل الطبقة السابعة > وهذا مع السؤال وال واب مأخوذ من تصحيح الشبخ قامم 
( قوله کا لوأفتوا فى حياتهم ) أى كا نتبعهم لوكانوا أحياء وأفتونا بذاك فإنه لايسعنا عخالفتهم (قوله بلا رجح ) 
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تغيز العرف وأحوال الناس » وما هو الأوفق وما ظهر عليه التعامل وما قوى وجهه + ولا يخلو الوجود عمن يميز 
هذا حقيقة لاظنآ » وعلى من لم بيز أن يرجع لمن بميز لبزاءة ذءته » فنسأل الله تعالى التوفيق والقبول > يجاه 
الرسول كيف لا وقد يسر الله تعالى ابتداء تبيبضه ف الروضة المحروسة » والبقعة المأنوسة » تجاه وجه صاحب 
الرسالة » وحائر الكال والبسالة » وضبيعيه الجلياين الضرغاءين الكاماين رض الله عنهما »> وعن سائر الصحابة 
أجمعين » ووالدينا ومقلدنهم بإحسان إلى يوم الدين ‏ ثم تجاه الكعبة الشريفة نحت اليزاب » وى الحطيم والمقام » 
والله ايسر لاقام . 


نويات 


أى صربح أو ضمنى + فالصريح ظاهر مأ ذكره سابقا . والضمنى مانبهناك عليه عند قوله وق وتآ البخر » 
فإنه إذاكان أحد التولين ظاهرالرواية والآخر غيرها فقد صرحوا إجمالا بأنهلايعدل عن ظاهر الرواية فهو رجح 
غبتى لكل ماكان ظاهر الرواية : فلا يعدل عنه بلا ترجيح ريح لمقابله» وكذا لو کان أحد القولين ف المتون 
أو الشروح » أوكان قول الإمام » أوكان دو الاستحسان فغيز ااستثنى » أوكان أنفع الوقف (قوله وماقوى 
وجهه) أى دليله المتقول الخاصل لا التحصل لأنه رتبة اجتهد( قوله“ولا ياو الوجود) أى الموجودون أو الزمان 
( قوله حقيقة ) الظاهر رجوعه إلى قوله ولا يخلو » وأراد بالحقيقة اليقين لأنها من حق الأمر إذا ثبت واليقين 
ثابت » ولذا عطف عليها قوله لاظنا » وجزم بذاك أخذا مما رواه البخارى من قوله صلى الله عليه وسل ه لايزال 
علائفة دن أمنى ظاهرين على الحق حتى”يأتى أدر الله ٠‏ وف رواية « حتى تأنى الساعة » ( قوله وعلى من لم وز ) 
أى شينا ما ذكر كأكثر القضاة والمفتين فى زماننا الآخذين المنإصب بالمال والمراتب » وعبر بعلى المفيدة للوجوب 
للأمر به فى قوله تعالى ‏ فامألوا أهل الذكر إن تم لاتعلنون - ( قوله فنسأل الله التوفيق) أى إلى:اتباع الراجح 
عند الأثئمة وما يوصل إلى براءة الذءة » فن هذا المقام أصعب مايكون على من ابتلى بالقضاء أو الافتاء. والتوفيق 
خلق قدرة الطاعة أىالعبد م الداعبة إليها (قوله والقبول) أى قبولسعينا هذا الكتاب» بأن يكونخالصا لوجهه 
الكرم » لحمل به الفع العميم والاواب العظم ( قوله يجاه ) تعلق عحذوف حال من فاعل نسأل : أئ نسأله 
متوسلين فليست الباء للقسم » لأنه لايجوز إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته . وال جاه القلر والمنيرلة “قاموس 
( قوله كيف لا) أى كيف لانساله القبول: وقد یسر الله تعالى مايفيد الظن بحصوله ( قوله فى الروضة ) هی مابين 
انبر والقبر الشريف » وتطلق على جميع المسجد النبوى أيضا كا صرح به بعض العلماء » وعليه يظهر قوله نجاء 
وجه صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم > لأنه على المعنى الأول لا تمكن ٠واجهة‏ الوجه الشريف ( قوله 
والبسالة ) أى الشجاعة كا فى القاءوس » ( قولة الفضرغامين ) تثنية ضرغام كجريال وهو الأسد ويقال له أيضا 
ضضم كجعف ركاف القاموس وتئنية الثافى ضغي نكجعفرين » فافهم ( قوله ثم تجاه ) عطف على تجاه الأول » 
فالابتداء الحقيى تجاه صاحب الرسالة صل الله عليه وسلم . والإضاق: تجاه الكعبة ط. ( قوله وق .الحطيم ) 
أى المحطوم » سی به لأنه حلم من البيت وأخرج ؛ أو الحا لأنه بحطم الذنوب ط ( قوله والقام ) أى مقام 
اليل » وهو حجر كان يقوم عليه انلخليل عليه الصلاة والسلام حال بناء ابت الشريف » وقيل غير ذلك ط 
(قوله الميسر) أى المسهل» وبتوقف إطلاقه عليه تعالى على للتوقيف وإن صح معناة على ماهو المشبوز (قولهلتهام) 
مصدر تم يتم واسم ما يتم به الشیء کا فن القاموس » وعلى الثانى فالمراد بلوغ القام » وكذا يقول أسير الذنوت 
بجامع هذه الأوراق راجيا من مولاه الكريم » متوسلا بنبيه العظيم وبکل ذى جاه عنده تعالى أن من” عليه كرما 
وفضلا بقبول هذا السعى والنفع به العباد » فى عامة البلاد + وبلوغ المرام » بحسن اطلام والاخعتام » آمين ٠‏ 
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كتاب الطهارة 


قدمت العبادات على غير ها اهام يشأنباء والصلاة تالية للإمام والطهازة مفتاحها باص : وشرط بها مختص ٠‏ 


منم 
كتاب الطبار 0 


( قوله قدمث العبادات الخ ) اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والعاملات 
والعقوبات » والأولان ليشا مما نحن بصدده . 

والعبادات خمسة : الصلاة » والزكاة» والصوم» والحج » والجهاد . والمعاملات خمسة : ااماوفيات الماللة. 
والمناكحات » والخاصمات » والأمانات » والتركات . والعقوبات خسة : القصاص » وحد السرقة 
والقذف» والردة ( قوله هاما بشأنها ) وجهه أن العباد لم يخلقوا إلا ها . قال الله تعالى وما خلقت الج 
إلا ليعبدون ‏ ( قوله والصلاة الخ ) شروع فى بيان وجه تقديم اله لاة على غير ها من العبادات. وتفد 
عليها ( قوله تالية للإيمان ) أى نصا » كقوله تعالى ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
«بنى الإسلام على حمس » بحر : أقول : وفعلا غالباء فإن أول واجب بعد الإعان ف الغالب فعل الصلاة لسرعةأسباب,ا 
بحلاف الزكاة. والصوم والحج » ووجوبا لن أول ماوجب الشہادتان ثم الصلاة ثم الزكاة کا صرح به ابن حجر 
فى شرح الأربعين > وفضلا كأ قال الشر نبلا لى : إن الإجماع منعقد على أفضليتها ٠‏ بدليل ٠‏ أى الأعمال أفضل 
بعد الإيمان ؟ فقال : الصلاة لوقتها » ( قوله والطهارة مفتاحها الخ ) أى وماكان مفتاحا اشىء وشرطا له فهو 
مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا ( قوله بالنص ) وهو مارواه السيوطى فق الجامع الصخير من قوله صل الله عليه وسلم 
« مفتاح الصلاة الطهور » وتحرعها التكيير » وتحليلها التسلم » وهو حديث حسن . قال الرافعى : الطهور بشم 
الطاء فيا قيده بعضهم » ويجوز الفتح » لأن الفعل إنما يتأتى بالآلة. قال ابن العربى: هذا مجاز مايفتحها من غلقهاء 
وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل" القفل » وهذه استعارة بديعة 
لايقدر عليها إلا النبوة اه من شرحه للعلقمى ( قوله بها مختص ) الأصل ف لفظ انح وص ومايترع منه أن 
يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه ؛ أعنى ماله الخاصة فيقال خصن المال بزيد : أى الال له دون غيره؛ ل كن 
الشائع ف الاستمال إدخخاهالها على المقصور أعنى الخاصة كقولك : اختص زيد بالمال » وما هنا من قبيل الأول » 
إذ لامخنى أن ("لخاصة هى اشتراط الطهارة دون الصلاة ؛ فالمعنى أنها شرط مختص بالصلاة لايتجاوزها إلى غير ها 
هن العبادات'» ولو کان من قبيل الثانى لكان حقه أن يقال تختص الصلاة به فافهم » وامراد أنها شرط صمة 
٠‏ فلا يرد أنها تنكون واجبة فى الطواف » لأنه يصح بدونباء ولا ترد النية لأنها ليست مختصة بالصلاة بل هى شرط 
٠ 1‏ لكل عبادة » ولااستقبال القبلة فإنه قد لايشترظ كما فى الصسلاة على الدابة وحالة العذر من «رض ونحوه » 
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لازم لها ئی کل الأركان » وما قبل قدمت لكونها شرطا لايسقط أصلا » ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة ؛ 
وما أورد من أن النية كذلك مردود كل ذلك : 
أا النية فنى القنية وغيرها : من توالت عليه الهموم تكفيه النية باسانه . وأما الطهارة » فنى الظهير بةوغير ها 
من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلى بلا وضوء ولا تيمم ولايعيد ٤‏ قال بعض الأفاضل ف الأصح . 
وأما فاقد الطهورين ؟ فنى الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما » وإليه ضح رجوع الإمام » وعليه الفتوى . 


ومثله سترالعورة. وأ.! وجوبه خارحها فليس عل سبيل الشرطية(قوله لازم لها یکل الأركان أقول :لم تظهر ى(1 
فائدة هذا القيد ىكلامه » نعم ذكره ف البحر بعد التعليل بعدم السقوط أصلا للاحتر از عن النية لأنها لايشترط 
استصحابها لكل ركن » وقد علمت الاحتراز عن دة الاختصاص » على أنه سيذكر عن الفيض 
أن الطهارة قد تسقط أصلا فليست شرطا لازما دائما > فإن أراد لزومها بدون عذر ورد عليه الاستقبال والستر 
فإنهما كالطهارة نى ذلك تأمل ر قوله وما قيل ) قائله الإمام السغناق صاحب النهاية »> وهى أول شرح للهداية 
( قوله لايسقط أصلا ) أى لابسقط بعذر من الأعذار نباية ر قوله فاقد الطهوزين ) أى الماء والتراب كن حبس 
وقيد بحيث لايصل الما ر قوله كذلك ) أى شرط لابسقط أصلا ( قوله «ردود كل ذلك ) أى کل من دعوى 
عدم سقوط الطهارة أصلا » وأن فاقد الطوورين يؤخر » وأن النية لاندقط أيضا » وأنى برد هذه الثلاثة غيز 
مرب ( قوله أما النية ) أى أ٠ا‏ وجه الرد نى دعوى عدم سقوط النية أصلا » وهذا الرذ الذى بعده لصاحبالنبر 
( فوله فى القنية وخيرها ) كافجتبى» وهو أبضا للعلامة عختار بن ود الزاهدى صاحب القنية وكتاب القنيةمشهور 
نعف الرواية » وقد نقل هذا الفرع ٠ن‏ شرح الصباغى ( قوله تكفيه النية بلسانه ) إطلاق النية على اللفظ 
مجاز اه ح : أى لأن النية عمل القلب لا اللسان » وإنما الذكر باللسان کلام » ومن ثم حکی الإجماع على كونما 
بالقلب ٠‏ فقد سقطت النية هنا للعذر فسقط القول بعدم سقوطها . بی أن التافظ بها للعاجز إن كان غير شرط 
فلا إشكال › ولذا اختار فى المداية أن التلفظ بها مستحب لن لم تجتمع عزيمته وإن .كان شرطا كنا هو المتبادر 
ورد عليه ماق الحاية شرح النية لابن أمير حاج أنه نصب بدل بالرأى وهو منوع إلا أن يظور 


أقول : وما قاله الح.وى من أنه حيث كان لايقدر على ية القاب صار الذكر بأللسان أصلا لابدلا اه 
دعوى بلا دليل : وأيضا هو مشّرك الإلزام » فإن نصب الشروط الأصلية لابد ما(۲) من دليل أيه ا » وهذا 
كله حيث كان الفرع اللذكور من تخريجات بعض المشايخ كا هو ظاهر » أما لو كان هقولا عن اللبتهد فلا يلزم 
المقاد طاب دليله ( قوله وبوجهه جراحة ) قيد به لأنه لوكان ساب مسحه على الجدار بقصد التيمم طاء وسكت 
عن الرأس لأن أكثر الأعضاء جريح » والوظيفة حينئذ التيمم ولكنه سقط لفقدآ لته وهما اليدان اه ح ( قوله 
بصلی بلا وضوء) أى فسقط قوم إن الطهارة لانسقط أصلا ط » لكن ذكر الحموى فى رسالة أنه قد يقال 
اللراد بمدم السقوط بعذر إنما هو بعد إمكانه فى الجملة » وما هنا راجع إل زوال الأهلية لعدم'اغلية » على أن 
التخلف ف مادة واحدة قلا تقع لايقدح نى الكلية كا لاعن على أصصاب الرواية ( قوله وأا فاقد الطهورين) 
هذا رد" منالشارح للدعوى الوسطى ط ( قوله يتشبه ) أى بااصلین وجوباء فكع ويسجد إن ود مكانا بابسا 


(1) ( قرله أقرل م طهر ام ) فيه أن ذائدته إغراج الاستقبال رر » لا لإشراج اقنية امرض هو عليه بأنها عر جت بماد 
الاخقساص الخ ؛ ودمرى ساراة الطهارة للاستقبال والستر سيأق ردها نقلا عن الحلوى و ط اه . 
(۲) ( قره لايد ها ) مكذا خط » رامل الأرل لابه له كا لايق اه مصححه ٠‏ 
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لت : وبه ظهر أن ثعمد الصلاة بلا طهر غيز مكف ر كصلاته لغيز القبلة أو مع ثوب نجس ء وهو ظاهر 
المذهب كا فى اللحانية » وى سير الوهبانية : 
وق كفر من صلى بغير طهارة مع العمد خلف فالرواياتيسطر 
ثم هو ركب إضاف مبتدأ أو خبز أو مفعول لفعل محذوف » فإن أريد التعداد بنى على السكون وكسر تخلصا 


وإلا یوی“ قائما ثم يعيد كما سباق فى التيمم : ونقل ط أنه لا يقرأ فما » ثم قال : وفيه أن هذا لايصلح ردا لآن 
هذه صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية لما أنه يطالب بعد ذلك بفعلهاء ولذا قال ح الأولى المعارضة بالمعدور'اه 
أى إذا توضأ على السيلان وصلى فى الوقت فإنه يصدق عليه أنه صلى بغير طهارة » وفيه نظر لأن هذه الطهارة 
من المعذور معتبرة شرعا اه ( قوله وبه ) أى بما فى الظهيرية لأنه الذى ينتج ماذكره ط ( قوله غبر مكفر ) أشار 
به إلى الرد على بعض المشاييخ » حيث قال الختار أنه يكفر بالصلاة بغي طهارة لابالصلاة بالثوب النجس و إلى 
غيز القبلة لجوازالأخير تبن حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لايؤتى بها بحال فيكفر . قال الصدر الشهيد : وبه تأخيذ 
ذكره فى الحلاصة والذخيرة» وبحث فيه فى الهلية بؤجهين : أحدهما ماأشار إليه الشارح . انما أن الجواز بعذر 
لايؤثر فى عدم الإكفار بلا عذر » لأن الموجب لاإ كةار فى هذه المسائل هو الاستبانة » فحيث ثبتت الاسنبانة 
فى الكل تساوى الكل ف الإكفار » وحيث انتفت منها تساوت فى عدمه » وذلك لأنه ليس حم الفرض لزوم 
الكفر بتركه, وإلاكان كل تارك لفرض كافرا » وإنما حكه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اه مامخصا : أى 
والاستخفاف فى حم الجحود ( قوله كما فى الحانية ) حيث قال بعد ذكره الحلاف فى مسألة الصلاة بلا طهارة 
وأن الإكفار رواية النوادر : و ظاهر الرواية لايكو نكفرا › وإنما اختافوا إذا صلى لاعلى وجه الاستمخفاف 
بالدين » فإن کان على وجه الاستخفاف ينبغى أن يكو ن كفرا عند الكل اه . 

أقول : وهذا مؤيد لما بحل فى الحلية لکن بعد اعتباركونه مستخفا ومستبينا بالدي نكما علمت من كلام 
الحانية » وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به ؛ أما لوكان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استبزاء ولا 
سخرية » بل لجرد الكسل أو الجهل:فينبغى أن لايكون كفرا عند الكل تأمل ( قوله مع العمد ) أى حال كونه 
«صاحيا للعمد ط ( قوله خلف ) أى اختلاف بين أهل المذهب والمعتمد(١)‏ عدم التكفير نا هو ظاهر المذهب» 
بل قالوا لو وجد سبعون رواية «تفقة على تكفير المؤمن ورواية ولو ضعيفة بعدمه يأخذ المفتى والقاضى بها درن 
غيرهاء واللحلاف مخ وص بغير فرع الظهيرية» أما هو فصلاته واجبة عليه بغيرطهارة لأمر الشارع له بذلك ط 
( قوله يسطر) أى يكتب ( قوله ثم هو ) أى كتاب الطهارة وثم للترتيب الذكرى › وقد تأنى للاستشناف ط 
( قوله مبتدأ أو خبر ) أى كتاب الطهارة هذا » أو هذاكتاب الطهارة : 

واختلف الأو منهما ؛ فقيل الأول لأن المبتدأ هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه فإبةاؤه أولى » ولأن 
النجوز فى آخر الجملة أسبل » وقيل الثانى لن انبر عحط الفائدة ( قوله لفعل محذوف ) غو خذ أو اقرأ ( قوله 
فإن أريد التعداد ) أى تعداده مع الكتب الآنية بلا قصد إسناد كالأعداد المسرودة ( قوله بنى على السكون) 
لشبمه الحرف ف الإهمال ط . زاد القهستأى : ويجوز الفتح عل ىالنقل والضمعلى الحذف اه لكن فيه أن نقل حركة 
الممزة شرطه كونها للقطع : وقد يجاب بما ذكره الزخشرى فى - الم" الله من أن ميم فى حم الوقف والهمزة 


)١(‏ ( قوله والممسد الخ ) هذا لايظهزر إلا إذا قلنا إنه صل لاعل وجه السضرية لأن هو موضع الملاف كا لمث . وأما إذا يننا 
ولو على رجه السخرية فييكفر عند الكل كا نقله عن المالية اه . 


1 - حاشية اين مابديين = 1١‏ ) 
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من الساكنين وإضاضه لامية لاميمية ٠‏ 
وهل يتوقف حده لقبآ على معرفة مفرذيه ؟ الراجح نعم » فالكتاب مصدر يمعنى الجمع 


فى حك الثابت وإنها حذفت غطفيفا وألقيت حركتها على ماقبلهاللالالة عليا تأمل : والظاهر أنه أراد بالفم حركة 
الإعراب وبالحذف حذفة المبتدا أو الخبر » ويؤيده أنه لم يذكر حك الإعراب فذكر الشارح لهف شرجه على 
الملتتى مع ذكر حك الإعراب قبله غير مرضى تأمل ( قوله وإضافته لامية ) أى على «عنى لام الاختصاص : أى 
كتاب الطهارة : أى مختص بها ( قوله لاميمية ) كذا نى كثيز من النسخ تبعا لبر » ولواب ماق بعض النسخ 
لامنية بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة إلى من التى هى منحروف الجر : ووجه ماذكره أن التى بمعنى م نالبيانية 
شر طهاكون المضاف إليه أصلا للمضاف وصاحا للإخبار به عنه» وأن يكون بينه وبين المضاف عموم وخصوص 
ەن وجه : وزاد فى التسهيل رابعا وهو صعة تقدير من البيانية » وكل ذلك مفقود هنا : قال فى ألنبر : وليستعلى 
ممنى فى انه : أى لگن ضسابطهاكون الثانى ظرفا للأول نحو كر الليل - وخالفه المصنف فى المنح واختاركونما 
بممناها وقال وهو الأؤجه وإن كان قليلا اه لكن الظرفية حينئذ مجازية وهى كثيرة . 

أقول : ويؤيده أنه قد يصرح بنی فيقال فصل فى كذا باب فى كذاء وهو من ظرفية الدال" فى المدلول نام 
هلى أن المراد بالكتاب والفصل ونحوهما من التراجم الألفاظ العينة الدالة على المعانى الم وصة كا جو عختار سيد 
الحقققين » وأن المراد من الطهارة أى من مسائلها المعانى » ويجوز العكس » فيكون من ظرفية المدلول أى الدال 
تأمل ( قوله وهل يتوقف حده لقب ) أى من جهة كونه لقبا فهو منصوب على المييز » وقدمنا أن المراد بالحد 
فى مثل هذا الرسم »> وأراد بالقب المل(1) إذ ليس فيه مايشعر برفعة المسمى أو بضعته وأنى بالاستفهام لوقع 
الللاف فيه » أما توقفه على ذلك من حيث کونه مرکبا إضّافيا فلا شببة فية » وكان ينبغى له أن يكر قبل ذلك 
سحده للقبى » بأن يقول هو علم على جملة من مسائل الطهارة » وأما قوله جعل شرعا عنوانا لمسائل مستقلة فهو 
يان لمدنى المضاف لا للاسم اللقبى الذى هو مجموع الف اف والمضاف إليه ( قوله الراجح ر ) قال الأبى فى شرحه 
على ييح مسل فى كباب الإمان : والرکب الإضانی قل حده لقبا بتوقف على معرفة جزأبه » لن العم بالرکب 
بعد العم يجزأبهء وقيل ل يتوقف لأن النسمية سلبت كلا من بج زأيه عن معناه الإفرادى وعريرت ابيع امها لوم 
آعر » ورجخ الأول بأنه أتم فائدة اه واستحسنه فى النهر . 

. أقول : أما كونه آم فائدة فلا كلام فيه » وأءا توقف فهم معنا العلمى على فهم معنى جزأيه فى حيز 
المنع » فإن فهم المعنى العلمى من امرى* القيس +ثلايتوقف على فهم ماوضع ذلك اللفظ بإزنائه وهو الشاعر المشهور» 
وإن جهل معنى كل من مفرديه فاح القول الثانى » ولذا اقتصر ف التحربر والتلوبح وغير هما ى تعريف أصولٍ 
الفقه على بيان معنى المفردين من حيث كونه مركبا إضافيا فقط ( قوله فالكتاب ) تفريع على الراجح ( قوله 
مصّدر إمعنى الجمع ) عدل عن قول البحر والعناية هو جمع ا حروف ٠‏ لما أورد عليه أن الكتاب والكتابة لغة : 
الجمع المطلق» لن المرب تقول كتبت انیل إذا جمعتها اھ وزاد فى الدرن احيّال کونه نمالا بنى للمفعول كالباس 

(۱) ( فول وراد باقتب الس ) ای الاسم اداله عل الات فقط من غير دلالة مل .رقمة أرضعة: بي عليه راء الال وأما قوفف 
فهم ممناء العلمىهل فهم سى جز أيه فى حيز المع وقال فينناء هو لقب حقيقة » لآن سى المفرذين حع الطالة ء ولا شلك أن هلا يدل 
عل الدج کا أن ده يع بحم انجاسة يدل عل فام ذا سی په » یاد يعرقف عل ممرفة مس جز أيه ليم دلا عل الفح أو لم » 
وپه تعلم مالي عهارقه الآقية اھ , 
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لغة » جعل شرعا عنوانا لمسائل مستقلة . بمعنى المكتوب . 
والطهارة مصدر طهر بالفتح ويضم : جمعنى النظافة لغة » ولذا أفردها . وشرعا النظافة عنحدث أوخبث 


بمعنى الملبوس . قال : وعلى التقديرين يكون بمعنى الجنوع ( قوله لغة ) منصوب على تزع اتفافض أو على القييز” 
أو على الحالية ومثله شرعا واصطلاحا : وبيان ذلك مع مابرد عليه فى رسالتنا الفوائد العجيبة فى إعراب الكلات 
الغريبة ( قوله جعل ) أى الكتاب لابقيد كونه عضافا للطهارة بل عم ٠نها‏ ومن الصلاة ونحوها » لأنه فى صدد 
بيان اللة.اف بمفردهكا أشنا إليه ( وله شرعا ) الأولى اصطلاحا لأن التعبير به لامخص أهل الشرع وإن كان 
هو الغالب عنده لكن قيد به نظرا للمقام أفاده ط ( قوله عنوانا ) أىعبارة تذكر صدر الكلام ( قوله لمنائل ) 
أى لألفاظ مخصوصة دالة على «سائل مجموعة وتمامه فى النهر . 
ممالمب فى اعتبارا ات المركب التام 

وذكر فى التاويح أن اركب التام العمل للصدق والكذب يسمى هن حيث اشتاله على الحم قضية؛ ومن 
حيث احتاله الصدق والكذب خبرا » ومن حيث يطلب بالدليل مطلوبا » ومن حيث يحصل من الدليل ننيجة » 
ومن حيث بقع فى العلم ويسأل عنه مسألة » فالذات واحدة » واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات اه 
( قوله مستقلة ) بمعنى عدم توقف نصورها على شىء قبلها أو بعدها لابمعنى الأصالة المطلقة » لأن هذا الكناب 
تابع لكتاب الصلاة اللقصود أصالة وعم التعريف ماكان تحته نوع واحدككتاب اللقطة والآبق والمفقود ؛ 
أو أكثر كالطهارة ونحوها ما تحته أنواع من الأحكام كل نوع يسمى بابا » وكل باب مشتمل على صن من 
المسائل » أو أكثر كل صنف يسمى فصلا . وزاد بعضهم مطلقا بعد قوله هستقلة احترازا عن الباب قال لأنه 
طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت «ستقلة مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو تبعية الغير لها » فإ مسح اندئين 
تابع للوضوء والوضوء مستتيع له » وقد اعتبرا مستقلين » فالفرق بين الكتاب والباب أن الكتاب قد يكون 
تابعا وقد لايكون » بخلاف الباب : أى فإنه لابد وأن يكون تابعاً أو مستتبعا اه . 

وقد يقال : إنالملحوظ فى الكتابجنس المسائل لاباعتبارنوعها أو فصلها عماقبلها والحيثية مراعاة ااتعريف 
وهذا قال بعض العااء : إن المسائل إن اعتبرت بجنسها تصدر بالكتاب » لأن الكتاب ف اللغة الجمع والجنس 
يشمل الأنواع غالبا يكون معنى اللجمع مناسبا لمعنى الجنس » وإن اعتبرت بنوعها تصدر بالباب لأنالبابف اللغة التو 
. فيكون ذكره مناسبآ لنوع المسائل وإن اعتبرت بفصلها » وفرقها عا قبلها تصدر بالفصل » لأن الفصل ف اللغة 
الأرق والقطع » فيكون ذكره هاسبا للمسائل المنقطعة عما قبلها . قال وأكثر المصنفين من الفقهاء والمحدثين : 
مشوا على هذه الطريقة اه ( قوله بمعنى المكتوب ) راجع لقوله فالكتاب مصدر »› فهو مصدر مراد به اسم 
للفعول كا فى النبر ط » فالمناسب ذكره قبل قوله جعل شرعا ر قوله والطهارة ) أى بفتح الطاء مصدر » وأما 
بكسرها فهى الا ل وبضمها فف لى مايتطهر بهكذا فى البحر والنبر : وق القھستانی أنها بالضم اسم ۸ا يتظهر به 
.من الماء تأمل ( قوله بالفتح ) أى قاح اغاء ( قوله ويضم ) أى وكذا يكسر والفتح أفصح قهستاى ( قوله بی 
النظافة ) أى عن الأدناس حسية كالأنجاس أو معنوية كالعيوب والذنوب » فقيل الثانى مجاز » وقيل حقيقة وقد 
استعملت فيبما » إذ الحدث دنس حكى » والنجاسة الحقيقية دنس حقيق وزوالهما طهارة نهر ( قوله واذا 
أفردها ) أى لكرنها مصدرا ۽ وهو امم جنس يشمْل جميع أنواعها وأفرادها فلا حاجة إلى الجمع » ولذا قبل 
المصدر لايثتى ولا يجمع ( قوله النظافة عن حدث أو خبث ) شمل طهارة مالا تعلق له بالصلاة كالآنية والأطعمة 
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ومن جمع نظر لأنواعها وھی كثيرة : وحكها شبيرة . وحکھا استباحة ما لاحل بدوثها ( وسبہا ) أى سہب 
وجوبها ( ما لاحل ) فعله فرضا کان أو غيزه كالصلاة ومس المضخف ( إلا بها ) أى بالطهارة : صاحب البحر , 
قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكال : الظاهر أن السبب هو الإرادة فى الفرض والتفل » لكن بترك إرادة 
النفل يسقط الوجوب 


زأراد بالحبث مايع المعنوى كا مر » فيشمل أيضا الوضوء على الوضوء بنية القربة لأنه مطهر للذنوب » وعدل 
عن قول البحر زوال حددث أو خبث ليشمل الطهارة الأصلية » لأن الزوال يشعر بسبتي الوجود» وعن قول النهر 
إزالة ليشمل النظافة بلا قصدكنزول المحدث ف الماء للسباحة . . 

واعلم أن أوهنا للتقسيم والتنويع لا للترديد » فالقسمان المتخالفان متشاركان فى مطلق الماهية + وليس 
المراد أن الحد إما هذا وإما هذا على سبي الشاك أو التشكيك ليناق الح المقصود به بيان الماهية منحيث هى هى ء 
على أن ماهنا سم لاحد کا قدمنا بیانه : قال فى السلم : : 

' ولا یوز ف الحدود ذكر أو وجائر ف الرسم فادر مارووا : 

ر قوله ومن جع ) أى كصاحب المداية حيث قال كتاب الطهارات ( قوله نظر لأنواعها ) أى فإنها «تنوعة 
إل وضوء وغسل وترمم وغسل بدن أو ثوب ونحوه : وأورد عليه أن اللام تبطل الجمعية لها مجاز عن لجنس : 
ودف بأن هذا عند عدم الاستغراق والعهد وانتفاؤهنا هاهنا ممتنع » ولو سلم فاستواء هذا الجمع والمفرد متنع لما 
نى لفظ المع من الإشعار بالتعدد وإن بطل معنى الجمعية» وتمامه فى النهر . 

والمخاصل أن معنى إبطاها الجمعية أن مدخولها صار يصدق على القليل والكثير » لابمعنى أنه لم ببق 
صالخا للكثير . , 

فإن قبل المصدر لايثنى ولا يجمع قبل جمعها باعتبار الحاصل بالمصدر وذلك شائع كا بجمع العلم والبيع قاله 
ف المستصق » وقدمنا الفرق بين المعنى المصدرى والحاصل بالمصدر ( قوله وحكها) بكسز الحاء جمغ حكة : 
أىماشرعت لأجله( قوله شبيرة ) منها تكفير الذنوب ومنع الشيطانعنه ط وتحسين الأعضاء فى الدنيا بالتنظيف 
وف الآخرة بالتحجيل » إمداد ( قوله وحككها ) أى أثرها المترتب عليها ( قوله استباحة ) السين والتاء زائدئان 
أو للصبرورة. قال ف البحتر : وم يذكروا من حكها الثواب لأنه ليس بلازم فيها لتوقفه على النية وهى ليست 
شرطا فبا ط ( قوله أى سبب وجوبها ) قدر المضاف لظهورٌ أن الصلاة مثلا ليست سيباً لوجود الطهارة اح 
( قوله ما لاحل ) أى إرادة مالا حل » وقوله فرضا كان تعمم لقوله فعله وقوله كالصلاة فيه القسهان الفرض 
وغيرها » وقوله ومس المصحف. قاصر على غيز الفرض ط ( قوله صاحب البحر قال الخّ) ذكره عقب كلام , 
المصئف يفيد أن كلام المصنف على تقدير مضاف هو الإرادة كا قدنناه » إذ لابمكن تقدير الوجوب ..وقد يقال 
لانقدیر أصلا » وأن مراذه أن ذات مالا يحل إلا بها سبب الوجوب » فقد ذكر الإتقانى فى غاية البيان وغيره أن 
السبب عندنا الصلاة بدليل الإضافة إليباء وهو دليل السببية اه ونقله ف شرح التحررز عن مس الأئمة السرنصبى 
وفخر الإسلام وغيرهماء لكن كلام المصنف أشمل لشموله الصلاة وغبرها تأمل ( قوله الأقوال ) أى الأربعة 
الآنية ( قولة هو الإرادة ) أقول: هو ماعليه جمهور الأصوليين . وأورد عليه أن مقعضاه أنه إذا أراد الصلاة 
وم يتوضأ أثم ولولم يصل ولم يقل به أحد » وأجاب عنه: فى البحر بموايين : أحدهما مايأئى عن الزيلعى ء والثا 
أن السبب هو الإرادة المستلخقة الشروع اه . : 
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ذكره الزيلعى فى الظهار : وقال العلامة قاسم فى نكته : الصحيح أن سبب. وجوب الطهارة وجوب 
الصلاة أو إرادة ما لاحل إلا بها ( وقيل) سيا ( الحدث ) ف الحكية » وهو وصف شرعى بل فى 
الأعضاء يزيل الطهارة : وما قبل إنه مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل فتعريف باحك 
ر والحبث ) ف الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعا ٠‏ وقيل سبما القيام إلى الصلاة » ونسبا إلى أهل الظاهر 


أقول : برد عليه أن سبب الشىء متقدم عليه فيلزم أن لاتجب الطهارة قبل الشروع » لأن الإرادة المستلحقة 
له مقارئة له مع أنه لابد من تقدمها عليه لكونها شرط الصحة تأمل ( قوله ذكره الزيلغى ) أى هذا الاستدراك 
حيث قال إنه إن أراد الصلاة وجيت عليه الطهارة » فإذا رجع ورك التنفل سقطت الطهارة ؛ لأن وجوبا 
لأجلها ط ( قوله نى الظهار ) أى نى شرح قوله وعوده : وعزمه على ترك وطلها اه ح ( قوله وقال العلامة الخ ) 
. هذا أظهر لأن ماذكره أى البحر يقتتضى أن لا يأئم على ترك الوضوء إذا خرج الوقت ٠‏ ولم برد الصلاة الوقتية فيه 
بل على تفويت الصلاة فقط » وأنه إذا أراد صلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها أن يجب عليه الوضوء قبل اوقت 
"وكلاهما باطل اهاج . , 
أقول : فيه أنضلاة الظهر قبل وقتها تنعقد نافلة فتجب الطهارة بإرادتها تأمل ( قوله الصحيح الخ ) مى 
عليه امحقق أى.فتح القدين » واستوجهه فى التحرير » وصمحه أيضا العلامة السكاكى » لكنه لايشمل غير الصلاة 
الواجبة فلذ! زاد عليه هنا قوله أو إرادة الخ » وما مر عن الزيلعى «لاحظ هنا أيذا ( قوله وجوب الصلاة ) أى 
لاوجودها » لأن وجودها «شروط بها فكان »تأخرا عنها » والمتأخر لايكون سبباً للمتقدم اه عناية . وظاهره 
أنه بدخول الوقت تجب الطهارة لكنه وجوب موسع كوجوب الصلاة » فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيه 
مف یقا بحر ( قوله وقيل سببہا الحدث ) أى لدورانها معه وجودا وعدما . ودفع بمنع کون الدوران دليلا » ولثن 
سم فالدوران هنا مفقود لأنه قد يوجد الحدث ولا يوجد وجوب الطهارة كا قبل دخول الوقت وى حق غير 
البالغ » وتمامه فى البحر لكن سيأ مايؤيده ( قوله ومااقيل ) القائل صاحب البحؤ فى باب الحدث فى الصلاة 
تبعا لصاحب الفتح كنا نقله عنه صاحب النهر هناك » ثم قال : وهو تعريف بالحكم كما ذكره الشارح . قال بعض 
اله لاء : فى کون هذا التعريف تعريفا بالحنكم نظر إذ حك الشيىء ما كان أثرا له خارجا عنه مترتبا عليه والمائعية 
المذكورة ليست كذلك ء وإنما حك الحدث عدمصعة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونمو ذلك كا هو ظاهر» 
. فالتعريف باحك كأن يقال مثلا الدث هو مالا تصح الصلاة ٠مدونحو‏ ذلك فتأمل اهكذا فى حاشية الشينخ خليل 
. الفتال ( قوله شرعية ) أىاعتبرها الشرع مانعا ط ر قوله إلىغاية استعال ) الإضافة للبيانوالسين والتاء زائدتانط 
( قوله فتعريف بالحكم ) علمت ءافيه على أنه »ستعمل عند الفقهاء لأن الأحكام محل مواقع أنظارهم ( قوله وقيل 
سببها القيام إلىالصلاة ) ذكر فى البحر أنه صمحه فى احلاصة قال : وصرح فى غاية البيان بفساده لصحة | كتفاء 
بوضوء واحد لصاوات مادام متطهرا . وقد يدفع بأنها سبب بشرط الحدث فلا لزم ماذكر خصوصا أنه ظاهر 
الآية اه ج 
أقول :.هذا الدفع ظاهر » وإلا ورد الفساد المذكور على القولين الأولين فى كلام الشارح ( قوله ونسبا) 
أى القول بسببية الحدث واللحبث والقول بسببية القيام اه ح ( قوله إلى أهل الظاهر ) هم الآخذون بظواهر 
النصوص من أصباب الإمام الجليل أى سلوان داود الظاهرى . 
واعترض بأن للفسوب ليم هو الثانى من القولين ء أما الأول منهما فنسيه الأصوليون إلى أهل الطرد وهم 
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وفادها ظاهر . 
واعلم أن أثر الملاف إنما بظهر نى نحو التعاليق » نحو : إن وجب عليك طهارة فأنت طالق دون الإثم 
للإجماع على عدمه بالتأخيز عن الحدث » ذكره فى التوشييح » وبه اندفع ما البراج من إثبات الغرة من جهة 
الم » بل وجوبها موسع بدخول الوقت كالصلاة » فإذا ضباق الوقت صار الوجوب فما مضيقا : 
وشرائطها ثلاثة عشر على مافى الأشباه» شرائط وجوبم! تسعة » وشرائط صتها أربعة» ونظمها شيسخ شيخنا 
العلامة على المقدسى شارح نظم الكنز فقال : 
شرط الوجوب العقل والإسلام ‏ وقدرة ماء والاحتلام 


المستد لون على علة الحم بالطرد والعكس ويسمى الدوران كالإمام الرازىوأتباعه . وخالفهم فيه الحنفية ومحققو 
الأشاعرة ( قوله وفسادها ظاهر ) لما علمته ما برد علتهما » لکن علمت الجواب عا برد على الثاى » فكان 
عليه إفراد الضمير .فى الموضعين ( قوله أن أثر املحلاف ) أى فائدة الاختلاف ى السبب ( قوله نى نحو التعاليق ) 
أى فى التعالبق ونمو ها كصدق الإخبار بوجوب الطهارة وكذبه أفاده ط »وفيا إذا استشبدت الحائض قبل انقطاع 
الدم ٠‏ فقد صصح فى المداية أنها تغسل » فكان تصحيحا لكون السبب الحدث أعنى الحيض أفاده ف البحر أى 
لأن افسل وجب عليبا بالحيض لوجود شرطه وهو انقطاع الدم بالوت » وهذا مؤيد لقول أهل الطرد ( قوله 
ذأنت طالق ) أى فتطلق بإرادة الصلاة على الأول » وبوجوبما على الثانى » وبالحدث أو الحبث على الثالث » 
و,القيام إلى الصلاة على الرابع (قوله بالتأخير عن الحدث ) أى أو الحبث » أو عن إرادة الصلاة » أو القيام 
إلا ط ( قوله ذكره فى التوشيح ) هو شرح الهداية للعلامة سراج الدين الهندى . قال فى غسل البحر : وقد تقل 
الشييخ سراج الدين الهندى الإجماع على أنه لايجب الؤضوء على الحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء 
قبل وجوب الصلاة » أو إرادة ما لاحل إلا به اه : 

أقول : الظاهر أن المراد بالوجوب وجوب الأداء لثبوت الاختلاف فى سبب الطهارة » ويلزم منه ثبوت 
الاختلاف فى وقت الوجوب كا لامختى . ثم رأيت ف النہر وفق بذلك بین کلام المندى وما قدمناه آنفا عن اهداية 
( قوله وبه اندفع ماالسراج الخ ) هو شرح مختصر القدورى» للحدادى صاحب ال موهرة» وذلك حيث ذكر أن 
وجوب الغسل من ال حيض والنفاس بالانقطاع عند الكرخى وعامة العراقيين ء وبوجوب ااصلاة عند البخارين 
وهو التار ؛ ثم قال : وفائدة انلف فيا إذ انقطع الدم بعد طلوع الشمس وأخرت الغسل إلوقت الظهر فام 
على الأول لاعلى الثانى » وعلى هذا الللاف وجوب الوضوء فعند العراقيين يجبالوضوءالحدث »وعند البخاريين 
الصلاة اھ ( قوله بل وجوبها ) أى الطهارة ( قوله بدخول ) خبر بعد سر » لقوله وجو بها لامتعلق بقوله “ومع ٠‏ 

أوكون وجوبها بدخول الوقت يؤيد ماقدهه عن العلامة قاسم من أن سبب وجوبها وجوب الم لاة لف وجوب 
الصلاة أيضا بدخول الوقت اح (قولهفيهما) أى فالطهارة والملاة (قوله وشرائطها) أىالطهارة. قال ف الحلية: 
هو جمع شرط عن حلاف المعروف من القاعدة الصرفية » إذ لم يحفظ فعائل جمع فعل بل جمعه شروط ( قوله 
شرائط وجوبما الخ ) أى الطهارة أعم من الصغزى والكبرى : وشرائط الوجوب هى ٠اإذا‏ اجتمعت وجنت 
الظهارة علىالشخصن . وشرائط الصحة مالاتصح الطهازة إلا بهاء ولا تلازم بين النوعين بلبينهما غوم وجهى؛ ' 
وعدم الحيض والنفاس شرط للوجوب من حيث الطاب وللصحة من حيث أداء الواجب أفاده ط ( قوله شرط 
الوجوب) مفرد .ضاف فيم » وهو مبتد أ خبره العقل الخ ط ( قوله العقل ابخ ) فلا تجب. على مجئون ولا عل 
+ باد للت ت أن فك 2 بالعبادات » ولاعلى عاجز عن استعال المطهر + ولاعل | 
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وحدث ون حيض وعدم نفاسها وضنيق وقت قد مجم 
وشرط صحمة عموم البشره باثه الطهور ثم فى المره 
١‏ فقد نفاسها وحيضها وأن يزول كل مانع عن البدن 
وجعلها بعضهم أربعة : شرط وجودها الحسى وجود المزيل والمزال عنه > والقدرة على الإزالة . وشرط 
وجودها الشرعى كون المزيل مشبروع الاستعمال فى مثله . وشرط وجوبها التكليف والددث . وشرط صتا 
صدور الطهر من أهله فى عله مع فقد مانعه » ونظمها فقال : 


فاقد الماء أى والتراب » ولاعلى صبى » ولا على «تطهر ولا علىحائض » ولا على نفساء » ولا مع سعة لوقت 
وهذا الأخيز شرظ لوجوب الأداء وما قبله لأصل الوجوب ( قوله ٠ه‏ ) بالرفع والتنوين على إسقاط العاطيف 
وثقدير مضاف : أى ووجود ماء .طلق طهور كاف أو مايقوم مقامه من تراب طاهر ( فوله وشرط صعة الخ ) 
الصحة رتب المقصود من الفعل عليه » فنى المعاءلات الحل والملك لأنهما المقصودان منها » وف العبادات عند 
المنكلمين موافقة الأمر مستجمعا ٠ايتوقف‏ عليه . وعند الفقهاء بزيادة قيد » وهو اندفاع وجوب القضاء ؛ 
فصلاة ظان” الطهازة مع عدمها صصيحة على الأول اوافقة الأمر علىظنه» لاعلى الثانى لعدم سقوط القضاه وتمامه 
ف التحرير ؤشرحه( قوله عموم البشرة الخ ) أى أن يمم الماء جميع انحل الواجب استعاله فيه ( قوله فى المره) يدون 
همزة مؤنث مرء ؟ يقال فيها مرأة وءرة وامرأة ذكر الثلاث فى القاموس ر قوله فقد نفاسما وحيضبا ) أى رفا 
حيفمها فهما شرطان ( قوله وأن يزول كل مانع ) أى من حورمص وشمع » وهذا الشرط الرابع يغنى عنه الأول ؛ 
والأولى ماف البحر حيث جمل الرابع عدم التلبس فى حالة التطهير بما يتقضه فحت غير المعذور بذلك . 
[ تفبيه ] جمع الشروط الأول ترجع إلى ستة : وهى الإسلام » والتكليف» وقدرة استعال المطهر ؛ ووجود 

«عدث » وفقد امنا من حيض ونفاس › وضيق الوقت» والأخيرة ترجع إلى اثنين : تعمم امحل بالمطهر» وفقد 
المناق من حيض ونفاس وحدث فحق غير المعذور به » وقد نظمتها بقول : 

شرظ الوجوب جاء ضمن ست تكليف إسلام وضيق وقت 

وقدرة الماء الطهور الكاق وحدث مع انتما المناق 

واثنان للصحة تعمم الل بالماء مع فقد مناف العمل 

( قوله وجعلها ) أى هذه الشروظ . وقد نقل هذا التقسم العلامة البيرى عن شرح القدورى للآمدى ( قواه 

أربعة) أى أربعة أتواع ۹ ف الأول ثلاثة وكذا الثانى» وف الثالث أر بعة »وى الرايع اثنان ( قوله وجودها الخسى ) 
أى الذى تصير به الطهارة موجودة فى الحس والمشاهدة : أى يصير فعلها موجودا » وإلا فهى وصف شرعى 
لاوجود له فى الخارج . ثم لايخنى أنه ليس الضبمير فى وجودها الشبروط حتى برد أن القدرة لاوجود ها فافهم 
( قوله وجود المزيل) أى الاء أو التراب ( قواه والمزال عنه ) أى الأعضاء ( قوله .شروع.الاستعال ) أى ,أن 
يكون الماء مطلقا وطاهراً ومطهرا ( قوله فى مثله ) أى مثل المشروط ؛ولو قال نشروع الاستمال فيها أى الطهارة 
لكان أول ؛ وخرج به نحو الزيت فإنه مشروع الاستمال لكن ف الدهن مثلا ط . أقول : وى بعض النيخ 
فى مله وهو الأولى ( قوله النكليف ) تحته ثلاثة » وهى العقل والبلوغ والإسلام.؛ بناه على ماقدمناه من المشهور 
( قوله والحدث ) أى:الأصغر أو الأكبر ( قوله من أهله ) بأن لانكون حائضاولا نفساء » وهذالم يذكره 
ف النظر الآ ( قوله فى عله ) فو جنيع الجسد فى الغسل والأعضاء الأربعة فى الوضوء » وثقدم أن هذا أيضا 
من شروط الوجود . ويحتمل أنه أراد به تعممالبشرة ( قوله مع فقد مانعه ) بأن لابحصل ناقض فى خلال الطهارة. 


أ ,لغير عور به (قوله ونظمها ) عطف على جعلهاء وهذا النظم من بحر الطويل ء وفيه منعيوب القواق ارهد 
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شروطا للوضوء : مهمة 
فشرط وجود الحس منها ثلاثة 
لمستعمل الماء القراح وهومعا 
فطلق ماء مع طهارته ومع 


مقسمة لى أربنع وثمان 
سلامة “أعضاء وقدرة إمكان 
وشرط وجودالشرع خذها بإمعان 
طهورية أيضا ففز ببيان 


وشرط وجوب وهو إسلام بالغ مع الحدث القييز بالعقل ياعا 
وشرط لتصحيحالوضوء زوالما يبعد إيضال المياه من آدران 


كشمع ورمص ثم لم يتخال 

وزيد على هذين أينهآ تقاطر 
بالماء المهملة وهو الاختلاف ف الأضرب » فإن ضرب البيتالأول والبيت الرابع محذوف » وزنه فعولن »وباق 
الأبيات أضربها تامة وزتها ٠فاعيلن‏ » فلمناست أن يقول ف البيت الأول ه مقسمة فى عشرة بعدها اثنان ٠‏ 
وف البيت الرابع . طهورية أية | فخذها بإذعان ٠‏ ( قوله تعم ) فعل أمْر ( قله الوضوء ) ومثله الغمل ( قوله 
سلامة أعضاء ) إشارة إلى المزالعنه اه ح أى لأنه من إضافة الصغة إلى موصوفها أى أعضاء سالة أفاده ط ( قوله 
وقدرة إمكان ) أى تمكن من الإزالة ر قوله لمستعمل ) صفة قدرة أو إمكان ( قوله القراح ) كبسحاب أى الخالص 
قاموس ( قوله وهو ) بضم الهاء وإسكان الواو بعدها الضرورة راجع لياء ( قوله مع:) ظرف منصوب لقطعه عن 
الإضافة متعلق بمحذوف تخبر هو أصله معهما »> ونا نص على انضمامه إلما » لأنه لا ذكر الماء على كونه عضافا 
إلبه فربما توم أنه ليس قسما برأسه وأنه من تعمة المضاف وليس كذللك» بل هو بيان لوجود المزيل اھ ح ( قوله 
وشترط ) بالتصب مفعول لذ محذوفا فسره قوله الآتى نخذها : أى الشروط المفهومة من عموم المصدر المضضافء 
وهو أولى من الرفع على الإبتداء » لأن خبره قوله خذها أو قوله فطلق » فيلزم عليه الإخبار بالجملة الطلبية 
أو اقتران انہر بالفاء ( قوله بإمعان ) أى بتأمل وإتقان ط ر قوله مطلق ماء ) من إضافة الصفة الموصؤفي وهو 
خبر لبتد! محذوف » والراد کون الماء “طلقا » والظاهر کا قال ط أن هذا الشرط مغن عن الطهارة والطهورية 
أى لأن غير الطاهر وغير المطهر غير “طلق ( قوله مع ) بسكون العين ط ( قوله وشرط ) بالنصب أيضا لاغير 
عطف عل شرط انمو بأىوخذ شرط وجوب الخ إذ ليس بعده مايصح الإخبار به عنهز قوله بالغ ) بالإضافة 
وهو شرط ثان » والششرط البلوغ ط أى لاذات البالغ ر قوله القريز ) بحذف العاطف ء ثم يحتمل آنه معطوف 
على إسلام فيكون مرفوعا » أو على الحدث فيكون مجرورا ط ( قوله ياعاق) أى ياقاصد الفوائد وهو أولى من 
“تفسيره بالأسير أفاده ط ر قوله شرط ) مبتدأ وزوال خبره ط ( قوله يبغد ) بتشديد المین ( قوله من اهران ) 
"تقل مكةالمزة إل انون» وهو ين لا والدرن الومیخ قاموس ( قوله كشمع ) بسكون الم لغة تة وأنكرها 
الفراء فقال : الفت کلام المرب وا مولدون يسكنونم! > الکن قال ابن فارس : وقد تفتح اليم : قال فى المصباح 
فأفهم أن الإسكان أكثر اه ( قوله ورمص ) بفتح الراء واليم وبالصاد : وسيخ يجتمع فى الوق مما يلى الأئف 
وسكنت اليم لضرورة النظم اح ر قواه ل يتخلل الوضوء ) للام من الوضوء آخر الشطر الأول والواو منه أول 
الشطر الثانی ر قوله مناف ) كخروج ربح ودم ط أى لغيز المعذور بذلك.( قوله ياعظم ذوى الان ) أى العظم: 
أى ياعظيمهم » وى نسخة ذى وليست بصواب الاخدلال النظم ط : أقول : والذى رأيته منالنسيغ : ياعظم 
شان وهو نسلا أيضا ( قوله وزيد على هذين ) أى شرطى الصسحة ط ( قوله تقاطر وأقله قطرتان فى الأمبح کا 
يأ (تقوله مع الغسلات ) أى إلفروضة » وأخرج بها المسح فلا يشرط فيه تقاطر ر قوله ليس هلا البخ) أى 


0 


الوضوء مناف ياعظيم ذوى الشان 
مع الغسلات ليس هذا لدی الان 
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داه 


وصفئها فرض للصلاة وواجبٍ للطواف » قيل ومس المصحف للقول بأن المطهرين الملائكة » وسنة للنوم » 
ومندوب ف نيف وثلاثين موضعا ذكرتها فى الحزائن : منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزور 


ليس هذا الشرط وهو التقاطر بمشترط عند للإمام أنى يوسف يعقوب رضى التهعنه ٠‏ والمعتمد الأول ط : 

[ تنبيه ] بزاد على ماذكره من شروط الم الحيض والنفاس كما مر » وهومن شروطالوجود الشرعى 
أيضآ » وكذا من شزوط الوجوب . والذى يظهر لى أن شروط الوجود الشرعى شروط للصحة وبالعكس » إذ 
لافرق يظهر فتدبر ( قوله وصفتها ) أى الطهارة ( قوله فرض ) أى قطعى ط ( قؤله للصلاة ) فرضها ونفلها ط 
(قوله وواجب ) الأولى واجبة ( قوله للقول الخ ) يعنى أنه قيل بأنها واجبة لمس المصخف لافرض للاختلاف 
فى تفسير الآية » فلم تكن قطعية الدلالة حتى تثبت الفرضية » لأن قوله تعالى ‏ لامسه إلا المطهرون قیل إنه 
صفة لكتاب مكنون وهو اللوح » وقيل صفة لقرآنكريم وهو المصحف . فعلى الأول المرادمن المطهرينالملائكة 
المقربون لأنهم مطهرون عن أدناس الذنوب : أى لايطلع عليه سواهم . وعلى الثانى المراد منهم الناس اهرون 
من الأحداث وعليه أكثر المفسرين » ويؤيده أن فيه حمل المس علىحقيقته » والأصل ف الكلام الحقيقة واحتّال 
غيرها بلا دليل لايقدح فى صعة الاستدلال » إذ قل أن يوجد دليل بلا احمال فلا ينا ذلك القطعية ؛ فلذا والله 
تعالى أعلم أشار الشارح إلى اختيار القول بالفرضية وقواه امحشى الحابى » وهو اختيار الشرنبلالى » لكن سيأ 
أن الفرض ماقطع بلزومه حتى يكفر جاحده وهذا ليس كذلك لما فى الخلاصة أنه لو أنكر الوضوء لغير الصلاة , 
لايكفر عندنا إلا أن يجاب بأنه من الفرض العملى » وهو أقوى نوعى الواجب وأضعف نوع الفرض » فلايكاثر 
جاحده كا يأتى بیانه » وبه يحصل التوفيق بين القولين » والله الموفق ( قوله وسنة للنوم )كذا فى شرح اللتقى » 
لكن عده الشرنبلالى وغيزه ف المندوبات وجعل الأنواع ثلاثة فليحفظ ابن عبد الرزاق ( قوله فى نيف ) قال ى 
الختار : النيف بوزن اين الزيادة يخفف ويشدد » ويقال عشرة ونيف ومائة ونيف » وكلمازاد على العقد فهو 
نيف حتى بباغ العقد الثانى اه ط ( قوله ذكرتها فى الخزائن ) ذكرها فى مکروهات الوضوء ؛ فنها عند استيقاظ 
من نوم » ولداومة عليه » وللوضوء على الوضوء إذا تبدل امجلس » وغسل ميت وحمله » ولوقت كل صلاة » 
وقبل غسل جنابة » _ وبمشب عند أكل وشرب ونوم ووطء » ولغضب وقراءة وحديثوروايته » ودراسة عل 
وأذان وإقامة » ولخطبة واو نكاحاً » وزيارة النى صلى الله عليه وسلم » ووقوف وسعى شرنبلالى » ومس كتب 
شرعية تعظها ها إمداد وسيجى* » ونظر محاسن امرأة نهر » ولطلق الذكر كا بأنى قبيل المياه » وف ابتداء الغسل 


> كا بای ف حله » ولكل صلاة لو متوضيا لأنه ربا اغتاب أوكذب » فن م بمكنه تيمم ونوى به زفع الإثم‎ ٠ 


فتاوى الصوفية » فهى مع السبعة التى هی هنا نيف وثلائون كما ذكره أفاده ابن عبد الرزلق ( قوله بعد كذب 
بن يتباعد منه الملك الحافظ كا ورد فى الحديث» 
وكذا أخبره صلى الله عليه وس عن ريح متقنة بأنها ربح الذين يغتابون الناس والمؤمنين ولإلف ذلك منا وامتلام 
أنؤفن! منها لانظهر لناكالساكن فى محلة الدباغين:: وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الحظر والإباحة الكلام على 
الكذب والغيبة و٠ا‏ برخصن «نهما ( قوله وقهقهة ) لأنها ما كانت فى الصللاة ج 2 


تنقض الوضوء أوجبت نقصان 


٠‏ الطهارة حارجها فكان ااوضوء ٠نا‏ مستحبا كا ذكره سيدى عبد الغنى النابلسى فى نباية المراد على هدية ابن الماد 


( قوله وشعر ) أى قبيح إمداد » ؤقدءنا بيان القبييح منه وغير القبيح عند الكلام على المقدمة » ومن أراد من 
يانه نباية اراد فعليه نباية الراد ( قوله وأكل جزور ) أى أكل لحم جزور : أى جمل » لقول بعضهم بوجوب 
( ۴ ۱ - عاشية ابن عابدين سه 1 ) 
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: وبعد كل خطيئة » وللخروج من خلاف العلماء‎ 


وركنها : غسل مسح وزوال نجس. وآ لتها:ماء وتراب ونحوهما . ودليلها آية ‏ إذا قم إلىالملاة - وهى 
مدئية إجاعا . : 

وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا كة مع فرض الصلاة بتعليم نجيزيل.عليه السلام » وأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يصل” قط إلا بوضوء » بل هو شريغة من قبلنا » بدليل « هذا وضوث ووضوء الأنيياء من 


الوضوء منه » وهذ؟ يدخل فى عتوم قوله بعد وللخروج من خلاف العاماء أفاده ط ( قوله وبعدكل خطيئة ) 
عطف عام عل حاص بالنسبة إلى ماذكره مما هو خطيئة وذلك لما ورد ى الأحاديث من تكفير ااوضوء للذنوب 
ر قوله والخزوخ من خلاف العلماء ) كس ذكره ومس اءرأة ( قوله وركنها ) هو فاللغة مانب الأقوى : و 
الاصطلاح ابلنزاء الذاتى الذى تتركب الماهية منه ومن غيره شرح المنية للحابى ( قوله غسل ومسح وزوالنجس) 
أى مجموع الثلاثة » فى النجاشة المرثية زوال عين النجس + وف غيز المرئية والددث الأ كز غسل فقط. ؛ .واف 
الادث الأصغر غسل ومسح > وأما نحو العصر والتثليث فن الشروط ر قوله ونحوهما) من مائع ودلك وذكاة 
وغير ذلك ما سيأ ف المطهرات ( قوله وهی مدنية ) لأنها من المائدة » وهی من آخلر القرآن نزولا : 

[ فائدة ] المدنى مانزل بعد المجرة وإنكان فى غير المدينة » والمكى مانزل قبلها وإنكان فى غير مكة »وهو 
الأصيح من أقوال ثلاثة نحكاها السبيوطى فى الإتقان ط ر قوله وأجمع آهل السير ) جع سيرة أى المغازى » وهذا 
رد" ا يقال يلزم أن تكون الصلاة بلا وضوء إلى وقت نزول آية الوضوء » لأنك ذكرت أن آية الوضوء مدنيقيع 
أن الصلاة فرغيت بمكة ليلة الإسراء » بل ف المواهب عن تح البارى أنه كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء 
يصل قلعا وكذلك أصصابه » ولكن اختلف هل افترض قبل االحمئس شىء من الصلاة آم لا؟ فقيل إن الفرض, 
كان صلاة قبل طلوع الشمسوقبل غروبا لقوله تعالى - وسبنح بحمد ربك قبلطلوع الشمس وقبلغروبها اله 
( قوله مع فرض الصلاة ) إن أريد بها الصلوات الحمس أشكل با قدمناه نفا أنه صلی الله عليه وسلم كان يصبل 
قبلها قله » والظاهر أن المعية لل كان لاللزمان » فلا يازم أن تكون صلاته قبل الاقتراضبلا وضوء » ولذاحمم 
بعده بقوله وأنه عليه الصلاة والسلام الخ : 

مطلب فى تعبده عليه الصلاة والسلام بشرع من قبله 

(قوله بل هو شريعة من قبلن ) انتقال إلى جواب آخر » وهو مبنى على المختار من أنه عليه المملاة والسلام 
قبل مبعثه كان متعبدآً بشرع من قبله » لأن التكليف لم ينقطع من بعثة آدم ولم بتر الناس مبدي قط » ولتظافر 
روايات صلاته وصومه وحجه » ولا تكون طاءة بلا شرع لأن الطاعة موافقة الأمر وكذا بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام » وبسط ذلك ف التحرير وشرحه » وسيأقى أؤل كتاب الصلاة أن الختار عئذنا عدمه وهو ول الحمهون 
( قوله بدليل الخ) أى بدليل الحديث الذى رواه أحد والدارقطنى عن ابن جمز رضى الله عنه وى آحره ثم دعا 
بماء فتوضا ثلاث ثم قال هذا وضو الخ . 

مطلس ليس أصل الوضوء من خصوصيات هذه الأمة» بل الغرة والتسجيل 

ودنع بان وجوده فى الأنبياء لايذل على وجوده فى آمهم > وهذا قيل.إنه من خعصائص هذه الأمة بالنسبة 

إلى بقية الأم دون أنبيائهم دديث البسقاوى و إن أمتى يدعون بوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » * 
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قبل , وقد تقرر فى الأدول أن شرع من قبلنا شرع انا إذا قصه الله تعالی ورسوله من خيز إنكار ولم بظهر نسخه 
ففائدة نزول الآية تقرير الحسكم الثابت » وتأق اختلاف العلماء الذى هو رحمة . كيف وقد اشتملت على نيف 
وسبعين حكما مبسوطة فق تيمم الضياء عن فوائد الحداية » وعلى أمانية أمور كلها مثنى طهارتين : الوضوء والغتّل 
ومطهرين : الماء والصعيد » وحكين : الغسل واللسح » وموجبين : الحدث واللحنابة » ومبيحين: الأرض والسفر 
ودليلين : التفصيلى فى الوضوء والإجمالى فى الغسل » 


وأجيب بأن الظاهر منه أن الخاص بمذه الأمة الغرة والتحجيل لاأصل الوضوء > وبأن الأصل أن مائيت 
للأنبياء يثبت لأمهم » يؤيد» مافى البخارى من قصة سارة مع الملك أنه لما هم بالدنو” ٠نها‏ قامت تتوضأ وتصلى » 
ومن ة جرييج الراهب أنه قام فتوضم ‏ قبل مك نحل هذا علىالوضوءاللغوى. أتول :ب قبت الوضوه الشرعى 
للأنبياء يحديث هذا وضوف الخ » فحمل الوضوء الثابت لأمهم بالقصتين المذكورتين لى اللغوى لابد له من 
دليل لأن الأصل عدم الفرق ( قوله هن غير إنكار الخ ) أفاد أنه لامحتاج إلى قيام الدليل على بقائه ٠‏ أما لو 
قص علينا مقترنآ بالإنكار كا ی قول تعالی ‏ حرمنا علييم شدومهما ‏ الآبة فإنه أنكر بقوله تعاق - قل لاأجد 
فيا أوحى إلى" - الآيةتوكتحريم السبت» أو ظهر نسخه بعد إقرارهكالتوجه إلى بيت المقدس فلا يكون شرعاً لا 
لاف نحو - وکتبنا علييم فا - ونحو صوم عاشوراء ( قوله ففائدة نزول الآية الخ ) جواب جما كان 
الوضوء فرض بمكة مع فرضية الصلاة وهو أيضاً شرع منقبلنا فقد ثيتت فرضيته فا فائدةتزول آية | 5؟ أفاده 
ط ( قوله تقرير الحكم الثابت ) أى تثبيته » فإنه لا م يكن عبادة مستقلة بل تابعاً للصلاة احتمل أن لانم الأمة 
بشأنه »> وأن يتساهلوا فى شرائطه وأركانه بطول العهد عن زمن الوحى وانتقاص الناقلين يوما فيوما » بحلاف 
ماإذا ثبت باانض المنواتر الباق ىكل زمان وع کل لسان اه در ( قوله وتأق ) معادر تأنىمعطوف على تقر 
( قوله اختلاف العلماء ) أى الجنمدين ف النية والدلك والترتيب ونقضه بالمس وقدر الممسوح ( قوله على نيف 
وسبعين حا ) منها أن المراد بالقيام إرادته واقنضاء اللفظ إيجاب الغسل عقبه لأنه محكم » وأن الواجب الإسالة 
دون المسح بلا اشتراط الدلك ولا النية ولا الترتيب ولا الولاء » وجواز مسح الرأس من أى جائب کان » 
ودلالتها على بطلان الجمع بين الغسل والمسح » وعلى جواز مسح الحفين » وعلى أن الاستنجاء ليس بفرض » 
وعلن تعميم البدن في الغسل » وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق فيه » وعلىوجوب التيمم أريض خماف الضرر 
وعلى جوازه ىكل وقت » وعلى جوازه نلوائف سبع وعدو » وعلى‌جوازه للجنب » وعلى أن ناسى الماء يتيمم 
مع وجوده » وعلى أن المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة يلزمه الوضوء » وعلى جواز الوضوء بماء بيذ الغر ام 
ملخصا من شرح أبن عبد الززاق : قال : وإنما اقتصرنا على ذلك لاستبعاد بعضها وتقارب بعضا البغض ( قوله 
كلها) أى القانية ى كل واحدة منها فيدشيئات فالحملة ستة عشر ط (قوله طهارتين) تثنية طهارة بالمعنى الصدرئ 
ط ( قوله:الوظّوء والغسل ) ی فى قوله تعالى ‏ فاغساوا وجوهكم - وقوله ‏ وإنكتتم جنبا فاطهروا ‏ (قوله 
الاء والصعيد ) أى فى قوله ‏ فاغسلوا س لأن الغسلل'بلماء» وقوله ‏ فتيمموا صعيداً - (قوله وحكمين) تثنيةحم 
بمعنى محكوم به ': أى مأمور به ط ( قوله وموجبين ) بکسر ابلیم فإنهما موسجبان للطهارة ط أى بناء على القول 
بأن الحدث هو سبب الوجوب ( قوله الحدث) أى الأصغر ف قوله تعالى .أو جاء أحد .نكم من الغالط -- 
والحنابة : أى الحدث الأكبر فى قوله تعالى ‏ وإِنكتتم جنبا ‏ ( قوله ومبيحين) أى للترخص بالتيمم ( قوله 
. امرض والسفر ) أى ف قوله تعالي - وإن كتم مرضي أو علي سفر ‏ (قوله والإجمالى) أى ف قرله تل 
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وكتايتين : الغائط واللامسة ء وكرامتين : تطهير الذنوب ولتمام النعمة أى بموته شهيددا » لحديث « من 
داوم على الوضوء ءات شهيدا » ذكره فى الجوهرة : : 

وإنما قال آمنوا بالغيبة دون آتم ليعم كل من آهن إلى يوم القياءة قاله فى الضياء » وكأنه مرنى على أن ف الآبة 
التفاتآ » والتحقيق خلافه : 1 9 0 

وأتى فى الوضوء بإذا التحقيقية » وف ابحنابة بإن التشككية للإشارة إلى أن“الصلاة 


- فاطهرها ‏ فإنه لم يفصل فيه مقدار المغسول كا فصل فى الوضوء » ولذا وقع فى مقداره اختلاف امهتبدين 
ر ةوله.وكنايتين ) تثنية كناية » ومن معانيها لغة أن تتكلم بشىء وأنت تريد غيره وهنا كذلك » فإنه عبر بالغائط 
وهو ااكان المنخفض وأريد به الخارج من الإنسان ¿ وعبر باللاءسة الأخوذة من المس باليد وأريد بها الحماع 
ومنه يقال للزانية لاتمنع كف لاءس (قوله وكراءتين الخ) أى نعمتين تفضل .هما تعالى على عباده بقوله ب ليطورك 
ولیم نعمته علي - (قوله تطهير الذنوب ) لما رواه سام ومالك مرفوعا و إذا توضا العبد المسم أو ااؤمن 
ففسل وجهه خرج فن وجهه كل خطيئة نظر إلبها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» فإذا غبل يديه 
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل رجليه خرجكل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى بخرج قيا من الذنوب م وف رواية لمم وغيره مرفوعا 
٠‏ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت أظفاره » ( قوله أى بموته شبيدا) 
أقول أو بالغرة والتحجيل يوم القيامة » لحديث البخارى المار ( قوله ليعم الخ ) أى فإنه لو قال آمنتم لاختص 
بالخاضرین فى عصره صل الله عليه وسلم + ورذه فى غاية البيان بأن الموصوف بصةعاءة يتعمم (قوله وكأنه بن 
الخ ) لأن ظاهره أن الأصل التعيير بآمتم ( قوله التفاتاً) هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلائة : أعنى 
التكلم » أو الخطاب » أو الغيبة بعد التعبير عنه بآخر هنها > بشرط أن يكون التعبير الثانى على لاف مايقتضيه 
الظاهر ويترقبه السامع ( قوله والتحقيق خلاقه ) لأن المنادى مخاطب » فحق.ضميزه أن ياتى على طريق الخطاب» 
فيقال يافلان إذا فعلت ولا يقال إذا فعل » وإنماجىء فى الصلة بضمير الغائب لعوده على الموصول والموصولمن 
الأسمام الظاهرة وكلها غيب » فإذا تم الموصول بصلته العائد ضميرها عليه تمحض الكلام للخطاب الذى اقنضاه 
النداء » فليس حينئذ ف الكلام عدول عن طريق إلى طريق آخر » ولذا کان جمبيع ماورد فالقرآن وكلام العرب 


من أمثال هذا النداء لم يج" إلا على هذه الطريقة » فدعوى للعدول فى جمييع ذلك لاتسمع نعم العائد إلى الموصول / 


قد ع فيه الطاب والتكلم قليلا فى غير النداء » كا ف قول على کرم الله وجهه ٠‏ أنا الذى متنى أى حيدره ٠‏ 
وقول كثير : وأنت الى حببت كل قصيرة إلى وما تدرى بذاك القصائر 4 : 


فهو من الالتفات كا قدمناه فى أول الخطبة » وقدمنا هناك أيضاً عن المغنى أن القول بالالتغات فى الآية مهو - 


ومثله فى شرح تلخرص المعانى ( قوله التحقيقية ) أى الدالة على تحفق مننوها غالب » وقوله التشكيكية : أى 
الدالة على أنه مشكوك فيه غالبا » وقد تستعمل کل منهما .كان الأخوى کا بین فى مله ۽ : 
[ لطيفة] إن للشك مع أنها جازمة وإذا للجزم مع أنها لانجزم » وقد ألغز: ذلك الإمامالزعمشرى فقال :(1) 
آنا إن شككت وجدتمونى جازم[ وإذا جزمت فإنى لم لجزم 0 
زلف عل مل شاك الاساة وقل له عندى سوال من يجيه يسم 
١‏ آنا إن شككت وجدتمونى جازما 2 وإذا جزمت فإ لم أجزم 
قل فى الجواب بإن أفى شر طها جزمت ومسناها الترده فاط 
وإذا جزم المكم إن ادرطية ‏ وقت رلسكن لفظها || يحرم ؟ ٠‏ 
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' .من الأمور اللازمة والحنابة من الأمور العارضة ؛ وصرح بذكر الحدث ف الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن 
. الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثانى لا الأول ؛ فيكون الغسل على الغسل والتيمم على اتيم عبثا والوض ء 
على الوضوء نور على نور ٠‏ 0 ه 

1 أركان الوضوء أربمة 
عبر بالأركان » لأنه أفيد مع سلامته عما يقال إن أريد بالفرض القطعى برد تقدير المسوح بالربع » وإن 

أريد العملى برد اأخسول » وإن أجيب عنه با الخصناه فى شرح الملتقى : 


( قوله من الأمور اللازمة ) أى الغالبة الوجود بالنظر إلى ديانة المسلم كا فى غاية البيان للعلامة الإتقانى ( قوله 
والحنابة الخ ) أى.لأميا كن أن لاتقع أصلا ط ( قوله فى الغسل والتيمم ) أى قوله تعالى ‏ وإن کتم جنبا س 
وقواء تعالى ‏ أو جاء أحد منم من الغائط ‏ ( قوله ليعلم أن الوضوء سنة الخ ) وهو الذى لايك ن عن حدث» 
وهذا يدل على أن قله تعالى « فاغساوا , الخ م تحمل ف الوجوب والندب الوجوب ف الحدث والندب فى غيره 
وهو مخالف لما ذكروه من أن الحدث ف الآية ءراد . 

ويؤخذ منه أن التيمم والغسل لايكونان إلا فرضاً للتصريمح بالحدث فيبما . وفيه أن الغلى يندب فى«واضع 
ويسن فى أخر » وكذا يقوم التيمم مقام الوضوء لنحو نوم ودخول سجد » فلا يشترط فيهما أذيكونا فرضاً ط 
لكن فى النهاية لايقال إن الغسل سنة للجمعة فيثبت التنوع فيه : لأنا نقول : المدعى أنه لاإيسع لكل صلاة . أو 
نقول : إن اختيار البزدوى أنه سنة لليوم لاللصلاة 5 


مطاب فى حديث الوضوء على الومضوء تور على نور 

( قوله والوضوء على الوضوء نورٍ على نور ) هذا لفظ حديث ذكره فى الإحياء . وقال الحافظ العراق 
فى تخريجه : لم تف عايه » وسبقه لذلك الحافظ المنذرى : وقال الحافظ ابن حجر : حديث ضعيف » ورواه رزين 
فى مسنده ا مجر احى » نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعا « لولا أن أشق على أ.تى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءة 
يعنى ولو كانوا غير محدئين : وروی أبو داود والتره‌ذی وابن ماجه مرفوعا « من توضأ على طهر كتب له عشر 
حسنات » ولم يقيد الشارح باختلاف الجلس تبعا إظاهر الحديث » وسيأى الكلام عليه إن شاء الله فى سنن 
الوضوء ( قوله عبز بالأركان) أى ولم یع بالفرائض كا عبر غيره ( قوله لأنه ) أى التعبير الأخوذ من عبر ط 
( قوله أفيد ) أى أكثر فائدة : قال ف المنح: لأن الركن أخخص » ولينبه على أن مرآذ من عبر بالفروض الأركان ام 
زر لدت الع ) رضن بان الركن کا اعترف به فرض داخل الماهية » فهو أخص من مطلق الفرض 
ولازم 1 م لازم للأخص : وأجيب عنه بان مفهوم الركن ماکان جزء الماهية وإن لزم هنا أن يكون فرضا » 
لأن المعتبر فى الماهيات الاعتبارية مااعتبرة الواضع عند وضع الاسم لها ء ولم يعتبر فى الركن ثبوته بقطعى أو ظنى 
( قوله بالريع ) أى ريع الرأس » ومثله غسل اارفقين والكعرين + فإنه لم يثبت شىء منها يقطعى ولذالم يكفر 
الضالف فيها إجاعا كذا فى الهلية ( قوله يرد المغسول ) أى من الأعضاء الثلائة سوى الرفقين والكعيين » زاد 
ف [ الدر المت ] وإن أزيدا يلزم عوم المشترك أو إرادة الحقيقة وللجاز اه ( قوله با علص تاه الخ ) أى من أنه 
من عموم اليال ۽ 
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ثم الركن مايكون فرضاً داخ الماهية وأما الشرط فا يكون خارجها » فالفرض آعم «نهماء وهو ماقطع 
بلزومه حتى يكفر جاحده كأصلى مسح الرأس : وقد يطلق على العمل وهو ماتفوت الصحة بفواته » كالقدار 
الااجتبادى فى الفروض 


مطاب الفرق بين موم الجاز وال بين الحقيقة والجاز 

والفرق بينه وبين الجمع ين الحقيقة واج از أن الحقيقة نى الأول تجعل فردا من الأفراد » بأن يراد معنى_ 
يتحقق نی كلا الأفراد» جلاف الثانى فإن الحقيقة يراد بها الوضع الأصلى» والجاز يراد به الوضع الثانوى » فهما 
استعالان متباينان » أو من أن المراد القطعيئ . ويجاب عن إيراد الممسوح بأن المراد أصل المسح فيه » وذلك قطعى 
أثبوته بالكتاب أو العمل : 

ويجاب عن إإراد المغسول بأن الراد القدر نى الكل » ولاشك أنه من هذه الحيثية على » لحلاف رفر 
ف المرفقين والكعبين وای يرسف فها بين العذار والأذن ط . قال بعض الفضلاء : والخاص من ذلك كله 
أن نقول : إطلاق الفرض عليهما حقيقة عرفية فى اصطلاح الفقهاء فيسقط السؤال من أصله اه: 

أقول : وإ هذا أشار فى النباية حيث أجاب بأن الفرض على نوعين : قطعى وظنى » وهو الفرض على سم 
اميتبدكإجاب العلهارة بالفصد والحجامة » فانهم يقولون يفترض عليه الطهارة عند إرادة الصلاة اه ويأق بيانه 
قریبا ( قوله ثم الركن ) ترتيب إخبارى ط رقو له مايكونفرض) ومعناه لغة الجانب الأقوى كا قدمناه (قوله داخخل 
الماهية ) يعنى بأن ”یون جزءا منها نوتف تقو”مها عليه والماهية مابه الشىء هو هو یت بها لأنه يأل عنها 
بجا هو ( قوله وأما الشرط ) هو ف اللغة العلامة . وى الاصطلاح مايلزم من عدمه العدم ولا يلرم من وجوده 
وجود ولا عدم » وقوله فا يكون خارجها بیان للمراد به هناء والمراد مايجب تقديعه عليها واستمراره فيها حقيقة 
أو حكنا » فالشرط والركن متباينانكذا فى الحلية . ١‏ 

مطلب قد يطلق الفرض على مالس بركن ولا شرط 

ر قوله فالفرض أعم منهما ) وقد يطلق على ماليس واحدا منهما » كترئيب ماشرع غير مكرر فى ركعة ١‏ 
كترتيب القراءة على القيام » والرگوع على القراءة » والسجود على الركوع » والقعدة على السجود » فإن هذه 
الترانيب كاها فروض ليست بأركان ولاشروط » كذا فى شرح النية للحلبى ( قوله وهو ماقطع بلزومه ) مأخوذ 
من فرض : بمعنى قطع تحرير » ويسمى فرضا علا وعملا للزوم اعتقاده . والعمل به ( قوله حتی يكفر ) بالبناء 
للمجھول : أى ينب إل الكفر » من أكفره : إذا دعا کافرا ؛ وأما يكفر من الشكفير فغيز ثابت هنا وإن 
كان بجائزا لغة كما فى المغرب» والأصل حى يكفر الشارع جاجده» سواء أنكره قولا أو اعتقادا كذا ف شرح 
امار لابن نجهم فال ( قوله كأصل ٠سح‏ الرأس ) أى جردا طن التقديز بربع أو غيره : 


مطلب في فرض التطمى والظنى 


ر قوله وقد يطلق الخ ) ال ف البحر : والظاهر من كلامهم فى الأصول والفروع .أن الفرض عل توعينة أ 
قطعى زظنى » هو نى قوة القطعى فى العمل بحيث يفوت الجواز بفواته » والقدار مسح الرأش من قبيل الال 
وعند الإطلاق. ينصرف إلى الأول لكاله.. والفارق بين الى القوى امثبت لفرض وبين الظى اللثبت الول ١‏ | 


اصطلاحا خصوص القام اه : 


اك 500 
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فلا يكفر. جاحده : 
ر غسل الوجه ) أى إسالة الماء مع انتقاطر 


أقول : بنان ذلك أت الأدلة السمعية أربعة : الأول قطعى الثبوت والدلالة كنم وض القرآن المفسرة أوا ضمكة 
والسنة المتوائرة الى مفهومها قطعى . الثانى قطعى الثبوت ظنى الدلالة كالآيات المؤولة .الثالث كه كأخبار الآحاد 
الى مفهومها قطعى , الرابع ظنيهما كأخبار الحاد التى «فهومها ظنى » فبالأول يثبت الفرض والحرام > وبالثائى 

والثالث الواجب وكراهة التحرم » وبالرايع ااسنة والمستحب . 
ثم إن امجتبد قد يقؤى عنده الدليل الظنى حتى يصيز قريبا عنده من القطعى › فا ثبت به يسميه فرضا عمليا 
لأنه يعامل معاملة الفرض فى وجوب العمل + ويسمى واجبا نظرا إلى ظنية دليله > فهو أقوى نوعى الؤاجب 
وأضعف نوعى الفرض ء بل قد يصل خبز الواجد عنده إلى حد القطعى » ولذا قالوا إنه إذا كان متلق بالقبول 
جاز إثبات الركن به حتى ثبنت ركنية الوقوف بعرفات بقوله صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة » وف التلويج 
أن استعال الفرض فنا ثبت بظنى . والواجب فا ثبت بقطعى شائع مستفيض ؛ فلفظ الولجب بقع على 
ماهو فرض علا وملا كصلاة الفجر » وعلى ظنى هو فى قوة الفرض ف العمل كالوتر حتى عنم تذكره صمة اانجر 
كتذكر العشاء » وعلى ظنى هو دون الفرض ف العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى لاتفسد الصلاة بتركها لكن 
نجب سجدة السبو اه وتمام تحقيق هذا امام فى فصل المشروعات من حواشينا على شرح النار فراجعه فإنك 
لاتجده فى غيرها ( قوله فلا يكفر جاحده ) لما فى التلويح من أن الواجب لا يلزم اعتاد حقيقته لثبوته بدثيل خاو 
ومبنى الاعتقاد على اليقين » لكن يلزم العمل بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن » فجاحده لايكفر» 
| وارك العمل به إن كان مؤولا لايفسق ولا يضال © لأن التأويل فى مظانه من سيرة السلف» وإلا فإن كان»ستحةا 
٠‏ يضلل لأنه رد خبر الواحسد والقياس بدعة > وإنلم يكن مؤولا ولا مستخفا يفسق لحروجه عن الطاعة برك 

ماوجب عليه اه . 

أقول ::: وما ذكره العلامة الأ كل ف العناية من أنا لانسلم عدم الشكفير ماحد مقدار المسسح بلا تأويل لعله 
٠بنى‏ على ماذهب هو إليه كصاحب الهداية من أن الآية جملة فى حق المقدار » وأن حديث المغيرة من مسحه عليه 
الصلاة والسلام بناصيته التحق بيانا لها فيكون لبقا بقطعى » لأن خبز الواحد إذا التحق بيانا المجمل كان الحم 
بعده مضافا للمجمل لا.للبيان . وما رد" به فى البحر على صاحب المداية أجبت عنه فيا علقته غليه ( قوله غسل 
الزجه ) الغسل بفتح الغين لغة: إزالة الوسخ عن الشىء بإجراء الاء عليه > وبضمها امم لفسل تمام الجسد وللماء 
الذى يغسل به؛ وبكسرها مايل به الرأس من خطمى وغيره بحرء والمراد الأول؛ وإضافته إلى الوجه من إضافة 
للصدر إلى مفعوله والفاع ل هذوف :ی خسل المتوضى* وجهه ؛ لکن يرد عليه أنه يكونصفة للفاعل وهو غبرشرط 
إذ لو أصابه للاء من غير فمل كنى » فالأولى جعله تمصدز البنى للمجهول على إرادة الحاصل بالمصدر أى مضو لية 
الوه .: قال فى حواشى المطول : المصدر يستعمل فى أصل الفبة وف الميثة الحاصلة منها للمتعلق معنوية أو حسية 
كهيثة المنحزكية البافملة من الحركة وتسمى الفاصل بالمصدز » وتلك الميئة للفاعل فقط فى اللارم كااتجمكية 
والقئمية من الحركة والفيام » أو لفتاعل والمفعول للمتعادى كافالمية وا معلومية من الع واسصال للضدربالمنى الماصيل 
بالمصدر استمال الثى م فى لازم معناه انتبى أى فهو مماز مرسل( قوله أى إسالة الماء الخ )قال فى البحر : واعتلف 
فى معناه الشترعى ؛ فقال أبو حثيفة ومحمد : هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حى ار لم يسل الماء بأن اله 
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ولو قطرة . وف الفيض أقله قطر تان فى الأصح (مرة) لأن الأمرلايقنضى التكرار ( وهو ) مشت من المواجهة ع 
واشتقاق الثلاثى من المزيد إذا كان أشبر ف المعنى شائع كاشتقاق الرعد من الارتعاد والم من التيمم (منمبد! سطح 
جبيه) أى المتوضى" بقرينة امقام إلى أسفل ذقه) 
استعال الدهن لم يجز ف ظاهر الرواية » وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شىء ميجر . وعن أبى يوسف 
هو جرد بل" امحل بالماء سال أو لم يسال إه . / 

واعلم أنه صر حكغيره بذكر الثقاطر مع الإسالة وإن كان حد الإسالة أن يتقاطر الماء لأ كيد » وزيادة التنبيه 
على :الاحتراز عن هذه الرواية على أنه ذكر فى الحلية عن الذخيزة وغيرها أنه قيل فى تأويل هذه الرواية إنه سال 
من الحضو قطرة أو قطرتان وم يتدارك اه والظاهر أن معنى لم يتدارك لم يقطر على الفور بأن قطر بعد مهلة ءفعلى 
هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتقاطر احترازا عما لايتدارك فافهم ؛ ثم على هذا التأويل يندفع ما أورد على 
هذه الرواية من أن البل” بلا تقاطر منح » فيازم أن تكون الأعضاء كلها ممسوحة مع أنه تعالى أمر بالغسل 
والمسح ( قوله ولو قطرة ) على هذا يكون التقاطر بمعنى أصل الفعل اه ح "ر قوله أقله قطرتان ) يدل عليه صيغة 
التفاعل امح . 5 : 

ثم لاينى أن هذا بیان للفرض الذى لايجحزى أقل منه لأنه فى صدد بيان الغسل المفروض > وسیاتی أن التقتير 
مكروه » ولا بمكن حمل التقتير على مادون القطرتين لان الوضوء حينئذ لايصح لما علمت »قتعين أنه لايتى التقتدير 
إلا بالزيادة على ذلك » بان يكون التقاطر ظاهرا لیکون غسلا بيقين »وبدونها يقرب إلى حد الدهن وربمالابتيقن 
بسيلان الاء على جميع أجزاء العضو فلذاكره فافهم ر قوله لأن الأمر ) وهو هنا قوله تعالى ‏ فاغساوا - 
( وله لابتتضى الدكرار ) أى لايستلزمه بل ولاجتمله فى الصحيخ عندناء وما يستفاد من دليل خارجى كدكور 
الصلاة لنكرر أوقاتها . 1 

: مطلب فى معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى لا أقسام 

( قوله مشتق الخ ) المراد بالاشتقاق الأحذ مجازا علاقته الإطلاق والتقييد > إذ الاشتقاق .فى الصرف أحلي 
واحد من الأشياء العشرة من المصدر وهى المافيى والمضارع والأمر واسم الفاعل وام المقعول والصفة المشبية 
وأفعل التفضيل وامم الزمان والمكان والآلة والوجه ليس منها اه ح لكن ؤتعريفات السيدء الاشتقاق نزع لفظ 
من آخعر بشرط مناسيتهما معنى وتركيبا ومغابرتهما فى الصيغة ‏ فإن كان بينهما تناسب فى الحروف والترتيب 
كضرب من الضرب فهو اشتقاق صغيز » أو فى الفظ والمعنى دون الترتيبكجبذٍ من الجذب فكييز» أو فى الخرج 
كنعق من النبق فأكبز اه ونحوه فى شرح التحرير : قال : وقد تسمى أصغر وصغيرا وأكبر » وقد تسمى أصغر 
وأوسط وأكبرء الأول أشبر ٤‏ وما نحن فيه من القسم الأول فافهم ر قوله شائع ) بز اشتقاق وذلك لأنمعنی 
الاشتقاق أن يننظم الصيغتين تأكثر معنى واحد وف هذا لارقیت » بأن يكون المشتق منه ثلاثيا » فجاز أن يكون 
المزيد أشبر وأقرب للفهم من الثلاثى لكثرة. الاستعال ٠‏ قصح ذكر الاشتقاق لإيضاح معناه وإن لم يكن المزيد 
أصلا له أفاده ف النهاية ( قوله من الارتعاد ) أى الاضطراب أذ منه الرعد > لاضطرابه فى السماء أو اضطرآب 
السحاب منه ( قوله والم ) وهو البحر » من التيمم : وهو القصد : قال فى الكشاف : لأن الناس يقصدونه + 
وقال أيضا : واشتقاق البرج من التبرج لظهوره . وقال فى الفائق : والجن من الاجتنان » لاستتارهم عن العيون 
ر قوله سطح جببته ) أى أعلاها ط ( قوله بقرينة المقام ) وهى كون المتوضى* أو المكلف فاعل المصددر الدى 
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أى منبت أسنانه السفل ( طولا ) كان عليه شعر أولا » عدل عنقولمم من قصاص شعره الجارى على الغالب إلى 
المطرد ليعم الأغم والأصلع والأنزع ( ومابين شحمتى الأذنين عرضا) وحينئذ (فيجب غسلالياق) ومايظه رمن 
الشفة عند اتضمامها روما بين العذار والأذن ) لدخوله ى الحد » وبه يفتى (لاغسل باطن العينين) والأنف والفم 
وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب 


هو غسل اه ط ( قوله أى منبت أسنانه السفلى ) تفسير للذقن بالتحريك : أى إلى أسفل العظم الذى عايه الأسنان 
السفل : وهو ماتحت العنفقة ( قوله طولا) منص وب على القييز ط ( قولهكان عليه ) أى على الوجه (قوله شعر) 
بالإسكان وبحرك قاموس ( قوله عدل عن: قوهم )أى عدل المصنف عن قول بعض الفقهاء فى تعريف الوجه طولا 
کالکنز واللتق ط ( قوله قصاص ) بتثليث القاف والضم أعلاها حيث ينتبى نباته فى الرأس نهر (قوله الجارى) 
صفة لقولم ط ( قوله على الغالب ) أى فى الأشخاص » إذ الغالب فيهم طلوع الشعر من مبد! طح الجبية ٠‏ 
ومن غير الغالب الأغم وأخواه ط ( قوله إلى المطرد ) أى العام فى جميع الأفراد ط( قوله ليم الأغم الخ #هوالق 
سال شعر رأسه حتى ضيق الجببة . والأصلع : هو الذى انمسر مقدم شعر رأسه . والأتزع : هر ال 
شعره من جانی جبيته اهدح عن جامع اللغة . أقول : وبتى الأقرع وهو من ذهب شعر رأسه قاو 
الأذنين ) أى مالان منهما » والأذن بفم الذال ولك إسكائها أفاده ف النبر > وانظر 
بالشحمتين مع أن الظاهر أن يقال مابين الأذنين »ولعل وجهه أن الشحمتين لم اتصلتا ببعض الوجه ود 
الذى خخلف العذار صار مظنة أن يحب غسلهما مثلا فجعاوا الحد ببما لدفع ذلك تأمل ( ق 
إذ علمت حدالوجه طولا وعرضا ط ر قوله فيجب غسل المياق ) جمع ٠وق؛‏ وهو على ماق 
بعد امم والصواب بالهمزة الممدودة» فقد ذكر فى !لقادوس فى باب القاف عشر لغات الوق : ما 
وموق وماق“ بهمزة قبل القاف وهمزة بعدها : وهو طرف العين المتصل بالأنف ء ثم ذكر بعد الكل أربعة 
جوع : آماق وإماق أى بهمزة ممدودة فى أوله أو قبل آخره ومواق وماق » ولم يذكر الباق لافى المفرداث 
ولاق الجموع : هذا : وف البحر “لو ردت عينه فرء.صت يجب إيصال الماء تحت الرحص إن بى خمارجا بتخميض 
العين وإلا فلا اه » هذا : وى بعض النسخ فيجب غسل الملاق» ويغنى عنه قول المصنف الآفى وغسل جميع اللحية 
فرض » لن المراد بالملاق مالاتی البشرة »نها کا فى الدرر . ونی شرحها للشيخ إسهيل : والملاق هو ماکان غير 
خارج عن دائرة الوجه » وهو احتراز عن المسترسل : وهو ماخرج عن دائرة الوجه» فإنه لايجب غسله ولامسحه 
بل يسن اه ويأق تمام الكلام عليه ( قوله وما يظهر ) أى يفترض غسله كا صصحه ف اخلاصة » وقيل الشفة تيع 
لقم أقادة ف البحر ( قوله عند انضمامها ) أشار بصيغة الانفعال إلى أن المراد مايظهر عند انضمامها الطبيعى لاعند 
انضمامها بشدة وتكلف اهح وكذا لو غمض:عينيه شديدا لايحوز بحر » لكن نقل العلامة المقدسى فى شرحه 
على نظم الكنز أن ظاهر الرواية الجواز » وأقره فالشرنبلالية تأمل ( قوله ومابين العذار والأذن) أى مابينهما 
من البياض ( قوله وبه يفتى ) وهو ظاهر المذهب › وهو الصحبح » وعليه أكثر المشابخ . قال فى البدائع : 
وعن أى يوسف عدمه » وظاهره أن مذهبه بخلافه بحر » لأ نكلمة عن تفيد أنه رواية عنه» وانلفلاف ف الممتحى » 
أما امرأة والأمرد والكوسج فيفترض الغسل اتفاقا در منت ( قوله لاغسل باطن العينين الخ ) لأنه شحم يضره 
الماءالحاروالبارد؛ وهذا لو اكتحل بكحل نجس لاحب غسله كذا فعنتارات النوازل لصاحب المداية (قولموالأنف 
والفم ) معطوفان على العينين أى لاحب غسل باطنهما أيضا(قوله وأصول شعر الحاجبين) يحمل هذا على ماإذا كانا 


و ( ۱۴ - حاشية ابنعابدين - ۱ ) 
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وونم ذباب الجرح ( وغسل اليدين ) أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد ( والرجلين ) الباديتين 
السليمتين » فإن المجروحتين والمستورتين بالف وظيفتهما المسح ( مرة ) لما مر ( مع المرفقين والكعبين ) على 
المذهب ؛ وما ذكروا من أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته » ومن البحث نى إلى وف 
القراءتين فى - أرجلكم ‏ قال فى البحر لاطائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك 


كثيفين » أما إذا بدت البشرة فيجب كا بأنى له قريبا عن البرهان » وكذا يقال فى اللحية والشارب » ونقلوح 
عن عصام الدين شارح الهداية ط ( قوله وونم ذباب ) أى خرؤه : قال فى بحث الغسل : ولابمنع الطهارة ونم 
ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به يفتى» ودرن ودهن وتراب وطين الخ ( قوله للحرج ) علة 
لقوله لا غسل الخ أى فإن هذه المذكوزات وإنكانت داخلة فىحد الوجه المذكور إلا أنها ليجب غسلها للحرج: 
وعلل ف الدرر بأن محل الفرض استتر بالحائل وصار يحال لايواجه الناظر إليه > فسقط الفرض عنه وتحول إلى 
الخائل ر قوله أسقط لفظ فرادى ) تعريض بصاحب الدرر حيث قيد به اه ح » ومعناه غسل كل يد منفردة 
عن الأخرى ط ( قوله لعدم الخ ) أى لأنه فى صدد بيان فرائض الوضوء » فيشعر كلامه بأن الانفراد لازم مع أنه 
لو غسلهما معا سقط الفرض ( قوله الباديتين ) أى الظاهرتين اللتين لاحف عليهما ط ( قوله فإن الجروحتين الخ) 
علة للتقييد بالقيدين السابقين على سبيل اللف والنشز المشوش ط ( قوله وظيفتهما المسع ) لكنه مختلف الكيفية 
کا يأتى ط ر قوله لما مر ) أى من أن الأمر لايقتضى الشكرار ( قوله مع المرفقين ) تثنية مرفق بكسر اليم وفقح 
لغاء وفيه المكس : اسم للتى العظمين عظ العضد وعظ الذراع وأشار المصنف إلى أن إلى فى الآية بمعنى مع » 
وهو مردود لأنهم قالوا إن اليد من رؤوس الأصايع المنكب » فإذا كانت إلى بمعنى مع وجب الغسل إلى المتكب 
لأنه كفسل القميص وکه » وغايته أنه كإفراد فرد من العام وذلك لاخرج غيره بحر : 

والجواب أن المراد من اليد فى الآية من الأصابع إلى المرفق للإجماع على سقو طمافوق ذلك » وعدل عن التعبير 
بإلى امحتملة لدخول المرفقين والكعبين وعدمه إلى التعبير بم عالصربحة بالدخرل للاحترازعن:القول بعدمه المشارإليه 
بقول الشارح على المذهب: أى خلافا لزفر ومن قال بقوله من أهل الظاهر» وهو رواية عن مالك (قولموالكعيين) 
هما المظان الناشزان من جانی القدم أن المرتفعان كذا فى ا مغرب وصصحه فى المداية وغير هاب وروى هشام عن محمد 
أنه فى ظهر القدم عند معقد الشراك » قالوا : هو سبو من هشام » لأن محمدا إنما قال ذلك فى الحرم إذا لم يمد 
النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين وأشار محمد بيده إلى موضع القطع فنقله هشام إلى الطهارة + وتمامه 
في البحر وغيره ( قوله وما ذکروا ) أى ف اللهواب عا أورد أنه ينبغى غسل يد ورجل لأن مقابلة ابجع بابلبيع 
تتعضى انقسام الآحاد على الآحاد ( قوله بعبارة النص ) أى بصريحه المسوق له طا ( قوله بدلالته ) أى أنه مفهوم 
منه بطريق المساواة ( قوله ومن البحث ف إلى ) أى فى كونها تدخل الغاية أو لاتدخلهاء أو الأمر محتمل ؛ والمرجح 
القرائن وغير ذلك ما .أطال به فى البحر ط ( قوله وف القراءتين ) أى قراءقى ابر والنصب ف :-أرجلك سم حل 
الجر على حالة التخفيف والنصب على غيرها » أو أن الجر للجوار: لأن المسح غير مفيا بالكعبين إلى آخخر ماأطال 
به فى الدرر وغيرها (قواه قال فى البحر لاطائل تحته) أى لافائدة فيه والجملة خبر وماء فقو له وما ذكروا أفادءط 
(قولة بعد انعقاد الإجماع على ذلك ) أى على افتراض غسل كل واحدة من اليدين والرجلين» وعلى دخول المرفقين 
والكعبين » وضل الرجلين لامسحهما أفادهح : ١‏ 4 3 
أقول : من استدل بالآية كالقدورى وغيزه من أصماب المتون تاج إلى ذلك لينم دليله » على أن فى بوت 
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( ومسح ربع الرأس مرة ) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعذ غسل على المشبور لابعد مسح إلا أن 
يتقاطر » ولو مد أصيعا أو أصبعين لم يز + : 


الإجماع على دخول المرفقين كلاما » لأنه فى البحر أخذه من قول الإمام الشافعى : لانعلم مالفا فى يجاب دخول . 
امرفقین فى الوضوء.ورده فى النبر بأن قول المجتهد لا أعلم مخالفا ليس حكاية للإجماع الذى يكون غير ممحجوجا به“ 
فقد قال الإمام اللامشى فى أصوله : لاخلاف أن جميع ال بن لو اجتمعوا على حك واحد ووجد الرضا من الكل 
نصا كان ذلك إجماعا » فأما إذا نص البعض وسكت البأقون لاعن خوف بعد اشتهار القول فعامة أهل السنةأنذلك 
يكون إجماعا . وقال الشافعى : لاأقول إنه إجماع » ولكن أقول لاأعلم فيه خلافا . وقال أبو هاشم من المعتزلة : 
لايكون إجماعا ويكونححة أيضا اه. وقدمنا أيضا عن شرح المنية أن غسل المرفقين والكعبين ليس بغرض قطعى 
بل هو فرض عمل كريع الرأس » ولذا قال فى اهر أيضا : لابختاج إلى دعوى الإجماع » لأن الفروض العملية 
لايحتاج فى إثباتها إلى القاطع ( قوله ومسح ربع الرأس ) المسح لغة أمرار اليد على الشىء. وعرفا إصابة الماءالعفمر 

واعلم أن فى مقدار فرض المسح روايات أشبرها ماف المتن . الثانية مقدار ااناصية »> واختارها الم 
وف الهداية وهى الربع . والتحقيق أنها أقل منه . الثالثة مقدار ثلاثة أصابع رواها هشام عن الإمام ؛ وفيل هى م 
الرواية . وف البدائع أنها رواية الأصول ‏ وعصحها فى التحفة وغيرها . وى الظهيرية وعليها الفتوى . وى امراج 
أنها ظاهر المذهب واختيار عامة الحققين » لكن نسبها فى الخلاصة إلى محمد » فيحمل ماف المعراج من أنها ظاه, 
المذهب على أنها طاهر الرواية عن محمد توفيقا وتمامه فى النهر والبحر , 

والحاصل أن المعتمد رواية الربع » وعليها مشى المتأخرون كاين الهام وثلميذه ابن أمير حج وصاحب التبر 
والبحر والمقدمى والمصنف والشرنبلالى وغيرهم ( قواه فوق الأذنين ) فلو مسح على طرف ذؤابة شدت على رأمه 
م يجز » مقدمى ( قوله أو بلل باق الخ ) هذا إذالم يأخذه من عضو آخر مقدسى » فلو أخذه من عضو آخر لم مجر 
مطلقا محر : أى سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا » درر ( قوله على المشبور ) مقابله قول الحا بانع » 
وخطأه عاءة المشايخ » وانتصر له الحقتق ابن الكال وقال الصحيح ماقاله الا » فقد نص الكرخى فى جامعه 
الكبير على الرواية عن أن حنيفة وألى يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل' غسل ذراعيه لم يمز إلا بماه جديد لأنه 
قد تطهر به مرة اه وأقره ف النہر ( قوله إلا أن يتقاطر ) كذا ذكره ف الغرر » لأنه كأخذ ماء جديد ( قوله ولو 
مد الخ ) أى مد المسح حتى استوعب قدر الربع . وف البدائع : لو وضع ثلاثة أصابع ولم مدها جاز على رواية 
الثلاث أصابع لا الربع » ولو مسح بها منصوبة غير موضوعة ولا مدودة فلا » لأنه لم يأت بااقدر المفروض : 
أى وهذا بالإجماع كا النبرء فلو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم بز عند عااثنا الثلاثة خخلافا لزفر» وكذا لحلاف 
فى الإصيع والإصبعين إذا مدها وبلغ القدر المفروض اه ملخصا : بتى ماإذا وضع ثلاث أصايع ومدها وبلغ الربع 


1 قال فى الفتح ولم أر فيه إلا الجواز » وتعقبه فى النهر بقوله قد وقفت على ماهو المنقول يعنى قول البدائع 


فلو مدها الخ . 

أقؤل : وفيه نظر 8 لأن الضمير فى قول البدائع فلو مدها الخ عائد على المنصوبة : أى بأن مسح بأطرافها 
لاالموضوعة » على أنه قال فى البحر لو مسح بأطراف أصابعه والماء متقاطر جاز وإلا فلا » لأنه إذاكان متقاطرا 
فلماء ينزل من أصابعه إلى أطرافها » فإذا مده صا ركأنه أخل ماء جديد؟ كذا' ف حيط » وذكر فى الحلاصة أنه 
يجوز مطلقا هو الصجيمح اه : قال الشيخ [سماعيل : ونحوه فى الواقعات والفيض ( قوله لم يز ) قيل لأن البلة 
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إلا أن يكون مع الكف أو بالإبهام والسباية مع مابينهما أو بيا ؛ ؤلو أدخخل رأسه الإناء أو خفه أو جبيرته وهو 
محدث أجزأه وم يصراماء مستعملا وإن نوى اتفاقا علىالصحيح كنا فى البحر عن البدائع : :3 

ر وغسل جميع اللحية فزض ) يعنى عمليآ ( أيضا ) على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه » وما عدا 
هذه الرواية مرجوع عنه كا فى البدائع . 

ثم لاخلاف أن المسترسل لايجب غسله ولا مسحه 


صارث مستعملة » وهو مشكل بأن الماء لايصير مستعملا قبل الانفصال » وبأنه يستلزم عدم الحواز بمد الثلاث 
على رواية الرببع : وقيل لأنا مأمورون بالمسح باليد والأضبعان منها لاتسمى يدا بخلاف الثلاث لأنها أكثرها . 
وفيه أنه يقتضى تعيين الإصابة باليد » وهو منتف بمسألة المطر : وقد يقال فى العلة إن البلة تتلاشى وتفرغ قبل 
باوغ قدر الفرض + جلاف مالم مد الثلاث وتمامه فى فتح القدير ( قوله إلا أن يكون مع الكف الخ ) لأنهما مع 
الكف أوقع مابين الإبهام والسبابة يصيران مقدإر ثلاث أصابع أو أكثر » فإذا مدهما وبلغ قدر الربع جاز » 
أما بدون مد فيجوز على رواية الثلاث كما صرح به فى التاترخانية ( قوله أو بمياه) قال ف البحر : ولو مسح 
بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها إلى الماء ى كل ة جاز فى رواية محمد » أما عندهما فلا يجوز اه أى على 
رواية الربع لايجوز»فا فى الدر انی من أنه يجوز اتفافآ فيه نظر» كذا قيل . وأقول : فيه نظر» لأن عبارته لوكان 
بمياه ف مواضع مقدار الذرض جاز اتفاقاً ؛ فقوله مقدار الفرض شامل لرواية الثلاث أصابع ؛ ولرواية الربع . 

وف البدائع لو مسح بأصبع واحدة ببطنها وظهرها ونجانييا م بذ كر فى ظاهر الرواية . واختلف المشابيخ ؛ 
فال بعضهم لايجوز » وقال بعضهم يجوز وهو الصحيح »> لأن ذلك فى معنى المسح بثلاث أصابع اه . قال فى 
البحر : ولا يخنى أنه لايحوز على المذهب من اعتبار الرببع ء وما فى شرح الحمع لابن ملك ٠ن‏ أنه لايجوز اتفاقاً 
فى الأصح ففيه نظر اه ( قوله أجزأ ) أى إن أصاب الماء قدر الفرض ط ( قوله ولم يصر الماء مستعملا) لأن الماء 
لأيععلى له الاستعمال إلا بعد الانفصال » والذى لاتق الرأس أىوأخويه أى الحف وابلبيرة لصق به فطهره وغيره 
لم يلاقه فلا يستعمل » وفيه نظ ركذا فى الفتح ( قوله اتفاقا) أى بين الصاحبين (قوله على الصحيمح) قيد للاثفاق » 
ومقابله ماقيل إنه لو نه ی لايجزى عند حمد ( قوله جرع اللحية ) بكسر اللام وفتحها نہر » وظاه ركلامهم أن 
المراد بها الشعر النابت على الحدين من عذار وعارض والذقن : 

وفى شرح الإرشاد : اللحيّة الشعر النابت بمجتمع الحدين والعارض مابينهما وبين العذار وهو القدر الحاذى 
للأذن » يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض بحر ( قوله يعنى عملي ) ذكر بعضهم أن التفسير بأى 
للبيان والتوضيمح والتفسيز يعنى لدفع السؤال وإزالة الوهم كذا فى حاشية البحر لاخر الر لى » وهنا كذلك لأنه 
دفع مايتو من إطلاق الفرض أنه القطعى مع أن الآية لاتدل دلالة قطعية على انتقال حك ماتحت اللخية من البشرة 
ليبا ( قوله أيضا ) أى كا أن مسح ربع الرس كذلك ط ( قوله وما عدا هذه الرواية ) أى من رواية مسح الكل 
أو الربع أو الثلث أو مايلاق البشرة أو غسل الربع أو الثلث أو عدم الغسل والمسح فالمجموع ثمانية ر قله ماق 
البدائع ) هذا الكتاب جليل الشأن » لم أر له نظيرا فى كتينا » وهو للإمام أى بكر ابن مسعود بن مد الكاساق 
شرح به نحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندى » فلا عرضه عليه زوجه ابنته فاطمة بعد ماخخطبها الاوك 
من أبيها فامتنع » وكانت الفتوى تخرج من دارهم وعليها عطها خط أبيها وزوجها ( قول ثم لاعلاف) أىيين' 
أهل المذهب على جميع الروايات ط ( قوله أن المسقرسل ) أى الخارج .عن دائرة الوجه؛ وضره ابن حجر فى شرح ., 
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بل يسن » وأن اللحفيفة التى ترى بشرتها يحب غسل ٠اتحتهاكذا‏ ىانهر . وف البرهان: يجب غسل بشرة لم يسترها 
الشعر كحأجب وشارب وعنفقة فامختار ( ولايعاد الوضوء ) بل ولا بل امحل ( بحلق رأسه ولحيته كا لابعاد ) 
الغسل للمحل ولا الوضوء ( يحلق شاربه وحاجبه وقلظفره) وكشط جلده (وكذا لوكان على أعضاء وضوئه قرحة) 
كالدملة ( وعلها جلدة رقيقة فتوضاً وأمر” الماء عليها ثم نزعها لايلزمه إعادة غسل على ماتحتها ) وإن تألم بانع 


النهاج بما لو م من جهة نزوله احرج عن دائرة الوجه: وعلى هذا فالنابت على أسفل الذقن لايجب غسلثىء هنه 
لأنه بعجرد ظهوره يخرج العنحد وجه » لأن ذلك جهة تزوله وإ نكانلو مد إلى فوقلامخرج عن حد ابحببة وكذا 
النابت على أطراف الهناك من اللحية ؛ وأما النابت على الحدين فيجب غسل»ادخل منه فىدائرة الوجهدون از اثدعايها 
ولذا قال فى البدائع : الصحيسح أنه يحب غسل الشعرالدى يلاق الحدين وظاهر الذقن لامااء ُرسل من اللحيةعندنا 

وعند الشافعى يجب » لأن مااسترسل تابع لما اتصل وللتبع حك الأصل . 

ولنا أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لاإلى المسترسل فلم يكن وجها فلا يجبغله اه فتأمل . 

ثم رأيت المصنف فى شرحه على زاد الفقير قال مانصه : وف الحتبى 
من الذقن ليس من الوجه عندنا خخلافآ لاشافعى اه ولا رواية فى غدل الذؤ 
وكذا السلعة إذا تدلت عن الوجه . وال حيسح أنه يحب غسلها فى اناب 
بل يسن ) أى المسح اكونه الأقرب لمرجعالضمير . وعبارة المنية صريحة فى ذلك كذا فى ح (آوله | 
قيد بذلك لأنه الذى لاخلاف فيه . 

وأما مافى البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ماتحته عند عامة العلماء كثيف كان أو + 
خرج م نأن يكون وجها لأنه لايواجه به اه فحمولعلىماإذا لم تر بشرتبها كنا يشير إليه التعليل » فا 

والفرق بينها بالمعنى:الثانى وبين الكثيفة العرف كا هو وجه عند الشافعية . والأصح عند هم أ الدفيفة ٠ا‏ 
بشرتها فى مجلس التخاطب » أفاده فى احلية ( قوله لم يسترها الشعر ) أما المستورة فساقط غسلها الحرج ط 

ويستفنى منه ماإذاكان الشارب طويلا يسترحمرة الشفتين » لما فى السراجية هن أن تايل الشارب السائر حمرة 
الشفتين واجب اه لأنه يمنع ظاهر وصول الماء إلى جمييع الشفة أو بعضها ولا سما إن كان كثية) » وتخليله محقق 
لوصول الماء إلى جميعها » وتمامه فى الحلية ( قؤله ولا يعاد الوضوء الخ ) لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن 
المسح عن البشرة لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة » ولو كان بدلالم جز اه بحر . 

بقى ما إذا كانت اللحية كثيفة فإن ظاهر ماقدمناه عن الدر رعند قوله للحرج أنغسلها بدل عما تحتهاء ومقدة اه 
إعادة غسله بحلق الشعر فليراجع » لكن قول البحر هنا لأنه يجوز مع القدرة الخ يفيد أنه ليس ببدل لأنه يصح 
غسل بشرتها تأمل ( قوله ولا بل" امحل ) عبر بالبل ليشمل المسح والغسل ( قوله الغسل المحل الخ) الأولى تقديم 
الوضوء » لأنه المذكور فى كلام اله نف فيعود الضمير عليه » بل الأولى عدم ذكر شىء لظهور اراد أفاده ط 
( قوله ظفره ) مثلث الظاء ط ( قوله قرحة) أى جراحة ط (قوله كالدملة) مأخوذ من دمل بالفقح: بمعنى أصلح » 
يقال دملت بين القوم : بمعنى أصلحت كا فى الصجاح» وصلاحها ببرثها ؛ فتسمية القرحة دعلا تفاؤلا ببرئها + 
كالقافلة والمفازة ط ( قوله وإن تألم بازع ) فبعض النسخ بدون واو » والأصوب(١)وإنلم‏ بتأم كا أفاذه ط لأنه 

» قوك والأصوب الخ ) قال شيخنا : لا أسوبية أسلا لأن النزع فى -الة التألم هو حل توه بدلية غسل الجلدة مما تمتها‎ ( )١( 
. فى البدلية' فى هله الحالة خدم التألم بالأرلى اه‎ 

أقول: ديزيده تمليل الشارج بقرله لعدم اليدلية؛ جلا تمل ما فى قول حلي فإذا نال وإن لم يتأم يل الخ اعا عن جوابه اه م 
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على الأشبه لعدم البدلية > بخلاف تزع احق » فصا ر كا لو مسح خفه ثم حته أو قشره 2 

[فزوع ] فى أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلامسحه وإلا تركه ولو بيدهء ولا يقدر على الاء تيمم ولو قطع 
من المرفق غسل محل القطع . 

ولوخاتی له يدان ورجلان» فلويبطش بهما غسلهما : ولوبإحداهما فهى الأصلية فيغسلهاء وكذا الزائدةإنانبتت 
من بحل الفرض » كأصبع وكف زائدين ولا فا حاذى منبما نحل الفرض غسله ومالا فلاء لکن يندب مجتبى . 


[ وسننه ] 


+: ذكر فى التائرخانية وغيرها أنه إن تزع الخلدة بعد مابرى" بحيث لم يتألم فعليه الغسل » وإن قبله بحیث يتألم فلا‎ ٠ 
والأشبه أنه لايلزمه الغسل فما جيعاً وهو المأخوذ به اة ملخص] » فحالة الأ لاخلاف فيا > فإذا قال ولنم‎ 
١ يتألم بعلم عدم لزوم الغسل مع القأم بالأولى » لأن القاعدة أن نقيض مابعد إن ولو الوصليتين أولى بالحكم‎ 

ويمكن الحواب بأنه أتى بالواو بدون لم للاحظة التعليل بعدم البدلية لأن انتفاء البدلية عند عدم الثم أولىمنه 
عند الل تأمل» وعلى كل فنسخة إن تألم دون واو غير صعرححة » فافهم ( قوله لعدم البدلية ) علة لعدم الإعادة ف 
المسائل كلها ط وذاك لأن البدلية تكون عند تعذر الأصل ( قوله بخلاف تزع العف ) أى فإنهبئزعه يغسل ماتحته 
لأنه بدل عن الغسل ظاهراً فلا نزعه سرىالحدث إلى القدم ط (قوله فصار) أى ماذكر من الحاق والقلم والكشط 
ر قوله ثم حنه أو قشره ) هما بمعنى واحد کا فى القاموس : أى حت نحل المسح منه ( قوله شقاق ) هو بالضم ٠‏ 
وف التبذيب قال الليث : هو تشقق الحلد من برد أو غيره ف اليدين والوجه : ؤقال الأسمعى : الشقاق ق اليد 
والررجل ن بدن الإنسان والحيوان » وأما الشقوق فهى صدوع فى الجبال والأرض : وف الشكلة عن يعقوب: 
يقال بيد فلان شقوق ولا يقال شقاق » لأن الشقاق فى الدواب : وهى صدوع فحوافرها وأرشاغها مغرب 
(قوله وإلاتركه) أى ورد م بمسحه بأنلم يقدر على المسح تركه ( قوله ولا يقدر على إماء ) أى على استماله انع 
فى اليد الأخرى » ولا يقدر على وضع وجهه ورأسه ف الماء ( قوله تيمم ) زاد فى الحزائن وصلاته جائزة عنده 
خلافاً هما » ولوكان فى رجله فجعل فيه الذواء يكفيه إمرار الاء فوقه ولا يكفيه المسح » ولو أمرءه فسقط إن 
عن بره يوه وإلا فلا کا فالصغرى اه ابن عبد الرزاق ( قوله ولو قط الخ ) قال فالبحر : ولو قطعت يده أو 
رجله فلريبق من المرفق والكعب شىء سقط الغسل» ولو بتى وجب اه ط (قوله ولو خاق له) أى منجانب واحد 
( قوله فلو ببطش ) الضم والكسركا فى اقاموس » وابطش قاصر عل اليدن ؛ فلو قال وعشى بهم نظراً ال 
الرجلين اکان حسنا ط ( وله واو بإحداهما الخ ) أى ولو يبطش بإحداكما فهى الأصلية والأخرى زائدة لاحب 
غسلها » وظاهره ولوكانت تامة : وف النبر: وم أر حك مالو كانتا تامتين متصلتين أو منفصلئين » والظاهر 
وجوت غسلهما فى الأول وغسل واحدة فی انی اه فلم يعتبر البطش > والظاهر أنه يعتبر البطش أولا ؛ فإن 
بطش بهما وجب غسلهما وإلا فإن كانتا تامتين متصلتين وجب غسلهما » وإنكانتا منفصلتين لامجب إلا 
غسل الأصلية الى يبطش بها وهو حسن جمعا بن العبارتين ط ( قولهكاصبع ) تنظير لامثيل » لأن الكلام 
فى اليد : 


( قوله وسننه الخ اعم أن المشروعات أربعة أقسام » فرض وواجب وسئة وغل ۽ فاكان فعله أولى من ' 


تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعى ففرض أو بظنی فواجب ؛ وبلا منع الترلك إن كان بما واظب عليه لرسول 
٠‏ على الله عليه وسلم أو الحلفاء الراشدون من بعده فسنة وإلا فندوب ونفل ٠‏ 
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أفاد أنه لاواجب للوضوء ولا للغسل وإلا لقدمه » وحمها لأنكل سنة «ستقلة بدليل وحم . 


مطلب فى السنة وتمريفها 

والسنة نوعان : سلة الهدى » ؤتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها . وسنة 
الزوائد وتركها لايوجب ذلك كسيرالنبىعليه الصلاة والسلام فى لباسه وقياءه وقعوده . والنفل ومنه المندوب يثاب 
فاعله ولا يسىء تاركه » قيل وهو دون سن الزوائد : 

ويرد عليه أن النفل من العبادات وسئن الزوائد من العادات » وهل يقول أحد إن نافلة الحج دون التبادن 
فى التنعل والترجل» كذا حققه العلامة ابن الكمال فى تغيير التنقييح وشرحه . 

أقول : فلا فرق بين النفل وسئن الزوائد من حيث الحم لأنه لايكره ترك كل منهما » وإنما الفرق كون 
الأول من العبادات والثانى من العادات » لكن أوردعليه أن الفرقبين العبادة والعادة هو النية المتضممئة للإحلاص 
كا ف لكا وغيره » وجميع أفعاله صلى الله عليه وسلم مشتملة عليها کا بين فى عله : 

وأقول : قدمثلوا لسنةالزوائد أيضا بتطوياهعليهالصلاةوالسلامالقراءة والركوع والسجود ولاشك فكو نفد ا 
وحينئذفعنىكون سنة الزوائد عادة أن انى صل‌الته عليه وسلم واظب عليه حت صارت عادة له وم كها إلاأحى 
لأن السنة هى الطريقة المبلوكة فىالدين فهى ف نفسها عبادة وجيت عادة لما ذكرنا . وما لم تكن من 
وشعائره “ميت مئة الزوائد » بخلاف سنة الهددى وهى الس المؤكدة القريبة من الواجب النى يضلل 
تركها استخفاف بالدين » ولاف النفل فإنه كما قالوا ماشرع لنا زيادة على الفرض والواجب وا 
ولذا جعلوا قسما رابع وجعلوا منه المندوب والمستحب » وهو ماورد به دليل ندب يخصه كنا ف التحرير ؛ فالنر 
ماورد به دليل ندب عموما أو خخصوص؟ وم يواظب عليه البى صلی الله عليه وسلم ولذاكان دون سنة الزوائد 5 
صرح به فى التنقييح : وقد يطلق التفل على مايشمل السئن الرواتب » ومنه قوهم بابالوتر والنرافل: ومنه 7 
الحج نافلة لأن النفل الزيادة وهو زائد على الفرض مع أنه من شعائر الدين العامة » ولا شاك أنه أفضل من 7 
غسل اليدين فى الوضوء ومن رفعهما للتحريمة مع أنهما من السئن المؤكدة فتغين ماقلنا » وبه اندقع ما أورده ابن 
الكال » فاغتنم تحقيق هذا امحل فإنك لاتجده فى غير هذا" الكتاب » والله تعالى أعلم بالصواب ( قوله أفاد الخ ) 
حيث ذكر السئن عقب الأركان هنا وفيالغسل ولم يذكر لهما واجباً » ولو م يكن كلامه مفيداً ذلك لقدم ذكر 
الوااجب على السئن لأنه أقوى » فقتضى الصناعة تقديه . وأراد بالواجب ماكان دون الفرض ف العمل » وهو 
أضعف نوعى الواجب » لاما يشمل النوع الآخخر وهو ماكان فى قوة الفرض ف العمل » لأن غسسل المرفقين 
والكعبين ومسح ربع الرأس من هذا النوع الثانى » وكذا غلاافم والأنف فالغسل » لأنذاك ليس من الفرض 
القطعئ الذى يكفر جاحده تأمل : ثم رأيت التصريح بذلك فى شرح الدررالشيخ [#عيل. واحترز بقواه للوضوء 
وللغسل عن نفس الوضوء والغسل فإن الوضوء يكون فرضاً وواجباً وسنة ونفلا كا قدمه الشارح وكذا الغسل على 
. مايأى فى لہ ر قوله وجمعها ) أى النئن حيث أنى بها بصيغة الجمع ولم يأت بها مفردة كا قال فى الكثز وساته 
( قوله مستقلة بدليل وحكم ) قال ابن الككال » أما الأول فظاهر عند من تأمل ف المداية وسار الكتب المطولة » 
وأما لثانى فلأن مايترتب على فعل السنة وتركها من الثواب والعقاب يترتب على كل فعل منها ونركه منفردة كانت 
أو مجتمعة مع أخواتها » وليس الأمر فى الفرض كذلك ٠‏ فإن فرض الوضوء مجموع غسل الأعضاء الثلاثة وج 
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ردكها مايؤجر على فعله وبيلام على تركه » وكثير؟ مایع رفون به لأنه حط «واقع أنظارهم . وعرفها الشمنى با 


ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام:أو بفعله وليس بواجب ولا مستحب لكنه تعريف لمطلقها » والشرط ف الؤكدة 
المواظبة مع ترك ولو حكما 3 لکن شأن الشروط أن لاتذكر ف التعاريف . 


الرأس » لان كلا منبا فرض مستقل يترتب على فعله وتركه حك الفرض ولذلك آث: فيه صيفة المفرد » ومن لم 


بتنبه لهذه الدقيقة الأنيقة سلاف ف الموضعين مسلا الإفراد اه : 

وعلى هذا فكان الأنسب للمصنف أن يقول فها ٠ر‏ وركن الوضوء بالإفراد لاتحاد .الدليل وهو الآية واتحاد 
الحسكم بدليل فساد البعض بترك البعض قاله البحر فافهم ( قوله مايؤجر الخ ) مامصدرية لاموصولة أو موصوفة 
واقعة على السنة > لأن الحم الثابت لها الأجر واللوم علىالفعل والترك وئيس المحكم هو الفعل الذى يؤجز عليه 
إلا أن يقال إنمها موصولة أو وصوفة واقعة على لأر والعائد محذوف : أى الأجر الذى يؤجره ؛ وعلى كل 
فالناسب تأنيث الضمير فى فعله وتركه فافهم ( قوله ويلام ) أى يعاتب يالتاء لايعاقب كا أفاده فى البحر والنهر > 
لک ى اتلوبيح ترك السنة الؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة + لقوله عليه الصلاة والسلام « من 
تر سان ارتل شفاعتى اھ . وفى التحرير أن تاركها يستوجب التفاليل والوم اھ والراد الترك بلا عر على سبيل 
الإصرار کا فى شرح التحرير لابن أمير حاج » ويؤيده ماسیاتی فى سين الوضوء من أنه لو اكتنى بالغمل مرة إن 
اعتاده أثم وإلالا . وف البحر من باب صفة الصلاة: الذى يظهر من كلام أهل المذهب أن الاسم منوط يثرك 
الواجب أو السئة المؤكدة على الصحيح » لتصريحهم.بأن من ترك سين الصلوات الهس قيل لايأثم » والصحيح 
أ ب كر فى قتع الد » وتصريحهم بالأم ن ترك الماع مع أنباسنة مؤكدة على الصحيح كذ إلى اه 
من تنيع كلامهم » ولاشك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض » فالإثم لتارك السنة المؤكدة أحف 
بر الم ار الونجب ام . قال فى ثب هناك : ويؤيده ماق الكشف الکیر معزي إلى أصول لى ليس زک 
السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق [ثم يسير (قوله وكثيرا الخ ) مفعول مطلق وما زائدة 
لتأكيد الكثرة : آی ويمرفون باسك تعريفا كثيرا ( قوله لأنه الخ ) اط : موضع الخط مقابل الرفع + دموا 
جمع وقع مصدر میمی : بمعنى الوقوع » والأنظار جمع نظر : بمعنى التأمل والتفكر أى لأن ا حكر هو حل وقوع 
أنظارم أى أنه القصود الفقهاء ر قوله وعر“فها الشمنى ) أى عرف السنة اصطلاحا » أما هى لغة فالطريقة ملق 
ولو قبيحة ط ( قوله أو بفعله ) ينبغى زيادة أو تقريره إلا أنه دال فى الفعل لأنه عدم النبى عما بقع بین يديه 
عليه الصلاة والسلام , يمن آن کت » والكف فعل من أفعال الس ط ( قوله ولیس بواجب 6 ب وي م 
الفرض ط ( قوله لكنه تعريف لمطلقها ) أىلطلق الست الغامل لقسميبا وهم السنة الؤكدة امسية سئة اللاى وير 
المؤكدة المسماة سنة الزوائد . وأما امستحب الرادف لفل والندوب فهو قسم ها لاقسم منها كا دناه فوع ٠‏ 
وأفاد بالاستدراك أن اأراد من السنة هنا هو القسم الأول » وبه صرح ف النہر تأمل ر قوله ولو حكما ) كعدم 
الإنكار على من لم يفعل » لأنه بزل مئزلة لر ك حقيقة » فدخعل الاعتكاف فى العشر الأخير من رمضان الاه 
عليهالصلاة والسلام وإنوا اظب عليه منغير ترك ومقنضاها وجو ب الاعتكاف » لكن ل لم ينكر عليه الصلاةوالسلام 
على من لم يعتك ف كان ذلك منزلا مئزلة الترلك حقيقة > وااراد أيضا المواظبة ولو حكا لتدخخل التراوبيح فان 
صل الله عليه وسلم ين اعرف تخل علا وهو نخوف أن تفرضى عا طا عن أل السعود» مف أي بي 
بلا ترك تفيد الوجوب : قال فى البحر : وظاهر المدابة يخالفه» فإنه فى الاستدلال على سنية الضمضة والاستتشاق 
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وأورد عليه ف البحر المباح بناء على ما هو المنصور من أن الأصل نى الأشياء التوقف » إلا أن الفقهاء كثير؟ 
مايلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف بناء عليه ( البداية بالنية ) 


قال لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة ثم قال فى البحر : والذى ظهر العبد الضعيف أن السنة ماواظب 
عليه الى صل الله عليه وسل » لكن إن كانت لامع الك فهى دلبل الست امؤكدة ٠‏ وإن كانت مع الترك أحيانا 
فهى دليل غير المؤكدة » وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهى دليل الوجوب ٠‏ فافهم هذا فإن به حصل 
التوفيق اه . قال فى النبر : و ينبغى أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك الفعل المواظب عليه مما اختص وجوبه به عليه 
الصلاة والسلام ؛ أ٠ا‏ إذاكانكصلاة الضحى فإن عدم الإنكار على من لم يفعل لايصح أن ينزل مزل الترك » 
ولابد أن يقيد الترك بكونه لغير عذر كا فى التحرير ليخرج المتروك لعذر كالقيام المفروض : وكأنه إنما تركه لآن 
الترك لعذر لايعد تركا اه ر قوله وأورد عليه الخ) أى على تعريف الشمنى > وحاصله التقض بعدم المنع » لأنه 
إذاكان الأصل فى الأشياء التوقف بمعنى عدم العلم با لحم هل هو الإباحة أو الحظر ؟ لاتعلم إباحة المباح إلا بقوله 
عليه الصلاة والسلام أو فعله» فيدخجل فى تعريف السنة إلا أن يزاد فى التعريف ولا مباح . قال طا وركذا ب 
على القول بأن الأصل الحظر ر قوله إلا أن الفقهاء الخ ) جواب عن الإيراد . قال فى الصحاح : اللهج بااشىء 
الولو به » وقد مج بالكسر يلهج ذجا : اذا غرى به اه . والعنى نطقون بهكثيرا طر . 
مطلى الختار أن الأصل فى الأشر'ء الإباحة 

أقول : وصرح ف التحرير بأن الختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من اخننية و 
العلامة قاسم » وجرى عليه فى الهداية من فصل الحداد : وف امانية من أوائل الحظر و 
التحرير : وهو قول «متزلة البصرة وكثير هن الشافعية وأكثر الحنفية لاسيا العراة 
فيمن هدد بالقتل على أكل اليتة أو شرب اتحمر فم يفعل حتى قتل بقوله خفت 
وشرب اللحمر لم محرما إلا بالنبى عنهما » فجعل الإباحة أصلا والحرعة بعارض النبى اه . ونقل أ 
أكثر أسحابنا وأصماب الشافعى للشييخ أكل الدين فى شرح أصول اليزدوى : وبه عل أن قو 
استيلاء الكفار أن الإباخة رأى العتزلة فيه نظر فتدبر ( قوله فالتعريف بناء عليه ) أى على أن الأصل الإباحة ٠‏ 

أقول : هذا الجواب نافع فيا سكت عنه الشارع وبتى على الإباحة الأصلية ‏ أما مانص على إباحته أو قمله 
عليه الصلاة والسلام فلا يتقع » وقد نص ف التحرير عل ىأن المباح يطلق على متعلق الإباحة الأصلية كما يطلق على 
متعلق الإباحة الشرعية : : فالأحسن ف الجواب أن يقال : المراد بقوله فى التعريف مائبت ثبوت طلبه لاثبوت 
شرعيته والباح غير مطلوب الفعل وإما هو غير فيه ر قوله البداية ) قيل الصواب البداءة باشمزة وفيه نظرء 
فقد ذكراف القاموس من اليائ » وبديت بالشى* . بديت ابتدأت اه أى بفتح الدال وكسرها , 

مطلب الفرق بين النية والقصد والعزم 

(قوله بالنية) بالتشديد وقد تخفف قهستانى : وهىلغة عزم القلب على الشىء. واصطلاحا کا فى التلوبح قصد 
الطاعة والتقرب إلى الله تعالى فى إيجاد الفعل » ودخل فيه المنبيات فإن المكلت به الفعل الذى هو كف النفس 
,العزم والقصد والنية اسم للإرادة اللحادثة » لكن العزم المتقدم على الفعل والقصد المقترن به والنية المقترن به مع 
دخوله تحت العلم با نوی وتمامه فى البحر : 


( ۴ ۱ - عائية ابنعابدين > ١‏ ) 
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أى نية عبادة لاتصح إلا بالطهارة كوضرء آو رفع حدث أو امتثال أمر 
مطلب الفرق بين الطاعة والقرية والمبادة 

( قوله أى نية عيادة ) الأولى التعبير بالطاعة ليشمل نحو مس المصحف » فقد ذكر شيخ الإسلام زكريا أن 
الطاعة فعل مايثاب عليه توقف علىنية أولاء عرف من يفعله لأجله أولا : والقربة فيل +ايثاب عليه بعد معرفة من 
يتقرب إليه به وإن .بتوقف على نية: والعبادة مايثاب على فعله ويتوقف على نيةء فنحو الصلوات الحمس والصوم 
والزكاة والحج'من كل مايتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة » وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها 
ما لايتوق فج على نية قربة وطاعة لاعبادة » والنظر المؤدى إلى »عرفة الله تعالى طاعة لاقربة ولا عبادة اه وقواعد 
ذهبنا لاتأباهموى » وإنغالم يكن النظر قرية اهدم المعرفة بالمتقرب إليه لأن المعرفة تحصل بعده ولا عبادة' لعدم 
التوقف على النية ( قوله لانصخ ) الأولى لاحل كا نى الفتح ليشمل مثل مس المصحف والطواف امح : 

وفيه أنه لوقصد مس الم صحف میک نآتیا بااسنة »کا أنه لوتيم له لم تج له الصلاةبهء فإن النيةالمسنونة فالوضوء 
هى المشروطة فى التيمم كذا فى حاشية انا الرحتى : وبيانه أن الصلاة تصح عندنا بالوضوء ولو م يكن 
منرياء وإثها تسن النية فى الوضوء ليكون عبادة فإنه بدونها لايسمى عبادة مأمورا بها كا يأى وإن سمت بدالصلاة» 
لاف اليم فإن النية شرط لصحة الصلاة به » فالنية فى الوضوء شرط لكونه عبادة > وف التيمم شرط لصحة 
انصلاة به لالم تصح الصلاةبالنيهم الانوى به استباحة .س لصحف علم أن الوضوء النوى به ذلك ليسعبادة؛ 
لكين قد يقال : لايئزم من عدم صصة الصلاة بالتيمم المذكور عدم كون ذلك الوضوء عبادة » لأن صصة الصلاة 
أقوى »ع أن طهارة التيمم ضرورية فيحتاط فشروطها واذا شرطوا فالتيمم نية عبادة مقصودة» وظاهر كلامم 
هنا أن كون العبادة مقصودة :غير شرط ف النية المسنونة للوضوء فردحل مثل ٠س‏ المصحف » والله تعالى اعم 
( قوله كوضموء الخ ) فيه أن الوضوء ورفع الحدث ليسا عبادة لعدم توقفهما علىالنية عندنا بل هما قربة وطاعة كا 
علمت » على أنهما لينا ما لاحل إلا بالطهارة كا أفاده ح لأن الوضوء عين الطهازة ورفع الحدث» وكذا امتثال 
الأمر بالوضوء لازمان ءن لوازم وجودها » فقوله كوضوء ليس تمثيلا لعبادة بل تنظير للمنوى » ولا يخنى أن 
الأصوب أن يقول أو وضوء بالعطف على عبادة » وما ذكره من الاكتفاء بنية الوضوء هو ماجزم به ف الفتح 
وأيده فى البحر والهر »> حيث ذكر أن المستفاد من كلامهم أن نية الطهارة لاك فى تحصيل السنة وكأنه لأنها 
متنوعة إلى إزالة الحدث وانحبث فلم ينو خصوص الطهارة الصخريخ » فعلى هذا لونوى الوضوء كى لأنه ورئع 
الحدث سواء بل هو أخص ٠نه‏ لأن رفع الحدث يشمل الغ.ل فكأن الوضوء أولى اه : ٠‏ ا 

لايقال : تنوع رفع الحدث إلى الوضوء والغسل يقتضى أن يكون كالطهارة : لأنا تقول : ت عه لايضر > 
لأن الغسل فى ضمنه وضوء فلم یکن ناويا حلاف ما أراد يخلاف تنوع الطهار » وقد #شى _القدورى 
فمختصره على الا”كتفاء بنية الطهارة ووافقة نىا مراج؛ لك نظاهر كلام الزنلعى أنهحلاف اذهب : وف الأشباه: 
وعند البعض نية الطهارة تنك : ١‏ 

أقول : ويؤيده ماق تيمم البدائغ عن القدورى: الصحيح ٠ن‏ المذهب أنه إذا نوى الطهارة أجزأه وجزم به 
فى البحر هناك » لكن يفرق بأن الطهارة بالتراب لاتتنوع مخلافها بالاء»وذكر فى البحر هناك أيضاً أن نية التيمم 
لاتكنى لصحته على المذهب خخلافا لما فى النوادر ولا اعتاد عليه بل المعقمد اشتراط نية مخصوصة اه ولعل الفرق 
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وصرحوا أنها بدونها لیس بعبادة»ويأئم بتركهاء وبأنها فرض ف ااوضوء المأمور به »ونی التوضو بسؤرحار ونبید 
تمر كالتيمم » وبأن وقتها عند غدل الوجه . وف الأشباه: ينبغى أن تكون عندغسل اليد نللرسغين لينال ثواب السئن_. 


بين التيمم والوضوء أن کل وضوء تصح به الصلاة > بخلاف اتيم فإن «نه مالا تصح به الصلاة كالتيمم لس 
مصحف فلذا لم تصح نية التيعم المطاق تأ ل. هذاء وأورد ف البحر على قوله أو اءتثال أدر أنه لابتاز ابل دخول 
الوقت إذ ليس مأءورا به إلا أن يقال إن الو وء لايكون نفلا لأنه شرط للصلاة وشرطها فرضض ولا حى 
مافيه اه : وأجاب ط بأنه مأءور به على طريق الندب قبل الوقت وهو إحدى الثلاث التى المندوب فيا أفضل 


من الفرض اھ : : 
١‏ أقول : على اقول بأن سبب وجوبه الحدث يكون ٠أءورا‏ به قبل الوقت وجوبا «وسعا إلى القيام إلى الصلاة 
ْ كا سبق تقريره : 
إٍ ہنی هنا شی“ وهو أنه إذا أراد تجديد الوضوء لاينوى إزالة الحدث ولا إباحة الصلاة . وعكن دفعه ,أن بنرق 
ْ التحديد فإنه مندوب إليه فيكون عبادة كا فى شرح الشيخ إجعيل عن شرح البرجندى . 
أقول : فيه أن التجديد ايس عبادة لاحل إلا بالطهارة » فالأحسن أن نوی الوشدو» بناء أن یغه 


۴ 1 
(تولهوصرحرا بأنه 


تسكن ىأو ينوى امتفالالأءرء لأن ندوب مأءور به حقيقة أو مجازا على لحلاف بين الأ 
| بدوئها ) أى الوضوء بدون النية ليس عبادة » وذلك كأن دخل الما «دفوعاً أو تارا لقصد التبرد أو جرد ! 
ْ الوسيخكا فالفتح: قال فالتهر : لاتزاع لأصعابنا أى مع الشافعي أ نالو وءالأ.وربه لابصح بدوذا 
فى توقف الصلاة على الوضوء المأموربه» وأشار أو الحسن الكرخى إلى هذا . وقال الدبوسى فى أسراره : ركم 
من مشانخنا يظنون أن المأءور به من الوضوء يتأدى من غير نية وهذا غلط فإن الور به عبادة والوضوء إخيربية 
ليس بعبادة . وفى مبسوط شيخ الإسلام: لاكلام أن الوضوء المأدور به لاخعصل بدون النية لكن عة الصلاة 
لاتتوقف عليه لأن الوضوء المأءور به غير مقصود ولا المقدودالطهارة وهىتحصل ,الأءور به وغيره لأنالماءمطهر 
بالطبع اه (قوله ويأثم بتركها) أى نما يسيرا كا قدمناه عن الكشف. والمراد اترك بلا عذر على سبيل الإصر ارک 
قدمناه أيضاً عن شرح التحزير وذلك لأنها سنة مؤكدة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها كا حققه فالفتح رادا 
على القدورى حيث جعلهامستحبة ( قوله وبأنها فرضالخ ) الصواب أنيقال وبأنها شرط فى کون الوضوء عبادة 
لامفتاحا الصلاة » فإن تارك النية لايعاقب عقاب ترك انفرض وانتفاء اللازم يستلتزم انتضاءالالزوم والشرط لايكون 
فرضا إلا إذا كان شرط الصحة » وهذا ليس كذلك بل هو شرط فى كون اوضوء عبادة فقط اهح يؤيده أن 
آية الوضوء لاذلالة ها علىاشتراط النية كاحققه اعلامة ابن كال فىشرحه على المداية وثقله بعنهالحموى فى حاشية 
الأشباه . وف انحر : وليست النية بشرط فكون ا'وضوء مفتاحا للصلاة إنما هىشرط فى كونه سببا للثواب على 
الأصح ». وقيل يثاب بغير نية اه ( قوله بسؤر حار ).نقله فى البحر عن شرح المجمع والوقاية «مزيا للكفاية . 
وف الفتح :: واتعتلفوا فى النية بالتوضؤ به والأحوط أن ينوى اه. وا'ظاهر أن المراد آن الأحوط القول بلزوم 
النية تأمل ( قوله ونبيذ #ر ) أى على القول الضعيف بجواز الوضوء به فهو >التيم لأنه بدل عن الماء حتى 
لايجوز بهحال وجود الماء وينتقض به إذا وجد » ذكره القدورى فى شربحه ع نأصصابنا فتح . والظاهر أن الملة 
فى سؤر امار كذلك! لأنه نما يتوضأ به مع التيمم عند فقد الماء كا يأتى ( قوله وبأن وقتها ) .هطوف على قوله 
بأنه بدوثها ( قوله ينبغي أن نكون) أى إلنية . والذى رأبته فى الأشباه يكون بالياء التحتية أى يكون وقتها » 
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قلت : لكن ف القهستانى : وحلها قبل سائر السئن كا فى التحفة » فلا تسن عندنا قبيل غسل الوجه » كا / 


تفرض عند الشافعى اه : وفيها سبع سؤالات مشهورة نظمها العراق فقال : 
سبع سؤالات لذى الفهم أتت. محكى اكل عالم فى النية 1 
حقيقة حك محل زمن وشرطها والقصد ,والكيفية ٠‏ 


(و) البداءة ( بالتسمية ) قولا » 


فعلى الأول ينبعى بمعنى يطلب » وعلى الثانى هى مايستعملها العلماء فى مقام البحث فيا لانقل فيه وهو المتبادر 
دن الأشباه ( قوله قلت لكن الخ ) استدراك على الأشباه بأن مايحثه منقول كما ذكره الحموى » والأظهر أنه 
استدراك على قوله عند غسل الؤجه. قال فى [إمداد الفتاح] : وأما وقتها فعند ابتداء الوضوء حتى قبل الاستنجاء اه 
أى لأن الاستنجاء من نن الوضوء بل من أقوى سننه كا صرحوا به : ولهذا قيل کان ينبغى ذكره هنا . 

( قواه قبل سائر السئن ) سائر هنا بمعنى باق لابمعنى جمیع وإلا لكان ملهاقبل نفسها اھ ح وأفاد ف القاءوس 
أن استعاله بالعنی الثانى وهم أو قليل ( قوله فلا تسن الخ ) حاصله أنه ليس محل سنيتها عندنا هو محل فرضيتها 
عند الشافعى الذى هو قبيل غسل ااوجه ( قوله لذى الفهم ) أى الإدراك متعاق بقوله أتت أو بقوله حكى أى 
تذکر أو بسؤالات أو حال منه» ومثله قوله فى النية لکن يزيد غليه جواز تعلقه بعالم على أن فى بمعنى الباء ( قوله 
حقبقة ) قدمنا بيان حقيقتها لغة واصطلاحا » ( قوله حم ) هو أنها سنة ف الوضوء والغسل وشرط ف المقاصد 
من اعبادات كالصلاة واازكاة وف التيمم وف الوضوء بنبيذ المّر وسؤر امار وى نحو الكفارات وف صيرورة 
المنوى بها عبادة ر قوله محل ) هو القلب » فلا يكثى التلفظ باللسان دونه إلا أن لايقدر أن يحضر قلبه |لينوى به 
أو يشاك ف النية فيكفيه الاسان » وهل يستحب ااتلفظ بها أو يسن أو يكره ؟ فيه أقوال » اختار فى الهداية الأول 
من لاتمتمع عزيمته . وف الفتح لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصصابه التلفظ بها لاق حديث صحيح 
ولا ضحيف » وزاد ابن أميرحاج ولا عن الأثمة الأربعة وتمامه فى الأشباه فى بحث النية ( قوله زمن ) هو أول 
العبادات ولوحكا :كا لو نوى الصلاة فى بيته ثمحضرالمسجد وافتتجالصلاة بتلك النية بلا فاصل يمنع البناء وكنية 
الزكاة عند عزل ماوجب ونية الصوم عند الغروب والحج عند الإخحرام كما بسطه فى الأشباة ( قوله وشرطها ) 
هو الإسلام والقييز والعلم بالمنوى وأن لايأق بمناف بين النية والمنوى وبيانه ى الأشباه ( قوله والقصد ) أى 
اللقصود منها مصدر بمعنى لمم المفعول . قال فى الأشباه : قااوا: المقصود منها تمييز العبادات من العادات و تمييز 
بعض العبادات عن بعض كالإسباك عنالمفطرات قد يكون حمية أو لعدم الحاجةإليه » فا لايكون عادة أو لايلتبس 
بخيره لانشترط كالإيمان بالله تعالى والمعرفة وانلحوف والرجاء.والنية وقراءة القرآن والأذكار والأذان ( قوله 
والكيفية ) أى المياة وهو منسوب لكيف اسم الاستفهام لأنها من شأنها أن يسأل بها عنحال الأشياء» فا يهاب 
به ينال فيه كيفية » فھی الميثة التى يجاب بها السائل عن حال شىء بقوله كيف هو كقوله كيف زيد فتقول ييح 
أو مةيم فيقال هنا ينوى فى الوغوء والغسل والتيم استباحة مالا يحل إلا بالطهارة أو رفع الحدث مثلا » هذا 
ماظور لى ثم رأيت نحوه فى الإمداد فافوم ( قوله قولا) أشار به إلى أنه لانناق بين سنية الابتداء بها وبالئية 
وبغسل اليدين » لأن النبة مملها القلب والنسمية محلها اللسان وعسل الإدين بالفعل أفاده ط » لكن ف الشرئبلالية , 
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وتحصل بكل ذكر » لكن اوارد عنه عليه الصلاة والسلام و باسم الله العظم ء والحمد لله على دين الإسلام » ( قبل 
الاستنجاء وبعده ) إلا حال انكشاف وف حل نجاسة فيسمى بقلبه ؛ ولو نسيها فسمى فى خلاله لاتحصل السنة > 
بل المندؤب . وأما الأكل فتحصل السنة ف باقيه لافها قات » وليقل : بسم الله أوله وآخره 


-- 


أن مراعاة ا.تخباب التلفظ بالنية يفوت البدء بالنسمية حقيقة فيكون إضافا اه ( قواه وتحصل بكل ذكر ) فلو 
كبر أو هال أو خد كان مقها للسنة يعنى لأصلها وكالها با يأ أفاده فى النبر (قوله لكنالوارد الخ )قال ف الفتح : 
لفظها المنقول عن السلف » وقيل عن انى صلى الله عليه وسلم « باسم الله العظيم » والحمد لله على الإسلام ؛ 
وقيل الأفضل « بسم الله الرحمن اارحم » بعد التعرذ. وف الجتى يجمع بينهما اه. وق شرح الهداية للعنى المروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم « بامم الله > واللحمد لله » رواه الطبرانى فى الصغير عن أنى هريرة بإسناد 
حسن اه ( قواه قبل الاستنجاء 6 ء والبداءة فى الوضوء شرعت بالتسمية <لية ؛ وفيبا: ثم هذا كله 
أى ماذكر من ألفاظ التمية عند ابتداء الوضوء . أما عند الاستنجاء فنى الصحيحين ١‏ أنه د لى الله عايه وسلم 
كان إذا دحل الحلاء قال : اللهم إنى أعوذ بلك من الحبث والحبائث » وزاد سعيد بن وأو عام وليك 
فى أوله ۰ بسم الله» والحبث : بضمتين ويجرز تسكين الباء عل لى الأصح جمع خبيث : 
المراد هما ذكران الشياطين وإنائهم » وقيل غير ذلك ( قوله وبعده ) لأنه حال 

أن عند بعض المشاييخ تسن قبله »وعند بعضرم بعده »فالأحوط أن يجمع ينما اه واختاره فى المداية وقاضبيخان 
( قوله إلا حال انكشاف الخ ) الظاهر أن الراد أنه يسمى قبل رفع ثيايه إنكان فى غير المكان امد" لقضاء 
الحاجة » وإلا فقبل دخوله »فلو نسى فيبما مى بقلبه » ولا يحرك لسانه تعظها لام الله تعالى ( قوله بل الندوب ) 
قال فالسراج إنه يأنى بها ثلا يخلو وضوءه عنبا » وقالوا : إنها عند غسل كل عضو مندوبة نهر ( قوله وأما 
الأكل الخ ) أى إذا نسيها فى ابتدائه . 

واعلم أن الزيلعى ذكر أنه لاتحصل السنة فى الوضوء وقال لاف الأ كل لأن الوضوء عمل واحد ؛ عخلاف 
الأكل فإن كل لقمة فعل مبتدأ . قال فى البحر : وهذا قال فى الحانية : لو قال كلا أكلت اللحم لله عل" أن 
أتصدق بدرم فعليه بكل لقمة درهم لأن كل لقمة أكل اه : وذكر فالفتح أن هذا التعليل يستلزم فى الأ كل 
تحصيل السنة فى الباق لااستدراك مافات» وقال شارح المنية : والأولى أنه استدراك لما فات لقوله صلى الله عليه 
وسم « إذا أكل أحدم فنس ىأن يذكر امم الله علىطعاءه فليقل يسم الله أوله وآخره » رواه أبو داود والرمذی » 
ولاحديث ف الوضوه ا أى فلو م يكن فيه استدراك لم غات يكن فقول آو ف ناد زاون اعا 
3 فى الوضوء بقوله بسم الله أوله وآخره » لأن الحديث وارد فى الأكل ولا حديث ف الوضو 
1 وقد يقال: إذا حصل به الاستدراك فى الأكل ب أله قال مسد قل ف لوده ناکون + ٠‏ لأنه فمل 
0 واحد فيستفاد ذلك بدلالة النص لابالقياس › ويؤيده ا العينى فى شرح المداية عن بعض العلاء أنه إذا معى 
فى أثناء الوضبوء أجزأه ( قوله وليقل بسم الله الخ ) أى إذا أراد تحصيل السنة فيا فات وكان الأول أن يقول 
مالم يقل . 
[ تتمة ] ماذكره المصنف من أن البداءة بالتسمية سنة هو مختار الطحاوى وكثير من المتأخرين . ورجح 

فى المداية ندبباء قيل وهو ظاهر الرواية نبر. وتعجب صاحب البحرمن احق ابن الهمام حيث رجح هنا وجوياء 

ثم ذكر فى باب شروط الصلاة أن الحق ماعليه علاؤنا من أنها مستحية . كيف وقد قال الإمام آحد : لاأعل فا 
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ر و) البداءة ( بغسل اليدين ) الطاهرتين ثلاث قبل الاستنجاء وبعده » وقيدالاستيقاظ اتفلق ولذا لم يقل قبل 
إدخالهما الإناء لثلايتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة ‏ لأن مفاهم الكتب حجة ؛ 9 

حديا ثابتاً ( قوله والبداءة بغسل يديه(1) ) قال ابن الكال : السنة تقديم غسل اليد ؛ وأما نفس الغسل ففرض »> 
وللإشارة إلى هذا المغنى قال البداءة بغسل يديه ولم يقل غسل يديه ابتداء کا قال غيره اه ( قوله الطاهرتين ) 


' أما غسل النجستين فواجب بحر ( قوله ثلاثا) لم يكتف بقول المصنف الآتى وتثليث الغسل » لأن المتبادر منه 


أن المراد به غسل الأعضاء الثلاثة فافهم . قال فى الخلية : والظاهر أنه لو نقص غلهما عن النلاث كان آنيا 
باأسنة تاركا لكاهاء على أنه فى رواية عند عاب السئن الأربع لحديث المستيقظ و أنه صلى الله عليه وسلم قال 
مرتين أو ثلاثا » وقال الترمذى حسن صرح '( قواه قبل الاستنجاء وبعده ) قال فى النهر : ولا خفاء أن الابتداء 
كا يطلق على الحقيق يطلق على الإضاق أيضا » وهما سنتان لاواحدة اه ( قوله وقيد الاستيقاظ ) أى الواقع 
فى المداية وغيرها تبعا الحديث الصحيحين « إذا استيقظ أحدم من ٠نامه‏ فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها » 
رلفظ مسلم « حتی يغسلها ثلاثا » فإنه لايدرى أبن بأتت يده » ( قوله اتقاق ) أئ غير مقصود الذكر للاحتراز 
عن غيزه : قال فى العناية : نحص المصنف يعنى صاحب المداية بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث » وااسنة تششحل 
المستيقظ وغيره » وعليه الأكثرون اه . ومنهم من قال إنه مقصود » وأن غسلهما لغير المستيقظ أدب كما 
فى السراج . وف النهر : الأصح الى عايه الأكثر أنه سنة مطلقا » لكنه عند توه, النجاسة سنة مؤكدة » كنا 
إذا نام لاعن استنجاء أوكان على بدنه نجاسة وغير «ؤكدة عند عدم ترهمها »كما إذا نام إلا عن شىء ,من ذلك 
أولم يكن مستيةظا عننوم اھ ونحوه فى البحر ( قوله ولذا ) أى لىكون القرد اتفاقيا وأن الغسل سنة مطلقا ر قوله 
بوقت الخاجة ) أى إلى إدخاهنا الإناء . ابن كال : فيكون مقهومه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك » بان كان الإناء 
صغيرا يمكن رفعه والصب مله لأيسن غلهما مع أنه يسن مطلةًا ( قوله لأن مفاهم الكتب حجة ) علة التوهم : 
أى أنه لو قال ذلك لتوهم ماذكر لآن الخ . ١‏ . 
5 مطلب فى دلالة المفهوم 1 

والمفاهيم : جمع مفهوم» وهو دلالة اللفظ على شىء مسكوت عنه . وهو قممان : مفهؤم الموافقة » وهو أن 
يكون المسكوت عنه : أى غير المذكور موافقا للمنطوق : أى المذكور ف.الحكم ؛ كدلالة النبى عن التأفيف 
على حرمة الضرب » وهذا يسمى عندنا دلالة النص » وهو معتبر اتفاقا . ومفهوم الخالفة بخلافه وهو أقسام : 
مفهوم الصفة(؟) والشرط والغاية والعدد واللقب » وهو .متبر عند الشافعى إلا مهوم اللقب . قال فى التحرير : 
والحنفية ينفون مفهوم الخائفة بأقسامه فى كلام الشارح فقط اه . فأفاد أنه فى الزوايات ونحوها معتبر بأقسامه جنى 
مفهوم اللقب » وهو تعليق الحسك يجاءدكقولك : صلاة الجمعة عل الرجال الأحرار » فيفهم منه عدم وجوم! . 
على النساء والعبيد . 5 

وف شرح التحرير عن شمس الائمة الكردرى أن تخصيص الشى* بالذكر لايدل على تى الحم عا عداه 
خطابات الشارع 2 فأما مافى متفاهم الناس وعرفهم وف المعاملات والعقليات فيدل اه. وتوضيح هذا امحل 
لا لس ".ولط 5 1 


(1) ( قوك بغسل يديه ) لملها نت الى كدب عليها » رإلا فاللى نى نسم الفارح بفسل الاين ۽ او نمج . 
(۲) ( قرله مفهرم الصفة الخ ) در “فول صل اله عليه وسل ه فى الام السائمة الزكاة » والشرط كقراه و إذا + الرقث د جبت 


. الصلاة ٠‏ والاية كقوله ته ل - ,نموا السيام إل اليل - والماد كتوم «ثلا: قحس وعشرين من الإبل بلت عاض ٠‏ وق كل عمسن 
لات » اقب سيآ ماله اء , 


n, 
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يلاف أكثر مفاهيالنصوص كذا فى الهر وفيه من الحد” المفهوم معتبر فى الروايات اتفاقا وننه أقوالالصحلة . 
قاں : وينبغى تقييده بمايدرك بالرأى لامالا يدرك به اهم 
. وف القهستانى عن حدود النهاية : المفهوم معتبر فى نص العقوبة كا فى قولهتعالى كلا [نهم عن ربهم يومئذ 
محجوبون وأما اعتبأره فالرواية فأكثرى لاكلى ( إلى الرسغين ) بالضم مفصل الكف بين الكوع والكرسوع 
وأما البوع فنى الرجل . قال : 7 
وعظم يلى الإبهام كوع وما إلى لخنصره الكرسوع والرسغ فى الوسط 
وعظم يى إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
ثم إن م يمكن رفع الإناء أدخل أصابع يسراه 


يطلب منحواشينا على شرح المنار ( قولمنخلاف 3 مفاهم التصوص ) كالآيات والأحاديث لكوتم مزجوايع 
الكل ؛ فتحتمل فوائد كثيرة تقتضى تخصيص المنطوق بالذكر » ولذا ترى انلف يستفيدون منہا مالم يدركه 
السلف » مخلاف الرواية فإنه قلما يقع فيها تغاوت الأنظار » والمراد مفاهيم امخالفة . أها مقاهم الموافقة فعتبرة 
مطلقا كا قدمناه ؛ وقيده بالأكثر لأن من النصوص ءايعتبر مفهومه كنص العقوبة كا يأ ( قوله وفيه من الحد) 
أى ف النہر من کتاب الحد عند ذكر الجنايات ( قوله فى الروايات ) أى عن الأثمة » والمراد ىأكثرها كا با 
( قوله وءنه ) أى من الذى يعتبر ٠مهومه‏ اتفاقا ط ( قوله تقييده) أى ماذكر من اعتبار المفهوم فى أقوال 
الصحابة ط ( قوله بما يدرك بالرأى ) أى ماللعقل فيه جال وتصرف ط (قوله لامالم يدرك ب:(2)) أى لأنه لح 
المرفوع والمرفوع نص » والنص لايعتبر «مهوءه ط قولءولهذا اتفق أصما بناع ىتقليد الصحابة فيا لايدرك بالرأى 15 
فى أقل الحيض » قالوا : إنه ثلاثة أيام أخذا بقول عمر رضى الله عنه » لتعين جهة السماع ( قوله كا فى قواء 
تعالى الخ ) .لأن أهل السنة ذكروا من جملة الأدلة على جواز رؤيته تعالى فى الآخرة هذه الآية حيث جمل ا لعجب 
عن الرؤية عقوبة للفجار » فيفهم منه أن المؤءنين لايحجبون » وإلالم يكن ذلك عقوبة للفجار ( قوله فأ كثرى 
لاكلى ) يحيل عليه ماهر عن النهر » ومن غير الأكثر مامر من تقييد المداية بالمستيقظ (قوله إلى اارسغين) تثنية 
رمغ بالسين والصاد » وبضم فسكون أو بضمتين أفاده فى القاموس ( قوله مفصل الكف ) على وزن منبر : ملتق 
العظمين من الجسد قاموس » وهو اسم جنس يصدق على »افوق الواحد فلذا ساغ تفسير المثنى به تأمل (قوله 
قال ) أى الشاعر » وتساهلوا ف حذف فاعله لأنه معلوم لأنه لايقول اانظم إلا شاعر ط ( قوله للخنصره ) أى 
الشخص العلوم ٠ن‏ المقام ط ( قوله فى الوسط ) فى بعض النسخ ٠اوسط‏ : أىماتوسط بينهما (قوله فخذ بالمم) 
الباء زائدة أو أصلية والفعرل مجذوف : أى خف هذه المسائل بعلم لابظن © لأنه قد برقع فى الغلط » أو ضمن 
ل معنى الظفر ( قوله ثم إن لم يمكن الخ ) ثم للترتيب والتراخى فى الأخبار » لأنه من تتمة أول الكلام : 

وف كيفية الغسل تذصيل ذكر.الشارح اللحنى منه وترك الظاهر .قال ف النهر : ثم كيفية هذا الغسل أن الإناء 
إن أمكن رفعه. غسل الينى ثم اليسرى ثلاث » وإن لم یکن لکن »مه إناء صغير فكذلك» وإلا أدخل أصابع يده 
اليسرى ٠بضمومة‏ دون الكف وصب على الى ثم يدخلها ويغسل اليسرى اه . وف اابحر قالوا : يكره إدخال 
اليد فى الإناء قبل الغسل للحديث وهى كراهة تنزيه ؛ لأن إلنبى فيه مصروف عنتحريم بقوله « فإنه لايدرى 
أين باتت يده » فالنبى تحمول على الإناء الصغير أو الكبير إذا كان «مه إناء صغي. » فلا يدخل اليد أصلا » وف 


(1) زوك لاما | يدرك يه) مكذا بخطه » واقلى فى تسخ الشارح لاما لايدرك ,4 اء تسه ۾ 
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مضمومة وصب عليها الى لأجل التيامن . ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا » وإن أراد 
الاغتراف لا » ولو لم يمكنه الاغتراف بشىء ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد . 
ر وهو ) سنة كا أن الفاتحة واجبة ( ينوب عن الفرض ) 


11١5 


الكبير على إدخال الكف » كذا فالمستصنى وغير ه. وق شرح الأقطع : يكره الوضوء بالماء الذى أدخل المستيقظ 
يده فيه لاحتال النجاسة كالماء: الذى أدخل الصبى يده فيه اه . 

أقول : وظاهر التعليل أنه .لو نام مستنجيا ولانجاسة عليه لايكره إدخال يده ولا الوضوء ما أدخل يده فيه 
لعدم احتال النجاسة تأءل ر قوله ودب على العنى ) أ ثم يدخلها ويغسل اليسرى كاءر (قوله لأجل التبامن) 
فيه جواب عا قيل لاحاجة إلى الصب على كل واحدة من كفيه على حدة » لأنه كن غسل الكفين بما صبه 
على الكف العنى كا هو العادة . ورده فق الدرر بأن فيه ترجيحا لعادة العوام على عرف الششرع : أى لأن عرف 
الشرع البداءة بالمين» وبأن تقل البلة فى الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الأخرى لايجوز بخلاف الغسلاه. 


نول #الكق ذكر فى اللاية أن ظاهر الأحاديث الجمع بينهما » وأنه نص غير علائنا على أنه لايستحب 
التيامن هنا كا فى غسل اللحدين وامنخرين ومسح الأذنين واللخفين إلا إذا تعذر ذلك فحيئئذ يقدم الهين مما ؛ 
والقواعد لاتنبو عه اه ملخصا + لكن يشكل عليه »سألة نقل البلة . 

وقد يجاب بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر الأحاديث» فتكون حينئذ عادة العزام موافقة لعرف الشرع 
ولذا قال ابن حجر فى التحنة : ويسن غلهما «ها للاتباع انتبى فليتأمل ( قوله ولو أدخل الكف الخ ) محترز 
فوله أدخل أصابع يسراه ( قوله إن أراد الال ) أى غسل الكف ( قوله صار الماء مستعملا ) أى الماء الملاق 
لكف إذا انفصل لایع الاء بحر ء وفيه كلام طويل سيق فى نبحث المستعمل"( قوله لا ) أى لایصیر مستعملا؛ 
ومثله إذا وقع الكوز فى الحب فأدخل يده إلى المرافق بحر » وذلك للحاجة وإن وجدت علة الاستمال وهى رفع 
الحدث کا أفاده ح ( قوله ولو لم كه الاغتراف الخ ) ف البحر والنبر عن المضمرات : لو يداه نجستان أمر 
غيره بالاغتراف والصب . فإنلم جد أدخل منديلا فيغسل بما تقاطر منه » فإن لم يجد رفع الماء بفيه » فإن لميقدر 
تيمم وصلى ولا إعادة عليه اه . قال فى البحر : وى مسألة رفع الماء بفيه اختلاف. والصحبح أنه يصير مستغملا 
وهو يزيل انلبٹ اه : أى فیزیل ماعلى يديه من انیٹ ثم یغسلهما للوضوء أفاده ط ( قوله نوهو سنة) أراد بجا 
مطلقها الشامل للمؤكدة وغير ها ح : أى لأنه عند توهم النجاسة سنة مكدة» وعند عدمه غير مؤكدة كا قدمناء 
ر قوله كا أن الفاتحة ) أى قراءتما واجبة وتنوب عن الفرض ٠‏ 

واعلم أن ماذكره هنا هن أنه سنة تنوب عن الفرض هو مااختاره فى الكاق وتبعه فى الدرر ٠‏ وهو أحد 
أقوال لاله لكنه مالف لا أشار إليه صدر كلامه حيث عبر بالبداءة بغسل يديه » فإنه ظاهر فى اخختيار الفول 
انه فرض : وتقديعه سنة كا قدءناه عن ابن كال » وهذا |اختاره فى الفتح والمعراج وانخبازية والسراج » 
لقول محمد ف الأصل بعد غسل الوجه » ثم يغسل ذراعيه ولم بقل يديه » فلا يحب غسلهما ثا قال ى البحر: 
وظاه ركلام الشايخ أنه المذهب . وقال السرخسى : الأصح عندى أنه سنة لاثنوب عن الفرض فيعيد غسلهمط: 

واستشكله فى الذخيرة بأن المقصود التطهير وقد حصل  .‏ وأجاب الشيخ لمعيل الابلسى بان المراد عدم 
النيابة من حيث ثواب الفرض لر أتى به مستقلا قصدا » إذ السنة لاتؤديه وبؤديه انفاقهم على سقوط اللاك 
بلا نية اه . 
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ويسن غسلها أيضاً .ع الذراعين : 

(والسواك) سنة مؤكدة كا فالجوهرة عند المضمضة ٠‏ وقيل قبلها » وهو لاوضوء عندنا إلا إذا نسيه 

وحاصله أن الفرض سقط لكن فىضمن'الغسل السنون لاقصدا » والفرض إ[نما يشاب عليه إذا أنى به على قصد 
الفرضية ؛ كن عليه جنابة قد نسيها واغتسل للجمعة مثلا فإنه يرتفع حدثه ضمنا ولايثاب ثواب القرض وهوغسل 
الجنابة ملم ينوه » لأنه لاثواب إلا بالنية » وحينئذ فيسن أن يعيد غسل اليدين عند غسل الدراعين ليكرن آنيا 
بالفرض قصداء» ولاينوب الغسل الأول منابه من هذه الجهة وإن ناب منابه من حيث أنه لو لم يعده سقط 
الفرض » كا يسقط لولم ينو أصلا . 

ويظهر لى على هذا أنه لا الفة بين الأقوال الثلاثة » لأن القائل بالفرضية أراد أنه يجرى' عن الفرض 
وأن تقديم هذا الغسل المجزى* عن الفرض سنة » وهو معنى القول بأنه سنة تنوب عن الفرض . والظاهر أنه على 
هذين القولين يسن إعادة الغسل لما مر فتتحد الأقوال » والله تعالى أعلم (قوله ويسن الخ)نقله فى ار عن الذخخائر 
الأشرفية ٠‏ وفيه تأبيد لما ذكرناه آنا حيث لم يقيده بأحد الأقوال ؛ إذ يبعد القول بأن إعادة غسلهما عيث 
وإسراف فافهم ( قوله ,والسواك ) بالكسر: بمعنى العود الذى يستاك به وبمعنى المصدر. قال ف الدرر وهر الرا 
ههنا فلا حاجة إلى تقدير استعال السواك اه فالمراد الاستياك . قال الشيخ [#هيل : وبه عبر فى الفتع ٠‏ وصرح 
به فى الغاية وغيرها » ونقله ابن فارس فى مقياس اللغة وهو ف المصباح المنير أيضا ٠‏ فلا يرد ماقيل إنه لم يرجا 
فى الكتب المعتبرة اه ونقله نوح أفندى أيضا عن الحافظ ابن حجر والعراق والكر وك عم حجا 
ر قوله سنة مؤكدة ) خبر لمبتد! محذوف إن قدر قوله والسواك معطوفا على ماقبله لامبتدأ وعلى العطف فهل هر 
«رفوع أو مجرور ؟ استظهر ف البحر تبعا للزيلعى الثانى ليفيد أن الابتداء به سنة أيضا . واستظهر فى البر الأو! 
لترجيح كونه عند المضمضة . ثم قيل إنه مستحب » لأنه ليس من خخصائص الوضوء + وصصحه الزيلعى وغيره 
وقال فى الفتح إنه احق » لكن فشرح امنية الصغير : وقد عده القدورى والأكثرون منالسئن وهو الأصح ام 
قلت : وعليه امون ( قوله عند المضمضة ) قال فى البحر : وعليه الأكثر » وهو الأولى لأنه أ كل ف الإنقاء 
( قوله وهو لاوضوء عندنا ) أى سنة للوضوء : وعند الشافعى للصلاة قال فى البحر وقالوا : فائدة الدلاف تظهر 
فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه عندنا لاعنده . وعلله السراج المندى نى شرح الهداية بأنه إذا استاك 
٠‏ الصلاة ربما يخرج دم وهو نجس بالإجماع وإن لم ي اقضا عند الشافعى (قوله إلا إذا نسيه الخ)ذكره ف الجوهرة 
ومفاده أنه لو أتى به عند الوضوء لا يسن له أن يأنى به عند الصلاة » لكن فق الفتح عن الغزنوية : ويستحب 
فى خمسة مواضع : اصفرار السن » وتغير الرائحة » والقيام من النوم» والقيام إلى الصلاة » وعند الوضوء ؛ لكن 
قال فالبحر : ينافيه مانقلوه م نأنه عندنا للوضوء لا للصلاة » ووفق فالنهربحمل ماف الغزنوية على ما الجوهرة 
أىأنه للوضوء . وإذا نسيه يكون مندوبا لاصلاة لاللوضوءء وهذا ماأشار إليه الشارح ‏ لكن قال الشيخ | ميل : 
فيه نظر بالنظر إلى تعليل السراج المندى المتقدم اه : 

أقول : هذا التعليل عليل ؛ فقد رد" بأن ذاك أمر متوهم مع أنه لمن يثابر عليه لايدمى: : ويظهر لى التوفيق » 
بان می قولم هو للوضوء عندنا بيان ماتحصل به الفضيلة الواردة فيا رواه أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم 
« صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك » أى أنها عصل بالإتيان به عند الوضوء . وعند الشافمى 
لاتحصل إلا بالإنيان به عند الصلاة : فعندناكل صلاة صلاها بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة خلافا له > ولا يلزم 

( ۵ - حائية ابن مابدين = ۱ ) 
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فيندب لاصلاة + كا يندب ادص فرار سن" وتغير رائحة وقراءة قرآن ؛ وأقله ثلاث ف الأعالى وثلاث ف الأسافل 
( میاه ) ثلاثة . پت 
7 ندب لهسا که ( بيمناه ) وكونه لین » مستويا بلا عقد » فی غاظ ان وطول شبر . ويستاك عرضاً 
(و) ندب بر . ويستاك عر 
لاطولا » ولا مضطجعا فإنه يورث كبر الطحال » ولا يقبضه فإنه يورث الباسور » ولا يحصه 


من هذا نی استحبابه عندنا لكل صلاة أيضا حتى يحص لالتناى . وكيف لايستحب للصلاة الى هى مناجاة الوب 
تعالى مع أنه يستحب للاجتاع بالناس . 

قال نی إمداد المتاح : وليس اواك من خصائص الوضوء » فإنه يستحب فق حالات : منها تغير افم » 
والقيام من الوم وإلى الصلاة » ودخول البيت » والاجتاع بالناس » وقراءة القرآن'؛ لقول ألى حنيفة : إنالسواك 
من سنن الدين ذنستوى فيه الأحوال كلها اه . وف القهستانى : ولابختص بالوضوء كما قيل » بل سنة على حدة 
على ماق ظاهر اارواية . وفى خاشية المداية أنه مستجب نى جميع الأوقات » ويؤكد استحبابه عند قصد التوضؤ 
فيسن أو يستحب عند کل اة اه ومن صرح باستحبابة :عند الصلاة أيضا الحلبى نى شرح النية الصغير » 
وى هدية ابن الماد أيضا وف التائرخانية عن التتمة : ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء وكل مايغير 
لم وعند اليقظة اد فاغتم هذا التحرير الفريد ر قوله وأقله الخ ) أقوا ال ف المعراج : ولا تقدير فيه » 
بل ب تاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار الدن » والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه اه : والظاهر 
أن المراد لاتقدبر فيه من حيث تحصيل السنة » وإنما تحصل باطمئنان القلب »فلو حصل بأقل من ثلاث فا مستحب 
| كما قالوا فى الاستنجاء بالحجر ( قوله فى الأعالى ) ويبدأ من الجانب الأيمن ثم الأيسر وى الأسافل كذلك 
بحر (قوله بمياه ثلاثة ) بأن يبله ىكل مرة (قوله وندب إمساكه بيمناه ) كذا فى البحر والنبرءقالق الدرر 
لأنه المنقول المتوارث اه . وظاهره أنه متقول عن البى صلی الله عليه وسل» لکن قال محشيهالعلامة نوح أفندى ؟ 
أقول : دعوى النقل تحتاج إلى نقل ولم بوجد . غاية مايقال إن السواك إن كان من باب التطهير استحب باليين 
كالمضمضة : وإن کان من باب إزالة الأذى فباليسرى» والظاهر الثانى كا روى عن مالك . واستدل للأول بماورد 
فى بعض طرق حديث عائشة , أنه صلی أله عليه وسلم كان يعجبه التيامن فىترجله وتنعله ؤطهوره وسواكه ٠‏ 
ورد بأن المراد البداءة بالجانب الأيمن من اننم اه ملخصا . وق البحر والتهر والسئة ف كيفية أخعذه أن يجعل 
انلانصر أسفله والإبيام أسفل رأسه وباق الأصابع فوقه کا رواه ابن مسعود ( قوله وكونه لينا ) كذا فى الفتح . 
وف السراج : يستحب أن يكون السواك لارطبا يلتوى لأنه لايزيل القلح وهو وسخ الأسئان » ولا بابسا مرح 
اللثة وهى منبت الأسنان اه ؛ فالمراد أن رأسه الذى هو محل استعاله يكون لينا : أى لاىغاية الحشوئة ولاغاية 
النعومة تأمل ر قوله بلا عقد ) فى شرح درر البحار : قليل العقد ( قوله فى غلظ الحنصر ) كذا ف المعراج » ' 
وف الفتح الأصبع ر قوله وطول شبر ) الظاهر أنه نی ابنداء استعاله فلا يضر نقصه بعد ذلك بالقطع منه لنسويته : 
تأمل؛ وهل اراد شير المستعمل أو المعتاد ؟ الظاهر الثانى لأنه حمل الإطلاق غالبا ( قوله ويستاك عرضا لاطولا» 
أى لأنه جرح لم الأسنان . وقال الغزنوى : طولا وعرضا . والأكثر عل الأول بحر » لكن وفق فى الاي 
بأنه بتاك عرضا ف الأسنان وطولا فى اللسان جمعا بين الأحاديث ٠‏ ثم نقل عن الغزنوى أنه بستاك بللداراة: 
خارج الأسنان وداخلها أعلاها وأسفلها ورءوس الأضراس وين كل سنين ( قوله ولا يقبضه ) أى بيد 
على حلاف اليئة المسنونة( قوله ولا يمصه )بضم الم كيخص » وأما بلع الريق بلا مض » فى الملية فال اكيم 
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و فإنه يورث العمى ثم يغسله وإلا فيستاك الشيطان به » ولا يزاد على الشبر وإلا فالشيطان يركب عايه ‏ ولا يضعه 
۰ بل ينصبه وإلا فخطر الجنون قهستاى . ويكره بمؤذ » ويحرم بذى سم . 
: ومن منافعه أنه شفاء لما دون الموت » ومذكر للشبادة عنده . وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم اللحرقة اللحشنة 
۰ أو الأصبع مقامه » كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه . 

ر وغسل الفم ) أى استيعابه » ولذا عبر بالغسل 


۰ 
۰ 

ا الترمذى : وابلع ريقك أول ماتستاك فإنه يتقع الجذام والبرص وكل داء سوى الموت » ولا تبلع بعده شيثا فإنه 
ا يورث الوسوسة :رْويه زياد بن علاقة اه ( قوله ولايضعه الخ ) أى لايلقيه عرضا بل ينصبه طرلا. تا 
ظ وموضع سواكه صلى الله عليه وسلم من أذنه موضع القلم هن أذن الكاتب » وأسوكة أععابه خلف آذانہم كا قال 


الحكم الترمذى» وكان بعضهم يضعه فی طلى عماءته اهيل قوله وإلا فخطر الجنون ) فإنه پروی عن سعيد بن مجبير 
قال : من وضع سواكه بالأرض فجن من ذلك فلا يلومن” إلا نفسه » حلية عن الحكم الترمذى ( قوله ويكره 
بمؤذ ) قال فى الحلية : وذكر غير واحد من العلاء كراهته بقضبان الرءان والرحان اه . وى 
روى الحارث فى مسئده عن ضمير بن حبيب قال و نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السو 
' وقال إنه يحرك عرق الجذام » وف النهر : وي ك بكل عود إلا الرمان والقصب . وأفضله الأ 
روى الطبرانى ‏ نعم الراك الزيتون من شجرة مباركة » وهر سوا كى وسواك الأنبياء من قبل » 


مطلب فى منافع السواك 

( قوله ومن منافعه الخ ) فى الشر نبلالية عن حاشية صرح البخارى للفارضى : أن منها أنه یبط 
ويحد البصر . وأحسنها أنه شفاء لما دون الموت » وأنه يسرع ف المشى على الصراط اه . ومنما ماق شرح النية 
وغيره أنه مطهرة م » ومرضاة للزب » ومفرحة للملائكة » ومجلاة للبصر » ويذهب البخر 0-0 »ويديض 
الأسنان » ويشد اللثة > ويمضم الطعام » ويقطع البلغم » ويضاعف الصلاة » ويطهر طريق القر ويزيد 
ى الفصاحة » ويقو ّى المعدة » ويسخط الشيطان » ويزيد فى الحسنات » ويقطع المرة > و عروق الرأس 
ووجع الأسنان » ويطيب النكهة » ويسبل خروج 'روح . قال فى النبر : وءنافعه وصلت إلى نيف وثلائين 
منفعة » أدناها إماطة الأذى » وأعلاها تذكير الشبادة عند الموت ٠»‏ رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه ( قوله عنده ) 
أى عند الوت ( قوله أو الأصيع ) قال فى الطلية: نم بأى أصيع استاك لابأس به والأفضل أن يستاك بالسابتين + 
يبدأ بالسبابة اليسرى ثم بالعنى » وإن شاء استاك بإبرامه العنى والسبابة انى ٠‏ يبدأ بالابيام من الجانب الأبمن 
فوق وتحت » ثم بااسباية من الأيسر كذلك ( قوله کا يقوم العلك مقامه ) أى فى الثواب إذا وجدت اانية : وذلك 
أن المواظبة عليه تضعف أسنانها فيستحب ا فعله بحر » وظاهره أنه لا يتقيد حال المضمضة ط ر قوله ولذا عبر 
بالغسل ) أفاد أن الاستيعاب يفاد بالغسلدون المضمضة والاستنشاق » وفيه نظر فإنبما كذاك فالمضمضة اصطلاحا 
استيعاب الماء جميع الهم . ون اللغة التحريك . والاستنشاق اصطلاحا إيصال الماء إلى المارن . ولغة من ا'نشق 
وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله بحر . وأجيب بأن المراد ماقاله الزيلعى › وهو أن النة فيهسا 
المبالغة » والغسل أدل على ذلك . : 

وأورد أن المبالغة المذكورة ليست نفس الاستيعاب » على أن المبالغة سنة أخرى » فالتعبير عنها وعن أصَلهار 
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أو للاخختصار ( بمياه ) ثلاثة ( والأنف ) ببلوغ الماء المارن ( یاه ) وهماسنتان مؤكدتان مشتملتان علىسان خس: , " 
الترتيب» والثليث » وتجديد الماء » وفعلهما بالينى ر وامبالغة فيهما ) بالغرغرة » ومجاوزة المارن ( لغير العام ) 
لاحتال الفساد ؛ وسر تقديمهما اعتبار أوصاف الماء » لأن لونه يدرك بالبصر » وطعمه بالفم »وريه بالأنف . 

ولو عنده ماء يكنى للغسل مرة معهما وثلاثا بدونهما غسل رة . 1 

ولو أخذ ماء فضمض ببعضه واستنشق بباقيه أجزأه » وعكسه لا . وهل يدخل أصبعه فى فه وأنفه ؟ 
بعبارة واحدة يوهم أنهما سئة واحدة وليس كذلك نهر . وأيضا لايناسب ذلك من صرح بسنية المبالغة كالمصنف . 

قلت : فالأحسن أن يقال : إن التعبير بغسل الفم والأنف أدل على الاستيعاب من المضمضة والانتنشاق 
بالنظر إلى المعنى اللغوى تأمل ( قوله أو للاختصار ) أورد عليه أن الاختصار مطلوبه ملم يفوت فائدة مهمة ¢ 
فإن المضمضة إدارة الماء فى الفم ثم مجه » والغسل لايدل على ذلك : وأجاب فى النهر بأن كون المج شرطا فيها 
هو رواية عن الثانى . والأصح أنه ليس بشرط » لا فى الفتتح : لو شرب الماء عبا أجزأه عن المضمضة » وقيل لاء 
ومصا لايزيه : هذا » وأبدى العينى ونجها ثالثا هو التنبيه على حديبما ( قوله بمياه ) إنما قال بمياه ولم يقل ثلاثا 
ليدل على أن المسمنون التغليث بمياه جديدة أفاده فالمنح ط (قوله الارن ) هو مالان من الأنف قاموس (قولهوها 
:كدتان ) فاو تركهما أثم على الصحيح سراج . قال فى الحلية: لعله محمول على ما إذا جعل الترك عادة 
له من غير عذر كا قالوا مثله فى ترك التثليث كا يأق ( قوله مشثملتان ) أى مشتمل كل منهما على سان حمس » 
وباعتبارما تكون السئن اثنتىعشرة سنة فافهم ؟ ل قد يقال الترتيب, سنة واحدة فيهما تأمل (قوله والنثليث) 
فى البحر عن المعراج أن ترك النكرار مع الإمكان لايكره 'وأيده فى الحلية « بأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسل 
أنه مضمض واستنشق مرة » كا أخرجه أبو داود » ثم قال : وينبغى تقبيده با إذا لم يجعل الترك عادة له 
(قوله وتجديد الاء ) أى أخذه ماء جديدا یکل مرة فیہما ( قوله وفءلهما بالعنى ) أى وبمخط ويستثثر بالیسری 
كا فى المنية والمعراج ( قوله والمبالغة فيهما.)هى السنة اللخامسة : وفى شرح الشبخ :هيل عن شرح المنية : والظاهر 
أنها مستحبة (قوله بالغرغرة ) أى ف المضمضة » وبجاوزة الارن فى الاستنشاق » وقيل امبالغة فى المضمضة 
تكير الاء حتى بجلا انم : قال شرح النية : والأول أشبر (قوله وسر تقديههما ) أى حكة تقدركهما على فرائض 
الوضوء ( قوله اعتبار أوصاف الاء ) على حذف مضاف : أى الوقوف على تمام أوصاف الماء » فإن أوصافه اللون 
والطعم والريح » فاللون يرى بالبصر » وببما #صل تام الأوصاف التى قد تعرض له فافهم ( قوله ولو عنده 
ماء الخ ) فى شرح الزاهدى عن الشفاء : المضمضة والاستنشاق سنتان ٭ؤکدتان » من تركهما يأثم : قال الزاهدى: 
وبهذا تبين أن من عنده ماء للوضوء مرة معهما وثلاًا بدونهما فإنه يتوضا مرة معهما اھ كذا فى اللاي أى لأثهما 
آكد من التثليث بدليل الإثم بتركهما » لكن قدمنا حمل الإثم على اعتباد ترك بلا عر » على أن الثليث بذاك 
كا يأنى . والأحسن قول ح و لأن انى صلى الله عليه وسلم ورد عنه ترك ابتثليث حيث غسل هرة مرة وقال : هذا 
وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به » ولم برد عنه ترك المضمضة والاستنشاق ( قولة أجزأه ) أى عن أصل المضمصة 
والاستنشاق » وفاته سنية التجديد ( قوله وعكسه ) أى بأن قدم الاستنشاق لايجزيه لصيرورة الماء. مستعملا حر 
أى لأن ماق الأنف لايمكن: إسساكه » بحلاف ماق لمم » والمراد لايمزيه عن المضممضة ٠‏ وإلا فالاستتشاق صصح 
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الأولى نعم قهستانى ( وتخليل اللحية ) لغير الحرم بعد الثليث ٠‏ ويجعل ظهر كفه إلى عنقه ( و ) تخليل (الأصايع) 
اليدين بالتشبيك والرجلين 


وإن فاته الترتيب تأمل ( قرله الأولىنم) ظاهره ولو تسوك »لاحتال أن يتحلل ‏ نأجزاء السواك شىء أويب قأثر طعام 
لايخرجه النواك؛ وليحررط ر قوله وتخليل اللحية ) هوتفريق شعرها من أسفل إلىفوق بحر » وهوسنة عندأىيوسف» 
وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه . ورجح ف المبسوط قول أنى يوسف کا فى البرهان لية . وفى شرح النية : 
والأدلة ترجحه وهو الصحيح اه . قال ى الحلية : والظاهر أن هذا كله فى الكثة » أ] الحفيفة فيجب إيصال 
الماء إلى ماتحتها اه وجزم به الشر نبلالى فى متنه ( قوله لغير الحرم ) أما امحرم فكروه نہر ( قوله بعد 
أى تثليث غسل الوجه إ+داد ( قرله ويجعل ظهر كفه إلى عنقه) نقله العلامة نوح أفندى عن بعض الفضلاء بانط 
وينبغى أن يجعل الخ . وكتب ف الهامش إنه الفاضل البرجندى ٠‏ 

وقال فى المح : وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد فى فروجها التى بين شعراتها من أسفل إل فرق 
بحيث يكو نكف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضى" اھ : 

أقول : لکن روى أبو داود عن أنس و کان صلى الله عليه وسم إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت س 
فخلل به لحيته ,وقال ببذا :أمرنى ربى » ذكره فالبحر وغيره » والمتبادر منه إدخال اليد ر 1 
كف اليد لداخخل من جهة العنق وظهرها إلى خارج » لمكن إدخال الماء المأخوذ فى خلال الشعر ؛ و 
على الكيفية المارة فلا يبىلأخذه فائدة فليتأمل : وما فى المنح عزاه إلى الكفاية . والذى رأيته فى الكفاي» د 
وكيفيته : أن خلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق اه . 

ثم اعلم أن هذا التخليل باليد انى كنا صرح به فى الحلية » وهو ظاهر . وقال فى الدرر : إنه يدخل أصابع 
يديه ى خلال حيته » وهو خلاف مامر فتدبر ( قوله وتخليل الأصابع ) هو سنة مؤكدة اتفاقا سراج 
ف الشرنبلالية من ذكر اللحلاف إنما ذكره فى تخليل اللحية كما قدمناه فافهم : قال فى البحر : وقيده فى السراج : 
أى التخليل بأن يكون بماء ٠تقاطر‏ فى تخليل الأصابع ولم يقيده فى تخليل إللحية اه . 

أقول : قد علمت من الحديث المار التقييد فى تخليل اللحية بأخذ كف من ماء . وى البحر ويقوم مقامه : 
أى تخليل الأضابع الإدخال ف الماء ولولم يكن جاريا . ,وفيه عن الظهيرية أن التخايل إنما يكون بعد التثليث لأنه 
.سنة التثليث اه . 

قلت : لكن ذكر ف‌الللية عند ذكره استيعاب الأعضاء بالغسل نى كل مرة أنه يؤخذ منه استنان تثليثه + 
ثم روى عن الدارقطنی والبييق بإسناد صححیح جيد عن عبان رضى الله عنه « أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه 
ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كا فعلت» (قواه اليدين)أى أصابع اليدين ط(قولهبالتشييك) 
نقله فالبحر بصيغة قيل . وكيفيته كا قاله الرحتى : أن يجعلظهرالبطن لثلا يكون أشبه باللعب(قوله والرجلينالخ) 
ذكر هذه الكيفية ف المعراج وغيره » وقال بذاك ورد احبر » وكذا ذ كرها القدورى مروية مع تقييد التخليل 
بكونه من أسفل . 

وتعقب ف الفتح ورود هذه الكيفية بقوله والله أعلم به » ومثله فيا يظهر أمر اتفاق لاسنة مقصودة . 
قال تلميذه ابن أمير حاج الحلبى فى الللية شرح المنية : لكن الذى فى سنن ابن ماجه عن المستورد بن شداد 


.قال رآیټ رسول الله صلی الله عفيه وسلم توضا فخال أصابع رجليه بخنصره » وأماكونه بخنصر يده اليسرى 
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مختصر يده اليسرى بادثاً بخنصر رجله الينى وهذا بعد دخول. الماء خلاها » فلومنضمة فرض ( وتثليث الغسل ) 
المستوعب ؛ ولا عبرة للغرفات » ولو اكتنى بمرة إن اعتاده أثم وإلا لا » ولو زاد لطمأنينة القلب 


وكونه من أسفل فالله أعلم به . ويشكل كونه صر اليسرى أنه من الطهارة » والمستحب فو فعلها المين .» ولعل 
الممكة فى كونه بالخنصر كونها أدق الأصنابع فهى بالتخايل أنسب » ونی كونه من أسفل أنه أبلغ فى إيصال 
لماء اه ثم نقل ندب هذه الكيفية عن الشافعى . ْ 

فلت : ويجاب عن قله ويشكل الخ بأن الرجلين محل الوسخ والقذر » ولذا سيذكر الشارح أن من الآداب 
غسلهم! باليسار ( قوله بادئا ) أى وخاتما مخنصر رجله اليسرى» لأن خنصر الرجل المنى هى يمنى أصابعها وإنهام 
اليسرى كذلك : أى والتيامن سنة أو مستحب أفاده قن الحلية . قال فى البحر : وقوهم من أسفل إلى فوق بحتمل 
شيئين : أن يبدأ من أسفل إلى فوق أى من ظهر القدم أو من باطنه كما جزم به ى السراج » والأول أقرب اه 
حل خنصره من جهة ظهر القدم » فيخلل من أسفل صاعدا إلى فوق لامن جهة باطنه ( قوله وهذا ) 
التخليل سنة ( قوله فرض ) أى التخليل لأنه حينئذ لابمكن إيصال الماء إلابه فافهم (قوله وتثليث الغسل) 
أى جعله ثلائا » فمجموع الثانية والثالثة سنة واحدة ‏ قال ف الفتح : وهو الحق » لكن صصح فى السراج أنهما 
نان مؤكدتان . قال فى اهر : وهو المناسب لاستدلاهم على السنية و بأنه عليه الصلاة والسلام لا أن توغ 
مرتين مرتين قال : هذا وضوء من يضاعف له الأجر هرتين » ولا أن توضأ ثلاثا قال : هذا وضو ووضوء 
الأنبياء من قبلى » فن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظل » فجعل للثانية جزاء مستقلا »وهذا يؤذن باستقلاها 5 
لا أنها جزء سنة حتى لايئاب علا وحدها اه : وقيد بالغسل إذ لايطلب تثليث المسح كا ياتى ( قوله المستوعب ) 
فلو غسل ف الرة الأولى وبق وضع بابس ثم ف المرة الثانية أصاب الماء بعضه » ثم فى الثالثة أصاب اللجميع 
لأيكون غسلا للأعضاء ثلاثا حلية عن فتاوى الحجة ( قوله ولاعبرة للغرفات ) أى الغير المستوعبة.قالف البحر: 
والسنة تكرار ااغسلات المستوعبات لا الغرفات اه . 

بى إذا لم يستوعب إلا فى الثالثة كما قلنا » هل بحسب الكل غسلة واحدة فيعيد الغسل مرتين » أو يعيد غسل 
مالم يصبه الاء فقط » وامتبادر من عبارة البحر الأول» وليحرر ( قوله وإن اعتاده ألم ) قال فالثبر : ولو اقتصر 
على الأول فنى إنمه قولان ٠‏ قبل يأثم لترك ااسنة المشبووة » وقيل لالأنه قد أنى بما أمر به كذا فى السراج » 
واختار فى الخلاصة أنه إن اعتاده أثم وإلالا » وينبغى أن يكون هذا القول عمل القرلين اه . 

أفول : لكن فى الحلاصة لم يصرح بالإثم > وإنما قال إن اعتاده كره وهكذا نقله ف البحر » نعم هو موافق 
لا قدمناه عن شرح التحرير من حمل اللوم والتضليل لترك السنة المؤكدة على الترك مع الإصرار بلا عر ء وقدمنا 
أيضا تصريح صاحب البحر بأن الظاهر من كلام أهل المذهب أن الإثم مئوط بترك الواجب والسئة المؤكدة 
على الصحيح » ولايى أن التثليث حيث كان سنة مؤكدة وأصر على ركه يأنم وإن كان يعتقده سئة . وأما مللهم 
الوعيد ف الحديث على عدم رؤية اثلاث سنة كا بأتى فذلك فى الترك ولو مرة بدليل ماقلنا .وبه اندفع ماف البحر 
من ترجيح القول بعدم الإثم لو اقنصر على مرة بأنه لو أثم بنفس الترك لما احتيج إلى هذا الحمل اه وأقره فالنهر 
وغيره » وذلك لأنه مع عدم الإصرار محتاج إليه فتدبر ( قوله وإلا )آى وإنلم يعتده بأن فعله أحيانا أو فعاه لعز 
الماء أو لعذر البرد أو حاجة لايكره خلاصة ( قوله ولو زاد الخ ) أشار إلى أن الزيادة مثل النقصان فى الع هلها 
بلا عذر ( قوله لطمأنينة القلب ) لأنه أمر بترك مايريبه إلى مالا يريبه » وينبغى أن يقيد هذا بغير اموسرش » 


a 
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ا وااه 
أو لقصد ألؤضؤء على للوضوء لا بأس به » وحديث و فقد تعدى » محمول على الاعتقاد » 


أما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه وعدم التفاته إلى التشكيك لأنه فعل الشيطان وقد أمرنا بمعاداته وعخالفته 
رحتى » ويؤيده ماسنذكره قبرل فروض الغسل عن اتاترخانية أنه لو شك فبعض وضوئه أعاده إلا إذاكان 
بعد الفراغ منه » أو كان الشك عادة له فإنه لايعيده ولو قبل الفراغ قطعا للوسوسة عنه اه : 
مطلب ف الوضوء على الوضنوء 
( قوله أو لقصد الوضوء على الوضوء ) أى بعد الفراغ من الأول بحر . وف التاترخانية عن الناطنى : لو زاد 
على الثلاث فهو بدعة » وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء ؛ أما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق اه 
ومثله فى انليلاصة : 

. وعارض ف البجر دعوى الاتفاق بما فى السراج من أنه مكروه فى مجلس واحد : وأجاب فى النبر بأن مامر 
فيا إذا أعاده مرة واحدة » وما ف السراج فيا إذا كرره مرارا » ولفظه فى السراج: لو تكرر الوضوء فى مجلس 
واحد مرارالم يستحب » بل یکره لما فيه من الإسراف فتدبر اه : 

قلت : لكن يرد ماىشرح المنية الكبير حيث قال : وفيه إشكال لإطباقهم على أن الوضوء عبادة 
مقصودة لذاتها فإذا لم يؤد به عمل ما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف 
أن لايشرع تكزاره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون إسرافا محضا » وقد قالوا فى السجدة لام تكن 
مقصودة لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة وهذا أولى اه . 

أقول : ويؤيده ماقاله ابن الماد ىهديته : قال فى شرح المصابيح: وإنما يستحب ااوضوء إذا صلى بالوضوء 
الأول صلاة كذا فالشرعة والقنية اه وكذا ماقاله المناوى شرح الجامع الصغير السيوطى عند حديث «منتوضأ 
على طهر كتب له عشر حسنات » من أن المراد بالطهر الوضرء الذى صل به فرضا أو نفلا کا بينه فعل راوى 
احبر وهو ابنتمر» فن لم يصل به شيئا لايسن له تجديده اه : ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل الجلس مالم يژد به 
صلاة أو حوها لكن ذكر سيدى عبد الغنى الناباسى أن المفهوم من إطلاق الحديث مشروعيته ولو بلا فصل 
بصلاة أو مجلس آخر ولاإسراف فيا هو مشرزوع» أما لو كرره ثاثا أو رابعا فيشترط لمشروعيته الفصل بما ذكر 
وإلاكان إسرافا محضا اه فتأمل . 

مطل ب كلة لابأس قد تستعمل فى المندوب 

( قوله لابأس به ) لأنه نور على نور وقد أمر بترك مايريبه إلا مالايريبه معراج » وىهذا التعليل لف ونشر 
مشوش » وفيه إشارة إلى أن ذلك مندوب » فكلمة لا بأس وإن كان الغالب استعاها فيا تركه أولى » لكنها 
قد تستعمل فى المندوب كا صرح به فى البحر من الجنائز والجهاد فافهم ( قوله وحديث فقد تعدى الخ) جواب 
عما يرد على قوله لا بأس به » وقد تقدم الحديث فى عبارة النبر . قال فى البحر : واختلف فى معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام و فن زاد على هذا » على أقوال ؟ فقيل على الحد امحدود »وهر مردود بقوله عليه الصلاة والسلام 
من استطاع منكم أن يطيلغرته فليفعل» والحديث ف المصابيخ » وإطالة الغرة قكون بالزيادة على الحد الحدود» 
وقيل على أعضاء الوضوء › وقيل الزيادة على العدد والنقص عنه : والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس 
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ولعل كراهة تكراره فی يجلس تنزيبية » بل ف القهستانى »مزب للجواهر الإسراف ف الماء الجاري جائز » لأنه 
غير مضيع » فتأمل ( ومسح كل رأسه مرة ) 


الفعل > حتى لو زاد أو نقص واعتقد أن الثلاث سنة لايلحقه الوعيد كذا ف البدائع » واقتصر عليه ف الهداية ؛ 
وف الحديث لف ونشر » لأن التعدى يرجع إلى الزيادة والظلم إلى النقصان اه : 

أقول : وصريح ماف البدائع أنه لاكراهة اازيادة والنقصان مع اعتقاد سنية الثلاث »ولذا ذکر ف البدائع 
أيضاً أن ترك الإسراف والتقتير مندوب » ويوافقه ما التاترخانية لايكره إلا أن يرى السنة فى الزيادة » وهو 
مالف )ا مر » من أنه لو اكتنى بمرة واعتاده آم ولا سيأق بعد ورقة من أن الإسراف مكروه تحريما ومنه 
لزيادة عل اثلاث » وهذا فرع فالفتح وغيره علالقول بحمل الوعيد على اعتقاد سنية الزيادة أو النققص بقوله 
و فلو زاد» لقضد الوضوء عل الوضوء » أو لطمأنينة القلب عند الشك » أو نقص للحاجة لابأس به » فإن مفاد 
هذا التفريع أنه لو زاد أو نقص بلا غرض صميخ يكره وإن اعتقد سنية اثلاث » وبه صرح نى الحلية فقال 
وهل لو زاد على الثلاث من غير قصد لما ذكر يكره ؟ الظاهر نعم لأنه إسراف اه لكن لو كان قصده بالزيادة 
الوضوء على الوضوء » إنما تنتنى الكراهة إذا كان بعد الفراغ من الأول وصلى به أو تبدل المجلس على مامر 
وإلا فلا ؛ وعلى كل فيحتاج إلى التوفيق بين ما البدائع وغيره : ويمكن التوفيق با قدمناه من أنه إذا فعل ذلك 
مرة لايكره مالم يعتقده سنة » وإن اعتاده وأصر عليه يكره وإن اعتقد سنية الثلاث إلا إذا كان لغرض يح » 
هذا ماظهر لفهمى القاصر فتدبره ( قوله ولعل الخ ) جواب عنما أورده فی البحر من أن قوهم لو نوی الوضوء 
على الوضوء لابأس به مخالف لما نى السراج من أن تکراره فى مجلس مكروه » وجمله على اختلاف 
الجلس بعيد . 

وحاصل الجواب حمل الكراهة على النزيبية»فلا تنا قولم لابأس به » لأن غالب استمافا فب تركه أولى + 

أقرل : وى هذا الجواب نظر » لما قدمناه من تعليلهم بأنه نور على نور » فهى مستعملة فى امندوب لقا 
تركه أولى » فالأحسن الجواب بما قدمناه عن النبر من أن المكروه تكراره فى مجلس مرارا » ( قوله بل 
فى القهستانى الخ ) ترق" فى الجواب > وهو مالف لما سيق من أن الإسراف مكروه ولو بماء انبر » ولذا قال 
تأمل » ويأفى تام الكلام عليه : 

مطلب .قد يطلق ال جاتر على مالا جنع شمرما فيشمل الكروه 

وقد يقال أطلق الجائر وأراد به مايعم المكروه : قى الحلية عن أصول ابن الحاجب أنه قد يطلق ويراد به 
مالا يمتنع شرعا وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب اه لكن الظاهر أن المراد المكروه تنزجا » 
لأن المكروه تحريا ممتنع شرعا منعا لازما . 

مطلب فى تصريف فولحم معز 

( قله معزيا) يقال عزوته وعزيته لغة:إذا نسيته حماح» فهو اسم مفعول من اليا اللام أصله معزوى فقابت 
الواو ياء ثم أدغمت + ويجوز أخذه من الواو أيضاً > فإن القياس فيه معز" مثل مغز”وء لكنه قد تقلب الواوان 
فيه ياءين وهو فصیح كا نص عليه التفتازانی شرح التصريف ( قوله مرة ) لو قال يدله بماء واحد كا فى ال 
لكان أولى لما فى الفتح . روى امسن عن أفى حئيفة فى امهرد إذا مسح لالا بماء واحد كان مسئونا اه وعليه | 
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مستوعبة » فلو تركه وداوم عليه أثم ( وأذنيه ) معا ولو ( بمائه ) 


حمل فى المداية وغيرها ما استدل به الشافعى من رواية التثليث جمعا بين الأحاديث : ولا يقال إن الماء يصير 
مستعملا بالمرة الأولى فكيف يسن الشكرار ؟ لما فى شرح المنية من أنهم اتفقرا على أن الماء مادام فى العضو 
لايكون مستعملا ( قوله مستوعبة ) هذا سنة أيضا كا جزم به فى الفتح » ثم نقل عن القنية أنه إذا داوم على ترك 
الاستيعاب بلا عذر بأم » قال وكأنه لظهور رغبته عن السنة قال الزيلمى وتكلموا فى كيفية اسح . والأظهر 
أن بضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهها إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه اه . 
وما قيل من أنه بجا المسبحتين والإبهامين مسح ببما الأذنين والكفين لمسح با جانى الرأس خشية 
الاستعال » فقال فى الفتح لاأصل له ف السنة » لأن الاستعال لايثبت قبل الانفصال ؛ والأذنان من الرأسن : 


١‏ [ تنبیه ] لو مسح ثلاثا بمياه » قبل یکره .» وقيل إنه بدعة » وقيل لابأس به . وفى انلانية لابكره ولا يكرن 
| سنة تولا أدبا » قال فى البحر وهر الأولى إذ لادليل على الكراهة اه . 

۰ قات : الكن استوجبه فى شرح المنية القول بالكراهة وذكرت مايؤيده فيا عاقته على البحر راج( 
١‏ وسیانی ف المآن عده من المنبيات ( قوله وأذنيه ) أى باطنهما بباطن السبابتين وظاهر هما بباطن الإببامين 


1 


( قوله معا ) أى فلا تيامن فيهما كا سيذكره ( قوله ولو بمائه ) قال فى الحلاصة : لو أخذ للأذنين ماء جلديدا 
فهو حسن » وذكره مئلا مسكين رواية عن ألى حنيفة > 

قال فى البحر : فاستفيد منه أن الحلاف بيننا وبين الشافعى فى أنه إذا لم يأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة البافية 
هل يكون مقها للسئة ؟ فعندنا نعم » وعنده لا . أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقا للسنة اتناقا اه ا 
وأقره فى النهر : 

أقول : مقتضاه أن مسح الأذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف ليكون آنا بالسنة اتفاقاء وهو مفاد تعر 
الشارح بلو الوصلية تبماً الشرنبلالى وصاحب البر هان »وهذا مبنى على تلك الرواية » لك نتقييد سائر المترن بقوام 
ماله يفيد حلاف ذلك وكذا تقرير شراح المداية وغيرهاء واستدلالم بفعله عليه الصلاة والسلام ٠‏ أنه أحذ غرفة 
فسح بها رأسه وأذنيه » وبقوله ‏ الأذنان من الرأس » وكذا جوابهم ما روى أن صلى الله عليه وسلم أخمل لأذنيه 
ماء جديدا بأنه يجب خمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب جمعا بين الأحاديث » ولو كان أخذ الماء اللحديد مقها 
للسنة لما احتييج إلى ذلك : 1 

' وف المعراج عن اللبازية : ولا يسن تجديد الماء فى كل ابعض من أبعاض الرأس » فلا يسن.فى الأذنين 
بل أولى لأندتايع اه وق الللية : والسنة عندنا وعند أحمك أزيكون بماء الرأس خلاما لمالك والشافعى زأحمد فروايةاه 
وف التائرخانية : ومن السنة مسحهما بماء الرأس » ولا يأخذ لهما .اء جديداً اه , وف المذاية والبدائع : وهو, 
عمنة بماء الزأس قال ف العناية أى لابماء ‏ جديد» ومثله فى شرح المجمع : وى شرح الهداية للعينى استيعاب الررأس ` 
بالمسح بماء زاحد سنة» ولا يتم بدونهما حيث جلتا من الرأس أى كا فى الحاديث المار . وى شرح الدرر للشييخ- 
هيل :: ولو أفردا بالمسيح بماء جديد كا قال الشافعى لصارا أصلين: وذا لايجوز اه فقد ظهر لك أن مامشى عليه 
الشارح مالف للرواية المشهورة التى مشى عليبا أصحاب المتؤن والشروح الموضوعة لنقل المذهب »هذا ماظهر لىة' : 


)١(‏ أقول: حاسل ما ذكرته هناك أن متنا لبت عندمم أن السنة المسم مرة من فمله هليه الصلاة والسلام فالتليث زائد » وقه قال 
عليه الصلاة والسلام و فن زاد مل هذا أر نقص فقد تمدى وظل » الإشارة ترجع إل ما ثيك من فمله صل اقه عليه وسم أ مك ۾ 
1 0 حائية ابن مابدين > ١‏ ) 
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لکن لومس عامته فلايد من ماء جدید (والترتيب) المذكور فى النص . وعند الشافعى رضى الله عنه فرض وهو 
مطالب بالدليل ( والولاء) بكسر ااواو: غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر : 


وم أر من نبه على ذلك فتدبره » ثم بعد مدة رأيت المصنف نبه عليه فشرحه عل‌زاد الفقير حيث قال بعد ذكره 
عبارة الخلاصة السابقة مانصه ؛ قلت قوله : ولو فعل.فحسن مشكل » لأنه يكون خلاف السنة؛ وخلاف السنة 
كيف يكون حسنا » والله أعلم اه ( قوله لكن الخ ) ذكره فى شرح النية ولعله جمول على ماإذا انعدمت البلة 
بعس العامة . قال ف الفتح : وإذا انعدمت البلة لم يكن بد من الأخق اه . ١‏ 

وقد يقال ': لابد من الأخذ مطلقا » لأنه بعس العامة يحصل الانفصال فيحكم على البلة بالاستعال » وعلى 
هذا بنبغی أن يفال لو مسح رأسهبيده ثم رفعهما قبل مسح الأذنين فلابد من أحذ ماء جديد ولو كانت البلة باقية 
تأمل ( قوله المذ كور ف النص ) أى الترتيب الذكرى فى آية الوضوء : وفيه إشارة إلى أنه ليس اأراد فى قول 
الكنز وغيره والترتيب المنصوص النص الأصولى » بل ااراد به المذكور » إذ ليس فى الآية «ايفيد الترتيب ؛ 
فل يكن منصوصا عليه فيها (قوله وهو مطالب بالدايل ) أىأنه لاحاجة ل:ا إلى الدليل على عدم الافتراض »لأنه 
الأصل ومدعيه مطالب به ولم يوجد وقد علم || تيب من فعله عليه الصلاة وااسلام ققلنا بسنيته أفاده فى البحر 
(قوله والولاء ) اسم مصدر(1) والصدر الموالاة . قال الحموى : لانتحقق الموالاة إلا بعد غسل الوجه اه وفيه 
تأمل » إذ ماذكره إما بتجه أن لو كانت الموالاة معتبرة فى جانب فرائض الوضوء فقط » وهو خلاف الظاهر ط 
عن ألى السعود ( قوله بكسر الواو) أى بع المد > وهر لغة : التتابع . قال ط : وأمأ بفتحها فهو صفة توجب 
من قات به التعصيب لن أعتقه مثلا ( قوله غسل التأخر الخ) عرفه الزيلعى بغسل العضو الثانى قبل جفاف 
الأول : زاد الحدادى مع اعتدال المواء والبدن وعدم العذر . وعرفه الأ كل فالتقرير بالتتابع فى الأفعال من غير 
أن يتخللها جفاف عضو مع اعتدال الهواء »> وظاهره أنه لو جف العضر الأول بعد غسل الثانى لم يكن ولاء . 
وعلى الأول يكون ولاء » قال فى البحر : وهو الأولى : 1 

وف انر : الظاهر لايكون ولاء » لما ف المعراج عن الملوانى أن تجقيف الأعضاء قبل غسل القدمين فيه 
ترك الولاء فيحمل الثانى فى كلام الزيلعى على مابعد الأول اه أى فيراد بالثانى جع »ابعد الأول لامايليه فقط » 
ولا مننى بعده ؛ لما فى السراج ؛ حده أن لايجف الماء عن العضو قبل أن يغسل مابعده . وى شرح مني : هو أن 
يغسل کل عضو على أثر الذى قبله ولا يفصل بينهما بحيث يمف السابق : 

ولا ين أيضا أن مامر عن الحاوافى صادق دل التعريفين » وأن حمل التعريف الانى على الأول أقرب من 
هکسه » بأن براد من قوله هن غير أن يتخللها جفاف عضر : أى من غيرأن يمف عضو قبل غسل مابعده » وكذا 
قال فى غرر الأفكار : هو غسل عضوقبل جفاف متقد.ه اه وعليه يك .كلام الشارح بدليل قوله تبعا لا کال 
أو مسحه فإنهكا بشمل مسئح اناف يشمل مسح الرأس » فلا يكن حمل الاجر فى كلامه على بميع مابعد الأول" 
حقيقة فافهم » نعم مامشى عليه فى النبر هو المتبادر من تعريف الدرر : هذا وقد عرفه فى البدائع بأن لايشتغل 
بين أفعال الوضدوء ما ليس منه : ولا يخنى أن هذا آعم من التعريفين السابقين من وجة »ثم قال : وقيل هو أن 
لابمكث نى أثنائه مقدار )جف فيه العضو . 3 5 


(1) قول( رالولاء اسم مصدر الخ ) نيه نهر » بل الظامر أنه مصدر لوال كالوالاة لقول الللاسة: لقامل القمال والمقاطة» 
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حتى لو فنى ماؤه فضى لطلبه لابأس به ومثله انغسل والتيمم وعند مالك فرض ؛ومنالسئن الدلك وترك الإسراف 
وترك لطم الوجه بالماء وغسل فرجها امارج ( ومستحبه:) ويسمى مندوبا وأدبا 


أقول : يمكن جعل هذا توضيحا لا مر : بأن يقال الاراد جفاف العضو حقيقة أو مقداره » وحينئذ فيتجه 
ذكر المسح » فلو مكث بين مسح الجبيرة أو اارأس وبين مابعده بمقدار مايجف فيه عضو مغسرل كان تاركا 
اولاء » ويؤيده اعتبارهم الولاء فى التيمم أيضا کا بای قريبا مع أنه لاغسل فيه » فاغتنم هذا التحرير ( قوله حتی 
او فنى ماؤه الخ) بیان للعذر ( قوله لابأس به ) أى على الصحييح سراج ( قوله وله الغسل والتیم ) أى إذا 

0 الما لعذر لابأس به كما فى السمراج » ومفاده اعتبار سنية اأوالاة فما ( قوله ومن السن ) أت يمن 
للإشارة إلى أنه بتى غيرها : فنى الفتح : ومن السن الترتيب بين الأضدضة والاستنشاق ؛ واابداءة من مقدم 
الرأس ومن رؤوس الأصابع فى اليدين والرجلين اه . وذكر فى المواهب بدل الأول اانياءن ومسح الرقبة .ثم قال 
وقيل الأربعة مستحبة ( قوله الدلك ) أى بإمرار اليد ونحوها على الأعة اء ااغولة حلية . وعد ه فى الفح هن 
ااندوبات » ولم يتابعه عليه فى البحر والنهر » نعم تابعه الصاف فيا سيأنى ( قوله وترك الإسرااف ) عده فى 
من المندوبات أيضا ولم يتابع أيضا بل صرح ف الهر بضعفه وقال إنهسنة مؤكدة لإطلاق الى عن الإسراف 
وبأ ىتمامه ( قوله وترك لطر ااوجه بالماء ) جعله فى امتح أيضا من المندوبات + وسيصرح الصاف كالزيلعى 
بكراهته . قال فى البحر : فيكون تركه سنة لاأدب » لکن قال فى انبر إنه »روه تنزيها ( قوله وغسل فرجها 
امارج ) أقول : فى تقبيده بالمرأة نظر » فقد عد فى المنية الاستنجاء من سنن الوضوء . وف النواب 
الوضوء : بل أقواها لأنه مشروع لإزالة النجاسة | وسائر السئن لإزالة المحمكية . وجعل فى اابدائع سان 
الوضوء على أنواع : نوع يكون قبله » ونوع فى ابتدائه ونوع فى أثنائه ؛ وعد من الأول الاستنجاء با حجر + 
ومن الثانى الاستنجاء بالماء : 
مطلب لافرق بين الندوب والستحب والنفل والتطوع 

( قوله ويسمى مندوباً وأدبً) زاد غيره ونفلا وتطوعا » وقد جرى علىءاعليه الأصوليون ؛ وهو الختار من 
عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب كا حاشية نوح أفندى على الدرر؛ فيسمى مستحبا من حیٹ أن 
الشارع. به ويؤثره » ومندوبا من حيث أنه بين ثوابه,وفضيلته ؛ »ن ندب الميت : وهو تعديد محاسنه » ونفلا 
من حيث أنه زائد على الفرض والواجب ويزيد به الثواب » وتطوعا من حيث أن فاعله يفعله تبرعا من غير أن 
يأمر به حن اه من شرح الشييخ [سمعيل على البرجندى . وقد يطلق عليد امم السنة وصرح القهستاق بأنه دون سان 
الزوائد . قال فى الإمداد : وحكمه الثواب: على الفعل وعدم اللوم على الترك اه . 

. مطلب ترك الندوب هل يكره تنزيها وهل يفرق بين التئزيه وخلاف الأولى 

وهل یکره تنزيباء فى البحر لا » ونازعه فى النبر بما فى الفتح من الجنائز والشبادات أن مرجع كراهة التنزيه 
خلاف الأولى : قال : ولا شلك أن ترك المندوب خلاف الأولى اه . 

أقول : لكن أشار ف التحرير إلى. أنه قد يفرق بينهما » بأن خلاف الأولى ماليس فيه صيغة نبى كارك 
صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها ء نعم قال فى الحاية إن هذا أمر يرجع إلى الاصطلاح والتزامه غير لازم + 
والظاهر تساويهماكا أشار إليه للامشى اه لكن قال الزيلعى فى الأكل يوم الأضحئ قبل الصلاة : الختار أنه 
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وفضيلة > وهو مافعله البى صلى‌الته عليه وسلم مرة وتركه أخخرى وما أحبه السلف ( التيامن ) ف اليدين والرجلين 
ولو مسحا لاالأذنين واللحدين» فيلغز أى” عضوين لايستحب التيامن فيهما؟ (وه سح الرقبة) بظهر يديه (لاالحلقوم) 
لأنه بدعة . 


(ومنآدابه) عبريمن لأن له آدابا أخر أوصلها ف الفتح إلىنيف وعشرين وأؤصلتها ف اللحزائن إلى نيف وستين 


ليس بمكروه» ولكن يستحب أن لايأ كل : وقال فى البحر هناك : ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة 
إذ لابد نلا من دليل حاص اه : 

أقول : وهذا هو الظاهر » إذ لاشبة أن النوافل منالطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما فعلها أولى منتركها 
بلا عارض . ولا يقال إن تركها مكروه تنزيبا » وسيأق تمامه إن شاء الله تعالى نی مكروهات الصلاة ( قوله 
وفضيلة ) أى لأن فعله يفضل تركه فهو بمعنى فاضل ؛أو لأنه يصير فاعله ذا فضيلة بالثواب ط ( قوله وهو الخ ) 
برد عليه مارغب فيه عليه الصلاة والسلام ولم يفعله؛ فالأولى ماى التحرير أن ماواظب عليه مع ترك ما بلا عذر 
سنة » ومالم يوالب عليه مندوب ومستحب ون لم يفعله بعد مارغب فيه اه بحر ( قوله التيامن ) أىالبداءة بالمين» 
لما فى الكتب الستة د كان عليه الصلاة والسلام بحب التيامن فى كل شىء حتى فی طهوره وتنعله وترجله وشأنه 
كله ٠‏ العلهور هنابضم الدلاء» والأرجل :مشط الشعر در منتنى: وحقق ف الفتح أنهسنة لثبوت المواظبة. قال اهر : 
لكن قدمنا أنها تفيد السنية إذا كانت على وجه اعبادة لا العادة . سلمنا أنها هنا كانت على وجه اعبادة الكن 
عدم الاخنصاص بنافيها كا اله بعض المتأخدرين اه أىعدم اختصاصها بالرضوء المستفادمن قوله وشأنه كله ينافكونه 
سنة له ولو كانت على وجه العبادة فيكون مندوباً فيه كا فى التنعل والترجل : قلت : يرد عليه المواظبة على النية 
والسواك بلا اختصاص بالوضوء مع أنبما من سننه تأمل (قوله ولو مسحا) أى كاف التيمم والجبيرة » وأما 
الحف فلم أر من ذكر التيامن فيه » وإنما قالوا فى كيفيته : أن يضع أصابع يده البنى على مقدم خفه الأيمن 
وأصابع اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى الساق » وظاهره عدم التيامن تأمل ( قوله لاالأذنين) أى 
فيجسحهما معا إنأمكنه »حت إذا لم يكن له إلا يد واحدة أو بإحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهما مما يبدأ بالأذن 
العنى ثم اليسرى ط عن الهندية ( قوله ومسنح الرقبة ) هو الصحيح » وقيل إنه سنة “كا فى البحر وغيره ( قوله 
بظهر يديه ) أى لعدم استعال بلتهما بحر » فقول امنية بماء يديد لاحاجة إليه كا ف شرحها الكبير » وعبر 
فى المنية بظهر الأصابع ولعله المراد هنا ( قوله لأنه بدعة ) إذلم يرد ف السنة ( قوله إلى نيف وستين ) عبارته 
ف الدر الاتتى إلى نيف وسبعين : والنيف بتشديد الياء وقد تخفف : مازاد على العقد إلى أن يبلغ العقد 
الثاى قاموس : 


مطلب فى تنم مندوبات الوضوء 

واعلم أن المذكور منها هنا متنا وشرحا. نيف وعشرون › ولنذكر ماب منها من الفتح واتليرائن ؛ فنها كنا 

فى الفتمع ترك الإ+مراف والتقتير ورك القسح بخرقة إعسح بها موضع الاستنجاء واستقاؤه الماء بنفسه والمبادرة إلى 
ستر العورة بعد الاستنجاء وزع خانم عليه انه تعالى أو امم نبیه حال الاستنجاء وكون آليته من زف وان 
يغسل عروة الإبريق ثلاثا ووضعه على يساره » وإنكان إناء يغترف منه فعن يميئه ووضع يده حالة الغسل على 
عروته لارأسه » وذ کر الشبادتين عند كل عضو واستصحاب النية فى جميع أفعاله » وأن لايلطم وجهه بلماء 
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( استقبال القبلة ودلك أعضانه ) ف المرة الأولى ( وإدخال خنصره ) المبلولة (سماخ أذنيه) عند مسحهما 
( وتقديمه على الوقت امير المعذور ) وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل » 


ومل*آنيته استعدادا » والامتخاط باليسرى؛ والتأنى » وإمرار اليد علىالأعضاء المغسولة والدلك اه لكن قدمنا 
أن الأول والأخير سنة » : ولعل المراد بما قبله إمرارها عليه مبلولة قبل اأخسل تأمل . زاد ىالبحر وغسل ماتحت 
الحاجب والشارب والتوضؤ فى مكان طاهر لأن لاء الوضوء حرءة والبدء بأعلى الوجهوأطراف الأصابع ومقدم 
الرأس » لكن قدمنا أن الأخيرين سنة . وزاد فى الإمداد : ودخوله الحلاء مستور الرأس » وعدم التوضق بماء 
مشمس » وأن لايستخلص إناء لنفسه > وترك النظر للعورة » وإلقاء البصاق والخاط فى الماء » ون لابتتصدعن 
٠د‏ » وغسل الفم والأنف بالينى : وزاد فى المنية الوضوء على الوضوء وعدم نفخه فى الماء حال غسل الوجه > 
والتشهد عند غسل كل عضو : وزاد فى الخزائن وترك التكلم محال الاستنجاء » وترك استقبال القبلة واستدبارها 
فى اللحلاء » واستقبال عين الشمس والقمر واستدبارهما وئرك مس فرجه بعد فراغه » والاستنجاء باليسار » 
ومسحها بعده غلى نحو حائط » وغسلها بعد ذلك » ورش الماء على الفرج وعلى السروال بعد الوضوء وارز 
من متوضأ العامة » وإفراغ الماء بيمينه فقد بلغتنيفاً وسبعين كما قدمناه عنالدر المنتتى » وقدمنا أن ترك ااندوب 
مكروه تنزيها فيزاد ترك مايكره فعله . ولا يخنى أن مامرمنه ماهر من آداب الوضوء ومنه ماهر من آداب مقدماته 
وبهذا تزيد على ٠اذكر‏ بكثير » فإنه بتى للاستنجاء آداب كثيرة ستأق (قوله ودلك أعضائه) علمث ماف 
فى المرة الأولى عزاه فى النهر إلى المنية » لكنه لم يذكره فى المنية هنا وإنما ذكره فالغسل ٠‏ وعلله ف الشريع بقوله 
ليعم الماء البدن فى المرتين الأخيرتين اه لكن قال فى الحلية الظاهر أنه قيد اتفاق ( قوله وتقديمه الخ ) لأن فيه 
انتظار الصلاة » ومنتظر الصلاة كن هو فيها بالحديث الصحيح وقطع طمع الشيطان عن تبيطه عنها شرح النية 
الكبير . وفى اللهلية : وعندى أنه من آداب الصلاة لا الوضوء » لأنه مقصود لفعل الصلاة اه ( قوله ومذ أى 
مسألة تقديمه على الوقت . 


٠‏ وقوله 


مطلب الفرض أفضل من التفل إلافى مسائل 

( قوله المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل ) هذا الأصل لاسبيل إلى نقضه بشىء من الصور » لأنا 
إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى ؛ كالرجل خير من المرأة لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشىء من 
تلك الحيثية » فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير الرجل 
وإلا تتكاذب القضيتان وهذا بذیہی» نعم قد تفضل المرأة رجلا مما من جهة غير الذكورة والأثوثة اه حموى . 

أقول : فعلى هذا لااسئثناء حقيقة لاختلاف جهة الأفضلية > 

. بيان ذلك أن الوغدوء للصلاة قبل الوقت يساوى الواقع بعده من حيث امتثال الأمر وسقوط الوأجب به » 
ولا للأول فضيلة التديم » وكذا إنظار المعسر واجب دضا لأذاه بالمطالبة وف إبراله ذلك مع زيادة إسقاط 
الدين عنه بإلكلية » فللإبراء زيادة فضيلة الإسقاط »> وكذلك إفشاء السلام سنة لإظهار التواد” بين المسلمين وف 
رده ذلك يض » لكن وجب الرد لما يلزم على ركه من العداوة والتباغض » فإفشاؤه أفضل من حيث ايتداء 
اللفشى له بإظهار المودة فله فضيلة التقدم ؛ فى المسائل الثلاث إنما فضل التفل عل الفرض لامن جهة الفرضية 
بل من جهة أخرى » كصوم المسافر فى رمضان فإنه أشق من صوع اقم فهو أفضل مع أنه سنة » وكالتبكير إل 
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لأن الوضوء قبل الوقت مندوب وبعده فرض : 
الثانية : إبراء عر مندوب أفضل ١ن‏ إنظاره الواجب : 
الثالثة : الابتداء بالسلام سثة أنضل من رده » وهو فرض » ونظمه من قال : 
الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر 
إلا التطهز قبل وقت وابتدا ء للسلام كذاك إيرا مسر 
ر وتحريك خاتمه الواسع ) وذمله القرط وكذا الضرق إن علم وصول الماء وإلا فرض (وعدم الاستعانة بغيره) 
إلا لعذر . وأما استعانته عايه الصلاة والسلام با مخيرة فلتعليم الجواز ( و ) عدم ( اكام بكلام الناس ) إلا لحاجة 


صلاة الجمعة فإنه أفضل من الذهاب بعد اانداء مع أنه نة والثانى فرض » وكن اشطر إلى شربة ماء أو أكل 
لقمة فدفعت له أكثر ما اضطر إليه بفدفع ما اضطر إليه واجب والزائد نفل ثوابه أكثر من حيث أن نفعه أكثر 
وإن كان دفع قدر الضرورة أفضل من حيث امتثال الأدر » وكذا من وجب عليه درهم فدفغ درهمين أو وجبت 
عليه أضحية فضحى بشاتين » وعلى هذا فقد يزاد على المسائل الثلاث من كل ماهو نفل اشتمل على الواجب 
وزاد» لکن تسميته نفلا من حيث تلك الزيادة» أما من حيث مااشتمل عليه من الواجب فهو واجب وثوابه أ كثر 
«ن حيث تلك الزيادة » فلا تنخرم حينئذ القاعدة الأخوذة ما صح عنه صلى الله عليه وتلم كا فى صيح البخارى 
حكاية عن الله تعالى « وما تقرب إلى"عبدى بى“ أحب إلى" مما افترضدت عليه ۾ وما ورد ى صعيح ابن خزيمة أن 
الواجب ينغم ااندوب بسبعين درجة وإن استشكله فى شرح التحرير ›" فاغتام ذلك فإنه من فيض الفتاح العليم 
ثم رأيت بعض أمحققين من الشافعية نبه على ماقلته » ولله الحمد ( قوله لأن الوضوء الخ) ومثله التيمم لغيز راجى 
الماء کا سيأنى فی عله عن الرملی ( قوله أفضل من رده ) وقيل أجر اارد أكثر لأنه فرض »هوى عن كراهية 
العلانى ( قوله ولو ) الواو زائدة أو عاطفة على محذوف تقديره حتى إن جاء بمثله » والأول أولى ط ( قوله منه 
متعلق بأكثر والفمير للفرض ٠»‏ أو متعلق بجاء والضمير للتطوع ط ( قوله بأكثر ) جره بالكسرة لأجل الروى” 
( قوله وابتداء ) ألف ابتداء من المصراع الأول وهمزته المنونة من المصراع الثانى ( قرله إبرا) بالقصر الضروزة 
( قوله ومثله القرط ) أى ف الغسل » ولا فلا مدل له هنا » لأنه مايعاق فى الأذن قاموس . 
مطالمب فى مباحث الاستمانة فى الوضوء بالغير 

( قوله وأه! استعانته عليه الصلاة والسلام الخ ) كذا ف البزازية » ومفاده أن الاستعائة مكر وهة حى احتيج 
إلى هذا الجواب: وظاهر ماق شرح المبة أنه لاكراهة أصلا إذا كانت بطيب قلب وعبة من المعين منغير تكليف 
من المتوضى* » وعليه مشى فى هدية ابن العماد » لكن ذكر ف الحلية أحاديث كثيرة منالصحيحين وغير هما فيها 
التصزيح بصب الماء عليه بطلبه وبدونه» ثم قال : وفعله صلى الله عليه وسلم فى مثل هذا #مول على الجواز الى 
لانجاءمه الكراهة » لأن الجزم بعدم ارتكابه المكروه من غير معارض واقع فى حقه نعم قد يكارن الفعل منه 
بيانا للببواز لکن بعد قيام الدليل المقتضى للكراهة » فإذا لم يقم ).يصح أن يقال بالكراهة ‏ ثم بعلل ماورد من 
الفعل بأنه بیان للجواز : ولم يرجد دلبل ٠هتبر‏ يفيد الكراهة هنا » وإنما ورد فى حديث ضعيف أن ر رضى الله 
نه قال : إفى لاأحب أن يعينى على وضوئی أحد . وورد أنه صل الله عليه وسلم كان لايكل طهوره إلى أحد 
وهر ضعيف أيضا » ولو ثبت لايقوى على معارضة الأحاديث المارة مع احتهال أن المراد أنه هو الذى يباشر غدل 
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. تفوته ( والجلوس فى مكان «رتفع ) تحرزا عن الماء المستعمل . وعبارة الككال : وحفظ ثيابه من:التقاطر » وهى 


۷ 


أشثمل ( والجمع بين نية القلب وفعل اللسان ) هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقلدعن 
السلف ( والتسمية ) كما مر ( عند غسل كل عضو ) وكذا الممسوح ( والدعاء بالوارد عنده ) أى عند كل عضو» 
وقد رواه ابن حبآن وغيره عنه عليه الصلاة والسلام من طرق + 


أعضائه ومسحها بنفسه » لأن الظاهر أنه من السن المؤكدة » فيكره للشخص أن يفعل له ذلك غيره بلا عذر » 
ولعل ذلك هو المراد من قول الاختيار یکره أن يستعين فى وضوثه بغيره إلا عند اامجز » ليكون أعظم لثوابه 
وأخلص لعبادته اه ملخصا . 
وحاصله أن الاستعانة فى الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها أصلا ولو بطلبه 
وإن كانت بالغسل والمسح فتكره بلا عذر » ولذا قال ف التائرخانية : ومن الآداب أن يقوم بأمر الوضوه بنفسه 
ولو استعان بغيره جاز بعد أن لايكون الغاسل غيره بل يغسل بنفسه ( قوله تحرزً الخ) لوقوع الدلاف ف نجاسته 
ولأنه مستقذر » ولذاكره شربه والعجن به على القول الصحييح بطهارته ( قوله أثمل ) أى أعم" لأنه قد يكون 
مستعليا ولا يتحفظ ط ( قوله هذه ) أى الطريقة انى مشى عليها المصنف حيث جعل التلفظ بالنية مندوبا لاسنة 
ولا مكروها ( قوله والنسمية كا هر ) أى من الصيغة الواردة » وهى « بسم الله العم » والحماد لله عل دين 
الإسلام » وزاد فى المنية التشهد هنا أيضاً تبعا للمحيط وشرح الجامع لقاضيخان . قال فى الحلية : وحن البراء 
ابن عازب عن الى صلى الله عليه وسل قال « مامن عبد يقول حين يتوضأ بسم الله ثم يقول بكل عضو أشود أن 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسواه » ثم يقول حين يفرغ : اللهم اجعلنى من التوابين 
واجعلنى من المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء » فإن قام من وقته ذلك فصل ركمتين 
يقرأ فما ويعم مايقول انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه ثم يقال له استأنف العمل » رواه الحافظ المستغفرى » 
وقال حديث حسن اه ( قوله والدعاء بالوارد ) فيقول بعد التسمية عند المضمضة : اللهم أعنى على تلاوة القرآن 
وذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وعند الاستنشاق : اللهم أرحتى رائحة الجنة ولا ترحنى رائحة الثار ؛ وعند 
غسل الوجه : الهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » وعند غسل يده الینی : اللهم أعطفى كتان 
بیمینی وحاسبنی حسابا يسيرا » وعند غسل اليسرى : اللهم لاتعطنى كتانى بشمالی ولا من وراء ظهرى » وعند 
مسح رأسه : اللهم أظلنى تحت عرشك يوم لاظل إلا ظل عرشك » وعند مسح أذنيه : الهم اجعلنى من الذين * 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وعند مسح عنقه : اللهم أعتق رقبتى من النار » وعند غسل رجله البنى : اللهم 
ثبت قدى” على الصراط يوم نل الأقدام » وعند غسل اليسرى : اللهم اجعل ذنى «خفوراً وسعبى مشكوراً » 
وتجارق لن تبور » کا فى الإمداد والدرر وغيرهما » وم روايات أخر ذكرها فى الحلية وغيرها » وسيأق أنه 
يصلى على الننى صل الله عليه وسلم بعد غسل كل عضو » فصار مجموع مايذكر عندكل عضو التسمية والشبادة 
والدعاء والصلاة على الى صلى الله عليه وسل » لكن قال صاحب المداية فى مختارات النوازل : ويسمى عند 
غسل کل عفبو أو يدعو بالدعاء المأثور فيه أو يذكر كلمة الشبادة أو يصل على انى صل الله عليه وسلم ء فاق 
ف ايع بأو » ولكن رأيت فى الحلية عن اترات ويدعو بالواو وبأو ی البواق ظيراجع ( قوله من طرق ) 
أى يقوى بعضها بعضا فارتنى إلى مرتية الحسن.ط . 
أقول : لكن هذا إذاكان ضعفة لسوء حفظ الراوى الصدوق الأمين أو لإرس الأو تدليس أو جهالة حال . 
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قال مقت الشافعية الرملى : فيءمل به فى فضائل الأعمال وإن أنكره التووى . 

[ فائدة ] شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه » وأن يدل تحت أصل عام » وأن لايعتقد سنية 
ذلك العديث ‏ . 

وأما الموضوع فلا يجوز العمل به محال ولا روايته إلا إذا قرن ببيانه (والصلاة والسلام على النى بعده) أى بعد 
الوضوء › لکن فى الزيلعى أى بعد کل عضو ( وأن يقول بعده) أى الوضوء (اللهم اجعلنی من التوايين 


أما لو کان لفسق الراوى أ وكذبه ذلا يؤثر فيه موافقة مثله له ولا يرتتى بذاك إلى اسن کا صرح به فى التقريب 
وشرحه » فحيئئذ تاج إل الكشف عن حال الراوين هذا الحديث » لكن ظاهر عملهم به أنه ليس من القمم 
الأخير كا يتضح (قوله فيعمل به) أى بهذا الخذيث . وعبارة الرمل كا فى الشربلالية العمل بالحديث, الضعين 
الخ ( قوله فى فضائل الأعمال ) أى لأجل تحصيل الفضيلة ار تبة على الأعمال . قال إبن حجر فى شرح الأربعين 
لاله إن كان مپسا فى نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل وإلالم يترتب على العمل به مفسدة تليل ولا حرم 
ولا ضياع حق الغيز : وفى حديث ضعيف و من بلغه عنى ثواب عمل فعمله حصل له أجره وإن لم أكن قله » 
أو كا قال اه ط . قال السيوطى : ويعمل به أيضا فى الأحكام إذاكان فيه احتياط ( قوله وإن أنكره النووى ) 
حمل الرملى كا فى الشر نبلالية إنكاره له من جهة الصحة » قال : أما باعتبار وروده من الطرق المتقدمة فلعله م 
ينبت عنده ذلك أولم يستحضره حينثذ ( قوله.فائدة ) إلى قوله وأما الوضوع من كلام الرملى ( قوله عدم شدة 
ضرمفه ) شديد الضعف هو الذى لايخلو طربق من طرقه عن كذاب أو متهم بالكذب قاله ابن حجر ط : 
مطلب فى بيان ارتقاء الحديث الضمنيف إلى مرئبة الحسن 

قلت : مقنضى لهم بهذا الحديث أنه ليس شديد الضعف فطرقه نرقيه إلى امسن ( قوله وأن لايعتقد سئية 
ذلك الحديث ) أى سنية العمل به . وعبارة السيوطى فى شرح التقريب : الثالث أن لايعتقد عند العمل به ثبوته 
بل بعتقد الاحتباط » وقيل لايحوز العمل به مطلقا » وقيل يجوز مطلقا اه ( قوله وأا الموضوع ) أى المكذوب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو محرم إجماعا بل قال بعضهم إن ه كفر . قال عليه الضلاة والسلام « من 
قال على" مالم أقل فليتبوأ مقعده من النا م ط ( قوله بعال ) أى ولو فى فضائل الأعمال . قال ط أى حيث كان 
مالفا لقواعد الشريعة » وأءا لو كان داحلا فى أصل عام فلا مانع منه لاالجعله محديثا بل لدشمو له حت الأصل 
العام اه تأمل ( قوله إلا إذا قرن ) أى ذلك الحديث المروى” ببيائه أى بیان وضعه » أما الضعيف فتجوز روايته 
بلا بیان ضحفه » لکن إذا أردت روايته بغير سناد فلا تقل قال رسول اله صلی الله عليه وس كذا وما أشبهه من 
صیغ الجزم » بل قل روى كذا وبلغنااكذا أو ورد أو جاء أو نقل عنه وما أشبهه منصيغ الفريض »وكذا ماشك 
فى صمته وض مفه كا فى التقريب ( قوله أى بعد الوضوء ) فسر الضمير بذاك مع تبادر مان الزيلمى » لأن الصصنف 
فى شرحه فسره بذاك وهو أدرى بمراده ( قوله وأن يقول بعده ) زاد ف المنية وغيرها أو فى لاله » لکن قال 
فى امليلية : إن الوارد فىالسنةبعده متصلابما تقدم من ذكر الشہادتین کا هو ف رواية التزدى اه , وزاد ف.الثية: 
وأن يقول بعد فراغه « سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا أنت » أسعنفرك وأتوب إليك » وأشہد أن 
هممدا عبدك ورسولك ناظراً إلالسماءء ( قوله التوابين ) م الذين كل نبوا تاب واللظهرون الین لذب لم * 
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واجعانى من المتطهرين »وأن یشرب بعده من فضل وضوثه ) کاء زمزم (مستقبل‌القبلة قائما) أو قاعداءوفيا عداضما 
قاتا تنزيها ؟ 


زاد فى المنية « واجعانى من عبادك الصالحين » واجعلنى من الذين لاخوف عليهم ولا هم رر ن» (قرله وأن 
یشرب بعده من فضل وضوئه ) بفتح الواو : مايتوضا به درر » والمراد شرب كله أو بعضه کا فى شرح اة 
وشرح الشرعة » ويقول عقبه كما ف المنية : اللهم اشفنى بشفائك » وداونى بدوائك » واعصمتى من الوهل 
والأمراض والأوجاع : قال فى الحلية : والوهل هنا بالتحريك : الضعف والفزع . ولم أقف على هذا اللاعاء 
مأثوراً » وهر حسن اه : 

بتی شىء» وهو أن الشرب من فضل الوضوء فيا لو توضأ منإناء كإبريق مثلا » أما لو توضأ من نحو حوض 
فهل يسمىمافيه فضلالوضوء فيشرب منه أولا ؟ فليحرر.هذا » وى الث 
للشرب لايتوضأ به مالم يكن كثيرا » والموضوع للوضوء يجوز الشرب منه »ثم نقل عن | 
بالعكس » فعلى هذا هل له الشرب من فضل الوضوء لأنه من توابعه أم لا ؟ والظاهر 
زمزم ) التشبيه فى الشرب مستقبلا قائما لاق كونه بعد الوضوء فلذا قال ط : الأولى تأخيره عن قوله قائما 

مطل فی مباحث الشرب قاع 

( قوله أو قاعدا ) أفاد أنه مخير ىهذين الموضعين » وأنه لاكراهة فيهما فى الشرب قائما بخلاف خير 
وأن المندوب هنا هو الشرب من فضل الوضوء لابقيد كونه قائما حلاف مااقتضاه كلام الصاف 
ف المعراج قائما » وخيره الحلوانى بين القيام والقعود . وف الفتح : قبل وإن شاء قاعداً . ئ البخر 6 
واقتصر على ماذكره المصنف' ف المواهب والدرر والمنية والنبر وغيرها . وف السراج : ولا يستحب الشرب 
قائما إلا ى هنين الموضعين » فاستفيد ضعف مامشى عليه الشارح كا نبه عليه ح وغيره ( قوله وفها عداهما 
يكره الخ )أفاد أن المقصود من قوله قائما عدم الكراهة لادخوله تحت المستحب ولذا زاد قوله أو قاعداً . 

واعلم أنه ورد فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لايشرين” أحد منك قائماً » فن نسى فليستق' ٠‏ 
وفيوما « أنه شرب من زمزم فاا » وروی البخارى عن على رضى الله عنه ه أنه بعد ماتوضأ قام فشرب فضل 
وضوئه وهو قائم؛ ثم قال : إن ناسا يكرهرن الشرب قائما » وإن انى صلى الله عليه وسلم صنع مثل ماصنعت ٠‏ 
وأخرج ابن ماجه والنرمذى عن كبشة الأنصارية رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علييا 
وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فم القربة تبتغى بركة موضع فى رسول الله صل الله عليه وس » 
وقال الترمذى حسن صصيح غريب » فاذا اختلف العلاء فى الجمع ؛ فقيل إن النبى ناسخ للفعل » وقيل بالمكس » 
وقيل إن النبى للتنزيه والفعل لبيان الجواز . وقال النووى : إنه الصواب . واعترضه ف الحلية بحديث على" المار 
حيث أنكر على القائلين بالكراهة » وبا أخرجه الترمذى وغيره » وحسنه عن ابن عمر و کنا ناکل فى مهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام » قال : وجنح الطحاوى إلى أنه لابأس به » وأن 
“النبى تخوف الضرر لاغير » كما روى عن الشعبى قال : إنما كره الشرب قائما لأنه يؤذى . قال فى الحلية : 
فالكراهة على ماصوبه النووى شرعية يثاب على تركها » وعلى هذا إرشادية لايثاب على تركها . ثم اسندكل 
مامرمن استثناء الموضمين : أى الشرب من ماء زمزم ومن فضل الوضوء وكراهة ماعداهما » بأنه لايتمشى على 

( ۱۷ - عاق این مابدین = ۱ ) 


ن فتاوى أنىالليث الماء الوضوع 
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وعنابن عمر کنا ناکل على عهد النبى صل الله عليه وسل ونحن نمشى ونشرب ونحنٌ قيام » ورخص للمسافر 
شزيه مايا : 
ومن الآداب تعاهد «وقيه وكعبيه وعرقوبيه وأخصيه » وإطالة غرته وتحجيله » وغسل رجليه بيساره ؛ 


قول من هذه الأقوال » نعم على ماجنح إليه الطحاوى يستفاد الجواز مطلقاً إن أمن الضرر ء أما الندب فلا » 
إلا أن يقال يفيد الندب فى فضل ااوضوء ماأخرجه الترمذى فى حديث على » وهو « أنه قام بعد ما غسل قدميه 
فاخ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحبيت أن أريك كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسل » 


وفيه حديث وإن فيه شفاء من سبعين داء أدناها البير» كن قال الحفاظ إنه واه اه ملخصا » والبير بالضم فسره , 


فى اللخلاصة بتتابع النفس > وف القاموس إنه انقطاع النفس من الإعياء . 

والحاصل أن انتفاء إلكراهة نى الشرب قائما فى هذين الموضعين محل كلام فيه لا عن استحباب القيام فيهماء 
ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب » لأن ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء . 

وف شرح هدية ابن العاد لسيدى عبد الغنى النابلسى : وما جربته نی إذا أصابنى مرض أقصد الاستشفاء 
. فضل الوضوء فيحصل لى الشفاء » وهذا دأنى اعتادا على قول الصادق صلى الله عليه وسلم فى هذا الطب 
الصحريح ر قوله وعن ابن عمر الخ ) أخرجه الطحاوى وأحمد وابن ماجه والرمذى وصعحه حلية » وقصد 
يان حم الأكل» لکن أخرج أحمد ومسل والترمذى عن أنس عن انی صل الله عليه وس و أنه نجى أن 
بشرب الرجل قائما » قال قتادة : قلت لأنس فالآ كل. » فقال ذلك أشر” وأحبث . وف الجامع الصغير السيوطى 
٠‏ نى عن الشرب فاا والأكل قائماً ٠‏ ولعل الہ لأمر طبى أيضا كا مر فالشرب . وف الفصل الحادىی 
من فصول العلا : وكره الأكل والشرب ف الطريق والأكل نائما وماشياء ولا بأس بالشرب قاغاء 
ولا يشرب ماشيا » ورخص ذلك المسافر اه ر قوله ورخص الخ ) ليس من تتمة الحديث ( قوله تعاهد موقيه ) 
تثنية موق : هو آخر العين من جهة الأنف أىلاحتال وجود رمص» وقدمنا أنه يحب غسل مانحته إن بق خارجا 
بتخميض العين وإلا فلا ( قوله وكعبيه الخ ) هما العظمان الناتئان فى الرجل . والعرقوب : العصب الغليظ الذى 
فوق العقب . والأخص : من باطن القدم مالم يصب الأرض قاموس . 

مطلب ف الغرة والتحجيل 

ر قوله وإطالة غرته وتحجيله ) ما فى المديحين عن أفىهريرة رضى الله عنه قال : :هت رسول الله صق 
الله عليه وسلم يقول « إن می يدعون يوم القيامة غرا محجلين م نآثار الوضوء» فن استطاع هنكم أن يطيل غرته 
فليفعل » وف رواية و فن استطاع منک فليطل غرته وتحجيله » حلية ؛ وبه جل أن قول الشارح وتحجيله باجو 
عطفا على غرته . وف البحر : وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد الحدود . وف الخلية : والتحجيل يكون 
فى اليدين والرجلين.» وهل له حد ؟ لم أقف فيه على شىء لأصاينا : 

ونقل الاووى اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال : الأول أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين. 
بلا توقيت . الثانى إلى نصف العضد والساق . الثالث إلى اكب والركبتين : قال : والأحاديث تقتضى ذلك 
كله اه ولط الا عن شرح الشرعة مقتصرا عله( قوله وغسل جلي بيساره) لمل امأ ب ولكهما ليبار 
لما قد ناه أنه يندب إفراغ الماه بيمينه » ثم رأيت فى شرح الشيسخ إ#عيل قال : يشخ الماء بيمينه. عل رجليه 


ويغسلها بنساره اه . وأخرج السيوطى ف الجامع الصغير ع نأن هريرة رضى الله عنه 3 إذا توضأ أحددم فلا يغلي ' 


لا 
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وبلهما عند ابتذاء الوضوء ف الشتاء والقسح بمنديل » وعدم نفض يده » وقراءة سورة القدر وصلاة ركعتين » 
فى غير وقت كراهة . 

( ومكروهه : لطم الوجه ) 
2 ( قوله وبلهما الخ ) أى الرجاين » لكن فى البحر عند الكلام على غسل الوجه عن 
خلف بن أيوب أنه قال : ينبغى للمتوضى" فى الشتاء أن يبل أعضاءه بالماء شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها » لأن 
الماء يتتجانى عن الأعضاء فى الشتاء اه 


مطاب فى المقسح عنديل 
( قوله والقسح بمنديل ) ذكره صاحب المنية فى الغسل . وقال فى الهلية : ولم أر من ذكره غيره: 
اللدلاف فالكراهة ؛ فى اللحانية : ولا بأسن به للمتوضى' والمغتسل . روى عن رسول الله صلى الله 
أنه كان يفعله » ومنهم من كره ذلك ومنهم من كرهه للمتوضی" دون المغتمل . والصحيح 
أن لايبالغ ولايستقصى فيبتى أثر الوضوء » على أعضائه اه وكذا وقع بلفظ لاباس فى خز 
وعزاه فى الخلاصة إلى الأصل اه مافى احلية» ثم ذكر أدلة الأقوال الثلاثة وا 1 
کا هو دأبه رحمه الله تعالى » وقدمنا عن الفتح أن من المندوبات ترك القسح مخرقة يمسح مها توفع الأسانج 
أى التى مسح بها ماء الاستنجاء لاستئذاراهاء وليس فيه مايفيد ترك المّسح بغيرها فافهم رقر له وعادم :+ 
الحديث « لاتنفضوا أيديكم فالوضوءء فإنها مراوح الشيطان » ذكره ف المعراج لكنه حديث ضعيف کا 
المناوى » بل قد ثبت فى 'الصحيحين عن ميمونة رضى الله عنها و أنها جاءته مخرقة بعد الغسل فردها وجعل ينعم 
الماء بيده ٠‏ تأمل ( قوله وقراءة سورة القدر ) لأحاديث وردت فيها ذكرها | : 
قال فى الحلية : سأل عنها شيخنا الحافظ ابن حجر العسقلانى ؛ فأجاب بأنه لم يثبت منها شىء عن النبى صلى الله 
عليه وسام» لامن قوله ولامن فعله ؛ والعلاء يتساهاون فى ذكر الحديث الضعيف والعمل به ى فضائل الأعمال ام 
( قوله وصلاة ركعتين) لما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما و مامن أحد يترضأ فيحسن ااوضوء ويصلى ركعتين يقبل 
بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة » حلية ( قوله فى غير وقت كراهة ) هى الأوقات اللحمسة : الطلوع 
وما قبله » والاستواء والغروب وماقبله بعد صلاة العصر ‏ وذلك لأن ترك المكروه أولى من فعل المندوب 
كا فى شرح المنية ط . 
[ تئمة ] ينبغى أن يزاد فى المندوبات أن لايتطهر من ماء أو تراب من أرض مغضوب عليها كآبار مود » 
فقد نص الشافعية على كراهة التطهير منهاء بل نص اللنابلة على المنع منهء وظاهره أنه لايصح عندهم ؛ ومراعاة 
لحلاف عندنا مطلوبة » وكذا يقال ف التطهير بفضل ماء المرأة كا يأتى قريبا فالمنبيات » وال أعلم . 
مطلب فى تعريف المكروه » وأ نه قد طلق على المرام والمكروه حرا وتازيها 
(فُوله ومكروهه )هوضد الحبوب ؛قد یطاق على الحرام كقول القدورى فى مختصره : ومن صلى الظهر فى منزله 
يوم الجمعة قبل صصلاة الإمام ولاعذر له كره له ذلك : وعلى المكروه تحريما : وهو ماكان إلى الحرام أقرب + 
0( ويسميه محمد حراما ظنيا : وعلى المكروه تنزيها :"وهو ماكان تركه أولى من فعله » ويرادف خلاف الأولى 
ر کا قدمتاة ۾ 
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أو غيره ( يالماء ) تنزيباء والتقتير ( والإسراف ) ومنه الزيادة على اثلاث (فيه) تحريا لو بماء النبر والمماوك له. 
أما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس » 


وف البحر : من مكروهات الصلاة المكروه هذا الباب نوعان : أحدهما ماكره تحريما » وهو احمل 
عند إطلاقهم الكراهة كما ىزكاة فتح القدير » وذكر أنه ىرتبة الواجب لايثبت إلا با يثبت به الواجب يعنى 
بالظنى الثبوت : ثانييما المكروه تنزيبا » ومرجعه إلى مات ركه أولى » وكثيرا مايطلقونه كا فى شرح المنية فحينئة 
إذا ذكروا مكروها فلايد من النظر فى دليله :فإ ن كان نميا ظنيا يحسكم بكراهة التحريم إلا لصارف لنمىعنلتحريم 
إلى الدب » فإن لم يكن الدليل نہیا بل کان مفيدا للترك الغير الجازم فهى تنزيبية اه ( قوله أو غيره ) أى غير 
الوجه من العف اء كا فى الحاوى» ولعل المصنف اقتصر على الوجه لا له من مزيد الشرف (قوله تنزيبا) لما قدمنا 
عن الفتح من أن تركه أدب . قال فى الحلية لأنه يوجب انتضاح الاء المستعمل علق ثيابه وتركه أولى ‏ وأيضا هر 
خلاف التؤدة والوقار » فالنہی عنه نہی أدب اه ( قوله والتقتير ) أى بأن يقرب إلى حد الدهن ويكون التقاطر 
غير ظاهر + بل ينبغى أن يكون ظاهرا ليكون غسلا بیقین فى كل مرة من اثلاث شرح النية : 

مطلب في الإسراف فى الوضوء 

( قوله والإسراف ) أى بأن يستعملمنه فوق الحاجة الشرعية لا أخرج ابن ماجه وغيره عن عبد الله مرو 
ابن العاص «٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد.وهو يتوضأ فقال : ماهذا السرف ؟ فقال : أفى الوضوء 
إسراف ؟ فقال نعم وإن كنت على نهر جار » حلية ( قوله ومنه) أى من الإسراف الزيادة على الثلاث أى فی 
الفسلات مع اعتقاد أن ذلك هر السنة لما قدمناه من أن الصحيح أن النبى محمول على ذلك » فإذا لم يعتقد ذلك 
وقصد الطمأنيئة عند الشلك » أو قصد الوضوء على الوضوء بعد الفراغ منه فلاكراهة كا مر تقريره ( قوله فيه ) 
أى فى الماء ( قوله تحربما الخ ) نقل ذلك ف الحلية عن بعض المتأخخرين من الشافعية وتبعه عليه فى البحر وغيره » 
وهو مخالف لما قدمناه عن الفتح من عده ترك التقتير والإسراف من المندوبات 0 وءثله فى البدائع وغيرهاء لکن 
قال ف الحلية : ذكر الحاوانى أنه سنة » وعليه مشی قاضى خان » وهو وجيه اه واستوجهه فى البحر أيضا وكذا 
ف النهر . قال : والمراد بالسنة المؤكدة لإطلاق انى عن الإسراف » وجعل فى المنتتى الإسراف من المبيات 
فتكون تحربية » لأن إطلاق الكراهة مصروف إلى التحريم وبه يضعف جعله مندوبا . 

أقول : قد تقدم أن النبى عنه فى حديث ٠‏ فن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم ومحمول على الاعتقاد 
عندنا کا صرح به ف الهداية وغيرها : وقال فى البدائع إنه الصحيح » حتى لو زاد أو نقص واعتقد أن الثلاث 
سنة لا يلحقه الوعيد » وقدمنا أنه صربح فى عدم كراهة ذلك يعنى كراهة تحريم + فلا يناف الكراهة التنزيهية .» 
فا مشى عليه هنا فى الفتح والبدائع وغير هما من جعل تركه مندوبا مبنى على ذلك التصحيح فيكره تنزيها» ولاينافيمٍ 
عده من المنبيات "كا عد منها لطم الوجه بالماء » فإن المكروه تنزيها منهى عنه حقيقة اصطلاحا ومجازا لغة 
كاف التحرير : وأيضا فد عد"ه ف الخزانة السمرقندية من المنهيات » لكن قيده يعدم اعتقاد مام السئة بالثلاث 
كا نقله الشبخ [#هيل» وعليه حمل قول من جعل ركه سبنة » وليست الكراهة مصروفة إلى التحريم مالقا 
كا ذكرناه آنفا » على أن الصارف للذبى عن التحريم ظاهر ‏ فإن من أسرف فالوضوه بماء النبر مثلا مع عام اعتقاد 
سنية ذلك » نظير من ملأ إناء من النهر ثم أفرغه فيه » ولیس فى ذلك محذور سوى أنه عبث لافالدة فيه » وهو 
ف الوضوء زائد على المأمور به فلذا سمى ف الهديث إسرافا + 
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فحرام ( وتثليث المسح بماء جديد ) أما بماء واحد فندوب أو مسنون . 
ومن منتبياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وف .وضع نجس» لأن لاء الوضوء حرمة » أو فى المسجد إلا فى إناء 
أو ف موضع أعد لذلك » وإلقاء النخامة » والامتخاط ف الماء . 


قال فى القاموس : ,الإسراف التبذير أو ما أنفق فغيرطاعة » ولا يلزم من كونه زائدا على المأمور به وغير 
طاعة أن يكون حراما » نعم إذا اعتقد سنيته يكون قد تعدى وظلم لاعتقاده ماليس بقربة قربة فلذا حمل علماز نا 
النبى على ذلك » فحينئذ يكون منيا عنه ويكون تركه سنة مؤكدة › ويؤيده ماقدمه الشارح عن الجواهر 
من أن الإسراف ف اماء الجارى جائز لأنه غير مضيع » وقدمنا أن ال حار تی على مالا يمتنع شر 
المكروه تنزيها » وبهذا التقرير تتوافق عباراتهم . وأما ماذكره الشارح هنا فقد علمت أنه لبس من 5 
المذهب فلا يعارض ماصرحوا به وصصحوه » هذا ما ظهر لى هذا المقام وال.لام ( قوله فحرام ) لأن ال 
غير مأذون بها » لأنه إنما يوقف ويساق لمن يتوضأ الوضوء الشرعى ولم يتصد إباحتها لغير ذاك حاية 
.تقييده بما ليس جار كالذى فى صہریج أو حوض أو نحو إبريق ؛ أما الجدارى کاء مدارس دد 
فهر من المباح كاء النبر كما أفاده الرحمتى ( قوله ومن منبياته ) يشمل المكروه تاز 
حقيقة كا قدمناه عن التحريرآ نفاء فافهم ( قوله التوضؤ الخ ) قال فى السراج : ولا بجو 
بففل المرأة اه ومفاده أنه يكره تحريا . وعند الإمام أحمد إذا اختلت امرأة : 
وتطهرت به فخلوتها طهارة كاملة عن حدث لايصح لرجل أو خث أن يرفع به حدثه كما هر مسطور فى تر ر 
مذهبه » وهو أمر تعبدى ؛ لما رواه اتخمسة « أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بذ لى طهور المرأة 
قال ف[غرر الأفكار شرح درر البحار] فصل الياه بعد ماذكر الم.ألة : ولنا ماروى مسلم , أن ميمو نة قالت 
اغتسلت من جفنة ففضلت فيا فضاة » فجاء النبى صلى الله عليه وسلم يغتمل » فقلت : إفى قد اغتسلت مده ٠‏ 
فقال : الماء ليس عليه جنابة » وما روى أحمد منسوخ بهذا اه . 

أقول : مقتضى النسخ أنه لايكره تحربما عندنا بل ولاتنزيهاء وهر مخالف لما مر عن السراج . وفيه أن دعوى 
الأسخ تتوتف على العلم بتأخر الناسخ » ولعله.مأخوذ من:قول ميمونة إنى قد اغتسلت ٠‏ فإنه يشعر بعلمها بالنبى 
قبله فيكون الناسخ متأخرا » والله أعلم ‏ وقد صرح الشافعية بالكراهة فينبغى كراهته وإن قلنا بالنسخ مراعاة 
الخلاف » فقد صرحوا بأنه يطلب مراعاة لحلاف » وقد علمت أنه لايجوز التطهير به عند أحمد . 

[ تنبيه ] ينبغى كزاهة التطهير أيضا أخذا ما ذكرنا وإن م أره لأحد من أنمتنابماء أو تراب من كل أرض 
غضب عليما إلا بثر الناقة بأرض مود » فقد صرح الشافعية بكراهته ولايباح عند أحد . قال فى شرح المنبى 
الحنبلى : لحديث ابن عمر « إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض مود فاستقوا 
من آبارها وعجنوا به العجين » فأمرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يبريقوا »ااستقوا من آبارها ويعلفوا 
الإبل العجين + وأمرهم أن يستقوا من البثر التى كانت تردها الناقة » حديث متفق عليه . قال : وظاهره منم 
الطهارة به ٠‏ وبر الناقة هى البثر الكبيرة التى يردها الحجاج فهذه الأزمثة اه ( قوله والامتخاط ) معطوف 
على إلقاء » وقوله فى الماء متعلق بأحدهما على التنازع . 
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ر وينقضه خروج ) كل خارج ( نجس ) بالفتح ويكسر ( مته ) أى من المتوضی* الحى معتادا أولا » من 
السبيلين أولا ر إلى مايطهر ) بالبناء للمفعول : أى يلحقه حم التطهير : 
سس سب سم ی 

مطاب نواقض الرضوء 

ر قوله وينقضه الخ ) النقض ف الجسم :فك تأليفه » وف غيره إخراجه عن إفادة المقصود هنه كاستباحة 
الصلاة فىالوضوء بحرء وأفاد بقوله خروج نجس أن الناقض خروجه لاعينه بشرط الروج » واستظهر ف الفتح 
الثانى با حاصله أن الطهارة “رتفع بضدها وهى النجاسة القائمة بالخارج.ء لأن الضد هو المؤثر فى رفع ضده » 
وبحث فيه شرح امنية الكبير فراجعه ( قوله كل خارج ) لعل فائدته التعمم من أول الأمر لثلا يتوم اختصاص 
انجس بالعتاد أو الكثير تأمل (.قوله بالنتح ويكسر ) أشار إلى أن الفتح أولى» لقول صدر الشريعة : والرواية 
انجس بفتح الجيم وهو عين النجاسة » وأء] بكسرها فا لايكرن طاهرا » هذا اصطلاح الفقهاء . وأما فى اللغة 
نبس الثىء ينجس فهو نجس ونجس اه » فهما لغة مالاايكون طاهرا : أى سراء كان نمس العین 
النجاسة كالحصاة اللخارجة من الدبر » والناقض فى الحقيقة النجاسة العارضة لها » فكان الفتح أولى 
من هذه الجهة أف وإن قال فى البحر إنه بالكسر أعم تأمل ؛ ثم على الفتح يكون بدلا من قوله حارج لاصفة 
لأنه اسم جامد لاف المكسور فإنه بمعنى متنجس تأمل ( قوله أى من المتوضى* ) تفسير للف مير أخحذا من امقام 
والترضى“ من اتصف بالوضوء » واحترز بالحى عن اميت »فإنه لو حرجت منه نجاسة لم يعد وضوءه بل يغسل 
موضعها فط . إذ لو كان الخروج حدثا لكان الموت كذلك إذ هو فوقه : وتمامه فى النهر (قوله معتادا) كالبول 
والغائط » أولاكاادودة والحصاة » وهذا تعميم لقوله نمس نبه به على حلاف الإمام مالك حيث قيده بالمعتاد 
كا يه بما بعده على حلاف الإمام الشافعى حيث قيده بانارج من السبيلين ( قوله أى يلحقه حك التطهير) فائدة 
ذكر الحم دفع ورود داخ العين وباطن اجرح »إذ حقيقة التطهير فيهما مكنة» وها الساقط حكه نهر وسراج ٠‏ 
وبظهر منه أن الكلام فى جرح بضره الغسل بالماء » فلو لم يضر نقض ماسال فيه لأن حك التطهير وهو وجوب 
غسله غير ساقط ؛ والمراد بالتطهير مايعم الغسل والمسح ف الغسل أو فى الوضوء کا ذكره ابن الکال » ليشمل 
مالو سال إلى محل يمكن مسحه دون غسله للعذر كا أشار إليه فى الحلية أيضا : وزاد فى شرح المنية الكبير 
بعد قوله نی الغسل أو فى الوضوء قوله أو فى إزالة النجاسة الحقيقية ؛ لثلا برد ماو افتصد وخرج منه دم كثير 
ولم يتلطخ.رأس اجرح فإنه' ناقض مع أنه لم يسل إلى مايلحقه حك التطهير لأنه سال إلى المكان دون البدن » 
وبزيادة ذلك لابرد لأن المكان يجب تطهيره فى الجماة للصلاة عليه » وهذا عم نى البحر مايلجقه حك التطهير, 
بقوله من بدن وثوب ومكان . 5 

أقول : برد عليه مالوسال إلى نهر ونحوه ما لايصى علية» ومالومص العاق أو القراد الكبير وامتلأً دما فإنه 
ناقض كا سيأتى متنا » فالأحسن ماف النهر عن بعض التاخرين من أن المراد السيلان ولو بالقوة : أى أفإن دم 
الفصد ونحوه سائل إلى مايلحقه حكم التطهير حكما تأمل : 

ثم اعلم أن المراد باحك الوجوب كا صرح به غير واحد .. زاد ف الفتح أو الندب » وأيده ف احلية وتبعه 
فی البحر بقوهم : إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض » وليس ذاك إلا لكون المبالغة فى الاستنشاق لفير الصائم 
مسنونة ؛ وحدها أن يصل لاء إلى مااشتد من الأنف : ورده ف النهر بأن المراد بالقضبة مالان من الأنْف» ولذا 
عبر به الزيلعىكالهداية ؛ ومعلوم أن مالان يجب تطهيره لايندب » فلا حاجة إلى زيادة الندب ٠‏ 1 
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ثم المراد باندروج منالسبيلين جرد الظهور وىغيرها عين السيلان ولو بالقوة» ما قالوا : لو مسح الدم كلما 
خرج ولو ركه لسال نقض وإلا لا » ما لو سال ی باطن عين أو جرح أو ذكر ول يرج :ودمع وعرق إلا 
- عرق مدمن الحمر فناقض على ماسيذكره المصنف » ولنا فيه كلام ( و ) خروج غير نجس مثل (رديح أو دودة 


أقول : صرح فى غاية البيان بأن الرواية مسطورة ف كتب أصعابنا بأنه إذا وصل إلى قصبة الأنف يلاتض 
وإن لم يصل إلى مالان خلافا لزفر » ون قول المداية ينتقض إذا وصل إلى مالان بيان لاتفاق أصعابنا حميما 
أى لتنكون المسألة على قول زفر أيضاً » قال لن عنده لاينتقض مالم يصل إلى مالان لعدم الظهور قبله . فهذا 
صريح ف أن المراد بالقصبة مااشتد » فاغتنم هذا التحرير المفرد الملخص مما علقناه على البحر ودن رسالتنا السا 
ب[الفوائد الخصدة بأحكام كى" الحمصة ] ( قوله جرد الظهور) منإضافة الصفة إلى الموصوف :أى الظهور اجردة 
عن السيلان » فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لاينقض لعدم ظهوره . بخلاف القلفة فإنه بتزوله إل 
الوذ ء » وعدم وجوب غسلها للحرج » لالأنها ئى حم الباطن كا قاله الكل ط (قوله عين اسيلا 
فى تفسيره ؛ فى المحيظ عن أنى يوسف أن بعلو وينحدر . وعن محمد إذا انتفخ على رأ 
من رأسه نقض:: والصحرح لأ ينقض اه . قال ف الفتح بعد نقله ذلك : وى 
وتار السرخسى الأول وهو الأولى اه . أقول : وكذا سمحه قاضى خان وغيره . وفالبحر تحريف تبعه عا د 
فاجتنبه ( قوله لما قالوا ) علة للمبالغة ط ر قوله لو مسح الدم كلا خرج الخ ) وكذا إذا وضع عليه فطنا أو 
آخر حتى بنشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فإنه يجمع جميع مانشف > فان كان بحيث لو ر كه سال نفض . و 
هذا بالاجتہاد وغالبٍ الظن » وكذا لو ألتى عليه رءادا أو ترابا نم ظهر ڈ 
يجمع إذا كان فى مجلس واحد هرة بعد أخرى » فلو فى مجالس فلا تاترخاب 1 

أقول : وعليه فا يخرج من الجرح الذى ينز” دائما وليس فيه قوة السيلان ولكنه | 
ويسيل عن محله فإذا نشفه أو ربطه مخرقة وصار كلا حرج منه شىء تشربته الخرقة بنظرء إن كان 
ذلك الجلس شيئا فشيئا بحيث لو ترك واجتمع أسال بنفسه نقض وإلا لا » ولا ممع ماق مجلس إلى مائ جس 
وآخر » وف ذلك توسعة عظيمة لأصعاب القروح ولصاحب كى الخمصة ۽ فاغتم هذه الفائدة ٠‏ وكأ:هم قاسوها 
ا ولام يكن هنا اختلاف سبب تعين اعتبار المجلس فتنبه ( قوله آنا لو سال ) تشبيه فى عدم النقض . 

نه هذه الواضیع لابلحقه حك التطهير کا قدمناه ( قوله أو جرح ) بضم جم قاوس ما بالفتح فهو الصدر 
زا ا والشرا اروس امايق 

أقول : وف السراج عنالينابيع : الدم السائل على ا جراحة إذا لم يتجاوز . قال بعضهم : هر طاهر حى لو صلى 
رجل يجنبه وأصابه منه آ کر م قدر الدرهم جازت صلاته وبهذا أخذ الكرخى ,هو الأظهر . وقال بعضيم 
نجس » وهو قول محمد اه ومقتضاه أنه غير ناقض » لأنه بتى طاهرا بعد الإصابة _ان المعتبر خروجه إلى محل 
يلحقه. حم التطهير من بدن صاحبه(۱) فليتأمل ( قوله وكد.ع ) أى بلا عل کا سباق » وهو معطوف على قوله 
کا لو سال ( قوله على «اسيذكره المصنف ) أى فى مسائل شتی آخر الكتاب ( قوله ولنا فيه كلام ) نقلهح , 
وحاصله أنه قول ضعيف وتخریج غریب ذلا يعول عليه ط ( قوله وخروج الخ ) عطف على قوله خروج کل 
خاررج ( قولهيمثل ريح ) فإنها تنقض لأنها منبعثة عن محل النجاسة لالأن عينها نجسة ؛ لأن الصحيح أن عينها 
لط ر 


بنفة 


دراية جعل قول محم أ 


من بدن صاحيه ) متعلق روج : أى سيلاته .ن بدن ساحبه » ولیس صفة لحل تی برد عليه أنه لو أساب عضرا 
يكون مقضاء أن الک عاف لسالة الأجنهى مع أذ لا فرق بينهسا تأمل اه . 


Marfat.com 


PEY 
1 3 


أو حصاة من دبر لا) خخروج ذلك من جرح » ولاخروج ( ريح من قبل ) غير مفضاة أما هى فيندب لا الوضوء 
وقيل يحب » وقيل لو منتنة (وذكر) لأنه اخعلاج بحت لو خخرج ريمح من الدبر وهو يعم أنه لم يكن من الأعلى 
فهو اختلاج فلا ينقض» ونما قيد بالريح لان خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما فى الجوهرة (ولا) 
خروج دودة من جرح أو أذن أو أنف ) أو فم ( وكذا لحم سقط منه) لطهارتهما وعدم السيلان فيا عليهما 
وهر »ناط النقض ( والخرج ) بعصر . 

واتخارج) بنفسه (سيان) فح النقض عل الختاركا ىالبزازية ءقال لأنق الإخراج خروجا فصاركالفصد : 
طاهرةحتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل ٠ن‏ أليقيه الموضع الذى تمر به الرييح فخرج الريح لايتتجس » وهو 
قول العامة . وما نقل عن الحلوانی من أنه كان لايصلى .بسر اويله فورح منه بحر ( قوله من دی ) وكذا من ذكز 
أو فرج فىاادودة والحصاة بالإجماع كا سيذكره الشارح لما عليهما من النجاسة كا اختاره الزيلعى أو لتولد الدودة 
دن النجاسة كما فى البدائع . وعلى الان فعطف أو دودة من عظف اخاص على العام لدخوله تحت قوله خروج 
نيس إلى ايهر وكذا عطفها وعطف الام اة على لتيل الأول لتحقق خرزوج الفارج انجس وهو مائ 
وعلى كل فقوله أو دودة(١)‏ معطوف بالنظر إلى كلام الشارح على قولة وروج غير نجس لاعلى ريح فتدبر 
رقوله لاخروج ذلك ) أى المذكور من الثلاثة . قال ح: وهو يقتضى أن الريح تخرج من الجرح وهو كذاك كا 
فى القهستائى . وحم الدودة مكرر مع قول الصاف بعد ودودة من جرح ط ( قوله أما هی الخ) أى المفضاة : 
رفن الى اختلط سبيلها : أى ملاك البول والغائط » فيندب ها الوضوء من الرييح : وعن محمد يجب احتياطاً . 
وبه أخذ أبو حفص » ورحجه ف الفتح بأن الغالب ف الرييحكونها من الدبر : ومن أحكامها أنه لايحلها الزوج ` 
الثانى للأول مالم تحبل لاحتال الوطء ف الدبر » وأنه لابجل وطؤها إلا إن أمكن الإتيان ف القبل پلا تعد ؛ وأما 
اتی اختاطل »ساك بوا ووطتها فينبغى أن لانكون كذلك» لأنالصحيح عدمالنقض بالريح اللحارجة م نالفرج » 
ولأنه لابمكن الوطء فى مسلك البول أفاده أى البحر ( قوله وقيل لو منتنة ) أى لان نتنها دليل أنها من الدبر": 
وعبارة الشيسخ إسدعيل : وقيل إن کان مسموعا أو ظهر نتنه فهو حدث ولا فلا ر قوله وذكر ) لاحاجة إل ذكره 
مع مول القبل إياه كلا يشب له اتا اھ ح ( قوله لأنه اخدلاج ) أى ليس بربح حقيقة» ول و كان رعا فلكت 
مه مر مر الجا تلا تقش کا دناه ( قله وهو يع ) آی بن ؛ لان تن كاف فى هذ لباب ح ل 
الظن الغالب': وقال الرحتى : شرط العم بعدم كونه من الأعلى » فأفاد النقض عند الاشتباه قبع للحللى ف شرح 
المنية : وف المنح عن اللحلاصة : مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع الاشتباه » وهو موافق للفقه؛ 
والخديث الصحيح و حتی یسیع صو أو بشم رجاه وبه يعم أنه من الأعل ( قوله مها ) فى من لني رر 
ر قوله لطهارتهما ) أى الدودة واللحم وطهارة الحم بالنسبة إليه » فقد قالوا : ماأبين من الح كيان إلا فى حق 
نفسه حتى لاتفسد صلاته إذا حمله ط : وف بعض الأسخ بضمير الفردة ( قوله وهو ) أىالسيلان منغير السيلين 
مناط التقض : أى علته طا ( قوله والخرج بعضر ) أى ماأخرج من القرحة بعصرها وكان لو لم تعصر لايتخرج 
شىء مساو للخارج بنفسه حلاف لصاحب الهداية وبعضن شرااحها وغيرهم كصاحب الدرر واللتق ( قوله سيا ) 1 
تثنية سی » وبها استغنى عن تثنية سواه كنا فى المغنى ( قوله فى حكر التفض ) الإضافة للبيان ط ر قوله قال ) أى 
صاحب البزازية ط ( قوله لن الإخخراج خروجا ) جواب ا وجه بهالقول بعدم النقض بارج م نأن الثاقض 


تب ب ب ب کک 
»( ( قرله أو دردة ) كلا بالأسل المقابل عل خط المؤاف » واللى فى امن , رلا رها اء نحط 5 1 
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وق الفتح عن الكافى أنه الأصح » واعتمده القهستانى . وف القنية وجاءع النتاوى إنه الأشبه > ومعناه أنه الأشبه 
بالمنصوص رواية واراجح دراية ؛ فيكون الفتوى عليه . 

( و) ينقضه (قء ملأ فاه ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر: أى صفراء ( أو علق ) أى سوداء ؛ 
وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض ( أو طعم أو ماء ) إذا وصل إلى معدته وإنلم يستقره 


خروج النجس وه ذا إخراج : : والجواب أن الإخراج . مستلزم للخروج فقد وجد » لكن قال ف العناية : إن 
الإخراج ليس بمنصوص عليه وإنكان يستلزمه » فكان ثبوته غير تصدى ولا معتبر به اه . وفيه أنه لانائير 
يظهر للإخراج وعدمه بل لكونه خحارجا نجسا وذلك يتحقق مع الإخرا اج كا يتحقق مع عدمه . فصار كالفصد ؛ 
كيف وجيع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض باخارج النجس وهو ثابت فى المخرج اه فح , 
واستوجهه تلميذه ابن أميرحاج فى الحلية » وكذا,شارح المنية والمقدسى . 
هف به ماق الامج : 

ولك أن تجعل ماق الفتح «ضعف له كا قررناه بناء على أن الناقض اللحارج النجس لاالحروج 
الرعلى : : لايذهب عنك أن تضغيف العناية لايصادم قول شمس الأثمة :وهو الأصح ( قول 57 
حيث جعل القول بعدم النقض وا نے ان أخرع الرب واا أو أو غ 
غير ناقض اه ( قوله ومعناه الخ ) نقله فى الأشبه عن البزاز 
أى بالذى نص عليه نجه الرواية للأدلة الموردة هن السنة أو بالفروع الروة اليتيد وقوه ر 
بالرفع عطفا على الأشبه : أى الراجح من جهة الدراية : أى إدراك العقل بالقياس علىغيره نأ السك عت 
العلقة فإنها مما لاخلات فيه » وكإخراج الريح ونحوه > وهذا التقرير معنى ماقدمناه آنا عرز 
بالرواية اللصوص من السنة أومن الجتبد » وبالدراية القياس فافهم ( قوله فيكون ) تفريح على قوله و معنا الخ 
إذ هو من عبارة البزازية فافهم ( قوله وينقضه ىء ) أفرده بالذكر مع دخوله فى خروج نجس غمالفته له ق حد 
اروج » وأما السيلان فى غير السبواين فستفاد من اللخروج نهر فرك بأ فیا ) أى يمساث بتكف ۰ و هذا 
مامشى عليه نى الهداية والاختيارٍ والكاق والخلادة » وصححه فخر الإسلام وقاضى خان :وقبل مالا يقدر على 
إمساكه : قال فى البدائع : وعليه اعتمد الشبيخ أبو منصور وهو الصحح . وف اللية : الأول 
اکر أ ع درد ر دا وهى أحد الأخلاط الأربعة : الدم » والمرة السوداء والمرة الصفراء > 
والبلغم اه غاية البيان ( قوله أو علق الخ ) العلق لغة ؛ دم منعقد كا هو أحد معانيه » لكن المراد به هنا سوداء 
مترقة كا فى الهداية وليس يدم حقيقة كا فى الكافى » ولمذا اعتبر فيه ملء الم ٠»‏ وإلا اتروع الدم ناقض 
بلاتفصيل ين قله وكثيره عل ار اد شی جلى وغيره (قوله فغير ناقض ) أى اتفاقاً كلا فى شرح المنبة : 
وذكر أن الحلية أن الظاهر أن الكثير منه وهو ماملا الم ناقض : 

والحاصل أنه إما أن يكون من الرأس أو من الحوف »علقا أو سائلا » فالنازل من الرأس إن علقا لم ينقض 
اتفاقاً » وإن سائلا نقض اتفاقاً . والصاعد من الجوف إن علا فلا اتفاقا ملم بعلا الم » وإن سائلا فعنده بنقض 
مطلقاً . وعند محمد لامالم يملا الفم كذا فى المنية وشرحها والتاترخانية . 

وذكر فى البحر قول أنى يوسف مع الإمام وقال : واختلف التصحيح» فصحح فى البدائع قولهما . قال وبه 
أذ عامة المشاييخ . وقال الزيلعى إنه الختار » وصح فى الحيط قول محمد وكذا فى السراج معزيا إلى الرجيز اه م 


وارتفى فى البحر مافى العناية حيث 


م1 - عش ابن مابعين - ۱ ) 
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وعو نمس مغلظ ولو من صبى ساعة ارتضاعه هو الصحيح خالطة النجاسة ذكره الحلبى + 
ولو هو فى المرىء فلا نقض اتفاقا كتىء حية أو دود كثير لطهارته فی نفسه » كاء فم النائم فإنه طاهر مطلمًا 
به يفتى » بخلاف ماء فم اميت فإنه نمس كوء عين خر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة لابامجاورة 
( لا ) ينتقضه ق“ من ( بلغم ) على المعتمد ( أصلا ) إلا الخلوط بطعام فيعتبر الغالب » ولو استويا فك لعلى حدة 
( و) ينقضه ( دم ) مالع من جوف أو فم 


واعلم أنه وقع فى عبارة كل من البحر والنهر والزيلعى ليام » وبا نقلناه من الحاصل يتضح المرام ( قوله وهو 
نجس مغلظ ) هذا ماصرحوا به باب الأنماس »وصح فالهتبى أنه مخذف. قال ف الفتح : ولا يعرى عن إشكال» 
وتمامه فى الثبر ( قوله هو الصحيح ) «تمابله ماف المهتبى عن ابحسن أنه لاينقض لأنه طاهر حيث لم يستحل» وإنها 
انصل به قليل التىء فلا يكون حدثا . قال فى الفح : قيل وهو الختار : ونقل فى البحر تصحيحه عن المعراج 
وغبره ( قوله ذكره الحلبى ) أى فى شرح المنية الكبير » حيث قال : والصحييح ظاهر الرواية أله نجس خالطته 
النجاسة وتداخلها فيه لاف البلغم اه 

أذول : رحيث صصح القولان فلا يعدل عن ظاهر الرواية » ولذا جزم به الشارح ( قوله ولو هو فالمرى" ) 
ترز قوله إذا وصل إلى معدته قال ح : المرىء يفتشح الم مهموز الآخر » مجرى الطعام والشرابٍ اه ( قوله 
لطهارته فى نفسه ) أفرد الغسمير لأن العطف بأو » ط . ويفبغى النقض إذا ملأ الم على القول بنجاسته بحر ونهر» 
ولكن سبأقى فى باب الياه أن الحبة البرية تفسد الماء إذا مانت فيه» ومقتضاه أنها نجسة فلعل ماهنا محمول على 
ماإذا كانت #خيرة بجد"! بحيث لايكون ها دم سائل » لأنها حينئذ لانفسد الماء فنكون طاهرة كالدود ( قوله 
فى نفسه ) أى وما عليه قليل لايملاًالغم فلا يعتبر ناقضا ط ( قوله مطلقا ) أىسواءكان م نالرأس أو من الجوف» 
أصفر منتناً أولا ( قوله به يفتى ) كذا فى البحر عن التجئيس : أى خلافا لما اختاره أبو نصر » من أنه لو صعد 
من اموف أصفر منت کان كالقء ولقول ألى يوسف إنه نجس ( قولهكتىء عين خر أو بول ) أى بأن شرب 
خمرا أو بولا ثم قاء نفس اللحمر أو البول ( قوله وإن لم ينقض لقلته الخ ) أى وإن لم يكن ناقضاً لأجل قلته لو 
فرض قليلا فهو أيغها نجس لنجاسته بالأصمالة » بخلاف تىء نحو طعام فإنه إنما ينجس بالمهاورة إذا كان كثيرا علا 
انم » فلا ينقض القليل منه ولا ينجس ( قوله لقلته ) علة لقوله لم ينقض وقوله لنجاسته علة لقوله بخلاف ح . 
والأزل جعله علة لتشبيهه ماء فم امیت فافهم ( قوله ألا ) أى سواء كان صاعدا من الجوف أو نازلا من 
الرأس ح خلا لأنى يوسف ف الصاعد من ا جوف وإليه أشار بقوله على المعتمد » ولو أخره لكان أولى ( قوله 
فيعتبر الغالب ) فإن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد ملا الم نقض > وإن كانت الغلبة البلثم وكان بال 
لو انفرد ملأ الم كانت المسألة على الإختلاف اه تاترخانية (قوله فكل على حدة ) فإ نكا ن كل منهما ملا الم 
انتقض الوضوء بالطعام اتفاقا وإلا فلا اتفاقا > ولا يضم أحدهما إلى الآخخر فلا يعتبر ملء الفم منهما جميعآ ( قوله 
مائع ) احتراز عن العاق » وقد هر ( قوله من جوف أو فم ) هو ظاهر كلام الشارحين وكذا صرح ابن ملك بن 
امارج من احرف إذآ غلبه البزاق لاينقض اتفاقا »> وظاهر كلام الزيلعى أنه ينقض وإن قل ولا يق عدم صمته 
فظالفته المنقول مع عدم تعقل فرق بين اللخارج م نالفم واللدارج من ا جوف المتلطين باليزاق بحر » وعبارة النهر هنا 
مقلوية ‏ فتنيه . 

ورد الرحمتى انی البحر بان كلام ابن ملك لابعارض كلام الزيلعى لعلو" مرتبة الزيلعى ء وبأن قوله مع عدم 
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ر غلب على بزاق ) حكما للغالب (أو ساواه) احتياطا (لا) ينقضه ( المغلوب بالبزاق ) والقيح كالدم والاختلاط 
بالخاط كالبزاق . 

( وكذا ينقضه علقة ».صمت عضوا واءتلأت من الدم » ومثلها القرادان ) كان (كبيرا ) لأنه حينئذ يرج 
منه دم «سفوح ) سائل ( وإلا ) تكن العلقة والقراد كذلك ( لا ) ينقض ( كبعوض وذباب ) كا فى اللحانية لعدم 
الدم المسفوح . وف القهستانى : لانقض مالم يتجاوز الورم + ولو شد بالرباط إن نفذ البلل لاخارج نقض 


تعقل فرق الخ يقال عليه هو متعقل واضح » لأن المغاؤب اللحارج من الف لم يخرج بقوة تفسه بل بقرة البزاق فلم 
يكن ناقضا كا عللوه بذلك » واللخارج من الجوف قد خرج بقوة نفه ‏ لأنه لم يختلط بالبزاق إلا بعد خروجه 
من الجوف » لأن البزاق لاخرج ءن الجوف بل عله الم اتتبى » وحينئذ فإطلاق الشارحين محمول على غب 
الخارج من الجوف » فلا یکون کلام الزیامی عالقا لامنقول » والله أعم (قوله غلب على براق ) بالزاى و 
والصاد كا فى شرح النية » وعلامة كون الدم غالبا أو مساوياً أن يكون البزاق أحر » وعلامة كونه ‏ 
أصفر بحر ط ( قوله احتياطا ) أى لاحتال السيلان وعدمه فرجحالوجود احتياطاء مخلاف ماإذا ثد 
لم يوجد إلا جرد الشاك ولا عبرة له مع اليقين بحر عن الحيط ( قوله والقيح كالدم ) قال العلا 
لمأتف لأحد على ذكر علامة الغلبة وعدمها فيه ( قواه والاختلاط بالمخاط الخ ) وما تقل 
فضعيف » نعم حكى فى البزازية كراهة الصلاة على خرقته عندهما للإخلال بالتعظم . 
وف المنية : انتثر فسقط من أنفهكتلة دم لم ينتفض اه أى لما تقدم من أن العلق خرج عن كوه ١١ا‏ 3 
وانجماده شرح ( قوله علقة ) دويبة فى الماء تمص الدم قاموس ( قوله واءتلأت ) كذا فى الليالية . وقال ر 
لو شقت مخرج منها دم سائل اه . والظاهر أن الامتلاء غير قيد » لأن العبرة للسبلان كا أفاده ط ( قول القراد ) 
كغراب دويبة قاموس( قوله كذلك ) أىبأن لم تكن العلقة الات بحيث لابسيل دمها ولم يكن القراد ˆ 


وف القهستانى الخ ) محل ذكر هذه المألة والتى بعدها عند قوله وينقضه خروج نجس إلى يطهر ح ( قواه لانخقص 
الخ ) أى لو تورم رأس جرح فظهر به قيح ونحوه لاينتقض مالم يتجاوز الورم . لأنه لابجب غسل موضع الررم 


ى حم التطهير اه فح عن المبسوط : أى إذا كان يضره غسل ذلك المتورم 
ينتقض » فليقنبه لذلك حلية ( قوله ولو شد الخ ) قال فى البدائع : ولو ألق على ا جرح 
الرماد أو إلتراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطاً فابتل اارباط ونفذ قالوا يكون حدثا لأنه سإئل » وكذا او كان 
الرباط ذا طاقين فتفذ إلى أحدهما لما قلنا اه . قال فى الفح : وجب أن يكون معناه إذا كان يحيث إولا الربط 
سال » لن القميص لو تردد على الجرح فابتل لاينجس مالم يكن كذلك لأنه ليس يدث اه أى وإن فحش کا 


فى المئية » ويأق . 
مطلب فى كم ى الحصة 
[ تيه ] عل مما هنا وما هر من أنه لافرق بين الخارج وانمخرج حك كى الحمصة » وهو أنه إذا كان اللخارج 
«نه دما أو قح أو صديداً وكانبحيث لوترك لم يسل وإنما هو مجرد زشح ونداوة لابتقض وإن عم الثوب وإلا نقض 
بمجرد ابتلال الرباط » ولا تنس ماقدمناه من أنه إنما ممع إذاكان فى مجلس » ثم إن كان اللخارج ماء صافيا فهو 
كالدم . وعن الحسن أنه لاينقض . والصحيمح الأول کا ذكره قاضيخان » لکن ف الثاني توسعة لن به جدرى 
أو جرب كا قاله الإمام الخلوانى » ولا بأس بالعمل به هنا عند الضرورة , 
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( ويجمع متفرق ال ) ويجعل كتى* واحد ( لاتحاد السبب ) وهو الغثان عند محمد وهو الأصح » لأن الأصل 
إضافة الأحكام إلى أسيابها إلالمانع کا بسط فى الكاق : 

( و )كل ( مالس بحدث ) أصلا بقرينة زيادة ااباء كتىء قليل ودم لو ترك لم يسل (ليس بنجس) عند الى 
وهو الصحيح رفقا بأصعاب القروح خلافا محمد. وق الجوهرة : يفتى بقول محمد لو المصاب مائعا : 


وأما ٠اقل(1)‏ من أن العصابة “مادامت على الكي لاينتقض الوضوء » وإن اءتلأت قيحا ودماً لم يسل من 
أطرافها أو تحل' فيوجد فيبا مافيه قوة اليلان لولا الربط فينتقض حين الحل لاقبله لمفارقتها موضع الجراحة » 
فقد أوضح“:ماقيه فى رسالتنا [ الفوائد الخخصصة ,أحكامك الجمصة ] ( قوله ويجمع متفرق الثىء الخ ) أى لو قاء 
متفرةا بحيث لو جمع صار ملء الم ؛ فأبو يوسف يعتبر اتحاد الجلس » فإن حصل ملء الفم فى مجلس واحد نقض 
عنده وإن تعدد الغثيان . ومحمد يعتبر اتحاد السنب وهو الغثيان اه درر . وتفسير اتحاده أن يىء ثانيا قبل سكون 
النفس من الغثيان » فإن بعد سكونباكان مختلفا بحر ؛ والمسألة رباعية»لأنه إما أن يتحد فينقض اتفاقاء أو يتعدد 
فلا اتفاقا » أو يتحدد السب فقط أو الجلس فقط » وفيهما الحلاف '( قوله وهو الغثيان ) أى مثلا » فانه قد 
يكون بندو ضرب وتنكيس بعد امتلاء المعدة اه غنيمى : وضبطه الحموى بفتح الغين المعجمة والثاء المثلئة 
والياء المثناة التحتية وبضم الغين وسكون الثاء »> من غثت نفسه : هاجت واضطربت صرح به فى الصحا 2 
واأراد هنا أمر حادث ف مزاج الإنسان منشؤه تغيز طبعه من إحساس الذئن المكروه هط ع ألى.السعود ( قوله. 
إضافة الأحكام ) كالنقض ووجوب سجود التلاوة ط ( قوله إلى أسبابها ) كالغثيان والتلاوة ط أى لاإلى مكائما 
لأنه فى حسم الشرط والمحم لأيضاف إلى الشرط ( قوله إلا مانع ) أى إلا إذا تعذرت إضافتها إلى الأسباب 
فنضاف إلى الحال كا فى سجدة التلاوة إذا تكرر سبيها نى مجلس واحد إذ لو اعتبر السبب وانتتى التداخل(؟) 
لأن كل تلاوة سبب وتمامه فى البحر » وهنا كلام نفيس يطلب من شرح الشييخ إمعيل على الدرر ( قوله أصلا ) 
أى ف كل وقت » فلا يرد امارج هن المحدث » ومن أصعاب الأعذار » لأن انتفاء الانتقاض بختص بوقت خاص 
قهستانى أى فهذا ليس بحدث مع أنه نمس > فلذا أخرجه بقوله أصلا المستفاد من زيادة الباء انى هى لتأكيدد 
نی انبر . 

وقد يقال : امراد مابتخرج من بدن التطهر وهو التبادر ؛ وأما مايخرج هن بدن المعذور فهو حدث » لكن 
لايظهر أثره إلا بخروج الوقت كا صرحوا به (قوله ليس بنجس) أى لايعرض له وصف النجاسةبسبب خروجه 
بحلاف القلبل من تی“ عین انحر أو البول فإنه وإن م يكن حدثا لقلته لكنه نجس بالأضالة لأ بالحروج » هذا 
ماظهو لى تأمل ( قوله وهو الصحيح ) كذا نى الهداية والكاى . وى شرح الوقاية إنه ظاهر الرواية عن أسمابنا 
الثلاثة اه إس#اعيل ( قوله مالعا ) أى كالماء ونحوه > أما فى الثياب والأبدان فيفتى بقول ألى يوسف . 

[ تنمة ] ماذكره المصنف قضية سالبة كلية لامهملة لأن ما للعموم » وكل مادل عليه فهو سور الكلية كا فى 
المطول وغيره فتنمكس بعكس النقيض إلى قولناكل نمس حدث » لأنه جمل نقيض الانى أولا ونقيض الأول 
ثانیاً مع بقاء الكيف والصدق بحاله . وما ف الدراية من آنہا لاننعكس » فلا يقال الا يكون نجس لايكون حدثا 
لأن النوم والجنون والإغاء وغيرها حدث وليست ينجسة اه يريد به المكس المستوى لأنه جل الجزء الأول 


e gE 


. قولة وآما ما قيل ) القائل سيدى عبد النثى الايلسى اه منه‎ ( )١( 
, قوله رانف التداخل ) هكذا فى نة المؤلف . وف بعض الس لا تف الخ » ولمله الأظهر اء نصحت‎ ( )( 
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(و) بنقضه حکا ( نوم يزيل مسكته ) أى قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته من الأرض » وهو النوم على 
أحد جنبيه أو وركيه أو تفاه أو وجهه ( وإلا) بزل ٠سكته‏ ( لا) ينقض وإن تعمده فى الصلاة أو غيرها على 
الختا كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى مالو أزيل لسقط على المذهب وساجدا على الميثة المسنونة ولو فى غير الصلاة 


ثانيا والثانى ألا مع بقاءْ الصدق والكيف م الما » والساابة الكلية تنعكس فيه سالبة كلية أيضاً وتمامه فى شرح 
الشيخ #اعيل ( قوله وينقضه حكما ) نبه على أن هذا شروع ف الناقض السك بعد الحقيق بناء على أن عينه 
غير ناقض بل مالا خلو عنه النائم » وقيل ناقض . ورجح الأول فى السراج » وبه جزم الزيلعى » بل حکی فى 
التوشيح الانفاق عايه : 
مطلب نوم من به انفلات ريح غير ناقض 

وأقول : ينبغى أن يكون عينه ناقضا اتفاقا فيمن فيه انفلات ريح ٠»‏ إذ مالا فظلو عنه النائم لوتحقق وجوده 
م ينقض فالتوهم أولى نهر . 

قات : فيه نظر » والأحسن ما فتاوی ابن الشلبى » حيث قال : سئلت عن شخص به انفلات ريح هل 
ينقض وضوءه بالنوم ؟ فأجبت بعدم التقض » بناء على ماهو الصحيح من أن النوم نفس.ه ليس بناقض ٠‏ وإغا 
الناقض مايخرج , ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزمه النتقض ( قوله نوم ) هو فثرة 
بلا اختيار منه تمع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه » فيمجز العبد عن 
أداء الحقوق بحر ( قوله بحيث ) حيثية تقييد : أى كائنا من هذه الجهة وببذا الاعتبار . 

مطلب لفظ حيث موضوع لله كان ويستعار لجبة ااشى* 

وف التلويح لفظ حيث موضوع المكان استعير لجهة الشى“ واعتباره » يقال الموجود من حيث إنه موود 
أى من هذه الجهة وبهذرا الاعتبار اه ؛ فالمراد زوال القوة الماسكة من هذه الجهة التى ذكرها بعد وفسرها بقوله 
وهو النوم الخ ١‏ فلا يرد أنه قد تزول المقعدة ولا صل النقض كالنوم فى السجود ( قوله وهو ) أى ماتزول به 
المسكة المذكورة ( قوله أو وركيه ) الورك بالفتح والكسر وككتف مافوق الفخذ مؤئثة جمعه أوراك قاموس » 
ويلزم من اميل على أحد الوركين سواء اعتمد على المرفق أولا زوال مقعدته عن الأرض »وهر المراد بقول الكثز 
ومتورك حيث عده ناقضاً كا فى البحر اهح .: أقول : وهو غير المتورك الآتى قريباً (قوله على الختار) نص عليه 
ف الفتح » وهو قيد فى قوله فى الصلاة . قال فى شرح الوهبانية : ظاهر الرواية أن النوم فالصلاة قائما أو قاعدا 
أو ساجدا لايكون حدثا سواء غلبه النوم أو تعمده . ونی جوامع الفقه أنه فالركوع والسجودلاینقض ولو تعمده 
ولكن تفسد صلاته اه ( قوله كالنوم ) مثال للنوم الذى لايزيل المسكة ط ( قوله لو أزيل لسقط ) أى لو أزيل 
ذلك الشىء لسقط النائم فالجملة الشرطية صفة لشىء ( قوله على المذهب ) أى على ظاهر المذهب عن أنى حنيفة 
وبه أخل عامة المشاييخ » وهو الأصح كا فى البدائع » واختار الطحاوى والقدورى وصاحب الهداية النتقض » 
ومشى عليه بعض أصعاب المتون» وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا كا ف البحر وغيره 
( قوله وسأجدا ) وكذا قائما ورا كعا بالأولى » والميئة المسنونة بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه جافيآ عضديه عن 
جنبيه كما فى البحر . قال: ط : وظاهره أن المراد الهيثة المسنونة فى حتى الرجل لالمرأة ( قوله ولو فى غير الصلاة ) 
مبالغة على قوله على الميثة المسنوئة لاعلى قوله وساجدا ؛ يعنى أنكونه على الميئة المسنونة قيد عدم التقض ولو 
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على المعتمد ذكره المهلى » أو متوركا أو محتبيا ورأسه على ركبتيه أو شبه المتكب أو فى مخمل أو سرج أو إكاف 
ولو الدابة عريانا » فإن حال المبوط نقض وإلا لا . 
ولو نام قاعدا بابل فسقط » إن انتبه حين سقط فلا نقض 


فى الصلاة » وبمذا التقرير يوافق كلامه ماعزاه إلى الحلبى فى شرح المنية كا سرظهر ( قوله على المعتمد ) اعلم أنه 

اختلف ف النوم ساجدا ؛ فقيل. لايكون حدثاً فى الصلاة وغيرها » وصمحه فى التحفة » وذكر ف الحلاصة أنه 

وای . وقيل يكون حدثاء وذكر ف اللحانية أنه ظاهر الرواية » لكن فى الذخيرة أن الأول هو المشمور, 

و سجد على غير الميئة المسنونة كان تحدثاً وإلا فلا . قال فى البدائع : وهر أقرب إلى الصواب إلا أنائركنا 

١‏ القياس فى حالة الصلاة لاص كذا .ق الحلية ملخصاً » وصحح الزيلعى ماق البدائع فقال : إن كان ف الصلاة 

فس وض وءه لقوله عليه الصلاة والسلام « لاوضوء على ن نام قائما أو راكعا أو ساجداء وإنكان خارجها 1 

للك فى اليح إن كان على هيئة السجود وإلا تقض اه وبه جزم فى البحر وكذلك العلامة الحلبى شرح 

ونقل ف فيه عن الخلاصة أيضاً أن سجود السهو والتلاوة وكذا الشكر عندهما كسجود الصلاة قال 

اجدا فى الحديث » فرك به القياس فيا هو سجود شرعاء ويبتى «٠عداه‏ علىالقياس فينقض إن لم 

جه السنة اه . لكن اعتمد ى شرحه الصغير ماعزاه إليه الشارح من اشتراط الهيئة المسنونة فى سجود 

غي ها . وذكر فى شرح الوهبانية أنه قيد به فى الحبط وقالوهو الصحيح ومشىعليه فى [نور اللإيضاح] 

إنه لم يوجد ى الحيط الرضوى ؛ ففيه أن محيط رقى الدين ثلاثة نسخ كبير وصغير وأوسط » 

على أنه قد يكون المراد مميط.السرخسى » والله أعلم : 

: ريض وهو يصلى حضطجما قيل لاتتقض طهارته كالنوم فى للسجود ؛ والصجيبح القض 

: زاد ف السراج وبه تأخذ ( قوله أو١توركا‏ ) بان بلصق قلميه ءن جانب ويلصدق ألينيه 

الأرى تح دقرا أو عنيا) بأ جلس عل لبه ونمب رکه ود ساقه لل فم يدهأ 
ابره عليهما شرح المنية ( قوله ورأسه على ركبتيه ) غير قيد و[نما زاده للرد على الإنقاني فى [ غاب 

د الميئة . قال فى شرح المنية : هذه الميثة لاتعرف ف اللغة اتكاء قطعاً > وإنما 

تسمى احتباء » وإتما مداها الإنقانى بذلك » وتبعه فيه من لاخبرة له ولا.فقه عنده اه ( قوله أو شبه نكب ) أى ١‏ 

على وجهه وهو کا ئی شروح الحداية أن ينام واضعا أليتيه على عقبيه وبطنه على فخذيه » ونقل عدم النقض به أ 

ف الفتح عن النخيرة أيضاً » ثم نقل عن غيرها لو نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض . قال : وهذا يخالف ماق 1 

اللخيرة » واختار فى شرح المنية النقض فى مسألة النخيرة لارتفاع المقعدة وزوال القكن . وإذا نقض ف التربع 

مع أنه أشد تمكنا فالوجه الصديح النقض هنا » ثم أيده با فى الكفاية عن المبسوطين من أنه لو نام قاعدا ووضع 

ألينيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه . قال أبو يوسف عليه الوضوء ( قوله أو محمل ) أى إلا إذا 

اضطجع فيه حلية ( قوله أو إكاف ) بدون ياء : برذعة الحمار وهو ككتاب وغراب والمضدر الإيكاف ط 

عن القاموس »وأفاد الشارح أن النوم سرج وإكاف لاينقض حال الصعود وغيره » وبه ضرح فى المنية (قوله 

عريانا ) قال ف المغرب : فرس عرى لاءسرج عايه ولا لبد وجمعه أعراء » ولا يقال فرءعريآن اھ . قات :لکن 

ف القاموس فرس عرى بالفم بلا سرج » واعرورى فرساً : ركبه عريانا (أوله نقض) نجاف المقعذة عن تار 

الدابة حلبة ( قوله وإلا ) بأن كان حال الصعود أو الاستواء ٠نية‏ ( قوله حين سقط ) أى عند إصابة الأرض إلا 
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به يق أكناعس يفهم أكثر «اقيل عنده . والعته لاينقض كنوم الأنبياء علييم الصلاة والسلام » وهل ينقض 
إنماؤهم وغشيهم ؟ ظاهر كلام المبسوط نعم . 
(و) ينقضه ( إماء ) وءنه الغشى 


فصل شرح منية » وكذا قبل السقوط أو فى حال السقوط ؛ أما لو استقر ثم نقض لأنه وجد النوم مضطجعا 
حلية ( قوله به يفتّى ) كذا فى الخلاصة . وقيل إن ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن لم يسقط . وف اللحانية 
عن شمس الأنمة الحلوانى أنه ظاهر المذهب » وعليه مشى فى [ نور الإيضاح ] قال فى شرح المنية : والأول أولى 
لأنه لايتم الاسترخاء بعد «زايلة المقعدة حيث انتبه فورا ( قوله كناعس ) أى إذاكان غير متمكن » وقوله يفهم 
عبر به فالبحر معزياً المشروحالهداية وعب فى السراج والزيلعى والتائرخانية بيسمع. وف انلحانية : النعاس لابتقض 
الوضوء » وهو قليل نوم لايشتبه عليه أكثر مايقال عنده . قال الرحتى :ولا ينبغى أن يغتر الإنسان بنفسه لأندر يا 
يستغرقه النوم ويظن خلافه ( قوله والعته ) هو آفة توجبالاختلال بالعفليحيث يصير مختلط الكلام فاسد التديير 
إلا أنه لايضرب ولا يشتم بحر ( قوله لاینقض ) قال فى البحر بعد نقله أقوال الأصوليين فى حك العته : وظاهر 
كلام الكل الاتفاق على صصة أدائه العبادات » أما من جعله مكلفا بها فظاهر » وكذا من جعله كالصي العاقل 
وقد صرحوا بصحة عبادات الصبى » فيفهم منه أن العته لاينقض الوضوء . 
مطلب نوم الأثبداه غير ناقض 

( قوله كنوم الأنبياء ) قال فى البحر : صرح فى القنية بأنه من خخصوصياته صلی الله علبه وس )١(‏ ولذا ورد 
فى الصحيحين ٠‏ أن النبى صلی الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً » لما ورد فى حدیٹ آآخر 
إن عينى" تنامان ولا ينام قلی » : 

ولا يشكل عليه ماورد فى الصحيح من « أنه صلى اللہ عليه وسلم نام ليلة التعريس حتى طلعت الشمس » لأن 
القلب يقظان بحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب » وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك ولا 
هو مما يدرك بالقلب » وإنما يدرك بالعين وهى نائمة » وهذا هو المشبور ف كتب المحدئين والفقهاء كذا فى شرح 
التبذيب اه . 

وأجاب القاضى.عياض ف الشفاء بأجوبة أخر » متها أن ذلك إخبار.عن أغلب أحواله » أو أنه لاينام نوما 
مستغرقا ناقضاً للوضوء ( قوله ظاهر كلام المبسوط نعم ) كذا شرح الشييخ [:اعيلعن شرح الكثز لابن الشلى. 
قال بعض الفضلاء : فيه أن علة عدم النقض بنومهم هى حفظ قلوبهم «نه» وهذه العلة موجودة حالة إغمائهم . 
قال فى المواهب اللدنية : نبه البكى على أن إغاءهم يخالف إغماء غيرهم » وإنما هو عن غلبة الأوجاع للحواص 
الظاهرة دون القلب » وقد ورد وخنام أعينيم لاقلوبهم» فإذا حفظت قلوبهم من النوم الذى هو أخف من الإغماء 
فنه بالأولى اه ابن عبد الرزاق . وف القهستانى : لانقض من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ومقتضاه التعمم 
ف كل النواقض ‏ لکن نقل ط عن شرح الشفاء منلاعلى القارى الإجماع على أنه صل الله عليه وسلم فى نواقض 
الوضوء كالأمة إلا ماصح من استثناء النوم اه ( قوله وينقضه إغماء ) هو كانى التحرير : آفة فى القلب أو الدماغ 
تعطل القوى المدركة وامحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا نهر ( قوله ومنه الغشى ) الم والسكون: تعطل 

(1) ( قوله بأله من خصوصياته صل اقه عليه وسل ) لمله من عصرصياتهم كا نقله ط من القنية ام .. 
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( وجنون وسكر) بأن يدخل فى ٠شيه‏ تمايل ولو بأكل الحشيشة ( وقهقهة ) هى مايسمع جيررانه 


القوى امحركة والحساسة لضعف القلب من الجوع أو غيره قهستانى » زاد فى شرح الوهبانية بفتح فسكون 
وبكسرتين مع تشديد الياء » وكونه نوعا من الإغماء موافق ل فى القاموس وحدود المتكلنين . قال فى النهر إلا 
أن الفقهاء يفرةون بنا كالأطباء اه أى بأند إن كان ذا التعطل لضعف القلب واجتاع الروح إليه بسبب ييخنقه 
فى داخله فلا يجد منفذاً فهو الغشى ,> وإن لاءتلاء بطون الدماغ من يلغم فهو الإغماء . ثم لماكان سلب الاختيار فى 
الإغماء أشد من النوم كان ناقضاً على أى هيئة كان بخلاف النوم إ٣‏ اعبل ( قوله والجنون(1)) صاحبه مسلوب 
العقل > مخلاف الإغماء فإنه مغاوب » والإطلاق دال على أن القليل من كل ٠:بماناقض‏ لأ نهفوق النوممضطجعا 
قهستانی ( قوله وسكر ) هو حالة تعرض للإنسان من اتسلاء دماغه من الأجخرة المتصاعدة من الحمر ونحوه » 
فيتءطل ممه العقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة إت اعیل عن البرجندى ( قوله يدخل ) أى به . قال فى النهر: 
واختلف فى حده هنا و الأمان 'والحدود ؛ فقال الإمام إنه سرور يزيل العقل فلا يعرف به السهاء من الأرض 
ولا الطول هن العرض وخوطب زجراً له . وقالا بل يغاب عايه فييذى في أكث ركلامه » ولا شك أنه إذا وصل 
إلى هذه الحالة فقد دحل فى مشيته اختلال » والتقييد بالأكثر يفيد أنالنصف من كلامه لواستقام لایکون سكران 
وقد رجدوا وما فى الأبواب الثلاثة . قال فى حدود الفتح : وأكثر المشاييخ على ق هما » واختاروه للفتوی؛ 
وى نواقض الجتى الصحيح قوهما اه أي فلا يشترط فى حده أن يصل إلى أن لايعرف الأرض من السماء ( قوله 
ولر بأكل الح ) ذكره فى النہر بحن » واستدل له بمافى شرح الوهيانية من أنهم حکوا بوقوع طلاقه إذاسكر 
منها زجراً له . قال الشييح إاعبل : ولا بخن أن قول البرجندى من اللحمر ونحوه شامل له إذا تعطلالعقل وقول 
البحر بمباشرة بعض الأسباب(؟) اه . 

فع ] المصروع إذا أفاق عليه الوضوء تاترخانية ( قوله وقوقهة ) قبل إنها من الأحداث » وقيل لا ولا 
وجب الوضوء بها عقوبة وزجرا . وفائدة الحلاف فى مس المصحف يجوز على الثانى لاالأول كا فالمعراج . قال 
ف النبر : وينبغى أن يظهر أيضاً فى كتابة القرآن » وأما حل الطواف بهذا الوضوء ففيه ردد » وإلحاق الطواف 
بالصلاة بؤذن بأنه لايحوز فتدبره . ورنجح ف البحر القول الثانى بموافقته للقياس » لأنها ليست خارجا نجس بل 
هى صرت كالكلام والبكاء وبموافقته للأحاديث المروية فيبا » إذ ليس فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء والصلاة > 
ولا يلزم منه کونہا حدثا اه وأيده فى اہر بقول المصنف وغيره بالغ ولو كانت حدثا لاستوى فيها البالغ وغيره» 
وبئرجيحهم عدم النقض بقهةهة النائم أى لعدم الجنايةمنه كالصى . 

أقول : ثم لايخنى أن معنى القول الثانى بطلان الوضوء بالقهقهة فى حق الصلاة زج را كبطلان الإرث بالفئل 
وإن لم يبطل فى حق غيرها لعدم الحدث ؛ ولیس معناه أن الوضوء لم يبطل وإثما أمر باعادته زجرا » حتى يرد 
أنه يلزمه أنه لوصلى به سمت الصلاة مع الحرمة ووجوب الإعادة فيكون مالفا لأصل المذهب فافهم ( قوله هى 
ما يسمع جيرانه ) قال فى البحر : هى فى اللغة معروفة > وهی أن يقول قه قه . واصطلاحا ما يكون مسموعاله 
ولمجيرانه بدت أسنانه أولا اه . وف المنية : وحد القهقهة قال بعضهم : ما يظهر القاف والاء ويكون مسموعا له 
ولجيرانه . وقال بعضهم » إذا بدت نواجذه ومنعه من القراءة اه لكن قال فى الحلية : لم أقف عل التصرييح 


. ثول والجبون ) ه-كذا يخبط » رالاى فى الشارح و جئون بالتتكير اه بصححة‎ ( )١( 
| (؟) ( قرله وقرل رر بمباشرة بض الآسباب ) أى كذاك پی‌انه شامل ل كقرل البر جندى» فى كلايه حاف تأبل اه يصمح‎ 
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ر بالغ ) ولو امرأة سبوا ( يقظان) فلا يبطل وضوء صبى ونام بل صلاتما » به يفتى ( يصلى ) ولو حکا 
كالبانى ر بطهارة ضغرى ) ولو تيمما (مستقلة) فلا يبطل وضوء فضمن الغسل ؛ لكن رجح ف انفانية والفتح 
والنهر النقض عقوبة له وعليه الجمهور كا فى الذخائر الأشرقية ( صلاة كاملة ) ولو عند السلام عمدا فإنها تبطل 
الوضوء لا الصلاة » خلافا لزفر كما حرره فى الشرنبلالية . 

ولو قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتم 


باشترا اط إظهار القاف والماء لأحد » بل ,الذى توارد عليه كثير من المشاييخ كصاحب الحيط والهداية والكاق 
وغیرهم ما يكون مسموجا له ولجيرانه . وظاهره التوسع فى إطلاق القهقهة على ماله دوت وإن عرى عنظهور 
القاف والماء أو أجدها اه واحترز به عن الضحك » وهو لغة أع من القهقهة . واصطلاحا ماكان مسموعا له 
فقط فلا بنقض الوضوء بل ببطلالصلاة . وعن‌النبسم وهو مالاصوت فيه أصلابل تبدو أسنانه فقط فلايبطلهماء 
وتمامه فى البحر ؛ ولم أرمن قدر الجواز بشىء » ومقتضى تعريف الضحك بماكان مسموعاله فقط أن القهقهة 
مايسمعها غيره من هل مجلسه فهم جير انه لا خصو ص من عن ۽ أو عن يساره » لأذكل ما كان مسموعاله 
يسمعه من عن بمينه أو يساره تأمل ( قوله ولو امرأة ) لأن النساء شقائق الرجال فالتكاليف ط : ولا يرد ذقوله 
بالغ صفة للمذكر لأنه لا يقال جارية بالغ کا فى القاموس ( قوله سبوا ) أى ولو سہواء فهو من مدخم 
وكذا النسيان . وذ كر فالمعراج فبها روايتين » ورجح ف البحر رواية النقض » وبا جزم الزيلعى فى ال 
ولم یذ كر السهو فافهم ( قوله به يفتى ) لما قدمناه من أن النقض للزجر والعقوبة والصبى والنائم ليسا من أعلها » 
وصرحوا بأن القهقهة كلام فتفسد صلانہما » وثم أقوال أخخر صصح بعضها مبسوطة فى البحر ( قوله كالياق ) آی 
من سبقه الحدث فالصلاة » فأراد أن بنى على صلاته فقهقه فى الطريق بعد الوضوء ينتقض وضوءه ؛ وهر 
إحدى روايتين » وبه جزم الزيلعى . قال فى البحر : قيل وهو الأحوط » ولا نزاع فى بطلان صلاته اه ( قوله 
مستقلة ) تصربيح بمفهوم قوله صغرىءفإنه يفهم أنه ولو كان يصلى بطهارة كبرى وهى الغسل لاينتقض الوضو » 
الذى ضمنها.» فكان الأخصر حذفه » إلا أن يقال احترز بصغرى عن نفس طهارة الغسل فلا يلزمه إعادته؛ 
وبمستقلة عن الصغرى النى فى ضمنه فتأمل ( قوله والفتح والنبر ) لأنه ذ كر ف الفتح عن الحبط أنه الصحيح › 
وعبر عن مقابله بقبل . وف النهر ذكر أنه الذى رجحه المتأخرون » وحيث لم يتعقبه مع اقنصاره عليه وجزمه 
به اقتضى ترجيحه له » ولذا لم يعز ترجيحه إلى البحر لكونه ذكر القولين حيث قال على قول عامة المشايخ 
لا تنقض . وصصح المتأخرون كقاضيخان النقض مع اتفاقهم على بطلان صلاته اه ( قوله عقوبة له ) لإساءئه فى 
حال مناجاته لربه تعالى ( قولهوءايه الجمهور) أى منالمتأخرين کا علمت (قوله كاملة) أىذاتركوع وسجود : 
أو م يقوم مقامهما من الإبماء لعذر » أو راكبا يومى' بالنقل أو بالفرض حيث يجوز فلا تنقض فى صلاة جنازة 
وسجدة تلاوة أى حارج الصلاة » الكن يبطلان » ولا لكان را كبا يومى' بالتطرع فى المصر أو القرية لعدم 
جواز الصلاة عنده خلافا للثانى بحر ( قوله ولو عند السلام ) أى قبله وبعد التشبد درر » وكذا لو ى سجود 
السبو بحر عن الحبط ( قوله عمدا ) أى ولو كانت القهقهة مدا . وفيه رد على صاحب الدرر حبث قال إلا أن 
يتعمد » وسيأق وباب الحدث فاصلاة التصريح بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعدالقعود قدر التشهد ارجودها 
فحرمة الصلاة ( قوله لا الصلاة ) لأنه لم يبق من فرائضها شىء وترك السلام لا يضر ف الصحة إمداد ( قوله 
خلافا لزفر) حيث قال لا تبطل الوضوء كالصلاة شرنبلالية ر قوله ولو قهقه إمامه الخ ) أى بعد القعود قدر 
التشهد ( قوله ثم قهقه المؤتم ) أما لوقهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون صلاته لوجودها فى حرمة الصلاة 
( ۱۹ - حائية ابن عابدين - ١‏ ) 
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ولو مسبوقا فلا تقض » مخلافها بعد كلامه عمدا فىالأصح . 
ومن مسائل الامتحان - ولو نسى البانى المسح فقهقه قبل قيامه الصلاة انتقض لابعده لبطلائها بالقيام إليها 

ر ومباشرة فاحشة ) باس" الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار ( للجانيين ) المباشر وا مباشر ولو بلا 

بلل على المعتمد . 


سراج ر قوله ولو مسبوقا ) رد على الدرر ( قوله فلا نقض ) أى لوضوء المؤتم » لن قهقهته وقعت بعد بطلان 
صلاته بقهقهة إمامه خلآفا هما فى المسبوق حيث قالا لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته : وى فساد صلاته 
اللاحق روايتان عن أىحنيفة سراج ( قوله بخلافها ) أى بخلاف قهقهة الأموم بعد كلام الإمام عمدا » وكذا 
يعد سلامه عدا لأنهما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفنا شرطها وهو الطهارة » فم يفسد..همائىء منصلاة 
اللأموم » فينتقض وضوءه بقهقهته » أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا ففونان الطهارقفيفسد جزء يلاقيانهفيفسد 
من صلاة الأموم كذلك فتكون قهقهة الأموم بعد اخروج من الصلاة فلا تنقض ٠»‏ وتمامه حاشية نوح أفندى 
(قوله ف الأصيح ) مقابله ما انملاصة حيث صصح عدم فساد الطهارة بقهقهة اللأموم بعد كلام الإمام أو سلامهء 
عدا . قال ىالفتح : ولو قهقه بعدكلام الإمام عمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما فى الخلاصة اه : 
فتح صصحه ف انلحانية أيضا ( قوله الامتحان ) أى اختبارذهن الطالب ( قوله الممبح)أىمسح الف 
1 بير: . قال ط : وكذا لو نى غسل بعض أعضائه إذ المبح ليس قيدا على مايظهر ( قوله قبل 
قيامه للصلاة ) أى قبل شروعه فا كأن قهقه حال رجوعه ( قوله انتقض ) فإنه فالصلاة حك وهذا على 
ما جزم به الزيلعى من إحدى الروايتين من انتقاض طهارة البانى لو قهقه ف الطريق كما قدمناه ( قوله لا بعده) 
أى لا تقض لوقهقه بعد قيامه لها أى شروعه فبا > لأنه لما شرع فا وهو ذا کر أنه لم يمسح فقد بطلت صلاته 
کون قهقهته بعد خارج الصلاة فلا تتقض . ووجه الامتحانفها أنه يقال أى قهقهة تنق ضالوضوء قبل الشروع 
فى الصملاة حقيقة لا بعده ( قوله ومباشرة ) مأخوذة من البشرة وهى ظاهر الجلد ( قوله فاحشة ) المراد بالفحش 
الظهور لا الذى بى عنه الشارع » إذ قد تنكون بين الرجل وامرأته ‏ أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية 
أو باعتبار أغلب صورها لأنها تكون بين لمرأتين والرجلين والرجل والغلام ثم هى من الناقض ا مکی ط (قوله 
باس" الفرجين ) أى من غير حائل من جهة القبل أو الدبر شرح النية . ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم 
اشتراطه . وف الينابيع : روى الحسن اشتراط القاس وهو أظهر» وصصحه الإسبيجانى» وف الزيلعى أنه الظاهر اه 
أى من جهة الدراية لا الرواية » أفاده فالبحر : ويشترط أن يكون تماس الفرجين منشخصين مشتهيين » بدليل 
ماسيل كره الشارح نى الفسل أنه لا يجب الغسل بوطء صخيرة غبرمشتهاة ولا ينتقض الوضبوء الخ تأمل ( قوله بع 
الانتشار ) هذا ىحق نقض وضوئه لا وضوئهاء فإنه لايشترط فنقضه انتشار آ لة الرجل قنية : وفالشرنبلالية 
زاد الكال فى تفسيرها المعائقة وتبعه صاحب ابر هان فقال وهى أن يتجردا معا متعانقين ميّامى الفرجين ( قوله 
للجانبين ) فينتقض وضوء المرأة > ومان الحلية حيث قال إنى لم أقف عليه إلا ف امنية » وفيه تأمل رده ف البحر 
والنهر (قوله على المعتمد ) وهونقولما » لأنها لاتخلو عن خروج مذى غالبا »> وهو كامتحقق في مقام وجوب ا 
الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الأمر الباطن : وقال محمد : لا تنقض مالم يظهر شىء » وصمحه. فى الحقائق 
ورده فى البحر والنهر بجا نقله الحلية عن التحذة من أن الصحيح قولهما وهو المذبكور فى المتون : :0 
قلت : لكن فى الخلية قال بعد مانقلتصحيبح قوهما . ولقائ أن يقول الأظهر وجه محمد فقوله أوجه مام 3 
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(لا) پنقضه ( مس ذكر ) لکن يغسل يده ندبا ( وامرأة ) وأمرد » لکن يندب للخروج من الحلاف لاسا 
للإمام » لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهيه . 

(كا) لاينقض ( لو حرج من أذنه ) ونحوهاكعينه وثديه (قيسح) ونحوه كصديد وماء سرة وعين ( لابوجع 
وإن) خرج (به) أى بوجع ( نقض ) لأنه دليل الجرح » فدمع من بعينه 


149 


يثبت دليل می يفيد ما قالاه اه : وفشرح الشيسخ إمعيل عن شرح البرجندى: وأكثر الكتب مت على 
أن الصحيح المفتى به قول محمد » وعدم ذكر صاحب المداية لا فى النواقض يشعر باختياره اه تأمل ( قوله 
لکن بغسل يده ندبا ) لحدذيث و من مس ذكر فليتوضأ » أى ليغسل يدهجمعا بينه وبين قو له صلی الله عليه وسلم 
« هل هو إلا بضعة منك » حين سئلعن الرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ «وفى رواية فى الصلاةأخرجه الطحاوى 
وأصماب السئن إلا ابن ماجه وصمحه ابن حبان . وقال الترمذى : إنه أحسن شىء يروى فى هذا الباب وأصح . 
ويشهد له ما أخرجه الطحاوى عن مصعب بن سعد قال : كنت أخذا على أنى المصحف فاحتككت فأصبت 
فرجى ؟ فقلت نعم » فقال قم فاغسل يدك » وقد ورد تفسير الوضوء بمثله فى الوضوء مما مسته الثار . تناه 
فى الحلية والبحر . 

أقول : ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا ها هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما استفاده فى البحر من عبارة 
البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا با حجر کا أوضه فى الذبر 

مطلب فى ندب مراعاة الحلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه 

( قوله لکن يندب الخ) قال ف النبر : إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة 

(قوله لکن بشرط ) استذراك على مافهم من الكلام من أن الإمام يراعى مذهب من يقتادى به سواء كاد 
فى هذه المسألة أو فى غيرها . وإلا فالمراعاة فى المذكور هنا ليس فما ارتكاب مكروه مذهبه ادح . بى هل 
المراد بالكراهة "هنا مابعمالتنزمبية ؟ توقف فيه طا . والظاهر نعم» كالتغليس فصلاة الفجر فإنه السئة عند الشافعى 
مع أن الأفضل عندنا الإسفار فلا يندب ومراعاة الحلاف فيه » وكصوم يوم الشلك فإنه الأفضل عندنا 
وعند الشافعى حرام » ولم أر من قال يندب عدم صومه مراعاة للخلاف » وكالاعتاد وجلسة الاستراحة السنة 
عندنا تركهما › ولو فعاهما لا باس كما سيق ومحله » فيكره فعلهما تنزيها مع أنهما سنتان عند الشافعى ( قوله 
وصديد(۱) ) فى المغرب : صديدا الجرح ماؤه الرقيق الختلط بالدم ( قوله وعين ) أى وماء عبن :وهو الدمع رقت 
الرمد .. وى بعض النسخ وغيره بدل وعين : أى غير ماء السرة كاء نفطة وجرح ( قوله لا بوجع ) تقبيد لعدم 
النقض مخروج ذلك > وعدم التقض هو ماءشى عليه الدرر والجوهرة والزيلعى معزيا للحلوانى . قال فى البحر : 
وفيه نظر ٠‏ بل الظاهر إذا كان اللخارج قيحا أو صديدا لنقض ؛ سواء كآن مع وجع أو بدونه لأنهما لاخرجان 
إلا عن علة : نعم هذا النفصيل حسن فبا إذا كان تارج ماء ليس غير اه » وأقره فى الشرنبلالية »وأيده بعبارة 
الفتح الجرح والنفطة وماء الثدى والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح اه فالضمير فى كان للماء فقط 
فهو مؤيد لكلام البحر . وفيه إشارة إلى أن الوجع غير قيد بل وجود العلة كاف » ومابحثه فى البحر مأخوذ من 
'الحلية ؛ واعترضه ف اهر بقوله لم لايجوز أن يكون القيح الخارج من الأذن عن جرح برأ » وعلامته عدم التألم 


اس ا د د 


(1) ( قرك وصديد ) هكذا بضله » والاى فى تخ الشارح كصدية سكاف التشبية اه مصححه . 
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رمد أو عمش ناقض » فإن استمر صار ذا عذر مجتبى » والناس عنه غافلون . 
رکا) ينقض ر لو حشا إحليله بقطنة وابتل الطرف الظاهر ) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل 


##لاوطف لاأطلةا :"لك کے 
فالحصر ممتوع اه: أى الحصر بقوله لايخرجان إلا عن علة . وأنت خبير بأن الخروج دليل العلة ولو بلا ألمءوإنا 
الألم شرط للماء فقط » فإنه لايعلم كون الماء اللخارج من الأذن أو العين أو نحوهما دما متغيرا إلا بالعلة والأم دليلها 
لاف نحو الدم والقيح » ولذا أطلقوا فى اتخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد أنه ينقض الوضوء + 
وم يشترطوا سوى التجاوز إلى موضع يلحقه حم التطهير » وم يقيدوه ف المتون ولاف الشروح بالألم ولا بالعلة؛ 
فالتقييد بذاك فى الخارج من الأذن مشكل لخالفته لإطلاقهم ( قوله وعمش(1) ) هو ضعف لرؤية مع سیلان الا.م 
فى أكثرالأوقات درر وقاموس( قوله ناقضالخ ) قال فالمنية : وعن محمد إذا كان فعينيه رمد وتسي ل اللاموع منها 
آمره بالوضرء لوقت كل صلاة لأنىأخاف أن يكون مايسيل منہا صديدا فيكون صاحب العذر اه. قال فى الفتح : 
وهذا التعلين يقتضى أنه أمر استحباب » فإن الشك والاحتال لايوجب الحم بالتقض » إذ اليقين لايزول بالشلك؛ 
نم إذا عم بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب ظن المبتلى يحب اه : قال فى الحلية : ويشهد له قول الزاهدى عقب 
٠.‏ المسألة: وعن هشام فى جامعه إن كان قيحا فكالمستحاضة وإلا فكالصحيح اه . ثم قال ف الحلية : وعلى هذا 
ينبغى أن حمل على ماإذاكان اللخارج من العين «تغيرا اه . 

أقول: الظاهر أن مااستشبد به رواية أخرى لابمكن حمل مامر علیہاء بدليل قول عی د لأنى أخاف أن يكون 
صديدا؛ لأنه إذا كان متغيرا يكون صديدا أو قيحا فلا يناضبه التعليل بائ موف » وقد استدرك ف البح رعلى ماف الفئح 
بقوله لکن صرح ف السراج بأنه صاحب عذر فكان الأمر للإيجاب اه ويشبد له قول امجتى ينتقض وضوء» 
( قوله جتبی ) عبارته : الدم والقبح وانصديد وماء الجرح.والتفطة وماء البثرة والثدى والعين والأذن لعلة سواء 
على الأصح » وتوم والعين والأذن لعلة دليل على أن من رمدت عينه فسال منها ماء بسبب الرمد ينتقض وضوءه 
وهذه مسألة الئاس عنها غافلون اه . وظاهره أن المدار على اللخروج لعلة وإنلم يكن معه.وجع تأمل . وى الحائية 
الغرب فى العين بمنزلة الجرح فيا يسيل منه فهو نجس . قال ف المغرب : والغرب عرق فمجرى الدمع يسق فلايتقطع 
مثل الباسور .وعن الأسمعى : بعينه غرب:إذا كانت تسيل ولاتنقطع دموعها . والغرب بالتحزيك:ورم فا لمآ » 
وعلى ذلك صح التحريك والنسكين فى الغرب اه . 

أقول : وقد سثلت عمن رمد وسال دمعه ثم استمر سائلا بعد زوال الرمد وصار يخرج بلا وجع » فأجبت 
بالتقض أخذا ما مر(۲) لأن عروضه مع الرمد دليل على أنه لعلة وإن كان الآن بلا رمد ولا وجع خلافا لظاهر 
كلام الشارح فتدبر ( قوله إحابله ) بكسر الحمزة رى البول من الذكر بحر ( قوله هذا ) أى النقض بما ذكر » 
ومراده بیان المراد من الطرف الظاهر بأنه ما كان عاليا عنرأس الإحليل أو مساويا له: أى ماکان خارجامن رأسه 
زائدا عليه أو محاذيا راه لتحقتق خروج النجس بابتلاله ؛ بخلاف ماإذا ابتل الطرف وكان متسفلا عن رأس 
الإحليل أى غائبا فيه لم يحاذه ولم بعل فوقه» فإن ابتلاله غير ناقض إذ لم يوجد خروج فهو كابتلال الطرف الآخر 


((1) ( قوله قرله وعمش ) كذا بالأصل المقابل مل عط المزلف . واللى فى فسخ الشرح أو مش » وكذا تول عله بالتثنية بع 
إدجاع ضمير مها إليه بالإفر اد اه مصححه . 
(۲) ( قرك أعذا ما مر الخ ) أى من مسألة الصديه ٠‏ بناء مل ما قال صاحب البسمر وأنت بير بأن هناك فرقا جلها بين ما هنا 
وبين ما هناك » فإن كون الضديد نائنا عن الملة ظاهر » وأما الاسع قليس بلازم أن بكرن عن عة اه , 
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وإن متسفلة عنه لايتقض » وكذا الحكم فى الدبر والفرج الدااحل ( وإن ابتل ) الطرف ( الداخخل لا ) ينقض ولو 
سقطت؛فإن رطبة انتقض وإلا لا؛وكذا لو أدخل أصبعه فی دبره ولم يغييها » فإن غيببا أو أدخلها عند الاستنجاء 
بطل وضوءه وصومه . 


-4وا- 


الذى فى داخخل القصبة ( قوله والفرج الداحل ) أما لو احتشت ف الفرج اللخارج فابتل” داخل الحشو انتقض . 
سواء نفذ البلل إلى خارج الحشو أولا للتيقن باروج من الفرج الداخل وهو المعتبر فى الانتقاض ٠‏ لأن الفرج 
الخارج بمنزلة القلفة » فكما ينتقض بما يخرج من قصبة الذكر إليها وإن لم يخرج منها كذلك عا يخرج مز 
الداخل إلى الفرج الحارج وإن لم خرج من اللخارج اه شرح المنية ( قواه لاينتقض ) لعدم انر 
سقطت الخ ) أى لو خرجت القطنة من الإحليل رطبة انتقض روج النجاسة وإن قلت ٠‏ 
أى ليس بها أثر للنجاسة أصلا فلا نقض ؛ كا لو أقطر الدهن فى إحليله فعاد لاف مايغيب 
ينقض وإن لم يكن عليه رطوبة لأنه التحق بما فى الأمعاء وهى محل القذر جلاف قصہ 
الدهن من الدبر بعد مااحتقن به ينقض بلا حلاف كا يفسد الصوم كما فشرح المنية . 
بالاحتقان بالدهن لا بخروجه کا لايمنى وإن أو م مكلامه خلافه ( قوله ولم يغييها ) لک 
أو الرائحة ذكره ف المتتتى لأنه ليس بداخل من كل وجه » وهذا لايفسد صومه فلا ينتقض وضوءه اه حلية 
عن شارح الجامع لقاضيخان » فإذا وجدت البلة أو الراتحة ينقض . وف المنية : وإن أدخل الحفنة لم أ. 
وإنلم يكن عليها بلة لم ينقض » والأحوط أن يتوضأ اه . وفشرحها : وكذاكل شىء يدخله وطرف: 
الذكر ( قوله فإن غيبها) قال فى شرح المنية : وكل شىء غيبه ثم خرج ينقض وإن لم يكن عليه بلة لأنه اتح 
بما فى البطن ولذا يفسد الصوم » بخلاف ماإذاكان طرفه خارجا اه . 

وف شرح الشبخ هيل عن الينابيع : وكل شىء غيبه فى دبره ثم أخرجه أو خرج بنفسه ينقض الوضوء 
والصوم » وکل شی“ أدخل بعضه وطرفه خارج لاینقضہما انتبى > 

أقول : على هذا ينبغى أن تكون الأصيع كامحقنة فيعتبر فيها البلة لأن طرفها يبتى خارجا لاتصاها بايد . 
إلا أن يقال لما كانت عضوا مستقلا فإذا غابت اعتبرت كالمنفصل » لکن ماسيأق ف الصوم مطلق فإنه سيافى أن 
لو أدخل عودا فىمقعدته وغاب فسد صومه وإلا فلاء وإن أدخل أصبعه فالمختار أنها لو مبتلة فسد وإلا فلا تأمل . 
ولذا قال فى البدائع هذا يدل على أن استقرار الداخل فى الجوف شرط فساد الصوم ( قوله بطل وضوءه وصومه) 
أى فى المسألتين » لكن بطلان الصوم ف الأولى خلاف الختار إلا أن يفرق بين جرد إدخال الأصيع وتغييها 
وتاج إلى نقل صريح »: فإن ماذكروه فى الصوم مطلق كا علمت » ولهذا قال ط :إن فى كلامه لفا ونشرا مرتبا 
فبطلان الوضوء يرجع إلى قوله ولو غيبها » وقوله وصومه يرجع إلى قوله أو أدخلها عند الاستنجاء . 

قلت : لكن لو أدخلها عند الاستنجاء ينتفض وضوءه أيضا »لأنها لاتخلم من البلة إذا حرجت كا فى شرح 
الشيخ | اميل عن الواقعات وكذا ف التائرخانية » لكن نقل فيها أيضا عن الذخيرة عدم النقض » والذى يظهر 
هو النتقض تلحروج البلة معها : 

والحاصل أن الصوم يبطل بالدخول والوضوء باروج » فإذا أدخل عودا جافا ولم يغربه لايفسد الصو م لأنه 
ليس بداخل من كل.وجه ومثله الأصيع + وإن غيب العود فسد لتحقق الدخول » وكذا لو كان هو أو الأصبع 
متلا لاستقرار البلة فى الجوف ؛ وإذا أخرج العود بعد ماغاب فد وضوءه مطلقا ؛ وإنلم يغب » فإن عليه 
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[ فروع ] يستحب للرجل أن يحتشى إن رابه الشيطان » ويحب إن کان لايتقطع إلا به أقدر مايصلى : 

باسوری‌خرج دبرهء إن أدخله بيده انتقضوضوءه» ون دخل بنفسه لا؛وكذا لو خرج بعض الدودة فدخلت . 

من اذكره رأسان فالذى لايخرج منه البول المعتاد بمنزلة اجرح ٠‏ 

انلدثى غير المشكل فرجه الآخر كا مرح » والمشكل ينتقض وضوءه بكل . 

٠نكر‏ الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة؟ نعم » ولغيرها لا: 

شك فى بعض وضؤئه أعاد »شك فيه لو فى خلاله ولم يكن الشبك عادة له وإلا لا . 

ولو عل أنه لم يغسل عضوا وشك فى تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل . 

ولو أيقن بالطهارة وشلك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين » ولو تيقنهما وشك ف السابق فهو متطهر » 
ومثله المتيمم . 
بلة أ فيه رائحة فسد الوضوء وإلا فلا ( قوله بيده ) أو بخرقة بحر( قوله انتقض)لأنه يلتزق بيده شىء من النجاسة 
فيتحقق خروجها ( قوله لا) أى لاينتقض لعدم تحقق اللحروج لكن ذكر بعده فى البحرعن الحلواقى 
خروج الدبر تنتقغى طهارته مخروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر اه وبه جزم ف الإمداد (قولموكذا) 
أى فى عدم النتقض : وهذا ذكره فى البحر عن التوشيح تخريجا على مسألة الباسورى ( قوله فدخلت ) الأولى 
حذفه ليكون التشبيه فىطرفى الإدخال والدخول ط(قوله من لذكره الخ)فيه إيجاز » وأصل العبارة كا فى الحانية : 
لو كان بذكر الرجل جرح له رأسان : أحدهما يخرج منه الذى یسیل فی مجری البول » والثانى 'مالا یسیل فيه ؛ 
الأول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه ينقض وإن لم يسل » ولا وضوء فى الثانى مالم يشل ( قوله فرجه 
الآخر) أى المحكوم بزبادته على أصل خلقته ( قو له کا جرح )أى لاينقض الوضوء مايتخرج:منه مالم يسل خخانية» 
وبه جزم فى الفتح وغيره » لکن قال الزيلعى : وأكثرهم عل إيجاب الوضوء عليه . قال ف لبر : إلا أن الى 
ينبغى التعويل علبه هر الأول ( قوله بکل ) ائ بالخارج من كل بمجرد الظهور عملا بالأحوط کا فى التوضيح ط 
(قوله منكر الوضوء ) أو وجو به( قولهنم ) لإنكارهالنصالقطعى وهر آيقإذا قتي والإجماع (قوله ولغيزها لإ) 
ظاهره ولو مس المصحف لوقوع الخلاف فى تفسير آيته كنا مر ط ( قوله شك فى بعض وضوئه ) أى شك 
فى ترك عضو م نأعضائه ( قوله وإلا لا ) أى ون لم يكن ى خلاله بل كان بعد الفراغ منه وإن کان أول ماعرض 
له الشاك أو كان الشك عادة له ؛ وإن كان فى حلاله فلا يعيد شيئا قطعا للوسوسة عنه "كما ف التائرخخانية وغيرها 
( قؤله غسل رجله اليسرى ) قال ف الفتح : ولايخنى أن المراذ إذا كان الشك بعد الفراغ . وقياسه أنه لو کان 
ىأثناء الوضوء يفسل الأخير ؛ کا إذا عل آنه يغسل رجليه عينا وعلم أنه ترك فرضا ما قبلهما وشك ف آنه ماهو 
مسح رأسه . والفرق بين هذه والمسألة الى قبلها أنه لاتيقن بترك شىء هناك أصلااهرقوله ولو أيقن بالطهارة الخ 
حاصله أنه إذا علم سبق الطهارة وشك فى عروض الحدث بعدها أو بالمكس أخحل باليقين وهو السابق .قال الفح 
إلا إن تأيد اللاحق ؛ فعن محمد عل التوضى* دخول اللاء للحاجة وشك فى قضائها قبل خخروجه عليه الوشوم» 
أو علم جلوسه للوضوء بإناء وشك فى إقامته قبل قيامه لاوضوء اھ ر قوله وشك بالحدث ) أى الحقيق أوالحكى 
ليشمل مالو شك هل نام زهلنام متمكنا أولا؟ أو زالت إحدی ألينيه وشك هل كان ذلك قبل اليفظة أو بعدها؟ام 
وى ( قوله فهو متطهر ) لأن الغالب أن الطهارة بعد الحدث ط ء لكن نى جاشية الحموى [ عن فح لابا 
العلامة محمد السمديسى : من تيقن بالطهارة والحدث وشك ف السابق يؤمر بالتذكر فيا قبلهما » فإن كان جد 
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ولو شك فنجامنة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر » وتمامه فى الأشباه . 

( ؤفرض الغسل ) أراد به مايعم العملى كا مر » وبالغسل المفروض كا فى الجوهرة » وظاهره عدم شرطية 
غسل فه وأنفه فى المسنون كذا البحر » يعنى عدم فرضيتها فيه وإلا فهماشرطان فى تحصيل السنة (غسل) كل (فه) 
ويكنى الشرب عبا » 


فهو الآن متطهر » لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك ف انتقاضها » لأنه لايدرى هل الحدث الثانى قبلها 
أو بعدها وإن كان متطهرا ؛ فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك 
فى زواله لأنه لايدرى هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا ؟ بأن يكون والى بين الطهارتين اه . قال الحموى : 
ومنه يعلم ماق كلام المصنف يعنى صاحب الأشباه من القصور ( قوله وأو شك الخ ) فى التاترخانية : من شاك 
فى إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أولا فهو طاهر مالم يستيقن » وكذا الآبار والحياض والحباب الموضوعة 
ف الطرقات ويستتى منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار ؛وكذا مايتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين 
كالسمن واللبز والأطعمة والثياب اه ملخصا . 
[ فرع ] لو شك ف السائل من ذكره أماء هو أم بول . إن قرب عهده بالماء أو تکرر مضی وإلا أسناده 
مخلاف مالو غلب على ظنه أنه أحدهما فتح : 
: مطلب فى أبحاث النسل 
( قوله وفرض الغسل ) الواو للاسنئناف أو العطف على قوله أركان الوضوء والفرض بمعنى المنروض 

والغسل بالضم اسم من الاغتسال > وهو تمام غسل الجسد ؛ واسم لما يغتسل به أيضاً ؛ ومنه لخدت ر 
و فوضعت له غسلا » مغرب » لكن قال النووى إنه بالفتح أفصح وأشبر لغة » والضم هو الذى تستعمله الفتهاء 
بحر ( قوله مايعم العملى ) أى ليشمل المضمضة والاستنشاق فإنهما ليسا قطعيين ؛ لقول الشافعى بسنيتهما اه ج 
( قوله كما مر ) أى فى الوضوء » وقدمنا هناك بيانه (قوله وبالغسل المفروض) أى غسل الجنابة والحيض والنفاس 
سراج فأل للعهد ( قوله يعنى الخ ) مأخوذ من المنح : قال ط : والمراد بعدم الفرضية أن صصة الفسل المسنون 
لانتوقف عليهما » وأنه لايحرم عليه تركهما . وظاهر كلامه أنها إذا نركا لايكون تيا بالغسل المسنون » وفيه 
نظر ؛ لأنه من الجائز أن يقال إنه أتى بسنة وترك سنة » كا إذا تمضمض وترك الاستنشاق اه . 

أفول : فيه أن الغسل فى الاصطلاح غسل البدن » واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا مايتعذر إيصال 
إلماء إليه أو يتعسر كا فى البحر » فصا ركل من المضمضة والاستنشاق جزءا من مفهومه فلا توجد حقيقة الغسل 
الشرعية بدونهما » ويدل عليه أنه فى البدائع ذكر ركن الغسل وهو إسالة الماء على جمييع مايمكن إسالته عليه من 
البدن من غير حرج » ثم قسم صفة الغسل إلى فرض وسنة ومستحب » فلو كانت حقيقة الغسل الفرض تالف 
غيره لما صح تقسم الغسل الذى ركنه ماذكر إلى الأقسام الثلاثة » فيتعي نكون المراد بعدم الفرضية هنا عدم الإثم 
كا هو المتبادر من تفسير الشارح لاعدم توقف الصحة عليهما » لكن فى تعبيره بالشرطية نظر لما علمت من 
ركنيتهما فتدبر ( قوله غسل كل فه الخ ) عبر عن المضمضة والاستنشاق بالغسل لإفادة الاستيعاب أو للاختصار 
كا قدمه فى الوضوء » ومر الكلام عليه » ولكن على الأول لاحاجة إلى زيادة كل ( قوله ويكنى الشرب عبا) 
أى لامصا قح وهو بالغين المهملة » والمراد به هنا الشرب يجميع الفم » وهذا هو المراد بجا فى الخلاصة » إن 
شرب على غير وجه السنة يخرج عن الجنابة وإلا فلا » وبا قيل إن كان جاهلا جاز وإنكان عالما فلا : أى لأن 
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لأن المج ليس بشرط فى الأصح ( وأنفه ) حتى ماتحت الدرن (و) باق ( بدنه ) لکن ف المغرب وغيره : البدن 
من المنكب إلى الألية » وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجلخارجة لغة داخلة تبعا شرعا ( لادلكه ) لأنه «تممء 
فيكون مستحبا لاشرطا » خلافا مالك . 

(ويجب) أى يفرض ( غسل ) كل مايمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و ( سرة وشارب وحاجب و)أثناء 
ية ) وشعر رأس ولو متبلدا لا فى - فاطهروا - من المبالغة ( وفرج خارج ) لأنهكالفم لاداخل لأنه باطن » 
ولا تدخل أصبعها فى قبلها » به بفتی ( لا) يجب ( غسل ما فيه حرج كعين ) وإن اكتحل بكحل نجس ( وثقب 
انضم و ) لا( داخل قلفة ) 


الجاهل يعب والعلم يشرب مضا كا هو السنة ( قوله لن المج ) أى طرح الاء من الفم ليس بشرط للمفبعضة ؛ 
خلافا لما ذكره ف اللخلاصة » نعم هو الأحوط من جيث اللخروج عن الحلاف » وبلعه إياء مكروه كنا ئی الحلية 
ر قوله حتى «أتحت الدرن ) قال ف الفتح : والدرن اليابس ف الأنف كانحبز الممضوغ والعجين ينع اه وهذا غير 
1 لان متنا : وقيد باليابس لما شرح الشيسخ إ+ميل أن فى الرطب اختلاف المشابيخ کا فى القنية عن حيط 
(قرله لکن ) استدراك على ظاهر القن حيث أطلق البدن على الجسد » لأن المراد مايعم الأطراف . والذى فى 
1 البدن راه : من الجسد ماسوى الرأس ط ( قوله فى المغرب ) بم مضمومة ففين معجمة ساكنة : امم 
اللغة للإمام المطرزى تلميذ الإمام الزمخشرى ذكرفيه الألفاظ اللغوية الواقعة فى كتب فقهائنا »وله كناب 
1 باه معرب بالعين الهملة ر قوله خلافا مالك ) وهو رواية عن أن بوسف أيضا .كاف النتح (قوله أى 
يفرض ) أى ليس المراد بالواجب المصطلح عليه ( قوله وشارب وحاجب ) أى بشرة وشعراً وإ كثف بالإجماع 
كا فى انية ( قول لا فى , فاطهروا ي من امبالغة ) علة لقوله ويجب » وكان الأولى تأخيره عن قوله وفرج حارج 
الخ أى لأا صيغة مبالغة تقتضى وجوب غسل مايكون من ظاهر البدن ولو من وجه كالأشياء اللذكورة درن . 

بيان ذلك أنه أمر من باب التفعيل مصدره اطهر بكسر الهمزة وفتح الطاء وضم الاء امش دكدتين أصله تطهر 
قلبت الناء ثم أدغمت ثم جى'بهمزة الوصل ومجرده طهر بالتخفيف وزيادة البناء تدل على زيادة امعنى » ولصاحب 
البحر هنا كلام حارج عن الانتظام أوضناه فياعلقناه عليه (قوله لاداخل) أى لاحب غسل فرج داخل (قوله ولا 
تدخل إصبعها ) أى لاحب ذلك كا فى الشرنبلالية ح . أقول : وهو مأخوذ من قول الفتح ولا يجب إدخاها 
الأصبع ف قبلها وبه يفتى اه فافهم : وف التارخانية : ولا تدخل المرأة أصبعها فف مسي ل ىران ووم 
أنه إن ل تدخل الأصبع فليس بتنظيف » وإظتار هو الأول اه فقول الشرنلاليةتهعا لفح ليجب لم ب . ورم 
الرواية . وظاهره أن المراد بها الوجوب وهو بعيد تأمل ( قولهكعين ) لأن ی غسلها من الحرج مالا یخی » لأنها 
شم لاتقبل الماء » وقد كف بصر من تكلف له من الصحابة » كابن عمر وابن عباس بحر . ومفاده عدم وجوب 
غسلها على الأعمى خلافا الحانوتى حيث يناه على أن العلة أنه يورث العمى » وهذا نقل أبو السعود عن الهلامة 
سرى الدين أن العلة الصحبحة كونه بضر وإن م يورث العمى » فيسقط حتى عن الأعى اه ( قوله وال اكتحل 
الخ ) الظاهر أنها شرطية ء وجوانا عذوف تقديره لايجب غسلها فهو استنناف ليان مسألة أخعرى » لأن الضل 
المذكور قبل غسل نجاسة حكية وهذا غسل نجاسة حقيقية فلا يصح جعل إن وصلية تأمل ( قوله وثقب انضم ) 
قال ىشرح النية : وإن انضم اللقب بعد تزع القرط وصار بحال إن أمر” عليه الماء يدخعله ول غفل لا فلا بد من 


إمراره ولا يتكلف لغير الإمرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع اه ( قوله وداحل قلفة ) القلفة والغلفة 
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يندب هو الأصح قاله الكال » وعلله بالحرج فسقط الإشكال . وف المسعودى إن أمكن فسخ إالقلفة بلا مشقة 
يجب وإلا لا ( وكنى » بل أصل ضغيرتها ) أى شعر المرأة المضفور للحرج » أما المتقوض فيفرض غسل كله اتفاقا 
ولولم يبتل أصلها يحب نقضها مطلقا هو الصحييح ؛ ولو ضرها غسل رأسها تركته » وقيل تمسحه 


بالقاف وبالخين : الجلدة التى يقطعها اللات يجوز فيها فتح القاف وضمها :وزاد الأصمعى فتح القاف واللامحلية 
( قوله فسقط الإشكال) أى إشكال الزيلعى » حيث قال لاحب لأنه خلقة كقصبة الذكر وهذا مشكل » لأنهإذا 
وصل البول إلى القلفة ينتقض الوضوء فجعلوه كالخارج فى هذا الح وى حت الغسل كالداخل اه . 

ووجه السقوط أن علة عدم وجوب غسلها الحرج : أى أن الأصل وجوب الغسل إلا أنه سقط للحرج ب انما 
برد الإشكال على التعليل بكونها خلقة » ولمذا قال فى الفتح والأصح الأول : أى كون عدم الوجوب للحرج 
لالكونه خاقة وقال قبله فى نواقض الوضوء بعد ذكره الإشكال » لكن فى الظهيرية إا علله باحرج لابانللقة 
وهو المعتمد » فلا يرد الإشكال اه ( قوله وى المسعودى الخ ) مشى عليه ى الإمداد . وبه حصل التوفيق بين 
القولين » لأنه إذا أمكن فسخها أى بأن.أمكن قلبها وظهور الحشفة منها فلا حرج فى غلها فيجب ٠‏ وإلا بار 
يكن فبا سوى ثقب يخرج منه البول فلا يحب للحرج » لكن أورد فى الحلية أن هذا الحرج يمكنه إزالته بانلتان 
ثم قال : اللهم إلا ذا کان لايطيقه » بأن أسلم وهو شييخ ضعيف ( قوله ضفيرتها ) المراد الجن ااصادق مسي 
الضفائر ط ( قوله للحرج ) والأصل فيه مارواه مسلم وغيره عن أم سلمة قالت . قات: ٠‏ يارسول الله إن امرأة 
أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا ؛ إنما يكفيك أن تمثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيف.ير 
عليك الماء فتطهرين » ومقتضى هذا الحديث عدم وجوب الإيصال إلى الأصول فتح .»لك فى الإسوط 
شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث حذيفة فإنه كان يملس إلى جنب امراته إذا اغتدلت فيقول باهذ 
أمول شعرك وشؤون رأسك » وهى مجمع عظام الرأس ذكره القاضى عياض بحر . واستفيد ,٠‏ 
لايجب غسل ظاهر المسترسل إذا بلغ الماء أصول الشعر » وبه صرح فى المدبة » وعزاه فى الحلية إلى الجامع امسا 
والخلاصة » ثم قال : ومن نص أيضاً على أن غسل ظاهر المسترسل من ذوائيها موضوع عنما البزدوى والصدر 
الشهيد » وعبر عنه بالصحیح فى الحیط الرهانى » ومشى عليه فى الكافى وانذخيرة اه زفوله اتفاقا/ كذا فى شرح 
المنية » وفيه نظر لأن فى المسألة ثلائة أقوال كا فى البحر والحلية . الأول الاكتفاء بالوصول إلى الأصول ولو 
منقوضضاً » وظاهر الذخيرة أنه ظاهر المذهب » ويدل عليه ظاهر الأحادي ثالواردة فى هذا الباب : الثاى التفصيل 
المذكور ومشى عليه جماعة منهم صاحب,الحيطوالبداثع والكاف . الثالث وجوب بل" الذوائب مع العصر ومح » 
وتام تحقيي هذه الأقوال فى الخلية وحال فيا آخراً إلى ترجيمح القول الثانى » وهو ظاهر المنون (قوله ولو ميبتل 
أصلها) بأن كان متلبداً أو غزيرا إمداد أؤ مُضفورا ضفرا شديدا لاينفذ فيه الماء ط (قوله مطلقا) قال ح ليظهرلى 
وجه الإطلاق اه وقال ط أى سواء کان فيه حرج آم لا » وقوله هوالصحيمح مقابله أنه لابد منعصر الشعر ثلاثاً 
بعد غسله منقوض] أو معقوصا آم : . 

أقول : كان ينبغى للشارح أن يقول يجب غسلها بدل قوله يجب نقضها» فقوله مطلقا معناه سواءكان مضفورا 


أولا » وقوله هو الصحيمح احتراز عن القول الأول والثالث من الأقوال الثلائة فتدبر : 
1 تنبيه ] يؤخذ من مسألة الضفيرة أنه لامجب غسل عقد الشعر المتعقد بنفسه » لأن الاسحتراز عله غير مكن »> 


ولو من شعر الرجل » وم أر من نبه عايه من علمائنا تأمل » وإذا نتف شعرة لم تغسل فالظاهر وجوب غسل علا 
( ۲۰ ب حلفية ابن عابدين = ١‏ ) 
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ولا نع نفسها عن زوجها » وسيجى*ف اتيمم ( لا) یکنی بل (ضفيرته) فينقضها وجوبا ( ولو علوي أو ركيا) 
لإمكان حلقه . 1 

ر ولا بمنع ) الطهارة ( ونيم ) أى خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه » به يفتى (ودرن 
ووسخ ) عطف تفسير » وكذا دهن ودسوءة (وتراب) وطين ولو (فى ظفر «عللقا ) أى قرويا أو نياف الأصح 


لاف نحو عجين ١‏ 7 
(و ) لابمنع ( ماعلى ظفر صباغ و ) لا ( طعام بین أسنانه ) أو فى سنه هوف به يفتى : وقيل إن صلبا منع ؛, 
وهو الأصح". 


لانتقال اللحكم إليه تأمل (قوله ولا تمنع نفسبا) أى خوفا من وجوب الغسلعليها إذا وطثها لأنه حقه» وها مندوحة 
دن غسل رأسها ( قوله وسيجىء ف التيمنم) أى فى آخره (قوله ولو علوي أو تركيا ) هو الصحيمح لعدم الضرورة 
وللإحتياط : وف رواية لابجب نظرآ إلى العادة كا فى شرح النية (قوله لإمكان حلقه) أى يمخلاف المرأة فإنهامنبية 
عنه بالمديث فلا يمكنبا شرعا: فافهم ( قوله ونيم الخ ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مخقص بالذباب نوح 
أنندى » وهذا بالنظر إلى اللغة » وإلا فالمراد هنا مايشمل البرغوث لأنه أولى بالحسكم (قوله م يصل الماء تحته)لآن 
داز عنه غير ممكن حلية ( قوله به بفتى ) صرح به فى المنية عن الذخيرة فى «سألة الحناء وألطين ودر نمعللا 
بالضرورة . قال فى شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته » والمعتبر فى جميع ذلك نفوذ الماء 
ووصوله إلى ادن اه لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الاء مع التقاطر كا مر فى أركان الوضوء ٠:‏ 
والنلاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة » ولكن قد يقال أيضاً إن الضرورة فى درن 
الأنف أشد منبا فى الحناء والطين لندورها بالفسية إليه مع أنه تقدم أنه يحب غسل (١)ماتحته‏ فينبغى عدم الوجوب 
فيه أيضها تأمل ( قوله عطف تفسير ) لقول القاءوس : الدرن الوسخ » وأشار بهذا إلى أن المرادبا هرن هنا المتولد 
من الإسد » وهو مايذهب بالدلك فى الحمام ؛ “بخلاف الدرن الذى يكون من يخاط الأنف » فإنه لو يابسآ يجب 
إيصال الاء إلى ماتحنه كا مر (قوله وكذا دهن ) أى كزيت وشيرج» مخلاف نحوشحم وهن جامد (قوله ودسومة) 
هى أثر الدهن . قال فى الشرنيلالية قال المقدسى : وف الفتاوى دهن رجليه ثم توضأ وأمر” الماء على رجليه ول 
يقبل الا للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين اه ( قوله فى الأصح ) مقابله قول بعضبم يجوز للفروى » لأن درنه 
من التراب والطين فينفذه الماء لالل.دنى لأنه من الودك شرح المندة .(قو له مخلاف نحو عجين) أى كعلاك وشمع وقشر 
ساك وخبز مضوغ متلبد جوهرة » الکن ف الثهر : ولو فى أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنه مغنفر قروب 
كان أو مدنيا اه نعم ذكر انللاف فى شرح النية فى العجين واستظور المنع لأن فيه لزوجة وصلاية تمنع نفوذاماء 
( قوله به يفتى ) صرح به فی الخلامة وقال » لان الماء شىء لطرف يصل تحته غالبا اه ويرد عليه ماقلءناه آنا 
ومفاده عدم الجواز إذا عل أنه لم يصل الماء تحته > قال فق الحلية وهو أثبت'( قوله إن صابا ) بضم الصاد المهملة 
وسكون اللام وهو الشديد حلية : أى إن كان ممضوغا «ضغا متأكدا » بحيث تداحلت أجزاؤه وصار له لزوجة 
. وعلاكة كالعجين شرح النية ( قوله وهو الأصح ) صرح به فى شرح المنية وقال لامتتاع نفوذ الماء مع عدم 


(۱) ( قرله أنه یب فل الخ ) فيه أنه لا يقال ذاك مع وجوه النص”يطلاف ٠‏ ولئما يلزم الدأمل فى وجه الفرق » ويظهر أن علة 
عدم منع الطهارة فى هذه الأشياء الضروزة مع وجود وصول اماه ولق بقير العقاطر لاف درت الأنف فإن الشرورة وجات فيه إلا أن 
الرصول م وجه » رهلا هو الفرق » ريزيد | كطازهم بتحريلك احاتم الضيق مع أنه يمنع الإسالة تأمل اه , / 
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رولو ) کان ( خأتمه ضيقا نزعه أو حركه ) وجوبا (كقرط » ولو م يكن بثقب أذنه قرط فدخل الماء فيه ) 
أى الثقب ( عند مروره ) على أذنه ( أجزأه كسرة وأذن دخلهما الماء » وإلا) يدخل (أدخله ) ولو بأصبعه » 
ولا يتكلف بخشب ونحوه » وامعتبر بالوصول . 

[ فروع ] نسى الضمضة أو جزءا من بدنه فصلى ثم تذكر » فلو نفلا لم يعد لعدم مة شروعه . 

عليه غسل وثمة رجال لايدعه وإن رأوه » والمرأة بين رجال أو رجال ونساء تؤخره لابين نساء فقط . 
واختاف ف الرجل بين زجال واساء أو نساء فقط كا بسطه ابن الشحنة . ويفبغىها أن تقيمم وتصلى لعجز ها شرعا 
عن الماء » وأما الاستنجاء فيترك مطلقا » والفرق لايخنى : 


الضرورة والحرج اه . ولا ينى أن هذا التصحيمح لابناق ماقبله فافهم ( قوله كقرط ) بالضم مابعلق إلى شحمة 
الأذن ر قوله ولا بتكاف ) أى بعد الإمرار كا قدمناه عن شرح المنية ( قوله لعدم صعة شروعه ) أى والتفل نما 
تلزم إعادته بعد عد الشروع فيه قفا » وسكت عن الفرض لظهور أنه يلزمه الإنيان به مطلقا ر قواه لا 
وإن رأوه ) عزاه فى القنية إلى الوبرى . قال فى شرح المنية :وهو غير مسل :لأن ترك الى مقدم على فمل امأء 
والغسل خلف وهو التيمم فلا يجوز كشف العورة لأجله عند من لايجوز نظر ه إليها بخلاف اللمتان . وتاه فيه 
وكذا استشكله نى الحلية با فى النهاية عن الجامع الصغير للإمام القرتاشى عن عن الإمام البقالى : لو كان عايه نياسة 
لابمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلى معها » » لأن إظهارها منبى عنه والغسل مأمور به ٠‏ وإذا اجتمعا کا 
أولى اه وأطال فى ذلك فراجعه ر قوله واختلف الخ ) ظاهره يقتضى أن المسألة نصت ف المذهب ٠‏ 
خلاف » وليس كذلك کا ستقف عليه ط ( قوله كا بسطه ابن الشحنة ) أى فى شرح الؤهبانية > حيث 
شرحها لناظمها أنه ل يقف فيا على نقل » وأن القياس أن يؤخر الرجل بين النساء أو بين الرجال والد 
ابن الشحنة با فى المبسوط من أن نظر الجنس إلى الجنس مباح فى الضرورة لائى حالة الاختيار وأنه أخدف من نلر 
الجنس إلى خلاف الجنس اه هذا : 

وقال ح : واعلم أنه يابغى أنلاتكشف اللحثى للاستنجاء ولا اأ سل عند أحدأصلا لأنها إ: وحمت درول 
احتمل أنما أنثى » وإن عند أنثى احتمل أنها ذكر » فصار الحاصل أن مريد الاغتسال إما ذكرأو أنثى أو ختى» 
وعلن كل فإما بین رجال أو نساء أو خناٹی أورجال ونساء أو رجال وخنائى أو نداء وخنائى أو رجال ونساء وخنای 
فهو أحد وعشرون » يغتسل فى صورتين منها وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء » وبؤخر' فى تسع عشرة 
صورة اه( قوله وينبغى ها ) أى للمرأة » ومثلها فيا يظهر الرجل حيث قلنا إنه يؤخر أيه] » ولاعنی أن تأخير 
الغسل لايقتفبى عدم التيمم » فإن المبيح .له وهو العجز عن الماء قد وجد فافهم . 

بنى هنا شنى“ لم يذكره » وهو أنه هل تحب إعادة تلك الصلاة فى هذه المسألة وف مسألة النباية السابقة > قال 
فى الحلية فيه تأمل » والأشبه الإعادة تفريعا على ظاهر المذهب ف الممنوع من إزالة الحدث بصنع العباد إذا تيمم 
وصلى اه وسيذكر الشارح ف التيمم أن امحبوس إذا صلى بالتيمم إن فى المصر أعاد وإلا فلا > واستظهر الرحبى 
عدم الإعادة ‏ قال لأن العذر لم يأت من قبل الخاوق > فإن المانع لها الشرع والحياء وهما من الله تعالى » كنا قالوا 
لو تيمم حوف العدو” » فإن توعده على الوضوء أو الغسل يعيد لأن العذر أتى من غيرصاحب الحق » ولو خاف 
بدون توعد من العدو فلا لأن انلموف أوقعه الله تعالى فى قلبه » فقد جاء العذر من قبل صاحب التق فلا تلزمه 
الإعادة اه ( قوله مطلقا ) أى سواء کان بين رجال أو نساء أو بينهما ط ( قوله والفرق لايمنى) الفرق صصة الصلاة 
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(وسننه) کسان الوضوء سوى الترتيب . وآدابه كآدابه سوى استقبال القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف عورة 
وقالوا : لو مكث فى ماء جار أو حوض كبير أو ٠طر‏ ةدر الوضوء وانغسل : 


قيقية في إذالم تكن أكثر من قدر الدرهم » وعدم صمتها مع المسكية رأسا اهح : زاد ى شرح الوهبانية 
أن الغسل فرض فلا يترك لكشن العورة : جخلاف الاستنجاء فإنه سنة وتركها أولى من الكشف الحرام . 

واعترض الحموي الفرق الأول بأن الحسكية قد يعنى عن قليلها أيضاً » فإن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها 
وإن م يضى ااسح عند الإمام مع أن تحتها حدثا اه وفيه نظر لأن رفع الحادث لايتجزأ فيكون غسل باق الجسد 
رافعا لجميع الحدث وصار كأنه غسل ماتحتها حكا » نعم الفرق الثانى غير مؤثر لما علمت من أنه لايجوز كشن 
العورة لغسل النجاسة مع أنه فرض ومن تقد النهى على الأمر إذا اجتمعا » فالظاهر أن مافى القنية ضعيف » 
والله أعل . 

مطلب سان الفسل 

ر قوله وسننه ) أفاد أنه لاواجب له ط . وأما المضمضة والإستنشاق فهما بمعنى الفرض لأنه يفوت الجواز 
بغوتهماء فالمراد بالواجب أدنى نوعيه كا قدمناه فى الوضوء ( قوله كسئن الوضوء ) أى منالبداءة بالنية والنسمية 
والسواك والتخليل والداك والولاء الخ وأخذ ذلك فى البحر من قوله ثم يتوضأ ( قوله سوى الترتيب ) أى المعهود 
ل الوضوءء وإلا فالغسل له ترتيب آخر بينه المصنف بقوله بادثا الخ ط عن أن السعود . أقول : ويستفنى الدعاء 
أيضا فإنه مكروه كما فى نور الإيضاح ( قوله وآدابهكآدابه ) نص عليه فى البدائع : قال الشرنبلالى : ويستحب 
أن لابتكلم بكلام مطلقاً » أماكلام الناس فلكراهته حال الكشف» وأما الدعاء فلأنه فى صب المستعمل ومحل 
الأقذار والأوحال اه ۽ 

أقول : قد عد" النسمية من سآن الغسل فيشكل على ماذكره تأمل : واستشكل فى الحلية موم ذلك بما فيح 
ملم عن عائشة رضى الله عنهابقالت «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بينى وبينه واحد» 
فيبادرنى <تى أقول دع لى دع لی » وى رواية النسائی ٠‏ يبادرنى وأبادره حتى يقول دعى لی وأقول آنا دع لى » ثم 
أجاب بحمله على بيان الجواز أو أن المسنون تركه مالا مصلحة فيه ظاهرة اه : 

أقول : أو المراد الكراهة حال الكشف فقط كا أفاده التعليل السابق » والظاهر من حاله عليه الصلاة 
والسلام أنه لايغتسل بلا سائر ( قوله مع كشف عورة ) فلو کان متزرا فلا بأس به كا فى شرح النية والإمداد 
( قوله أو حوض كبير أو..طر ) هذا ذكره فى البحر بحثا قياسا على الماء الجارى: وهو مأخوذ من الخلية » لكن 
فى شرح هدية ابن الماد لسيدى عبد الغنى النابلسى مايخالف ذلك » حيث قال : إن ظاهر التقييد بالجارى أن 
الراكد ولو كثيرا ليس كذلك باعتبار أن جريان الماء على بدنه:قائم مقام التغليث فى الب ولا كذلك الراكد » 
وريا يقال إن انتقل فيه من موضع إلى آخر مقدار الوضوء والغسل فقد أ كل السئة اه وهو كلام وجيه : والظاهر 
أن الاننقال غير ةيد بل التحرك كاف ولا يقال إن الحوض الكبير فى حك المارى فلا فرق : لأنا نقول هو مثله 
فى عدم قبوله النجاسة لا.طلقا ( قوله قدر الوضوء والغسل ) انظر هل المراد قدر ز»نهما لو كان يصب الماء 
عليه بنفسه أو مقدار مايتحقق فيه جريان الماء على الأعضاء بلحظات يسيرة يتحقق فيها غسل أعضاء الوضوء 
مرتبة ثلاثا مع غسل باق الجسدكذلك ؟لم أره لآثمتنا : 
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فقد أكل السنة ( البداءة بغسل يديه وفرجه ) وإنلم يكن به خبث اتباعا للحديث ( وخبث بدنه إن کان ) عليه 
خبث للا يشيع (ثم يتوضأ ) أطلقه فانصرف إلى الكامل » فلا يؤخر قدميه واو فى مجمع الماءلما أن المعتمد 
طهارة الماء المستعمل » على أنه لايو صف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن لأنه فى الغسل كعضو واحد »> 


وذكر الشافعية الموجبون رتيب غسل الأعضاء فى الوضوء أن المتوغى* لو غطس فى ماء و٠ككث‏ قدر الْرتيب 
صح وإلا فلا > وصمح النووى الصحة بلا مكث » لأن الترتيب يحصل فى لحظات لطيفة . وقال العلامة ابن حجر 
فى التحفة بعد ذكره سن الغسل : ويكنى فى راكد تحرك جميع البدن ثلاثا وإن لم ينقل قدمه إلى محل آخر على 
الأوجه » لأن كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه غير الماء الذى قبلها اه ملخصا . 

والذى يظهر لى أنه لو کان فى ماء جار يحصل سنة التثليث والترتيب والوضوء بلا مكث ولا ترك ولو ىماء 
راكد فلابد من التحرك » أو الانتقال القائم مقام الصب فيحصل به ماذكرنا؛ وقد صرح فى الدرر بأنه لولم يصب 
لم يكن الغسل منونا اه ( قوله البداءة بغلى يديه ) ظاهر كلام الملصنف كاهداية وغيرها أن هذا الغسل غيرا! 
الذى فى الوضوء ( قوله وفرجه ) أى ثم فرجه + بأن يفيض الماء بيده المنى عليه فرغساه باليسرى 
قبل الرجل والمرأة » وقد يطلق على الدبر أيضا کا قال المطرزى اه قهستانى : أى فيشمل | 
هنا ( قوله وإنلم يكن به خبث ) رد على الزيلعى وابن الكمال ( قوله اتباعاً للحديث ) ودر 
٠يمونة‏ رضى الله عنها قالت ٠‏ وضعت للنی صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به » فأفرغ على يديه فغلهما مرتين 
أو ثلاثا » ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيزه » ثم دلك يده بالأرض » ثم تمضمض واستنشق ؛ ثم غسل 
وجهه ويديه » ثم غدل رأسه ثلاثا » م أفرغ على جسده » ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه » فشح ( قوله 
وخبث بدنه ) أى لو قايلاكا يظهر من التعليل . وأفاد أن السنة نفس البداءة بغسل النجاسة » وأها نفس غلها 
فلابد منه ولو قليلة فيا يظهر لتنجس الماء بباء فلا يرتفع الحدث عما تحتها مالم تزل كا بحئه سيدى عبد الغنى وتال 
لم جد ٠ن‏ تعرضٍ له من أثمتنا . 

أقول : ورأيته فى شرح والده الشيسخ إبمعيل على الدرر والغرر ذكره جازما به » لكنه لم يعزه إلى أحد ؛ 
والله تعالى أعلم ( قوله فانم ف إلى الكامل ) أى يجميع سننه ومندوباته كا فى البحر » قال : ويمسح فيه رأسه 
وه الصحيسح . وف البدائع أنه ظاهر الرواية ( قوله ولو فى مجمع الماء ) أى ولو كان واقفا فى محل يجتمع فيه ماء 
الغسل » وهذا القول هو ظاهر إطلاق اتن كالبكنز وغيره » وهو ظاهر ماأخرجه البخارى من حديث عائشة 
« ثم توضأ وضوءه للصلاة » وبه أخذ الشافعى » وقيل يؤخر مطلقا » وهو ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث 
ميمونة المتقدم » وقيل بالتفصيل إن كان فى مجمع الماء فيؤخر وإلا فلا » وصصحه فى المجتتى » وجزم به فى المداية 
والمبسوط والكاف . قال فى البحر : ووجه التوفيق بين الحديثين والظاهر أن الاختلاف ف الأولوية لاق الجواز 
(قوله لما أن الخ) جوابعن قول المشاييخ القائلين بالتأخير إنه لافائدة فى تقديمغسلهما لأنهما يتلوثان بالضلات 
بعد فيحتاج إلى غسلهما ثانياً . 

وحاصل الجواب أنه لاحاجة إلى غسلهما ثاني لأن المفتى به طهارة الماء المستعمل »'ولهذا قال المندى : إن 
هذا ما يتأق على رواية نجاسته ( قوله على أنه الخ ) ترق فى الجواب: وحاصله منع كون الماء مستعملا لما ذكره 
الشارح » فا دامت رجلاه فى الماء لايحسكم عليه بالاستعبال لعلدم تحقق الإنفصال فإذا خرج من الماء حكر باستعماله 
ولم يصبه منه شىء بعد عروجه » فلا حاجة إلى إعادة غسل الرجلين > 


دير وهم المراد 


ماروى الجباعة عن 


Marfat.com 


-مه1ا- 


فحينئذ لاحاجة إلى غسلهما ثانا إلا إذا كان ببدنه خبث » ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنما استحبوه ليكون 
البدء وانكتم بأعضاء الوضوء » وقالوا : لو توضأ أولا لايأقى به ثانيآ لأنه لايستحب وضوءان للغسل إتفاقا » أما 
لو توض] بعد الغسل واختاف الجلس على مذهبنا أو فصل بينهما بصلاة كقول 'شافعية فيستحب ( ثم يفيض الماء) 
على كل بدنه ثلاثا مستوعبا هن الماء المعهود فى الشرع للوضوء والغسل وهو ثمائية أرطال » وقيل : المقصود عدم 


وأعلم أنه اختلفت ألرواية فى تجزى الطهارة وعدمه . وفائدة الاختلاف أنه لو تمضمض الجنب أو غسل يديه 
هل يحل له القراءة ومس المصحدف ؟.فعلى رواية التجزى نعم » وعلى رواية عدمه لاوهى الصحيحة » لأن زوال 
الجنابة موقوف على غسل الباق » وما ذكره الشارح من أن الماء لايصير مستعملا إلا بعد الإنفصال متفق عليه 
کا صرح به فى البحر فيصح بناؤه على كل من داتين الروايتين فافهم . 

ماعل أيضا أن ماذكره الشارح يصحدضعاً للقول بأنه لافائدة وتقديم غسلهما علىرواية نجاسة الماء المستعمل 
أيضا » إذ لابسك باستعاله ونجاسته إلا بعد الانفصال ؛ فلا حاجة إلى غسلهما ثانياً على هذه الرواية أيضا » 
ولصاحب النهر هناكلام فيه نظر ءن وجوه أوضحناها فيا علقناه على البحر ( قوله إلا إذا كان الخ ) أى فيلزمه 
إعادة غلهما للنجاسة فقط ( قوله ولعل القائاين الخ ) ذكره ف البحر بحثاً ولقله فى الحلية عن القرطبى » ثم قاله: 
وعلى هذا يغسلهما ثانياً مطلق' سواء أصابهما طبن أو كانتا نى مجمع الماء أولا ولا ( قوله لأنه لايستحب الخ ) قال 
العلامة نوح أفندى : بل ورد مايدل على كراهته . أخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنما 
قال : قال رسسول الله صلی الله عليه وسلم و من توضأ بعد الغبل فليس منا » اه تأمل . والظاهر أن عدم استحبابه 
لو بى متوضثاً إلى فراغ الغسل » فلو أحدث قبله يفبغى إعادته . ولم أره » فتأمل ( قوله واختاف الجلس ) كذا 
فى البحر » وقدمئا الكلام عليه فى بحث الوضوء ( قوله ثم يفيض ) أنى بم للإشارة إلى الترتيب » وإنما لم بقل ثم 
يت ضمض ويتنشق ثم يفيض للإشارة إلى أن فعلهما فى الوضوء كاف عن فعلهما فى الغسل ؛ فالسنة نابت »ناب 
الفرض ط . ومعنى يفيض : يصب . قال فى الدرر : حتى لولم يصب لم يكن الغسل ٥‏ سنونا وإن زال الحدث ام 
وهذا لو کان فى ماء راكد » أما لو مكث فى ماء جار قام اللجريان مقام الصب "كما علم ما قدمناه قریبا ( قوله على 
كل بدنه ) زادكل لدفع توم عدم إعادة غسل أعضاء الوضوء لرفع الحدث عنها ط . 5 

أقول : لم أر من صرح بأنه يسن ذلك » ونما يفهم ذلك من عباراتهم » ونظيره مامر فى الوضوء ‏ نأنه يسن 
إعادة غسل اليدين عند غسل الذراعين ( قوله ثلاث ) الأولى فرض والثنتان سنتان على الصحيح سراج ( قوله 
مستوعبا ) أى فى كل مرة لتحصل سنة التثليث ط . 

مطلب فى تحرير الصاع والمد والرطل 

(قوله وهو ثمانية أرطال ) أى بالبغدادى » وهى صاع عراق ». وهو أربعة أهدام » كل مد رطلان » وبه 
أل أبو حنيفة . والصاع الحجازى خمسة أرطال وثلث » وبه أخذ الصاحبان والأثمة الثلاثة » فالمد حينئذ رطل 
وللث » والرطل مائة وثلاثون درهما وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وتمامه فى الحلية . 
٠‏ قلت : والصاع العراق نمو نصف مد دمشتى » فإذا توضأ واغتسل به فقد حصل المئة ( قوله وقيل المقصود 
الخ ) الأصوب حذف قيل لا فى الحلية أنه نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن مايجزى"فى الوضوء والغدلى 
غير مقدر بمقدار'. وماق ظاهر الرواية من أن أدنى مايكنى فى الغسل صاع » وف الوضوء مد الحديث المتفق عايه 
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الإسراف . وف الجواهر لا إسراف ف الاء الجارى » لأنه غير مضيع وقد قدءناه عن القهستانی .( بادئا بمنكبه 
'الأبمن ثم الأيسر ثم برأسه ثم ) على ( بقية بدنه مع دلكه ) ندبآ » وقيل يثنى بالرأس » وقيل يبدأ بالرأس وهو 
الأصح. وظاهر الرواية والأحاديث . قال ف البحر وبه يضعف تصحيح الدرر . 

(وصح نقل بلة عضو إلى ) عضو (آخر فيه ) بشرط التقاطر ( لاف الوضوء ) لما مر" أن البدن كله 
كعضو واحد . 

( وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( منى ) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقالأنه نى حك الباطن ( منفصل عن 
مقره) هو صلب اارجل وترائب المرأة» ومنيه أبيض وءنيها أصفر ؛ فلو اغتسلت فخرج منها منى »إن مثا 


و كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد » ويغتسل بالصاع إلى خسة أمداد » ليس بتقدير لازم ٠‏ بل هو بيان أف 
القدر المسنون اه . قال فى البحر : حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه » وإنلم يكفه زاد عليه لأن طباع الناس 
وأحوالم مختلفة كذا فى البدائع اه وبه جزم فى الإمداد وغيره ( قوله وى الجواهر الخ ) قدمنا الكلام عليه 
فى الوضوء مستوفى ( قوله ثم الأيسر ) أى ثلاثا أيضا » وقوله ثم برأسه : أى يغسله مع بقية البدن ثاثا أيضا كا 
فى الحلية وغيرها »> خلافا لما يفيده كلام المتن من غسله الرأس وحده ( قوله ثم على بقية بدنه )أى ثم فيض على 
بقية بدئه » وإنما قدر الشارح لفظة على ول يبقه معطوفا على مجرور الباء المتعلقة بقوله بادث لعدم صصة المعنى » لأن 
ذلك ختام ( قوله مع دلكه ) قيده فى المنية بالمرة الأولى » وعلله فى الحلية بكونها سابقة فى الوجود فهى بالداك 
أولى ( قوله ندبا ) عده فى الإمداد م السئن.ويؤيده مامرنى الوضوء ( قوله وقبل يثنى بالرأس ) أى يبدأ الا 

ثلاثائم بالرأس ثلاثا ثمبالأيسر ثلاثا حلية ( قوله وقيل يبدأ بالرأس ) أى ثم بقية البدن دررر قوله وظاهر الروا, 
كذا عبر فى النهر » والذى فى البحر وغيره التعبير بظاهر الهداية (قوله والأحاديث ) قال الشرسخ ميل وق شرح 
البرجندى وهو الموافق لعدة أحاديث أوردها البخارى فى صصيحه اه فافهم ( قوله تصحيح الدرر ) هو ماءشى 
عليه المصنف فى متنه هنا ( قوله وصح نقل بلة ) بكسر الباء أبو السعود ( قوله إلى عضو آخر ) مفاده أنه او اتاد 
العضو صح ف الوضوء أيضا كا صرح به القهستانى ( قوله فيه ) أى فى الغسل . قال فى القنية : فلو وضع الجنب 
إحدى رجليه على الأخرى ف الاسل تطهر الفلى بماء العليا لاف الوضوء > لأن البدن فى الجنابة كعضو 
واحد اه ( قوله بشرط التقاطر ) صرح به فى فح القدير ( قوله لما مر ) أى قريباً ی قوله لأنه فى الغسل كاضر 
واحد » وهو علة لقوله صح ولقوله لاق الوضوء لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحاء فافهم . 
قال ط : وقدم الشارح أنه جوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لامسح وهو ليس بنةل ( قوله وفرض الفسل ) 
الظادر أنه أراد بالفرض مايعم العلمى والعملى » لأنه عند رؤية مستيقظ بللا ليس ما ثبت بدليل لاشيية فيه كا به 
عليه فى الحلية ولذا خالف فيه أبو يوسف كا سيأتى ( قوله عند خروج )لم يقل بخروج لأن السبب هو مالا بحل 
مع الجنابة كنا احتاره ف الفتح وسيذكيه الشارح ف قوله وعند انقطاع حيض ونفاس » ولو قال وبعد خروج 
لكان أظهر لأنه لايجب قبل السبب ( قوله منى ) أى «نى اللخارج منه > بخلاف مالو نعرج من المرأة منى الرجل 
كا بأ ؛وشمل مايكون به بلوغ المراهق على ماسيذكره المصنف ( قوله ٠ن‏ المضو ) هو ذكر الرجل وفرج المرأة 
الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم رج منالعضر بأن بتى فى قم بة الذكر أر الفرج الداخل» أما لو خرج 
من جرح فى اللخصية بعد انفضاله عن مقر مبشبوة فالظاهر افتراض الغسل ٠‏ وليراجع ( قوله وترائب المرأذ) 
أ عظام مرها كا ى الکشاف ( قوله ومنيه أبيض الخ ) وأيضا نيه خائر ومنيها رقيق ( قوله إن منيبا) أى 
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أعادت الغسل لاالصلاة وإلا لا ( بشبوة ) أى لذة ولو حکا کحتلم » ولم يذكر الدفق لیشمل منی الرأة > لأن 
الدفق فيه غير ظاهر؟ وأما إسناده إليه أيضاً فىةوله تعالى ‏ خاق منماء دافق - الآية فيحتمل التغليبفالمستدل بها 
كالقهستانى تبعا لأخى جابى غبر «صيب تأمل ولأنه ليس بشرط عندهما خلاذا للثانى ولذا قال (وإنلم يخرج) 
من رأس الذكر ( بها) وشرطه أبو يوسف » وبقوله يَفتى فى ضيف خاف ريبة أو استحى كا ف المستصنى . 
ونى القهستانى والثائرخانية معزيا للنوازل : وبقول أنى يوسف نأخذ » لأنه أيسر على المسلمين » قلت 


بقينا » فلو شكت فيه هلا تعيد الغسل انماقا للاحتال » والأولى الإعادة على قوهما احتياطا نوح أفندى ( قوله 
لاالصلاة ) كاأن الرجل لايعيد ماسلى إذا حرج منه بقية المنى بعدالغسل اتفاقا كما ف الفندمح » لكن قال ف المبتغى : 
عخلاف الرأة » يعنى أنها تعيد تلك الصلاة » وفيد نظر ظاهر ؛ والذى يظور ما كالرجل كذا فى الخلية وتبعه 
0057 وأجاب المقدءبى بحمل قوله بخلاف المرأة على أنها لاتميد آصلا أى لاالغسل ولا الصلاة » لأن مارج 
منها حت لل أنه ماء الرجل اه . أقول : أى إذالم تعلم أنه مازها ( قوله وإلا لا ) أى وإن لم يكن منيبا بل منى الرجل 
لانعيد شيئا وعليبا الوضوء رملى عن التاترخانية ( قوله بشبوة ) متعلق بقوله منفصل » استترز به عا لو اتفصل 
بضرب أو حمل ثقيل على ظهره » فلا غسل عندنا خلافا للشافعى كا ئی اللترر ( قوله كحت ) فإنه لالذة له يقينا 
لنقد إدراكه ط فتأمل . وقال الرحتى : أى إذا رأى البلل ولم يدرك اللذة لأنه يمكن أنه أدركها م ذهل عنها 
فجعلت اللذة محاصلة حكما ( قوله ولم يذكر الدفق ) إشارة إلى الاعتراض على الكنز حيث ذكره » فإنه ف البحر 
زيف كلامه وجعله متناقضاء وقد أجبنا عن فيا علقناه سل البحر . ولا يخنى أن المتبادر م نالدفق هو سرعة الصمب 
من رأس الذكر لامن مقره ٠‏ , 

وأما ماأجاب به ف اہر عن الكنز من أنه صح كونه دافق من مقره بناء على قول ابن عطية إن امماء يكون 
دافقاً أى حقيقة لاجازا » لأن بعضه يدفق بعضا ؛ فقد قال صاحب النهر نفسه : إنى لم أر من عرج عليه فافهم 
( قوله غير ظاهر ) أى لاتساع عله ر قوله وأما إسنادد الخ ) أى إسناد الدفق إلى منى المرأة أيضاً أى كاسناده إلى 
«نى الرجل ( قوله فيحتمل التغليب ) أى تغليب ماء الرجل لأفضليته علىماء المرأة ( قوله فالمستدل بها ) أى بالآية 
على أن فى منيها دفقا أيضاً ( قوله تأمل ) لعله يشير إلى إمكان الجواب» لأ کون الدفق منها غير ظاهر بشعر بان 
فيه دفتا وإن لم یکی کالرجل » أفاده ابن عبد الرزاق ( قوله ولأنه ) معطوف على قوله ليشمل » والضمير للدفق 
بالمعنى الذى ذكرناه فافهم ر قوله ولذا قال الخ ) أى لكون الدفق ليس شرطا . قال المصئف وإن لم تخرج جاخ 
أى بشبوة » فإن عدم اشتراط اللخروج بها مستلزم لعدم اشتراط الدفق > إذ لايوجد الدفق بدونها ( قوله وشرطه 
أبو يوسف) أى شرط الدفق : وأثره انلملاف يظهر فيا لو احتم أو نظر بشبوة فأك ذكره حتى مكنت شهوته 
ثم أرسله فائزل وجبعندهما لاعنده : وكذا لو خرج منه بقية انى بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشى الكثير 
نهر أى لابعده » لأن النوم والبول والمشى يقطع مادة الزائل عن مكانه بشبوة فيكون الثانى زائلا عن مكانه بلا 
شبوة فلا بحب الغسل اتفاقا زيلعى » وأطلق الشی كثير ؛ وقيده فى امتى بالكثير وهو أوجه » لأن الطوة 
وانحطوتين لايكون منهما ذلك حلية وبحر . قال المقدمى : وف خخاطرى أنه عين له أربعون خدطوة فليئظر اه 
( قوله حاف ريبة ) أى تهمة ( قوله وبقول ألى يوسف تأخذ) أى نى الضيف وغيره . وف الذخيرة أن الفقيه 
أبا الليث واف بأيوب أذ بقول أنى يوسف . ونی جامع الفتاوى أن الفنتوى على قوله ميل ( قوله قلت الخ ) 
ظاهره المبل إلى احيار «افى النوازل » ولكن أكثر الكتب على خلافه سى البحر والنبرء ولا سيا قا. ذكروا أن 
قوله قياس وقولهما استحدان وأنه الأحوط » فينبفى الافناء بقواء فى مواضع الصرورة فقط تأمل ٠‏ 
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ولا سا فى الشتاء والسفر : 

وف الخائية : خرج »نى بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل . قال فى البحر : وغله إن وجد الشبوة ؛ وهو 
تقييد قوهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول'( و ) عند (إيلاج حشفة) هی مافوق انلتان ( آدى ) احتر ازعن اججنى 
يعنى إذا لم تنزل وإذالم يظهر لها فى صورة الآدىكا فى البحر ( أو ) إيلاج ( قدرها من مقطوعها) ولو م يبق منه 


وفى شرح الشيخ إ#عيل عن المنصورية قال الإمام قاضيخان : يؤخذ بقول أنى يوسف فى صلوات ماضية 
فلا تعاد » .وى مستقبلة لايصلى مالم يغتسل اه . 

[ تبيه ] إذا ل داركك ذكره حتى نزل المنى صار جابا بالاتفاق » فإذا خشى الريبة يتستر بإيبام أنه 
يصل بغير قراءة ونية وتحرية فيرفع ياءبه ويقوم ويركع شبه المصلى إمداد ( قوله ومحمله ) أى 
قال فى البحر : ويدل عليه تعليله فى التجنيس بأن فى حالة الانتشار وجد اللخروج والانفصال ل حميعا عا 
والشهوة اه . وعبارة الحيط كما فى الحلية : رجل بال فخرج من ذكره منى + إن كان منتشرا فعليه | 
ذلك دلالة خروجه عن شبوة ( قوله وهو ) أى ماف اللا ( قوله تقید قوم ) أى فیا 1 
بخروجه بعا. البول اتغاةا إذا لم يكن ذكره منتشرا فلو منتشرا وجب لأنه إنزال جديد وجد معه ال 

أقول : وكذا يقيد عدم وجوبه بعدم النوم والمشى الكثير (قوله وعند 0 9 إدخال :وه 
بالتقاء الحتانين لشموله الدبر أيضا ( قوله هی مافوق انلحتان ) كذا فى القادوس ٠‏ 
وفى حاشية نوح أفندى : هى رأس الذكر إلى انلتان » وهو : أى الختان موضع قطع 
غير داخل فى الحشفة "كما فى شرح الشيخ [#معيل » ومثله فى اللقهستانى . وى شرح المنية | 

أقول : هذا هو المراد بما فوق اللحتان » وأما كون المراد بها من رأس الذكر إلى انلحتان فالظاهر أنه / 
به أحد » لأن ذلك نحو نصف الذكر » فيلزم عليه أن لامجب الغسل <تى يغيب نصف الذكر ( قوله 
عن الجنى ) فى الحيط : لو قالت معى جنى يأتينى هرارا وأجد ما أجد إذا جاعنى زوجى لا غسل عليها لإنعدام 
سببه وهو الإيلاج أو الاحتلام ذرر . ووقع فى البحر والفتح وغيرهما يأتينى فى النوم مرارا > وظاهره أنه رؤية 
منام » لكن ضبطه الشيخ [ميل بالياء المثناة التحتية لا بالنون . 

أقول : يدل عليه قوله فى اخلية : هذا إذا كان واقعا فى اليقظة » فلو فى المنام ف فلا شك أن له من التفصيل 
«اللإحتلام ( قوله يعنى إذا لم تنزل ) قيد به فى الفتح حيث قال ؛ ولايخنى أنه «قيد بما إذا لم تر الماء » فإن رأنه 
صريحا وجب كأنه احتلام اه . قال فى البحر : وقد يقال ينبغى وجوب الغسل من غير إثزال لوجود الإبلاج »> 
لأنها تعرف أنه يجامعها کا لايخنى اه : 

أقول إن كان هذا مناما فهو غير صصح » وإلا فإن ظهر لها بصورة آدى فهو البحث الآتى وإلا فهو أصل 
المسألة » والمنقول فيا عدم الوجوب لعدم سببه كما علمت » والبحث ف المنقول غير مقبول ( قوله وإذا لم يظهر 
ها الخ ) هو بحث لصاحب البحر وسبقه إليه صاحب الحلية » لكنه تردد فيه فقال: أما إذا ظهر فى صورة آدى 
,وكذا إذا ظهر للرجل جنية فى صورة آدمية فوطئها وجب الغسل لوجود الجانسة الصورية المفيدة كال السيبية » 
:الهم إلا أن يقال هذا ما يتم لولم توجد ينما مباينة معنوية فى الحقيقة » ومن ثم علل به بعضهم حرمة التناكح 
بينهما فينبغى أن لا يجب الغسل إلا بالإنزال کا ف البهيمة والميتة » نعم لو لم يعم ماق نفس الأمر إلا بعد الوطء 
وجب الغسل فها يظهر لانتفاء مايفيد قصور السببية ( قوله من مقطوعها ) أى من ذكر مقطرع الحشفة . 

)1١- حائية ازعايدين‎ - ۳١ ( 
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قدرها . قال فى الأشباه : لم يتعلق به حك » ولم أره (فى أحد سبي آدى ) حى ( يجامع مثله ) سيجىء محترزه 
(عليهما ) أى الفاعل والمفعول ( لو ) كانا ( مكلفين ) ولو أحدخما مكلفا فعليه فقط دون المراهق » لكن بمنع من 
الصلاة حتى يغتسل ويؤمر به ابن عشر تأديبا ( وإن ) وصلية (لم ينزل ) مني بالإجماع » يعنى لو فى دبر غيرهء أما 
فى دبر نفسه فرجح فى انبر عدم الوجوب إلا بالإنزال : ولا يرد انی المشكل فإنه لاغسل عليه بإيلاجه فى قبل 
أو دبر ولا على من جامعه إلا بالإتزال » 


بتی لو کان مفظوع البعض منبا هل يناط الحسكم بالباق منها آم يقدر من الذكر قدر ماذهب منها كا يقدر 
منه لو كان الذاهب كلها لم أره فتأمل ( قوله قال نى الأشباه الخ ) جواب لو وعبارته فى أحكام غيبوبة الحشفة 
من الفن الثانى : وإن لم يبق قدرهالم يتعلق به شىء من الأحكام ويحتاج إلى نقل لكونها كلية وم أره الآن اه : 
ونقل ط عن المقدسى أنه يفهم من التقييد بقدرها أنه لايتعلق بذلك حك ويفتى به عند السؤال اه أى لأن مفاهم 
الكتب معتبرة کا تقدم ( قوله آدی ) احتراز عن البهيمة کا يأنى » وعن الحنية کا مر ( قوله سيجىء محترزه ) 
أى محترز ماذكر من القيود الثلاثة ( قوله «كلفين ) أى عاقلين بالغين ( قوله ولو أحدهما الخ ) لكن لو كانت 
ھی المكلفة فلا بد أن يكون الصبى ممن يشتهىوإلا فلا يحب عليبا أيضا كا بأتى فى الشرح (قوله تأديبا )فى انلحانية 
وغيرها يؤمر به اعتيادا وتخلقا كما يؤمر بالصلاة والطهارة :وف القنية قال محمد وطى* صبية يجاءع مثلها يستحب 
ها أن نغتسل كأنه لم بر جبرها وتأديبها على ذلك . وقال أبو على الرازى : تضرب على الاغتسال وبه نقول » 
وكذا الغلام امراق بضرب على العسلاة والطهارة اه ر قوله بالإجماع ) لما فى الصحيحين من حديث ألىهريرة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا جاس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » أنزل أو لم 
بزل ١‏ وأما قوله عليه الصلاة والسلام : إنما الماء من الماء.» فنسوخ بالإجماع » ووجوبه على المفعول به فى الدبر 
بالقواس احتياطا » وتمامه فى شرح المنية ( قوله يعنى الخ ) تقييد لقوله فى أحد سبیلی آدى فإنه شامل لدبر نفس 
المولج ( قوله فرجح ف النهر الخ ) هو أحد قولين حكاهما فى القنية وغيزها . قال ف الهر : والذى ينبغى أن يعول 
عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال » إذ هو أولى من الصغيرة والميتة فى قصور الداعى » وعرف ببذا عدم الوجوب 
بإيلاج الإصبع ( قوله ولا يرد ) أى غلى إطلاق المصنف الحشفة وأحد السبيلين ( قوله فإنه لاغسل عليه الخ ) 
أى لجواز كونه امرأة» وهذا الذكر منه زائدفيكون كالإصبع وأن يكون رجلا ففرجه كالجرح فلا يجب بالإیلاج 
فيه الغسل بمجرده : 

قلت : ويشكل عليه معاملة الى بالأضر ف أحواله » وعايه يلزمه الغسل فليتأمل اه إمداد : 

أقول : سيذكر الشارح هذا الإشكال آخر الكئاب ف كتاب الى وسنوضح الجوا ب(١)‏ هناك إن شاءالله 
تعالى وذكرناه هنا فيا علقناه على البحر ( قوله ولا على من جامعه ) أى فى قبله» فلو جامعه رجل فى دبره وجب 
الغسل علييما كا أفادة ط أى لعدم الإشكال فى الدبر » وكذا لا إشكال فيا لو جامع وجومع لتحقق جنابته باح" 


(1) ( قوله وستوضح الجواب ) حاصله أن معاملته بالأضر والأحرط ليس دالا »> بل قد يكو مسعحها فى مواضع مها هل 
رو جهه أن إفكاله أررث شبهة وهي لا ترفع الثابت بيقين كالطهارة هنا بحلاف نحو تورياه » لأن شرط الإدث تحقق سببه فيعامل فيه 
بالأضر لعدم تحفق ما يثبت له الأنفع » يدل عليه ما غاية البيان إذا وقف فى صف اللساء أحب إل أن يميد الصلاة كذا قال حه فى الأصل» 
لآن المسقط وهو الأداء مماوم » والمفسد وهو الحاذاة مرهوم ؛ رإن قام فى صف اثر جال يميد من عن ميث وهساره رلفه اسمعياة 
هالترهم الحاذاة اه مه 


قال : 
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لأنالكلام ق حشفة وسبيلين محققين ( و ) عند(رؤيةمستيقظ) خرج رؤية السكران والمخمىعليه المذى منيا أومذيا 
(وإن لم يتذكر الاحتلام) إلا إذا علم أنه مذى أو شك أنه مذى أو ودی أو کان ذكره منتشراً قبيل النوم فلا غسل 


الفعلين ( قوله لأن الكلام ) علة لقوله ولايرد ( قوله وسبيلين ) أى وأحد سبياين » فهو على تقدير مضاف دل 
عليه كلام المئن السابق » وهذا قال محققين أى الحشفة وأحد السبيلين فافهم » والأحسن إبدال ال بالقبل 
كا فى البحر » لأن السبيل يشمل الدبر » وهو ءن الحثى محقق ( قوله وعند رؤية «ستبقظ ) أى بفخذه أ 
بحر » والمراد بالرؤية العلم ليش ل الأعى » والمرأة كالرجل كا فى الفهستانى ( قوله خرج رؤ 
عليه المذى ) أئ بعد إفاقتهما بحر . والفرق أن النرم مظنة الاحتلام فيال عليه » ثم تمل أنه ٠ن‏ 
أو للغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا » ولاكذلك السكران والمغمى عايه لأنه لم يظهر فما هذا 
المذى مفعول رؤية وما موجودان فى بعض النسخ ولا بد منبما لأ 
وغبرها . قال ط : وأشار به أى بالتقريد بالمذى إلى 


أو ودى أوشك ف الأولين أو فى الطرفين أو فى الأخيرين أو نى ال 
أولا فيجب الفسل اتفاقا فى سبع صور منها وهىماإذا علم أنه .ذى: أو شك 
أو فى الثلائة مع تذكر الاحتلام فيها ٠‏ أو عام أنه ٠نى‏ طلقا : ولايجب اتفاقا دي 
إذا علم أنه مذى أو شلك فى الأخيرين مع عبدم تذكر الاحتلام :ويب عندهما فبا 
أو فى الثلائة احتياطا ٠‏ ولايجب عند ألى ب 
عشرة صورة وزدت الشك ف الثلاثة تذكر أولا أخذا من عبارته ادح . 

أقول : إذا عرفت هذا فاعلم أن اللصنف اقتصر على بعض الصور ٠‏ ولاب 
فى الحسك لما ذكره كا لاعنى فافهم . نعم قوله أو مذيا يقتضى أنه إذا علم أنه مى ۽ 
وقد علمت خلافه . وعبارة الثقاية كعبارة المصنف » وأشار القهستانى إلى الجواب 3 
أى شيئا شك فيه أنه منى أو مذى . لأنالانوجب الغسل بالمذى أصلا بل بالمى » إلا أنه قد يرق بإطالة الزماد + 
فالمراد ماصورته صورة المذى لاحقيقته كا فى الحلاصة اه فليس فيه عزالفة لم تقدم فافهم ( قوله وإد لم بتذكر 
الاحتلام ) من الحلم بالضم والسكون امم لما يراه النائم ثم غلب على مايراه من الجاع نهر . 

واعم أنه اختلف ٠‏ الواو فى نظير. هذا التركيب ٠‏ فقيل إنها للحال أى والحال أنه إن لم يتذكر الا 
يحب الغسل » ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى » وقيل ٠العطف‏ على مقدر : أى إن تذكر وإن م ب 
( قوله إلا إذا عل الخ ) استثناء من قوله أو عذياءم تقييده لعدم تذكر الاحتلام » لأنه هو المنطوق » سواء 
جعلت الواو للحال أو العطف » لكن على جعلها للحال أظهر » إذ ليس فى الكلام شىء مقدر » ولو جعلت 
العطف ربا یتوم أن الاستثناء مفروض على عدم التذكر المنطوق » ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله 
الآتى اتفاقا , 

ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف » فإن قوله أو مذيا يحتمل أن يكون المراد به أنه رأى مذيا حقيقة 
بان عل أنه مذی » أو أنه رأى مندیا صورة بان رأی' بللا وشك ف أنه مذى أو ودی » أوشك أنه مذى أو ءنى + 
فاستننى ماعدا الأخير وصار قوله أو مذيا مفروضا فيا إذا شك أنه مذى أو هنى فقط كا قد ناه فهذه الصؤرة 
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عليه اتفاقا كالودى » لکن ف الجواهر إلا إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه منى أو تذكر حلما فعليه الغسل والناس 
عنه غافلون (لا) يفترض ( إن تذكر ولو مع اللذة) والإنزال ( ول ير ) على رأس الذكر ( بللا ) إجماعا 
ر وكذا المرأة ) مثل الرجل على المذهب . 

ولو وجد بين الروجین ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا ( أولج حشفته ) أو قدرها 


يجب فيا الفسل وإ لم يتذكر الاحتلام لكن بقرت هذه صادقة بما إذاكان ذكرة منتشرا قبلالنوم أولا » مع أنه 
إذا كان منتشرا لامجب الغسل فاستثناه أيضا » فصار جملة المستئنيات ثلاث صور لامجب فيب الفسل اتفاقً مع عام 
تذكر الاحتلام کا قلنا ٠‏ وبهذا احل الذى هو من فيص الفتاح العلم ظهر أن هذه المتعاطفات مرتبطة ببعضها وأن 
الاستئناء فيا كلها متصل » وله در هذا الشارح الفاضل » فكثير | ماتخنى إشارته على المعترضين وإن كانوا م 
الماهرين فهم ( قوله كالودى ) فإنهلاغسل فيه اتفاقً وإن تذکر کا مر ( قوله لکن ف الجواهر الخ )استدرالك 
على المسألة الثالثة . 

وحاصله أنه أطلق عدم الغسل فيها تبعا لكثير > وهو مقيد بثلاثة قيود : أن يكون نومه قائما أو قاعدا » 
أو أن لايتيقن أنه “نى » وأن لابتذكر حلما » فإذا فقد واحد منها بان نام مضطجعا أو تيقن أو تذكر 


وجب الغسل . 
وقد ذكر المسألة أى منية المصلى فقال : وإن استيقظ فوجد فى إحليله بللا وم يتذكر حلما » إن كان ذكره 
آ قبل النوم فلا غسل عليه » وإ كان سا کنا فعليه الفسل ٤‏ هذا إذا نام قاتا أو قاعداء أما إذا نام مضطجعا 
ن أنه منى فعليه الغسل » وهذا مذكور ف ابيط والذخيرة . وقال شمس الآئمة الحلوانى هذه مسألة يكثر 
وقوعها والناس عنہا غافلون اه . 

والحاصل أنالانتشار قبل الاوم سبب ملمروج المذى ؛فا براه حمل عليه مالم يتذكر حلماويعلم أنه منى أويكن 
نام مضطجعا لأنه سبب للاسترخاء والاستغراق فى الوم الذى نهو سبب الاحتلام ؛ لكن ذكر فى الملية أنمراجع 
الذخيرة والحيط البرهانى فلم بر تقبيد عدمالغسل با إذا نام قائ أو قاعدا » ثم بحث وقال.إن الفرق بينه وبين النوم 
مضطجعا غير ظاهر ( قوله أو تيقن ) عبر به تبعاً المنية ؛ ولو عبر بالعلم لكان أولى لأن المراد غلبة الظن والعلم 
یطاق غليها . وعبارة الحانية فى هذه المسألة إلا أن يكون أكبر رأيه أنه منى فيلزمه الغسل اه ( قوله ولو مع اللذة 
والإنزال ) أيمع تذکرها؛ ولیس امراد أنه أنزل لأن الموضوع أنه )بر بللا ط ( قوله وكذا لرأة الخ ) اہر 
عن المعراج : لو احتلمت المرأة ولم يخرج الماء إلى ظهر فرجها عن محمد يجب : وف ظاهر الرواية لامجب » لأن 
خروج منيبا إلى فرجها حارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليهالفتوى ( قوله ولو وجد الخ ) حاصاه أنه لو وجد 
الزوجان فى فراشہما منیا ولم ينذكرا احتلاما ؛ فقيل إن کان أبيض غليظاً فنى الرجل؛ وإنكان أصفر رقيقاً فی 
المرأة . وقال فى الظهيرية بعد حكايته لهذا القول : والأصح أنه يحب عليبما احتياطاً » وعزا هذا الثانى فى احلية 
إلى ابن الفضل ؛ وقال : ومشى عليه ىالميط والخلاصة ؛ واستظهر فى الفشح الجمع بين القولين » فقيد الوجوب 
علييما بعدم التذكر وعدم المميز من غلظ ورقة أو بياض وصفرة ؛ ثم قال : فلا حلاف إذن » واستحسئه ف الحلية 
وأقره فى البحر » لكن فى شرح المنية أن المميز تاف باختلاف امزاج والأغذية فلا عبرة به » والاحتياط هو 
الأول ( قوله ولا نام قبلهما غير هرا) ذكره فی الخلية بحا وتبعه فى البحر قال : فلو کان قد نام عليه غيرهما وكان 
الى المرئى بابسا فالظاهر أنه لايجب الغسل على واحد مهما . 
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» إن وجد لذة ) الجماع ( وجب ) الغسل ( وإلا لا) على الأصح » والأحوط الوجوب (و)عند 


( ملفو 
ر انقطاع حنيض ونفاس ) هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشرط : أى يجب عنده لا به » بل بوجوبالصلاة 
أو إرادة مالا يحل كا مر ( لا ) عند ( مذى أو ودى ) بل الوضوء منه وهن البول جیما على الظاهر 


[ تنبيه ] التقييد بالزوجين صريمح فى أن غيرهما لابجب عليه رملى على البحر . أقول : الظاهر أنه اتفائى جربا 
على الغالب ولذا قال ط : الأجنى والأجنبية كذلك » وكذا لوكانا رجلين أو اءرأتين ؛ فالظاهر اتعاد ا لحك 
( قوله إن وجد لذة الماع ) أى بأن كانت الحرقة رقيقة بحيث جد حرارة الفرج واللذة بحر ( قوله وإلا لا) أى 


أقول : والظاهر أنه احتيار للقول الأول من القولين ؛ وبه قالت الأثمة الثلاثة كا فى شرح الشيخ !هيل 
عن غيون المذاهب » وهو ظاهر حديث « إذا الت انلحتانان وغابت الحشفة وجب الغسل ؛ ( قوله هذ اخ ) 
الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع » لأن المعنى وفرض عند انقطاع حشر 1 
الفرضية إلى خرو ج انى" والإيلاج ورؤية المستيقظ » وأراد بالإضافة الإسناد والتعار ر 
إلى هذه الأشياء » وتعليقها عليها مجاز من إسناد ا حك » وهو هنا الفرضية إلى الشرط : وهو هنا هذه انكو راث 
ولیس من إسناد الحم إلى سب کا هو الأصل ( قوله أى يجب عنده ) أى عند > 
بعده ( قوله بل بونجوب الصلاة ) أى عند ضيق الوقت » وقوله أو إرادة مالا حل : أ: 
قال ف الشرنبلالية : واختلف فى سبب وجوب الغسل . وعند عامة المشايخ إرادة فعل »الا د 
وقيل وجوب مالا بحل معها . والذى يظهر أنه إرادة فعل مالا محل إلا به عند عدم ضيق ار 
مالا يصح معها » وذلك عند ضيق الوقت لما قال فى الكانى إن سبب وجوب الغسل الصلاة أو | 
فعله مع الجنابة والإنزال والالتقاء شرط اه ر قولهكا ٠ر‏ ) أى فى الوضوء » وقدمنا الكلام عليه 
لاعند مذى ) أى لايفرض الغسل عند خروج مذى كذابى بمعجمة سا كنة وياء مخففة على لأفصح» وفيه الكسر 
مع التخفيف والتشديد » وقيل هما لحن *اء رقيق أبيض يخرج عند الشبوة لابها ؛ وهو فى النساء أغلب ‏ قبل هو 
«نبن يسمى القذى بمفتوحتين نهر ( قوله أو ودئ ) بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور » وحكى الجوهرى 
کسر الدال مع تشدید الياء . قال ابن مكى : ليس بصواب . وقال أبو عبيد إنه الصواب وإعجام الدال شاذ : 
ماء غین أبيض كدر يخرج عقب البول نہر ( قوله بل الوضوء منه الخ ) أى بل يجب الوضوء منه أى من الودى 
ومن البول جميعاً » وهذا جواب عما يقال إن الوجوب بالبول السابقعلىالودى فكيف يب به . وبوان الجواب 
أن وجوبه بالبول لاینانی الوجوب بالودى بعده » حتى لو حلف لایتو ضا منرعاف فرعف ثم بال أو بالعكس 
فتوضا فالوضوء ٠نهما‏ فيحنث ٠‏ وكذا لو حلفت لاتغتسل من جنابة فجومعت وحاضت فاغتسلت فهو منهما » 
وهذا ظاهر الرواية بحر . وذكر أربعة أجوبة أخر : منها أن الودى مامخرج بعد الاغتسال هن الجاع و بعد البول» 
وهو شی“ لزج كذا فسره ف اللحزانا والتببين! فالإشكال إنما برد على من اقتصر فى تفسيره على مايخرج بعد البول 
( قوله على الظاهر ) أى إن قلنا إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على ظاهر الرواية من مسألتى الي نالسابقين 
وذكر امحقق فى الفتسح أن الوضوء من الحدث السابق وأن السبب الثانى لإيوجب شيئا لاستحالة تحصيل الخاصل إلا 
إذا وقعا معا کان رعف وبال معا کا قرره الآمدی» قال وهو معقول يجب قبوله هو قول الجرجانى من مشايخنا . 
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(و) لاعند ( إدخال أصبع ونحوه ) كذكر غير آدى وذكر خثى وميت وص لا يشتبى وما يصاع من نحو 
خشب ر فالدبر أو القبل ) على الختار (و) لاعند ( وط" بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة ) بأن تصير مفضاة 
بالوطء وإن غابت الحشفة ولا ينتقض الوضوء» فلا يلزم إلا غسل الذكر قهستانى عن النظم » وسيجىء أن رطوبة 
الفرج طاهرة عنده فتنبه ( بلا إتزال ) لقصور الشبوة 


والمق أن لاتنانى بین کون الحدث بالأول فقط وبين الحنث » لأنه لایاز م بناؤه على تعدد الحدث بل على 
العرف » والعرف أن يقال من توضأ بعد بول ورعاف توضأ منہما ( قوله غير آدى ) كجنى وقرد وحار ( قوله 
خی ) أى «شكل ( قوله وها يصنع ) أى على صورة الذكر ( قوله فى الدبر ) «تعلق بإدخال ( قوله على امختار ) 
قال فى التجئيس : رجل أدخل أصبعه فى دبرهوهو صائم اختلف فى وجوب الغسل والقضاء : والختار أنه لامجب 
الغسل ولا القضاء » لأن الأصبع: ليس آلة للجماع فصار بمنزلة اللحشبة ذكره فى الصوم » وقيد بالدبر لأن الختار 
وجوب الغسل فى القبل إذا قصدت الاستمتاع » لأن الشبوة فيين غالبة فيقام السبب مقامالم.بب دو نالدبر لعدمها 
نوح أفندى : 9 

ول : آخر عبارة النجنيس عند قوله منزلة الحشبة » وقد راجعتها منه فرأيتها كذلك » فقوله وقيد الخ من 

كلام اوح أفندى » وقوله لآن الختار وجوب الغسل الخ بحث منه سبقه إليه شارح المنية » حيث قال والأولى 
> القبل الخ » وقد نبه فى الإمداد أيضاعىأنه محثمنشارح المنية فافهم ( قوله ولاعند وطء بميمة الخ) 
زات قوله فى أحد سبولى آدي حى يجامع مثله . وف القنية برءز أجناس الناطنى فرج البيبمة كفيها لاغسل فيه 
ال ويعزر » وتذبيح البييمة وتحرق علىوجه الاستحباب » ولا يحرم أكل مها به اه وسبأتی فى الحدود 
ر قوله بأن تصير مفضاة ) أى مختلطة السبيلين . وف المسألة حلاف ؛ فقيل يجب الغسل مطاقا » وقيل لامطلقا : 
والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج فى محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهى من تجامع فيجب الغسل سراج + 

أقول : لايذنى أن الوجوب مشروط با إذا زالت البكارة لأنه مشروط فى الكبيرة کا يأق قريبا ففيها 
بالأولى » فقوله فى البحر قد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل "كا اخختاره فى النهاية 
فيه نظر» فتدبر ( قوله قهستانى ) أقول : عبارته وطء البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا إنزال فلا يلزم إلاغسل 
الذكر كنا فى صوم النظم اھ وكأن الشارح قاس الصغيرة علييما تأمل . ويؤخذ من هذا أن المباشرة الفاحشة 
الناقضة للوضوة لابد أن تکون بين مشتهيين کا قدمناه ( قوله وسيجى* ) أى فى باب الانجاس : 

ش! مطلب فى رطوبة الفرج 

( قوله الفرج ) أى الداخل » أما الخارج فرطوبتة طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سئة ى الوضوء » 
ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله اهح . 5 

. أقول : قد يقال إن النجاسة مادامت فى اا لاعبرة ها » ولذا كان الاستنجاء سئة لجال والنساء فى غير 
الغسل مع أن امارج نجس باتفاق » فلا تدل سنية الغسل على الطهارة فتادبر > نعم يدل على الاثفاق كونه له حم 
خارج البدن » فرطوبته كرطوبة إلفم والأنف والعرق الخارج من البدن ( قوله فتنبه ) أشار به إلى أن ما انتم 
مبنى على قوما » فلا تغفل ونظن من جزمه به أنه متفق علية ( قوله لقص ور الشبوة ) أى الثى أقيمت مقام الإزال 
فى وجوب الغسل عند الإيلاج ؛ لکن برد عليه لو جامع ‏ عجوزا شوهاء لانشتبى ألا » ويظهر ل اجواب ٠‏ 
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أما به قيحال عايه : ( کا) لاغسل (او أنى عذراء ولم بزل عذرتها) بضم فسكون البكارة فإنها تمنع التقاء اللتانين 
إلا إذا حبلت لإنزاها » وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا قالوا » وفيه نظر » لأن خروج منيها من فرجها الداخل 
شرط لوجوب الغسل على المفتى به ولم يوجد قاله الحلبى : 

( وجب ) أى يفرض ( على الأحياء ) المسلمين (كفاية ) إجماعا ( أن يغسلوا ) بالتخفيض (الميت) المسلم إلا 
الحنثى المشكل فييمم كا يحب على من أسلم جنبآ أو حائضاً ) أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح كا فى 
الشرنبلالية عن البرهان » وعلله ابن الكال ببقاء الحدث الحكمى 


بأنها قد ثبت ها وصف الاشتهاء فيا ءضى فيتى حكه الآن مادامت حية كا ذكروه فى مسألة المحاذاة فى الصلاة . 
لاف البهيمة واليتة والصغيرة تأمل » وهذا علة لعدم وجوب الغسل فيا تقدم ر قوله أمابه ) أى أما فعل هذه 
الأشياء المصاحب للإنزال فيحال وجوب الغسل على الإنزال ط ( قوله تمنع التقاء اللحتانين ) أى 
وهو موضع القطع » وختان المرأة : وهو موضع قطع جلدة منها كعرف الديك ف 
فى الفرج فقد حاذى ختانه ختائهاء وتام بيانه ف البحر ( قوله إلا إذا حبات ) في 
قال أبو السعود : وكذا يلزمه لأنه دليل إنزاله أيضا وإن خنى عليه ( قوله قبل الغا 
لأنه ظهر أنبا صلت بلا طهارة ( قوله قاله الحلبى ) أى فى شرحه الصغير . وقال از 
وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منیا إلى رحمهاء وهو خلاف الأصح الذى هو ظاهر الر 
أشار به إلى أنه ليس المراد بالوجوب هنا المصطنح عليه عندنا فكان الأولى فيه وفيا بعده 
ومن صرح بالفرضية هنا صاحب الواى والسروج وابن الحمام مع نقله الإجماع عليه 
الذى “دوه واجبا يذوت الجواز بفوته. قال الشارح فى الحزائن: قلت هذا التعليل بف 
وهو كذلك لأنه ليس ثابتا بدليل قطعى ولا «تفقا عليه » فلعلهم عبروا بالواجب للإشعار باتحطاط رتبة هدا 
عن ذاك فتأمل اه قلت : لكن هذا ظاهر فيا عدا غسل الميت فتأمل ر قوله كفاية ) أى بحيث لو قام به بعضهم 
سقط عن باقيهم وإلا أثمواكلهم إن علموا به » وهل يشترط لسقوطه عن المكلفين البة استظهر فى جنار | 
نعم » ونقل فى البحر عن الحانية وغيزها حلاف ( قوله إجماعا ) قيد اقوله يفرض . قال فى البحر :وما نقلهكين 
من قوله وقيل غسل اميت سنة مؤكدة » فيه نظر بعد نقل الإجماع ( قوله بالتخفيف ) أى تخفيف السين » وهر 
من الغسل بالفتح : قال فى السراج : يقال » غسل الجسعة وغسل الجنابة بضم الغين وغسل اميت وغسل الوب 
بفتحها . وضابطه أنك إذا أضفت إلى الغسول فتحت » وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت اه ر قوله اميت) 
بالتخفيف وبالتشديد ضد الى » أو الخفف الذى مات والمشدد الذى لم يمت بعد أفاده فى القاموس (قولهال-1) 
أما الكاذر إذا لم يوجد له إلا وليه المسم فيسيل عليه الما كالحرقة النجسة من غير ملاحظة السنة ط (قوله فييهم) 
وقيل يغسل بثيابه » والأول أولى بحر ونہر ( قوله کا يجب ) أى يفرض بحر (قوله ولو بعد الانقطاع) أىانقطاع 
الحيض والنفاس » لكن فى دخول ذلك فى كلام المصنف نظر »لأن اللدائض من اتصفت بالحيض وبعد انقطاعه 
لانسمى حائضا » ولذا قال ف الشرنبلالية إن فيه إشارة إلى أنها لو انقطع حيضها ثم أسلمت لاغسل عايها (قوله 
على الح ) مقابله ماقيل إنها لو أسامت بعد الانقطاع لاغسل علها حلاف الجنب ؛ والفرق أن صفة الجنابة 
باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعذه > والانقطاع فى الحيض هو السبب ولم يتحقق بعد » فلذا لو أسلمت قبل 
الانقطاع لزمها ( قوله وعلله ) أى علل الأصح ( قوله ببقاء الحدث الحككى ) حاصله منع الفرق بين الميض 
والجنابة » لأن التحقيق أن الانقطاع شرط لوجوب الغسل لاسبب + 
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( أو بلغ لابسن ) بل بإنزال أو حيض ء أو ولدت ول تر دما أو أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخنى مكانها 
رف الأصح ) راجع للجمييع : 

وف التاترخحانية معزيا للعتابية وانختار وجوبه على مجنون أفاق : 

قلت : وهو يخالف مايأق متنا » إلا أن حمل أنه رأى منيا » وهل السكران والمغمى عليه كذلك ؟ يراجع 
ر وإلا) بأن أسلم طاهرا أو بلغ بالسن ( فندوب . 

وسن لصلاة جمعة و ) لصلاة ( عيد) 


ومبنى الفرق على أنه لايثبت لها بالحيض والنفاس حدث حكى يستمر مشل الجنابة وهو ممنوع » بدليل أن 
المسافرة لو تيممتبعد الانقطاع خرجت من الحيض » فإذا وجدت الماء وجب علا الغسل فصارت بمنزلة الجنب 
ند ثبت ها حدث حكى بعد الانقطاع » هذا خلاصة ماحققه ابن الكمال » وقد حقق أى الحاية هذا المقام بما 
لامزيد عليه ( قوله بل بإنزال ) عام فى الغلام والجارية ايض قاصر عاببا كالولادة ط » وقيل لو بلغ بالإزال 
عليه » لاف مالو بلغت بالحيض کا فى البحر ( قوله أو ولدت ولم تر دما ) هذا قول الإمام » وبه أذ 
أكثر المشابيخ . وعند ألى يوسف » وهو رواية عن محمد لاغسل علا لعدم الدم» وصصحه ف التبيين والبرهان کا 
بسطه فى الشرنبلالية » وهشى عليه فى نور الإيضاح ؛ لكن فى السراج أن اغتار الوجوب احتياطاء وهو الأصح 
انتبى ( قوله أو أصاب الخ ) كذا عده بعضهم هنا من الاغتسالات المفروضة . قال فى الحلية : ولا يخنى أنه ليس 
مما حن فيه » فعد"ه من ذلك سو اھ أى لأن الكلام فى النجاسة ا مىكية لا الحقيقية ( قوله راجع للجميع ) فيه 
نظر » فقد ذكر العلامة نوح أفندى الاتفاق على وجوب الغسل على من أسلمت حائضا قبل الانقطاع وعلى من 
بلغت بالحيض » وسيذكر الشارح ی باب الأنجاس أن الختار أنه لو خنى عل اننجاسة بكنى غسل طرف الوب 
أو البدن , 

هذا » وى بعض النسخ هنا مانصه : وق التاترخمانية معزيا للعتابية : والختار وجوبه على مجنون أفاق 7 

قات : وهو يخالف مايأق متنا » إلا أن حمل أنه رأى منيا » وهل السكران والمغمى عليه كذلك يراج اه 
قيل وهذا ثابت نى نسخة الشارح الأصلية ساقط من النسخة المصححة 5 

أقول : ويؤيد هذا .الحمل ماف التائرخحانية أيضا عن السراجية المهنون إذا أجنب ثم أفاق لاغسل عليه اه 
وكأنه مب على القول بعدم الفسل على من أسل جنا لعدم اتكليف وقت ابلنابة » لكن الأصح خلافه كاعلمت 
فلذا كان انجنون كذلك ؛ رقوله وهل السكران والغمى عليه كذلك أى فى جريان اللاف فيهما لو رای منیا هدم 
ااتكليف وقال براجع لعدم رؤيته ذلك . وف الاترخحانية : أغشى عليه فأفاق ووجدمذيا أو منيا فلا غسل عليه ام 
ومقتضاه جزيان الحلاف أيضاً » إلا أن يقال المراد أنه رأى بللا شك أنه منى أو مذى » وقدم الشارح عند قوله 
ورؤية مستيقظ أنه خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذى » وقدمنا هناك عن امثية وغيرها أن برؤية انى يجب 
الغشل ( قوله بأن أسلم طاهرا ) أى من ابلنابة والحيض والنفاس : أى بان كان اغتس لأو سل صغيرا تأمل (قوله 
أو بلغ بالسن ) أى بلا رؤية شى“ > وسن البلوخ على المفنى به خس عشرة سنة ابخارية الغلا كا سيأق حل 
( قوله وسن الخ ) هو من سن الزوائد » فلا عتاب بتركه كما فى القهستانى . وذهب بعض مشايمنا إلى أن هذه 
الاغتسالاتالأربعة مستحبة أخذآ من قو ل محمد ف الأصل إن غسل الممعة حسن : وذكر شرح المية أنه الأصح 
وقواه فى الفتح » لکن استظهر تلميذه ابن أمير حاج فى الحلية استنانه للجمعة لنقل المواظبة عليه » وبسط ذلك 
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هو الصحیح کا فى غرر الأذكار وغيره . 
وف اللائية لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لايعتبر إجماعا ؛ ويكنى غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كنا 
لفرضى جنابة وحيض ( و ) لأجل ( إحرام و ) فى جبل ( عرفة ) بعد الزوال + 


مع بيان دلائل عدم الوجوب : وابدواب عما مخالفها فى البحر وغيره ( قوله هو الصحيح ) أى كونه للصلاة هو 
الصحيح » وهو ظاهر الزواية . ابن كال : وهو قول أي يوسف . وقال الحسن بن زياد : إنه لليوم » ونسب 
إلى محمد . واكلاف المذكور جار فى غسل العيد أيضاكا فى القهستانى عن التحفة ؛ وأثر اخلاف فيمن لاحعة 
عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لاعند الثانى . قال فى الكافى : 
وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلٍ به ينال عند الثانى لاعند الحسن » لأنه اشتراط إيقاعه فيه إظهاراً لشرفه 
ومزيد اختصاصه عن غيزه كما فى النبر » قيل وفيمن اغتسل قبل الغروب . واستظهر فى البحر ماذكره الشارح 
عن اللحانية من أنه لايعتبر إجماعا » لأن سبب مشر وعيته دفع حصول الأذى من الرائحة عند الاجتهاع : والحسن 
وإن قال هو لليوم » لكن بشرط تقدمه على الصلاة ؛ ولا يضر تلل الحدث بينه وبين الغسل(١)عتددة‏ . وعد 
أنى يوسف يضر اه ولسيدى عبد الغنى النابلسى هنا بحث نفيس ذكره فى شرح هداية ابن العماد . حاصله آم 
صرحوا بأن هذه الاغتسالات الأربعة للنظافة لاللطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد اانظافة بالوضوء ثانياً 
كانت للطهارة أبضا فهى حاصلة بااوضوء ثانيا مغ بقاء النظافة » فالأولى عندى الإجزاء وإن تخلل الحدث .لان 
«قتضى الأحاديث الواردة فى ذلك طاب حصول النظافة فقط اه . 

أقول : ويؤيده طلب التبكير للصلاة ؛ وهو فى الساعة الأولى أفضل وهى إلى طلوع الشمس > فر ٤ا‏ يه 
مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيا فىأطول الأيام» وإعادة الغسل أعسر ‏ وما جعل عليتكم فى ادبن 
من حرج وربا أداه ذلك إلى أن بصلى حاقنا وهو حرام » ويؤيده أيضا ماف المعراج : لو اغتل يوم الخميس 
أو ليلة اممعة اسئن” بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرأنحة اه ( قولهكا ىغرر الأذكار ) هو شرح درر 
البحار المؤلف فى مذاهب الأثمة الأربعسة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع البحرين مع غاية الإيماز 
والاختصار للعلامة القونوى احق » وقد ذكر فى آخره » أنه ألفه فى نحو شہر ونصف سئة 45 وعندى شرح 
عليه للعلامة محمد الشبيز بالشييخ البخارى مهاه غرر الأفكار » وعليه شرح للعلامة قاسم قطلو بغا تلسيذ ابن الحمام 
ولعله الذى نقل عنه الشارح (قوله وغيزه) كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح الجمع والزيلعى (قوله ااجتمعا 
مع نجنابة ) أقول : وكذا لو کان معهما كسوف واستسقاء وهذاكله إذا نوى ذلك ليحصل له ثواب الكل تأمل 
ر قوله ولأجل إحرام ) أى نحج أو عمرة أو بهما إمداد , ولا أظن أحداً قال إنه لليوم فقط نهر (.قوله وى جبل 
عرفة الخ ) أراد بابخبل مايشمل السمبل من كل مايصح الوقوف فيه » و[ه) أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الفسل 
للوقوف نفسه لالدشيول عرفات ولا لليوم . 


مطلب يوم عرفة أفضل من يوم اجحمة 
وما قالبدائع من أنه يجوز أن يكون على الاختلاف أيضا : أى أن يكون للوقوف أو الیوم كا فى اللجمعة ٠‏ 
رده فى الحلية بأن الظاهر أنه للوقوف . قال: وما أظن أن أحدا ذهب إلىاسثنانه ليوم عرفة بلا حضور عرفات ام 


(1) ( قوله وبين الفسل ) كذا عط » ولمل حموايه وبين الصلاة کا هو فى نسمئة أخرى اه . 


( ۴۲ - حاشية ابن عابدين ٠-‏ ۱ ) 
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ر ولدب هنون أفاق ) وكذا المغمى عليه » كذا فى غرر الأذكار » وهل السكران كذلك ؟ لم أره ( وعد‎ 
حجامة وف ليلة براءة ) وعرفة ( وقدر ) إذا رآها ر وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر ) للوقوف ( وعند‎ 
دخول منى يوم النحر ) لرى الجمرة (و) كذا لبقية الرعى» و (عند دخولءكة لطوافالزيارة »ولصلاة كسوف)‎ 
وخسوف ( واستسقاء وفزع وظلمة وريح شاديد) وكذا لدخول المدينة > ولحضور مجمع الناس » ولمن لبس ثوبا‎ 
جديداً أو غسل ميتا أو راد قله » ولتائب منذنب » ولقادم من سفرء ولمستحاضة انقطع دمها (ثمن ماء اغتساها‎ 
0 ووضوئها عليه ) أى الزوج ولو غنية‎ 


وأقره فى البحر والنر » أكن قال المقدبى فى شرحه على نظم الكنز أقول : لايستبعد أن يقول أحد بسنيته ليم 
لفضياته » حتى لو حلف :بطلاق امرأته فى أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة » ذكره ابن ملك فى شرح المشارق : 

وقد وقع السؤال عن ذلك. فى هذه الأيام ودار بين الأقوام > وكتب بعضهم بأفضلية يوم ابلجمعة والتقل 
ثلافه اه رقوله وهل السكران كذاك ) الظاهر نعم » وما قدمه الشارح على ماق بعض النسخ فيا إذا رأى منيا » 
أما هنا فالمراد إذا لم بر منیا کا ف لمجنون والمغمى عليه فلا تكرار فافهم ( قوله وعند حجامة) أى عند الفراغ منها 
إمداد لشببة الخلاف بحر ( قوله وف ليلة براءة ) هى ليلة النصف من شعبان ( قوله وعرفة ) أى فى ليلنها تاترخانية 
وقهستانی » وظاهر الإطلاق شموله للحاج وغيره ( قوله إذا رآها ) أى يقينآ أو عملا باتباع ماورد.فوقتها لإحيائها 
إمداد ( قوله غداة يوم انحر ) أى صبيحتها ( قوله لرى ابحمرة ) ماده أنه لايسن لنفس دخول منى ‏ فاو أخر 
الرى إلى اليوم الثانى لم يندب لأجل الدخول » وهو خلاف المتبادر من الت وتخالف لما فى شرح الغزنوية حيث 
جعل غسل الرى فى يوم النحر غير غسل دخول منى يوم النحر ( قوله وعند دخول مكة) استظهر فى الحاية منيته 
انل المواظبة ( قوله لطواف الزيارة ) لم يقيد بذلك فى الفتح والبحر »بل جعل شرح درر البحار كلا مندخول 
كة والطواف قسما برأسه ؛ ونضه : وجب للاستسقاء والك..وف » ودخول مكة والوقوف بمزدلفة » ورى 
امار والطواف : 0 

[ تنبيه ] ظهر ما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خمسة » وهى : الوقوف بمزدلفة» ودخخول »نى »ورى الحمرة 
ودخول مكة » والطواف ؛ ويظهر لى أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته ها كا ينوب عن ابلمعة والعيد وتعدادها 
لايقتضى عدم ذلك تأمل ( قوله:وظامة ) أى نهار مداد ( قوله وضور تجمع الناس) عزاه فى البحر إلى التووى 
وقال لم أجده لأمتنا : 0 

أقول : وف معراج الدراية قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكه.وف وف الاستميقاء ونی كل ماکان فى معنى 
ذلك كاجتماع الناس ( قوله ومن لبس ثوبآ جديدا ) عزاه فى انفزائن إلى العف ( قوله أو.غل فين ) الخروجمن 
انلدلاف كا ف الفتح ( قوله أو يراد قتله الخ ) عزا هذه المذكورات فى انمزائن إلى الحابى من خزانة الأ كل (قوله 
ولمستحاضة انقطع دمها ).وكذا تلم أراد معاودة أهله على ماسیاتی » وكذا لمن بلغ بسن أو سل طاهر؟ کا مر 
فقد بلغت نيفاً وثلائين : قال فى الإمداد : ويندب غسل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخ .كالما اه وفيه 
مامر مع عخالفته اما قدمه الشارح تبعا البحر ؤغيره:» لکن قدمنا أن الشارح سيذكر ف الأنجاس أن الختار أنه 
يكنى غسل طرف الوب » فا فى الإمداد »بنى عليه فتدبر ( قوله تمن ماء اغتم الها ) أى منجنابة أو حيض انقطع 
لعشرة أو أقل . وفصل ف السراج بين انتطاع ايض لعشرة فعايها لاحتياجها إلى الصلاة» ولأقل فعليه لاحتياجه 
إلى الوطء : قال فى البحر : وقد يقال : إن ماتمتاج إليه ما لابد لها منه واجب عليه » سواء كان هو ممتاجا اله 
أولا » فالأوجة الإطلاق اه ( قوله ولر غنية ) وبه ظهر ضعف ما الللاصة ءن أنثمن ماء الوضوء علبهالوغئية 
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كا نى الفتح » لأنه لابد ها منه فصار كالشرب » فأجرة الحمام عليه : 

ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث . والتفت قال شيخنا الظاهر لايلزمه : 

( ويحرم بالحدث ( الأ كبر دخول مسجد ) لا.ىلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة ‏ ذكره المصنف وغيره 
فى الحيض وقبيل ااوتر » لكن فى وقف القنية : المدرسة إذالم يماع أهلها الناس من الصلاة فيا فهى «سجد 
(ولو للعبور ) خلافا للشافعى ( إلا لضرورة ) حيث لايكنه غيره . 


وإلا فإما أن ينقله إليها أو يدعها تنقله بنفسها » بحر من باب النفقة ( قوله فأجرة الحمام عليه ) ذكره فى تفقة 
البحر بحن » قال لأنه تمن ماء الاغتسال » لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء اه وما حثه نقله الرملى 
عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح فافهم ( قوله الشعث والتفت ) محركان.والأول انتشار الشعر وات ارد 
لثلة التعهد » والثانى بمعنى الوسخ والدرن » وسوی بینہما ف القاموس .واعترضه الشاهينى فى مختصره ( ةولدقال 
شيخنا ) أى العلامة خير الدين الرملى فى حاشيته على المنح ( قوله الظاهر لايلزمه ) لأنه لايكود 
يكون له حك النفقة بل للتزين للزوج فيكؤن كالطيب رحتى : والظاهر أنه لو أمرها بإزالته 
لها من ماله تأمل ( قوله لاءصلى عرد وجنازة ) فليس مما حكر المسجد فى ذاك وإن كان فما 
وإن لم تغصل الصفوف »ومثلهما فناء المسجدء وتمامه فى البحر (قوله ورباط) هو خانكاه الصو 

ونی كلام ابن وفا نفعنا الله به مايغيد أنها بالقاف فإنه قال اتلحتق ف اللغة : التضبيق 
ومنه سبيت الزاوية التى يسكنها صوفية الروم الحائقاه لنضييقهم على أنفسوم بالشروط الى 
ويقولون فيها أيضاً من غاب عن الحضور غاب نصيبه إلا أهل الحوائق وهی مضايق اد ط 

ووجه تسميتها رباطا أنها من ااربط : أى الملازمة على الأهر » ومنه بى المقام فى ر العدو رباطا : رمه 
قوله تعالى ‏ وصابروا ورابطوا ‏ ومعناه اننظار الصلاة بعد الصلاة: لقوله عليه الد لاة والسلام ,فذلكم الرباط؛ 
أفاده فى القاموس ( قوله لكن الخ ) فى هذا الاستدراك نظر » لأن كلام القنية فى مسجد المدرسة لاق المدرسة 
نفسها » لأنه قال المساجد الى فى المدارس مساجد لأنهم لابمنعون الناس من الصلاة فيا » وإذا غلقت بكون نا 
جماعة من أهلها اه : 1 

وئ الخانية دار فييا «سجد لابمنعون الناس من الصلاة فيها » إن كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة من فما " 
فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام المسجد من حرمة البينع والدخول وإلافلا وإنكانوا لابمنعونالناس من الصلاة 
فيه ( قوله ولو للعبور ) أى المرور » لما أخرجه أبو داود وغيزه عن عائشة قالت و جاء رصول الله صلى الله علبه 
وسل وبروت أصمابه. شارعة فى المسجد » فقال : وجهوا هذه البيوت » فإنى لاأحل المسجد لحائضل ولا جنب » 
والمراد بعابرى سبيل ف الآية المسافرو نكا هو «نقول عن أهل التفسير ؛ فالمسافر مستثنى من النبى عن الصلاة 
بلا اغتسال » ثم بين فى الآية أن حكه التيمم » وتمام الأدلة من السنة وغيرها مبسوط فى البحر . وفيه : وقد 
علم أن دخوله صلی الله عليه وسلم المسجد جنباً ومكثه فيه من خواصه » وكذا هو منخواص على رضى اللمعنه 
كا ورد من طرق ثقات تدل عل ىأن الحديث صصيح كا ذكره الحافظ ابن حجر . وأما اقول يجوازه لأهلالبيت 
. وكلبس الحرير لهم فهو اختلاق من الشيعة ( قوله إلا لضرورة ) قيد به فى الدرر وكذا فىعيون المذاهب للکاک 
شارح الهداية وكذا فى شرح درر البحار ( قوله حيث لابمكنه غيزه ) کن يكون باب بيته إلى المسجد درر أى 
ولا مكنه تحويله ولازيقدر على السكنى فى غيره عر : 
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ولو احتلم فيه » إن حرج مسرعا تيمم ندبا » وإن مكث تلوف فوجوبا » ولا يصل ولا يقرأ : 

(و) يحرم به ( تلاوة قرآن ) ولو دون آية على الختار ( بقصده ) غلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر 
أو التعليم ولقن كلمة كلمة 


قات : يدل عليه الحديث المار » ومن صوره ماف العناية عن المبسوط : مسافر مو بمسجد فيه عين ماء وهو 
جنب ولا جد غيره فإله يتيمم لدخؤل المسجد عندنا اه (قوله تيمم ندب الخ) أفاد ذلك فالتهر توفيقا ب نإطلاق 
مايفيد الوجوب وما يفرد الندب : 

أقول : والظاهر أن هذا فى اروج » أما ئی الدخول فیجب کا يفيده مانقلناه آنفاً عن العناية » وحمل عليه 
أيفضاً مافى درر البحار هن قوله : ولا نجيز العبور فى المسجد بلا تيمم : 

ثم ريت فى الحلية عن الحيط مايؤيده حيث قال : ولو أصابته جنابة فى المسجد »تيل لايباح له الحروج ٠ن‏ 
غير تيمم اعتبارا بالدخول » وتیل يباح اه فجعل الحلاف ف اللاروج دون الدخول » وااوجه فيه ظاهر لايخق 
على الماهر » وعليه فالظاهر وجوبه على من كان بابه إلى المسجد وأراد المرورفيه تأمل (قوله ولا يصلى ولا يقرأ ) 
لأنه لم بنو به عبادة مقصودة » وهذا دفع للقول بأن له أن يصلى بهكما بسطه فى الحاية . 

[ تنمة ] ذكر نى الدرر عن التائرخانية أنه يكره دخول الحدث مسجدا من المساجد وطوافه بالكعبة اه . 
وف الفهستانى : ولا يدخله »ن على بدنه نجاسة » ثم قال : وق الخزانة : وإذا فسا ئى المسجد لم ير بعضهم به بأسا. 
وقال بعضهم : إذا احتاج إليه برج منه > وهو الأصح اه ( قوله تلاوة قرآن ) أى ولو بعد الم خمة كا بأ » 
ونی كه منسوخ التلاوة على ٠اسذكره‏ ( آوله ولو دون آية ) أى من المركبات لاالمفردات» لأنه جوز للحائض 
المعلمة تعليمه كامة كلمة» يعقوب باشا ( قوله على انختار ) أى هن قولين مصححين ثانيهما أنه لاحرم مادون آية» 
ورجحه ابن الحمام بأنه لايعد قارا بما دون آية فى 'حق جواز الصلاة فكذا هنا واعترضه ف البحر تبعا للحلية 
بان الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير » والتعليل فى مقابلة النص ٠رذود‏ اه:. والأول قول الكرخى » 
والثانى قول الطحاوى : 

أقول : وممله إذا لم تكن طؤيلة » فلو كانت طويلة کان بعضهاكآية لأنبا تعدل ثلاث آيات ذكره فى الحلية 
عن شرح ال جاءع لفخر الإسلام ر قوله فلو تصد الدعاء ) قال فى العيون لأنى الليث : قرأ الفائحة على وجه الدعاء 
أو شيئا من الآيات الى فما معنى الدعاء ولم برد القراءة لا بأس به : نى الغاية : أنه الختار » واختاره الحلواى ؟ 
لکن قال المندوانى : لا أفتى به وإن روى عن الإمام » واستظهره تى البحر تبعا للحلية فى نحو الفائمة لأنه هيز 
قرآنا لفظا ومعنى معجزا متحدى به » بخلاف نحو الحمد لله ونازعه .اہر بأنكونه قرآنا فى الأصل لابمنع 
هن إخراجه عن القرآنية بالقصد » نم ظاهر التقييد بالآيات التى فيها ٠‏ هنى الدعاء يفهم أن ماليس كذلك كسورة 
ألى هب لايؤثر فيها قصد غير القرآنية » لکن لم أر التصريح به ىكلامهم اه : 

مطاى يطلق الدماء على مايشمل الثناء 

أقول : وقد صرحوا بان مفاهم الكتب حجة ء والظاهر أن المراد بالدعاء مايشمل الثناء لأن الفاتحة نصفها 
ثناء ونصفها الآخر دعاء » فقول الشارح أو الثناء ن غطف الخاص على العام ( قوله أو افتاح أمر ) كقوله 
بم الله لافتتاح العمل تبركا » بدالع ( قوله أو انعم ) فرق بعضهم بین الحالض وابلب بأنالحالض مضطرة لأا 
لاتقدر على رفع حدما بخلاف الجنب ء: وانختار أنه لافرق نوح ( قوله ولقن كامة كلهة ) هو المراد بقول المنية 
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۰ حل ى‌الأصح » حتى لو قصد بالفاتحة الثناء فى الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلى قاصدا الثناء فإنها تجزيه لأنها 
١‏ فى محلها » فلا يتغير حکها بقصده (ومسه ) مستدرك يما بعده » وهو وما قبا ساقط من نسخ الشرح › وكأنه 
لأنه ذكره فى الحيض . 

(و) يحرم به ( طواف ) لوجوب الطهارة فيه (و) يحرم ( به) أى بالا كبر ( وبالأصغر) مس .صحف : 
أى مافيه آية كدر وجدار » وهل مس نحو التوراة كذلك ؟ ظاهر كلامهم لا (إلا بغلاف متجاف ) غير مشرز 


حرفا جرفا کا فسره به فى شرحها › والمراد »ع القطع بین كل كلمتين » وهذا على قول الكرخى › وعلى قول 
الطحاوى تعلم نصف آية نباية وغيرها : ونظر فيه فى البحر بأن الكرخى قائل باستواء الآية وما دونها فى المنع : 
وأجاب ف انبربآن مراده بمادونها مابه يسمى ارثا وبالتعلم كلمة كلمة لا يعد قارا اه وبؤيده ماقدمنادعن اليعقوبية , 
بق مالو كانت الكلمة آية كسص” - و ق" - نقل نوح أفندى عن بعضهم أنه ينبغى الجواز . أقول : ويلبغى 
عدمه فى مدهامتان - تأمل ( قوله حتى لو قصد الخ )تفريع على مضمون ماقبله من أن الفرآن رج عن افر آ.ة 
بقصد غيره ( قوله إلا إذا تصد الخ(١)‏ ) استثناء من المضمون المذكورأيضاء والمراد المصلى الصلاة الككاملة ذات 
الركوع والسجود ( قوله فإنها تجزيه ) المائر ترجع إلى القراءة المعاومة من المنام أو إلى الفاعة ط ( قو له فالا بتع 
حکھا ) وهو سقوط واجب القراءة بها ( قوله بقصده ) أى الثناء ( قوله وءسه ) أى مس الترآن وكذا مار 
الكتب المماوية . قال الشبخ إبعيل : وف المبتغى : ولايجوز مس التوراة والإتجيل والزبور وكتب التغير ام 
وبه عل أنه لايجوز مس القرآن المنسوخ تلاوة وإنلم يسم قرآنا متعبدا بتلاوته » خحلافا لما بحثه الرء لى + فإن التوراة 
ونحوها ما نسخ تلاوته وحکه معا فافهم ( قوله مستدرك ) أى مدوك بالاعتراض . والمعنى أنه معترض با بعده 
من قول المصنف وبه وبالأصغر مس »صحف فإنه يغنى عنه . وفيه أنه لا يعترض بالمتأخر على المتقدم لواوعه 
فى مركزه ط : أى بل بالعكس ( قوله ساقط ) لم يسقط فيا رأيناه من نسخ الشرح إلا قوله ومسداح ( قوله 
لوجوب الطهارة فيه ) حتى لو لم يكن مة مسجد لاحل فعله بدونها وتمامه فى البحر . قال الرحتى : وكان المناسب 
أن يذبكره : أى الطواف مع مابعده » لأنه كا تجب الطهارة فيه من الحدث الأ كبر تجب من الأصخر كا سباق » 
وصرح به ابن أمير حاج فى عد الواجبات : قال والطهارة فيه من الحدث الأكبر والأصغر اه (إقوله مس 
مصحف ) المصحفٍ بتثليث اليم والضم فيه أشبر » ى به لأنه أصصف : أى جمع فيه الصحائف حلية ( قوله 
أى مافيه آية الخ ) أى المراد مطلق ماكتب فيه قرآن مجازاء من إطلاق امم الكل على الحزء» أو من باب الإطلاق 
والتقييد . قالح : الكن لايحرم فى غيز المصحف إلا بالمكتوب : أى موضع الكتابة كذا فى باب الحيض 
من البحر » وقيد بالآية لأنه لوكتب مادونها لايكره مسه کا فحيض القهستافی : وينبغى أن يحرى هنا ماجرى 
ف قراءة مادون آية من الحلاف » والتفصيل المارين هناك بالأولى » لأن امس يحرم بالدث ولو أصغر » لاف 
القراءة فكانت دونه تأمل ( قوله ظاهر كلامهم لا) قال فى النبر : وظاهر استدلامم بقوله تعالى - لا يمسه 
إلا المطهرون ‏ بناء على أن الجملة صفة القرآن يقتضى اختصاص المنعبه اه لكن قدمنا آنفاعن المبتغى أنه لايجرزء 
وكذا نقله ح عن القهستانى عن الذخيرة ثم قال : وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه » واستدلام بالآية لاينفيه 
بل ربما تلخق سائر الكتب المماوية بالقرآن دلالة لاشتراك الجميع فى وجوب التعظم كا لامخنى » نم يفبغى 
أن بخص جا م يبدل "كا سيق نظيره اه ( قوله غير مشرز ) أ غيز عخیط به وهو تفسير للمتجا قال فی المغرب 


إلذ ( قرله إلا إذا تسد الخ )مكذا يله رالاى فى تسخ الشارح إلإإذا قرأ المسل قامدا اللخء مو كلتق اسنا أهري اصصسم . 
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واختلفو! نى مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غدل منها وى القراءة بعد المضمضة » والمنع أصح : 

ر ولا يكره النظر إليه ) أى القرآن ر بانب وحائض ونفساء ) لآن المنابة لاتحل العين (ك)ما لاتكره (أدعية) 
أى ترا » وإلا فالوضوء لمطلق الذكر »ندوب » وتركه خلاف الأولى » وهو مرجع كراهة التنزيه . 

زولا) يكره ( ٠س‏ صب لمصحف ولوح ) ولا بأس بدفعه إليه وطلبه هنه للضرورة » إذ الحفظ لى الصغر 
كالتقش ف الحجر : 


صحف مشرز أجزاؤه «شدود بءضها إلى بعض من الشيرازة وليست بعربية اه فالمراد بالغلاف ماكان منفصلا 
كالخربطة وهى الكيس وتحوها ؛ لأن المتصل بالمصحف منه حتى بادخل فى بيعه بلا ذكر . وقيل المراد به الخلد 
لمشرز و”سبحه فى الحيط والكافى » وصصح الأول فى الماءاية وكثير ءن الكتب» وزاد فى السراج أن عليه الفتوى. 
وف البحر أنه أقرب إلى التعظم . قال : واللحلاف فيه جار والكم فى انحيط لايكرهعند ابلحمهور»واختاره 
1 ن المس امم للمباشرة باليد بلا حائل . وف المداية أنه يكره هو الصحيح لأنه تابع له » وعزاه 
إلى عامة المشايخ ٠‏ فهو «عارض لا ف حيط فكان هو أولى اه : 
أقول : بل هو ظاهرالرواية كا ىالحانية » والتقييد بالكم اتفاق فإنه لايموز مسه ببعض ثياب البدن غير الك 
تى . وفيه قال لى بعض الإخوان : أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق ؟ : لا أعم فيه 
ك طرف بحركته لايجوز وإلاجاز » لاعتبارهم إياه تبعا له کبدنه فى الأول دون الث 
يا لو صلى وعايه مامة بطرفها الماتى نجاسة مانعة وأقره ف النبرٍ والبحر ( قوله أو بصرّة ) راجع للدرهم» والمراد 
بالصرة ما كانت من غير ثيابه التابعة له ( قوله وحل قلبه بعود ) أى تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم 
صادق المس عليه ر قوله بغير أعضاء الطهارة ) هذا لايظهر إلا نى الأصغرء وأما فى الأ كبز فالأعضاء كلها أعضاء 
تاهارة ط أى فالحلاف إنما هو فى الحدث لائى الحنب » لأن الحدث يحل جميع أعضائه ( قوله وبما غسل ٠نها‏ ) 
أى من‌الأعضاء بناء على الاخنلاف أىتجزى الطهارة وعدمه فى حق غير العملاة ( قوله والمنع أصح ) كذا فشرح 
الزاهدى . وظاهره أن المقابل صعيح يجوز الإفتاء به ط » لكن فى السراج : والصحيح أنه لايجوز » لآن بذلك 
لانرتفع جنابنه » ومثله فى البحر فليس أفعل التفضيل على بابه ( قوله لأن الحنابة لا تحل العين ) تقدم مايفيد 
أن الحنابة تعلها وسقط غسلها للحرج ط» والأولى أن يعالل بعدم امس كما قال ح »لأنه لم يوجد ف النظر إلا الححاذاة 
ر قوله وإلا ) أى إن لم يكن المراد بالكراهة المنفيةكراهة التحريم لامطلق الكراهة ( قوله مندوب ) فقد نص 
فى أذان المداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى ( قوله وهو ٠رجع‏ كراهة التنزيه ) أى فلذا قيد بقوله 
أى تحربا » وقصد بذاك الرد على قول البحر » وترك المستحب لايوجب الكراهة » وقدمنا الكلام على ذلك 
فى مندوبات الوضوء ( قوله رلايكره مس صب الخ ) فيه أن الصبى غير مكلف » والظاهر أن المراد لا يكره 
لوليه أن يتركه يمس » بخلاف مالو رآه یشرب خرا مثلا فإنه لايل له رکه ( قوله ولابأس بدفعه إليه) 
أى لاباس بان يدفع البالغ المتطهر المصحف إل الصبى ء ولا يتوم جوازه مع وجود حدث البالغ ح 
ر قوله الضرورة ) لآن نى تكلرف الصبيان وأءرهم بالوضوء حرجا بهم » وى تأخيره إلى الباوغ تقليل حفظ 
القرآن درر قال ط وكلاء هم() يقتضى منع الدفع والطاب من الصبى ا يكن ٠ماما‏ ( قوله إذ الحفظ الخ ) 
(۱) ( رل ال ط ركلاءوم الخ ) فيه أن المدار مل تحةق الماة ئی الصيبى 2 ولا يشترط وجودها فى کل فر › فحینئڈ ين كلامهم 
عل إطلاف » رلا جوز خصيصه بالصبى المت اه . 


نلا . والذى بظهر أنه 


Marfat.com 


1 
ذولااك ° 


١‏ (و) لاتكره (كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثانى ) خلافا محمد وينبغى أن يقال إن 
١‏ وضع على الصحيفة مابحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثانى وإلا فبقول الثالث قاله ا حى . 

١‏ . (ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور) لأن الكل كلام الله وما بدل منها غير معين . وجزم العينى شرح 
ا امجمع بالحرءة وخحصہا أن النبر بمالم يبدل ( لا ) قراءة ( قنوت ) ولا أ کله وشربه بعد غسل يد وفم» ولا معاودة 


تنوير على دعوى الضرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكبر » وقوله كالنقش فى الحجر : أى من حيث الثبات 
والبقاء . قال الشارح فى اللخزائن : وهذا حديث أخرجه اليتق فالمدخل » لكن بلفظ ٠‏ العم فى الصغر كالنقش 
فى الحجر » وما أنشد نفطويه لناسه : 
آرانی أنسى ماتعلمت فى الكبر ‏ ولت بناس ماتعلمت ف الصغر 
وما العم إلا بالتعلم ف الصبا وما الحلم إلا بالتحلم فى الكير 
وما الل بعد ااشيب إلا تعسف إذاكل قلب المرء والس 
ولو فلق القلب المجلم فى الصبا ‏ لأبصر فيهالملم كالنقش نى 
( قوله خلافا محمد) حيث قال أحب إلى أن لايكتب لأنه فى حكم الماس” 


قال فى الفتح : والأول أقيس» لأنه فى هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطة متفصلة فكان 


إبراهم الحلبى صاحب ٠ن‏ المتتى وشارح المنية ( قوله ويكره له الخ ) الأولى هم أى الجنب والدائض , لف 
هذا » وصصح فى الخلاصة عدم الكراهة . قال فى شرح المنية : كن الصحرح الكراهة > لأن ٠١‏ بل مله 
بعض غير معين وما م يبدل غالب وهو واجب‌التعظم والصون . وإذا اجتمع الحرم والمبيحغلب الحرم . وقال عليه 
الصلاة والسلام « دغ مايريبك إلى مالا بريبك ٠‏ وبهذا ظهر فساد قول من قال يجوز الامتنجاء عا فى أيدم 
ن التوراة والإنجيل من الشافعية فإنه مجازفة عظيمة لن الله تعالى لم شیرتا بأنهم بدلوها عن آخرها وکو له ملسيو خا 
لامر جه عن كونه کلام الله تعالى کالآبات المنسوخة من القرآناه .واختار سيدى عبد الغنى مافى اللخلادة : وأطال 
فى تقريره » ثم قال : وقد مبينا عن النظر فى شىء هنها سواء نقلها إلينا الكفار أو من أسلم »نهم (قوله بمالم يبدل) 
أما ماعلم أنه مبدل لو كتب وحده يجوز هسه كزعمهم أن من التوراة هذه شريعة مؤبدة مادامت ال.موات 
والأرض . قال فى شرح التحرير : وقد ذكر غير واحد أنه قيل أول ن اختلقه ليود ابن الراه ندى ليعارض 
به دعوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ( قوله لا قراءة قنوت) هذا ظاهر المذهب , وعن محمدأنه يكره احتياطا 
. لان له شبية القرآن لاختلاف الصحابة » لأن أبيا(١)‏ جعله سورتين من القرآن ن أوله إلى الهم [ياك نعبد سورة. 
ومن هنا إلى آخره أخخرى لکن الفتوى على ظاهر الرواية لأنه ليس بقرآن قطعا ويقينا بالإجماع فلا شبية نوجب 
الاحتياط امذكور ٠‏ نعم يستحب: الوضوء لذكر الله تعالى وتمامه فى اللي ر قوله بعد غسل يد وفم ) أما قبله 
فلا ينبغئ لأنه يصير شاربا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيها ويده لاتخلو عنالنجاسة فينبغى غللها ثم يأكل بدائع 
(1) ( قوله لان أبرا الخ ) أقول: و صلاة القنية روى أن آي بن کب كتب فى مصحفه مائة وست عشرة مور قزاه ليه مورئين 


دهاء الور لأنه تمع النبى صل الله عليه ول يقرؤهما فى دعاء الوتر فظن أنهما من القرآن « ثم دجم إلى الإسام ابيع عليه املمه أن دك 
1 کان رهما منه » والقرآن ما تضمنه الإمام وهو مصحف عبان بن عفان رغى اف مت باأعاع العسابة اء مه , 
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أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم ميات أهله. . قال الحابى : ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لاننى الجواز المفاد 
من كلامه . 
( والتفسي رككصحف لاالكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لاالتفسي كا فى الدرر عن جمع الفتاوى . 
وف السراج : المستحب أن لايأخذ الكتب الشرعية بالك أيضا تعظيا » لكن فى الأشباه من قاعدة : إذا 
اجتمع الخلا والحرام رجح الحرام 8 


وف المزانة وإن ترك لايضره.. وى اللحانية لا بأس به . وفها » واختلف فى الحائض » قيل كالجنب » وقيل 
لا يستحب ها لأن اسل لا بزيل نجاسة الميض عن الفم واليد» وتاه فالحلية ( قوله لم بات أهله ) أى مالم يغتسل 
اثلا يشاركه الشيطا نكما أفاده ركن الإسلام : وفى البستان قال ابن المقنع » بأتى الولد مجنونا أو بخيلا هيل (قوله 
قال الحلی الخ ) هو العلامة محمد بن أمير حاج الحبى شارح المنية والتحرير الأصولى( قوله ظاهر الأحاديث الخ 
يشعر بأنه وردت فالاحتلام أحاديث والحال أنالم نقف فيه على حديث واحد . والذى ورد « أنه صلی الله عليه 
وسار دار على نسائه فى غدل واحد » وورد و أنه طاف على نسائه واغتسل عند" هذه وعند هذه وفقلنا باستحبابه . 

وأا الاحتلام فلم برد فيه شىء ن القول والفعل » على أنه من جهة الفعل حال » لأن الأنياء صلوات الله 
عليهم وسلامه معصومون عنه :غاية مايقال إنهلما دل الدليل على استحباب الغسل لمن أراد المعاودة عل استحبابه 
الجنب إذا أراد ذلك سواء كانت الجنابة ٠ن‏ الجاع أو الاحتلام اھ نوح أفندى وه و كلام حسن » إلا أن عبارة 
الى ليس فيها الاستدلال بالأحاديث على الندب » وإنما ننى الدليل على الوجوب » والشارح تابع صاحب البحر 
عزو هذه العبارة إليه . ونصعبارة الحابى ف الحلية بعد نقله جثة أحاديث : فيستفاد من هذه الأحاديث أنالمعاودة 
من غير وضوء ولاغسل بین الجماعين أهر جائز» وأن الأفضلْ أن يتخللها الغسل أو الوضوء ثم قال بعد نقله الفرع 
امذكور عن المبتغى بالغين المعجمة » وهو قوله إلا إذا احتلم لم يأت أهله » هذا إن يحمل على الندب غريب 
ثم لادليل فيا يظهر يدل على الحرمة اه ( قوله من كلامه ) أى كلام المبتغى وليس ف عبارة الشارح مايرجع 
إليه هذا الضمير ( قول والتفسير كصحف ) ظاهره خرءة المس كا هو مقتضى النشبيه وفيه نظر » إذ لانص فيه 
يلاف المصحف» فا هناسب التعبيز بالكراهة كا عبر غيره ( قوله ل الكتب الشرعية ) قال فى انفلاصة : وبكره 
مس الحدث المصحف كا يكره للجنب » ركذا كنب الأحاديث والفقه عندهما . والأصح أنه لايكره عنده اه . 

قال فى شرح المنية : وجه قوله أنه لايسمى ماسا للقرآن لأن مافيها منه بمئزلة التابع اه ومشى ف الفتح على 
الكراهة فقال : قالوا : یکره س كنب التفسير والفقه والسئن لأنها لامخلو ع آيات القرآن » وهذا التعارل متع 
من شروح النحو(١)‏ اه ر قوله لکن فى الأشباه الخ ) استدراك على قوله والتفسير كصحف » فإن ماق الأشباه 
صريح فى جواز ٠س‏ التفسير » فهو كسار الكتب الشرعية؛ بل ظاهره أنه قول أصصابنا جميعاء وقد صرح بجوازه 
أيضا فى شرح درر البحار . وف السراج عن الإيضاح أن کاب التفسير لاوز مس «وضع القرآن «نباء و لهاس 
غيره وكذا كتب الفقه إذاكان فيبا شیء *ن القرآن » لاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن اه . 

والحاصل أنه لافرق بين التفسير وغيره ٠ن‏ الككتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه» وهذا قال قالنور؛ 
ولا عنی أن مقتضى ماف الملاصة عدم الكراهة مطلقا » لأن:دن أثيتها حتى فى التفسير نظر إلى مافيها بن الآبات» 
ومن فاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك » وهذا يعم التفسير أيضا » إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر هن غيره اھ 


(۱) قول من شريج اسر » هكذا بالأسل المقابل عل نسة اللزلف ٠ر‏ لمله من قرو السو ازمل حاف مضاف اء مص ٠‏ 


ta 
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وقد جوز أصعابنا مس كتب التفسير المحدث » ولم يفصلوا بین کون الأكثر تفسیرآ أو قرآناء ولو قيل به 
اعتبارا للغالب لكان حسنا . 

قلت : لكنه الف مامر فتدبر . 

[ فروع ) المصحف إذا صار بحال لايقرأ فيه يدفن كالمسلم » ويمنع النصرافى من مسد »> وجوزه محمد إذا 
اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى بمتا.ى . ويكره وضع المصحف تحت رأسه إلا للحفظ والمقلمة على 
الكتاب إلا للكتابة . ويوضع النحو ثم التعبير 


أى فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية » كما جرى عليه المدنف تبعا للدرر » ومشى عايه ى الحاوى 
القدسى وكذاةف المعراج والتجفة فتلخص ف المسألة ثلاثة أقوال ‏ قال ط : وما فى السراج أوفق بالقواعد اه . 

أقول : الأظهر والأحوط القول الثالث : أى كراهته فالتفسير دون غيره لظهور الفرق »ف / 
أكثر منه فى غيره وذكره فيه مقصود استقلالا لاتبعاء فشبهه بالمصحف أقرب هن شه 
أن اللحلاف ف التفسير الذى كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف تأمل ( 3 
أى بهذا التفصيل: » بن يقال إن كان التفسير أكثر لايكره » وإنكان القرآن أكثر یکره . والأول 
بالثانى » وهذا التفصيل ربا يشير إليه ماذكرناه عن النهر » وبه حصل التوفيق بين 
استدراك على قوله ولو قيل به الخ © 

وحاصله : أن مامر فى امن مطلق » فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن أكثر الف له »> ولا 
هذا الاستدراك غير الأول » لأن الأول كان على كراهة مس التفسير وهذا على تقييد الكراهة فافهم ( 
فتدبر ) لعله يشير به إلى أنه يمكن ادعاء تقبيد إطلاق )امةن با إذا لم يكن النفسير أكثر » فلا ينائى دعوى التفد.يل 
( قوله يدفن ) أى يجعل فى خرقة طاهرة ويدفن فى محل غير متهن لابوطأً . وى الذخيرة وينبغى أن بلح له 
ولايشق له لأنه مناج إلى إهالة التراب عليه » وف ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لايصل الثراب 
إليه فهو حسن أيضا اه . 

وأما غيزه من الكتب فسیاتی فى الحظر والإباحة أنه يمحى عنها اسم الله تعالی وملائكنه ورسله ويحرق الباق 
ولا باس بأن تل فى ماء جار کا هی أو تدفن وهو أحسن اه ر قولهكالمسلم ) فانه مكرم » وإذا مات وعدم نفعه 
يدفن وكذلك المصحف » فايس نى دفنه إهانة له » بل ذلك إكرام خوفا من الامتبان ( قوله ويمنع النصرانى ) 
فى بعض النسخ الكافر وق انلحانية الحربى أو الذى ر قوله من مسه )أى المه حف بلا قيده السابق ( قو لهوجوازه 
محمد إذا اغتسل ) جزم به فى اللحانية بلا حكاية خلاف . قال فى البحر : وعندهما بمنع مطلقا ( قوله وبكره 
وضع المصحف الخ ) وهل التفسير والكتب الشرعية كذلك ؟ يحرر ط . 

أقول : الظاهر نعم كا تفيده المسألة التالية » ثم رأيته فى كراهية العلاى ( قوله إلا للحفظ ) أى حفظه من 
سارق ونحوه : 

1 تيه ] سثل بعض الشافعية عمن اض طر إلىمأ كول ولا يتوصل إليه إلا بوضع المصحض نحت رجله . فاجاب: 
الظاهر الجواز لأن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدى» ولذا لو أشرفت سفينة على الغرق واحتيج إلى الإلقاء 
أي المصح ف حفظا للروح والضرورة تمنع كونه امتبانآء كا لواضطرإلىالسجود لصنمحفظا لروحه ( قولهوالمقلمة) 
أى الدواة ( قوله إلا للكتابة ) الظاهر أن ذلك عدد الحاجة إلى الوضع ( قوله ويوضع الخ ) أى على سبيل الأولوية 
رعاية للتعظيم ( قوله النحو ) أى كتبه واللغة مثله ككا فى البحر ( قوله ثم التعبير ) أى تعبير الرؤيا كابن سيرين 

۲۴ - حائية ابنمايدين ‏ ۱ ) 
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ثم الكلام ثم الفقه ثم الأخبار والمواعظ ثم التفسير + 
تكره إذابة درهم عليه آية إلا إذا كسره . 
رقية فى غلاف مكجاف لم یکره دخول انللاء به » والاحتراز أفضل . 
يجوز وى براية القلم الجديد » ولا ترم براية اقلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لايلق ف 
ولا يجوز لف شیء فى كاغد فيه فققه » وف كتب الطب جوز » ولو فيه اسم الله أو الرسول فيجوز محوه 
ليلف فيه شىء » ونحر بعض الكتابة بالررق يجوز » وقد ورذ النبى فى نحو اسم الله بالبزاق » وعنه عليه الصلاة 
والسلام « القرآن أحب إلى الله تعالى من السموات والأرض ومن فيين ٠‏ + : 
يجوز قربان المرأة ى بيت فيه مصحف مستور ٠‏ 
باط أو غير كتب عليه الماك لله يكره بسطه واستعماله لاتعليقه لازي ` 
و بنبخى أن لايكره كلام الناس مطلقا » وقيل : يكره جرد الحروفت والأول أوسع » وتمامه فى البحر » 


وا شاهین لأفضايته لكونه تفسيرا لما هو جزء من ستة وأربعين ج امن | هو الرؤيا ط ( قوله ثم الفقه ) 
لعل وجهه أن معظم أدلته من الكتاب والسنة فيكثر فيه ذكر الآيات والأحاديث» بخلاف عل الكلام فإن ذلك 
خاص بالسمعيات منه فقط تأمل ( قوله ثم الأخبار والمواعظ ) عبارة البحر عن القنية : الأخبار والمواعظ 
والدعوات المروية اه : والظاهر أن المروية صفة الكل أى المروية عن النبى صل الله عليه وس ( قوله ثم التفسير ) 
قال فى البحر : واتفسير فوق ذاك» والتفسير الذى فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراءة . زاد الرمل عن لماو 
والمضحف فوق الجميع ر قوله إلا إذاكسره ) فحينئذ لايكره » کا لايكره مسه لتفرق الحروف أو لأن الباق 
دون آبة ر قوله رقية الخ ) الظاهر أن المراد بها مايسمونه الآن بالميكل والحمائق ا على الآيات القرآنية » 
فإذا كان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جاز دول اتخلاء به ومسه وحمله للجنب : ويستفاد منه أن ماكتب 
من الآيات بنية الدعاء والثناء لايخرج عن كونه قرآنا » بخلاف قراءته بهذه النية لنية تعمل فى تغيير المنطوق 
لااللكتوب اه من شرح سيدى عبد الى ( قوله لاحترامه) آی بسبب ماكتب به من آعاء اله نال ونحوها ؛ 
على أن الحروف تی ذائها الما احترام ( قول لايئق ) أى ماذكر من الحشيش والكناسة ( قله فى كاغد ) هو 
القرطاس معر”با قاموس » وهو بفتح الغين المعجمة كرا نقل عن المصباح ر قوله فيجوز بحوه) انمو : إذهاب 
الأثركا فى القاموس : قال ط : وهل إذا طمس الحروف بنحو حبر يعد وا يعور ( قوله وعو بعض البكتابة) 


ظاهره ولو قرآنا » وقيد بالبعض لإخراج اسم الله تعالى ط ( قوله وقد ورد النبى الخ ) فهو ٠كروه‏ ترما ؛ ٠‏ 


النى صل الله عليه وسلم » والمسألة 
: ذكر هذا الحديث 
الكتابة الخ 


وأما لعقه باسانه وابتلاعه فالظاهر جوازه ط ( قوله ومن فيين ) ظاهره يعم 
ذات حلاف » والأحوط الوقف » وعبز بن الموضوعة للعاقل لأن غيره تبع له > ولعل 
للإشارة إلى أن القرآن يلحق باسم الله تعالی فى النبى عن محوه بالبزاق » فیخص قوله وغو بعض 
بغير الثرآن أيضا » فليتأمل ط ( قوله مستور ) ظاهره عدم جوازه إذا لم يشترط : 

أقول : وعبارة نة : ولا أس باللاوة والجامعة فى بيت فيه مصحف » لأن بيوت المسلمين لانخاو من 
ذلك ( قوله مطلقا » أى ممواء استعمل أو علق ( قوله وتمامه فى البحر ) حيث قال وقيل يكره: حتى الحروف 
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قلت : وظاهره انتغاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أولا زين به أولا » وهل مايكتب على المراوح 
وجدر الجوامع كذا رر . 
بسب الميأه 
جمع ماء امد ويقصر » أصله موه قلبت الواو ألفا والهاء همزة » وهو جسم لطيف سبال به حياة كل نام 
(يرفع الحدث) مطلقا (بماء «طلق) هو مايتبادر عند الإطلاق ر كاء سماء وأودية وعيون وآبار وبحاروثلج مذاب) 
اعتبار مايشاهد وإلا فالكل من السماء .» لقوله تعالى ‏ ألم تر أن الله 


بحيث يتقاطر وبرد وجمد وندا ». هذا 
أنزل من السماء ماء ب الآبة » والنكرة 


ورأى بعض الأئمة 
الحروف فنباهم أيضا وقال : 


كا صرح بذلك الإمام القسطلانى فى كتابه [ الإشارات فى عل القرا آت ] اه ( قوله قلت وظاهره لخ ) كذا بو 
فى بعض النسخ أى ظاهر قوله لانعليقه للزينة ( قوله يحرر ) أقول: فى فتح القدير : وتكره كتابة الفرآ وأا 
الله تعالى على الدراهر وامحاريب والجدران وما يفرش اه والله تعالى أعلم ٠‏ 
١‏ اس المياء 
شروع فى بيان ماتحصل به الطهارة السابق بيانها والباب لغة: مايتوصل منه إلى غيره . واصطلاحا : امم حل 
مختصة من العام مشتماة على فصول ومسائل غالبا ( قوله جمع ماء ) هو جمع كثرة وجمع جمع قلة على أمر 
( قوله ويقصر ) أشار بتغير ااتعبيز إلىقلته ولذا قال فى النبر وعن بعضهم قصره ط ( قوله واطاء همزة ) وقد ثب 
على حالما فيتقال ماه بالهاء کا فى القاموس ( قوله به حياة كل نام ) أى زائد من حيوان أو نبات ولا برد أن الماء 
الملح ليس فيه حياة » لأن ذلك عارض والأصل فيه العذوبة كا فى حاشية أنى السعود أى لن أصله منءاء السماء 
كا يأق ( قول مطلقا) أى سواء کان أكبر أو أصغر ( قوله هو مايتبادر عند الإطلاق ) أى مايسبق إلى الفهم 
بمطلق قولنا ماء ولم يقم به بث ولا معنى نع جواز الصلاة فخرج الماء المقيد والماء التتنجس والماء المستعمل 
بحر . وظاهره أن امتنجس والمستعمل غير مقيد ع أنه منه » لكن عند العالم بالنجاسة والاستمال ‏ ولذا قيد 
بعض العلاء التبادر بقوله بالنسبة للعالم بحاله . 
واعلم أن الماء المطلق أحص من مطلق ماء لأخذ الإطلاق فيه قيدا » ولذا صح إخراج المقيد به . وأما مطلق 
ماء » فعناه أى ماء كان » فيدخل فيه المقيد المذكور » ولا يصح إرادته هنا ( قوله كاء اء ) الإضافة للتعريف 
بحلاف الماء المقيد فإنالقيد لازم له لايطلق الماء عليه بدونه كاء الورد بحر (قوله وأودية) جمع واد (قوله وآبار) 
بعد الحمزة وفتح الباء بعدها ألف وبقصر الحمزة وإسكان الباء بعدهماهمزة مدودة بألف جمع بنرشرح المنية ( قوله 
بحيث يتقاطر ) وعن الثانى الجواز مطلقا »والأصح قوهما نہر ( قوله وبرد وجمد ) أىءذابين أيضا ( قوله وندا ) 
بالفضح والقُصر . قال فى الإمداد : هو الطل » وهو ماء على الصحيمح » وقيل نفس دابة اه . أقول : وكذا 
الزلال . قال ابن حجر : وهو مايخرج »ن جوف صورة توجد فى نحو الثلج كالحيوان وليست بحيوان» فإن تحقق 
كان نجسا لأنه قء اه نعم لايكون نجسا عندنا مالم يعلوكونه حيوانا دءويا أما رفع الحدث به فلا يصح وإن كان 
' غيز دموى ( قوله فالكل ) أ ىكل المياد المذكورة بالنظر إلى ماف نفس الأءر ( قوله والنكرة ) جواب عا يقال 
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ولو مثبتة فى متام الامتنان تعم ( وماء زمزم ) بلاكراهة » وعن خد یکره (وبماء قصد تشميسه بلاكراهة) 
وكراهته عند الشافعى طبية » وكره أحمد المسخن بالنجاسة 
زو ) برفع (ماء بنعقد به ملح لاما ) حاصل يذوبان ( ملح ) لبقاء الأول على طبيعته الأصلية ‏ وانقلاب 
الثانى إلى طبيعة الملحية ( و ) لا( بعصير نبات ) أى معتصر من جر أو نمر لأنه مقيد ( لاف مايقطر 


إن ماء فى الآبة نكرة فى سياق الإثبات فلا تم . وبيان الجواب أن النكرة فى الإثبات قد تم لقرينة 
إذا وصفت بصفة عامة مثل - ولعبد مؤمن خير - أو غير لفظية مثل ¬ علمت نفس - ومثل : رة خيز من 
جرادة ودناكذلك» فإن السياق للاءتنان وهو تعداد النعم من المنعم » فيفيد أن المراد أنزل منالسماء كل ماء فسلكه 
ينابيع لابعض الماء حتى يفيد أن بعض ماق الأرض ليس من النهاء ».لأن كمال الامتنان فى العموم » ويستدل 
بالآية.أيضا على طهارته إذ لامنة بالنجس ( قوله بلاكراهة ) أشار بذاك إلى فائدة التص ريمح به مع دخوله فى قوله 
رآبار » وسيذكر الشارح فى آخ ركتاب الح أنه یکره الاستنجاء اء زمزم لاالإغتسال اه » فاستفيد منه أن ت 
اهة حاص فى رفع الحدث بخلاف انلحبث ( قوله قصد تشميسه) قيد اتفاق » لأن المصرح به فى كتب 
الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كذلك ( قوله وكراهته الخ ) أقول : المصرح به فى شرحى ابن حجر والرمل على 
المباج أنها شرعية نزيبية لاطبية » ثم قال ابن حجر :واستعاله خشی منه البرص كما صح عن مر رضى الله عنه؛ 
واعتده بعض ممق الأطباء لقبض زهومته على مسام البدن فتحبس الدم » وذكر شروط كراهته عندهم وهی 
أن يكون بتطر حار وقث الحر فى إناء منطيع غير نقد » وأن يستعمل وهو حار . 

أقول : وقدمنا فى مندوبات الوضوء عن الإماداد أن منها أن لايكون بماء مشمس » وبه صرح ف الحلية 
مستدلا بما صح عن عمر من النبى عنه » ولذا صرح ف الفح بكراهته » ومثله فى البحر : وقال فمعراج الدراية 
وف القنية : وتكره الطهارة بالمشمس » لقوله صلى الله عليه وسل لعائشة رضن الله عنها حين سخئت الماء 
بالشىس ١‏ لانفعلى ياجيراء » فإنه يورث البزص » وعن عمر مثله : وفي رواية لايكره » وبه قال أحمد ومالك ٠‏ 
والشافعى : يكره إن قصد تشميضسه . وف الغاية : وكره بالمشمس فى قطر حار فى أوان منطبعة » واعتبار 
القصد ضعيف » وعدمه غير مؤثر اه مافى المعراج » فقد علمت أن الممتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن 
عدمها رواية . والظاهر أنها تنزمبية عندنا أيضا » بدليل عده ف المندوبات » فلا فرق حينئذ بين مذهبئا ومذهب 
الشافعى » فاغتتم هذا التحربر ( قوله لبقاء الأول الخ ) هذا الفرق أبدداه صاحب الدرر بعد مانقل الأولىعن عيون 
المذاهب والثانية عن انخلاصة واعتزضه محشيه الملامة نوح أفندى بأن عبارة الللاصة : ولو توضأ بماء الملح لايجوز 
قال فى البزازية لأنه على حلاف طبع الماء»لأنه يجمد صيفا ويذوب شتاء . وقال الزيلعى :ولا يجوز بماء املح » 
وهو مايجمد نى الصيف ويذوب ف الشتاء عكس الماء » وأقره صاحب البحر والعلاءة المقدمى » ومقتضاه أنه 
لايجوز بماء ا ملح مطلقا :ی سواء انعقد ملحا ثم ذاب أولا ؟ وهو الصواب‌عندی اه ملخصا ( قوله أى معتصي)ٍ 
إشارة إلى أن عصيز امم مفعول ( قوله من شجر ) ينبغى أن يعمم بما له ساق أولا » ليشمل الريباس وأوراق 
الهندبا وغير ذلك كافى البرجندى [#عيل ( قوله أو ثمر ) بمثاثة نهر كالمنب 
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من الكرم ) أو الفواكه (بنقسه) قإنه يرفع الحدث » وقيل لا وهو الأظهر كا الشرنبلالية عن البرهان » واعتمده 
القهستانى فقال : والاعتصار يعم الحقيق والحسكى كاء الكرم › وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بلا استخراج » 
وكذا بيذ المّر ( و ) لابماء ( مغلوب ب)شى* (طاهر) الغلبة إما بكال الامتزاج بتشر ب نبات أو بطبسخ بالايقصد 
به التنظيف » وإما بغلبة الحالط ؛ فلو جامد فبشخانة مالم بزل الاسم كنبيذ مر 


مطاب ىحديث « لاتسموا المنب الكرم » 

( قوله من الكرم ) أخرج السيوطى « لاتسموا العنب الكرم » زاد فى رواية ٠‏ الكرم قاب امن وذلك 
لأن هذه اللفظة ندل على كثرة اللير والمنافع فى المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق اذلك . وهل المراد الى 
عن تخصيص شجر العنب بهذا اللفظ وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا هنع من تسميته بالكرم :أو المراد أن تسميته 
بها مع الخاد الحمر الحرم منه وصف بالكرم واتخير لأصل هذا الشراب احبيث ١‏ 5 عه فل ادح 
الحرم » وتهييج النفوس إلبه محتمل اه مناوى» وجزم ف الناموس بالاحتال الأول 0 
( قوله وهو الأظهر ) وهو المصرح به فى كثير من الكتب واقتصر عليه ف اللانبة وأخخيط ٠‏ وصا 
وذكر الجواز بقيل . وى الحلية أنه الأوجه لكال الامتزاج بحر ونهر . وقال الرملى فى حاشية المح : ١‏ 
كتب المذهب وجد أكثرها على عدم الجواز فيكون المعو "ل عليه » فا فى هذا المثن مرجوح بالنسبة إليد د ر فى 
والاعتصار الخ ) فالمراد به الخروج ط ( قولدوكذ! ماء الدابوغة الخ ) أى ناء الكرم فى اللخلاف وى أن لاط 
عدم جواز رفع الحدث بها وم أجد فيا عندى من كتب اللغة لفظ الدابوغة فليراجع ح . 
كتنب الطب أن البطيسخ الأخضر يقال له الحبحب والدابوغة والدابوقة » قال : وعلى هذا بتعين حمل 
فى كلام الشارح على الأصفر المسمى بالخريز ( قوله وكذا نبيذ القر ) أى فى أن الأظهر فيه عدم الجوا 
وفصله عما قبله لأنه لیس منه بلمن قسم المغلوب الذى زال اجه كا يذكره قريبا ( قوله ولا بماء مغلوب ) 
بالمغاوب بناء على الغالب » وإلا فقد بمنع التساوى فى بعض الصور كما يأتى ( قوله الغلبة الخ ) اعلم أن الملاء | 
على جواز رفع الحدث بالماء المطلق وعلى عدمه بالماء المقيد , ثم الماء إذا اختلط به طاهر لاعرجه عن صفة 
الإطلاق مالم يغلب عليه وبيان الغلبة اختافت فيه عبارات فقهائن! . وقد اقتحم الإمام فخر الدين الزيلعى التو فبق 
بينبا بضابط مفيد أقره عليه من بعده من الحققين كابن الام وابن أميرحاج وصاحب الدرر والبحر والثهر والمصيف 
والشارح وغيرهم » وهو ماذكره الشارح بأوجز عبارة وألطف إشارة ( قوله بتشرب نبات الخ ) بدل من قوله 
بکال الامتزاج أو متعلق بمحذوف <الا منه وهذا يشمل ماخرج بعلاج أولا كا مر (قوله بما لايقصد به التنظيف) 
كالمرق وماء الباقلا أى الفول فإنه يصير مقيدا سواء تغير شىء من أوصافه أو لا » وسوا فيه رقة الماء 
أولا فى الختار كا فى البحر . واحترز عما إذا طبخ فيه مايقصد به المبالغة فى النظافة كالأشنان وغوه فإنه لابضر مالم 
يغلب عليه فيصير كالسويق الخاوط لزوال امم الماءعنه كا فى الحداية ر قوله وإما بغلبة الخ ) مقاب قوله إما بكال 
الإمتزاج ( قوله فبشخانة ) أى فالغلبة بشخانة الماء : أى بانتفاء رقته وجريانه على الأعضاء زيلعى وأفاد فى الفح 
أن المناسب أن لايذكر هذا القسم » لن الكلام فى الماء وهذا قد زال عنه امم الماء كا أشار إليه كلام الهداية 
السابق ( قوله مالم بزل الاسم ) أى فإذا زال الاسم لايعتبر فى منع التطهر به الئخانة بل يضر وإن بق على رقته 
وسبلانه وهذا زاده فى البحر على ماذكره الزيلعى . أقول : لسكن برد عليه ماقدمناه عن الفتح تأمل ( قوله كنبيذ 
مر ) ومثله الزعفران إذا خخالط الماء وصار بحيث يصيغ به فليس بماء مطلق من غير نظر إلى الشخانة » وكذا إذا 


اتنقوا 
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ولو مائعا » فلومباينا لأوصافه فبتغير أكثرها » أو موافقاكلين فبأحدها أو ماثلا كستعمل فبالأجزاء» فإن المطاق 
أكثر من النصف جاز التطهيربالكل وإلا لا وهذا يعم المثى والملاق ؛ ففى الفساق يجوز التوضؤ ملم يعم تساوى 
المستعمل على ماحققه نى البحر والنهر المتح . 

قلت : لكن الشر نبلالى فى شرحه للوهبانية فرق بينهما » فراجعه متأملا . 


طرح فيه زاج أو عفص وصاز ينقش به لزوال امم الماء عنه أفاده فى البحر » وسينبه عايه الشارح ( قوله ولو 
مائعاً ) عطف على قوله فلو جامدا . 

ثم المائع إما مباين لجميع الأوصاف : أعنى الطعر واللون والریح كانفل» أو موافق ی بعض مباين ی بعض » 
أو مائل نى الجميع وذكر تقصيله وأحكامه ( قوله فبتغير أكثرها ) أى فالغابة بتغير أكثرها وهو وصفان » فلا 
بضر ظهور وصف واحد فى الماء من أوصاف الل مثلا ر قوله كلبن ) فإنه موافق للماء نى عدم الرائحة مباين 
العم واللون وكاء البطيخ أى بعض أنواعه > فإنه موافق له فى عدم اللون والرائحة مباين له فى الطعم . هذا 
الرملى على البحر أن المشاهد فى اللإن مخالفته للماء فى الرائحة ( قوله فبأحدها ) أى فغلبته بتغير أحد 
ف الذكورة کالم أو الون ف الین رکالطم فقط فى ابطخ فافهم زقوله كستعمل ) أ على القول 
كالاء الى بؤخ ل بالتقطيرمن لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة بحر ر قوله وإلا لا ) أى وإن م يكن 
المطنق أكثر » بان کان أقل أو مساويا لايجوز ( قوله وهذا ) أى ماذكر من اعتبار الأجزاء ى الستعمل بم الم 
بالبناء للمفعول أىماكان مستعملا من‌خارج ثم أذ وألق فى الماء المطلق ولط به والملا أى والذى لاق العضو 
من الماء المطلق القليل بأن انغمس فيه محدث أو أدخل يده فيه . 

مطل فى مسألة الوضوء من الفساق 

ر قوله فنی الفساق) أى الحياض الصغار يجوز التوضو منها مع عدم جريانها » وهو تفريع على ماذكره من 
التعمم » ومن جملة الفساق مغطس الام ويرك المساجد ونحوها مالم يكن جاريا ولم يبلغ عشرا فى عشر » فع 
هذا القول يجوز فيها الاغتسال والوضوء مالم بعلم أن الماء الذى لاق أعضاء المتطهر, بن ساوى المطلق أو غاب عليه 
رقوله عل ماحققه ف البحر الغ ) حيث استدل على ذلك باطلاقهم الفيد للعموم كا مر » وبقول البداع : الم 
ابل ا برج عن كونه طهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا كا الوره دين لامغلوبا » 
وههنا الماء المستعمل مايلاق البدن ولا شك أنه أقل من غير المستعمل فكيف برج به من أن يكون مطهرا اھ 
ونحوه فى الحلية لابن أميرحاج : 

وى فتاوى الشييخ سراج الدين قارى الداية الى جمعها تاميذه التق ابن امام ستل عن فسقية صغيرة يتوفأ 
فیا اناس وينزل فیا الاء لمستعمل وى کل يوم ينل فيا ماء جدید هل يجوز الوضوء فيها؟ أجاب إذا لم بقع 
فيها غير الماء المذكور لايضر اه يعنى وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرهاء وقد استدل ف البحر بعبارات 
أخر لاتدل له کا يظهر للمتأمل لأنها فى ا مى » والنزاع ئی اللاتی کا أوضحناه فيا علقناه عليه فلذا اقتصرنا عل 
ماذكرنا ( قوله فرق بينهما ) أى بين امت والملاق حيث قال :وما ذكر م نأن الاستمال بابحزء الذى يلاق جسده 
دون باق الماء فيصير ذلك الجزء مستبلكا فى كثير فهو مردود لسريان الاستهال ف المميع حك » ولیس 
“كالغالب يصب القليل من الماء فيه اه 


ا 
1 لفقة 
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( ويجوز ) رفع الحدث ( با ذكر وإن مات فيه ) أى الماء ولو قليلا ( غير دموى 


وحاصله الرد على مامر عن البدائع بأن الحدث إذا انغمس أو أدخل يده فى الماء صار مستعملا لجميع الماء 
حكما وإن كان المستعمل حقيقة هو الملاق للعضو فقط بخلاف مالو ألى فيه المستعمل القليل فإنه لاحك على 
الجميع بالإستعال » لأن امحدث لم يستعمل شيئا منه حى يد عى ذلك » وإنما المستعمل حقيقة وحكا هو ذلك 
املق فقط . 

وملخصه : أن الملىلايصير به الماء مستعملا إلا بالغلبة ؛ بخلاف الملا فإن الماء يصير «ستعملا كله بمجرد 
ملاقاة العفو له : 

ورد ذلك فى البحر بأنه لامعنى للفرق المذكور » لأن الشيوع والاختلاط فى الصورتين سواء ٠‏ بل لفائل أن 
يقول إلقاء الغسالة من خارج أقوى تأثيرا من غيره لتعين المستعمل فيه اه و ذلك أر الشارح بال 
E‏ واعلم أن هذه المسألة ما تحيرت فيبا أفهام العلاء الأعلام ووقع فيا بيهم النزاع وشاع و 
العلامة قاسم رسالة اها [رفع الاشتبا عنمسألة امياه ] حقق فيها عدم الفرق بين الملتىوالملا 
مستعملا بمجرد الملاقاة » بل تعتبر الغلبة فى الملاتى كا تعتبر فى الى » ووافقه بعض أهل عصره 
»نهم تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة فرد عليه برسالة اها [زهر الروض فى»سالة النوض ] وقار لاتغصر عا 
ذكره شيخنا الغلامة قاسم . 1 

ورد عليه أيضا فى شرحه على الوهبانية » واستدل بما فى اللحانية وغيرها لو أدخل ب 
يصيز الماء مستعملا لإنعدام الضرورة وبا فى الأسرار للإمام أنى زيد الدبوسی حيث ذ 
قال : إلا أن محمدا يقول لما اغتسل فى الماء القليل صار الكل مستعملا حكا اه وءن هنا 
وبه أفنى العلامة ابن الشلبى »وانتصر ف البحر للعلامة قاسم وألفرسالة اها [ اتلمير الباق فى الوضوء 
وأجاب عما استدل به ابن الشحنة بأنه مبنى على القول الضعيف بنجاسة الماء المستعمل » ومعلوم ۳ 
قليلة تفسد الماء القليل » وأقره العلامة الباقانى والشيخ [ميل النابلسبى وولده سيدى عبد الفنى وكذا فى النبر 
والمنح » وعلمت أيضا موافقته للمحقق ابن أميرحاج وقارىء الهداية » وإليه ميل كلام العلامة نوح أفندى ٠‏ ثم 
رأيت الشارح. فى الحزائن مال إلى ترجيحه' وقال إنه الذىحرره صاحب البحر بسداطلاعهعلى كتب المذهب ونقله 
عباراتها امف طربة ظاهرا » وعلى ماألف فى هذا االخصوص من الرسائل وأقام على هذه الدعوى الصادقة البيئة 
العادلة » وقد حررت فى ذلك رسالة حافلة كافلة بذلك «تضمنة لتحقيق ماهنالك »وبلغنى أن شيخنا الشييخ شرف 
الدين الغزى محشى الأشباه مال إلى ذلك كذلك اه ملخصا : 

قلت : وفى ذلك توسعة عظيمة ولا سها فى زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد وغيرها فى بلادنا ولكن 
الاحتياط لاحن » فينبغى لمن يبتلى بذاك أن لايغسل أعضاءه فى ذلك الحوض ااصغير بل يفترف ٠نم‏ ويغسل خارجه 
وإن وقعت الغسالة فيه ليكون من المنى لامن الملاق الذى فيه النزاع » فإن هذا امقام فيه للمقال جال والله تعالى أ عم 
بحقيقة الحال ( قوله ويجوز ) أى يصح وإنلم يحل فى نحو الماء المغصوب وهو أولى هنا من إرادة الحل وإن كان 
الغالب إرادة الأول فى العقود والثانى فى الأفعال فافهم ( قوله ما ذكر ) أى من أقسام الاء المطاق ( قوله غير 
دموى ) المراد مالا دم له سائل » لما فى القهستانى أن المعتبر عدم السيلان لاعدم أصله ؛ حتى لو وجد حيوان له 
دم جامد لاينجس اه : أقول : وكذا دم القملة والبرغوث فإنه غير سائل » وخرج الدموى سواء كان دمه من 
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كز نبور ) وعقرب وبق : أى بعوض » وقيل : بى الحشب : وف انختى : الأميح فى علق مص الدم أنه يشسد 

ومنه يعلم حك بق » وقراد وعلق . 

ونی الوهبانية دود القز وماؤه وبزره وخوژه طاه ر كدودة متولدة من نجاسة ( وماك مولد )> 

نفسه أو مكتسبا بالمص كالعلق فإنه يفسد الماء كا يأ والراد الدموى غير لمث بدليل ذكره لمث بعده ( قوله 
كزنبور ) بيهم الزاى » وهو أنواع ؛ منها النحل نهر ر قوله أى بعوض ) نی البخر وغيره أنه كبار البعوض ؛ 
.كن ف القاموس : البقة البعوضة » ودويبة مفرطحة : أى عريضة حراء منتنة . والظاهر أن الثانى هو المراد 

بقوله وقيل بق الحشب » ويؤيده عبارة الحلية ؛ وقد يسمي به الفسفس ى بعض الجهات : وهو حيوان كالقراد 

شديد النتن ٠‏ بعبارة لسرا :وتي الكمان. وف القاموس : الكتان دوببتجراء لساهة اه . والظاهر انلشف 

(قوله ومنه يهل الخ ) أصل عبارة اجتبى ومن يع نك القراد اطم اد لى يعم أن الأصح أنه مفسد : وقال 

نی النہر : والترجيسح ف العلق ترجیح ی البق » إذ الدم فا مستعار اه أى «كتسب» فأدرج الشارح البق فعبارة 

اتو مع أنه حث لصاحب النبر » وفيه نظر للفرق الظاهر بين البق والعلق لأ دم العلق وإ كان مستفارا لكنه 

سائل ولذا بنقض الوضوء » بخلاف دم البق فإنه لاينقض كالذباب لعدم الدم المسفوح كا مر ى محله» وقد علمت 

أن الدموى المفسد ماله د سائل ‏ وعل هذا نی تقيد للق الاد هنا اكير إذ الصف لابق اوخو كا 

مر » فينبغى أن لا يفسد الماء أيضا لعدم السيلان (قوله وعلق ) كذا ی أكثر النسخ وق بعضها وحل ؛ وهى 
الصواب الموافقة لعبارة الجتى : وهو جمع حلمة بالتحريك . وف النهر عن المحيط : الحلمة ثلاثة أنواع : قراد 
وحنانة(١)‏ وحلم ؛ فالقراد أصفر والحنانة أوسطها » والحلمة أكبرها ولادم سائل اه . وذكر فى القاموس أنها 
تعالق على الصغير وعلى الكبير من الأضداد» وعلى دودة تقع فى جلد الشاة » فإذا دبغ وهی موضعها ( قوله دود 
القز ) أى الذى يتولد منه الحرير ( قوله وماؤه ) عمل أن يكون المراد به مايوجد فا يبلك منه قبل إدراكه ؛ 
أن المراد الأول لما فى الصيرفية : لو وطىء دود القز 
بن الشحنة ( قوله وبزره ) أى بيضمه الذى فيه 
كال : وفى خخرء دود القز لاف » ومثله ی شرحها 


ر قوله كدودة الخ ) فإنها طاهرة ولو حرجت من الدبر » والنقض 
بنجاستها ؛ وعلى الأول فإذا وقعت ف الماء لاينجس لكن لو بعد لها 
ينجس نحمول على ماقبل الفسل ( قوله ومائى مولد ) عطف على قوله غيز دو أى مايكون توالده ومثواه 
ارا انت له نفس اة لای ظاهر اروب بحر ین السراج: آی لان ذاك بسن .]م ب لاق 
فى اللخلاصة الائ بما لو استخرج من الماء يموت من ساعته > وإنكان يعيش فهو مائی وبرى” فجعل بین المأ 
والبرى قسا آخر وهو مايكون مائيآ وبري » لکن لم يذكر له حكا على حددة . والصحييح أنه ملحق بالما لعدم. 
الدموية شرح المنية : 

أقول : والمراد بهذا القسم الآخمر مايكون توالده فى الماء ولا بموت من ساعته لو أنخرج منه كالس رطان 


بشم : ) / 1 
)١(‏ ( قوله وحنائة الخ ) هكا بالأسل رحاشية اللحارى» وليس له وجوه فىالقاموس ولا ف الصماح ولا فى المصباح ولا وحياة 


الميران ٠‏ ولمله عرف من الجمفائة بزيادة ميم اه مصححه ٠‏ 
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ولو كلب الماء وخئزره (كسمك وسرطان ) وضفدع إلا بريآ له دم سائل » وهو مالا سترة له بين أصابعه » 
فيفسد الأصح كحية برية » إن ها دم وإلا لا ووكذا) الحم (لومات) ماذكر ( خارجه وبق فيه ) والأصح » 
فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لاشر به لخرمة لحمه . 

( وينجس ) اماء القليل ( بموت مائی معاش برى مولد ) فالأصح (كبط وإوز) . 

وحكم سائر المائعات كالاء فالأصح » حتى لو وقع بول فى عصير عثير فى عشر لم يفسد ؛ ولو سال دم 
رجله مع العصير لاينجس خلافا محمد ذكره الشمنى وغيره ( وبتغير أحد أوصافه ) من لون أو طعم أو ريح 
( ينجس ) الكثير ولو جاربا إجماعا » أما القليل فينجس وإن لم يتغير خلافا مالاك 


والضفدع ؛ بحلاف مايتوالد ف البر ويعيش فى الماءكالبط والإوز كا يأتى ( قوله ولو كلب الماء وخنزيره ) أئ 
بالإجماع خلاصة» وكأنه لم يعتبز القول الضعيف المحكى فى المعراج أفاده ف البحر ( قوله كسمك )أى بائر أاواعه 
ولو طافيا خلافا للطحاوى کا ف النهر ( قوله وسرطان ) بالتحريك › ومنافعه كثيرة بسطها فى القادوس ( قرا 
وضفدع ) كزبرج وجعفر وجندب ودره, وهذا أقل أو مردود قاموس ( قوله فيفسد فى الأصح ) وعليه 
به فى اطداية من عدم الإفساد بالضفدع البرى وصضحه فى السراج محمول على مالا دم له سائل كان ال 
عن الخلية ( قوله كحية برية ) أما ا لماثية فلا تفسد »طلقا كا علم مما مر وكالحية البرية الوزغة 
منية ( قوله وإلا لا ) أى وإن لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسا ( قوله ماذ 
المولد وغير الدءوى ط ر قوله درمة لحمه ) لأنه قد صارت أجزاؤه فى الماء فيكره الشرب تر عا 7 
( قوله القليل ) أما الكثيز فيأتى حه بعد ( قوله فى الأصح ) » أى من الروايتين: لأن له نفسا سائلة : و 
الروايات على الإفساد فى غيز ا ماء كذا فى شرح الجامع لقاضيخان فا فى الجتى من تصحيلح عدم الإفاد اخ 
ظاهر نہر ( قوله كبط وإوز ) فسر ف القاموس كلا ءنهما بالآخر فهما مترادفان » والإوز بكسر تششح وزی 
مشددة وقد تحذف الهمزة . 


البح وال 


مطلب حكم سائر الماثمات كالماء فى الأمح 

( قوله وحكم سائر المائعات الخ ) فكل مالا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهو الأصح محيط وتحفة » والأشبه 
بالفقه بدائع اه بحر » وفيه من هوضع آخر وسائر المائعات كالماء فى القلة والكثرة ٠‏ يعنى کل مقدار لو كان ماء 
تنجس » فإذا کان غيره ينجس اھ ومثله فى الفشح (قوله فعصير) أى فىحوض فيه عصبر ط ( قوله لم يفسد) 
أى مالم يظهر أثر النجاسة ( قوله مع العصير ) أى والعصيز يسيل ولم يظهر فيه أثر الدم كما فى المنية تن المحيط 
( قوله لاينجس ) أى ويحل شربه لأنه جعل فوبحكم الماء فتستبلك فيه النجاسة » بحلاف مسألة الضفدع المتقدمة 
تأمل ( قوله خلافا محمد ) أفاد أن هذا قول أفى حنيفة وأنى يوسف وبه صرح ف المنبة ( قوله وبتغير ) عطف على 
قوله موت مالى التعلق بقوله قبله وينجس » وقوله بنجس جار ورور «تعاق بقوله تغير ؛ وقوله الكثير فاعل 
ينجس الذى تعلق به قوله بتغير » وقيد بالكثير صلاحا لعبارة المّن لأن الكلام فالقليل ولا يصح إرادته هناء 
ويوجد فى بعض النسخ ينجس الكثير بصيغة المضارع وهو تحزيف » وكأن المحشين لم تقع لم نة صصيحة 
فاعترضوا على مارأوا فافهم ( قوله خلافالمالك ) فإن ماهو قليل عندنا لاينجس عنده مالم يتغير » والقليل عنده 
ماتغير » والكثير يخلافه , وعند الشافعى : ,الكثير مابلغ القلتين ءوالقليل مادونه.. وأما عندنا فسيأق الفرق بينهما 
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رلا لو تغير ب)طول ( مكث ) فلوعم تتنه بنجاسة لم جز » ولوشك فالأصل الطهارة والتوضؤ من الحوض أفضل 
من النبر رغما للمعتزلة . 


والأدلة مبسوطة فى البحر ( قوله لالو تغير الخ ) أى لاينجس لو تغير فهو عطف على قوله وينجس لاعلى(١)‏ قوله 
موت فتأمل معنا ( قوله فاو علم الخ ) صرح به لزيادة التوضيح وإلا فوو داخخل تحت قول اأص نف وبتغير أحد 
أوصافه بنجس ( قولهولو شك الخ ) أىولا يلزمه السنؤال بحرء وفيه عن امبتغى بالغين وبرؤية آثار أقدامالوحوش 
عند الاء القليلايتوضاً به » ولو مر سبع بالركية وغلب على ظنه شربه منها تنجس ولا فلا اه وينبغى حمل الأول 
علىءاإذا غلب علىظنه أن الوحوش شربت منه بدليل الفرع الثانى وإلا جرد الشاك لابمنع ما فيه الأعصل أنه يتوضاً 
من الموض الذى مخاف قذرا ولا يتيقنه ». وينبغى حمل الفيقن المذكور على غلبة الظن وانلهوف على الشك أو الوهم 
کا لاض اه . 
مطاب فى أن التوضى من الحوض أفضل رغما للممتزلة 
وبيان الجزء الذى لايتجزأ 

الجزه الذى لايتجزأ :جوهر ذو وضع لايقبل الانقسام أصلا لابحسب اللخارج ولابحسب الوهم » أو الفرض 
العتلى ء تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض اه تعريفات السيد اه منه : 

زقوله والتوضؤ من الحوض أفضل الخ ) أى لأن المعتزلة لايجيزونه من الحياض فنرغهم بالوضوء منها 
قال ف الفتح : وهذدا إنما يفيد الأفضلية هذا العارض » فى مكان لايتحقق يكون النبر أفضل اه : 

بى الكلام فى وجه منع المعتزلة ذلك ؛ فن المعراج قيل مسألة الحوض بناء على الجزء الذى لايتجزأ » فإنه 
عند أهل السنة موجود فى اللخارج فتتصل أجزاء النجاسة إلى جزء لا يمكن تجزئته فيسكون باق الحوض طاهرا . 
ومند المعتزلة والفلاسفة هو معدوم » فيكون كل الماء مجاورا للنجاسة » فيكون الحوض نمسا عند » ول هذا 
التقرير نظر اه : 

أقول : وتوضيح ذلك أن الجزء الذى لا يتجزأ عبارة عن الجوهر الفرد الذى لايقبل الانقسام أصلا » وهو 
ماتتالف الأنجسام من أفراده بانضيام بعضما إلى بعض » وهو ثابت عند أهل السنة »فكل جسم يتناهى بالاتقسام 
إليه » فإذا وقعت فالحوض الكبير نجاسة وفرضنا انقسامها إلى أجزاء لاتتجزأ » وقابلها من الماء الطاهر مثلها 
يبت الزائد عليها طاهرا فلا يمك على الماء كله بالنجاسة . وعند الفلاسفة : هو معدوم ؛: بمعلى أن كل جسم قابل 
لإنقسامات غير متناهية » فكل جزء من النجاسة قابل للقسمة وكذا الماء الطاهرء فلا يوجد جزء ةن الطاهرة 
إلا ويقابله جزء من النجاسة لعدم تناهى القسمة فتتصل أجزاء النجاسة. يجميع أجزاء الماء الطاهر فيحكم عليه كله 
بأنه جس » ولعل وجه النظر ىهذا التقرير أنه لوكانت المسألة مبنية على ذلك لزم أن لاحك بنجاضة مادو نعشر 
فى عشر أيضا إلا إذا غابت النجاسة عليه أو ساوته لبقاء الزائد على الطهارة فلا محم على الكل بالنجاسة . 
وأيضا فالتعبير بالنجاسة مبنى على خخلاف المعتمد من طهارة الماء المستعمل : 

(1) ( وله نهو سلف مل قرله وينجس لامل الخ ) وجهه أن قوله بطو مكث متملق بقوله تدير وتفير فمل ‏ وإموت الباء في 
متملقة بقوله هنجس »> فصول ينجس ف الحقيقة هو موت المرور توصل إليه الذمل بواسطة الباء » فلو جمل توك لو ثقير ممولاا 


لینجس المذكور لزم مطفة مل .مبوك وهو موت البرور فيلزم تسلط الباء عليه ٠‏ ولا تدشل الباء عل غير الأساء » الهم إلا أن پام 
عطفه مل الياء وعمرورها له مله . 
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وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا (كأشتان وزعفران ) لكن فى البحر عن القنية : إن أمكن الصبخ 
به م جز كنبيذ تمر ( وفاكهة وورق شر ) وإن غير كل أوصافه ( الأصح إن بقيت رقته ) أى واسبه لما مر . 

( و ) يجوز ( يجار وقعت فيه نجاسة » و ) الجارى ( هو مايعد” جاريا ) عرفا » وقبل مايذهب بتبنة + والأول 
أظهر » والثانى أشبر ( وإن ) وصلية (لم يكن جريانه بمدد ) فى الأصح » 


على أن المشهور أن االحلاف فى مسألة الجزء الذى لايتجزأ بين المسلدين وحكاء الفلاسفة » فتفاه الفلامفة 
توبنوا عليه ادم العالم وعدم حشر الأجساد وغير ذلك هن أنواع الإلحاد » وأثبته الىامون لرد ذلك »لأن مادة العام 
إذا تناهت بالانقسام إليه يكون ذلك الجزء حادثا محتاجا إلى وجد وهو الله تعالى كا بين ذلك فى مله . وأها امعتزلة 
فلم يمخالفوا أهل النة فى شىء من ذلك وإلا لبكذروا قطعا مع أنهم من أهل قبلتنا ومقلدون فالفروع 
فالأولى ماقيل من بناء المسألة على أن الماء يتنجس عندهم بامجاورة . وعندنا لا بل بالسريان » وذلك يعم بظهور 
أثرها فبه » فا م يظهر لاحك بالنجاسة بناء على أن ال تعمل نمس » هذا ٠اظهر‏ لى فى تقرير هذا اغل . فاغتنمه 
فإزاك لاتكاد تيده موضها كذلك غير هذا الكتاب : والله أعلم بالصواب ر قرله بماء ) بالمد والتتون ر قله 
خالطه طاهر جامد ) أى بدون طبخ كا مر ویاتی ( قوله طلقا ) أى سواء كان اغخالط من جنس الأ 
أويقصد بخلطه التنظيف كالأشنان والصابون أو يكون شيئا آخر كال زعفران عندالإمام سنح ( قو 
والكسرقاموس ( قوله لم يجز ) لأن اسم الماء زال عنه نظير التبيذ كما قدمناه ( قوله وإن غير 
المنقول عن الأساتذة أنهم كانوا يتوضئون من الحراض التى تقع فيها الأوراق مع تغيير كل الأوصاف ٠‏ 
هر عن النهاية ( قوله فى الأصح ) مقابله ماقيل إنه إن ظهر لون الأوراق فى الكت لابتوضأ به لکن بشرب ٠‏ 
والاقبيد بالكف إشارة إلىكثرة التغير » لان الماء قد يرى فى عله «تغيرا لونه . لکن لو رفع مله شخص فى كنفه 
نبرا تأمل ( قوله لما هر ) أى فى قوله »فلو جاءدا فبئخانة مالم بزل الاسم ( قوله وقعت فيه ماسة ) بشمل 
ية كالجيفةٍ » ويأنى قريبا تماءه ( قوله عرفا ) تمبيز أو منم وب بنزع الخافض : أى يعد من جهة العررف 
أو فى الغرف تأءل ( قوله والأول أظهر ) أى وأصح كا فى البحر والنبر » لتعويله على العرف ول جربانه على قاعدة 
الإمام من النظر إلى المبتاين ط » لكن استشکل بأنه لا يتعين صلا لتعدده واختلافه بتعدد العادين واختلافهم 
(قوله والثانى أشبر) لوقوعه فى كثير من الكتب حتى المتون . وقال صدر الشريعة وتبعه ابن الكال : إنه الحد 
الذئى ليس فى دركه حرج » لکن قد علمت أن الأول أصح » والعرف الآن أنه تی كان الماء داخلا من جانب 
وخارجا من جانب آخر. يسمى جاريا وإن قل الداخل » وبه يظهر الک فى برك المساجد ومغطس الام مع أنه 
لايذهب بتبنه » والله أعلم . , 


مطلب الاأصح أنه لايشترط فى الجريان المدد 
( قوله .ف الأصح ) نقل نص حيحه فى البحر عن الممراج الوهاج وعن شرح المدابة للسراج الهندى » وقواه 
بعد مانقل عن الفتح اختيار حلافه . 
أقول : ويزيده قوة أيضا مامر من آنه لو سالدم رجله مع العصيز لاينجسخلافا محمد . وف اتلزانة إناءان ماء 
أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من »كان عال فاختاطافى المواء ثم نزلا طهر كله » ولو أجرى ماء الإناءين 
ف الأرضصار بمنزلة ماء جار اه ونحوه فى الالاصة . ونظم المألةاللصنف فى منظاوءته تحفة الأقران. وى الذير :١‏ 
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فلو سد النہر من فوق فتوضا رجل با يجرى بلا مدد بجاز لأنه جار » وكذا لو حفر نہرا مزحوض صغيرا وصب 
رفيقه الماء نى طرف «يزاب وتوضا فيه وعندطرفه الآخر إناء يجتمع فيه الماء جاز توضؤه به ثانيا وثم وثم وتمامه 
فى البحر ( إن لم ير ) أى يعلم ( أثره ) فاو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضأ آخر من أسفله جاز مالم ير فى اجرية 
أثره (وهو) إما ( طعم أو لون أو ريح ) ظاهره يعم الجيفة وغيرها » وهو مارجحه الكال : وقال تلميذه 
قاسم إنه الختار » وقواه نى النهرء وأقره المصنف : وف القهستانى عن المضمرات عن النصاب : وعليه الفتوى ؛ 
وقيل إن جرى عليها نصفه ذأكثر لم جز وهو أحوط : 
لو أصابت الأزض نجاسة فصب عليما الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض والماء طاهر بمنزلة الماء الجارى » 
ولو أصابها المطر وجرى عليبا طهرت »ولو كان قليلالم بجر فلا ( وله فلو سد الخ ) تفريع على الأصح وتأييدله. 

واعلم أن هذه المسائل مينية على القول بنجاسة الماء المستعمل » وكذا نظائرها كا صرح به فى الفتح والبحر 
والحلية وغيزها » فالتفر يخ صصح » لأنه حينئذ من جنس وقوع النجاسة فالماء ا جارى فافوم ( قوله وكذالوحفر 
نهرا الخ ) أى وأجرى الماء فى ذلك الہر وتوضأ به حال جريانه فاجتمع الماء فى کان » فحفر رجل آخر نهرا 
من ذلك المكان وأجرى الماء فيه وتوضاً به حال جريانه فاجتمع فى کان آخر ففعل ثالث كذلك جاز وضوء 
الكل إذا كان بين المكانين مسافة وإن قلت ذكره ف الحيط وغيزه : وحد ذلك أن لا يسقط الماء المستعمل 
إلا فموضع جريان الماء فيكون تابعا للجارى خارجا من حكم الاستمال » وتمامه فى شرح المنية ( قوله وتم ) 
الاو داخحاة على حذوف معطوف عليه بم » فلم يدنعل حرف العطف على مثله » أى وجاز توضؤه ثالث ثم رابعا 
وخخاءسا ثم مسادسا والقصد التكثير ط ( قوله أى بعلم ) فسره به ليشمل الطعم واللون أيه ا ادح ( قوله أثره) 
الأول أثرها أى النجاسة » لكنه ذكر ضميرها لتأوها بالواقع . وى شرح هدية ابن الماد لسيدى عبد الغنى : 
الظاهر أن المراد بهذ الأوصاف أوصاف النجاسة لا الشىء المتنجس كاء الورد وانخل مثلا » فلو صب ف ماء 
جار يعتبر أثر النجاسة انى فيه لا أثره نفسه لطهارة المائع بالغسل » إلى أن قال ول أر من به عليه » وهو 4م 
فاحفظه ( قوله فاو فيه جيفة الخ ) أشار إلى ماقدمناه من شمول النجاسة المرئية وغيرهًا فيعتبر ظهور الأأثر فى كل 
*نهما ( قوله من أسفله ) أى أسفل المكان الذى وقعت فيه الجيفة أو البول ط( قولة فى الجرية ) بالففح اسم للمرة 
من الجرى : أى الدفعة الواحدة » وأما بالكسر فذكر ف القاموبى أنها مصدرء وهو غير مناسب هناء لأن الأ 
يظهر ف العين لا نی الحدث فافهم ( قوله ظاهره يعم الجيفة وغيرها ) أى ظاهر إطلاق المصنف للنجاسة كغيره 
من المتونء وهذا يغنى عنه ماقبله ؛فالأولى حذفه والاقنصار على مابعده ( قوله وهو مارجحه الكال الخ ) وأيده 
تلميذ العلامة ابن أمير حاج ف اللحلية > وكذا أيده سيدى عبد الغنى بما ى عمدة فى من أن الماء الجارى يطهر بعضه 
بعضا » وجا فى الفتح وغيره من أن الماء النجس إذا دخعل على ماء الحوض الكبير لاينجسه ولو كان غالبا على مام 
الحوض : قال : فالجارى بالأولى » وتمامه فى شرحه ( قوله وقيل الخ) الأول قول أنى يوسف وهذا قولهما 
كا فى السراج » ومشيئ عليه فى النية وتواه شارحها الحلى : وأجابما فى الفتح وفى البحرأنه الأوجه وهوالذكور 
فى أكثر الكتب وصح صاحب المداية في التجنيس للتيقن بوجود النجاسة فيه » بخلاف غير المرئية لأنه إذا م 
يظهر أ ثرها علم أن الماء ذهب بعينها » وأيده العلامة نوج أفندى . واعترض على ماف النهر » وأطال الكلام 
وأوضح المرام . 

والحاصل أنهما قولان مصححان ثانيهما أحوط کا قال الشارح:: قال ف المئية : وعلى هذا ماء المطر إذا جرى 


Marfat.com 


۹ - 


ف اليزاب وعلى السطح عذرات فالماء طاهر » وإن كانت العذرة عند اليزاب أو كان الماء كله أو نصفه أكثره 
يلاق العذرة فهو نجس وإلا فطاهر اه ؛ وعلى مارجحه الككال قال فى الحلية : يفبغى أن لا يعتبر فى مسألة السطح 
سوى تغير أحد الأوصاف اه : 

أقول : وعلى هذا لحلاف ما ديارنا .ن أنهار المساقط التى تجری بالنجاسات وترسب فيها لكتها فى الہار 
يظهر فيها أثر النجاسة وتتغيز » ولاكلام فى نجاستها حينئذ . وأما فى الیل فإنه يزول تغيرها فيجرى فما الملا 
المذكور لخريان الماء فيها فوق النجاسة . قال فى خزانة الفتاوى : ولو كان جميع بطن التبر مسا . فإن كان الماء 
كثيزا لابرى ماتحته فهو طاهر وإلا فلا . وى الملتقط قال بعض المشايخ : الماء طاهر وإن قل إذاكان جاريا اه . 


ننبيه مهم قطرح الزبل في القساطل 

قد اعتيد فى بلادنا إلقاء زبل الدواب نى مجارى الماء إلى البيوت لسد خال تلك اغارى المساة بالقساطل 
فيزسب فيها الزبل ويجرى الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة » وق ذلك حرج عظم إذا قلنا بالنجاسة 
والحرج مدفوع بالنص . وقد تعرض هذه المسألة العلامة الشيخ عبد الرحمن المادى مفتى د.شق فى كتايه [ هدية 
ابن الماد ] واستأنس ها ببعض فروع » وبالقاعدة المشهورة من أن المشقة تهاب التيسير وبا فرعو! عليها ما ذكره 
فى الأشباه . 

وقد أطال الكلام سيدى عبد الغنى النابلسى فى شرحه على هذه المسألة بما حاصله أنه إذارسب الزبل ف القساصل 
ولم يظهر أثره فالاء طاهر » وإذا وصل إلى الحياض ف البروت متغيرا ونزل فى حوض صغير أو كير فهو #بس 
وإن زال تغيره بنفسه »لأن الماء النجس لايطهر بتغيره بنف.ه إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صاف فإنه حيائة بطهر'. 
فإذا انقطع الجريان بعد ذلك » فإن كان الحوض صغيزا والزبل راسب فى أسفله تنجس » مالم يصر الزبل حمأة 
وهى الطين الأسود فإنه إذا جرى بعد ذااك بماء صاف ثم انقطع لايتنجس » وهذا كله بناء على نماسة الزبل عندنا 
وعن زفر :روث مايؤكل لحمه طاهر . وف المبتغى بالغين المعجمة : الأرواث كلها نجسة إلا رواية عن محمد أنها 
طاهرة للبلوى » وفى هذه الرواية توسعة لأرباب الدواب فقلها يسلمون عن التلطخ بالأرواث والأخناء فتحفظ 
هذه الرواية اه كلام المبتغى : وإذا قلنا بذلك هنا لايبعد » لأن الضرورة داعية إلى ذلك » كا أفتوا بقول محمد 
بطهارة الماء المستعمل للضرورة ونحوذلك :.وق شرح العباب لابن حجر بناء على قول الإمام الشافعى : إذا ضاق 
لأمر اتسع عأنه لايضر تغي أر الشام بجا فا من الزبل ولو قليلة لأنه لمكن جربا اله طر إلي اناس إلا به اه. 
وظاهره أن المعفو” عنه عنده أثر الزبل لاعينه اه ماق شرح المدية ملخصا مو ضما . 

أقول : ولايمخى أن الضرورة داعية إلى العفو عن العين أيضا » فإنكثيرا من الحلات البعيدة عن الماء فى بلادنا 
کون ماؤها قليلا » وى أغلب الأوقات يستصحب الماء عين الزبل ويرسب فى أسفل الحياض » وكثيزا ماينقص 
الحوض بالاستعال منه أو بنقطع الماء عنه فلا يبق جاريا ولاسيا عند كرى الأثبر وانقطاع الماء بالكلية أياما فإذا 
منعوا من الانتضاع بتناك الحياض لما فيبا من الزبل يلزمهم الحرج الشديد كا هو «شاهد » فاحتياجهم إلى التوصعة 
أشد من احتياج أرباب الدواب . وقد قال فى شرح النية : امعلوم من قواعد نتن النسبيل فى مواضع الضرورة 
والبلوى العامة كا فى مسألة آبار الفلوات ونحوها اه أى كالعفو عن نجاسة المعذور عن طبن الشارع الغالب عليه 
الئجاسة وغيز ذلك » نعم فى بعض الأوقات يزداد التغييز فينزل الماء إلى الحوض أخضر وفيه عين الزبل فإنجس 
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وأليقوا با جارى حوض الحمام لو لاء نازلا والغرف متدارك ؛ كحوض صغيريدخله الماء من جانب ورج 
من آخخر يجوز التوضى من كل الجوانب مطلقا » به يفنى ؛ وكعين هی خس فى خس ينبع الماء نه » به يفق 
قهستانى معزيا للتتمة . 

(وكذا) يجوز ( براكد) كثير (كذلك) 


الحوض لو صغيرا وإن كان جاريا لآن جريانه بماء نجس ولاضرورة إلى الاستعمال منه فى تاك الحالة فينتظر 
صفاؤه ثم يعنى عا فى القساطل وما فى أسفل الحوض » لما عامت من الضرورة من أن الماقة تجلب التيسير » 
ومن أنه إذا ضاق الأءر اتسع » والله تعالى أعلم ر قوله وألحقوا بالجارى حوض الام ) أى ف أنه لا ينجس 
إلا بطهور أثر النجاسة . 

أتول : وكذا حوض غير الام له فالظهيرية ذكر هذا الحك فى حوض أقل من عشر فق عشرءثم قال : 
وكذلك حوض الام اه فليحفظ ( قوله والغرف «تدارك ) جملة حالية أي «تتابع » وتفسيره كا فى البحر وغيزه 
أن لايسكن وجه الاء فيا بين الغرفتين ( قوله ومخرج من آخر ) أى بنفسه أو بغير ماف التائرخخانية: لوكان يدخله 
الاء ولاغخرج »نه لکن فيه إذ أن يغتل وبوج الماء باغتاله من الجانب الآخر متداركا لاينجس اه . 

مطلب لو أدخل الماء من أءلى الحوض وخرج من أسفله فلوسن يجار 

ثم إن كلاءهم ظاهره أن الخروج »ن أعلاه : فاو كان بخرج من ثقب فى أسفل الحوض لايعد جاربا » 
لأن العبرة بوجه الماء بدليل اعتبارهم فى الحوض الطول والعرض لا العمق » واعتبارم الكثرة والقلة ف أعلاه 
فقط کا سيذكره الشارح . 

وف النية إذا كان الماء يحرى ضعيفا ينبغى أن يتوشأ على الوقار حتى يمر عنه للاء المبتعمل » ولم أر المسألة 
صرحا ؛ نم رأيت شرح سيدى عبد الغفى نی سال نة ا مام الى أخبر أبو يوسف برؤية فأرة فيها قال: فيه 
إشارة إلى أن ماء الحزانة إذاكان يدخل من أعلاها ويخرخ هن أنبوب فى أسفلها فليس يجار اه . وى شرح المنية 
بطهر الحوض بمجرد مايدخل الاء من الأنبوب ويفيض من الحوض هو الختار لعدم تيقن بقاء النجاسة فيه 
وصير ورته جاربا اه . وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج »ن الأسفل لكنه حلاف قوله ويفيض » فتأمل وراجع 
( قوله مطلقا) أى سواء كان أربعا ف ربع أو أكثر . وقيل لو أكثر يتنجس » لأن الماء المستعمل يستقر فيه 
إلا أن يتوضا فى موضع الدخول أو الحروج كا فى المنية . 

وظاهر الإطلاق أيضا أنه إذا علم عدم خروج الماء المستعمل لضعف الجرى لايضر وليس كلك ما فى المنية 
عن اللحانية . والأصح أن هذا التقدير غير لازم » فإن خرج الماء المستعمل من ساعته لكثرة الماء وقونه يجوز 
وإلا فلا اه وأقره الشارحان » وزاد فى الحلية قوله ولاشك أنه حسن» لكن قال فى التاترخا بعد مامر : وحکی 
عن الحاوانى أنه قال إن كان يتحرك الماء من جريانه يجوز . 

وأجاب ركن الإسلام السعدى بالجوازمطلقا لأنه ماء جار والجارى يجوز التوضو به وعليه الفتوى اه . ثم هذا 
كاف الحلية مبنى على أجاسة الماء المستعمل : وأما على الأمح الغتار فيجوزالوضوء مالم بغلب على ظنه أنمايغارفه 1 
أو نصفه فصاعدا ءاء مستعمل اه . أقول: لكن إذا وقع فيه نجاسة حقيقة كان التفريع على حاله (قوله وكمي نالخ 
يغنى عنه الإطلاق السابق کا أفاده ح ( قوله ينیع الماء منه ) أى من العين وذكر الضمير باعتبار المكان( قولهمعزيا 
للتمة ) فيه أن عبارة الفهستاى کا ف‌الراهدی وخبره (قوله وكذا يجوز) أى رفع الحدث ( قوله براكد ) الركود ؛ 
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أى وقع فيه جس لم بر أثره ولو فى موضع وقوع المرئية » به يفتى بحر : 
(والمعتير) فى مقدار الراكد ( أكبر رأى المبتلى به فيه » فإن غلب على ظنه عدم خلوص ) أى وصول 
ر النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا) هذا ظاهر الرواية عن الإمام » وإليه رجع محمد » وهو الأصح كا 


السكون والثبات قاموس ( قوله أى وقع فيه نجس الخ ) شمل مالو كان النجس غالبا > ولذا قال ف اللخلاصة : الماء 
النجس إذا دخل الحوض الكبير لاينجس الحوض وإن كان الماء النجس غالبا على ماء الحو ضء لأأنه كلما اتصل 
الماء بالحوض صار ماء الحوض غالبا عليه اھ ( قوله لم ير أثره ) أى من طم أو لون أو ربح ؛ وهذا القيد لابد منه 
وإن لم يذكر فى كثير من المسائل الآنية فلا تغفل عنه» وقدمنا أن المراد من الأثر أر النجاسة نفسها دون ما خحالطها 
كخل ونحوه ( قوله به يفتى ) أى بعدم الفرق بين المرئية وغيرها » وعزاه فى البحر إلى شرح المنية عن النصاب » 
وأراد بشرح المنية الخلية لابن أمير حاج » وقد ذكر عبارة النصاب فى «سألة الماء الجارى لاهنا . 

على أنه يشكل عليه ماف شرح المنية للحلبى عن الخلاصة أنه فى المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجاع 
وأمافى غيزها » فقيل كذلك : وقيل لا اه ومثله فى الحلية » وكذافى البدائع » لكن عبر بظاهر الرواية بدل 
الإجماع قال : ومعناه أن يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضا اه : وقدره فى الكفاية بأربءة 
أذرع ف مثلها : وقيل يتحرى » فإن وقع تحريه أن النجاسة لم خلص إلى هذا الموضع توضأ منه . قال فى الحلية 
قلت وهو الأصح اه وكذا جزم فى الانيا بتنجس موضع المرئية بلا نقل خلاف ,ثم نفل القولين فى غير اام 
وصصح ف المبسوط أولهما » وصصح ف البدائع وغيرها ثانيهما نعم . قال فى اللحزائن : والفتوى على عدم 8 
مطلقا إلا بالتغيز بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم البلوى» حتى قالوا : يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل 
التحرك كا ف المعراج عن الحتى اه . 

وقال ف الفتح.: وعن ألى يوسف أنه كالجارى لايتنجس إلا بالتغير ٠‏ وهو الذى ينبغى تصحيحه ۰ فينبنى 
عدم الفرق بين المرئية وغيرها » لأن الدليل إنما يقتضى عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل اه . 

فقد ظهر أن ماذكره الشارح مبنى على ظاهر هذه الرواية عن ألى يوسف حيث جعله كالجارى » وقدمنا عنه 
أنه اعتبز ف الجارى ظهور الأثر طلقا » وأنه ظاهر المتون وكذا قال فى الكنز هنا » وهو كالجارى » ومثله فى 
الملتتى . وظاهره اختيار هذه الرواية » فلذا اختارها فى الفتح واستحسنها فى الالية لموافقتها لا مر عنه فى الجارى . 
قال : ويشهد له ماق سنن ابن ماجه عن جابر رضی الله عنه قال :« اننہیت إلى غدير فإذا فيه حار ميت فكففنا عنه 
حتى انتبى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : إن الماء لاينجسه شىء فاستقينا وأروين! وحملنا » اه وهذا 
وارد على نقل الإجماع السابق » والله أعلم ( قوله فى مقدار الراكد ) يغنى عنه قول المصنف فيه المتعاق بالمعتير » 
فالأولى ذكره بعده تفسيرا مرجع الضمير ( قوله كبر رأ المبتلى به ) أى غلبة ظنه لأنها فى حك اليقين »والأول 
حذف أكبر ليظهر التفصيل بعده ط ر قوله وإلا لا ) صادق با إذا غلب على ظنه الحلو ص أو اشتبه عليه الأمران 
لكن الثانى غير مراد » لم فى التائرخانية : وإذا اشتبه الخلوص فهو كا إذالم خلص اه فافهم ( قوله وإليه رجع 
عمد ) أى بعد ماقال بتقديره بعشر فى عشر » ثم قال : لا أوقت شيئا كا نقله الأئمة الثقات عنه بحر ( قوله وهو 
الأصح ) زاد فى الفتح : وهو الأليق بأصل أنى حنيفة : أعنى عدم التحكم بتقدير فها ) رد فيه تقدير شرع 2 
والتفويض فيه إلى رأى المبتلى » بناء على عدم صمة ثبوت تقديرة شرعا اه . وأما تقديره بالقلتين كا قاله الشافضى 
فحديثه غير ثابت كا قاله ابن المدينى » وضعفه الحافظ ابن عبد البر وغيره » وأطال الىكلام عليه ف الفتح والبحر 
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فوالفاية وغيرها » وحقق فى البحر أنه المذهب » وبه يعمل » وأن التقدير بعشر فى عشر لاإرجع إلى أصل يعكمد 
عليه » ورد ماأجاب به صدر الشريعة . 


لکن فى النہز : وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيا فى حق من لارأى له من العوام » فلذا آفتی 


وغيرهما من المعلولات ( قوله وحقق فى البحر أنه المذهب ) أى المروى عن أنتنا الثلاثة وأكثرمن النقول الصريحة 
فى ذلك : أى فى أن ظاهر الرواية عن متنا الثلاثة تفويض الحلوص إلى رأى امبتلى به بلا تقدير بشىء » ثم قال: 
وعلى تقدير عدم رجوع محمد عن تقديره بعشر فى عشر لايستلزم تقديره إلا فى نظره » وهو لايلزم غيزه لأنه إا 
وجب كونه ٠|استكثره‏ المبتى فاستكثار واخد لايلزم غيزه » بل تاف باختلاف مايقع فى قلب کل » ولیس هذا 
من الصور الى يجب فيها على العانى تقليد امجتبد ذكره الكال اه . 

آقول + لكن ذكر ف المداية وغيرها أن الغدير | ظِ ءالا يتحرك أحد طرفيه بتحرياك الطرف الآخر : وف 
المعراج أنه ظاهر اللذهب » وف الزيلعى » قيل بر بالتحريك » وقيل بالمبباحة . وظاهر المذهب الأول » وهو 
قول النقدمين حت قال فى البدائع وامحيط : اتفقت الرواية عن أصابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك ».وهو أن 
برتفع وينخفض من ساعته لابعد الكث » ولا يعتبر أصل الحركة : ونى التاترخانية أنه المروى عن يتنا الشلالة 
فى الكتب المشبورة اه وهل المعتبر حركة الغسل أو الوضوء أو اليد ؟ روايات ثانيها أصح لأنه الوسط كا ىاحيط 
واللناوى القدمى » وتمامه فى الملية وغيرها . ولا نى عليك أن اعتباراخاوص بغلبة الظن بلا تقدير بشى' الف 
فى الظاهر لاعتباره بالتحرياك » لأن غلبة الظن أمر باطنى يختلف باختلاف الظانين » وتحرك الطرف الآخخر أمر 
حسى مشاهد لامختلف مع أن كلا منهما منقول عن أتمتنا. الثلاثة فى ظاهر الرواية » وم أر من تكلم على ذلك ْ» 
ويظهر لى التوفيق بأن المراد غلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآحر إذا لم يوجد التحريك بالفعل فليتامل 
ر قوله ورد الخ ) حاصله أن صدر الشريعة بنى تقديره بالعشر على أصل وهو قوله صلى الله عليه وس وءن حفر 
برا فله حو هما أربعون ذراعا » فيكون له حر ها من کل جانب عشرة » فیمنع غيره من حفر بر فى حريمها للا 
ينجذب الاء إلا ويتقص ماء الأول ؛ وبمنع أي ا من حفر بالوعة فيه لثلا تسرىالنجاسة إلى الب > ولا بمنع فيا 
وراء الحرم وهو عشر فى عشر . فال :.فعلم أن الشرع اعتبر العشر فى العشر فى عدام سراية النجاسة : ورده فی 
البحر بأن الصحيح ف الحريم أنة أربعون هن كل جانب ؛وبأن قوام الأرض أضعاف قوام الماء فقياسه عليها عدم 
السراية غير مستقيم » وبأن الختار المعتمد فى البعد بين البثر والبالوعة نفوذ النجاسة » وهو يختلف بصلابة الأرض 
ورنعاوتها رقوله لکن ف الهر الخ ) قد تعرض هذا فى البحر أيضا »ثم رده بأنه إنما يعمل با صح من المذهب 
لابفتوى المشابخ » والوجه مع صاحب البحر : وإذا اطلعت على كلامهها جزءت بذلك أفاده ط ٠‏ 

أقول : وهو الذى حط عايه كلام احق ابن الممام وتلميذه العلامة ابن أمير حاج » لكن ذكر بعض ا شين 
عن شيخ الإسلام العلامة سعد الدين الدبرئ:فى رسالته [ القول الراق فى حك ماء الفساق ] أنه شق فيها مااختاره 
أصصاب المنون من اعتبار المشر ورد فيها على من قال بخلافه ردا بليغا » وأورد نحو ماثة نقل ناطقة بالصواب 
لل أن قال : 


وإذا كنت ف المدارك غرا ثم أبصرت حاذقا لاتمارى 
وإذا لم تر املال فلم لأناس رأوه بالأبصار 
لاغنى أن المتأخرين الذين أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضيخانوغيرهما من أهل الترجبح م أعم بالذهب 
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به امتأخرون الأعلام : أى فالمربع بأربعين » وف المدو ر بستة وثلائين » وف المثلث من كل جانب حمسة عشر 
وربعا وخسا بذراع الكرباس » ولو له طول لاعرض لكنه يبلغ عشرا فى عشر جاز تيسيرا » ولو أعلاه عشرا 


منا فعلينا اتباعهم » ويؤيده ماقدءه الشارح فى رمم المفتى » وأما نحن فعلينا اتباع مارجحوه وما حوره »كا لو 
أفتونا فى حياتهم ( قوله أى ف المربع الخ ) أشار إلى أن المراد من اعتبار العشر فى العشر مايكون وجهه ماثةذراع 
سواء کان مزبعا » وهومايكون كل جانب من جوانبه عشرة وحول الماء أربعون ووجهه «اثة » أوكان مدورا أو 
ملفا ؛ فإن كلذ من المدور والمثلث إذاكان على الوصف الذى ذكره الشارح يكون وجهه ماثة » وإذا ربع يكون 
عشرا فى عشر فافهم ( قؤله وف المدور بستة وثلاثين ) أى بأن يكون دوره ستة وثلاثين ذراعا وقطر(١)أحد‏ 
عشرذراعا وخس ذراع » وءساحته أن تضرب نصف القطر وهو خسة ونصف وعشر فى نصف الدور وهوكمالية 
عشر يكون ماثة ذراع وأربعة أخاس ذراع اه سراج » وما ذكره هو أحد أقوال خسة . وفى الدرر ٠‏ الط 

هو الصحيح » وهوهبرهن عليه عند الحساب : وللعلامة الشرنبلالى رسالة اها [ الزهر 

المستدير ] أوضح فيها البرهانالمذكور مع رد بقية الأقوال » وغاص ذلك فى حاشيته على الدر 
فى بعض النسخ أو حمسا بأو لابالواو » وهى الأصوب بناء على الاختلاف فى التعبير 
عبر بالربع وبعضهم كالشرنبلالى فرسالته عبز بالحمس » وهو الذى مشى عليه فى السراج حي 


مطل فإنه يعتبر أن يكو ن كل جانب منه خسة عشر ذراعا وخس ذراع حتى تبلغ مساحته ماثة ذراع .بأ تضرب 


أحد جوانبه فى نفسه » فا صح أخذت ثلثه وعشره فهو مساحته . 

بیانه أن تضرب خسة عشر وخسا فى نفسه يكون مائتين وإحدى وثلائين وجزءا من خسة و 
ذراع » فثلثه على التتقريب سبعة وسبعون ذراعا » وعشره على التقريب ثلاثة وعشرون فذاك م 
قليل لاببلغ عشر ذراع اه . 

أقول : وعلى التعبير بالربع يبلغ ذلك الشىء القليل نحو ربع ذراع فالتعبير باللحسس أولى آنا لانى فكان 
ينبغى للشارح-الاقتصار عليه فافهم ر قوله بذراع الكرباس ) بااکسر : أى ثياب القطن › وای «قداره , 

[ تنبيه ] لم يذكر مقدار العمق إشارة إلى أنه لانقدير فيه فظاهر الرواية وهر الصحيح بدائع > وصصح لى 
المداية أن يكون بحال لاينحسر بالاغتراف : أى لاينكشف » وعليه الفتوى معراج . وى البحر الأول أوجه لا 
عرف من أصل أبى ة اه وقيل أربع أصابع «فتوحة » وقيسل مابلغ الكعب » وقيل شبر » وقيل ذراع ؛ 


وقيل ذراعان قهستانى ( قوله لكنه ببلغ الخ) کان یکون‌طوله‌خسین وعرضه ذراعين مثلا فإنه لو ربع صارعشرا 

فى عشر ( قوله جاز تيسيرا ) أى جاز الوضوء منه بناء على نجاسة الماء المستعمل » أو المراد جاز وإن وقعت فيه 

نجاسة » وهذا أحد قولين » وهو امتاركا فى الدرر عن عيون المذاهب والظهيزية و#صحه فى انخحيط والاختيار 
الدرر ۳۹ 


)١(‏ ( قوك وقطره الخ ) القطر : هو الخط امار عل المر کرحت يتهى إل جانيم 
حيط ونصفه هو هذا القاطع لنصفه بالمشاهدة هذه الصورة . 


( ۲۵ - حاشية ابزعايين = ۱ ) 
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راك التو يك 
٠ 2 :‏ 
وأسفله أفل جاز ستی بلغ الأقل » ولو بعكسه فوقع فيه نجس م جز حنى ببلغ العشر ؛ ولو جمد ماه فتقب » إن 3 
الماء منفصلا عن الجمد جاز لأنه كا مقف » وإن متصلا لا لأنه كالقصعة حتى لو ولغ فيه كلب تنجس 


وغبرهها » واختار والفتح القول الآخر وصصحه تلميذه الشييخ قاسم لأن مدار الكثرة على عدم ناوص النجاسة 
إلى الجانب الأخمر > ولا شك فى غلبة انللوص من”جهة العرض » ومثله لو کان له عمق بلا سعة أى بلاعرض 
ولاطول لأن الاستعمال من السطح لامن العمق : وأجاب ف البحر بأن هذا وإنكان الأوجه » إلا أنهم وسعوا 
الأمر على الناس وقالوا بالضم كا أشار إليه فى التجنيس بقوله تيسيرا على المسلمين اه . وعلله بعضهم بان اعبار 
الطول لابنجمنه واعتبار العرض ينجسه فيبق طاهرا على أصله للشك ف تنجسه » وتمامه ىحاشية نوح أفندى » 
وبه فارق ماله عمق بلا سعة ( قوله تى ببلغ الأقل ) أى وإذا بلغ الأقل فوقعت فيه نجاسة تنجس كا فى النية 5 
وتشمل النجاسة الماء المستعمل على القول بنجاسته > ولذا قال ف البحر وإن نقص حتى صار أقل من -شيرة 
فى عشرة لابتوضا فيه ولكن يفترف منه ويتوضأ اه . 

أما على الول بطهارته فهى مسألة التوضؤ من الفساق » وفيها الكلام المار فافهم » ثم لو امتلا بعد وقوع 
النجاسة بتى نمسا » وقبل لاء منية . ووجه الثانى غيرظاهر حلية . 

قال فى شرح المنية : فالحاصل أن الماء إذا تنجس حال قله لابعود طاهرا بالكثرة » وإن كان كثيرا قبل 
اتصاله بالنجاسة لاينجس بها » ولو نقص بعد سقوطها فيه حتی صار قليلا فالمعتبر قلته وكثرته وقت اتصاله 
بالنجاسة » سواء وردت عليه أو ورد علا هذا هو تار اه وقوله أو ورد علبا يشير إلى مااختاره ف انلملاصة 
واحانية من أن ماه إن دنعل من كان نمس أو اتدل بالنجاسة شيثا فشينا فهو نجس » وإن دنعل من مكان طاهر 
واجتمع حنی صار عشرا فى عشر ثم اتصل بالنجاسة لاينجس ( قوله ولو بعكسه ) بان کان أعلاه لايبلغ عشيرا 
فى مشر وأسفله يبلغها ( قوله حتی ببلغ العشر ) فإذا بلغها جاز وإن کان ماف أعلاه أكثر ما ئی أسفله أى مقداراً 
لامساحة : وف البحر عن السراج الهندى أنه الأشبه اه : 

أقول : وكأنهم لم يعتبروا حالة الوقوع هنا لأن ماف الأسفل كم حوض آخر بسبب كثرته مساحة وأنه 
لو وقعت فيه اانجاسة ابتداء لم تضره بخلاف المسألة الأولى تدبر : : 

وهله يلغز ها فيقال : ماء كثير وقعت فيه نجاسة ننجس ثم إذا قل طهر : بق مالو وقعت فيه النجاسة ثم 
نقص فالمسألة الأولى أو امتلأ فى الثانية قال ح : لم أجد حكمه . وأقول: هذا عجیب» فإنه .ميث حكنا بطهارته 
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وم يعرض له ماينجسه هل يتوم ٤‏ » نعم لو كانت النجاسة «رئية وكا بة فيه أو اءتلأً قبل جفاف أعل 
ا مو ض تنجس . أما إذا كانت غير مرئية أو مرئية وأخرجت منه اح بطهارة جوائب أعلاه 


بالجذاف فلا » إذ لامقتضى للنجاصة » هذا ماظهر لى ( قوله ولو جمد ماؤه ) أى ماء الحوض الكبير : +أى ونجه 
الماء منه ( قوله فثققب ) أى ول تبلغ «ساحة اقب عشرا فى عشر ( قوله منفصلا عن الحمد ) أى مقسفلا عن غير 
متصل به بحيث لو رك تمرك ( قله وإن متصلا لا) أى لايجوز الوضوء منه » وهو قول نصير والإسکاف ١ ٠‏ 


الثقب تحر يكانبليغا يعم عنده أن ماکان راكدا ذهب . وهذا ماء جديد يجوز بلا حلاف اه بذائع . وف انفائية 


إن حرك ماه عند إدعال كل عضو مرة جاز اه . والظاهر أن القول الأول هو الأشبه كا مر عن السراج اناي | 
ثم رأيته فى امنية صرخ بان النتوى عليه . ونی الاية أن هذا .بن على نماسة الاه المستعمل ( قوله نجس ) اق 
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دوفكك- 


لا لو وقع فيه فات لنسفله : 
ثم الختار طهارة المتنجس بمجرد جريائه » وكذا ال وحوض الحمام : 


موضع الاقب دون المتسفل ؛ فار ثقب فى .وضع آخر وأخف الماء منه وتوضأ جاز كا فى التاترخانية ( قوله لا ل 
وقع فيه ايخ ) أى لاينجس :وضع الثقب» لأن اموت يحصل غالبا بعد التسفل ولا ماتحته لكثرته؛ لکن فىتصوير 
اة بوتوع الكلب نظر لتنجس اللةب علاقاة الماء لفمه وأنفه ولذا صو رها فالمنية بوقوع الشاة . 
وف شرحها إذا لم أن ارت حضل ف الثةب قبل التسفل نه » أو كان الحوان الواقع «تنجسا يتنجس 
:فى الثقب .ي 
مطلب طبر الحوض جرد الجريان 

(قوله بمجرد جريانه ) أى بأن يدخل من جانب ورج من آخر حال دخوله وإن قل اللخارج + 
الشحنة : لأنه صار جارياً حقيقة » وبخروج بعة » رفع الشلك ف بقاء النجاسة فلا تبى معالشلك اه . وقيل 
حى رج قدر مافيه » وقيل ثلاثة أمثاله بحر ؛ فلو خرج بلا دخول کان ثقب منه ثقب فليس يجار .ه ولا 
أن يكون الحوض #تلئا فى أول وقت الدخول» لأنه إذا كان ناقصا فدخله الماء حتى امتلاً وخرج بمغ 
كا لو کان ابتداء ممتلئا ماء نجساكا حققه فى الحلية » وذكر فيا أن اللمارج من الحوض نمس قبل الحم عليه 
بالطهارة اه . 

أقول : هو ظاهر على القولين الأخيرين » لأنه قبل خروج المثل أو ثلاثة الأمثال لم حسم بطهارة الحوض ٠‏ 
فيظهر کون الخارج نجساً , وأما على القول الغختارفقد حك بالطهارة بمجرد اللاروج فيكون اللتارج طاهرا تأمل» 
ثم رأيته فى الظهيرية ونصه : والصحيح أنه يطهر وإنلم يخرج ممل مافيه > وإن رفع إنسان من ذلك الماء الذى 
خرج وتوضا به جاز اه فلله المد » لكن فالظهيرية أيضا حوض نمس امتلاً ماء وفارماؤه على جوانبه وجيف 
جوانبه لايطهر» وقيل يطهر اه . وفيها :ولو امتلاً فتشرب الماء فى جوانبه لايطهر مالم مخرج الماء منجانب آخراه . 
وف الحلاصة : الختار أنه يطهر وإن لإ يرج مثل مافيه » فلو امتلاً الحوض وخرج من جانب الشط على وجه 
الجريان حى بلغ المشجرة يطهر » أما قدر ذراع أو ذراعين فلا اه فليتأمل ( قوله وكذا الر وحوض اللممام ) 
أى يطهران من النجاسة بمجرد الجريان » وكذا مافى حككه من العرف المتدارك كا مر . 

مطاب فى إلماق نحو القصمة بالموض 

[ تنبيه ] هل يلحق نحو القصعة بالحوض ؟ فإذا كان فيها ماء نجس ثم دخل فيها ماء جار حى طف من جو انما 
هل تطهر هى والماء الذى فيا كالحوض أم لا لعدم الضرورة فى غسلها ؟ توقفت فيه مدة » ثم رأيت فى خزانة 
الفتاوى : إذا فسد ماء الحوص فأخعل منه بالقصعة وأمسكها تحت الأنبوب فدخل الماء وسال ماء القصعة فتوضأ 
به لايجوز اه . 1 

وق الظهيرية فى مسألة الحوض: لو حرج من جانب آخر لايطهر مالم مخرج ملل مافيه ثلاث ٠رات‏ كالقصمة 
عند بعضهم . والصحيح أنه يطهر وإن لم خرج مثل مافيه اه فالظاهر أن ماف اللحزانة مبنى على حلاف الصحييح »> 
يؤيده ماق البدائع بعد حكابته الأقوال الثلاثة فى جريان الحوض حيث قال مانصه : وعلى هذا حوض الام 
أو الأوانى إذا تنجس اه . و٠قتضاه‏ أنه على القول الصحيح تطهرالأوانى أيضا بمجرد الجريان > وقد طل 
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هذا » وف القهستانى : والغتار ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط ٭ فيكون ثمانيا مان بذراع زماننا 


فى البدائع هذا القول بأنه صار ماء جاريا ولم نستيقن ببقاء النجاسة فيه 0 فاتضح الك وله الحمد : وبق شىء 
آخر(١)‏ سئلت عنه » وهو أن دلوا تنجس فأفرغ فيه رجل ماء حتى امتلاً وسال »ن جوانبه هل يطهر بمجرد 
ذلك أم لا ؟ والذى' يظهر لى الطهارة > أخذا مما ذكرناه هنا وما مر هن أنه لايشترط أن يكون الجريان بمددد ؛ 
وما يقال إنه لابعد فى العرف جاريا منوع لما هر من أنه لو سال دم رجله مع العصير لاينجس » وكذا ماذكره 
الشارح بعده من أنه لو حفر هرا من حوض صغيز أو صب الماء فى طرف اليزاب ال وكذا ماذكرناه هناك عن 
الحزانة والذخيزة من السائل » فكل هذا اعتبزوه جاريا فكذا هنا . وأخيزفى شیخنا حفظه اله تعالى أن بعض 
أهل عصره فى حلب أذتى بذلك حتى فى المائعات وأنهم أنكروا عليه ذلك ٠‏ 

وأقول : مسألة العصير تشد لما أقتى به » وقد مر أن حك سار المائعات كالماء نى الأصح . فالحاصل أن 
ذلك له شواهدكثيرة » فن أنكره وادعى خلافه يناج إلى إثبات مدعاه بنقل صربح لابمجرد أنه لو كان كاك 
لذكروه فى تطهيرالمائعات كالزيت ونحوه . 

على أنى رأيت بعد ذلك ف القھستانی أول فصل النجاسات مايدل عليه » حيث ذكر أنالمائع كامماء والدبس 
وغيرهما طهارته إما بإجرائه مع جنسه مختلطا به كا روى عن محمد کا فى القرتائى » وإما بانخاط مع اء كنا 
إذا جعل الدهن فى اتلحابية ثم صب فيه ماء مثله وحرك ثم ترك حتى بعلو وثقب أسفلها حتى يخرج الماء «كذا 
بفعل ثلاثا فإنه يطه ر كا فى الزاهدى الخ » فهذا صرييح بأنه يطهر بالإجراء نظير ماقدمناه عن احزائة وغير ها » 
من أله لو أجرى ماء إناءين أحدهما نجس ف الأرض أوصبهما من علو فاختلطا طهرا بمئزلة +اء جار » نعم على 
ماقدمناه عن اللخلاصة من تخصيص الجريان بأن يكون أكثر من ذراع أو ذراعين يتقيد بذلك هنا » لكنه 
مالف لإطلاقهم من طهارة الحوض بمجرد الجريان »> هذا ٠اظهر‏ لفكرى السقم - وفوق كل ذى 


عل علم ¬ . 


قلت : لكن رده فى شرح المنية بأن المقصود من هذا التقدير غلبة الظن بعدم خلوص النجاسة » وذلك 
لامختلف باختلاف الأزمنة والأءكنة ر قوله وهو سبع قبضات فقط ) أى بلا أصيع قائمة» وهذا ماق الولوايمية. 
وف البحر أن ىكثير من الكتب أنه ست قبضات ليس فوق » كل قبضة أصيع قائمة فهو 
بعدد حروف « لاإله إلا الله محمد رسول الله » والمراد بالأصبع القائمة ارتفاع الإبهام كا فى غاية البيا 


ن ذراع اليد لأنداست 


بالقبضة أريع أصابع «ضمومة نوح > أقول : وهوة, 
اقهستانی ول بمتحنة » وصوابه:فيكون عشرا فى ان . 


شبران ( قوله فزکون ثمانيا فى تمان ) كأنه نقل ذلك عن 


(۱) ( قرا دی شئء الخ ) أقول : رايت بعد كنائى لهذا امحل فى حاشية الأشباء و النظائر فى آعر الفن الأول لملا الكفير ىا 


الى تلفاها من شنا الشيخ إسميل الحالك مف دمشق ما نه : مسألة إذا كان فى اسكرزما اجس قصب ليه ناه اهر عجرإ 


الاه من الأنيرب بحيث يد جريانا وم يلير الماء فإله يمك بهار أه منه , 
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عان قبضات وثلاث أصابع على الول المفتى به بالمعشر أى ولو حکا ليعم ماله طول بلا عرض نى الأصح »> 
وكذا بر عمقها عشرف الأصح » وحينئذ فاو ماؤها بقدر العشر لم ينجس كا فى اأنية » وحينئذ فعمق خس أصابع 
تقريبا ثلاثة آلاف وثائهائة واثنا عشره نا من الماء الصاق » ويسعه غدير كل ضاع منه طولا وعرضا وعمقا ذراعان 
وثلاثة أرباع ذراع ونصف أصبع تقريباكل ذراع أربع وعشرونأصبعا اه. قات وفيه كلامء إذ المعتمدعدماعتبار 
العمق أو حده فتبصر . 

( ولا يجوز بماء ) بالمد ( زال طبعه ) وهو السيلان والإرواء والإنبات ( )سیب ( طبخ كرق ) وماء باقلاء 
إلأ ا قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بق رقته 

وبيان ذلك أن القبضة أريع أصابع » وإذاكان ذراع زمائهم ثمان قبضات وثلاث أصابع يكون خسا وثلاثين 
أصبعاء وإذا ضربت العشر فى تمان بذاك الذراع تبلغ ثمانين فاضر بها فى دس ولال 
وهی ٠قدار‏ عشر فى عشر بذراع الکرباس المقدر بسع ضات » لأن الذراع حينئذ ثمانية وعشرون أصيعا . 
والعشر فى عشر بماثة » فإذا ضربت نانية وعشرين فى مائة تباغ ذلك المقدار . 

وأما على ءاقاله الشارح فلا تباغ ذلك + لأناك إذا ضربت ثمانيا فى 1 
غ ألفين وءائتين وأربمين أصبعا وذلك ثمانون ذراعا بذر 
فاقهم( قوله ولو حكما الخ ) تکرار مع قوله ولو له ماول لاعرة 
وبالضم وبضمتين قعر البر وتحوها قامرس ( قوله فى الأصح ) ذكره فى الج و 
وعزاه ف القنية إلى شرح صدر القضاة وجمع التفاريق » وهو «توغل فى الإغراب ٠‏ مخالف لما أطلقه “هر 
الأصماب كا فى شرح الوهبانية ( قوله وحينئذ ) أى إذا اعتبر العمق بلا سعة ر قوله بقدر العشر ) أى بد 
الذى هو عشر فى عشر ( قوله وحينئذ ) الأولى حذفه لإغناء ماقبله عند(قوله فعدق الث) حاصله أله إذاكان عار 
الة آلاف الخ » وقدمنا الأقوال فى مقدار 
فيها قول بتقديره بخمس أصابع ( قوله وثلياثة ) فى بعض النسخ وثمائمائة » والموافق اا فى 
( قوله منا ) قال فى القادوس : المن كيل أو ميزان أو رطلان كاانا جمعه أمنان وجمع امنا أمناء . والرطل بالفتح 
ويكسر : اثننا عشرة أوقيةوالأوقية أربعؤن درهما ( قوله فعمق خمس أصايع الخ ) الأولى اعتباره بالأريع لأنه 
المنقول كا قدمناه عن القهستانى ولأنه أسول »وعليه فيبلغ فى المربع ماطوله وعرضه وعمقه ذراءان ونصف ذراع 
وأصبع وثلث أصبع » وف المثلث ماطوله وعرضه ثلاثة أذرع وخسة أسداس ذراع ‏ وعمقه ذراعان ونصف ذراع 
وأصبع وثلث أصبع » وف المد ور ماقطره وتمقه ذراعان وإحدى وعشرون أصبعا وخسة أسداس أصبع »ووزن 
ذلك الماء بالقلل سبعة عشر قلة وثلث خمس قلة » والقلة ماثتان وخسون رطلا بالعراق كل رطل هاثة وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم» وجملة ذلك بالرطل الشاى فى زماننا سبمائة رطل وأحد وستون رطلا وعشر 
أواق وأحد وخسون درهما وثلاثة أسباع در »كل رطل سبعائة درهم وعشرون درهما ( قوله زال طبعه ) أى 
وصفه الذى خلقه الله تعالى عليه ط ( قواه والإنبات ) اقنصر الوانى عليه لاستلزامه الإرواء دون المكس » فإن 
الأشربة تروى ولا تنبت والماء الملح طبعه الإنبات إلا أنه عدم منه لعارض کالماء الحار ط ( قوله بسب طبخ ) 
أى بغيزه؛ فجرد تسخين الماء بدون خاط لايسمى طبخا ط عن أبى السعود : أى لأن الطبخ هو الإنضاج استواء 
قاموس (قوله وماء باقلام) أى فول » وهو فف مع المد ومشدد ويخقف مع القصر كاف القاموس ورسم الأول 
بالألف وای بالباء (قولهإن بی رقته) أ»! لوصار كالسويق الخلوط فلالزوال امم الاء عن كا قدمناه عن المدلية : 


اغ ألفين وتمائمائة أصيع : 
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(أو) اء ( استعمل ل)أجل (قربة) أى ثواب ولومع رفع حدث أومن ميز أو حائض لعادة عبادة أوغسل ميت 
أو يد لأكل أو منه بنية السنة (أو) لأجل (رفع حدث) ولومع قربة كوضوء محدث 


«بحث الماء المستممل 
ر قوله أو بماء استعمل الخ ) اعلم أن اكلام فالماء المستعمل بقع فىأربعة «واضع : الأول فى سببه » وقد 
أشار إليه بقوله لقربة أو رفع. حدث . الثاى فى وقت ثبوته » وقد أشار إليه بقوله إذا استقر فى «كان . الثالث 
. فى صفته : وقد بينها بقوله طاهر . الرابع فی حکه » وقد بينه بقوله لامطهر اه بحر . 
. مطاب فى تفسير القربة والثواب 
ر قوله أى ثواب ) قدمنا فى سنن الوضوء أن القربة فعل ٠ايئاب‏ عليه بعد معرفة من يتقرب ايه به وإن م 
بتوقف على نية كالوقف والعتق : فى البحر عن شزح التقاية آنا «اتعاق به حكم شرعى وهو استحقاق 
اواب اه . 
وف شرح الأشباه البيرى قال علاؤنا: ثواب العملى فى الأخرى عبارة عما أوجبه الله العبد جزاء لعمله» فتفسير 
الشارح القربة بالاواب ٠ن‏ تفميير الشىء كه » وهو شائع فى كلامهم كا هر » وهو المتبادر من تعبير المصنف 
بلام اتعايل : أى لأجل نيل قربة » نعم لو قال المصنف فى قربة لتعين تفسيرها بالفعل فافهم ( قوله ولو مع دف 
حدث ) بشير به وبقوله الآنى ولو مع قربة إلى أن أو فقوله أو رفع حدث مانعة املو" لامانعة الجمع لأن القربة 
ورفع الحادث قا ان » وقد ينفرد كل منهما عن الآخر کا سيظهر › فبينبما موم وخصوص وجهى ( قوله 
وءن ميز) أى إذا توضأ بريد به التطهير "كما فى انحانية وهو معاوم هن سياق الكلام » وظاهره أنه لولم يرد به 
ذلك لم صر مستع.لا تأءلى ( قوله أو حائض الخ ) قال فى النهر : قالوا بوضوء الحائض يصدير «ستعملا لأند 
يستحدب ا الوضوء لكل فريضة وأن تجلس ىء ص لاها قدرها کی لاتنسى عادتها » ومقتضى كلامهم اختصاص 
ذلك بالفريضة » وينبغى أنها لو توضأت لتبجد عادى أو صلاة ضحى وجلست فىمصلاها أن يصير مستعملا » 
و أره لم اه وأقره الرملى وغيره » ووجهه ظاهر فلذا جزم به الشارح » فأطلق العبادة تبعا لجامع الفتاوى فإنه 
قال: يستحب لها أن تتوضا فى وقتالصلاة وتجلس فى »سجدها تسبح وتبلل مقدار أدائها ثلا زول عادة العبادة 
( قوله أو غسل ميت ) معطوف على رفع حدث وكون غسالته «ستعملة هو الأصح + وإنها أطلق محمد نجاستها 
لأنها لاتخلو عن النجاسة غالبا حر : 0# 3 1 
أقول : قد يقال إنه مبنى على ماهو قول العامة > واعتمده فى البدائع من أن نجاسة اليك نجاسة خېت لأنه 
حيوان دهوى لانجاسة حدث » وعليه فلا حاجة إلى تأويل كلام محمد وسو ضحه فى أول فصل ابر » ويجوز 
عطفه على مميز أى ولو من أجل غسل ميت لأنه يندب الوضوء من غسل اميت كا مر ( قوله بئية السئة ) فيد به 
فى:البحر أخذا ٠ن‏ قول الحيط لأنه أقام به قربة لأنه سنة اه . قال فى الثهر : وعليه فینبغی اشتراطه فى كل مسئة 
كغسل الثم والأنف وتحوهما » وق ذلك تردد اه : قال الرمل : ولا تردد فيه» حتى لو لم يكن جنبا وقصد بغسل 
افم والأنف ونوها جرد التنظيف لالقامة! القربة لايصير مستعملا ( قوله أو لأجل رفع حدث) عفاد اللام آنه 
صا رفع الحدث فيكون قربة أيضا مع أن المراد ماهو أعم کا أفاده الشارح بقوله واو يع قربة أ ف كان الأولى 
أن يفول أو فى رفع حاءث تأءل ( قوله کوضوء محدث) فإنه إن كان نوا اجتمع فيه الأمران > وإلاكماً و كان 
1 2010 


لمع 
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ولولتبرد ؛ فلوتوضا متوضى” ترد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقا ؛ كزيادة على الثلاث بلانية قربة» 
وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل ( أو ) لأجل (إسقاط فرض ) هو الأصل فى الاستعمال كا به 


للتبرد فرفع الحدث فقط ( قوله ولو للتبرد ) قيل فيه حلاف محمد بناء على أنه لايستعمل عنده إلا بإقامة القربة 
أخذا من قوله فها لو انغمس ف البثر لطلب الدلو بأن الماء طهور : قال السرخسى : والصحيح عنده استعاله 
بإزالة الحدث إلا الضرورة كسألة ابر » وتمامه فى البحر (قوله فلو توضمأ متوضى* الخ) ترز قول المصنف لأجل 
قربة أورفع حدث » لکن أورد أن عل الوضوء قربة فينيغى أن يصير الماء مستعملا . وأجاب ف البحر وتبعه 
ف النبر وغيره بأن التوضؤ نفسه ليس قربة بلالتعليم وهو أمر خارج عنه ولذا يحصل بالقول ( قوله أو لطين ) أى 
ونحوه كوسخ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة » وكذا لو وصات شعر آدى بذؤابتها فغسلته لم يصر مستعملا لأنه 
لم يبق له حم البدن » بخلاف مالو غسل رأس مقتول قد بان منه وتمامه فى البحر . 
[ فائدة ] قال سيدى عبد الغنى : الظاهر أن امحدث تكفيه غسلة واحدة عن الطين ونحره وعن الحدث عاف 
النجاسة كا قدمناه ( قوله بلانية قربة ) بأ نأراد الزيادة على الوضوء الأول » وفيه اختلاف الشايخ . أنا او أ 
بها ابنداء الوضوء صار مستعملا بدائع : أى إذا كان بعد الفراغ من الوضوء الأول وإلاكان بدعة كا بر لى عله , 
فلا يصير الماء مستعملا > وهذا أيضا إذا اختلف الجلس وإلا فلا لأنه مكروه بحر »> لكن قدا أن المكرر 
تکراره فى مجلس مرأراً ( قوله نحو فخذ ) أى ما ليس من أعضاء الوضوء وهو محدث لاجنب ؛ دبل بعد 
مستعملا بناء على القول بحلول الحدث الأصغر بكل البدن وغسل الأعضاء راقع عن الكل تخفينا ٠.‏ راا 
٠:‏ خلافه أفاده فى النبر ء وأفاد سيدى عبد الغنى أن الظاهر أن المراد بأعضاء الوضوء مايشمل المسنونة بم 
السنة تأمل ( قوله أو ثوب طاهر ) أىونحوه من ا جاءدات كالقدور والقصاع والمار قهستانى( قوله أو دا ١‏ 
كذا ف البحر عن المبتغى . قال سيدى عبد الغنى : وتقييده بالا كولة فيه نظر » لأن غيرها كذلك لاتنجس الماء 
ولا تسلب طهوريته كا-لهار والفأرة وسباع البهائم التى لم يصل الماء إلى فها اه وذكر الرحمتى نوه ر قوله أو لأجل 
إسقاط فرض ) فيه ما قوله أو لأجل رفع حدث » وهذا سبب ثالث للاستعال زاده فى الفتح أخذا من مسألة 
الحب الملاكورة » ومن تعليلها المنقول عن الإمام بسقوط الفرض لأنه ليس بقربة لعدم الثية ولا رفع حدث لعادم 
نجزيه كا يأ ( قوله هو الأصل فى الاستمال ) أى هو الأصل الذى بنى عليه الحمكم بتدنس الماء . قال فى الفح 
لأن المعاوم منجهة الشارع أن الآ لة التى تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس كال الزكاة تدنس بإسقاط الفرض 
حبى جعل من الأوساخ » ثم قال بعده : والذى نعقله أن کلا(۱) من التقرب والإسقاط مؤثر فى التفيرء ألاترى 
أنه انفرد وصف التقرب فى صدقة التطو ”ع وأثر التغير حتى حرمت على الننى صلی الله عليه وسلم فعرفنا أن و“ 
أثر تغيرا شرعيا اه . 
أقول : ومقتضاه أن القربة أصل أيضاء بخلاف رفع الحدث لأنه لايتحقق إلا فى ضمن القربة أو إسةاط 
الفرض أو فى ضمنهما فكان فرعا » وبهذا ظهر أنه يستغنى بهما عنه » فيكون ااؤثر فى الاستعال الأصلين فط 


ائرا 
والراج- 


(۱) ( قوله واللى نمقله أن كلا الخ ) قالط :نما امتعسل الماء بالقربة كالرضرء عل الرضوء» لأنه لما نوى القرية فقد ازداد طهارة 
فلا تسكون طهارة بجديدة إلا بارالة النجامة المككية -كاء فصارت الطهارة عل الطهارة ومن الحدث سواء أفاده فى البسر ام . 
قال شيخنا : فمل هذا الاحاجة إل قول الكال والاى نعقله الخ لر جرع الظرب إل إسقاط الفرضي؛ لأن رب الاستيال 
فيإسقاط الذرضص اننظ ل النجاسة المكية له » رهلا الممثى مو جره فى التقرب أيضا سكا اء . 
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عليه الكال » بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله ىحب لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير مستعملا 
لسقوط الفرض اتفاقا وإنلم بزل حدث عضوه أو جنابته مال يتم لعدم تجزيهما زوالا وثبوتا على العتمد . قلت: 
وینبغی‌آن يزاد أو سنة ليعمالمضمف ة والاستنشاق » فتأمل (إذا انفصل عن‌عضو وإن لم يستقر) ىشىء علا مذهب» 
استقر » ورجح للحرج . ورد بأن مايصيب »نديل المتوضی“ وثيابه عفو اتفاقا وإنكثر (وهو طاهر) 


فيقال: هو مااستعمل فوقربة سواءكان معها رفع حدث أو إسقاط فرض »أو لا ولا أو ف إسقاط فرض سوا 
کان ممه قرية أو رفع سحَدث » أو لا ولا » هذا ماظهر لى من فيض الفتاح العم فاخي ر قوله بأن يغسل) أى 
الحدث أو الجنب بعض أعة ائه : أى اتی يجب غسلها احتراز عنغسل الحدث نحو الخد کا مر . ثم الظاهر أنه 
أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله أو يدخل يده الخ . قال ف البزازية : وإن أدخل الكف للغضل فسد 
تأمل ٤‏ ثم فى الفلاصة وغيرها إن کان أصبعا أو أكثر دون الكف لايضر . قال فى الفح : ولا يلو من,حاجته 
إل تأمل وجهه ( قوله فى حب ) بالمهملة: الجرة» أ اضخمة منها قاموس ( قوله لفيراغتراف ) بل للتبرد أوغسل 
بده من طين أو عجين » فاو قصد الاغثراف ونوه كاستخراج كوز لم يمار مستعملا للضرورة ( قوله فا مير 
ينبب راد أ اانصل بالعضو واتفصل عنه مستعمل على مامر وأ (قوله لسقوظ رض ) آی فاا ر 
إعادة غسل ذلك العضو عند غسل بقية الأعضاء ٤‏ وهذا التعليل منقول عن”الإمام كا مر > فلا يقال إن العلة 
وال ادت زوالا موتوفاكذا ف البحر » على أن الأصل الیل ما هو الأصل» وقد علمث أن ري بن 


در أن إقاط الفرض لاثواب فيه وإلاکان قربةاعترضه ط بان إسقاط رض لای سسا لوعي ريال 
بدونها » يكين بز أن يكون قرب ر قوله جناب ) أى جناب لضو امول فى صورة ادك الأ ( تو 
ما بم )مام نسل بفية الأعضاء (قوله ع امد ) ال ایخ ام قسج سي ورای وج 
بعنى الانعية الشرعية عما لاحل بدون الطهارة » وهذا لايتحزأ بلا حلاف عند أ حنيفة وصاحبيه ؛ ومع 


النجاسة المكية > وهذا ثبوتا وارتفاعا بلا علاف أيضا وصير ورة الماء مستعملا بإزالة الثانية اه : 

أقول : والظاهر أنه أراد يتجزى الان ثبونا كا فى الحدث الأصغر بالنسبة الأكبر فإنه. يحل بعض أغضاء 
البدن » وف عدم تجزى الأول بلا حلاف نظر ما قدمه الشارح من انليلاف فی جواز القراءة ومس المصحف بعد 
ل الف وابد ائ تول وين أن ياد أوسة) فيه أن الست لاقام الا تا يحل ر وسو ا 
اا عر لقم والأنف جرد النيض ل يصرسحصلابكا مر ع ازمل فل تدج السو و لي روي 
ف قل بوك إلى هذ شار قوق مل وقول وق إن سضر فى رط أن س فم نو 
سين أو نرب وبسكن عن التحرله » ودغه لأنه راد بالاسقرار نام مته وهذا فول اهرت رو رين 
يزه : وف انفلاصدة وغير ها أنه اختار إلا أن العامة على الأول وهو الأصح وأثر انللاف 
بظهر فيا لرانفصل فسقط عل إنمان فأجراه عليه صح عل اثان لا الأول م ؛ 3 
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ولو من جنب وهو الظاهرء لکن یکره شربه والعجن به تنزيها للاستقذار» وعلى رواية نجاسته تحريها (و) حکه 
أنه إليس بطهور ) حدث بل تلحبث على الراجح المعتمد. 
[ فرع ] اختلف فى محدث انغمس ف بر لدلو 


هى المشهورة عنه » واختارها الحققون» قالواعلها الفتوى» لافرق فى ذلك بين الجنب والحدث . واستثتنى الجنب 
نى التجنيس إلا أن الإطلاق أولى وعنه التخذيف والتغليظ > و« شابخ العراق نفوا لحلاف وقالوا إنه طاهر عند 
الكل . وقد قال ف الجتى : عت الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهور؛ فالاشتغال بتوجيه التغليظ والتخفيف 
ما لاجدوى له نر » وقد أطال فى البحر فى توجيه هذه الروايات: ورجح القول بالنجاسة من جهة الدليل لقوته 
ر قوله وهو الظاهر ) كذا فى الذخيرة أى ظاهر الرواية: ومن صرح بأن رواية الطهارة ظاهر الرواية وعلييمالفتوى 
فى الكاى(1) والمصنى كا فى شرح الشيسخ لمعيل ( قوله لكن الخ ) دفع لما قد يتوهم من عدم كراهة شربه على 
رواية الطهارة : ومثل الشرب التوضؤ ف المسجد من غير ماأعد له . وق البحر عن اللحانية : لو توضا فى إناء 
فى المسجد جاز عندهم ( قوله وعلى ) متءلق بيكره حذوفا معطوف‌علی‌یکره المد کور ( قوله لبحر: 
ولا يمن ىأنالكراهة على رواية الطهارة» أما على رواية النجاسة فحرام » لقوله تعاز 3 - 
والنجس منها اه . وأجاب الشارح تبعاً نهر وأقره النهر حمل الكراهة على التحر 
إليها . قلت : ويؤيده أن نجاسة المستعمل على القول بها غير قطعرة ولذا عبروا بالكراهة 
[ فرع ] المماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال وإلا جاز كبا 
عن الخلاصة ( قوله ليس. بطهور ) أى ليس بمطهر ( قوله على الراجح ) مرتبط بقوله بل ثلبث 
حقبقية » فإنه يجوز إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات خحلافا لحمد. 
مطلب مسألة البير جحط 

'( قوله فرع الخ ) هذا ماعير عنه فى الكنز وغيره بقوله رمسألة البئر جحط فأشار بالجم إلى ٠١‏ قان 
- إن الررجل:والماء نجسان» وبا حاء إلى ماقال الثانى إنهما بحالهما » وبالطاء إلى ماقال الثالث ٠ن‏ طهارتهما . ثم 
التصحييح فى نجاسة الرجل على الأول » فقيل للجنابة فلا يقرأ القرآن » وقيل لتجاسة الماء الستعمل فيقر 
غسل فاه واستظهره فى اتلانية . قلت : ومبنى الأول على تنجس الماء لسقوط فرض الغسل عن بعض الأعضاء 
بأول الملاقاة قبل تمام الانغماس » والثانى علىأنه بعد الحروج من الحنابة كايفيده ماى البحر عن اللانية وشروح 
المداية » وينبغى على الأول أن تكون النجاسة نجاسة الماء أيضا لاالجنابة فقط تأمل » وه بنى قول الثانى على اشر اط 
الصب ف اللحروج من الجناية فى غير الماء الجارى وءاق حكه » ومبنى قول الثالث على عدم اشتراطه وم يصر 
للاء مستعملاً للضرورة » كذا قرره فى البحر وغيزه (قوله فى محدث) أى حدثا أصغر أو أكبر جنابة 
أوحيضا أو نفام بعد القطاعهه! ٠‏ أما قبل الانقطاع وليس على أعضائهما نجاسة فهما كالطاهر إذا انغمس 
للتبزد لعدم خروجها من الحيض » فلا يصير الماء مستعملا بحر عن اللخانية وانخلاصة » وتمامه فى ح ( قوله فى 
'. بر ) أى دون عشر فى عشر ح ی وليست جارية (قوله لدلو) أى لاستخراجهء وقيد به لأنه لو کان للاغتسال 
«صار مستعملا اتفاقا قال فى النهر : أى بين الإمام » والثالث ا مر من اشتراط الصب على قول الثانى اه . وذكره 
فى البحر بجنا . 0 
)١( 0‏ (قرل نى لكان الخ ) مكلا ضك » وامل الأرلى أن يقول صاحب الكان الخ أو ضو ذلك تأمل اه ممست . 

( ۲۹ حاشية ابن مابدي = ۱ ) 
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أو تبرد مستنجيا بالماء ولا نجس عليه ول ينو ول تداك > والأصح آنه طاهر والاءمستعمل لاشتراط الاتقصال | 
للاستعمال » والمراد أن مااتضل بأعضائه وانفصل عنها مستعمل لا كل الماء على مامر . 


أقول : والظاهر أن اشتراط الصب على قول الثاقعند عدم النية لقيامه مقامھا کا يدل عليه مايأق من تصر عه 
بقيام التدلك مقامها فتدبر ر قوله أو تيزد) تبع فى ذكره صاحب البحر والبر » بناء على ماقيل إنه عند محمد 
لايصير الاء مستعملا إلا بنية القربة » وقدمنا أن ذلك خلاف الصحيح عنده وأن عدم الاستعال فى مسألة البثر 
عنده هى الضرؤْرة ولا ضرورة فى التبرد فلذا اقتصر فى الحداية على قوله لطلب الدلو ( قوله مستنجيا بالماء ) قيد 
به لأنه لو کان بالأحجار تنجس كل الماء اتفاقا كا فى البزازية نهر : 

قلت : ونی دعوى الاتفاق نظر »> فقا. تقل فى النا نية اختلاف التصحيح ف التنجس وعدمه : أى إبناء. 
على أن الحجر مخفف أو مطهر * ورجح فى الفح الثنى » نعم الذى فى أكثر الكتب ترجييح الأول كا أفادة 
فى تنوير البصائر » ونام الكلام عليه سيأق فى فصل الاستنجاء إن شاء الله تعالی ( قوله ولا جس عايه ) عطف 
عام على بخاص » فاو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة نجس الماء اتفاقا ( قوله ولم ينو ) أى الاغتسال » فلو نواه 
صار مستعملا بالاتفاق إلا فى قول زفر سراج » وهذا مؤيد لما قدمناه من أنه أعند الثانى مستعمل. أيضا ء والمراد 
أنه لم ينو بعد انغاسه ف الماء فلا يناى قوله لدلو أفاده ط ( قوله وليتداك ) كذا فى الحيط والخلاصة ؛وظاهره أنه 
لو نزل الدلو وتدالك نى الماء صار مستعملا اتفاقاً لأن الادلك فعل منه قائم مقام النية فصار كا لو نزل للاغتسال 
بحر وہر فتنبه » وقيده فى شرح المنية الصغير جا إذالم يكن تدلكه لإزالة الوسخ ( قوله والأصح الخ )هذا اقول 
غير الأقوال الثلاثة المارة المرءوز إليها يححط ذكره فى الهداية رواية عن الإمام : قال فى البحر : وعن أبى حليفة 
أن الررجل طاهر » لأن الماء لأبعطى له حكر الاستعال قبل الانفصال من العضو : قال الزيلعئ والهندى وغيزهاً 
تبعا لصاحب المداية : وهذه الرواية أوفق الروليات أى للقياس : وف فتح القدير وشرح اجمع أنها الرواية 
المصححة » ثم قال فى البحر : فعلم أن المذهب الختار فى هذه المسألة أن الرجل طاهر والماء طاهر غيز طهور ؟ 
أماكون الرجل طاهرا فقد علمت تصحيحه » وأماكون الماء المستعمل كذلك على الصحيح فقد علمته أيضا مما 
قدمناه له ومثله فى الحلية » وبه عل أن هذا ليس قول محمد » لأن عنده لايصير الاء مستعملا للضرورة كا مر : 
وأما الإمام فلم يعتبر الضرورة هنا بل حكم باستعاله لسقوط الفرض كا تقدم تقربره» ولو اعتبر الضرورة لم يصح 
اتلحلاف المرموز له » نعم ذكر فى البحر عن ال رجاف أنه أنكر الللاف إذ لانص فيه وأنه لايصير مستعملا » 
كا لو اغترف الماء بكفه الضرورة بلا حلاف 

أقول : وهو خلاف المشبور نى كتب المذهب من إثبات الحلاف ومن أن الذى اعتير الضرورة هو محمد , 
فقط وكان غيزه لم يعتبز هنا لندرة الاحتياج إلى الانغماس » يخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد فافهم ( قوله 
والمراد الخ) صرح به فى الحلية والبحر والنهرء ورده العلامة امقدمى فى شرح نظم الكنز بأنه تأويل بعيد جدا » 
وقوله على مامر : أى من أنه لافرق بين الل والملاق »> وهذه مسألة الفساق » وقد علمت مافيها من المعترك 
العظيم بين العلياء المتأخرين : 


BE 
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وات 
( وکل إھاب ) ومثله المثانة والكرش . قال القهستانى : فالأولى و١1‏ ( دبغ ) ولو بشمس ( وهو يحتملها 


طهر ) فيصل به ويتوضاً منه ( ومالا) يحتملها ( فلا ) وعليه ( فلا يطهر جلد حية ) صغيرة ذكره الزيعى : أما 
قيصها فطاهر ( وفأرة ) كا أنه لايطهر بذكاة 


ِ 1 مطلب ف أجكام الدباغة 

رقوله وكل إهاب الخ ) الإهاب : بالكسرامم للجاد قبل أن يديغ من مأكول أو غيره جمعه آهب بضمتين 
ككتاب وكتب » فإذا دبغ ہی أديما وصرما وجرابا کا ى النهاية» وإ عا ذكر المصنف الدباغة فى بحث المياه وإن 
كان المناسب ذكرها فى تطهير النجاسات استطراد » إما لصلوح الإهاب بعد دبغه أن يكون وعاء للمياه “كا 
ف الهر وغبره» وإليه أشار الشارح بقوله ويتوضأ منهء أو لأن الدبغ(1) طهر فى الجملة كا ف القهستائى» أو لأنه 
فى قوة قولنا يجوز الوضوء با وع فيه إهاب دبغ كما نقل عن حواشى عصام ( قوله ومثاه المثانة والكرش) المثانة 
موضع البول » والكرش : بالكسر وككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان قاموس ؛ ومثله : 
عن التجئيس : أصلح أمعاء فصلى وهی معه جاز » لأنه يتخذ متها الأوثار وهو كال 
دبغ امثانة فجعل فيبا لبن جاز »> وكذلك الكرش إن كان يقدر على إصلاحه . وقال أبو يوسف.؛ 
لايطهر لأنه كاللحم اه ( قوله فالأولى وما دبغ ) أى حيث كان الحم غير قاصر على الإ 
ما الدالة على 'عموم ط ( قوله دبغ ) الدباغ مايمنع الثتن والفساد . والذى يمنع على نوعين: 
والعفص ونحوه . وحكى كالتتريب والنشميس والإلقاء فى الريح : ولو جف ولم يستحل لم 
بالظاء المعجمة لابالضاد : ورق شجر السلم بفتحتين . والشب بالباء الموحدة وقول بالثاء العا 
تصحيف » وهو نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به » أفاده فى البحر (قوله ولو بشمس) أى ووه من الل با 
المىك » وأشار به إلى خلاف الإمام الشافعى وإلى أنه لافرق بين نوع الدباغة وسائر الأحكام . قال البحر إلا 
فى حكم واحد » وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقبتى لايعود نجسا باتفاق الروايات » وبعد الحكتى فيه 
روايتان اه . والأصح عدم العود قهستانى عنالمضمرات . وقيد الحلاف فی ختارات التوازل ما إذا دغ بالحهمى 
قبل الغسل بالماء . قال : فلو بعده لاتعود نجاسته انفاقا ( قوله هو يحتملها ) أى الدباغة المأخوذة هن دبغ .وأفاد 
فى البجر أنه لاحاجة إلى هذا القيد » لأن قوله وكل إهاب لايتناول مالا بحتمل الدباغة كا صرح به ف الفتح (قوله 
طهز ) بضم الماء والفتح أفصححوى (قواه فيصلى به الغ) أفاد طهارة ظاهره وباطنهلإطلاق الأحاديث الصمحيحة 
خلافا مالك » لكن إذا كان جلد حيوان ميت مأ كول اللحم لايجوز أكله » وهو الصحيح لقولهتعال - حرمت 
عليك الميئة بْ وها جزء منها . وقال علي هإلصلاة والسلام فى شاة ميمونة رضى اللهعنها وإنما يحرم من الميئةأكلهاء 
مع أمره لمم بالدياغ والانتفاع ؛ أما ذا کان جلد »الا يؤكل فإنه لايجوز أكله إجماعا لأن الدباغ فيه ليس بأقوى 
من الذكاة » وذكاته لاتبيحه فكذا دباغه» بحر عن لاشراج (قوله وعليه) أى وبناء على ماذكر من أن مالا يحتمل 
الدباغة لايطهز (قوله جلد حية صخيرة ) أى لها دم » أما مالا دم لها فهى طاهرة »لما تقدم أنها لو وقعت ف الماء 
لانفسده أفاده ح ( قوله أا قيصها ) أى الحية كا فى البحر عن الشراج » وظاهره ول وكبيرة . قال الرحمتى : لأنه 
لاله الحياة » فهو كالشعر والعظم ( قوله وفأرة ) بالهمزة وتبدل ألا ر قو له بذكاة ) بالذال المعجمة : أى ذبح 


فالأولى الإنيان 


ءٍ )١(‏ (قوله أو لأن الدبغالخ) فيه أن هذا لايصلح وجها لاستطراد ذكرها هناء عل أن القهستاق إبذكر»لذلك » بل ذكره لاستحقاقه 
الا کر فى باب تطهير الأنجاس اء . 
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لتقيدهما بما يحتمله خلا ) جلد (ختزير ) فلا يطهر » وقدم لآن امقام للإهانة ( وآدى ) فلا يدبغ لكرامته 3 
ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله»حتى لو طحن عظمه ف دقيق لم يؤكل فالأصح احتراء! . وأفا دكلامه طهارة 
جلد كلب وفيل وهو المعتمد . 3 

ر وما ) أى إهاب ( طهر به ) بدباغ 


( قوله لتقياهما ) أى الذكاة والدباغ بما يحتمله أى يحتمل الدباغ > وكان الأولى إفراد الضمير ليعود على الذكاة 
فقط » لأن تقيد الدباغ بذلك مصرح به قبله . وعبارة البحر عن التجنيس : لأن الذكاة إنما تقام مقام الدباغ 
فيا يحتمله . 
وف أنى السعود عن خط الشرنبلالى : الذى يظهر لى الفرق بين الذكاة والدباغة ملحروج الدم المسفوح بالذكاة 
وإن كان الجلد لايحتمل الدباغة اه . قلت : لکن أكثر الكتب على عدم الفرق کا بات ( قوله خلا جلد خازړر 
الخ) قيل إن جلد الآدى كجلد اللمتزير عدم الطهارة بالدبغ لعدم القابلية» لأن لهما جلودا مترادفة بعضها فوق 
بعض فالاستثناء منقطع . وقبل إن جلد الآدى إذا دبغ طهر » لکن لايجوز الانتفاع ب هكسائر أجزائه » كما نص 
عليه فى الغاية » وحينئذ فلا يصح الاستثناء . 
وأجيب بأن معنى طهر جاز استعماله والعلاقة السببية والمسببية لاالازوم كما قيل ؛ إذ لايلزم من الطهارة جواز 
الانتفاع كا علءته » لكن علة عدم الانتفاع بهما مختافة » فنى انلحئزير لعدم الطهارة » وف الآدى لكرامتهكما أشار 
إلبه الشارح . قال فى النهر : وهذا مع مافيه من العدول عن المعنى اللحقرتى أولى اه أى لو افقته المنقول ف المذهب 
1 ار الشارح بقوله ولو دبغ طهر . قال ط : وإنما قدر جلد لأأنالكلام فيه لافى كل الماهية (قوله فلا 
يطهر ) أى لأنه نجس العين » بمعنى أن ذاته يجميع أجزائه نجسة حيا وميتاء فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة 
غيره من الحيوانات » فلذالم يقبل التطهير فى ظاهر الرواية عن أصعابنا إلا فى رؤاية عن أىيوسف ذكرها فى المنية 
ر قوله وقدم الخ ) لماكانت البداءة بالشىء وتقدبعه على غيره تفيد الاهيام بشأنه وثجرفه على مابعده بين أن ذلك 
غير مقام الإهانة »أما فيه فالأشرف يؤخ ركقوله تعالى لهدمت صواءع- الآية» لأن الهدم إمانة فقدمتصوامع 
الصابئة أو الرهبان وبيعالنصارى وصاوات اليهود أى كنائسهم » وأخرت مساجد المسلمين لشرفها وهنا الحسك بعدم 
الطهارة إهانة كذا قيل. أقول: وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة لامن جواز الاستعمال الثابت 
للمستننى منه فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة ( قوله وإن حرم استعماله ) أى اسنمال‌جاده أو استمال الآدى 
بمعنى أجزائه وبه يظهر التفريع بعده ( قوله احتراما ) أى لانجاسة ( قوله وأفاد کلامه ) حيث لم يستئن من مطلق 
الإهاب سوى اللازير زالآدى ر قواه وهو المعتمد) أمافى الكلب فبناء على أنه ليس بنجس العين » وهو أصح 
التصحيحين كا بأ . وأما فى الفيل فكذلك كا هو قوهما »> وهو الأصح خلافا محمد » فقد روى البمتی و أنه 
صل الله عليه وسل كان بعتشط بمشط من عاج » وفسره الجؤهرى وغيره بعظم الفيل . قال فى الحلية : وخطى' 
الحطالى فى تفسيره له بالذبل اه . والذبل بالذال المعجمة : جلد السلحفاة:البحرية أو البرية أو عظم ظهر دابة بحرية 
قاموس . وف الفتح : هذا الحديث يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل ( قوله بدباغ ) بدل من الضمير المحرور 
بإعادة الجار » فلا يطهر بذكاة مالا يطهر بالدباغ ما لاحتمله كا مر ؛ فلو صلى ومعه جلد حية مذبوحة أكثرمن 
قدر الدرهم لاتجوز صلاته كا فى المحيط واللانية والولواججية . وما انحلادة من أن الحية والأرة وكل مالايكون 
سؤره نمسا لو صلی بلحمه مذبوحا تجوز مشكل كا فى الفتح وتمامه فى اللحلية : 
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ر طهر بذكاة) على المذهب ( لا ) يطهر (لحمه على ) قول (الأكثر إن ) كان ( غيز مأكول ) هذا أصح مايفتى 
به وإن قال ف الفيض الفتوى على طهارته ( وهل يشترط ) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية ) بأن تكون من 
الأهل ف امحل بالتسمية ( قيل نعم » وقيل لاء والأول أظهر ) لأن ذبح امحوسى وتارك التسمية عدا كلا ذبح 
(وإن صمح الثنى) عصحه الزاهدى ف القنية والحتى » وأقره فى البحر . 

[ فرع ] مارج من دار الحرب كسنجاب إن عم دبغه بطاهر فطاهر » أو بنجس فنجس ٠‏ وإن شك 
فغسله فل . 


قلت : وعليه فلو صلى ومعه ترياق فيه لحم حية مذبوحة لاتجوز صلاته لو أكثر من درهم» وصرح فالوهبانية 
بأنه لايؤكل » وهو ظاهر فتنبه . وخرج اللحنزير فإنه لايطهر بالدباغ كا مر ء فلا يطهر بالذكاة اف المنية » 
والظاهر أن الآدىكذلك وإن قلنا بطهارة جلده بالدباغ ؛ فلو ذبسح ولم ثبت له الشبادة ثم وقع فى ما 0 
تغسيله أفسده ولم أر من صرح به» نعم رأيت فصيد غررالأفكار أن الذكاة لات ل فی اندز ر والآدى 
الدباغة فى جلدهما تأمل ( قوله على المذهب ) أى ظاهر المذهب كاف البدائع بحر » لحديث « لاتنتشعو 
بإهاب » رواه أصماب السئن » والإهاب مالم يدبغ . فيدل توقف الانتفاع قبل الدببغ على عدم كر 
والذكاة ليست إمائة أفاده فى شرح المنية » وقبسل [نما يطهر جلده بالذكاة إذالم يكن سؤره نمسا ( قوله لابطهر 
مه ) أى لحم الحيوان ذى الإهاب » فالضمير عائد إلى «ما» على تقدير مضاف أو بدونه والإضافة لأ 
تأمل ( قوله هذا أصح مايفتى به ) أفاد أن مقابله مصحح أيضاً » فقد صصحه فى الهدابة والتحفة والبدائع 
عليه المصئف ف الذبائح كالكنز والدرر » والأول مختار شراح الهداية وغيرهم . وفى المعراج أنه قول 
وما ذكره الشارح عبارة مواهب الرحمن. وقال فى شرحه المسمى بالبرهان بعد كلام : فجاز أن تعتبر الذكاة مطلهرة 
لجلده للاحتياج إليه الصلاة فيه وعليه » ولدفع الحر والبرد وستر العورة الليسه دون محمه لعدم حل أكاه الق ود 
من طهارته » وتمامه فى حاشية نوح . 

والحاصل أن ذكاة الحروان «طهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولا » وإلا فإن كان نجس العين فلاتطور 
شيثا منه » وإلا فإن كان جلده لامحتمل الدباغة فكذلك » لأن جاده حينئذ يكون بمنزلة اللحم ٠‏ وإلا فيطهر جلده 
فقط » والآدىكاحنزير فها ذكر تعظيا له ( قوله من الأهل ) هو أن يكون الذابيح مسلما حلالا خارج الحرم أر 
كتابيآ ( قوله فى الحل ) أى فها بين اللبة واللحيين.ء وهذه الذكاة الاختيارية . والظاهر أن مثلها الضرورية فى أى 
موضع اتفق حلية » وإليه يشير كلام القنية قهستانى ( قوله بالتسمية ) أى حقيقة أو حكما بأن تركها ناسياً ( قوله 
والأول أظهر ) وهو المذكور فى كثير من الكتب بحر ( قوله لأن ذبح انجومى ) أى وءن فى معناه تمن لم يكن 
ملا كالوئثى والمرتد وامحرم ( قولهكلا ذبيح ) لمكم الشرع بأنه میتة فبا يؤكل ( قوله وإن صمح الثانى) بوهم أن 
الأول لم يصحح مع أنه فى القنية نقل تصحيح القولين فكان الأولى أن يزيد أيضا ( قوله وأقره فى البحر ) حيث 
ذكر أنه ق المعراج نقل عن امحتبى والقئية تصحيح الثانى » ثم قال وصاحب القنية هو صاحب الحتى » وهو الإمام 
الزاهدى المشبور علمه وفقهه » ويدل على أن هذا هو المح أنصاحب النهاية ذكر هذا الشرط : أى كون الذكاة 
شرعية بصيغة' قيل معزيا إلى الحائية اھ ( قوله كسنجاب ) بالكسر : أى جلده ( قوله فنجس ) أى فلا نجوز 
الصلاة فيه مالم يغسل منية (.قوله فغسله أفضل ) لأن الأخذ با هو الوثيقة فى «وضع الشك أفضل إذا لم يد إلى 
الحرج.» ومن هنا قالوا لابأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها » إلا الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها 
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روشعر اميت ) غير نازير على المذهب ( وعظمها وعصبها ) على المشبور ر وحافرها وقرنها ) انلالیة عن 
الدسومة وكذا كل مالا حله الحياة حتى الأنفحة واللين على الراجح 


لقربها من موضع الحدث وتجوز ‏ لأن الأصل الطهارة وللتوارث بين المسلمين فى الصلاة بي قب لالغسل» 
وتمامه فى الحلية : ونقل في القنية أن الجلود الى تدبغ فى بلدنا ولا يغسل مذيحها » ولا تتو النجاسات ف دبغها 
ويلقوتها على الأرض النجسة ولا يغسلوتما بعد تمام الدبغ فهى طاهرة يجوز اتخاذ(1)الحفاف والمكاعب وغلافب 
الكتب والشط والقراب والذلاء رطبا ويايسا اه : 

أقول : ولا مخ أن هذا عند الشك وغدم العم بنجاستها (قوله وشعر الميتة الخ) مع ماعطف عليه خيره قوله 
الآتى طاهر » لما مر من حديث الصحيحين » من قوله علية الصلاة والسلام فى شاة ميمونة « إنما حرم أكلها » 
وف رواية ولحمها» فدل على أن ماعدا اللحم لايحرم فدخلت الأجزاء المذكورة » وفيها أحاديث أخر صرعة 
فى البحر وغيره » ولأن المعهود فيها قبل الموت الطهارة فكذا بعده ؛ لأنه لانحلها : وأما قوله تعالى = من بح 
العظام - الآية » فجواب ٠م‏ تعريف الوت بأنه وجودى أو عدى الال فيه ضاخ الجر فراجعه ) وذكر 
ذلك نى بحث المياه لإفادة أنه إذا وقع فيها لاينجسما . وق القهستانى : الميتة مازالت روحه بلا تذكية ( قوله على 
اللذهب ) أى على قول أ يوسف الذى هو ظاهر الرواية أن شعره نجس » وصصحه فى البدائع ورجحه فى الاختيار. 
فلو صلل ومعه منه أكثر من قدر الدرخم لاتجوزء ولو وقع فى ماء قليل نجسه» وعند محمد لاينجسه أفاده ف البحر, 
وذكر ى الدرر أنه عند محمد طاهر » لضرورة استعاله"أى للخرزازين : قال العلامة المقدسى : وف زماننا استغنوا 
عنه أى فلا يجوز استعاله لزوال الضرورة الباعلة للحم بالطهارة نوح أفندى (قوله على المشبور) أى من طهارة 
العصب كا جزم به فى الوقاية والدرر وغيرهما > بل ذك راف البدائع وتبعه فى الفتح أنه لاخعلاف فيه » لكن تعقبه 
فى البحر بأنه فى غاية البيان ذكر فيه روايتين إحداها أنه طاهر لأنه عظم > والأخرئى أنه نجس لأن فيه حياة » 
والحس بقع به » وصصح فى السراج الثانية ( قوله الحالية عن الدسومة ) قيد للجميع كا فى القهستائ» فخرج الشعر 
المنتوفوما بعده إذاكان فيه دسومة ( قوله وكذا كل مالا تحله الحباة ) وهو ما لايتألم الحيوان بقطعه كالريش 
والمنقار والظلف ر قوله حتى الإنفحة ) بكشر الممزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاة: والمتفحة والبنفحة : شىء 
واحد يستخرج من بطن الجدى الراضع أصفر فيعصر فى صوفة فرفلظ به الجين » فإذا أكل الجدى فهو كرش » 
وتفسير الجوهرى الأنفحة بالكرش سبو قاموس بالحرف فافهم ( قوله على إلراجح ) أى الذى هوقول الإمام ؛ 
ولم أر من صرح بترجيحه » ولعله أخذه ٠ن‏ تقدبم صاحب الملتى له وتأجيره قولهما کا هو عادته فيا پرجحه . 
وعبارته مع الشرح : وأنفحة الميتة ولو مائعة ولبنها طاهر كامذكاة خلافا لما لتنجسهمابنجاسة امحل . قلنا تجاسته 
لاؤثر فى حال الحياة إذ اللبن اللخارج من بين فرث ودم طاهر » فكذا بعد الموت اه . . 

ثم اعلم أن الضمير فى قول المتنى ولبنها عائد على الميتة » والمراد به اللبن الذى فى ضرعها » وليس عائدا على 
الأنفحة كا فهم الحشى حيث فسرها بالجلدة » وعزا إلى الات طهارتما لأن قول الشارح ولو مائعة صريح بان 
ناراد بالأنفحة الب الذى فى الجلدة » وهو الموافق لامر عن إلقاموس » وقوله لتنجسها الخ صرييح فى أن جلدم 
نجسة » وبه صرح فى الحلية حيث قال بعد التعليل المار : وقد عرف من هذا أن نفس الوعاء نجس بالاتفاق اه ؛ 
ولدفع هذا الوهم غير العبارة فى مواهب الرحمن فقال : وكذا لبن الينة وأنفحتها ونجساها وهو الأظور إلا أن تكون 


(1) ( قوله يجوز اغناذ الخ ) لمله سقط من قليه صلة اغغاذ وهو للفظ مها » اء بعبحح . 
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۷ 
(وشعر الإنسان ) غير المنتوف ( وعظمه ) وسنه مطلقا على المذهب : 

وأختلف ف أذنه » فنى البدائع نجسة ء وق اللحانية لا » وى الأشباه : المتفصل من الى كيتحه إلا فى حق 
صاحبه فطاهر وإنكثر : ويفسد الماء بوقوع قدر الظفز من جلده لابالظفر ( ودم سنك طاهر ) 


جامدة فتطهر بالغسلى اه : وأفاد ترجيح قوهما وأنه لاخلاف ف اللبن على خلاف ماف الملتى والشرح فافهم 
(قوله وشعر الإنسان) المراد به ما أبين منه حياً وإلا فطهارة ماعلى الإنسانمستغنية عن البيان وطهارة الميت مدرجة 
فى بيان الميئة كذا نقل عن حواشى عصام » والأولى إسقاط حياً . وعن محمد نجامة شعر الآدى وظفره وعظمه 
روايتان » والصحيمح الطهارة سراج ( قوله غير المنتوف ) أما المنتوف فنجس بحر » والمراد رؤوسه الى 
فيها الدسومة . 

أقول : وعليه فا يبتى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت النسريسح» لكن يؤخذ من المسألة 
الآتية كا قال ط أن ماخرج من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لايفسد الماء تأمل ( قوله مطلقا) أى سواء 
كان سنه أو سن غيره من حى أو میت قدر الدرهم أو أكثر حمله معه أو أثبته مكانه کا يعلم من الحلية والبحر 
( قوله على المذهب ) قال ف البحر : المصرح به فى البدائع والكافى وغيرهما أن سن الآدى طاهرة على ظاهر 
المذهب وهو الصحيح لأنه لادم فيبا » والمنجس هو الدم بدائع . وما فى الذخيرة وغيرها منأنها نجسة ضعيف اه 
( قوله ففى البدائع نجسة ) فإنه قال : ما أبين من المى إن كان جزءا فيه دم كاليدوالأذن والأنف ونحوها فهو نجس 
بالإجماع » وإلاكالشعر والظفر فطاهر عندنا اه ملخص] ر قوله وف اللحانية لا) حيث قال : صلى وأذنه فى كه أو 
أعادها إلى مكانها تجوز صلاته فى ظاهر الرواية اهملخصا .. وعلله فى الفجنيس بأن ماليس بلحم لاعله ااوت فلا 
يتنجس بالموت أى والقطع فى حم الموت : 

واستشكله فى البحر بما مر عن البدائع : وقال فى الحلية : لاشك أنبا ما تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحم »> 
فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين اه . 

وف شرح المقدہی قا قلت : والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها 
فلا يصدق أنها ما أبين من الحى لأنها بعود الحياة إليبا صارت كأنها لم تبن » ولو فرضنا شخص] مات ثم أعيدت 
حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا اه . 

أقول : إن عادت الحياة إليها فهو مسبم » لكن يبتى الإشكال لو صلى وهى فى كه مثلا . والأحسن ماأشار 
اإليه الشارح من الجواب بقوله وف الأشباه الخ وبه صرح فى السراج(١)‏ فا فى الحانية من جواز سلاته ولو الأذن 
ف كه لطهارتها فى حقه لأنها أذنه فلا يناف ماف البدائع بعد تقييده با فى الأشباه ر قوله المتفصل من الحى) أى ما 
تحله الجياة كا مر » والمراد الحى حقيقة وحکا احترازاً عن الحى بعد الذبسح » کا سيأق بيانه آخر كتاب الذبائح 


٠‏ إن شاء الله تعالى . وف الحلية عن سنن ی داود والترمذى وابن ماجه وغبر ها وحسنه الترمذى « ماقطع من البييمة 


وهى حية. فهو ميت » اه ( قوله ويفسذ الماء ) أى القليل ( قوله من جلده ) أى أو مه مختارات النوازل . زاد 
في.الببحر عن الحلاصة وغير ها :أو قشره وإن كان قليلا مثل مايتنائر من شقوق الرجل وغوه لايفسد الماء ( قوله 
لابالظفرم أى لأنه عصب بحر : وظاهره أنه لوكان فيه دسومة فحكها كالجلد واللحمتأمل (قوله ودم مك طاهر ) 


»( ( قوله وبه صرح فى السراج ) لى حيث قال والأذن المقطوعة. م السن المقطوعة طاعرقاة: ‏ حق صاحبيما وإن كانتا أكثر من 
هر ايارم الخ لمعا ١إ‏ 
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واعلم أنه ( ليس الكلب بنجس العين ) عند الإمام: وعليه الفتوى وإن رجح بعضهم النجاسة كا بسطه ابن 
الشحنة » فيباع ويؤجر ويضمن » ويتخذ جاده مصل ودلوا » ولو أخرج حيا ولم يصب قه الماء لايفشد ماء ابر 
ولا اللوب بانتفاضه ولا بعضه مام بر ريقه ولا صلا حامله ولوكبيرا » وشرط ابللوانی شد فه . ولا حلاف ی 
نجاسة حه وطهارة شعره . 


أولى من قول الكنز إنه معفو”عنه لأنه ليس بدم حقيقة بدليل أنه يبيض ف الشنس والدم يسواد بها زيلعى 
( قوله ليس الكلب بنجس العين ) بل نجاسته بنجاسة حمه ودمه » ولا يظهر حکها وهو حى مادامت فق معدنما ۰ 
كنجاسة باطن المصلى فهو كغيره هن الحيوانات ( قوله وعليه الفتوى ) وهو الصحيمحوالأقرب إلى الصواب بدائع 
وهو ظاهر التون بحر : ومقتضى عموم الأدلة فتح (قوله فبباع الخ) هذه الفروع بعضبا ذكرت أحكامها والكتب 
هكذا وبعضها بالعكس » والتوفيق بالنخريمج على القولين كا بسطه نى البحر » وما فى الحانية منتقييد البيع بلعم 
فالظاهر أنه على القول الثانى : بدليل أنه ذكر أنه يحوز بيع السنور وسباع الوحش والطير معلما كان أولا تأمل 
( قوله ويؤجر ) الظاهر تقييده بلمعم ولو لحراثة لوقوع الإجارة على امنافع ٠.‏ ولذا عقبه فى عمدة الى بق له : 
والسنور لايجوز لأنه لابعلم ( قوله ويضمن ) أى لو نامه إنسان ضمن قيمته لصاحبه ( قوله ولا الوب بانتفاضه ) 
وما فى الولوالجية وغيرها إذا حرج الكلب من الماء وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده لالو أصابه ماء المطر » 
لان البتل فى الأول جلده وهو نمس وف الثنى شعره وهو طاهر اه فهو على القول بنجاسة عينه كا فى البحروباق 
تمامه قريباً ( قوله ولا بعضه ) أى عض الكلب الثوب ( قوله-مالم ير ريقه ) فالمعتبر رؤية البلة وهو الختار نهر عن 
الصبرفية »> وعلاءتها ابتلال يده أخذه» وقيل او عض ف الرضا نجسه لأنه بأحذبشةته الرطبة لاق الغضب لأخذه 
بأسنانه ( قوله ولا صلاة حامله الخ ) قال فى البدائع : قال «شايخنا : من صل ونی كه جرو تجوز صلاته » وقيده 
الفقيه أبو جعفر الهندوانى بكونه مشدود الفم اه : 

ونی انحبط : صلی ومعه جر و كلب أو مالا جوز الوضوء بسؤره قيل م يج والأصح أنه إن كان فه مفتوحا 
م يمر لأن لعابه یسیل فی که فينجس لو أكثز من قدر الدرم ولو مشدودا بحيث لايصل لعابه إلى ثوبه جاز. » 
لأن ظاهر كل حيوان طاهر لایتنجس إلا بالوت » ونجاسة باطنه فى معدنه فلا يظهر خكها كنجاسة باطن 
المصلى اه : 5 
والأشبه إطلاق الجواز عند أمن سيلان القدر المانع قبل الفراغ من الصلاة كما هو ظاهر ماف البدائع حلية ٠ ٠‏ , 
وأشار الشارح بقوله ولو كبيرا إلى أن التقييد بالجرو لصحة التصوير بكونه فى که کا ی النبر وشرح المقامى ٤‏ ر 
لالما ظنه فى البحر من أن الكبير مأواه النجاسات فلا تصح صلاة جامله » فإنه برد عليه كما قال المقدمى 
أن الصغي ركذلك . 

ثم الظاهر أن التقبيد بالحمل فى الك مثلا لإخراج مالو جلس الكلب على اللصلى فإنه لأبتقيد بربط فه » 
ا صرح به فالظهير بة من أنه لو مجلس على حجره صبى ثو به نجس وهو يستمسك بنفسه أو وقف على رأسه هام 
نمس جازت صلانه اه تأمل ( قوله وشرط الحلوانى) صوابه المندوانى كا مر > وهو الموجود ف البحر واللير ‏ | 
وغبرهما ( قوله ولا حلاف فى نجاسة لحمه ) ولذا ايوا على نجاسة سؤره امثولد من لحمه ؛ فخنى القول بطهارة : 
عينه طهارة ذاته مادام حياء وطهارة جلده بالدباغ والزكاة» وطهارة مالاحله الحياة من أجزائه كغيره من السباع | 
( قوله وطهارة شعره ) أحذه فى البحر من المسألة المارة آنفا عن الولوالجحية 0 
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(والمسك طاهر حلال ) فيؤكل بكل حال ( وكذا نافجته ) طاهرة (:طلقا على الأصح ) فتح ٠‏ وكذا الزباد 
أشباه لاستحالته إلى الاليبية . 


وقد صرح فا بطهارة شعره . وممافى السراج أن جلد الكلب نجس وشعره طاهر هو الختأر اه لأن نجاسة جاده 
مبنية على نجاسة عينه » فقد اتذق القول بنجاسة عينه » والقول بعدمها على طهارة شعره . 

ويفهم عن عبارة السراج أن القائلين بنجاسة عينه اختلفوا فىطهارة شعره» وانختار الطهارة وعليه بب 
«الاتفاق » لكن هذا مشكل لأن نجاسة عينه نجاسة جميع أجزائه: ولعل ماف السراج محمول على ما إذا 
ميتااا) لكن ينافيه مامر عن الولوالجية » نعم قال فى المنح: وف ظاهر الرواية أطلق وم يفصل : أى أنه لو اثنفض 
من الماء فأصاب ثوب إنسان أفسده سواء كان البلل وصل إلى جلده أولا : وهذا يقتضى نجاسة شعره فتأل 

مطلى فى المسك والزباد والمنبر 

ر قوله طاهر حلال ) لأنه وإن کان دما فقد تغير فيصير طاهرا كراد العذرة خانية ؛ 
إلى الطيبية وهى من المطهرات عندنا » وزاد قوله حلال لأنه لايلزم من الطهارة الختل كا فى 
التراب طاهر ولايحل أكله . قال فى الحلية : وقد صح عن انى صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن المسك 
کا رواه مسلم » وحكى التووى إجماع المسلمين على طهارته وجواز ببعه ( قوله فبؤكل بكا 
والأدوية لضرورة أولا . وف القاموس أنه مقو للقلب » مشجع للسوداوى ٠‏ نافع لفل 
فى الأمعاء والسموم والسدد باهى ( قوله وكذا نافجته ) بكسر الفاء وفتح الجم : وهىجلدة بحن فيا 1 
ثافه اه شيخ [سمعيل عن بعض الشروح » لکن قال ف الماح فاؤها مفتوحة فى أكثر كتب اللغة 
أى من غير فرق بين رطبها ويابسها » وبين ما انفصل من المذبوحة وغيرها » وبين كوتها محال لو أصا 
فسدت أولا اه [سمعيل عن مفتاح السعادة » وبه ظهر أن ماف الدرر من آنا لو كانت رطبة 
ليست بطاهرة على خلاف الأصح ( قوله فتح ) وكذا فى الزيلعى وصدر الشريعة والبحر (قوله وكذ 
أى ف قاعدة : المشقة تجلب التيسير » وكذا العنب ركما فى الدر المننتى » وذكر ف الفتح والحلية طهارة الزباد جحلا 
وم يدا فيه نقلا » لكن فى شرح الأشباه للعلامة البيرى قال فى خخزاثة الروايات اقلا عن جواهر الفتاوى ؛ الزباد 
طاهر . ولايقال إنه عرق الهرة وإنه مكروه » لأنه وإن كان عرفا إلا أنه تغير وصار طاهرا بلاكراهة . 

ون شرح المواهب : سمعت جماعة من الثقات من أهل الخيرة بهذا يقولون إنه عرق سنور ؛ فعلى هذا يكون 
طاهرا . وف المنباجية من مختصر المسائل : المساك طاهرء لأنه وإن كان دما لكنه تغير » وكذا الزباد طاهر؛ وكذا 
العنبر . وف ألغاز ابن الشحنة؛ قبل : إن المسك والعنبر ليها بطاهرين » لأن المسك من دابة حية » والعنير خرء دابة 
قى البحرء وهذا القول لايعو"ل عليه ولا يلتفت إليه كا صرح به قاضيخان. وأما العنبر فالصحبح أنه عبن البحر 
بمنزلة القير وكلاهما طاهر من أطيب الطيب اه ملخصا . وى تحفة ابن حجر : وليس العنبر روثا خلافا لمن زمه 
. بل هورنبات ف البحر اه . وللعلاءة البيرى رسالة سماها [ السؤال والمراد فى جواز استعال المسك والعنبر والزباد ] 


مراد بالتغير الاستتحالة 


الراب منج :أ 


| الربادأشباه) 


(۱) ( قوله ما إذا كان میا الخ ) أى إذاكان ميتا کون جلده نجسا وشمرء طاهرا عل النتار » ويكون ما فالسراج جاريا مل 
القول بطهارة ينه » وعل هذا يبطل قرل المحشى ويفهم من عباوة السراج الخ ٠‏ نعم ببق الإشكال المستدرك به » وحيلئة فلا حلاف 
وطهارة شمره حها وميتا نجس المين أو طادرها اه . 

( ۷ - حشية ان مابدين - 1) 
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( وبول مأكول ) اللحم ( نجس ) نجاسة عنففة » وطهره محمد ( ولا یشرب ) بوله (أصاح) لا للتداوى ولا 
لغيزه عند ألى حنيفة : 

[ فروع ] اختلف ف التداوى بامحرم » وظاهر اهب المنع كا فى رضاع البحر » لكن نقل المصنف نة 
وهنا عن الحاوى : وقيل يرخص إذا عام فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخ ر كما رخص اتخمر للعطشان » وعليه الفتوى 


ر قوله وطهره محمد ) أى لحديث العرنيين الذين رخص لم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال 
الإبل لسقم أصابهم » وعليه فلا يفسد الماء مالم يغلب عليه فيخرجه عن الطهورية » والمتون على قولها » ولذا قال 
تی الإمداد : والفتوى على قوهما ( قوله لا لتداوی ولا لغيره ) بیان للتعميم فى قوله أصلا ( قوله عند أبى حنيفة ) 
وأ عند ألى يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس للحديث « استنزهوا من البولك » إلا أنه أجاز شربه للتداوى » 
ديت العرنيين : وعند محمد يجوز «طلقا. وأجاب الإمام عن حديث العرننين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف 
شفاءهم به وحيا ولم ينيقن شفاء غيرهم > لأن المرجع فيه الأطباء وقوهم ليس بحجة » حتى لو تعين الخرام مددفها 
للهلاك نعل كاليتة واحمر عند الضرورة » وتمامه فى البحر : 
٠‏ مطلب ف التداوى بحرم" 

ر قرك اختاف ف التداوى بانحرم ) ففى النهاية عن‌الذخبرة يجوز إن علم فيه شفاءوم يعلم دواء آخر .وف الحانية 

ى قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله م يجعل شفاءم فيا خرم عليتم ۾ کا رواه البخارى أن مافيه شفاء 
لابأس به » كما محل حمر العطشان فى الضرورة » وكذا اخختاره صاحب المداية فى التجنيس فقال : لو رعف 
فكتب الفائحة بالدم على جبيته وأنفه جاز للاستشفاء » وبالبول أيضا إن عل فيه شفاء لابأس به » لکن لم ينقل 
وهذا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل اللحمر والميتة العطشان والجائع اه من البحر . وأفاد سيدى 
عبد الغنى أنه لا يظهر الاختلاف قى كلامهم لاتفاقهم على الجواز الضرورة » واشتراط صاحب الهاية العلم 
لاينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدى فى شرح الدرر : إن قوله لا للتداوى محمول على المظنون 
وإلا فجوازه باليقينى اتفاق كا صرح به ف المصنى اه . 

أقول : وهو ظاهر مواذق )| مر فى الاستدلال » لقول الإمام :لکن قد علمت أن قول الأطباء لايحصل به 
العم : والظاهر أن التجربة نحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا باعل غلبة الظن وهو شائع فى كلامهم 
تأمل ( وله وظاهر المذهب المنع ) محمول على المظنون "كا علمته ( قوله لكن نقل المصئف الخ ) مفعول نقل 
قوله وقيل يرخص الخ والاستدراك على إطلاق المنع » وإذا قيد بالمظئون فلا استدراك : ونص. ماق الخاوى 
القدسى : إذا سال الدم من أنف إنسان ولا يتقطع حتى مخشى عليه الوت وقد غلم أنه لو كتب فائحة الكتتاب 
أو الإخلاص بذلك الدم على جببته ينقطع فلا يرخص له فيه ؛وقيل ,رخص كا رخص فى شرب الحمر العطشان 
وأكل الميئة فى المخمصة » وهوى الفتوى اه ( قوله ولم يعلم دواء آخر ) هذا المصرح به فى عبارة النباية كا مر 
ولیس ف عبارة الحاوى» إلا أنه يفاد من قوله كا رخعص الخ لأن حل اللحمر واليتة حيث ل يوجد مايقوممقامهما 
أفاده ط : قال': ونقل الحموى أن الحم ازب لايجوز التداوى به وإن تعن ٠‏ والله تعالى أعلم م 
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فصل ف البثر 
ْ ( إذا وقعت نجاسة ) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع » فلو شمع ففيه ماق 
الفأرة ( فى بر دون القدر الكثير ) على مامر » ولا عبرة للعمق على المعتمد ( أو مات فيا ) أو خارجها وألق 
فيا ولو فآرة يابسة على المعتمد إلا الشبيد النظيف والمسل المغسول » أما الكافر فينجسما 
فصل فى البثر 
لا ذکر تننجس الماء القليل بوقوع نجس فيه حتى يراق كله أردفه ببيان مسائل الآبار لأن منها مانخالف ذلك 
الابتنائها على متابعة الآثار دون القياس . قال ف الفتح : فإن القياس إما أن لاتطهر أصلا كما قال شر ۷ لعدم الإمكان 


فى القلة أبؤر وأبآر بهمزة بعد الباء فهما » وءن العرب من يقلب الهمزة فى أبآر وينتلها 
فى الكثرة بثر بكسر فهمزة ( قوله ليست بحيوان ) قيد بذاك لأن المصنف بين أحكام ا 
( قوله ولو مخنفة ) لأن أثر التخفيف وهو العفو عما دون الربع لايظهر فى الماء » وأفاد ط أ 
ثوبا فالظاهر أنه لاتعتبر هذه النجاسة بالخففة ( قوله أو قطرة بول ) أى ولو بول مأ كول اللحم كما مر 
استثناء مالا يمكن الاحتراز عنه كبول الفأرة ( قوله لم يشمع ) أى لم يمعل فى محل القطع منه الدى لاينفنك عن بلة 
نجسة ماعثع إصابة الماء كشمع. ونحوه ( قوله ففيه ماق الفأرة ) نقله فى البحر عن السراج » أى فالواجب فيه ترح 
عشرين دلوا مالم ينتفخ أو ضح ( قوله على مامر ) أى من أن المعتبر فيه أكبر رأى المبتلى به أو ماكان عشرا 
فى عشر ( قوله على المعتمد ) مقابله مامر من أنه لو کان عمقها عشرة فى عشرة فهى فى حم الكاير > وقدمنا 
أن تصحبح هذا القول غريب غذالف لما أطلقه الجمهور » ولذا قال فى البحر : لايخنى أن هذا التصحيح لو ثبت 
لانبدمت مسائل أصصابنا المذكورة فى كتبهم اه وما قواه به المقدسى رده نوح أفندى ( قوله ولو فأرة يابسة 
على المعتمد ) وما فى خزانة الفتاوى من أنها لاننجس البثر لأنالييس دباغة ضعيف كا فى البحر وأوضحه ف الحلية 
( قوله النظيف ) أى من نجاسة ودم سائل كا فى الحلية وسيأقى فى النجاسات أنه يعنى عن دم الشبيد مادام عليه ؛ 
ومفاده أنه لو كان عليه دم لاينجس الماء » ولذا قال .فى اللحانية : ولو وقع الشهيد فى الماء القليل لايفسده إلا 
إذا سال منه الدم اه » لگن الظاهر أن معناه أنه لو حرج منه دم سائل ينجس الماء احترازا عا إذا كان ماخخرج 
منه ليس فيه قوة السيلان » ولیس معناه أنه سال منه الدم فى الماء تأهل » نعم يفبغى تقييد التنجيس بما عليه مما فيه 
قو السيلان بما إذا تحلل فى الماء » أما لو لم ينفصل عنه فلا ينجس تأمل ( قوله والملم المغسول ) أما قبل غسله 
' فنعبوا على أنه يفسد الماء القليل ولااتصح صلاة حامله » وبذلك استدل ف الحبط على أن نجاسة اميت نجاسة حبث 
لأنه حيوان دموى فينجس بالموت كغيزه من الحيوانات لانجاسة حدث » وصمحه فى الكافى » ونسبه فى البدائع 
'/إلى عامة المشايخ كا فى جنار بحر : 

أقول : وهلا يؤيد ماملنا عليه كلام محمد فى الأصل من أن غسالة اميت نجسة ؛ ويضعف مامر ٠ن‏ نصحي 
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مطلقا كسقط (حيوان دموى) غير مائی لما مر (وانتفخ) أو معط (أوتفسخ) ولوتفسخه خاررجها ثم وقع فا ذكره 
الوالى (ينزح كل مائبا) الذى كان فا وقت الوقوع ذكره ابنالكال (بعد إخراجه) لاإذا تعذ ر كخشبة أو خرقة 
متنجسة فينح الماء إلى حد لابملاً نسف الدلو يطهر الكل تبعا؛ ولو نزح بعة.ه ثم زاد ف الغد نزح قدر الباق 


أنها مستعملة فافهم ( قوله مطلقا ) أى غسل أولا. وف جنائز البحر : واتفقوا على أن الكافر لابطهر بالغسل » 
وأنه لاتصح صلاة حامله بعده اه : 

أقول : وهذا ميد أبضا لاقول بأن نجاسة اميت للخبث لا للحدث » ومؤيد ما قلناه آنا فافهم (قولةكسقط) 
أطلقه تبعا للبحر والقهستانى . وقيده فى اللحانية با إذا لم يستبل(1) قال : فإنه يفسد الماء القليل وإن غسل » 
أما إذا استبل فحكه حكم الكبير إن وقع بعد ماغسل لايفسد اه وعلى هذا حم صلاة حامله كنا فى اللحانية 
أيضا » وفيا أيضا البيضة الرطبة أو السخلة إذا وقعت من الدجاجة أو الشاة فى الماء لانفسده اه فافهم (قوله مامر) 
أى فى باب الياه من أن غير الدموی كزنبور وعقرب لايفسد الماء وكذا مائی ولد كسمك وسرطان فهو تعليل 
للقيدين فافهم ( قوله وانتفخ ) أى تورم وتغير عن صفة المروان قهستانى » وقوله أو معط : أى سقط شعره » 
وقوله أو تفخ : أى تفرقت أعضاؤه عضوا عضوا » ولافرق بين الصغير والكبير كالفارة والآدى والفيل » 
لأنه تتفصل باته وهى نجسة مائعة » فصارت كقطرة خر » وهذا لو وقع ذنب فأرة ينزح للا كله بحر وهر 
أنه لو جرح الحيوان بلا تفسخ ونحوه ينزح الجميع كا فى الفتح وإن قطعة منه كتفسخه » وهذا قال فى انكانية : 
قطعة من لم اليتة نفسده ( قوله يقزح كل مائها ) أى دون الطين لو رود الآثار ينزح الماء ‏ لكن لايطين المسجد 
بطينها احتياطا عر ( قوله الذى كان فيها وقت الوقوع ) فلو زاد بعده قبل النزح لاحب نزح الزائد وهوأحدقولين 
وسيأى اعتبار وقت التزح » وعليه فيجب نزح الزائد وبأتی تمامه . 

ہنی لولم يكن فيها القدر الواجب وقت الوقوع ثم زاد وبلغه هل يعتبر وقت الوقوع أيضا؟ ظاه ركلامه نعم ' 
وقد ذكر ف البحر أنه لو بلغه بعد النزح لايغزح منه شىء ( قوله بعد إخراجه ) إذ الأزح قبله لايفيد لأن الواقع 
سبب النجاسة ومع بقائه لابمكن الحم بالطهارة بحر ( قوله إلا إذا تعذر الخ ) كذا ف السراج . واعترضه فی 
البحر بأن هذا إنما يستقيم فبا إذا كانت البثر معينا لانتزح وأخرج منها القدار المعروف » أما إذا كانت غير معين 
فإنه لابد من إخراجها لوجوب نزح جميع الماء اه : 

أقول : قد يتعذر الإخراج وإن كان الواجب نزح الجميع » لأن الواجب الإخراج قبل النزح لابعده كا 
علمته ( قوله م:نجسة ) نعت لكل من اللحشبة واللرقة > وإنما أفرده للعطف بأو الى هى لأحد الشيئين » وأشار 
بقوله متنجسة إل أنه لابد من إخراج عبن النجاسة كلحم ميقة وخنزير اهح. قلت : فلو تعذر أيضا ففى القهستاق 
عن الجواهر : لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن إخراجه فا دام فيها فنجسة فتترك »دة يعلم أنه استحال وصار 
حأة » وقبل مدة ستة أشهر اه ( قوله فبازح ) بالباء الموحدة متعلق بيطهر بعده ط ( قوله يطهر الكل ) أ مئ 
الدلو والرشاء والبكرة ويد المستق تبعا »لن نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البثر فتطهر بطهارتها الحرج كدن | 
يطهر تبعا إذا صار خلا » وكيد المستنجى تظهر بطهارة امحل وكعروة الإبريق إذاكان فى يد المستئجى نجاسة وطبة / 


)6 انول وجه مسألة اسقط أنه إذا م يستبل لا يس حبك الآدى من كل وجه ولذا لا يصل عليه » ولوكان طهر بالددل لل 
عليه فهر ىسك الميفة من سائر الميوانات ٠‏ بحلاف ما إذا استهل : أى, ملت من علامة المياة بعد الولادة فإله كاسكيير كا ذ كرء كذا 
طهر ل ادمه ۾ . و 
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فى الصحيبح خلاصة » قيد بالوتلأنه لوأخرجحيا وا ليس بنجسالعين ولابهحدث أوخبث ل ينزح شىء إلاأن يدخل 
فه لاء فيعتبر بسؤره » فإن نجسا نزح الكل وإلا لا هو الصحيح» نعم يندب عشرة فالمشكوه لأج ل الطهورية 
كذا فاللحانية » زاد ف التاترخانية : وعشرين ف الفأرة » وأربعين فى سنور ؛ ودجاجة مخلاة كآدى محدث » 
فجعل يده عليها كلاصب على اليد فإذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد بحر ( قوله خلاصة ) ومثله فى 
اتلخانية » وهو مبنى على أنه لايشترط التوالى وهو الختار كنا فى البحر والقهستاق ( قوله ولیس بنجس العين الخ ) 
أى لاف الحنزير » وكذا الكلب على القول الآخر فإنه ينجس البغر مطلقاء ولاف المحدث فإنه يندب فيه ترح 
أربعين كا يذكرهء ويخلاف ما إذا كان على الحيوان خبث أى نجاسة وعلم بها فإنه ينجس مطلقا. قال فى البحر : 
وقيدنا بالعل لأنهم قالوا فى البقر ونحوه مخرج حيا لاحب نزح شیء وإن كان الظاهر | تال بولها على أفخاذها ٠‏ 
لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقب دخوها ماء كثيرا مع أن الأصل الطهارة اه »ومثلهفى الفتح ( وله م ينزح 
شىء ) أى وجوبا ؛ لما فى انلهانيه : لو وقعت الشاة وخرجت حية ينزح عشرون داوا لنسكين القاب لا تهر . 
حنی لولم ينزح وتوضا جاز » وكذا امار والبغل لو خرج حيا ولم يصب فه الماءء وكذا مايؤكل حب 
والبقر والغنم والطيور والدجاجة الحبوسة اه وله فى مختارات النوازل ( قوله كذا فى الانية ) |3 
الحانية » وإنما الذى فا أنه ينزح فى البغل والهار جميع الماء إذا أصاب فه الماء ؛ وكذا فى ال 
غيرها ؛ ومثله فى الذرر » وعزاه شارحها إلى المبتغى ‏ وكذا فى البدائع والقوستاى والا' 
ومختارات النوافل والبزازية وغيرها . وقال ف المنية : كذا روى عن ألى يوسف » وة 
يرو عن غيره خلافه اه . وف الفتح : وإن أدخل فه الماء ترح الكل فى النجس > وکذا تظافر كلامهم ف 
المشكوك اه : وف الجوهرة : وكذاإكل ما سؤره نجس أو مشكوك يجب نزح الكل . وف السراج : وسؤر البغل 
والموار ينزح كل الماء لأنه لم يبق طهورا » وكذا علله فى الحلية بقوله لصيرورة الماء «شكوكا : وهو غير محكوم 
بطهوريته علىماهو الأصحء بذلاف المكروه فإنه غير مسلوب الطهور بة ومثله أىالفتح » لككن ف البحر عن اخيط : 
لو وقع سؤر الحمار فا ماء يجوز التوضو به مالم يغلب عليه لأنه طاهر غير طهور كالاء المستعمل عند محمد اد 

قلت : لكنه حلاف مانظافر علي د كلامهم كا علمت وإن مشى عليه الشارح فا سيأنى فى الأسآر وسننېه عليه. 

والحاصل أنه ذا أصاب فم الحمار الاء صار مشكوكا فينح الكل كالذى سؤره نجس . قال ف شرح النية 
لاشتراكهما وعدم الطهورية وإن افترقا من حيث الطهارة» فإذالم ينزح ربا يتطهر به أحد» والصلاة به وخده 
غير مجزئة فينزح كله اه . قال فى الحلية : وهذا بخلاف ما إذا لم يصب فه الماء > فإن الصحيح أنه لايصير الماء 
مشكوكا فيه كا فى التحفة » وإنما ينزح منه عشرون دلوا كالشاة كا فى انلخانية اه . 

أقول: وبه يظهر أن قول النبر لكن فى امخانية الصحيح أنه البغل والحمار لابصير مشكوكاء فلا يجب ترح 
شىء نعم يندب نزح عشرة » وقيل نزح عشرين «نشؤه اشتباه حالة وصول فه الماء بحالة عدم الوصول»وتبعه 
الشارح فتنبه ثم رأيت شيخ مشايخنا الرحتی نبه على ذلك کا ذكرته ( قوله كآدى محدث ) أىأنه ينزح فيه أربعرن 
كا عزاه فالتاترخخانية إلى فتاوى الحجة » ثم عزا إلى الغيائية أنه ينزح فيه الجميع . 

وق شرح الوهبائية : والقحقيق النزح للجميع عند الإمام » والثانى على القول بنجاسة الماء المستعمل ؛ وقيل 
أربعون عنده : وء ذهب محمد أنه يسلبه الطهورية» وهواله حيح عند الشيخين» فيغزح منه عشرون ليصير لوا 
وتمامه فيه » والمراد بالحدث ما يشمل الجنب . 


شارحها الحلى : ول 
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ثم هذا إن تكن الفأرة هارية من هرء ولا الهر هاربا من كلب » ولا الشاة من سبيع» فإن کان نزح كله مطلقا کا 
فى الفوهرة ٤‏ لکن ف انہر عن امحتتى الفتوى على خخلافه لأن فى بوهاشكا . 

(وإن تعذر ) نزح كلها لكونها معينا ر فبقدر مافيها ) وقت ابتداء الزح قاله الحبى ( يؤخذ ذلك بقول 
رجلين عدلين هما بصارة بالماء ) به يغى »> 


واستشكل ف البدائع نزح العشرين بأن الماء المستعمل طاهر فلم يضر مالم يغلب على المطلق كسار المائعات » 
ثم قال : ويحتمل أن يقال طهاررته غير مقطوع بها للخلاف فيهاء بخلاف سائر الاعات فينزح آدنی ماورد به الشرع 
وذلك عشرون احتياطا اه . 

قلت : وهذه المسألة تؤيد القول بعدم الفرق بينالمتى والملاق فالماء المستعمل » وأن المستعمل مالاق الأعضاء 
فقط ولا يشيع فجميع ماء البثر » وإلا لوجب نزح الجميع لأنه إذا وجب نزحه ف لمشكوك فى طهوريته فنى ا مستعمل 
انق عدم طهوريته بالأول» وتؤ بد ما قاله صاحب البحر م نأن الفروع الثى اسةدل بها القائلون ياستعال كل الماء 
مبنية على رواية تجاسة الماء المستعمل » والله أعلم ٠‏ 

تة ] نقل فى الذخيرة عن كتاب الصلاة للحس نأن الكافر إذا وقع ف البثر وهوحى نزح الماء : وف البدائع 
أنه رواية عن الإمام » لأنه لاغلو من نجاسة حقيقية أو حكية » حى لو اغتسل فوقع فیا من ساعته لایازح مها 
ى :اقول : ولعل نزحها للاحتياط تأمل ( قوله لأن : بولها شكا ) وقد ٠ر‏ أنهم لم يعتبروا احتال النجاسة فى 
الغاة ونحو ما ثم هذا لواب بناء على اقول بأن بول الهرة والفأرة ينج سابثر ‏ وفيه كلام بانی ( قوله ون تعشر) 
كذا عبر فى الهداية وغيرها : وقال فى شرح النية : أى رث لابمكن إلا بحرج عظم اه فالمراد به التعسر » وبه 
عبر فى الدرر ( قوله, لکونما معينا ) القياس معينة » لأن البثر مؤنث عى إلا أنيم ذكروها حملا على اللفظ » 
أو لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث : أو على تقدير ذات معين وهو ا ماء يجرى على وجه 
الأرض اه ححلية » وليس الراد أن جارية لا انى » بل كا قال فى البحر إنهم كلا تزحوا نيع منها مثل ما نزحوا 
أو أكثر ر قوله وقت ابتداء النزح قاله الحلبى ) أى فى شرح المنية معزيا إلى الك » وقيل وقت وقوع النجاسة 
وهو ما قدمه الشارح عن ابن الكال » وعليه جرى ابن الككال هنا أيضا ومثله فى الإمداد ويشير إليه قول الهداية 
ينزح مقدار ماکان فيها : وف التاترخانية عن الحيط : لو زاد قبل النزح » فقيل ينزح مقدار ماكان فيها وقت 
الوقوع » وقيل وقت التزح : قال فى اللحانية : وثمرة ذلك فيا إذا نزح البعض ثم وجده فى الغد أكثر مما ترك » 
فقيل ينزح الكل » وقيل مقدار مابتى عند الترك هو الصحيح . قال فوشرح المنية: هذه الثرة بناء على اعتبار وقح 
النزح لاوقت الوقوع » فعلم أن الصحيح ماق الكاق اه : 1 

أقول : فيه يحث » بل الثرة على القولين » لأن المراد أنها ثمرة املحلاف » فالظاهر أن ماف الحائية تصحييح 
للقول باعتبار وقت الوقوع » لأن حاصل اتللاف أنه هل يجب نزح الزائه على ماکان وقت الوقوع أولاء فالقائل 
بأن المعتبر وقت النزح أراد أنه يجب نزح ما زاد سؤاءكانت الزيادة قبل ابتداء الح أو قبل انتهائه فثبه ى اشلحائية. 
على صورة الزيادة قبل اتهاء انزح عمفائباء وصرح بأن الصحيح نزح مقدار ماق وقت الثرك : أى فلا يجب ترح بي 
الزائد » فهذا تصحيح اقول باعتبار وقت الوقوع وأنه ليجب نزح مازاد بعده » فعلم أنه تصحيح لحلاف ما 
الكاى » هذا ما ظهر لى فتدبره ( قوله بقول رجلین الخ ) فإن قالا إن مافيها آلف دلو مثلا ترج کذا ی شرح 


المنية ( قواه به يَفتى ) وهو الأصح كاف ودرر» وهو الصحبح ؛ وعليه الفتوى : ابن كال : وهو الختار معراج 6 ,| 
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وقيل يفتى بمائة إلى ثثيائة وهذا أيسر » وذاك أحوط . 
ر فإن أخرج الحيوان غير منتفخ ولا متفسخ ) ولا متعمط ( فإن ) کان (كآدى ) وكذا سقط 


وهو الأشبه بالفقه هداية » أى الأشبه بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة » لأن الأخذ بقول الغيرفيا لم يشتير هن 
الشرع فيه تقدير : قال تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلمون 0 فإجزاء الصيد والشهادة عناية ( قؤله 
وقي الخ ) جزم به فى الكنز التق » وهو مروى عن محمد وعليه الفتوى خلاصة وتائرخانية عن النصاب وهو 
الختار معراج عن العتابية » وجعله فالعناية رواية عن الإمام وهو انختار والأيسركا ف الاختيار» وأفاد فالهر أن 
الماثتين واجبتان والماثة الثالئة مندوبة» فقد اخختاف التصحيح والفتوى . وضعف هذا القول ف احلية وتبعه ف البحر 
بأنه إذاكان الك الشرعى نزح الجميع فالاقتصارعلىعدد عنصوص يتوتف على دليل می يفيده وأبن ذلك بل 
لمأثور عن ابن عباس وابن الزبير خلافه حين أفتيا ينزح الماء کله حين مات زنجى فى بثر زمزم وأسانيد ذلك الأثر 
مع دفع ماأورد عليها ميسوطة فالبحروغيره . قال فالنهر : وكأن المشايخ إنما اختاروا ماعن محمد لانضباطه كالعشر 
تیسپرا کا مراه : قلت : لکن هروياق أن مسائل الآبارمبنية على اتباع الآثار عل ىنهم قالوا إن محمدا أفنى جا 
فى آبار بغداد فانہا كثيرة الماء وكذا ماروى عن الإعام من ترح مائة أىمشل آبار الكوفة لقلة مائها فير جى 
الأول لأنه تقدير ممن له بصار ة وخبرة بالماء تلاك النواحىلالكون ذلك لازما فى آبار كل جهة »وال أسلم ( قول 
وذاك) أى ماف المتن أحوط الخروج عن الخلاف ولوافقنه للآثار ر قوله طورت (01) أ إذا 


إذا لم باهر ١‏ , 
)3 


النجاسة ( قوله کا مر ) أى ف قوله ويحوز يجار وقعت فيه نجاسة ( قوله وسيجىء ) أى بعد أسطر 
أخرج الحيوان ) أى امیت ( قولهكآدى ) أى ما عادله فى الجثة كالشاة والكلب آنا فى البحر ( قر 
الخ ) أفاد أن ماذكروا فيه نزحا مقدرا لافرق بین كبيره وصغيره لكنقال الشيخ ميل :وأه! ولد | 
صغيرا فكالسنو ركا تشعر به عباراتهم کا ف البرجندى اه وكذا قال ولده سيدى عبد الغنى . الظاهر أن الآدى إذا 
خرج من أمه صغيرا أو كان سقطا فهو كالسنور لأن العبرة بامقدار ف الجثة لا الاسم اه . 

قلت : لكن قدمنا عن انلحانية أن السقط إن استبل فحكة كالكبير إن وقع ف الماء بعد ماغسل لايفسده ؛ 
ون لم يستبل أفسد وإن غسل » وتقدم أيضا أن ذنب الفآرة لو شع ففيه ماق الغارة » ثم رأيت فى القهستان 
قال”: فلو وقع فيها سقط ينزح كل الماء : وعن ألى حنيفة أن الجدى كالشاة : وعنه أنه والسخلة كالدجاجة كا 
فى الزاهدى اه : 

أن ف الجدى روايتين : والظاهر أن مثله السخلة وهى ولد الشاة » وإلحاق السقط بالكبير يؤيد الأولى 

منهما » وتقييد الشارح الإوز بالكبير تبعا للخلاصة وقال فيها : أما الصغيز فكاليامة يؤيد الثانية . وى السراج 
أن الإوزة جند الإمام كااشاة فى رواية وكالسنور فى أخرى اه . 

أقول: وهذا امقام يحتاج إلى تحريروتدبر» فاعلم أن الأثور كا ذكره أتمتنا هو نزح الكل ف الآدى والأربعين 
فى .الدجاجة والعشرين فى الفأرة فلذا كانت المراتب ثلاثة كا سنذكره . وعن هذا أورد فى المستصنى أن مسائل 
الآبار مبئية على اتباع الآثار» والنص ورد فی الفأرة والدمجاجة والآدی فكيف یقاس ماعدها بباء ثم أجاب بأنه 
بعد مااستحكم هذا الأصل صا ركالذى ثبت على وفق القاس حق التفريع عليه : واعترضه فى البحر بأنه ظاهر 


(۱). ( قوله وقوله طهزت ) :ركذا قوله کا مر وقوله وسیجی. ثلاثتها لاوجود لا فيما ييدى مننسيخ الشارح فليمرو اه بص 
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وسخلة وجدى وإوز كبيز ( تتح كله وإن ) كان ركحمامة ) وهرة (نزح أربعون من الدلاء) وجوباً إلى ستين 
ند ( وإن) كان (كعصفور ) وفأرة ( فعشرون ) إلى ثلاثين كا مر » وهذا يعم المعين وغيرها » لاف نحو 
صبرييج وحب حيث يبراق الماء كله لتخصيص الآبار بالآثار بحر ونر . قال المصنف فى حواشيه على الكثز : 
ووه فى العف ؛ونقل عن القنية أن حم الركية كالب : وعن الفوائد أن الحب المطمور أ كثره فالأر ض كالبر» 


فى أن فيه للرأى مدخلا ولیس كذلك وقال : فالأولى أن يقال إنه إلحاق بطريق الدلالة لابالقياس كا اختاره 


فى المعراج اه : 
إذا علمت ذلك ظهر لك أن ماورد بالنص من الثلاثة المذكورة لم يغرق بين صغيزه وكبيره فى ظاهز الرواية 
وقوفا مع النص » وهذا لم يختلفوآ ف السقط بغلاف ما التق بذاك كالشاة والإ قد يقال إن صغيره ككبيره 


أيضا تبعا للملحق به : وقد يقال بالفرق اعتبارا للجثة » فلدا وقع فيه الاختلاف » هذا ماظهر لى من فيض الفتاح 
العليم فاغتنمه ( قوله کا مر ) أى بأن يقال العشرون للؤجوب والزائد للندب : 

[ تيه ] ظاهر اقتصار المصنف على ما ذ كره يفيد أن المراتب ثلاث » لأنها الواردة ف النص كا قدمناه . 
الليسن عن الإمام أن ف القراد الكبير والفأرة الصغيرة عشر دلاء » وأن ف الميامة ثلائين يلاف الهرة 
6 لکن الذى فى اتون هو الأول وهو ظاهر الروايةكا فى البحر والقهستانی ( قوله وهذا) أى 
رح ربعين أو ااعشرين لتطهير البثر ( قوله بخلاف نحو صمربج وحب الخ ).الصهريسج : الحو ض الكبير يجتمع 
فيه الماء قامرس . والحب : أى بض الحاء المهملة الحابية الكبيرة: صحاح » وأراد بذاك الرد على من أفتى ينزح 
عشرين فى فأرة وقعت فى صهريج > كا نقله فى النبر عن بعض آهل عصره متمسكا با اقتضاه إطلاقهم من عدم 
ار بين المعين وغيرها . ورده ف النبر تبعا للبحر با فى البدائع والكاق وغيرهما من أن الثأرة لو وقعت فى 
اب يبراق الماءكله . قال: ووجهه أن الاكتفاء ينزح البعض ف الآبار على خلاف القياس بالآثار فلا يلحق بها 
غيزها ؛ ثم قال : وهذا الرد إا ينم بناء على أن الصبريج ليس من مسمىالبئر فى شىء ام أى فإذا ادعى دخوله 
فى مسمى اابثر لايكون عخالفا للآثار ؛ ورؤيده ماقدمنا م نأن البثر مشتقة من بأرت : أى حفرت : والصمريج : 
حفرة فى الأرضلاتصل اليد إلى مائباء خلاف العين والحبوالحوضء وإليه مال العلامة المقدسى فقال : مااستدلبه 
فى البحر لايخنى بعده » وأين الحب من الصبريج لاسها الذى يسع ألوفا من الدلاء اه لكنه حلاف ماق التتعف 
( قوله براق الماءكله ) أقول : وهل يطهر بمجرد ذلك أم لابد من غسله بعده ثلاث : والظاهر الثانى » ثم رأيته 
فى الت رنحانية قال مانصه : وف فتاوى الحجة سثل عبد الله بن المبارك عن الحب المركب فى الأرض تنجس » 
قال : يغسل ثلاثاء ويخرج الماء منه كل مرة فيطهر » ولا يقلع الحب اه ( قوله ونحوه فى التتف ) مقول القول : 
أى نحو ماق البحر والنهر . قال ابن عبد الرزاق : ولم أره فى كناب النتف اه . 

أقول : رأيت ف نتف مانصه : وأما البثر فهىاتى ها مواد من أسفلها اه أى لا مياه تمدها وتنبع من أسفلهاء 
ولا خی أنه على هذا التعريف يخرج الصبريج والحب والآبار اى تملا من المطر أو من الأبار » فهو ملل ماق ١‏ 
البحر والنهر ( قوله ونقل ) أى المصنف > وهو تأبيد لما أفتى به ذلك العصرى ر قوله أن حكم الركية الخ ) الركية 
على وزن عطية قال ح : ھی البثر کا فى القاموس » لکن ف العرف(1) ھی بثر يجتمع ماؤها من المطر اه : أى 


. (قرله المرث:) وف نسطة المقرب أه مله‎ )١( 
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وعليه فالصربج والزير الكبير يمزحءمنه كاليرفاغتنم هذاالتحرير اھ (بدلو وسط) وهو دلوتاك لبر فإنلم يكن 

فايسع صاعا وغيره تقب به ويكثىملءأكثر الدلو ونزح ماوجد وإن قل وجريان بعضه وغوران قدر الواجب. 

( وما بين حمامة وفأرة ) ف الثة (كفآرة ) فى لحك كا أن مابفن دجاجة شاة كدجاجة ) فألحق بطريق 

» الدلالة بالأصغر » كا أدخل الأقل ف الأ كثر كفأرة مع هرة » وتحو الحرتين كشاة اتفاقا ونحو الفأرتين كفأرة‎ ٠ 
٠ . والثلاث إلى انلدمس كهرة » والست كشاة على الظاهر‎ 


فهى بعنى الصوريج ( قوله عليه ) أى وبناء على مانقله عن القنية والفوائد ( قوله والز ر 4 
بمعنى الحب المذ كور فى الفوائد: قال فى القاموس : الزير بالكسر الدن". والدن بالنتح : الراقود العظم أو أطول 
من الحب أو أصغر »له عسعس أى ذنب لايقعد إلا أن يحفر له ( قوله يقح :منه كالبئر ) أى فيقتصر فى الحمامة 
على أربعين » وف الفأرة على عشرين . 
أقول : وهذا ملم فى الصبريج دون الزير ملخروجه عن مسمى البثر ؛ وكون أكثره مظمورا : أى مدفونا 
فى الأرض لايدخله فيه لا عرفا ولا لغة كنا قدمناه ؛ وما فى الفوائد معارض بإطلاق مامر عن البدائع والكاق 
وغيرشماء وفرق ظاهر بينه وبين الصبربيج كا قدمناه عن القدسى قافهم . وقال للصنف ف منظوءته [ شخفة الأقران ]: 
مطمورة أكثرها فى الأرض كالبثر فى التزح وهذا مرضى 
قال به بعض أولى الأبصار ولیس مرضيا لدى الكبار 
فإن" نزح البعض مخصوص با ف ابر عند جمع جل" العلا 
( قوله وهو دلو تلك البئر) هذا هو ظاهز الرواية كما فى البحر » وقيده محشيه ال | إذا لم يكن دلوها المعتاد 
كبيرا جدا فلا يجب العدد المذكور : قال : وهو الذى يقتضيه نظر الفقيه اه . م !: 
. فى تفسيره الوسط بذلك » وفيه نظر لأنه قول آخرو به یشعر کلام الزيلعى وغيره . 
وف البدائع : اختلف فى الدلو » فقيل المعتير دلو كل بثر يستتى به منها صغيرا کان أو كبيرا : وروی عن 
ألىحنيفة أنه قدر ضاع »وقيل المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير اه» وقوله صغیرا كان أو كبيرا ربا يخالف 
مايحثه الرملی تأمل ( قوله فإن لم یکن الخ ) أى هذا إن كان لها دلو » فان لم يكن فالمغتبر دلو يسع صاعا > وهذا 
التفصپل استظهره ف البحر وقال هو ظاهر مافى الخلادة وشرحالطحاوى والسراج ( قوله وغيره ) أىغير ال 
المذ كور بأن كان أصغر أو أكبر يحتسب به » فلو نزح القدر الواجب بدلو واحد كبير أجزأ »وهو ظاهر المذهب 
الحضول المقصود بحر ( قوله ويكنى ملء أكثر الدلو ) فلو كان منحرفا » فإنكان يرق أكثر مافيه كنى وإلا لا » 
بزازية وقهستانى ( قوله ونح ما وجد ) أى ويكنى أيضا نزح ماوجد فیہا وهو دون القدر الواجي ؛حتى لو زاد 
بعد النزح لايجب نزح شىء ؛ کا قدمناه عن البحر ( قوله وجريان بعضه ) أى يكنى أيضا بأن حرطا «نفذ رج 
منه بعض الماء كما فى الفتح ( قوله وغوران قدر الواجب ) وإذا عاد لايعود نجسا إن جف أسفله فى الأصحء 
وإلا عاد كا فى البحر عن السراج' ( قوله بطريق الدلالة ) أى دلالة النتص » وهى دلالة منطوقه على ماسكت عنه 
بالأولى أو بالمساؤة؛ كدلالة حرمة التأفيف وأكل مال اليم على حرمة الضرب والإتلاف كا أوضحناه فى حواشينا 
1 عل قرع الا لخازع » وأشار بذلك إلى الجواب عا قدمناه على المتصنى ( قوله كفأرة مع هرة ) أى فإن ماتا 
نزح أربعون وإلا فلا نزح » وإن ماتت الفأرة فقط أو جرحت أو بالت فيه نزح الكل سراج » وبق من الأقسام 
موت اهرة فقط » ولا شلك أن فيه أربعين نهر ( قوله ونحوه الحرتين ) أى ما كان مقدارهما فى الثة ( قوله ونمو 
لفرتين ) أى لو كاتا كهية الدجاجة إلا فى رواية عن محمد أن فييما حينئذ أربعين بحر ( قوله على الظاهر ) أى 
( ۲۸ - حائية ابن عابدين = ١‏ ) 


کات ا 
تبه صا 
رح قد تبع صاحب البحر 
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( ويحكم بنجاستها ) مغلظة ( من وقت الوقوع إن علم » وإلا فد يوم وليلة إن م يتنفخ ولم يتفسخ ) وهذا 
رف حق الوضوء ) والغسل ؛ وما عجن به فيطعم للكلاب ؛ وقیل يباع من شافعى » أما ى حق غيره كغسل 
ثوب فيك بنجاسته فى الال َ 


ظاهر اارواية كا فى البحر» وهو قول محمد . وعاد أنى يوسف : اللحمس إلى النسع كهزة ‏ والعش ركشاة » وجزم 
ف المواهب بقول محمد وننى الثانى فأفاد ضعفه ( قوله مغاظة ) بيان لصفة النجاسة » وقد مر أن التخفيف لايظهر 
أثره ف الاء ( قوله من وقت الوقوع )أىوقوع ما مات فيها ( قوله إن علم ) أىالوق تأو غلب على الظن قهستان» 
ومنه ما إذا شهذ رجلان بوقوعها يوم كذا كا ف السراج رقوله وإلا) أى بأنلم يعلم أو م يغب على الظن نمر 
( قوله وهذا) أى الحكم بنجاسة البثر يوما وليلة ط ( قوله نى حق الوضوء والغسل ) أى من حيث إعادة الصلاة 
يعنى المكتربة والمنذورة والواجبة وسنة الفجر اه حاية » وسيأق أن سنة الفجر إنما تقضى إذا فاتت مع الفرض 
فى يومها قبل الزوال فافهم ( قوله وما عجن به ) ٠‏ مطوف على الوضوء ( قوله فيطم للكلاب ) لأن ماتنجس 
باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لايباحأكله ويباح الانتفاع به فيا وراء الأ كل كالدهن النجس يستصبح به 
إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع » ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب 
مثله. تأمل ( قوله وقبل يباع من شافعى ) لأنه يرى أن الماء لاينجس إذا بلغ قاتين » لكين ى الذخيرة : وعن 
أق يويك لابطعم نی آدم اه » وخذا عبر عنه الشارح بقيل وجزم بالأول كصاحب البدائع » ولعل وجهه أنه فی 
اعتقاد الحبى نجس » ولاينظر إلى اعتقاد غبره» ولذا لو استفتاه عنه لايفتيه إلا بما يعتقده ( قوله أما فى حق غيره ) 
أى غير ماذكر من الوضوء والفسل والعجين ( قوله فيحكم بنجاسته ) الأولى بنجاستها أى البثر كا عبز فى البحر 
وقوله فى الال : أى حال وجود الفأرة مثلا » لامن يوم وليلة ولا من وقت غسل الثياب » وهذا قال الزيلعى : 
أى من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة ف الثوب » حتى إذاكانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها 
فى الصحيح اه وعزاه فى البحر إلى الحبط أيضا . واعترضه بعض محشى صدر الشريعة بأنه إذا حك بنجاسة البثر 
فى الحال يلزم أن لا تننجس الثياب التى غسلت بمائها قبله » فلا يلزم غسلها فلا معنى لقوله لايلزم إلا غسلها اه 
وكذا اعترضه نى الهلية بما حاصله أنه إذا لزم غسل الثياب لكونهاء غسلت بماءهذا البثر فكيف لم يحم علىالثياب 
بالنجاسة مستندا إلى وقت غسلها التيقن حصوله قبل وجود الفأرة» وإنما اقتصر على وقت وجودها معأنه لايتجه 
على قول الإمام » لأنه يوجب مع الغسل الإعادة » ولا على قول لأنهما لايوجبان غسل الثوب صلا اه . وأقره 
فى البحر والنبر وغيرهما . 

وأقول وبالله تعالى التوفيق : ماقاله الزيلعى مخالف لإطلاق المتون قاطبة» فإنهم حكوا بالنجاسة ولم يفصاوا بين 
الوضوء والثوب. وف الحداية ومختصر القدورى: أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانو! توضئوا منها وغسلوا كل شىء 
أصابه ماؤها اه 

ونی شرح ال جارح الصغير لقاضيخان : إن كانت منتفخة أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وما أضاب الوب 
منه فى الثلاثة أفسده » وإن عجن منه لم يؤكل خبزه اه ومثله فى المنية وشرحها : ثم رأيت بعض شى صدر 
الشريعة نقل ما نقلناه قال إنه المذكور فى إعلام المعتبرات والمشهور فى الرواية عن ألى حنيفة اه » فقد ظهر أن 
الصواب عدم الافتصار على الحال وبه يزول الإشكال » نعم أشار فى الدرر إلى أن ما قاله الزيلعى ملفق من قول 
الإمام وقولها حيث قال بعد نقله كلام الزيلعى : يويده ما قال فى معراج الدراية أن الصباغى كان فى بهذا اتنب 
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وهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبث » وإلالم يلزم شى“ إجماعا جوهرة . 
( ومذ ثلاثة أيام ) بلياليها.( إن انتفخ أو تفسخ ) استحسانا . وقلا : من وقت العلم فلا يلزمهم شى* قبله » 


قل وبه يفى ٠‏ 
[ فرع ] وجد فىثوبه منیا أو بولا أو دما أعاد من آخر احنلام 


أى بهذا التفصيل . قال ف البحر : كان الصباغى يفتى بقول ألى ح قا تعلق بالصلاة وبقولم| فيا سواه . كذا 
فى معراج الدراية اه . 

وأقول : لايخنى أن مقتضى ماأفتى به الصباغى أن تجب إعادة الصلاة ولا يجب غسل الثياب » وهذا عكس 
ماقاله الزيلعى فأين التأبيد ؟ نعم يظهر هذا التأبيد على ماقال بعضهم إن حرف الاسنئناء فى عبارة الز 
أقول : وكذا وجدته ساقطا فى ذ 
أن ماذكره الشارح من التفصيل تابع فيه الزيلعى » وهو مخالف لما فى عامة المعتبرات مع ماف 
يعوال عليه وإن أقره فى البحر والمنح » وهذا لم بعر ج عليه فى فتح القدير » هذا التحرير الذ 
العليم الحبير (ةوله وهذا لو تطهر الخ) الإشارة فى عبارة الجوهرة إلى عبارة القدورى ا 
فى الجوهرة عزاه إلى شيخه «وفق الدين » ثم قال : والمعنى فيه أن الماء صار مشكوكا ف طهارة 
كانوا محدثين بيقين لم بزل حدثهم بماء .شكوك فيه » وإنكانوا «توضتين لاتبطل صلاتهم بماء مشکو لك فى ناته 
لأن اليقين لايرتفع بالشك اه . 

أقول : هذا أيضا مخالف لإطلاق عبارات المعتبرات من لزوم إعادة الصلاة وغسل كل شىء أصابه اها 
فى تلك المدة فإنه يشمل الإعادة عن حدث وغيره والغسل لثوب أو بدن من حدث أو نجاسة أو شرب أوغ 
وأيضا بناقضه مسألة العجين فإنه ازم عليه أن يكون طاهراحلالا لكونه كان طاهرا فلاتزول طهارت» ثنا 
فيه مع أنه مخالف لما صرحوا به فى عامة كتب المذهب . وأيضا فقد رجحوا قول الإمام حك بالنجاسة من يوم 
أو ثلاثة أيام فإنه الاجتياط فى أمر العبادة » ولا يخنى أن هذا التفصيل خلاف الاحتراط : فكان العمل على ما 
كتب المذهب أولى : 


بعة «صححة.» وكذا وجدته فى نسختى مضروبا عليه» 


مطلب مهم فى تمرريف الاستحسان 
ر قوله استحسانا ) الاستحسان كا قال إلكرخى : قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى » وذلك الأقوى هو 
دليل يقابل القياس ال جلى الذى تسبق إليه أفهام المجتبدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خخفياء وتمامه فى فتاوى العلامة 
قاسم ( قوله وقإل الخ ) قولهما هو القياس الجلى » وبيان وجه كل ف المطولات ر قوله فلا يلزمهم ) أى أصماب 
البثر شىء من إغادة الصلاة أو غسل ماأصابه مأؤها كا صرح به الزيلعى وصاحب البحر والفيض وشارح المية» 
فقول الدرر بل غسل ماأصابه مأؤهاء قال ف الشرنبلالية : لعل الصواب خلافه (قوله قبله) أى قبل العم بالنجاسة 


( قوله قيل به يفتي ) قائله صاحب الجوهرة . وقال العامة قاسم فى تصحيح القدورى: قال فى فتاوى العتالى: 
قولما هو الختار . 


قلت :لم يوافق على ذلك » فقد اعتمد قول الإمام البرهانى والنسنى والموصلى وصدر الشريعة: ورجح دليله 
.فى جمبع المصنفات » وصرح ف البدائع بأن قولهما قياس » وقوله استحسان » وهو الأحوط ف العبادات اه 
(قوله أعاد من آخر احتلام الخ ) لف ونشر مرتب . وف بعض الفسخ من آخر نوم وهو المراد بالاحتلام ‏ لأنة 


Marfat.com 


:77 كه 
وبول ورعاف : 
ولو وجد فى جبته فأرة ميتة » فإن لاثقب فيها أعاد مذ وضع القطن وإلا فثلاثة أيام لو منتفخة أو ناشفة.» 
لو چ ذف 
وإلا فيوم وليلة : 


رولا نزح ) فى بول فأرة نى الأصح فيض » ولا ( بخرء حمام وعصفور ) وكذا سباع طيز فى الأصح تعر 
صونبها عنه ( و ) لا (.بتقاطر بول كرؤوس إبر وغبار نجس ) . 


النوم سببه کا نقله فى الْحر ( قوله ورعاف ) هذا ظاهر إذا وقع له رعاف ولم يبينوا حكر ماإذالم بقع اه ولأجل. 
هذاء والله تعالى أعلم . 

رواخ رستم أن الم لابعيد فيه لن دم غيره قد يصيبه » فالظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده » 
لاف النى لأن منى غيره لايصيب ثوبه » فالظاهر أنه منيه » فيتعين وجوده منوقت وجود سبب خروجهاحی 
او کان الثوب ما يلبسه هو وغيره يستوى فيه حكم المنی والدم : واختار فى الحبط مارواه ابن رستم ذكره ف البحر 
وقوله فالظاهر أن الإصابة الخ لايظهر فى الجاف ط . وف السراج : لو وجد فى ثوبه نجاسة مغلظة أكثر م نقدر 
الدرهم ولم بعلم بالإصابة لم يعد شيئا بالإجماع وهو الأصح اه . 

قلت : وهذا يشمل الدم فيقتضى أن الأصح عدم الإعادة مطلقا تأ.ل (قوله لو منتفخة أو ناشفة الخ)ذكره 
فى النبر يمنا فقال بعد قولهم فثلاثة أيام : وينبغى على قياس ماسبق تقبيده بكونباءنتفخة أو ناشفة وإنلم يك نأعاد 
يوما وليلة اه ( قوله فى بول فأرة فى الأصح ) وسيذكر ف الأنجاس أن عليه الفتوى » وأن خرأها لايفسد مالم 
بظهر أثره ؛ وأن بول السنور عفو فى غير أوانى الماء وعليه انفترى اه . 
نى اللخانية أن بول الهرة والفأرة وخ رأهها نجس فى أظهر الروايات يفسد الماء والثوب اه ولعلهم 
رجحوا القول بالعفو الضرورة ( قوله بخرء ) بالفعح والضم كما فى المغرب ( قوله مام وعصفور ) أى ونحوهما مما 
يزكل لحمه من الطيورسوى الدجاج والإوز (قوله ف الأمح) راجع إلى قوله وكذ! سباع طير أى ما لايؤكل حمه 
من الطيور » وهذا ماسمحه ف المبسوط » وصحح قاضيخان فى جامعه النجاسة بحر ( قوله لتعذر صونما) أى ابر 
عنه : أى عن اللحرء المذ 5 

ومفاد التعليل أنه نجس معفو” عنه الضرورة » وفيه اختلاف المشايخ » لكن الذى اختاره ف الهداية وكثير 
من الكتب أنه ليس بنجس عندنا للإجماع العملى على اقتناء الحمامات ف المسجد الحرام من خير: نكير مع العلم بما 
يكون منہا کا فى البحر : قال : ولم يذكروا لهذا انلحلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حك النجاسة اه ٠‏ 


أقول : 


قلت : بمكن أن تظهر ف التعاليق > وكذا إذا رماه فى الماء قصداً فإنه لاضرورة فى ذلك لكونه بفعله : وما ' 


فى انہر من أنها يمكن أن تظهر. فها لو وجدها على ثوب وعنده ماهو خالعنها لاتجوز الصلاة فيهعلى العفو لانتفاء 
الضرورة وتجوز على الطهارة اه . قال ط : فيه نظر » إذ مقتضاه عدم جواز النطهر فيه بهذا الماء حيث وجدغيره 
( قوله ولا بتقاطر بول الخ ) تبع فيه صاحب الدرر » وأشار ف الفيض إلى ضعفه »وذ كر الفهستانى فى الأنجاس 
أنه إن وقع فى الماء نجسه فى الأصح » وكذا ذكره الحدادى عن الكفاية نعللا بأن طهارة الماء آكد» وبأئه لاحرج 
فى الماء : أى بخلاف البدن والثوب » وبه جزم الشارح فى الأنجاس أيضا » فعلم أن كلام المصنف مبنى على القول 


الضعيضف كا نبه عليه العلامة نوح أفندى ( قوله كرؤوس إبر ) ومثل الرؤوس الجهة الأخرى ط » وسيأنى إشباع ` 


الكلام على هذه المسألة فى باب الأنجاس (قوله وغبار نجس ) بالإضافة وعدمها + وف الجيم الفتح والكسر ط 


0 


as كا‎ 
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للعفو عنهما ( وبعرتی إبل وغنم » کا) يعنى ( لو وقعتا فى محلب ) وقت الحلب ( فرميتا ) فورا قبل تفتت 
وتلون» والتعبير بالبعرتين اتفاق » لأن ما فوق ذلك كذلك » ذكره ف الفيض وغيره » ولذا قال (قيل القليل 
المعذو”عنه مايستقله الناظر والكثيز بعكسه وعليه الأعتاد ) كا فى الهداية وغيرها » لآن أبا حنيفة لايقادر 
شيا بالرأی + 


( قوله وبعرتی إبل وغنم ) أى لانزح بہما » وهذا استحسان . قال فى الفيض : فلا ينجس إلا إذاكان كثيرا » 
سواء کان رطبآ أو يابسا » صيحا أو منكسرا : ولا فرق بين أن يكون للبثر حاجز کالمدن أولا كالفلوات مو 
الصحيح اه . وف التاترخانية : ولم يذكر محمد فى الأصل روث الحمار وانلحثى . واختلفوا فيه + فقيل ينجس 
ولو قليلا أو يابسا » وقيل لو يابسا فلا » وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة وبلوى لاينجس وإلا نجس اه . 
مطلب ف الفرق بين الروث والمثى والبمر والخرء والنجو والمذرة 

[ فائدة ] قال نوح أفندى : الروث للفرس والبغل والحمار » واللنثى بكسر فسكون للبقر والفيل » والبعر 
للإبل والغنم » والخرء للطيور » والنجو للكلب» والعذرة للإنسان (قوله فتحلب) بكسر المي ٠:‏ حاب فيه قاموس 
( قوله وقت الحلب ) فلو وقعت فى غير زمان الحلب فهو كوةوعها فى سار الأوانى فتنجس فى الأصح ٠‏ لن 
الضرورة إنما هى زمان الحلب » لأن من عادتها أن تبعر ذلك الوقت » والاحتراز عنه عسير : ولا كذلك غير هاه 
شارح منية ( قوله قبل نفتت وتلون ). قال فى العناية تبعآ للخانية : فلو تفتنت أو أخذ اللبن لونما يتجس اد فتال 
( قوله والتعبير بالبعرتين ) أى فى مسألتى ابر واحلب كا أفاده فى الشرنبلالية عن الفيض ( قوله انفاق) اعلم أن 
بعضهم فهم من تقيبد محمد فى الحاءع الصغير بالبعرة أو البعرتين أنه احتراز عن اثلاث بناء على أن مفهوم العدد 
فى الرواية معتبر . قال فى البحر : وهذا الفهم إنما يتم لو اقتصر محمد على ذلك مع أنه قال لارفسد مالم يكن كدير 
فاحشاً والثلاث ليس بكثبر فاحش » کذا نقل عبا الجامع فى الحيط وغيره اه فأشارالشارح إلى أن قول الصاف 
وبعرق إبل وغنم المراد منه القليل لاخصوص الثنتين » وحمل قوله وقيل الخ على بيان حد القليل والكثير ليفيد أن 
ذلك ليس قولا آخر کا قد يتوهم » وإنما عبر عنه المصنف بقوله وقيل ليفيد وقوع اللللاف فى حده » فإن” فيه 
أقوالا سمح منبا قولان » أرجحهما هذا » والثانى أن مالا يخلو دلو عن بعرة فهو كثير » صصحه ف النباية وعزاه 
إلى المبسوط فافهم ( قوله ذ كر فى الفيض ) لم:يصرح ف الفيض ببذه العبارة وإنما يفهم من قوله إلا إذا كان كثيرا 
كما قدمناه ( قوله وعليه الاعتّاد ) وصصحه فى البدائع والكاق وكثير من الكتب بحر » وف الفيض : وبه يفتى 
( قوله لايقدتر الخ ) أى أن عادة الإمام رجه الله تعالى أن ما كان حتاجا إلى تقدير بعدد أو مقدار مخصوص وم 
برد فيه نص لايقدره بالرأى » وإنما يفوضه إلى رأى المبتثى فلذا كان هذا القول أرجح (قوله البعد الخ) اختلف 
.فى مقدار البعد المانع من وصول نجاسة البالوعة إلى الب ؛ فنى رواية خ أذرع »وف رواية سبعة . وقالالحلواى: 
المعتبر الطعم أو اللون أو الريسح» فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كانعشرة أذرع. وف الخلاصة واللحائية : والتعويل 
عليه » وصصحه ف الحيط بحر : 

والحاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الأرض وصلابتها » ومن قدّره اعتبر حال أرضه . 
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فع ] البعد بين ار والبالوعة بقدر مالا يظهر لانجس آثر ( ويعتبر سؤر بمسئر ) اسم فاعل من آسار :أ 
أبق لاختلاطه بلعابه (فسؤر آدی مطنقا) ولو جنا أوكافرا أو امرأة» نعم يكردسؤرها للرج لكعكه للاستاذاذ 
واستمال ريق الغير > وهو لايجوز جتبى ( وما کول لحم ) ومنه اتمرس ی الأصح ومثله مالا دم له (طاهر الم 


مطلب ف السؤر 

زقوله وبعتبر سؤر بمسثر) لما فرغ من بیان ساد الماء وعدمهباعتبار وقوع نفس المبوانات فيه ذكرها باعتبار 
ماتولد مثا . والسؤر بالضم مهموز العين : بقية اما الى بييها الشارب فى الإناء أو فى الحوض ثم اتير لبقي 
الطعام وغيره > والجمع الأمآر وانمعل أسأر : أى أبى ما شرب بحر وغيره » وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة 
فى مطلق "بقية : والمعنى أن السؤر يعتبر بلحم مره طاهرا فسؤره طاهراء أو نجسا فنجس »أو مكروها فكروه » 
أو مشكبكا فشكوك ابن ملك ر قوله امم اتفاعل من أسأر ) أى مسار اسم فاعل قیامی » مأخموذ من مصدر أسأر 
وسار كنع > واسم فاعلهما السماعى سار كسحار » والقيامى جا کنا فى القاموس ( قوله لاختلاط بلعابه ) 
ليعتبر : أى ولعأبه متولد من لحمه ‏ فاعتير به طهارة ونجاسة وكراهة وشكا منح اه ط (قوله ولو جنبا ابخ) 


فإن قيل نبغ أن ينجن سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا الشرب على الراجح. قانا 
المستعمل هو المشروب لا ماب : ولو سام فلا يستعمل للحرج كإدخال اليد فى الحب لكوز » وتمامه فى البحر 
ر قوله أوكافرا ) لأنه علي الصلاة والسلام أنزل بعض المشركين فى المسنجد على ما فى الصحيحين »فالمراد بقوله 
تعالى ‏ إثما المشركون نمس - النجاسة فى اعتقاده, بحر دول بشكل نزح الث به لو أخرج حياء لن ذلك لاعليه 
فى الغالب من اانجاسة الحقيقية أو الحكية كما قدمناه ( قواه أو اءرأة ) أى ولو جائضا أو نفساء لما روى سم 
وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت و كنت أشرّب وأنا حائض فأناوله الننى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه 
على «ؤضع فى ؛ بحر ( قوله نعم یکره سؤرها الخ ) أى فى الشرب لاق الطهارة مر ٠‏ قال الرمل : ويب تقييده 
بغير الزوجة والحارم اه . 

وأورد بعضهم على قول البحر لاف الطهارة مامر فى ااوضوء من أنه يكره:التوغى“ بفضل ماء المرأة» والمراد 
به السؤر . أقول : اراد به الماء الذى توضات به فى خلوتها کا أوضحناه فیا مر » فتدبر ( قوله للاستلذاذ ) 
قال شيخنا : ويستفاد منه كراهة الحلاق الأءرد إذا وجد الوق رأسه من ١‏ 5 
فكراهة التكبيس وغمز الرجلين واليدين من الأعرد ى اللهام بالأولى ط ( قوله واستعال ريق الغير ) اعثرضه 
أبو السعود بأنه بشمل سؤر الرجل لرجل والمرأة للمرأة > فالظاهر الاقتصار على اتعليل الأول كا فعل فى النهرام 
أى لأنه صلىالله عليه وسلم کان يشرب ويعطى الإناء لمعن هينه ويقول والأبمن فالأمن» نعم عبر الح بالا بية 
وفبه نظر أيضا . والذى يظهر + الاستلذاذ فقط > ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذكراهة ولا سيا إذا كان 
بعافه ( قوله يجتى ) أى قبل كتاب الوصايا. وكان المناسب ذكره قبل التعليل لأنى مأره ف الجتى (قوله ا 
ملم ) أي سوى الملالة من فإنه «کروه کا يأى ( قوله ومنه الفرس ف الأصح ) وهو ظاهر الرواية عن الإءام 


وهو قولهما » وكراهة امه عنده لاحتر امه لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته » فلا يؤثر فى كراهة سؤره بر , واإفرس 


ام جنس كار فیم اکر والأثوط ( قوله وه ما لادم له أ سائل سواہ کان بيش ف لاه أو يه 
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قيد الكل ر طاهر ) طهور بلاكراهة : 

(و) سؤر ( خنزير وكلب وسباع بهائم ) ومنه المرة البرية ( وشارب خر فور شرببا ) ولو شاربه طويلا 
لإيستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان ( وهرة فور أكل فأرة نجس ) مغلظ ( و ) سؤر هرة ( ودجاجة مخلاة ) 
وإبل وبقر جلالة » 


عن البحر ( قوله قيد للكل ) أى للآدى وها کول اللحم ولا دم له ط ( قؤله طاهر )آی فى ذاتهطهور : أى «طهر 
لغيره من الأحداث والأخباث ط ( قوله وسؤر زير ) قدر لفظ سؤر إشارة إلى أن لفظ خنزر مجرور بذ اف 
حذف وأبق عمله وهو قليل » والأولى رفعه لقيامه مقام المضاف . قال الزيلعى : ولا يجوز عطفه على انجرور 
قبله ‏ لأنه يلزم منه(1) الععلف على معهولىعاء این مختلفين كا أوضحه ف البحر ( قوله وسباع ببالم ) هی ما كان 
يصطاد بنابه كالأسدوالذئب والفهد والغر واشعلب والفيل والضبع وأشبادذلك سراج( قوله فورش )1 غلا 
ماإذا ٠‏ «كث ساعة ابتلع ريقه ثلاث مرات بعد یس شفنيه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه لابج 
الراد إذالم يكنف بزاقه أ / ا ع د ان)أى 
( قوله ولو بعد زمان ) أى ولو كان شربه الماء بعد زمان طويل . وى أنجاس التائرخانية عن الحاو 
إذاكان الإناء مملوءا ينجس الماء والإناء علاقاة فه وإلا فلا اه 6 لأنه إذا لم يكن مملوءا يكون الاء 
على الشارب فإذا ابتلعه يكو نكالجارى ( قوله فور أكل فأرة ) فإن مكشت ساعة ولحت فها ف 
ولا ينجس عندهما . وقال محمد : ينجس لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء » ويد 1 
إذا غابت زهعها شربها من ماء كثير حلية ( قوله “خلظ ) وى روابة عن 
مايؤكل » والذى يظهر ترجبح الأول بحر ( قوله عملا ) بتشديد اللام :أ أى ٠رسلة‏ تخالط النجاسات وبصا 
إلى ماتحت قدءبها » أما التى حبس فى بيت وتعاف فلا يكره سؤرها لأنها لاتجد عذرات غيرها حتى تجول فیا 
وهى فی عذرات نفسها لا تجول بل تلاحظ الحب بينه فتلتقطه کا حققه فى الفتح » وتمامه فى البحر ( قوله وإبل 
وبقر جلالة ) أى تأ كل النجاسة اذا جهل حاها » فإن علم حال فها طهارة ونجاسة فسؤرها مثله اه مقدسى , 
أقول : الظاهر أنه أراد بالجلالة غيرالتى أنتن لحمها من أكل النجاسة إذ لو أنئن فالظاهر الكراهة بلاتفصبل 
لأنهم صرحوا بام لايضحى بها كا يأنى فى الأضحية . قال شرح الوهبائية : وى اللانى الجلالة المكروهة الى 
إذا قربت وجدت منبها رائحة » فلا تؤكل ولايشرب لبنها ولا يعمل عليها » ويكره بيعها وهبتها وتلك حاها » 
وذكر البقالى أن عرقها نجس اه وصرح المصنف فى الحظر والإباحة أنه يكره للحم الأثان والجلالة. قال الشارح 
هناك : وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها . وقدر بثلاثة أيام لدجاجة » وأربعة لشاة » وعشرة لإبل وبقر 
على الأظهر ؛ ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث مها حلتاه وبه علم أن الجلالة الى یکره سؤرها ھی 
النى لا تا كل إلا النجاسة حتى أنتن مها لأنها حينئذ غير مأكولة › ولذا قال فى الجوهرة : فإن كانت تخلط 
أو أكثر علفها عاف الدواب لايكره سؤرها اه . 

(1) ( قرله لآنه يازم الخ ) أى لآن الكلب طوف مل الآذى وهو معمول النضات أمى سؤر وئجس نموف عل طافر وهو 
معمول المبتا] أعنى سؤر » فكان فيه المطف هل مممولين وها الآدى » وطاهر لماملين وها المضاف والمبتدأ » هذا إذا كان المضاف 
عاملا فى المضاف إليه » أما إذا كان المامل هو الإضافة فلا يشكال آذه من باب المطف مل معمول عاملين محتلفين اه بحر . وأشار بقوله 
فلا إشكال إل أن فى التقرير السابق إشكالا » لأنه مبنى ءل تنزيل اختلاف العيل منزلة اخثلاف المامل » لأن الماءل وهو سؤر واحه 
فى الحقيقة كن عله فى المضاف إليه وفى الممر مختلف » فكأنه عاملان اء منه 


Marfat.com 


717 1 
“4 


فالأحسن ترك دجاجة ليعم الإبل والبقر والقم قهستاق ( وسباع طبر )م بعل ربا طهارة مثقارها( ومنواكن 
بيوت ) طاهر للضرورة ( مكروه ) تنزيها فى الأصح : 


قلت : بتى شىء» وهو أن الغالب أن الإبل تجنر كالغم وجرا نجسة كس رقينها كا سيأق» و«قتضاه أن يكون 
سؤرها مكروها ون تكن جلالة ولم أر من تع رض له » وما المفهوم من إطلاقهم عدم الكراهة فليتأمل 
( قوله لم بعلم ربها طهارة منقارها) لما روى الحسن عن أنى حنيفة : إن كان هذا الطير لايتناول الميتة مثل البازى 
الأهلن ونحوه لايكره الوضوء ونما یکره فالذى يتناول اميتة »وروى ع نأ ىيوسف أيضا مثله حلية (قولهوسوا كن 
يبوت ) أى ما له دم سائل كالفأرة والحية والوزغة » يخلاف مالا دم لهكانخنفس والصرصر والعقرب فإنهلايكره . 
كا مر » وتمامه فى الإمداد ر قوله طاهر للضرورة ) بيان ذلك أن القياس فى المرة نجاسة سور ها لآنمختلط بلعابها 
التولد من مها النجس » لكن سقط حك النجاسة اتفاقا بعلة الطواف المنصوصة بقوله صلى الله عليه ولم 
إنما ليست بنجسة » إنها من الطوافين عليكم والطوافات » أخريجه أصعاب السنن الأربعة وغير هم » وقال الترمذى 
حسن صعيح ؛ يعنى أنها تدخل للضايق ولازمه شدة امخالطة بحيث يتعذر صون الأوانى منها » وق معناها سواكن 
الببوت للعلة المذكورة ؛ فسقط حك النجاسة الضرورة وبقيت الكراهة لعدم تحاميها النجاسة »وأما الخلاة فلعابها 
طاهر فسؤر ها كذلك » لكن لا كانت تأكل العذرة كره سؤرها وم يعم بنجاسته الشك»حنى لو علمت النجاسة 
فى فها ننجس : ولو علمت الطهارة انتفت الكراهة . 

وأما سباع الطبر فالقياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم يجامع حرمة لحمها » والاستحسانطهارته لأنها تشرب 
منقارها وهو عظم طاهر » يخلاف سباع الام لأنها تشرب بلسانها المبتل” بلعابها انجس » لکن لم كانت تا کل 
الميتة غالبا أشبهت الحخلاة فكره سؤرها »> حتى لو علم طهارة منقارها انتفت الكراهة هكذا قرروا » وبه علم 
أن طهارة السؤر نى بعض هذه المذكورات ليست للضرورة بل على الأصل فتنبه ( قوله مكروه ) لجواز كوا 
أكلت نجاسة قبيل شربها . 

وأفإد فى الفتح أنه لو احتمل تطهيرها فها زالت الكراهة حيث قال : ويحمل إصغاؤه صلى الله عليه وس 
الإناء للهرة على زوال ذلك التوهم » بآن كانت فى مرأى من فى زمان بمكن فيه غسلها فها بلعابها . وأما على قول 
محمد فيمكن بمشاهدة شر بها من مء كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك » فيعارض هذا التجويز 
يتجويز أكلها لجسا قبل شربها فيسقط فتبتى الطهارة دون كراهة » لأن الكراهة ماجاءت إلا من ذلك التجويز 
وقد سقط » وعل هذا لاينبغى إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا حبست عضوا قبل غسله كا أطلقه هس 
الأئمة وغيره » بل يقيد بثبوت ذلك التوهم ؛ أما لو ان زائلا بما قلنا فلا اه وأقره فى البحر وشرح المقدمى » 
وهو حلاف ماقدءناه عن المنية تأمل ( قوله تنزيها ) قيد به لثلا يتوم التحريم : 

مطلب الكراهة حيث أطلقت فا مراد منها التحريم 

قال فى البحر : واعلم أن المكروه إذا أطلق ف كلامهم.فالمواد منه التحر: بم إلا أن ينص على كراهة التثزيه 0 
فقد قال الصنف فالمصنى : لفظ الكراهة عند الإطلاق براد بها التحريم . قال أبو يوسف : قلت لأب حليفة : 
إذا قلت فى شى* أكرهه فا رأيك فيه ؟ قال : التحريم اه رقوله ف الأصح ) اتلملاف إثما هو فى سؤر اهرة : 
قال فى البحر : وأما سؤر الدجاجة الخلاة فلم أر من ذكر خلافا فى المراد من الكراهة » بل ظاهر كلامهم أنه 


Marfat.com 


-ه11- 
إن وجد غيزه وإلالم یکره أصلا كأكله لفقيز (و) سؤر (حمار ) أهلى ولوذكرا فى الأصح ( وبغل ) أمهحمارة ) 
فاو فرسا أو بقرة فطاهر كتولد من حار وحشي وبقرة » ولا عبرة بغلبة الشبه 

كراهة التنزيه بلا حلاف لأنها لاتتحاى النجاسة » وكذا فى سباع الطير وسوا كن البيوت اه ( قوله كأ كله لفقير) 


أى أكل سؤرها : أى موضع فها » وماسقط منه من اللحيز ونحوه من الجامدات لأنه لايخلو من لعابها ٠‏ وليس 
المراد أكل ماب أى ما لم يخالطه لعابها بخلاف المائع كا أوضحه فالحلية . وأفاد الشارح كراهته لغنى لأنه يمد 


9 غيره » وهذا عند توهم نجاسة فها كا قدمناه عن الفتح قريبا . 


[فع] تكره الصلاة مع حمل ماسؤره مكروه كالمرة اه حر عن التوشبيح : 
قلت : وينبغى تقييده بالتوهم أیضا کا علمته ما مرء ويظهر منه كراهة الصلاة بوب أصابه السؤر المكروه 
كنا ذكره فى الحلية : 
مطلى:. ست تورث النسيان 
[ نكتة] قيل ست تورث النسيان : سؤر الفأرة » وإلقاء القملة وهى حية + 
وقطع القطار » ومضغ العلك » وأكل التفاح ‏ ومنهم من ذكره حديقا » لك 
حديث موضوع بحر وحلية » وإطلاق التفاح هنا موافق لما فى كتب الطب ٠ن‏ 


نه أكله مورث 
بعضهم الحديث مقيدا التفاح بالحامض : 
[ تتمة ] زاد بعضهم : مما يورث النسيان أشياء : منها العصيان » والهموم والأحزان بسبب الددنيا ٠‏ ر 
الاشتغال بها » وأكل الكزبرة الرطبة » والنظر إلى المصلوب ؛ والحجم فى نقرة القفا » واللحم ملح . وارز 
الحائى » والأكل من القدر:؛ وكثرة المزح » والضحك بين المقابر » والوضوء فى محل الاستنجاء > وتوا 
السراويل أو العامة » ونظر الجنب إلى السماء » وكنس البيت بالخرق » ومسح وجهه أو يديه ب 
الثوب ف المستجد » ودخوله باليسرى وخروجه بالهنى » واللعب بالمذاكير أو الذكر حتى ينزل ٠‏ والنظر إليه ٠‏ 
والبول ف الطريق أو حت شجرة مثمرة أو ف الماء الراكد أو فى الرءاد » والنظر إلى الفرج أو فى مرآة الحجام ٠‏ 
والامتشاط بالمشط المكسور وغير ذلك » ولسيدى عبد الغنى فيبا رسالة ( قوله أهلى ) أما الرحشى فأكول 
فلا شك وسؤره ولاكراهة ( قو له والأصح ) قاله قاضيخان » و«قابله القول بنجاسته لأنهينجس فه ,شم البول. 
قال ف البدائع : وهو غير سديد لأنه أمر موهوم لايغلب وجوده فلا يؤثر فى إزالة الثابت بحر ( قوله أمه حمارة) 
قال فى القاموس : المبارة بالهاء الأنان فافهم » وهذا القيد صرح به غير واحد منهم السروجى فى شرح الدابة . 
قال : إذا تزا المهار على الر.كة أى الفرسلايكره لم البغل المتولد بينيماء فعلى هذا لايصير سؤره مشكوكا فيهاه؛ 
والمراد لایکره لحمه عندهما إلحاقا له بالفرس » وعنده یکره كالفرس » إلا أن سؤره لا يكون مشكوكا اتفافا 
ا هو الصحيح فى سؤر الفرس ؛ وكذا البغل الذى أمه بقرة يحل ممه اتفاقا ولا يكون سؤره مشكوكا لكن 
يناف هذا قول صاحب المداية والبغل من نسل المار فيكرن نزلته » فإنه لايعيد اعتبار الأب إلا أن الأصل 
فى الحيوانات الإلحاق بالأم كما صرحوا به فى غير «وضع » شرح النية ونحوه فى النبر . قال فى الحلية : قلت : 
ويمكن أن يقال ماف المداية مرج على ذهب الإءام خاصة فيا إذا كان أبوه حمارا وأءه فرسا ٠‏ تغليبا 
مجانب التحريم على الإباحة احتياطا ( قوله فطاهر ) الأولى قول ابن ماك عن الغاية فطهور لن الولد يتبع الأم اه 
( قوله ولا عبرة بغلبة الشبه ) رد على ما قاله مسكين من أن التبعية للأم محلها ما إذالم يغلب شمه بالأب 
( ۲۹ - حاشية ابن عايدين = ۱ ) 
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لتصريحهم عل أكل ذئب ولدته شاة اعتبار للأم » وجواز الأ كل يستلزم طهارة السؤر كا لايخنى › وما نقله 
المصنف عن الأشباه من تصحيمح عدم امل قال شيخنا إنه غريب ( مشكوك فى طهوريته لاف طهارته ) حتی 
لو وقع فىماء قليل اعتبر بالأجزاء » وهل يطهر النجس ؟ 


ر قوله لتصريعههم الخ ) صرح ف اداية وغيرها فى الأضحية يجواز الأضحية به حيث قال : والواود ين الأهل 
والوحشى يتبع الأملأنها الأصل فالتبعية » حتى إن تزا الذثب على الشاة يضح بالولد اه تأمل ( قوله اعتبارا للأم) لأنها 
الأصل فى الولد لانفصاله منها وهو حيوان «تقوم » ولانيتفصل من الأب إلا ماء مهينا » ولهذا يتبعها فى الرق 
والحرية ؛ وإنما أضيف الآدى إلى أبيه تشريفا له » وصيانة له عن الضياع » وإلا فالأصل إضافته إلى الأم كما ف 
البلدائع ر قوله عن الأشباه ) صوابه عن الفوائد التاجية ط » وكذا نقله فى الأشبله عنها فى قاعدة : إذا ااجتمع 
الالال وابخرام ( قوله عدم الحل) أى عدم حل أكل ذئب ولدته شاة ( قوله قال شيخنا ) بريد الرمل عند 
الإطلاق ط ( قوله إنه غريب ) أى نخالفته المشبور فى كلامهم من إطلاق أن العبرة للأم » وقد ذكر القولين 
فى منظومته تحفة الأقران فى الأضحية فقال : 
نتيجة الأهى" والوحشى” تلحق بالأم على المرضى 
ومثله نقيجة المحرم مع الباح ياأخى” فاعلم 
هذا هو الشبور بين العلما والحظر فى هذا حكوه فاعلما 
ز وله »سكوك فى طهوريته ) هذا هو الأصح »وهو قول الجمهور » ثم قيل سببهتعارض الأخبار ف حمه» 
وقبل | العسحابة فى سؤره »الأصيح ما قالدشيخ الإسلام : إن الهارأشبه المرة لوجوده فى الدور والأفنية ‏ 
لكن الفسرورة فيه دون الضرورة فا لدخوها مض ايق البيت فأشبه الكلب والسباع » فلما ثبتت الضرورة من 
وجه دون وجه واستوى مايوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض فصير إل الأصل »وهو هنا شيئان : الطهارة 
فى الماء » والنجاسة ف اللعاب » وليس أحدها بأولى من الآخر » فى الأمر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من 
لحر » وتمامه فى البحر : 
لابقال : كلب الصيد والحراسة كذلك لأنه معارض بالنص كا أفاده ف السعدية ( قوله لا فى طهارته ) أ 
ولا فهما جميعا كا قيل أيضا » هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لاينجس الثوب والبدن والماء ولا برقع 
الحدث » فلهذا قال فى كشف الأسرار : إن الاختلاف لفظى » لأن من قال الشك فى طهوريته فقط أراد أن 
الظاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين الراب » لا أنه ليس نى طهارته شك أصلاء لأنالشك فى طهوريته 
إنما نشأ من الشك فى طهارته اه بحر . 
قلت : ويؤيده ما مر عن شيخ الإسلام > فإنه صربح فى أن الشك فى الطهارة ل قوله اعتبر بالأجزاء ) أى 
كالماء المستعمل عند محمد » فيجوز الوضوء بالماء مالم يغلب عليه حيط » وكان الوجه أن يقول مالم ياوه لما علمته 
فى مسألة الفساق بحر . هذا » وف السراج بعد ثقله عن الوجيز : واعترض الصيرف عليه حيث قال : وهذا 
بعيد » لأنه إذا جوز الوضوء باماء الذى تلط بالسؤر ذا كان أ كثر كان أيضا يجوز الوضوء بالسؤر » لأنه أكثر 
من اللعاب اه . 
أقول : ويؤيده ما قدمناه عن الفتح من أنه تظافر کلامهم على أنه ينزح منه جمييع ماء البثر » وقدمنا التقول 
فيد » وأن اعتباره بالأجزاء الف لذلك » وقد صرحوا بأن العمل با عليه الأكثر » وبه يظهر أن ما هنا غير 
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قولان ( فيتوضأ به ) أو غتسل ( ويتيمم ) أى يجمع بينبما احتياطا فى صلاة واحدة لافى حالة واحدة ( إن فقد 
ماء ) مطلقا ( وصح تقديم أيهما شاء ) فى الأصح . 

ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتال طهوريته . 

( ويقدم التيمم على نبيذ القر على المذهب ) المصحح المفى به » 


معتبر فتدبر ( قوله قولان ) قد علمت أن الشاك ف الطهورية ناشى“ عن الشك فى الطهارة ؛ والنجس الثابت بيقن 
لايرتفع إلا بطاهر بيقين » فافهم وتأئل ر قوله فى صلاة واحدة الخ ) يعنى أن الشرط أن لا تخاو الصلاة 
الواحدة عنهما وإنلم يوجد الجمع بينبما فى حالة واحدة » حتى لو توضأ به وصلى ثم أحدث ونيمم وصلى ناث 
الصلاة جاز هو الصحيح ٠‏ لأن المطهر أحدهما لا الج وع » فإن كان السؤر صمت ولغت صلاة التيمم. أواتيمم 
فبالعكس نېر , 
1 فإن قبل : يلزم من هذا أداء الصلاة بلاطهارة فى إحدى المرتين وهو «ستلزم للكفر قيابغى وجوب الحم 
بينهما فى أداء واحد : قلنا : كل ٠نبما‏ مطهر ءن وجه دون وجه » فلا يكون الآداء بلا طهارة دن > 4 

أا فلا يلزمه الكفر » كا لوصلى حتى بعد نحو الحجاءة لا تجوز صلاته ولا يكفر للاختلا 
بعد البول » بحر عن المعراج . والظاهر أن الأول الجمع بينبما فى أداء واحد للتباعد عن هاده 
فالشرنبلالية نقل عن شيخه الشمس الحبى أنه لوصلى بالوضوء ثم بالتيمم . فإن لم يدث بينبسا كرد فعا 
دون الثانية » وإن أحدث كره فہما »> ووجهه ظاهر فتدبر » وبه ظهر أن قول اهر فيا مر ثم أحدث غم 
نم يفهم منه أه لولم بحدث يصح بالأولى لأن الصلاة اثانية تكون بالطهارتين . 1 

وف النهر عن الفتح : واختلف فالنية يسؤر الحمار » والأحوط أنينوى اه: أى الأحوط ١‏ 
فقد قدءنا فى بحث النية عن البحر عن شرح المجمع والنقاية معزيا إلى الكفاية أنها شرط فيه و 
إن فقد ماء طلقا ) ءا إذا وجده' تعين المصير إليه : واو وجده بعد |٠‏ توضأ بالسؤر وتيمم لا بصلى ١ال‏ يتوضأ 
به : ولو م يتوضأ به حتیفقده و.ههالمؤر أعاد التدمم لاالوضوء بالسؤر تاترخانية( قوله فى الأصح ) والأفضل 
تقديم الوضوء رعاية لقول زفر بلزوءه إداد ( قوله ثم أراقه ) أما لو أراقه أولا حتى صار عادما الماء لابلزمه ٠‏ 
بل عن نصير بن بحب أن من لم جد إلا سؤر الحمار يبريقه ثم يتيمم . قال الصفار : وهو قول جيد ٠‏ بحر عن 
جامع ال حبوق ( قوله لاحتّال طهوريته ) أى فتحتمل الصلاة البطلان فتعاد . 

وف الزيلعى : متيمم رأى سؤر حار وهو فى الصلاة أتمها ثم توضأ به وأعادها لاحتال البطلان اه ر قوله 
ويقدم التيمم على نبيذ القر ) اعم أنه روى ف النبيذ عن الإمام ثلاث روايات : 

الأولى : وهى قوله الأول أنه يتوضأ به ويستحب أن يضيف إليه || 

الثانية الجمع بينهما كسؤر الحمار + وبه قال محمد » ورجحه ى 

والثالثة التيمم فقط > وهو قوله الأخير » وقد رجع إليه » وبه قال أبو يوسف والآثمة الثلاثة > واختاره 
الظحاوى': وهو المذهب المصجح الختار المعتمد عندنا بحر . 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن ظاهر كلام الصنف مبنى على الرواية الثانية » وبه تظهر مناسبة ذكره فى بحث 
السؤر» لكن ينافيه قوله على المذهب : فرتعين حمل قوله ويقدم الخ على التقدم فى الرتبة لاف الزمان: أىأن التيمم 
' رئيته التقدم على الوضوء بالنبيذ : فلا يقتصر على الوضوء به ؛ ولا يجمع بينهما عع سبق التيمم . قال فى النهر ٠٠‏ 
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لأن امجتهد إذا رجع عن قول لايجوز الأخذ به : 
رو) حك (عرقكسؤر ) فعرق الحمار إذا وقع فى الماء صار مشكلا على المذهب كا ف المستصنى : وف 
الحيط : عرق الجلالة عفو تى الثوب والبدن : وف الخانية أنه طاهر على الظاهر : 


ول اللحلاف ما إذا آل فى الماء تميرات حتى صار حاوا رقيقا غير «طبوخ ولا مسكر ؛ فإنلم يحل فلا حلاف 
فى جواز الوضوء به » أو أسكر فلا خلاف وعدم الجواز » أو طبخ فكذلك فى الصحيح كما فى المبسوط » ورجح 
غيره اواز » إلا أن الأول أولى لموافقته لا مر من الضابط أىالمذكور ف المياه ( قوله لأنامجذبد الخ) علة لكون 
ما ذكر هو المذهب المفتى به دون غيره فافهم ( قوله وحك عرق كسؤر ) أى العرق من كل حبوان حك هكسؤره 
لتولدكل منبما من الحم كذا قالوا : ولاخفاء أن المتولد هو اللعاب أى لا السؤرء لك نأطلق عليه للمجاورة نهر 
(قوله فعرق الحمار الخ ) أفرده بالتنصيص عليه لأن بعضهم كصاحب المنية استثاه فقال إلا أن عرق الحمار 
طاهر عند ألى حنيفة نى الروايات المشبورة كا ذكره القدورى . وقال شمس الأئمة الحلوانى : نجس إلا أنه جعل 
عفوا نى الاوب والبدن للضرورة : قال فى شرح لنية : وهذا الاستاناء إنما يصح على القول بأنالشك فى الطهارة : 

فإذا قبل إن سؤر الحمار مشكوك فی‌طهارته ونجاسته وعرق كل شى*كسؤردصح أن يقال إلا أنعرق الحمار 
طاهر : أى من غير شك » لانمل الله عليدوسل ركب الحمارمعروريا فرحر الحجاز والغالب أنه يعرق ول برو أنه 
عليه الصلاة والسلام غسل بدنه أو ثوبه منه اه ومعروريا حال من الفاعل ولو كان من المفعول لقيل معرورى 
كذافق الغرب . 

قلت : وليس العنى أنه عليهالصلاةوالسلام ركب وهو عريا نكا يوهمه کلام النبر وغيره»إذ لایخ بعده »بل 
المراد أنه ركب حال كونه معروريا المهار فهو اسم فاعل من أعرورى التعدى حذف مفعوله للعم به » يقال 
اعرورى الفرس : ركبه عريا فتنبه ( قوله صار مشکلا) يعنى صار الماء به مشكلا : أى فى الطهورية » فيجمع 
بینه وبيز: الیم کا فى لعابه » ووز شربه من ذلك الماء كما فى السراج ( قوله وف الحبط الخ ) هذا مأخوذ من 
القهستانى » ونصه : ون الزبدة أن عرق الجلالةكالميار والبغل وغيرهما نجس . وفى قاضيخان أن عرقهما طاهر 
فى ظاهر الرواية . وف المحيط عن الحلواق نجس لكنه عفو ف البدن والثوب . وعن أنى خنيفة أن عرق اهار 
نجاسة غليظة » وعنه أنه خفيفة اهكلام القهستاق . 

وحاصله أنه ذكر فى عرق امار والبغل ثلاث روايات عن الإمام کا صرح به فى شرح المنية أنه طاهر » 
وهو ماقال قاضييخان إنه ظاهر اارواية وهىالرواية المشبورة كا قدءئاه عن النية . ونجس مغلظ : ونجس عخفف » 
وكلام الحلوانى حتمل للأخيرتين إلا أنه أسقط حك || جاسة ف البدن والثوب » وقدمنا عن المنية تعليله بالضرورة : 
أى ضرورة ركوبه : 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن الكلام فى عرق الهار والبغل لانى الملالة » وأن ضمير عرقهما فى عبارة 
القهستانى عن قاضيخان ضمير مثنى راجع إلى البغل والحمار . وااظاهر أن نسخة القهستائى النى وقعت للشارح 
بضميز المفرد لاا لمنى فأرجع الضمير إلى الجلالة وليس كذلك . وقد راجعت عبارة قاضيخان فرأيتها بضمير 
التثنية العائد إلى ماذكره قبله من البغل والمهار » ولم أر فيها ذكر الملالة أصلاء وكذا مانقله فى الميط عن الحلوائى 
ليس فى الجلالة بل ى البغل والهار» بدلإل ماقدمناه عن المنية من عبارة الحلوانى» وهو المنعين فى عبارة القهستاق 
بعد ضمير التثثية » وقد ذكرنا أحكام الجلالة عند قوله وإبل وبقر جلالة » ونقلنا التصرييحعنالبقالى بان عرقها 
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باب التیم 
ثلث به تأسيا بالكتاب وهو من خخصائص هذه الأمة بلا ارتياب . 
( هو ) اغة : القصد . وشرعا ( قصد صعيد ) شرط القصد لأنه النية ( مطهر ) خرج الأرض المتنجسة إذا 
جفت فإنها كالماء المستعمل ( واستعاله ) 


نجس ء وبه صرح الشارح فى مسائل شتی آخر الكتاب › وهو محمول على التى آنتن لحمها کا قدمنا ٠»‏ فاغتم 
هذا التحرير الذى هو من منح العلم الحبير» الحمد لل على نعائه وتواتر آلائه . 
بإب اتيم 

( قوله ثلث به ) أى جعله ثالئا للوضوء والغسل : أى ذكره بعدهما اقتداء بالكتاب العزيز أعنى آم 
- ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة ب الآية فإنه ثلث به فيهاء وأيضا فهو خاف علبما . والحاف بيع الأصل 
( قوله وهو الخ ) دليله قوله صلىالله عليه وام « أعطرت حمسا لم يعطهن أحد من الان 
مسيرة شر . وجعلت لالأرض » وفىرواية ٠‏ ولأءتى مسجدا وطهوراء فأيما رجلمن 
وأحلت لى الغناأم وم تحل لأحد قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النى يبعث إلى قومه خداصة وبعثت إلى الاس 
عامة ٠‏ رواه الشيخان وغيرهما » بل قال السيوطى إنه متواتر » فلذا قال الشارح بلا ارتياب ٠‏ وفيه رمز إلى ها 
ف اختصاص هذه الأمة بالوضوء كا قدمناه فى محله ( قوله هو لغة القصد ) أى مطلق القصد . ومنه قوله تعان 
- ولا تيمموا الحبيث ‏ لاف الحج فإنه القصد إلى معظم "كا فى البحر ( قوله وشرعا الخ) قال فى البحر 
واصطلاحا على ما شروح المداية القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير » وعلى مائ البدائع وغيره استعال الصعيد 
فى ءضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة . وزيف الأول بأن القصد شرط لاركن 
بأنه لايشترط استعال جزء من الأرض حتى يجوز بالحجر الأملس » فالحق أنه اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد 
الطاهر » والقصد شرط لأنه النية اه وهذا ماحققه نى الفتح ( قوله شرط القصد الخ ) بالبناء المجهول . وفيه 
تورك على المصنف » لأن تركيبه يقتضى أن حقيقته القصد فنبه على أنه شرط ٠‏ وكذا الصعيد » وكونه مطهرا 
كا أفاده ح فافهم ( قوله خرج الخ ) ولذالم يقل طاهر كامر عن شروح المداية » لأن هذه الأرض طاهرة غير 
مطهرة ( قوله واستعاله الخ ) هذا هوالتعريف الثانىالذى قدمناه عن البدائع ؛ وأراد بالصفة الخصرصة ماسياى» 
أو هامر من كونه فعضرين مخصوصين بشرائط مخصدوصة » وقوله لأجل إقامة القربة هو معنى ماءر عن البدائع 
من قوله على قصد ا'تطهير » وقول الشارح حقيقة أو حكا الخ جواب عن الإيراد المار على هذا التعريف ؛ إذ 
لاينى أن الحجر الأملس جزء من الأرض استعمل فى العضوين للتطهير » إذ ليس الراد بالاستمال أخذ جزء 
منها بل جعله آلة التطهير » وعليه فهو استعال حقيقة وهر ظاهر كلام النبر » فلا حاجة إلى قوله أو حكا كا 
أفاده ط ؛ وبما قررناه ظهر لك أن المصنف ذكر التعريفين المنقولين عن المشايخ . والظاهر أنه قصد جدلهما 
تعريفا واحدا إذ لابد ف الألفاظ الاصطلاحية المتقولة عن اللغوية أن يوجد فبا المعنى اللغوى غالبا » ويكون 
المعنى الاصطلاحى أخخص من اللغوى » ولذا عراف المشايخ الحج بأنه قصد خاص بزيادة أوصاف مخصوصة » 
ومامر من الإيراد على ذلك بأن القعصد شرط يظهر لى أنه غير وارد »> لأن الشرط هر قصد عبادة .قصودة إلى 
آخر مايأق لاقصد نفس الصعيد » على أن المعانى الشرعية لانوجد بدون شروطها ؛ فن صلى بلا طهارة مثلا 


ه قبل : نصضرت بالرعب 
أ 


تی أدركته الصلاةفايفدل 


اف 
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O us حقيقة أو حكا ليعم التيمم بالحجر الأملس ( بصفة خصوصة ) هذا‎ 
0 : الأحوط (1) أجل ( إقامة القربة ) حرج التيمم للتعليم فإنه لايصلى به‎ 
: وركنه شيئان : الضربتان » والاستيعاب‎ 
. النية » والمسح » وكونه بثلاث أصابع فأكثر » والصعيد » وكونه مطهرا » وفقد اماه‎ 


وشرطه ستة 


م توجد منه صلاة شرعا فلايد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعنى الشرعى فلذا قالوا بشرائط مخصوصة كا مر: 

ولا كان الاستعال وهوالمسح المخصوص للوجه واليدينمنتمام الحقيقة الشرعية ذكره معالقصد تتمها التعريف 
فاغتم هذا التحرير اليف ( قوله بصفة مخصوصة ) وهى ماف البدائع غن أفى يوسف قال : سألت أيا حنيفة عن 
الي » فقال : التي ضربتان : ضربة للوجه وضرية لليدين إلى المرفقين » فقلت : كيف هو ؟ فضرب بيديه 
على الصعيد فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيا فأقبل بهما وأدبر ثم 
نفضهما ثم مسح بذاك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى المرفقين » ثم قال فى البدائع : وقال بعض مشايخنا : ينبغى 
أن بمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده الينى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم مسح بكفه اليسرى 
دون الأصابع باطن يده اتی من المرفق إلى الرسغ + ثم بعر بباطن یهام الیسری على ظاهر إرامه الین »ثم يفعل 
باليد اليسرى كذلك » وهذا الأقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعال التراب المستعمل بالقدر 
الممكن اه ملخصا» ومثله ى الحلية عن التحفة وانحيط وزاد الفقهاء ( قوله وهو الأصح الأحوط ) هذا ماذهب 
إليه السيد أبو شجاع > وصمحه الحلواتى » وف النصاب : وهذا استحسان وبه تأخذ » وهو الأحوظ : وقيل 
ليسا بركن » وإليه ذهب الإسبيجانى وقاضيخان » وإليه مال فى البحر والبزازية والإمداد . وقال فى الفتح إنه 
الذى بقتضيه النظر» ولأن الأمور به فى الآية اسح ليس غير » وبحمل قوله صل الله عليه وس « التيمم ضربتان 
إم!.علىإرادة الضربة أعمن كونها على الأرض أو علىالعضو مسحا أو أنه حرج عر جالغالب اه وأقره ف الحلية 
ورجحه ف شرح الوهبانية : وقال العلامة ابن الكال : والمراد بيان كفاية الضربتينلاأنه لابد منهما» كيف وقد 
ذكر فى كتاب الصلاة: لو كنس دارآ أو هدم حائطا أوكال حنطة فأصاب وجهه وذراعيه غبار لم يجزه ذلك عن 
الم حتى مر يده عليه اھ أى أو بحر وجهه ويديه بیت کا سيأئى عن انلاصة : وقال ف النهر : المراد الضرب 
أو مايقوم مقامه » وعليه مشى الشارح فيا سيق » وتظهر ثمرة الملاف كا فى البحر فيا لو ضرب يديه فقبل أن 
يمسم أحدث » وفيا إذا نوى بعد اضرب » ونيا إذا لفت الريح البار عل وجهه ويديه فسح بئية انهم أجزاء 
على الثانى دون الأول ر قول لأجل إقامة القربة ) أى لأجل عبادة مقصودة لاتصح بدون الطهارة كا سيق بيان 
( قوله فإنه الابصل به ) لان العام يحصل الول فلا يتوقف عل الطهارة ( قوله والاستيعات ) الذى يظهرلى أن 
الركن هو المسح لأنه حقيقة اتيم كا مر »> والاستيعاب شرط لأنه مكل له » والشارح عكس ذلك + ثم رأيت 
التصريمح ‏ كلامهم بما ذكرته ( قوله وشرطه ستة ) بل تسعة كا سيأقى ( قوله بثلاث أصابع فأكثر ) هو معنى 
قوله فى البحر باليد أو بأكثرهاء فلو مسح بأصبعين لاوز ولو كرر حتى استوعب » لاف مسح الرأس فإنه 
إذا نسحها م رار بأصبع أو أصبعين بماء جديد لكل حتى صار قدر ريع الرأس صح اھ إمداد ور ٠‏ 

قلت : لكن فى التاترخانية : ولو تمعك بالتراب بنية التي فاصاب التراب وجهه ويديه أجزأه لأنالقصودا 
قد حصل اه فل أن اشتراط أكثر الأصابع عله حيث سح بيده أمل ( قوله والصعيد ) کون شرطا ایال م 
تحقق الحقيقة الشرعية بدونه كا عل ما قرر ناه سابقا فافهم ر قوله وفقد الماء) أى ولو حكما ليشمل نحو امرض" 
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انية : الضرب بباطن كفيه » وإقبالهما » وإدبارهماء ونفضهما؛ وتفرييج أصابعه »وتسمية» وترئيب 
وولاء . وزاد ابن وهبان فى الشروط الإسلام » فزدته وضممت سننه القانية فى بيت آخر » وغيرت شطر بيته 


الأول فقلت : 
والاسلام شرظعذر ضرب ونية وسح وتعمم صعيد مطهر 
وسننه کی وبطن وفرجن ونفض ورتب وال أقبل وتدبر 


فافهم ( قوله وسننه ثمانية ) بل ثلاثة عشر کا سنذكره ( قوله الضرب بباطن كفيه ) أقول : ذكر فى الذخيرة أنه 
أثار محمد إلى ذلك ولم يصرح به ثم قال فق الذخيرة بعد أسطر : والأصح أنه يضرب بباطنهما وظاهر هما على 
الأرض» وهذا يصير رواية أ* ى غير ماأشار إليهحمد اه. وقد اقتصر فى الحلية على نقل عبارة الذخيرة الأولى 
واقتصر الشمنى على نقل الثانية فظن ف البحر انخالفة فى النقلعن الذخخيرة وكأنه لهير اجع الذخيرة » وبه بعل أن الواو 
فى قوله وظاهرهما على حقيقتها لابمعنى أو خلافا لما فهمه فى البحرء ولقوله فى النهر إن الجواز حاصل بأمبما كاذ 
نم الضرب بالباطن سنة اه فإن صريح الذخيرة كون الضرب بكل من الظاهر والباطن هو الس . 
وقد ظهر أن ماذ كره الشارح تبعا للنبر حلاف الأصح فتدبر ( قوله وإقبالهما وإدبارهما ) أى بعد وشههما على 
الراب نهر وكذا يقال فى التفريج ط ( قوله ونفضهما ) أى مرة » وروی مرتين » ولیس باخختلاف فى الى , 
لأن المقصود تنائر التراب إن حصل بمرة فما وإلا فبمرتين بدائع ؛ ولذا قال فى ال وينفضبما 0 
الثراب کی لايصير مثله اه حر: قال الرملى : فعلى هذا إذا لم يحل بمرتين. ينقضن 'ثلانا وهكدا اه . ويظهر م 
هذا أنه حيث لاتراب أصلا لايسن النفض تأمل ( قوله وتفرييج أصابعه ) تعليلهم سنبة التفريج يچرا 
أثناء أصابعه يفيد أنه لوضرب على حجر أملس لايفرج إلا أن يقال العلة تراعى فى الجئس ا ر قول و 
الظاهر أنها على صيغة ماذكر فى الوضوء والعطف بالواو لايفيد ترتيبا فلا برد أن النسمية تكون عند اشر ب يط 
( قوله وترتيب ) أى کا ذكر فى القرآن ط ( قوله وولاء ) بكسر الواو : أى مسح المتأخر عقب المتقادم يث 
لوكان الاستمال بالماء لايحف المتقدم ط ( قوله وزاد ابن وهبان الخ ) فيه أن اشتراط النية يغنى عنه لأنها لانصح 
من كافر ؛ إلا أن يقال صرح به وإن استازمته النية التوضيح اهدح . وقد أسقط ابن وهبان كون المسح بثلاثة 
أصابع وعدها ستة أيضا حيث قال : 
وعذرك شرط ضريتان ونية والاسلام والمسح الصعيد المطهر 

وكأنه أراد بالشرط مالابد منه حنی می الضربتین شرطا وإلا فهما ركن ( قوله فزدته) هذا يفتضى أنه زاد 
على السبة التقلدمة الإسلام » فصار المجموع سبعة مع أنه ترك فى البيت من الستة كونه بثلاثة أصابع فأكثرء وزاد 
الضرب والتعميم : أى الاستيعاب فصارت ثمانية » وأطلق الشرط على الأخيرين بناء على ماقلناه آنفا فافهم 
(قوله وغيرت شطر بيته الأول ) بيته هو ماقدمناه» ولا يخ أن التغرير وقع فى الشطرين ( قوله والاسلام ) بنقل 
حركة الممزة إلى اللام للوزن ( قوله عذر ) بإسقاط التنوين الضرورة ( قوله ٠ى‏ ) بإشباع حركة الم( قوله وبطن ) 
أى اضرب بباطن الكفين على الأرض » وقد علمت ماهو الأصح . 

[ تتمة ] زاد فى نور الإيضاح فى الشروط شرطين آخرين : 

,الأول انقطاع ماينافيه من حيض أو نفاس أو حدث . 

والثاف زوال ميمنع المسح على البشرة كشمع وشحم » لكن يغنى عن الان الاستيعاب كا لايق . وزاد 
أى المنية طلب الماء إذا غلب على ظنه أن هناك ماء » وسيذكره المصنف بقوله ويطلبه غلوة إن ظن قربه . 
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من عجز ) ميدأ خبره تيمم ( عن استعال الماء ) المطلق الكاق لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف ( لبعده)‎ ( 
: وزاد سيدى عبد الغنى فى السئن ثلاثة‎ 
. الأولى التيامن كا فى جامع الفتاوى والمجتى‎ 
الثائية حصو ص الضرب على الصعيد لوافقته للحديث : قال فى اللحانية : ذكر فى الأصل أنه يضع يديه على‎ 
: الصعيد : وى بعض الروايات بضرب يديه على الصعيد » وهذا أولى ليدخل التراب فى آثناء الأصابع اه‎ 
» الثالثة أن يكون المسج بالكيفية الخصوصة التى قدمناها عن البدائع . وق الفيض : ولل يته وأصابعه‎ 
. ورك احاتم والقرط كالوضوء والغسل اه‎ 
قلت لکن فى انلمانية أن تخليل الأصابع لابد منه لتم الاستيعاب : وقال فى البحر : وكذا تزع الام‎ 
أو تحريكه اه فق تخليل اللحية من السئن» فصار المزيد أربعة ؛ وبزاد خامسة »وه كون الضرب بظاهر الكفين‎ 
أيضا كا علمت تصحيحه » وم أر من ذكر السواك فى السئن مع آم ذكروه فى الوضوء والغسل › فينبغى‎ 
. ذكره تأمل‎ 
. فالخاصل أن ركن التيمم شيئان : الضرب أو مايقوم مقامه » ومسح العضوين‎ 
وشرطه تسعة: وهىالستة ان بيت الشارح » وكون المسح بأ كثر اليد » وزوال ماينافيه » وطلب ا ماءلوظن قربه:‎ 
: وسئنه ثلاثة عشر : القّانية التى نظمها + وانلحمسة الى ذكرناها آنفا » وقد نظمت جميع ذلك فقلت‎ 
ومسح وضرب رکنه العذر شرظه 2 وقصد وإسلام صعيد مطهر‎ 
وتطلاب ماء ظن تعميم مسحه بأكثر كف فقدها الحيض يذكر‎ 
وس ن“خصوص الضر ب نقضتيامن وكيفية المسح الى فيه تؤثر‎ 
وسم ورتب والى بطن وظهرن وخلل وفرج فيه أقبل وتدبر‎ 
» (قوله من عجز ) العجز على نوعين : عجز من حيث الصورة وا مى »> وعجز من حيث المعنى فقط‎ 
فأشار إلى الأول بقوله لبعده » وإلى الثانى بقوله أو المرضء أفاده فى البحر . وفية عن الحيط المسافر بيطأ جاريته‎ 
ولا تكره المناية حال وجوده فكذا حالة‎ ٤ وإن عل أنه لا يجبا الماء 2 لان التراب شرع طهورا حال عدم الماء‎ 
عدمه اه ( قوله مبتدا ) المبتدأ لفظ من فقط » كن لماكان الصلة والموصول كالشى' الواحد تسمح فى إطلاق‎ 
المبتدإ عليهما ط (قوله المطلق) قيد به لأن غيره كالعدم ( قوله الكاف لطهارته ) أى منانلحبث والحدث الأصغر‎ 
أو الأكبر : فلو وجد ماء يكئ لإزالة الحدث أو غسل النجاسة المائعة غسلها وتم عند عامة العلماء » وإ‎ 
عكس وصلى ف النجس أجزأه وأساء خانة » ولو تيمم ولا ثم غسلها يعيد الیم لأنه تيمم وهو قادر على الوضوم‎ 
حيط » ونظر فيه فى البحر بما سنذكره مع جوابه وفى القهستانى : إذاكان للجئب ١اء يك لبعض أعضائه‎ 
أو للوضوء تيمم ولم يجب عليه صرفه إليه > إلا إذا تيمم الجنابة ثم أحدث فإنه يجب عليه الوضوء لأنه قدر على‎ 
ماء کاف» ولايجب عليه التيمم لأنه بالتيمم حرج عن الجنابة إلى أن يمد ماء كافيا الغسل ء كذا فى شرح الطحاوى‎ 
وغيره اه ( قوله لصلاة ) متعلق بقوله لطهارته أو باستعال » واحترز بها عن النوم ورد السلام وتحوه مايق‎ 
فإنه لا يشترط له العجز ( قوله تفوت إلى خلف ) كالصلوات االحمس فإن خلفها قضاؤهاء وكالجمعة فإن خلفها‎ 
الظهر » واحيرز به عا لا يفوت إلى خلف كصلاة الجنازة والعيد والكسوف والسئن والرواتب فلا يشترط لها‎ 
العجز کا سيأق ( قوله لبعده ) الضمير يرجع إلى من ط > وقيد بالبعد لأنه عند عدمه لا نيم وإن حاف شرج‎ 
. الوقت فى صلاة لها خلف خلافا لزفر » وسيذكر الشارح أن الأحوط أن ينيم ويصل ثم يعيد‎ 
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ولو مقها فق المصر ميلا ) أربعة آلاف ذراع > وهو أربع وعشرون أصبعا » وهی ست شعيرات ظهر لبطن » 
وهى ست شعرات بغل ( أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظ نأو قول حاذق ملم ولوبتحرك »أو لم يجد منتوضته > 
فإن وجد ولو بأجرة مثل وله ذلك لايتيمم فى ظاهر المذهب كا فى البحر . 


ويتفرع على هذا الاختلاف ما لو ازدحم جمع على بثر لا يمكن الاستقاء منها إلا المناوبة أو كانوا عراة ليس 
»مهم إلا ثوب يتناوبونه وعلم أن التوبة لاتصل إليه إلا بعد الوقت فإنه لايم ولا يصلى عاريا بل يصبر عندنا ٠‏ 
وكذا لو اجتمعوا فى مكان ضيق ليس فيه إلا موضع يسع أن يصلى قائما فقط يصبر. وبصلى قابا بعد الوقت + 
كعاجز عن القيام والوضوء ف الوقت ويغلب على ظنه القدرة بعده » وكذا من معه ثوب نجس وءاء مه غسل 
الوب وإن خرج الوقت : بحر ملخصا عن التوشيح ( قوله ولو مقها ) لأن الشرط هو العدم فأينا تحقئ جاز 
اتيم » نص عليه فى الأسرار بحر (قوله ميلا) هو انختار فى المقدار هداية » وهو أقرب الأقوال بدائع . والمعتبر 
غلبة الظن فى تقديره إمداد وغيره . والميل ف كلام العرب منتبى د البصر : وقيل للأعلام المبنية فى طريق 
مكة أميال لأنها بنيت كذلك كا فى الصبداح والمغرض » والمراد هنا ثلث الفرسخ . والفرسخ ريع البريد(١)‏ (قوله 
١‏ أربعة آلاف ذراع) كذا فالزيلعى والنبر والجوهرة . وقال ف الحلية إنه امشو ركا نقله غير واحاه منهم السروجى 
فى غايته اه . ونی شرح العبنى وكين والبحر عن الينابيع أنه أربعة آلاف خطوة . قال الرملى : والأول هو 
المعول عليه » وما فى الشرنبلالية منالتوفيق بينهما بأن يراد بالذراع ٠١‏ فيه أصبع قائمة عند كل قبضة فيبلغ ذراعا 
ونصفا بذراع العامة اه » فيه نظر لضبطهم الذراع با ذكره الشارح ( قوله وهو ) أى الذراع بعدد حروف 
لا إله إلا الله المرسومة ( قوله ظهر لبطن ) أى يلصدق ظهر كل شعيرة ليطن الأخرى . وى بعض النسخ ظهرا 
بالنصب على الحال موافقا ل كثير من الكتب : أى ملصقا ( قوله يشتد) أى يريد وذاته ‏ وقوله أو يمتد : 
أى يطول زمئه » وكذا لو کان عیدا حاف حدوث مرض كا فى القهستانى : وهو :علوم می قول الصئف أ 
( قوله بغلبة ظن ) أى عن أمارة أو جربة شرح المنية ( قوله أو قول حاذق مسلم ) أى إخبار طبيب حاذق مسلم 
غير ظاهر الفسق » وقيل عدالته شرط شرح المنية ( قوله واو بتحرك ) متعلق بيشتد اح 
بيمتد أيضا لأن التحرك يكون سببا فالامتداد أيضا ط . وف البحر : ولا فرق عندنا بين أن يشتد بالتحرك 
كالمبطون أو بالاستعالكالجدرى ( قوله أو م يد ) أى أو کان لايخاف الاشتداد ولا الامتداد : لكنة لا يقدر 
بنفسم ولم يجد من يوضئه ( قوله کا فى البحر ) حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما : أى من تلزمه طاعته كعباه 
وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقا » وإن وښد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته » فظاهر المذهب أنه لا يتيمم 
أيضا بلاخلاف . وقيل على قول الإءام يتيم » وعلى قوم لا ؛ كالحلاف فى مربض لايقدر على الاستقبال أو 
التحول من الفرأش النجس ووجد من .يزجهه أو بحوله لأن عنده لا يعتبر المكاف قادرا بقدرة الغير . والفرق 
على ظاهر المذهب أن المريض يخاف عليه زيادة الوجع فى قيامه وتحوله لاف الوضوء اه . 


او برد 


ولا مانع من تعلقه 


(۱) وى فلك يقول بيضهم ؛ قبل إنه ابن الحاجب : 
إن الريد من الفراسخ أربع 2 ولفرسخ فلاث أميال ضموا 
والميل ألف أى من الباعات قل والباع أريم أذرع تستتيع 
ثم الاراع من الأسايع أربع 2 من بمدها المشرون ثم الأسع 
ست شميرات نظهر شميرة نها إل بطن لأعرى توم 
ثم الشميرة ست شعرات فقل 2 عن شمر يغل ليس فيا مدقم امهم 
(.م- حاشہة ابن مابدين = 1 ) 
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دن كك 


ونيه : لايجب على أحد الزوجين توضى* صاحبه وتعهده » ونی مملوكه يحب (أو بره) يبلك الجنب أو يعرضه ١‏ 
ولو فى الصر إذا لم تكن له أجرة حمام ولا مايدفئه » وما قيل إنه فى زماننا يتحيل بالعدة فما م يأذن به الشرع ٠‏ ! 
نعم إن كان له ال غائب يلزمه الشراء نسيئثة وإلا لا ( أو خوف عدو ) كحية أو نار على نفسه ولو من فاسق 


أو حبس غرم أو ماله 
أقول : حاصل الفرق أ ض حاصلة بالأول لا بالثانى » لأن فرض "المسألة أنه لايخاف الاشتداد 


ولا الامتداد » لم يكن عاجزا حقيقة فيلزمه الاستعانة على وضوثه » ولا يجوز له التيمم بخلاف الأول لأنه عاجزٍ 
حقيقة فلا تلزمه الاستعانة » وفيه نظر فإنه فى الثانى وإن لم مخف الزيادة لكنه لا يقدر بنفسه فهو عاجز حقيقة 
أيضا » وليس امببح ايم هو حصوص زيادة امرض تأمل(1) وف البحر : وظاهر ٠١‏ فى التجنيس أنه لوله مال 
يستأجر به أجيرا لابتيم قل الأجر أوكثر . وف المبتغى خلافه » والظاهر عدم الحواز لو قليلا اه ؛ والمراد 
بالقليل أجرة المثل كا بحثه فى النهر وايلية وبه جزم الشارح ( قوله وفيه ) أى البحر حيث قال :لماكان على اليد 
تعاهد العبا. فى مرضه كان على عبده أن يتعاهده فىمرضه' » والزوجة ا م يكن عليه أن يعاهدها فى مرضها 
فيا يتعلق بالملاة لاحب عليها ذلك إذا مرض » فلايعد قادرا بفعلها اه لكن قدمنا أن ظاهر المذهب أنه لايجوز 
له اتيم إن كان لو استعان بالزوجة تعينه وإن لم يكن ذلك واجبا عليها ( قوله توضىء ) بالتاء الفوقية فى أوله 
وفى آخره همزة قبلها ياء مدودة ٠م‏ در وضأ بالتشديد مثل فرح تفريحا ( قوله يجب ) أى يحب عليه أن يوضىء 
منركه ركذا عکسه وهو ظاهر ( قوله بہلا الحنب أو بمرضه ) قيد بالحنب » لأن امحدث لا يجوز له التيمم للبرد 
فى الصحييع خلافا لبعض المشايخ كا نى اللخانية وانلخلاصة وغيرهما . وف المصنى أنه بالإجماع على الأصح + قال 
فى الفتيم وكأنه لعدم تحقق ذلك فى الوضوء عادة اه . 

واستشكله الرءلى با صنحه فى الفتمح وغيره فى مسألة المسح على انلعف من أنه لو حاف سقوط رجله من 
البرد بعد مضى »دته يجوز له التيمم . قال : وليس هذا إلا تيمم الحدث نلوفه على عضوه » فيتجه ماق الأسرار 
من اختيار قول بعض المشايخ . 

قول : اغتار فى سالة العف هو المسح لا التيمم كا سيأتي فى مله إن شاء الله تعالى ‏ نعم مفاد التعليل بعدم 
تحقق الضرر ف الوضوء عادة أنه لو تحقق جاز فيه أيضا اتغاقا » ولذا مشى عليه فى الإمداد لأن الحرج مدفوع 
بالنص غ وهو ظاهر إطلاق المتون ( قوله ولو ف العصر ) أى خلافا ما ( قوله ولامايدفئه ) أى من ثوب يليسه 
أو مكان يأويه . قال فى البحر : فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه منالوجوه لايباح له التيمم إجماعا 
( قوله وماقيل الخ ) أى قال بعضهم : إن الحلاف مبنى على أن أجر:الممام فى زمان الإمام كان يؤل قبل الدخول 
أما فى زمانهما فإنه يؤخذ بعده » فإذا عجز عن الأجرة دخل ثم يتعلل بالمسرة وبعد الإعطاء ( قوله فما لإ يأذن 
به الشرع ) فإن الما لو علم حاله لابرضى بدخوله » ففيه تغرير وهو غير جائ . قال فى البحر تبعا للحلية : 
ومن ادعى إباحته فضلا عن تعينه فعليه البيان ( قوله نعم الخ ) عزاه فى البحر إلى الملية وأفره ( قوله على نفسه ) 
متعلق بخوف ط ( قوله ولو من فاسق ) بان کان عند الماء وخافت المرأة نه على نفسها بحر والأمرد فى حكمها 
کا لانن ( قوله أو حبس غرم ) بأن كان صاحب الدين عند الماء واف المديون المفلس من ال حبس بر » 
ومفهومه أنه لو لميكن «مسرا لايجوز لأنه ظالم بالطل ( قوله أو ماله) عطف على نفسه ح » ولم أ من قدر المال 
٠‏ (1) (اقوله زياد امرض تأمل ) فرق شيشا بين الاين بأنه حيث هيف زيادة للرض فى الل جاه خير قاهرا يقدرة تيم 
يفقا به بخلاف الثانية وإن كان المجز موجودا فى المسأاتين اه . 
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ولو آمانة : 

ثم إن نشأ الحوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة وإلا لا لأنه +اوى ( أو عطش ) ولو لكلبه أو رفرق القافلة 
حالا أو مآلا » وكذا للعجين » أو إزالة نجس كا سيجىء : وقيده ابن الكال عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة 
بعدم الإناء . 

وف السراج للمضطر أخذه قهرا وقتاله » 


مقدار » وسنذكر عن التاترخانية مايفيد تقديره بدرهم » كا يجوز له قطع الصلاة ( قوله ولو أمانة ) عد الأمانة 
ماله باعتبار وضع اليد عليها ط ( قوله ثم إن نشأ الحوف الخ ) اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد: 
كأسير منعه الكفار من الوضوء: وعبوس ف السجن » ومن قيل له إن توض .أت قتلتك جاز له اليم وبعيدالصللاة 
إذا زال المانع كذا فى الدرر وااوقاية : أى وأما إذاكان من قبل الله تعالى كالمرض فلا يعيد . 

ووقع فى الحلاصة وغير ها : أسير معه العدو منالوضوء والصلاة يقيمم ويصلى بالإبما 
لأنه منع من الصلاة أيضا : فلو منع من الوضوء فقط صلى ب ركو وسجود كا هو ظاهر الدرر › أفاده 
نوح أفندى : 

ثم اعلم أنه اختلف ف انلهوف من العدو هل هو من الله تعالى فلا إعارة أو من العباد قتجب ؟ ذهب ف العراج 


م بعيد ‏ فقبد بالإيماء 


إلى الأول » وف النهاية إلى الثافى » ووفق فى البحر بحمل الثانى على ما إذا حصل وعيد من العبد نشأ منه انلموط 
فكان من قبل العباد » وحمل الأول على ماإذا لم يمحصل ذلك أصلا بل حصل خوف منه فكان من قبل الله تعالى 
لتجرده عن مباشرة السبب وإن كان الكل منه تعالى خلقا وإرادة . قال :ثم رأيت ف اللية صر بما فهمته وأقره 


فى النبر وغيره » وهذا ما أشار إليه الشارح رحمه الله وقدم الشارح فى الغسل أن المرأة بين رجا 
أن الرجل كذلك » وأن الظاهر أنه لاإعادة عليه ولا عليها » لأن المانع شرعى وهو كشف العوز 
رؤيتها وامائع منه الحياء وخحوف الله تعالى وهما من الله تعالى لامن قبل العباد . 

[فع ] فى البحر عن المبتغى بالغين المعجمة : أجير لاجد الماء إلا فى نصف ميل لابعذر فى التيم ٠‏ واد 
يأذن له المستأجر تيمم وأعادء ولو ص صلاة أخرى وهو یذ کر هذه تفسد ( قوله أو عطش ) معطوف عل عدو 
أى لأنه مشغول بحاجته والمشغول بالحاجة كالمعدوم بحر ( قوله ولو لكلب ) قيده فى البحر والنهر بكلب الاشية 
والصيذ » ومفاده أنه لو لم يكن كذلك لايعطى هذا المتكر . والظاهر أن كاب الحراسة للمنزل مثلهما ط ( قوله أو 
رفيق القافلة ) سواء كان رفيقه الخالط له أوآخر من أهل القافلة بحرء وعطش دابة رفيقه كعطش دابته نوح ( قوله 
حالا أو مآلا ) ظرف لعطش أو له ولرفيق على التنازع کا قال ح : أى الرفيق فالحال أو من سيحدث له . قال 
' سيدى عبا الغنى : فن عنده ماء كثير فى طريق الحاجأو غيره وف الركب من يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيممء 
إذ! تحقق احتياجهم يجب بذله إليهم لإحياء مهجهم ( قوله وكذا العجين ) فلر احتاجإليه لاتخاذ المرقة 
لأن حاجة الطبخ دون حاجة العطش بحر ( قوله أو إزالة نجس ) أى أكثر من قدر الدرهم كا قدمناه . 
لو معه مايغسل بعض النجاسة لايلزمه اه . 
ينبغى تقييده ما إذا لم تبلغ أقل من قدر الدرهم » فإذاكان فى طرف ثوبه نجاسة وكان إذا غسل أحد 
الطرفين بتى ما الطرف الآخر أقل من قدر الدرهم يلزمه فافهم ( قوله کا سيجئ* ) أى فالنواقض ( قوله بعدم 
الإناء ) متعلق بتعذر ط ( قوله للمضطر أخذه ) أى إذا امتنع صاحب الماء من دفعه وهو غير ممتاج إليه المطش 
وهناك مضطر إليه للعطش كان له أخذه منه قهرا وله أن يقائله سراج . 


Marfat.com 


ون وتان ايديا 
0 ۴ 


فإن ققل رب الماء فهدر وإن الضطر ضمن بقود أو دية ( أو عدمآ لآ ) طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشا وإن 
نقص بإدلائه أو شقه نصفين قدر قيمة الاء » كا لو وجد من ينز إليه بأجر ( تيمم ) لهذه الأعذار كلها » حتى 
لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضاً يبح التيمم لم يصل بذاك التيمم 


قلت : وينبغى تقييده با إذا امتنع من دقعه مجانا أو لثمن » وللمضطر ثمنه »وسيأق فى فصل الشرب أن له 
أن يقاتله بالبلاح : قال الشارح هناك تبعا للمنح والزيلعى : هذا تی غير امحرز بالأوانى » وإلا قاتله بغير سلاح 
إذا كان فيه فضل عن حاجته لملكه له بالإحراز » فصار نظير الطعام : وقيل فى البثر ونحوها الأولى أن يقاتله بغير 
سلاح لأنه ارتكب معصية» فکان كالتعزير كا فى الكاق.اه ( قوله فإن قتل ) بالبناء للمجهول ( قوله فهدر ) 
أى لاقصاص فيه ولادية ولاكفارة سراج » وينبغى أن يضمن المضطر قيمة الماء شرنبلااية ( قوله بقود ) أى 
بقصاص إن كان القت عمدا کان قتله بمحدد ( قوله أودية ) أى إن كان شبه عمد أو خطأ أو جرى نجرى انلطا » 
والدية على العاقلة وعلىالقاتل.الكفارة أفاده ف البحر ط قال فى السراج : وإن كان صاحب الماء محتاجا إليه العطشس 
فهر أولى به من غيره » فإن احتاج إلبه الأجنى للوضوء لم يلزمه بذله » ولا يجوز للأجنى أخذه منه قهرا (قوله 
طاهرة ) أما النجسة فكالعدم ( قوله ولو شاشا) أى ونحره ما مكن إدلاؤه واستخراج الماء به قليلا وعصره 
(قوله وإن نقص إلى قوله تيمم ) نقله فى التوشبيح عن كتب الشافعية » ثم قال : وهذا كله موافق لقواعدناء وأقره 
فى البحر » وكذا أقره ف النبر وغيره؛ وهو ظاهر ؛ ولكن رأيت فى التاترخانية ٠١‏ يخالفه حيث قال : قال القاضى 
الإمام فخر الدين : إن نقصت قيمة المنديل قدر درم تيمم وليس عليه أن يرسله » ولو أقل فلا ؛ كا لو رأى 
المسلى من يسرق ماله » فإن كان قدر درهم يقطع الصلاة وإلا فلاكذا هنا اه . 

وأنت خبير بأن ما ذكره الشافعية أقرب إلى القواعد » لأنه لو ؤجد الماء يباع يلزمه شراؤه بثمن المثل ولو 
كانت قيمته أكثر من درم » ولكن الرجوع إلى المنقول ف المذهب بعد الظفر به أولى » ولعل وجه الفرق أن 
الشراء وإن كثر ثمنه لايسمىإتلافا لأنه مبادلة بعوضء بخلاف إتلاف المنديل ونجوة بالإدلاء أو بالشق فإنه إتلاف 
بلا عوض وهو منہی شرعا . 

وإذا جاز قطع الصلاة بعد الشروع فيها لأجل حرم عل أن الدرهم قدر معتبر له خمطر فلا يجوز إتلافه فوا له 
عنه مندوحة لأنه عادم للماء شرعا فيتيم . 

وإذا جاز له التيم فيا إذاكان نقصان القيمة أكثر منقيمة الماء جع ل عادما للماء مواعاة لحقه مجعلعادما للماء 
هنا أيضا مراعاة لحقه وحق الشرع ف الامتناع عن الإتلاف المنبى عنه » هذا ما ظهر لفهمى السقيم ء'والله العلم 
( قوله أو شقه ) أى إذا كان لايصل إلى الماء بدونه ( قوله قدر قيمة المأء ) أى وآلة الاستقاء كا ذ كره فى البحر 
فى صورة الشق ؛ والظاهر أن صورة الإدلاء كذلك تأمل ر قوله بأجر ) أ أجر المثل فيلزمه ولم يجز التيمم وإلا 
جاز بلا إعادة بحر عن التوشبح ( قولهكلها ) أى كل واحد منها ( قوله حتى لو تيم الخ ) أشار بالتفريع الم كور 
إلى أن كل عذر منها انما يسمى عذرا مادام موجودا » فلوزال بطل حکه وإن وجد بعده عذر آخر لما سيأ أنه 
بتقضه زوال ما أباحه فافهم ( قوله ثم مرض الخ ) صادق بثلاث صور : أن يكون وجد الماء قبل امرض أو بعده 
أو بتى عادما له » ولاشببة أنه ف الأولى ببطل التيمم » وأما الثالثة فالظاهر أنه لايبطل لعدم زوال ما أباحه » 
ولأن اختلاف السبب لايظهر إلا إذا زال الأول . والظاهر أن المراد الثائية فقط > فاذا تيمم لفقد لماء ثم مرض 
ثم وجد الماء بعده لايصلى بالتيمم السابق لأنه كان تقد الماء » والآن هو واجد له فبطل تیممه لزوال ما أباحه وإن 
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يلات 


لأن اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأأرلى وتصير الأول كأن تكن » جامع الفصولين فليحفظ 
( مستوعبا وجهه ) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يجز ( ويديه ) فينزع اللحاتم والسوار أو محرك ٠‏ به يفتى 
( مع مرفقيه ) فيمسحه الأقطع ( بضربتين ) ولو من غيره أو مايقوم مقامهما » لما فى الخلاصة وغيرها: لو حرك 


كان له مبیح آخخر فى الخال » ونظيره ما ذكره فى البحر فى النواقض بقوله : فاذا تيمم للمرض أو للبرد مع 
وجود الماء ثم فقد الماء ثم زال المرض أو البرد ينتقض لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجودا اه . 
ومثله فى النبر . 

أقول: لكن يشكل عليه ماف البدائع لو مر المتيمم على ماء لايستطيع النزول إليه ملحوف عدو أو سبع لابنتقض 
تیممه كذا ذكره محمد بن مقاتل الرازى ‏ وقال هذا قياس قول أصعابنا لأنه غير واجد للماء معنى فكان ملحا 
بالعدم اه ومثله فى المنية» إذ لايخ ى أن وف العدو سبب آخر غير الذى أباح له التيمم أولاء فإن الظاهر ل فرض 
المسألة أنه تيمم أولا لفقد الماء » اللهم إلا أن يجاب بأن السبب الأول هنا باق » وفيه بحث(١)‏ فليتأمل ر قوله لأن 
اختلاف أسباب الرخصة الخ ) الرخصة هنا اتيم » وأسبابها ماتقدم من الأعذار المذكورة : وستحقق هذه القاعدة 
فى باب الإيلاء ( قوله جامع الفصولين ) هو كتاب معتبر لابن قاضى مماوة جمع فيه بين فصول العادى وفصول 
الاستروشنى » وقد ذكر هذه امسألة فيه ى الفصل الرابع والثلائين فى أحكام المرضى ( قوله مستوعبا ) أى قرم 
تيمما مستوعبا فهو صفة لمصدر محذوف »وهو أولى من جعله حالا فيفيد أنه ركن . وعلى الحالية بصير شر طا ارجا 
عن الماهية » لأن الأحوال شروط على ما عرف أفاده فى البحر ( قوله حى إو ترك شعرة ) قال فى الفح مسح 
من وجهه ظاهر البشرة والشعر علىالصحيح اه وكذا العذار» والناس عنه غافلون يحتبى »وما تحت الحاجبين فوق 
العبنين محيط كذا فى البحر ( قوله أو وترة منخره ) هى التى بين المنخرين ابن كال » لكن فى القاموس ٠‏ الوئرة 
محركة حرف المنخر ء والوتيرة :.حجاب مابين المنخرين ( قوله ويديه ) عطف بالواو دون ثم إشارة إلى أن التر تيب 
فيه ليس بشرط كأصله بحر » واللدكم نى اليد الزائدة كالوضوء ط ( قوله فبتتزع انلحاتم الخ ) قال فى اللحائية : ولولم 
يحرك الحاتم» إن كان ضيقاء وكذا المرأة السوار لم يجز اه ومثله فى الولو الجية . ووجهه أن التحريك مسح ما تممه 
إذ الشرط المح لا وصول التراب فافهم » لكن التقييد بالضيق يفهم أنه لو كان واسعا لابلزم تحريك.. والظاهر 
أنه يقال فيه ما سنذ كره فى التخليل ( قوله به يفت ) أى بلزوم الاستيعاب كا فى شرح الوقاية » وهو الصحيح 
خانية وغيرها » وهو ظاهر الرواية زيلعى » ومقابله ماروى أن الأكثر كالكل ( قوله فيمسحه ) أى المرفق 
المفهوم من المرفقين ط ( قوله الأقطع ) أى من المرفق إن بتى شىء منه ولو رأس العضد » لأن المرفق يجموع 
رأسى العظمين رحتی » فلو كان القطع فوق المرفقينلايجب اتفاقا ط ( قوله بضربتين ) متعلق بقيم أو بمسترعبا أفاده 
فالنهر » وانما آم عبارة الضرب على عبارة الوضع لكونها مأثورة »والا فهى ليست بضرية لازب؛ فإن محمدا 
قد نبه ی بعض روايات الأصول على أن الوضع كاف » والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنه لابد ف التيم منهما 
ابن كال وقدمناه » تمام عبارته : ونبه,ع أن فائدة العدد أنه لايجتاج إلى ضربة ثالثة كا يأنى (قوله ولو من غيره) 
فلو أمر غيره بان ييممه جاز بشرط أن ینوی الآمر بحر . قال ط : وظاهره أنه یکی من الفير ضربتان » وهو 
خلاف .مايأ عن القهستائى ( قوله أو مايقوم مقامها ) أى خلافا لأنى شجاع ٠‏ وقدمنا الكلام عليه مع ثمرة 
ا ( قوله لاف الملاصة ) عبارتها كا فى البحر : ولو أدخل رأسه فى موضع الغبار بنية التيمم يجوز > ولو 

)١(‏ ( فرله رنيه بحث ) دجهه أنه إذا تيمم أولا ليعده عن الاء فهو فاقه له حقيقة » وعرن اندو فقد سمي ؛ فالحقيق فد زا 
وأعقيه المنترى ٠‏ فلا فرق بيت ويون المرضس إذا رجد يمد الفقد اقيق اه نه . 
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رأسه أو أدخله فى موضع الغبار بنية التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه ( ولو جنا أو حائضا ) طهرت لعادئها 
(أونفساء بمطهر . 


اندم الحائط وظهر الغبار فحرك رأسهونوى التيمرجاز » والش رط وجود الفعلمنه اه : أى الشرط نى هذه الصورة 


وجود الفعل منه وهو الح أو التحريك وقد وجدء فهو دليل على أن الضرب غير لازم کا مر وفعل غیره بأمره 
قائم مقام فعله فهو منه ف المعنى فافهم ر قوله طهرت لعادتها ) اعلم أنه قال فى الظهيرية -: وكا يجوز التيمم 
E‏ الجنازة والعيد فكذلك يجوز للحائض إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرا » وإن 
كان أقل فلا اھ , 

وال والبحر : والذى بظهر أن هذا التفصيل غيرصعيحء بدليل ما تفقوا عليه م نأنه إذا انقطع لأقلمنعشرة 
نتيسمت لعدم الماء وصلت جاز للزوج وطؤها الخ . 

وأجاب ف النهر بحمل ماف الظهيرية على ما إذا انقطع لأقل من عادتها » لما سيق فى ابض من أنه حينئذ 
لابعل قربانما وإن اغتسلت فضلا عن التيمم اه . . 

أذول : لامننى أن قول الظهيرية إذا كان أيام حيضها عشرا ظاهر فى أن ذلك عادتها » فهذا الحمل بعيد » 
ثم ظهر لى بتوفين اله تعالى أن كلام الظهيرية صميمح لاإشكال فيه . 

بان ان اندم لوف فوت صلاة امنزة أو اد يصح مع وجود الا لأا فوت لال خلف کا باق 
وهذا فق المحدث ظاهر » وكذا فى الجنب'. 

وأما الخائض فإذا طهرت لهام العشرة فقد حرجت من الحيض ولم ببق معها سوى الجنابة فهى كالجنب ٠‏ 
وأما إذا انقطع دمها لدون العشدرة فلا تخر ج من الحيض مال حكر عليها بأحكام الطاهرات» بأن تصير الصلاة دير 
فى ذا أو تسل أو متهم بشر طه كا سياق فبابه» وفوخ مأ تيم بشرطه أرادوا به ایم الکامل ایح صلا 
النرائض » وهو مايكون عند العجز عن استعال الماء ٠‏ 5 

وأما التيمم لصلاة جنازة أو عيد خيف فوتها فغیز كامل لأنه يكون مع حضور الماء ولهذا لاتصح صلاة 
الفرض به ولا صلاة جنازة حضرت بعده ١‏ فعلمنا بذاك أنها لو تيممت لذلك لم تخرج من الحيض » لأنة ذلك 
التيمم غي ركامل : ولا صح ذلك التبم لقيم التاق بعد وهو المیض وعدم وجود شرطه وهو ققد لا نم بر 
تيممت لذلك مع فقد الاء حك علي بالطهارة وجازت صلاتها به من الفرائضص وغيرها لأنه تيمم كامل ؛ ومراد 
الظهيرية التيمم الناقص » وهو مايكون مع وجود الاء » فاتفصيل الذى ذكره ف الخائض صمييح لاخبار عليه 
كأنه ف البحر ظن أن مراده التيمم الكامل ولیس كذلك کا لان : 

بی الكلام وعبارة الشارح» فقوله طهرت لعادنها فى غبر عل لآن قول اصن ولوجنبا أو ا لودو 
اق التيم الكامل الذى يكون د فقد الاء والحائفض يصح تيممها.عندفقد الاء إذا طهرت غا العشرة أو لدونماء 
ويجب عايها أن تغتسل أو تت عند فقد الاء سواء انقطم ثقام عادتها أو لدون عادتها كا سيق فى بابه » وبا فيه 
أنه إذا انقطع نام العادة يحل لزوجها قرباها كا لو انقطع مام العشرة» وإن لدون عادتها لاحل له قربائهاء فالتقييد 
بالعادة فى كلام الشارح إنما يفيد بالنظر إلى القربان فقط فكلن الو اجب إسقاطه لإيهامه أنه لوكان لدون العادة 
لايصح تيممها مع أنه بحب علا إذا تقددت الاء لوجود الصلاة عليها كا علمت . والذى أوقعه عبارة ابر البنية 
عل انهه صاحب ابر من كلام لظهيريةفافهم ( قوله طهر ) علق بيعم ويجو زأن يعاق مستؤعباء وج 
لهينى صفة لضربتين فهر :علق بمحذوف : أى ملتصقتين بعطر نهر ٠‏ 
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من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع ) أى غبار » فلو لم يدل بين أصابعه لم يحتج إلى ضربة ثالثة للتخلل , 
وعن محمد يحتاج إليها » نعم لو يمم غيره يضرب ثلاثا للوجه والهنى واليسرى قهستانى ( وبه مطلقا ) عجز عن 
التراب أولا لأنه تراب رقيق . ( فلا يجوز ) بلؤلؤ ولو مسحوقا لتولده من حيوان البحر : ولا بمرجان 


قلت : والأخير أولى » لثلا يلزم تعلق حرق جر بمعنى واحد يمتعلق واحد + إلا أن تجعل الباء تى بضر بنين 

+ للتعدية وى بمطهر للملابسة أو بالعكس تأمل . وتعبيره مطهر أولى من تعبيرهم بطاهرء لإخراج الأرض المتنجسة 

إذا جفت كا قدمه الشارح 0 

وأما إذا تيمم جماعة هن محل واحد فيجوز كا سيأنى فى الفروع لأنه لم يصر مستعملاء إذ التيمم انما يتأدى با 

' النزق بيده لاما فضل كالماء الفاضل ف الإناء بعد وضوء الأول ء وإذا كان على حجر أملس فيجوز بالأولى ن 
| (قوله من جنسٍالأرض ) الفارق بين جنس الأرض وغيره أن كل مايحترق بالنارفيصير رمادا كالشجر والحشرش 
٠‏ أو ينطيع ويلينكالحديد والصفر والذهب والزجاج ونحوها فليس من جنس الأرض ابن كال عن التحفة ر قر له 

نقع ) بفتح فسکون كما قال تعالى - فأئرن به نقعا ‏ ( قوله لم بحتج الخ ) أى بل مخلل من غير ضر بة و ليس مراد 

أنه لاتخلل أصلا لأن الاستيعاب من تام الحقيقة . قال الزيلعى : وبحب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار . ٠‏ 
. المندية : والصحيح أنه لابمسح الكف وضربما يكنى أفاده ط . 
١‏ أقرل : والظاهر أن ماتحت الحاتم الواسع إن إصابه الغبار لايلزم تحريكه وإلا لزم كالتخليل المذكور ر فوله 
وعن محمد يحتاج إليبا ) لأن عنده لايجوز التيمم بلا غبار » فحيث لم يدخل بين الأصابع لابد منها على قول 
(قولهوهو(١)‏ )أى الغير ( قوله يضرب ثلاثا ) أى لكل واحد من الأعضاء ضربة » وهذا نقله القهستانى عن الاق 
وهوكتاب غريب » والمشبور فى الكتب المتداولة الإطلاق » وهو الموافق للحديث الشريف «التيمم ضربان» 
إلا أن يكون المراد إذا مسح يد المريض بكلنا يديه » فحينئذ لاشبهة فى أنه يحتاج إلى ضربة ثالثة مسح بها يده 
الأخرى ( قوله وبه مطلقا ) أى وينيمم بالنقع مطلقا خلافا لأنويوسف ؛ فعنده لايقيمم به إلا عند العجز بحر » 
ولايجوز عنده إلا الراب والرمل نېر » وما فى الحاوى القدسى من أنه هو الختار غريب مالف لما اعتمده أصعاب 
امنون رءلى ( قوله فلا يجوز بلؤلؤ الخ) تفريع على قوله من جنس الأرض ( قوله لتولده من حيوان البحر) 
قال الشبخ داود الطبيب فى تذكرته : أصله دود يحرج فى نيسان فاتحا فه لامطر حتى إذا سقط فيه انطبق وغاص 
حنى يبلغ آخره ( قوله ولا بمرجان الخ ) كذا قال فى الفتح » وجزم فى البحر والنبر بأنه سبو وأن الصواب الجواز 
به كا فى عامة الكتب : 

وقال المصنف ف منحه : أقول : الظاهر أنه ليس بسو » لأنه إنما منع جواز التيمم به »لا قام عنده من أنه 
ينعقد من الماء كاللولؤ ؛ فإ ن كان الأم كذلك فلا خلاف فى منع الجواز » والقائل بالجواز إنما قال به لما قام عنده 
ن أنه من جملة أجزاء الأرض فإن كان كذلك فلا كلام فى الجواز . 
والذى دل عليه كلام أهل الخبرة بالجواهر أن له شببين :شبها بالنبات » وشبها بالمعادن » وبه أفصح ابنالموزى 
ال : إنه متوسط بين عالمى النبات والجاد » فيشبه الماد بتحجره » ويشبه النبات بكونه أشجارا نابنا ف قعر 
ذوات عروق وأغصان خضر متشعية قائمة اه . 


(1) ( نوله وهو ) ليست كلية هر بهذا الل فى تسخ الشارح انی بيدى فليجرر ام سسس ب 
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لشبهه بالنبات لكونه أشهار؟ نابتة فى تعر البحر على «احرره المصنف » ولاإمنطبع ) كفضة وزجاج (ومترمد) 
بالاحتراق إلا رماد الحجر فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول ء وحائط مطين أو مجصص » وأوان من طين غير 
مدهونة > وطين غير مغلوب بماء لكن» لابنبغى التيمم به قبل خوف فوات وقت للا يصب مثلة بلا ضرورة 
ر ومحادن ) نی حالما فيجوز الراب عليها » وقيده الإسبيجالى بأن يستبين اثر التراب بد يده عليه » وإنلم يستن 
م مجر ؛ وكذا 


أقول : وحاصله الميل إلى ماقاله فى الفتح لعدم تعقق كونه من أجزاء الأرض . ومال محشيه الرمل إلى ما 
عامة الكتب من الجوا از» وكان وجهه أن كونه أشجارا فقعر البحر لايا ىكو نه من أجزاء الأرض »لأ نالأشجار 
انى لايموز النيمم عليها هى التى ترمد بالثار ‏ وهذا حجر كباق الأحجار يخرج ف البحر على صورة الأثبار » 
فلهذا جزموا فى عامة الكتب بالجواز فيتعين المصير إليه ٠‏ 

وأما فى الفتح فينبغى حله على معنى آخر » وهر ماقاله فى القاموس.من أن إمرجان صغار اللؤلؤ » ثم رأيته 
منقولا عن العلامة المقدمى فقال : مراده صغار اللؤولؤ كا فسر به نى الآية.ى سورة الرحن » وهو غير ماأرادوه 
فى عامة الكتب اه » وبه ظهر أن قول الشارح لشيه للنبات الخ فى غير مله » بل العلة على ماحررناه تولدء 
من حيوان البحر ؛ وأما مايخرج فى قعر البحر فيجوز وإن أشبه النبات > فاغتم هذا التحرير ( قوله ولا منطيع ) 
هو مايقطع ويلين کال حديد منح رقوله وزتجاج ) أى المتخذ من الرمل وغيزه بحر ( قوله ومترمد ) أى مليخترق 
بالثار فتصمير رمادا بحر ر قوله إلارماد الحجر ) كجص وكلس (قولهتكحجر ) تنظيز لامثيل (قوله أو مغسول) 
مبالغة عدم اشتراط التراب ( قوله غير مدهونة ) أو مدهونة بصبغ هو من جنس الأرض کا يستفاد من البحر 
كالمدهونة بالطفل والمغرة ل ( قوله غير مغلوب بماء) أما إدا صار مغلوبا بالاء فل يجوز اليم به بحر يل بقوع 
به حيث کان رقيقا سيالا يحرى على العضو رمل » وسيذكر أن المساوىكالمغلوب (قوله لکن لا ينبغى الخ) هذا 
ماحرره الرمل وصاحب النهر من عبارة الولوالجية > مخلافا لا فهمه منها فى البحر من عدم الجواز قبل خخوف 
خخروج الوقت » وظاهره أنه أراد به عدم الصحة : 

وحاصل ماف الولوالجية أنه إذا لم جد إلا الطين لطخ ثوبه منه فإذا جف تيم به » وإن ذهب الوقت قبل 
أن جف لايتيم به عند ألى يوسف » لن عنده لا يجوز إلا بالتراب أو الرمل . وعند أن حنيفة إن حاف ذهاب 
الوقت تيمم به لأن اليم" بالطین عنده جائز » وإلا فلاکی لابتلطخ بوجهه فيصير مثلة اه وبه يظهر معن ماذكرء 
الشارح ( قوله ومعادن ) جمع معدن ككجلس: منبت الجواهر من ذهب واحوه اموس ز قولف اها ) أىمادامت 

نا ذه » وبعد السبك لايجوز زيلعى ( قوله فيجوز الخ ) أى إذا كانت الغلبة الراب 

کا فى الحلية عن النحيط » ولعل من أطلق بناه على آنا مادامت ف: غالا نكون مغلوية بالتراب » بخلاف ما إذا 
أخذت للسبك » لأن العادة [خراج التراب منها فافهم : وأفاد أن ذات المعدن لايجموز التيمم به » قال فى البحر 
لأنه لیس بتبع للماء وحده حتى يقوم مقامه ولاللتراب كذلك > ونما هو مركب من العناصر الأربعة فليس 
له اخحصاص بشى" منها حتى يقوم امه ( قوله وقيده الإسييجابى الخ ) كذا فالنبر » وظاهره أن الضمير داج 
إلى القيمم بالمعادن » لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لايحتاج إلى هذا القيد : وعبارة الإسبيجأنى "كا فى البحر : 
ولو أن الحنطة أو الشنىء النى لايموزهليه الیمم إذا كان علي تراب فضرب يده عليهوتيهم ينظ إل كاين 
أثره مده عليه جاز وإلا فلا ( قوله وكذا الخ ) قال فى البحر بعد عبارة الإسبيجاق الى ذكرناها : وبجذا يعم 


iii, 
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كل مالا يجوز التيمم عليه كحنطة وجوخة فليحفظ 

(والحم للغالب ) لو اختلط تراب كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض محترقة» فلو الغلبة لتراب جاز 
وإلالا خانية » ومنه علم حكم التساوى ( وجاز قبل الوقت ولأكثر من فرض » و ) جاز ( لغيره ) كالنفل لأنه . 
بدل مطلق عندنا لاضرورى : 

(و) جاز ( لوف فوت صلاة جنازة ) أى كل تكبيراتها 


حك التيمم على جوخة أو بساط عليه غبار » فالظاهر عدم الجواز لقاة وجود هذا الشرط فى تحر الجوخة فليانبه 
له اه : وقال محشيه الرملى : بل الظاهر التفصيل » إن استبان أثره جاز وإلا فلا لوجود ااشرط خصوصا فثياب 
ذوى الأشغال اه وهو حسن فلذا جزم به الشارح . 
وف التائرخانية : وصورة التيمم بالغبار أن يضرب بيديه ثوبا أو نحوه من الأعيان الطاهرة التى 1 
فإذا وقع الغبار على يديه تيمم أو ينفض ثوبه حتى برتفع غباره فيرقع يديه فى الغبار فى الراء ٠‏ فإذا وق 
على يديه تيمم اھ . 
قلت : وقيد بالأعيان الطاهرة لما فى التائرخانية أيضا إذا تيمم بغبار الثوب النجس لايجوز إلا إذا وقع الغبار 
بعد ماجف الثوب ( قوله ولو مسبوكين ) هذا إنما يظهر إذا کان يمككن سبكهما بترابهما الغالب عليبما والظام 
أنه غيز مكن » ولذا قال الزيلعى كا قدمناه إنه بعد السبك لا يجوز التيمم . وى البحر عن انحيط : ولو تيمم 
بالذهب والفضة : إن كان مسبوكا لايجوز » وان لم يكن مسبوكان وكان محتلطا بالتراب والغل. 
نعم إذاكانا مسبوكين وكان عليهما غبار يجوز التيمم بالغبار الذى عليهما كا فى الظهيرية : 
ْ مده عليه كا مر ولكن لاينظر فيه إلى الغلبة » فكان عليه أن يقول لو غير مسبوكيٍ 
٠‏ وأرض محترقة ) أى احترق ماعايها من النبات واختلط الرماد بترابها » فحينئذ يعتبر الغالب . أما إذا أحرق ترابا 
من غيز الط له حتى صارت سوداء جاز » لأن المنغير لون التراب لا ذاته ط ( قوله فلو الغلبة الخ ) بيان لقوله 
والحمكم للغالب ( قوله ومنه )أى من قوله وإلا لاء فإن نفىالغلبة صادق إا إذا كان التراب مغلوبا أو مساويا فافهم 
( قوله وجاز قبل الوقت ) أقول : بل هو مندوب كا هو صريح عبارة البحر » وقل” من صرح به رملى ( قوله 
وجاز لغيزه ) أى لغب الفرض ( قوله لأنه بدل الخ ) أى هو عندنا بدل مطلق عند عدم الماء 
إلى وقت وجود الماء » وليس ببدل ضرورى مبرح ٠م‏ قيام الحدث حقيقة كا قال الشافمى ؛ ف بحوز قبل الوقت 
ولايصلى به أكثر من فرض عنده » لكن اختلف عندنا فى وجه البدلية فقالا : بين الآ لتين: أى الماء والتراب . 
وقال محمد : بین الفعلين : أى والوضوء » ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضىء بالمتيمم فأجازاه ومنعه » 
وسيأنى بیانه ى باب الإمامة إن شاء الله تعالى» وتمامه فى البحر ( قوله وجاز نلحوف فوت صلاة جنازة ) أى ولو 
كان الماء قريبا . : 
ثم اعلم أنه اختلف فيمن له حت التقدم فيه ؛ فروى الحسن عن أفىحنيفة أنه لايجحوزللولى لأنه يننظر وار صاوا 
له حق الإعادة » وصصحه ف المداية واللخانية وكاق النسنى . وف ظاهر الرواية للولى أيضا لأن الاننظار 
فيها دكروه » وصصحه شمس الأثمة الحلوانى: أى سراء انتظروه . أولا قال فى البرهان :إن رواية الحسن هنا أحسن 
لأن مجرد الكراهة لايقتضى العجز المقتضى لجواز التيمم » لأنها ليست أقوى من فوات الجمعة والوقتية مع عدم 
جوازه لها » وتبعه شيخ بنا لمقدسى فىشرح نظ الكنز لابن الفصبح اه ملخصا منحاشية نوح أفندى ( قوله 
أى كل تكبيراتم!) فإنكان برجو أن يدرك البعض لايتيمم لأنه يمكنه أداء الباق وحده » بحر ن البدائع 
1م - حلهية ابن عابدين = ١‏ ) 


اب جاز اه 


ی إن كان يظهر أثره 


ليوافن كلامهم ( قوله 
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جا ااا » ولو جىء بأخرى إن أمكنه التوضى بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم وإلالا » به يفن 
رأو) فوت (عيد) بفراغ إمام أو زوال شمس (ولو) کان يبنى ( بناء ) بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه ( بلا فرق 
بين كونه إماما أولا ) فى الأصح » لأن المناط خوف الفوت لاإلى بدل » فجاز لكسوف وسان رواتب ولو سنة 
والقنية ( قوله أو حائضا ) وكذا النفساء إذا انقطع دمهه| على العادة ‏ . 

أقول : لابد فى الحائض لانقطاع دمها لأكثر الحيض ء وإلا فإن لام العادة فلا بد أن تصيز الصلاة دينا 
, أو يكون تيممها كاملا بأن يكون عند فقد الماء . أما التيمم موف فوت ا ازة أو العيد فغير 
يبا مام تحقيق الألة فافهم ( قوله به يفتى ) أى بهذا التفصيل كا فى المضمرات . وعند محمد 
قوله أو زوال ٹمس ) هذا إذاكان إماما أو مأموما . 
الميد تؤخر لعذر ف الفطر للثانى » وف الأضحى للثالث» فإذا اجتمع الناس ف اليوم 
و وضوء وكان يحيث لو توضأ زالت الشمس » فهل يكرن ذلك عذرا ويؤخر 
ولابؤخر ؟ لكن تول الشارح لأن المناط خوف الفوت لاإلى بدل يقتضى التأخير 


كامل ؛ وقدمنا قر 
یعید على كل حال فهستال( 


أنه سہآتی أن صلاة 


الشارح هناك بأئها قضاء ف اليوم الثانى ولم يجعلوها هنا كالوقتية النى يخلفها القضاء » 
ها ء وبأنها تفوت بزوال الشمس » فيعلم منه أنها د تؤخر لما ذکره» هذا ما ظهر لى فتأمله 

() زخوله ولو کان بينى بناء ) كذا فى النبر»وفيه إشارة إلى أن قوله بناء مفعول مطلق » 
تمل سجعاله متا أى ولو کان تيممه حال كونه بانيا » ويجوز كونه مفعولا لأجله كا تقتضيه عبارة الدرر» 
لکنه مبنى على ماارتضاه المحقق الرضى من أنه لايلزم فيه أن يكون فعلا قلبيا ( قوله بعد شروعه متوضثا الخ ) 
فى المسألة تتنصرى مبسوط ف البحر , 

وحاصله ماذكره القهستانى بقوله : إن سبق الحدث ف المصلى قبل الصلاة » فإن رجا إدراك شىء منها بغد 
الوضوء لابتيمم ؛ وإن شرع » فإن خاف زوال الشمس تيمم بالإجماع » وإلا فإن رجا إدراكه لايتيمم 2 
وإلا فإن شرع به تيمم إجماعا ٠‏ وإن شيع بالوضوء فكذلك عنده خلافا مما اه وهو محمؤل على ماإذا حاف 
خروج الوقت إذا ذهب يتوضاً وإلا فلابد منالوضوء لأءن الفوات لأنه يمكنه كال صلاته بعد سلام إمامه تأمل » 
وقد اقتصروا ف تصوير مسألة البناء على صلاة العيد » وذكر ف الإمداد أنه ليس للاحتراز عن اللحنازة لأن العلة 
فييما واحدة ( قوله فى الأصح ) برجع إلى قوله بعد شروعه متوضئا وإلى قوله بلا فرق » ومقابل الأصح ف الأول 
قوهما » ومقابا فى الثانى ماروى الحسن عن الإمام أن الإمام لايتيمم ط ( قوله لأن لمناط ) أ الذى تعلق به 
السك المذكور وهو التيمم موف فوت الصلاة بلا بعد عن الماء( قوله فجاز لكسوف الخ )تفريع على التعليل » 
ومراده به مایم الحسوف ط وهذا إلى قوله وحدها ذكره العلامة ابن أمير حاج اللهلبى فى الحلية عا » وأقره 
ف البحر والهر ( قوله وسئن رواتب ) كالسان التى بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أخرجها ميث 
لو توضأ فات وقتها فله التيهم . قال ط : والظاهر أن المستحب كذلك لفوته بفوت وقته » كا إذا ضاق وقت 


)١(‏ ( قوله وانطرنا ملقناه مل البحر ) الاى ملقناء عليه » هو أله قد يقال : إثها لماكانت تصل بيع سائل ٠٠‏ فلو أعرث هذا 
اماد دما زد إل فونه بالكلية ۽ بخلاف ما إذا أعرت لعلر قنة أو عدم ثيرت رؤية املا إلا بد الررال» فإن كل اناس يفاره 


لصلاتها فى اليرم الا » دهدم تصريحهم بأن ذلك من الأعذار الي تؤخر لأجلها ليل مل أله ليس منها تأمل باه مه 1 
1 1 . 
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فجر خاف فوتها وحدها » ولنوم وسلام ورده وإن لم جز الصلاة به : قال ف البحر : وكذا لكل ما لا تشترظ 
له الطهارة ما ف المبتغى : وجاز لدخول مسجد مع وجودالماء وللنوم فيه وأقره المصنف ٠‏ لكن ف النهر : الظاهر 
أن مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل . 


الضحی عنه وعن الوضوء فيتيمم له ( قوله وخاف فوتها وحدها ) أى فيتيمم على قياس قوهما ؛ أما على قياس 
قول محمد فلا لأنها إذا فاتته لاشتغاله بالفريضة مع المهاعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس عنده » وعندهما لايقضيها 
أصلا بحر . 

وصورة فوتها وحدها لو وعده شخص بالاء أو أمر غيره بنزحه له من بثر وعلم أنه لوانتظره لايدرك سوى 
الفرض يتيمم للمنة ثم يتوضأ للفرض ويصلى قبل الطلوع » وصوارها شيخنا ٤‏ إذا فاتت مع الفرض وأراة 
قضاءها وم يبق إلى زوال الشمس مقدار الوضوء وصلاة ركعتين فيتيم ويصليها قبل الزوال لأنما لانقضى بعد 
ثم يتوضأ ويصل الفرض بعده » وذكر ها ط صورتين أخرتين(1) ( قوله ولنوم الخ ) أى عند وجود الاء لأن 
الكلام فيه »ولا قرره فى البحر من أن التيمم عند وجود الماء يجوز لكل عبادة حل بدون الطهارة والكال عبادة 
تفوت لا إلى خلف »وبين القاعدتين عموم وجهى يجتمعان فى رد السلام مللا فإنه يمل بدون 
لا إلى خلف» وتنفرد الأولى فى مثل دخول المسجد للمحدث فإنه يحل بدوذالطهارة من الحدث الأصغر ولايصدق 
عليه أنه يفوت لاإلى خلف» وتنفرد الثانية فمثل صلاة الجنازة فإنها تفوت لاإلى حلف ولاتحل بدونالطهارةح ٠‏ 
لكن القاعدة الأولى محل بحث "كا تطلع عليه رقوله وإن لم تجز الصلاة به ) أى فيقع طهارة لا نواه له فنا 
كاف الحلية » لآن التيمم له جهتان : جهة ته فى ذاته » وجهة صعة الصلاة به فالثانية متوقفة سل 
عن الماء » وعلى نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كا سيأق بيانه . وأما الأولى فتحصل بية أ 
كانت » سواء كانت مقصودة لاتصح إلا بالطهارة كالصلاة وكالقراءة الجنب» أو غير مقصردة كذاك كد 
المسجد الجنب » أو تحل بدونها كدخوله للمحدث » أو مقصودة وتحل بدون طهارة كالقراءة للمحدث؛ فاليم 
فی كل هذه الصور صميح فى ذاته کا أوضحه ح '( قوله وكذا لكل مالا تشترط له الطهارة ) أى يجوز له الیم 
مع وجود الماء » وهذه إحدى القاعدتين السابقتين »> وفيها نظر سيظهر ر قوله لكن ف اهر الخ ) استدراك 
على استدلال البحر بعبارةالمبتغى على إحدى القاعدتين المذكورتين: وهى جواز التيمم عند وجود الماء لكل عبادة 
نحل يدون الطهارة ٠‏ 

وبيان الاستدراك أن الدليل إنما يتم بناء على إرادة الدخول المحدث ليكون ما لا تشترط له الطهارة ٠‏ 
وإذاكان مراده الجنب سقط الدليل » لأنه لاحل له الدخول بدونها » لكن كون اراد الجنب نظر فيه العلامقج 
بأنه لايخلو إما أن يكون الماء الموجود خارج المسجد وهو باط لأىلعدم جواز دخواه جنبامع وجوه الماء خارجه» 
وإما أن يكون الماء داخله وهو صميح ولكنه بعيد من عبارته بدليل قوله وللنوم فيه اه وعليه فالظاهر أن مراد 
لمبتغى دخول المحدث فيتم الدليل . 

لكن لقائل أن يقول : إن مراد المبتغى أن الجنب إذا وجد ماء فى المسجد وأراد دخوله للاغتسال يتييم 
ويدخل » ولو کان ناما فيه فاحتل والماء خارجه وخشی من اروج يتيمم وينام فيه إلى أن يمكنه الخروج ٠‏ 
قال فالمنية : وإن احتلم فى المسجد تيمم للخروج إذا لم مخف » وإن خاف يجلس مع التيمم ولايصلى ولايقرأ اه؛ 


(۱) ( قوك اعرتین ) فكذا مله ؛_ وسراية أغريين اه نصح . 
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قلت : وف المنية وشرحها : تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس بشىء بل هو عدم 
لأنه ليس لعبادة يخاف فوتها » لكن ف القهستانى عن الختار : الختار جوازه مع الماء لسجدة التلاوة » لكن ‏ 
سيجىء تقييده بالسفر لاالحضر : ثم رأيت ف الشرعة وشروحها مايؤي د كلام البحر ؛ قال : فظاهر البزازية جوازه 
لنسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به : 

قلت : بل لعشر بل أكثر » لما مر من الضابط 


ويؤيد ماقلناه أن نفس الوم فى المسجد ليس عبادة حتى تيم له وإنما هو لأجل مكثه فى المسجد أو لأجل مشيه 
فيه الخروج ( وله قلت الخ ) اعتراض على البحر أيضا ‏ لأن عبارة المنية شاملة لدخول المسجد للمحدث وهو 
ما لانشترط له الطهارة فيناف مان البحر » لكن أجاب ح بتخصيص الدخول بالجنب فلا تناق : 

أقول : ولا خی أنه حلاف التبادر » ولذا علله فى شرح المنية بماذكره الشازح » وعلله أيضا بقوله لأن اليم 
j‏ يجوز » ويعتبر فى الشرح عند عدم الماء حقيقة أو حكما ولم يوجد واحد منہما فلا يجوز اه : فيفيد أن اليم 
مالم تشر ط له الطهارة غير معتبر أصلا مع وجود الماء إلا إذا كان ما يخاف فوته لا إلى بدل» فلو تيمم امحدث 
نرم أو لدخول المسجد مع قدرته علىالاء فهو لغو»بغلاف تيممه لرد السلام مثلا لأنه بغاف فوته لأنه على الفور 
ولذا فعله صلی الله عليه وس » وهذا الذى ينبغى التعويل عليه( قوله لکن ف القهستانی الخ استدراك على »ايوم 
من كلام البحرمن أن ماتشترط لهالطهارة لايتيمم له مع وجود الماء؛ وعلى مايفهم من كلام المنية من أن كل عبادة 
لاف فوتها لا ینیم فاط . قال ح : وهو نقل ضعيف مصادم للقاعدة» لأن سجدة التلاوه لاحل إلا بالطهارة 
وتفوت إلى خلف اه . E‏ 

أقول : بل لاتةوت » لأنها لا وقت ها إلا إذا كانت فى الصلاة > وهذا نقل القهستانى أيضا عن القدورى 
فى شرحه أنه لایتیم ها » وعلله فى الخلاصة بما قلنا ر قوله لکن سيجىء ) أى فى الفروع » وهذا استدراك 
على الاستدراك » وهذا التقييدمذكور ف القهستانى أيضا بعد ورقتين نقلا عن شرح الأصل معللا بعدم الضرورة 
ئی الحضر : أى لوجود الماء فيه بحلاف السفر ؛ فأفاد أنجوازه عند فقد الماء» فيناى مانقله عن الختار منجوازه 
مع وجود الماء كا لايخ فافهم( قوله ى الشرعة )أى شرعةالإسلام للعلامة أنى بك رالبخازى ط( قوله وشروحها ) 
رأيت ذلك منقولا فى شرح الفاضل على زاده ط ( قوله قال ) أى فى الشرعة وشروحها (قولهفظاهر البزازيةالغ) 
هذا غير ظاهر لأن عبارة البرازية: ولو تيمم عند عدم الماء لقراءة قرآن عن ظهر قلب أو من الله حف أو لمسه 
أو لدخول المسجد أو حروجه أو لدفن أو لزيارة قبر أو الأذان أو الإقامة لايموز أن يصلى به عند العامة » ولوعند 
وجود الماء لاخلاف فعدم الجواز اهء فإن قو له لاخعلاف فى عدم الجواز أى عدم جواز الصلاة به ظاهر فعا م 
مته فى نفسه عند وبجود الاء فى هذه امواضع » لأن من جلتها اليم لس المصحض » ولاشبة فى أنه عند وجود 
الماء لايصح أصلا » ولا مر عن المنية وشرحها من أنه مع وجود الماء ليس بشى بل هو عام : 1 

والحاصل أن مابحثه فى البحر من صصة التيمم هذه الأشياء مع وجود الماء لا بد لها من دليل » ولیس فى شی" . 
ما ذكره الشارح مايدل عليها بل فيه مايدل على خلافها كا علمت» وأما عبارة امبتغى فقد علمت مافيهاء فالظامر 
عدم الصحة إلا.فيا عذاف فوته كا قررناه قبل فتدبر ( قوله وإنلم تز الصلاة به )لان جوازها به يشترط له فقا 
الاء أو خخوف الفوت لا إلى بدل بعد أن يكون المنوى عيادة مقصودة لاتصح بدون طهارة » ولم يوجد ذلك 
فشىء ما ذكر(قوله قلت بل لمشر الخ)من هنا إلى قوله قلت وظاهره ساقط فى بعض الشیخ» وذ كران عبدالرزاق 
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أنه يجو زلكل مالا تشترط الطهارة له ولو ءع وجود الماء؛ وأما ماتشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم مس م صحف 
فلا يجوز لواجد الماء : وأما للقراءة» فإن محدثا فكالأول أو جنباً فكالثانى . 

وقالوا : لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو تعليمه أو لزيارة رن 
عيادة مريض أو دفن ميت أوأذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو رده لم تجز الصلاة به عند العامة : يخلاف. صلاة 
جنازة أو سجدة تلاوة فتاوى شيخنا خير الدين الرءلى . قلت : وظاهره أنه يجوز فعل ذلك فتأمل . 


أنه من ملحقات الشارح على نسخته الثانية ( قوله أنه يجوز ) بدل من ما أومن الضابط (قوله ولو مع وجودالماء) 
غير مسلم كما علمت (قوله فلا يجوز) أى التيمم لمسء صحف سواء كان عن حدث أو عن جنابة(قوله فكالأول) 
أى كالذى لا تشترط له الطهارة فيتيم له مع وجود الماء ط ر قوله فكالثانى ) وهر ماتشترط له الطهارة ط 
( قوله لم تجز الصلاة به ) أى لفقد الشرط » وهو أمران : كون المنوى عبادة مقصودة : وكونها لامجل 
إلا بالطهارة . 

أما فى دخول المسجد فى المحدث فقد الأمران » وف الجنب فقد الأول ؛ وأما والقراءة للمحدث فلفقد 
الثافى ,ولا يراد الجنب هنا |١‏ تقدم قريبا من قوله أو جنبا فكالثانى : أى فتجوز الصلاة به 

وأما امس مطلقا فلفقد الأول والكتابة كالمس إلا إذا كتب والصحيفة على الأرض على مامر + 
لذلك كانت العلة فقد الأمر. بن .والتعلم إن كان من محدث فلفقد الثانى »إن کان من جنب وكان كلمة كامة فلفق- 
انی أيضا وعارض التعلم لايخرجه عن كونه قراءة » ولايراد الجنب هنا إذا لم يكن التعلم كلمة كلمة لما مر 
نوأما زيارة القبور وعيادة المريض ودفن اميت والسلام ورده فلفقد الثانى . وأما الأذان بالنسبة إلى الجنب فلفقد 
الأول وللمحدث فلفقد الأمرين . وأما الإقامة مطلقا فلفقد الأول . وأما الإسلام فجرىفيه علىمذه بأى بوسف 
القائل بصحته فى ذاته امح : 

أقول : لايصح عد الإسلام هنا لأنه يوه صة تيممه له > لكن لاتجوز الصلاة به وليس ذلك قولا لأحد 
من علائنا الثلاثة » لأنه عند ألى يوسف يصح ف ذاته وتجوز الصلاة به عنده كنا صرح به فى البحر . وأما عندهما 
فلا يصح أصلا + وهو الأصح كا فى الإمداد وغيره فافهم ( قوله بخلاف صلاة جنازة ) أى فإن تيممها تجوزبه 
سائر الصلوات اسكن :عند فقد الماء » وأما عند وجوده إذا حاف فوتما فإنما تجوز به الصلاة على جنازة أخرى 
إذالم يكن بينهما فاصل کا مر » ولايجوز به غيرها من الصلوات أفاده ح ( قوله أو سجدة تلاوة ) أى فتصيح 
: لثيمم لها عند عدم لاء » أما عند وجوده فلا يصح التيمم لها لا لمت من أنها ترت إلى بدل ط ( قوله 
وظاهره الخ ) أى ظاهر قوله لم تجز الصلاة به أن اتيم ذه المذدكورات الثلاث عشرة الى لاتشترط ها الطهارة 
صميح فق نفسه يجوز فعله > 

ووجه ظهور ذلك أنه لولم يكن تبحا فى نفسه لكان المناسب أن يقال لم يصح التبم ها أو لم يجز لأنه أعم . 

وأقول : إن کان مراده الجواز عند فقد الماء فهو مسلم وإلا فلا » والظاهر أن «راده الثانى و افقا ا قدہء عن 
البحر » ولقوله فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء الخ وقدمنا أنه غير ظاهر وأنه لابد له من نقل يدل 
عليه ولم يوجد وأن استدلال البحر بم فى امبتغى لايفيد » نعم مايخاف فوته بلا بدل من هذه المذكورات يجوز مع 
وجود الماء نظير الجنازة لأنه فاقد للماء حكا فيشمله النص » مخلاف ءالا مخاف فوته منها فلا يجوز أصلا » لأن 
النص ورد بمشروعية التيمم عند فقد الماء فلا يشرع عند وجوده حقيقة وحكما » واعله هذا أمر بالتأمل فافهم 
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(لا) يتيمم ( لفوت جمعة ووقت ) ولو ورا لفواتها إلى بدل » وقيل يتيمم لفوات الوقت . قال الحلبى : 
فالأحوط أن يقيمم ويصلى ثم يعيده . 5 
( ويجب ) أى يفترض ( طلبه ) ولوبرسوله ( قدر غلوة ) ثلمائة ذراع من كل جانب » ذكره الل . 


ر قوله لفواتها ) أى هذه المذكورات إلى بدل ؛ فبدل الوقتيات والوتر القضاء ٠‏ وبدل الجمعة الظهر فهو بدها 
صورة عند الفوات وإنكان فىظاهر المذهب هو الأصل » والجمعة خلف عنه خلافا لزفر كما فى البحر ( قوله 
وقبل يتيمم الخ ) هو قول زفر . وف القنية أنه رواية عن مشايخنا بحر » وقدمنا ثمرة اللحلاف ( قوله قال الحلبى ) 
أى البرهان إبراهم الحابى فىشرحه على المنية » وذكر مثله العلامة ابن أمير حاج الحلبى ف الحلية شرح المنية حيث 
ذكر فروعا عن | 


بخ »ثم قال ماحاصله : ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة دليله » وهو 
أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة ف الوقت فيتيمم عند خوف فوته . قال شيخنا ابن الهمام(1) ول يتجه 
لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه » وهو إن يتم إذا أخرلالعذر اه . 

وأقول: إذا أخر لالعذر فهو عاص . والمذهب عندنا أنه كالمطيع ف الرخص» نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر 
جاء من قبل غير صاحب الحق » فينبغى أن يقال يقيمم ويصلى ثم يعيد الوضوء » كنعجز بعذر من قبل العباد؛ 
وقد نقل الراهدى فى شرحه هذا الحسك عن الليث بن سعد . وقد ذكر ابن خلکان أنه كان حنئی المذهب » وكذا 
ذكره فى[ لجواهر المضية فى طبقات الحنفية ] اه ماق الحلية . 

قلت : وهذا قول متوسط بين القولين » وفيه اروج عن العهدة بيقين فلذا أقره الشارح »ثم رأيته منقولا 
0 التاثرخحانية عن أنى نصر بن سلام وهو من كبار الأثمة الحنفية قطعا » العمل به احتياطا ولا سیا وكلام 
ان امام بميل إلى رجييح قول زفركا علمته» بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن مشايضنا اثلاثة» ونظير 
هذا مسألة اليف الذى حاف ريبة فإنهم قالوا يصلى ثم يعيد » والله تعالى أعلم ( قوله ويجب ) أى على المسافر > 
لأن طلب الماء فى العمرانات أو فى قرببا واجب مطلقا بحر ( قوله طلبه ) أى الماء ( قوله ولو برسوله ) وكذا لو 
أخبره من غير أن برسله » بحر عن المنية ر قوله ثثمائة ذراع ) أى إلى أربعاثة » درر وكاق وسراج ومبتغى ٠‏ 

مطلب فى تقدير الغاوة 

(قوله ذكره الحابى) أى البرهان إبراهم . وعبارته فى شرحيه على للنبة الكبيز والصغير : فيظلب بمينا ويسارا 
قدر غلوة من كل جانب » وهى ثثيائة خطوة إلى أربعاثة » وقيل قدر رمية سهم اه . 

وفيه مخالفة لما عزاه إليه الشارح من وجهين الأول تفسير الغلوة بانخطا لابالأذرع . والثانى الاكتفاء بالطلب 
بمينا ويسارا » وهو الموافق لقول اتلخانية يفرض الطلب يمينا ويسارا قدر غلوة »وظاهره كما ف الشيبخ لمعيل عن 
البرجندى أنه لامجب فى جانب الخلف والقدام » نعم ف الحقائق ينظر ميشه وشماله وأمامه ووراءه غلوة . قال ف 
البحر : وظاهره أنه لايلزمه الشی بل يكفيه النظر فى هذه الجهات وهو فى مکانه إذاكأن حواليه لاببتتر عنه ٠‏ 


(1) ( قوله وم يعجه لهم عليه الخ ) أى أن الفقهاء ردوا عل زفر وم پتوجه لم فى الرد عليه سوى أنهم قالوا إن من أعر الصلاة 
إلى آخر الوقت كان مقصرا > وتقصيره جاء من قبله فلا يستحق الترخيص له يجواز التيم » ولكن هذا الرد عل زفر [نما يتم لو اعر 
لالمار فيلزمهم أن يرخصوا له التيم لو أخر لار ٠‏ عل أنه لوأخريلا عار لا يعبد أيضا » لأن فاك أنه ماس بالتأخير والماسئ 


مندنا كالمليع فى ثيوت الترخص له اه مله . 


قا 
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وفالبدائع : الأصح طلبه قدرمالايضر بنفسه ورفقته بالاننظار(إنظن) ظنا قويا (قربه) دون ميل بامارة أوإخبار 
عدل ( وألا) يغلب على ظنه قربه ( لا ) يجب بل يندب إن رجا وإلالا ؛ ولو صلى بتيمم وثمة من يسأله ثم أخبره 
بالماء أعاد وإلا لا : 

( وشرط له ) أى للتيمم فى حق جواز الصلاة به ( نية عبادة ) ولو صلاة جنازة 


وقال ف النهر : بل معناه أ يقسم الغلوة على هذه الدهات » فيمشى من كل جانب ماثة ذراع > إذ الطلب لايم 
بمجرد النظر:اه . وفى الشرنبلالية عن البرهان أن قدر الطلب بغلوة من جانب ظنه اه . 

قلت : لکن هذا ظاهر أن ظنه فى جانب خاص » أما لو ظن أن هناك ماء دون ميل ولم تزجح عنده أحد 
الجوانب يطلبه فبا كلها حتى جهة خلفه إلا إذا علم أنه لاماء فيه حين مروره عليه » ولكن هل يقسم الغلوة على 
المهات أو لكل جهة غلوة ؟ محل تردد . والأقرب الأول كما مر عن النبرء وصريسح مامر عن شرح المية خلا 
ولكن الظاهر أنه لايلزمه المشى إلا إذا لم عكنه كشف الحال بمجرد النظر فتدبر ( قوله وى البدائع الخ ) اعتمده 
ف البحر ( قوله ورفقته ) الأولى أو رفقته » لأن ضرر أحدهما كاف كا هو غير خاف اح . 

مطلب في الفرق بين الظن وغلبة الظن 

( قوله ظنا قويا) أى غالبا . قال ف البحر عن أصول اللامشى : إن أحد الطرفين إذا قوى وترجح على الآخر 
وم يأخذ القلب ماترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن ٠‏ وإذا عقد القاب على أحدهما ورك الآخر فهو أكبر ان 
وغالب الرأى (قوله دون ميل) ظرف لقوله قربه» وقيد به لأن الميل وها فوقه بعيد لايوجب الطاب رقوله بامارة) 
أى علاءة كرؤية خضرة أو طير ( قواه أو إخبار عدل ) قال فى شرح المنية : ويشترط ف الخبر أن يكرد 1 
عدلا وإلا فلابد معه من غلبة الظن حتى يلزم الطلب لأنه من الديانات ( قوله وألا يغلب على ظه ) بأن 
ظن ظنا غير قوی نهر (قوله وإلالا) أى إن لم يرج الماء لايطلبه لعدم الفائدة بحر عن المبسوط ر قوله أعاد وإلالا) 
أى وإن لم خبره بعد ماسأله لايعيد الصلاة زيلعى وبدائع » لكن فى البحر عن السراج : ولو تيمم من غير طلب 
وكان الطلب واجباً وصلى ثم طلبه فلم جده وجبت عليه الإعادة عندهما خلافا لأى يوسف اه . ومناده أنه ب 
الإعادة هنا وإن لم يخبره ( قوله فى حق جواز الصلاة ) أما فى حق صمته فى نفسه فيكنى فيه نية ماقصده لأجله من 
أى عبادة كانت عند فقد الماء » وعند وجوده يصح لعبادة تفوت لاإلى خخلف كا قدمناه ( قوله نة عبادة ) قدمنا 
فى الوضوء تعريف النية وشروطها . وف البحر : وشرطها أن ينوى عبادة مقصودة الخ أو الطهارة أو استباحة 
الصلاة أو رفع الحدث أو الجنابة » فلا تكنى نية التي.م على المذهب » ولا تشترط نية القييز بين الحدث والحنابة 
خلافا الجصاص اه » ويأتى تمام الكلام عليه قريبا . 

قلت : وتقدم فى الوضوء أنه تكنى نية الوضوء » فا الفرق بينه وبين نية التيمم تأمل » ولعل وجه الفرق أنه 
لماكان بدلا عن الوضوء أو عن آلته على مامر من الحلاف ولم يكن «طهرا فى نفسه إلا بطريق البدلية لم يصح أن 
يجعل مقصودا بخلاف الوضوء فإنه طهارة أصلية . 

والأقرب أن يقال : إن كل وضوء تستباح به الصلاة » مخلاف التيمم فإن منه مالا تستباح به » فلا يكن 
للصلاة التيمم المطلق » ويكنى الوضوء المطلق» هذا ماظهر لى » والله أعلم (قوله ولو صلاة + ة) قال فى البحر: 
لاج أن قوم بجواز الصلاة بالتيمم لصلاة الجنازة محمول على ماإذا لم يكن واجدا للماء كا قيده فى انللاصة 
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أو سجدة ثلاوة. لاشكر ف الأصح ( مقصودة ) خرج دخول مسجد ومس صحف ( لاصخ ) أى لاحل ليعم 
قراءة القرآن للجنب ( بدون طهارة ) خرج السلام ورده ( فلغا تيمم كافر لاوضوءه ) لأنه ليس بأهل للنية » 
فا يفتقر إلها لايصح منه : وصح تيمم جنب بنية الوضوء 


= = 


بالمسافر . أما إذا تيمم لها مع وجوده لوف الفوت فإن تیممه يبطل بفراغه منها اه لکن فى إطلاق بطلانه نظر 
بدليل أنه لو حضره جنازة أخرى قبل إمكان إعادة التيمم له أن يصلى عليها به » فالأولى أن يقول فلن تیه مه لم 
بصح إلا لما نواه وهو صلاة الجنازة فقط بدليل أنه لايجوز له أن يصلى به ولا أن يمس الصحف ولا يقرأ القرآن 
جیا » كذا قرره شيخنا حفظه الله تعالى (قوله فوالأصح) هذا بناء على قول الإمام إنها مكروهة » ما على قو مما 
المفتى به أنها مستحبة فينبغى صعته وصة الصلاة به أفاده ح ( قوله مقصودة ) المراد بها مالا تجب فى ضمن شىء 
آخر بطريق التبعية > ولا بنفى هذا مانىكتب الأصول من أن سجدة التلاوة غير مقصودة » لأن المراد هنا أنها 
شرعت ابتداء تقرباً إلى الله تعالى » لاتبعا لغير هاء بحلاف دخول المسجد ومس المصحف ءوالمراد ما ى الأصول 
أن هيئة السجود ليست «تمصو دة لذاتها عند التلاوة بل لاشتا ها على التواضع + وثمامه فى البحر (قوله حرج دخول 
مسجد الخ ) أى ولو جنب + بأنكان الما فى المسجد وتيمم لدخوله للغسل » فلا يصلى به کا مر ؛ وخرج أيضاً 
الأذان والإقامة . 

ولا يقال : دخول المسجد عبادة للاعتكاف » لأن العبادة هى الاعتكاف والدخول تبع له » فكان عبادة غير 
مقصودة كنا ف البحر ( قوله ليعم قراءة القرآن للجنب) قيد بال جنب » لأن قراءة: المحدث تحل بدون الطهارة » 
فلا يجوز أن يصلى بذاك التيمم > لاف الجنب » وهذا التفصيل جعله فى البحر هو التق » خحلافا لمن أطلق 
الجواز ء ولن أطلق المنع . 

وأشار الشارح إلى أن القراءة عبادة مقصودة » وجعلها ى البحر جزء العبادة » فزاد فى الضابط بعد قوله , 
مقصودة أو جزئها لإدخاها . 

واعترضه ف النبر بأنه لاحاجة إليه » لأن وقوع القراءة جزء عبادة من وجه لابناق وقوعها عبادة مقصودة 
من وجه آخر » ألا رى أنهم أدخلوا سجود القلاوة ف المقصودة مع أنه جزء من العبادة الى هى الصلاة ا 
( قوله حرج السلام ورده ) أى فلا يصلى بالتيمم مما ولو عند فقد الماء » وكذا قراءة احدث وزيارة القبور . 
وأما الإسلام فلا يصمح ذكره هنا لأنه عند ألىيوسف يصللى به وعندهما لايصح أصلا کا نبينا عليه سابقاء فن عده 
هنا لم يصب ( قوله فلغا الخ ) تفريع على اشتراط النية : أى لما شرطناها فيه » ومن شرائط عمتا الإنملام : 

لغا تيمم الكافر سواء نوىعبادة مقصودة لاتصح إلا بالطهارة أولا »وصح وضوءه لعدم اشتراط النية فيه؛ 
ولا لم يشترطها زفر سوى بينهما نهر ( قوله بنية الوضوء ) بريد به طهارة الوضوء » لما علمت من اشتراط نية 
التطهير بحر . وأشار إلى أنه لاتشترط نية القييز بين الحدثين خلافا للجصاض كا مر » فيصح التيمم عن الجنابة 
بلية. رفع الحدث الأصغر كا فالعكس تأمل» لكن رأيت ف شرح المصنف على زاد الفقيرمانصه وقال ف الوقاية : 
إذا كان به حدثان کا لنابة وحدث يوجب الوضوء ينبغى أن ینوی عنهما » فإن نوى عن أحدها لايقع عن الآ 
لكن يكنى تيمم واحد عنهما اه : فقوله لکن يكنى › يعنى لو تيمم الجنب عن الوضوء کی وجازت صلاته 
ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة وكذا عكسه ‏ لكن لايقع تيممه الوضوء عن ال ابة » ولهذا قال الرازى: وإن وجد 
ماء يك لفل أعضائه مرة بطل فى اففتار لأن تيممه للوضوء وقع له لاللجنابةوإن كنى عنهما فتأمل اه ماف شرح 
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به يفتى : ( وندب لراجيه ) رجاه قوباً ( آخر الوقت ) المستحب. ولو لم يؤخر وتيمم وصلى جاز إن کان ببنه وبين 
الماء ميل وإلالا : 
( صلی ) من ليس ف العمران بالتيمم 


الزادى ( قوله به يفتى ) كذا ف الحلية عن النصاب ( قوله رنجاء قوباً ) المراد به غلبة الظن . وءلله التيقن كنافى 
اللحلاصة وإلا فلا يخر » لأن فائدة الانتظار أداء الصلاة بأ كل الطهارتين بحر ( قوله آخر الوقت ) برفع آخر 
على أنه نائب فاعل ندب وأصله النصب على الظرفية ؛ ولا يصح نصبه على أن يكون ى ندب ضمير يعود على 
الصلاة هو نائب الفاعل » لأنه كان يجب تأنيث الضمير » نعم هو جار فى الشعر فافهم :ولا على أن ضميره عائد 
على التيمم » لآن آخر الوقت محل الوضوء لاالتيمم لأنه فرض المسألة ( قوله المستحب ) هذا هو الأصح . وقيل 
وقت الجواز » وقيل إن كان على ثقة من الماء فإلى آخر وقت الجواز ٠‏ وإن على طمع فإ ىآخر وقت الاستحباب 
سراج . وف البدائع : يؤخر إلى مقدار مالولم يجد الماء لأمكنه أن يتيمم ويصلى فى الوقت . وى النائرخانية عن 
المحيط : ولا يفرط ف التأخير حتى لاتقع صلاة فى وقت مكروه . واختلفوا فى تأخير المغرب ؛ فقيل لابؤخر » 
وقيل يؤخر اه : 1 

والحاصل أنه إذا رجا الماء يؤخر إلى آخر الوقت المستحب بحيث لابقع فى كراهة . وإن كان لابرجو الماء 
يصلى ف الوقت المستحب كوقت الإسفار فى الفجر والإبراد فى ظهر الصيف ونر ذلك على 
ذكر شراح الهداية وبعض شراح المبسوط أنه إن كان لابرجو الماء يصلى فى أول الوقت , 
أفضل » إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لاتحصل بدونه كتكثير الجماعة . ولا بتأنى هذا فى حن م, 
فكان التعجيل أولى كما فى حق النساء لأنهن لايصلين بجماعة . 


وتعقهم الإنقانى. ىغاية البيان بأنه سبو منهم بتصريح أثمتنا باستحباب تأخير بعض الصاوات بلا اشتراط 
جاعة ۾ 

وأجاب ف السراج بأن 'تصريحهم محمول على ماإذا تضمن التأخير فضياة وإلالم يكن له فائدة » فلا يكون 
مستحبا » وانتصر ف البحر للإنقانى بما فيه نظر كما أوضهناه فيا علقناه عليه . والذى يؤيدكلام الشراح أن ماذكره 
تنا من استحباب الإسفار بالفجر والإبراد. بظهر الصيف معلل بأن فيه تكثبر الجماعة وتأخير العصر لاتباع 
وقت النوافل وتأخير العشاء لما فيه من قطع السمر المنبى عنه »> وكل هذه العلل مفقودة ى حق المسافر ٠‏ لأنه فى 
الغالب يصلى منفرداً ٠‏ ولا يتنفل بعد العصر ؛. ويباح له السمر بعد العشاء كا سيأ » فكان التعجيل فى حقه أفضل 
وقوهم كتكثيز الجماعة مثال الفضيلة لاحصر فيها : 

[ تنبيه ] ف المعراج عن المبتبى : يتخالج فقلبى فيا إذا كان يعلم أنه إن أخر الصلاة إلى آخر الوقت يقرب من 
الماء بمسافة أفل من ميل لكن لايتمكن من الصلاة بالوضوء فى الوقت الأولى أن يصلى ف أول الوقت مراعاة 
ليق الوقت ونجنباً عن الحلاف اه واستحسنه فى الحلية ( قولهمن ليس فى العمران ) أى سواء كان مسافراً أو مقها 
منح » ولوح أفندى عن شرح الجامع لفخر الإسلام . أما من فى العمران فتجب عليه الإعادة » لأن العمران 
يغلب فيه وجود الماء فكان عليه طلبه فيه » وكذا فيا قرب منه كا قدمناه : والظاهر أن الأخبية بمئزاة العمران» 
لأن إقامة الأعراب فيها لاتتأنى بدون الماء فوجوده غالب فيا أيضا . وعليه فيشكل قوم سواءكان مسافرا 

) ۱ = سافيا ابنعابدين‎ - م1١‎ ١ 
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( ونسی الماء فى رحله ) وهو ما ينسى عادة ( لاإعادة عليه ) ولو ظن فناء الماء أعاد اتفاقا کا لو نسيه فى عنقه أو 
ظهره أو فى مقدمه راكبآ أو مؤخره سائقا أو نسی ثوبه وصلى عريانا أو تی ثوب نجس أو مع نجس ومعه ماتزيله 
أو توضا بماء نجس أو صلى محدثا ثم ذكر أعاد إجماعا: (ويطلبه) وجوبا على الظاهر 
ا ا 
أو مقها فليتأمل(1) ( قوله ونسى الماء ) أوشك كا فى السراج نمر . 

أقول : هو سبق قم » لأن عبارة السراج : هكذا قيد بالنسيان احترازاً عا إذا شك أو ظن أن ماءه قد فی 
فصل ثم وجده فإنه بعيد إجماعا رقو له فى رحله) الرحل للبعي ر كالسرج للدابة » ويقال لزل الإنسان ومأواه رحل 
افا ومنه نسى الماء فى رحله مغرب » لكن قولحم لوكان الماء فيمؤخرة الرحل يفيد أن المراد بالرحل الأول بحر : 
وأتول : الظاهر أن المراد به مايوضع فيه الماء عادة » لأنه مفرد مضاف فيعم کل رحل وا مارك 
أو رحل بعير » وتخصيصه بأبحدهما ما لابرهان عليه نر ( قوله وهو ما ينسى عادة) الجملة حالية » ومحترزه قوله 
“كا لو نسيه فى عنقه الخ ( قوله لاإعادة عليه ) أى إذا تذكره بعد مافرغ من صلاته › فلو تذكر فيها يقطع ويعيد 
إجماعاً سراج » وأطلق فشمل مالو تذكر نى الوقت أو بعده كا فى المداية وغيرها خلافا لا تومه فى لمنية » ومالو 
کان الواضع للماء ئی الرحل هو أو غيره بعلمه بأمره أو بغير أمره خلافا لأنى يوسف ؟ أما لو کان غيزه بلا علمه 
ذل إعادة فاق حلية ( قوله أعاد اتفاقا ) لأنه كان عالما به وظهر خطأ الظن حلية ؛ وكذا لو شلك كا قدمناه عن 
السراج > وهو منهوم بالأولى ( قوله فی عنقه ) أى عنق نفسه ( قوله آونی مقدمه الخ ) أى مقدم رحله؛ واحلاز 
به عما لو نسيه فى مؤخره را كبا أو مقدمه سائقاً فإنه على الاختلاف » وكذا إذاكان قائداً مطلفا بحر ( قوله أومع 
0 بفتمح اليم : أى بان کان حاملا له أوى بدنه وكان أكثر من الدرهم » وهو معطوف على قوله أو نسى 
والقارف بتعا بصلى محذوفا لعلمه من المقام > ولا يصح عطفه على عريانا ليتعلق بصلى المذكورالمقيد بقوله نمى 
ثوبه لن نسيان الثوبهنا لادخل له ( قوله ثم ذكر ) أىبعد مافعل جميع ماذكر ناسيا ( قوله أعاد إجماعا ) راج 
إلى الكل » لكن فالزيلعى أن مسألة الصلاة فثوب نجس أو عريانآ على الاختلاف وهو الأصح اه( قولهويطلبه 
وجوبا على الظاهر) أى ظاهراقرواية ع نأمصابنا لثلاثة كا سيذكره م تعليله؛ وكونه ظاهر الرواية عنهم أخذه بحر 
من قول المبسوط عليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد إن تی سؤاله مذلة ورد به ماف المداية وغيزها منأنه 
يلزمه عندهما لاعنده » ووفق فى شرح المنية الكبيز بأن الحسن”رواه عن ألى حنيفة فى غيز ظاهر الرواية وأخذ 
هو به » فاعتمد فى المبسوط ظاهر الرواية ؛ واعتمد فى الهداية رواية الحسن لكونها أنسب مذهب أ حنيفة من 
غدم اعتبار القدرة بالغير . 

أقول : وبقول الإمام جزم فى الجمع واللتتى والوقاية وابن الككال أياء وقال : هذا على وفق ماق الهداية 
والإيضاح والتقريب وغيزها . وق التجريد : ذكر محمدا مع ألى حنيفة . وف الذخيرة عن الجصاص أنه 
لاخلاف » فإن قوله فيا إذا غلب على ظنه منعه إياه » وقولما عند غلبة الظن بعدم امن اه : 

أقول : وقد مشى على هذا التفصيل فى الزيادات والكاق» وهو قريب من قول الصفار :إنه جب فى موضع 
لابعز فيه » إذ لايخنى أنه حينئذ لايغلب على الظن المنع : وقال فى شرح المنية : إنه التار : وف الحلية إنه الأوجه 
لأن الماء غير مبذول غالبا فى السفر خصوصا فى موضع عزته » فالعجز متحقق مالم يظن الدفع اه . 


(1) ( قوله أو مقيما فليتأمل ) أى حيت ملل الإقانة دون ناء + فلا مى لذا العميم ؟ لآن المقيم فى فير العمران لا صق إقامتة. 
اننم الماء اه شخنا رحه الله تمال . 
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من رقيقه ( ممن هو معه › فإن منعه ) ولو دلالة بأن استبلكه ( تيمم ) لتحقق عجزه . 

( وإنلم يعطه إلا بعمن مثله ) أو بغين يسير ( وله ذلك ) فاضلا عن بحاجته (لايتيمم ولو أعطاه بأكثر) يعنى 
بغين فاحش وهو ضعف قيمته ذلك المكان ( أو ليس له ) شمن ( ذلك تيمم ) . 

وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه » وإنما يعتبر المثل فى تسعة عشر موضعا 
مذكورة فى الأشباه » وقبل طلبه الماء ( لايتيمم على الظاهر ) أى ظاهر الرواية عن أععابنا ٠‏ لأنه مبذول عادة 
كنا فى البحر عن المببنوط » وعليه الفتوى ؛ 


وحيث نص الإمام الجصاص على التوفيق بما ذكرا رتفع لحلاف »ولا يبعد حمل ما المبسوط عليه كا منشير 
إليه » والله الموفق ( قوله من رفيقه ) الأولى حذفه وإبقاء اتن على عمومه ط . ولذا قال نرح أفندى وغيره ذكر 
الرفيق جرى مجرى العادة » وإلا فكل من حضر وقت الصلاة فحكه كذلك رفيا كان أو غيره اه . 

وقد يقال : أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة : وهو مفرد مضاف فيم : ثم خصصه بقوله ممن هو س 


( قوله من هرم) أى الماء الكاف للتطهير ( قوله بثمن مثله ) أى فى ذلك الموضع بدائع . وى اللائية : فى أقرب 
المواضع من الموضع الذى يعز فيه الماء : قال فى الحلية : والظاهر الأول » إلا أن لايكون للماء فى ذلك ١‏ 
قيمة معلومة كا قالوا فى تقوم الصيد ( قوله وله ذلك ) أى وى ملكء ذلك ان : وقدمنا أنه لوله ءال 
وأمكنه الشراء نسيئة وجب » بخلاف مالو وجد من يقرضه لأن الأجل لازم ولا مطالبة قبل حلوله خلاف 
القرض بحر ( قوله فاضلا عن حاجته ) أى من زاد ونحوه من الحوائج اللازءة حلبة . قلت : ومنبا قضاء دينه 
تأمل (قوله لايتيمم ) لأن القدرة على البدل قدرة على الماء بحر ( قوله وهو ضع 'قيمته ) هذا مافى التوادر » 
وعليه اقتصر فى البدائع والنباية > فكان هو الأولى بحر » لكنه خاص ببذا الباب لما بأنى فى شراء الوصى أن 
الغبن الفاحش مالا يدخل تحت تقوم المقودين اهح . أقول : هو قول هنا أيضاً . وف شرح النية أنه الأوفق 
( قوله ذلك المكان ) مبنى على مانقلناه عن البدائع . 

[ تبيه ] لو ملك العارى تین الذوب » قيل لاحب شراؤه» وقيل يجب كالماء منراج : وجزم بالثانى فى المواهب 
( قوله ثمن ذلك ) الأؤلى حذف ثمنلآن اسم الإشارة راجع إليه لاإلى الماء ط ر قوله وأما المطش ) أىهذا الحم 
ف الشراء للوضوء وأما الخ ( قوله مذكورة فى الأشباه )أى فى أواخرها » وليست مما نحن فيه . فلا يلزمنا ذكرها 
هنا ( قوله وقبل طلبه الخ ) »هوم قوله. ويطلبه وجوبا الخ ح . 

وف النهر اعلم أن الرائی للماء مع رفيقه ؛ إما أن يكون فى الصلاة أو خارجهاء وفكل إما أن يغلب على ظنه 
الإعطاء أو عدمه أو شك » و كل إما أن يسأله أولا ؛ و ىكل إما أن يعطيه أولا . فهى أربعة وعشرون » فإن 
فى الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء قطع وطلب ؛ فإن لم يعطه بتى تيممه ؛ فلو أتمها ثم سأل » فإن أعطاه استانف 
وللا تمت » كا لو أعطاه بعد الإباء » وإن غلب على ظنه عدمه أو شك لايقطع ؛ فلو أعطاه بعد ماأتمها بطلت 
وإلا لا ؛ ون خارجها > فإن صلى بالتيمم بلا سؤال فعلى ماسبق » فاو سأل بعدها وأعطاه أعاد وإلا لا سواء 
ظن الإعطاء أو المنع أوشك » وإن منعه ثم أعطاه لا وبطل تیممه » ولا يتاق فىهذا القسم ظن ولا شك اه ( قوله 
لأنه مبذول عادة ) أى غالب » وفيه إشارة إلى أنه لو كان فى موضع يعز فيه ؤيغلب على الظن منعه وعدم بذله أنه 
يجوز التيمم لتحقق العجز كا قدمناه فلا ينافى ماقدمناه من التوفيق » ولذا قال فى المجتبى : الغالب عدم الضنة 
بالماء ؛ حتى لو كان فى «وضع تجرى عليه الضنة لابجب الطلب منه ( قوله وعليه ) أى بناء على ظاهر الرواية 
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فيجب طب الدلو والرشا » وكذا الانتظار لو قال له حتى استتى » وإن خرج الوقت » ولو کان ف الصلاة إن 
ظن الإعطاء قطع » وإلالا : لكن ف القهستاى عنالمحيط : إن ظن إعطاء الماء أو الآلة وجب الطلب وإلا لا . 

( والحصور فاقد ) الماء والتراب ( الطهورين ) بأن حبس ف مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر ؛ , 
وكذا العاجز عنهه! رض ( يؤخرها عنده : وقالا : يتشبه ).با مصلين وجوبا » فيركع ويسجد 


فيجب الخ . وقد نقل الوجوب ف النهر عن المعراج » ثم قال : لكن لايجب كا فى الفتضح وغيره . وفى الستراج 
قيل يحب الطلب إجماعا > وقيل لامجب اه . وينبغى أن يكون الأول بناء على الظاهر» والثانى على ماق الهداية اه 
أى من اخحتيار رواية الحسن كا قدمناه : 

قلت : وهو توفيق حسن + فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنياً على الظاهر » لكن يخالفه 
مانى المعراج فإنه قال : ولو کان مع رفيقه دلو يجب أن يسأله بخلاف الماء اه ومثله فى التاترنعانية فليتأمل : 

ثم الأظهر وجوب الطلب كاماء كا نى لواهب » واقتصر عليه فالفيض الموضوع لنقل الراجح المعتمد كا 
قال نی خطبته : وينبغى تقييده بما:إذا غلب على ظنه الإعطاء كالماء إلا أن يفرق بأنه ليس ما تشح به النفوس 
فى السفر » يخلاف الماء تأمل (قوله وكذا الانتظار ) أى يحب اننظاره للدلو إذا قال الخ لكن هذا قوهما . 
وعنده لايجب بل يستحب أن يننظر إلى آخر الوقت ؛ فإن حاف فوت الوقت تيمم وصلى » وعلى هذا لو كان 
مع رفيقه ثوب وهو عربان فقال اننظر حتى أصلى وأدفعه إليك : 

وأجمعوا : أنه إذا قال : أبحت لك مالى لتحج به أنه لاحب عليه الحج : 

وأجحموا أنه فى الماء ينتظر وإن خرج الوقت : ومنشأ الحلاف أن القدرة على ماسوى الماء هل تثبت بالإباحة 
فعنده لا » وعندها نعم كذا فى الفيض والفتح والتاترخانية وغيرهاء وجزم ف المنية بقول الإمام : وظاهر كلامم 
ترجيحه . وف الحلية : والفرق للإمام أن الأصل ف الماء الإباحة والحظر فيه عارض فيتعلق الوجوب بالقدرة 
الثابتة بالإباحة » ولاكذلك ماسواه » فلا يغبت إلا بالملك كما فى الحج اه فتئبه ( قوله إن ظن الإعطاء قطع ) أى 
إن غلب علىظنه . قال أن النبر : فلا تبطل بل يقطعها؛ فإن لم يفعل» فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد وإلا لا كا جزم 
به الزيلعى وغيره فا جزم به فى الفتح من أنها تبطل ففيه نظر : نعم ذكر فى انلانية عن عمد أنها تبطل بمجرد 
الظن ؛ فع غلبته أولى وعليه يحمل ماف النتح اه ( قوله لكن فى القهسةانى ) استدراك على اللأن كا هو سياق 
القهستانى » فكان الواجب تقده(ه) ثم الجواب عن المحيط أنه غير ظاهر الرواية ح : 

قلت : وقد علمت التوفيق بما قدمناه عن الجصاص » من أنه لاخلاف فى الحقيقة ؛ فقول المصنيف ويطلبه الخ 
أى إن ظن الإعطاء » بان کان فى موضع لايعزفيه إلاء وقدمناه عن شروح المنية أنه الختار » وأنه الأوجه» فتلبه : 

مطلب فاقد الطهورين 

(قوله فاقد ) بالرفع صفة إمحصور » واللام فيه للعهد الذهنى فيكون ىحم النكرة وبالتصب على الخال 8 
كذا رأيته بخط الشارج ( قوله ولا يمكن إخراج تراب مطهر ) أما لو أمكنه بنقر الأرض أو الخائط بشىء فإنه 
يستخرج ويصلى بالإحاع » حر عن الخلاصه . قال ط :وفيه أنه يلزم التصرف فمال الغي ربلا إذنه ( قوله يؤخرها 
عنده ) لقوله عليهالصلاةوالسلام « لاصلاة إلا بطهور » سراب ( قوله وقالا يتشبه بالمصلين) أى احتراما لوت : 

(1) ( قرله فكاد الواجب تقدمه ) أى عند قوله وبطلبه من هو ممه الخ وقال شيخنا: الأحمن صئيع الشارح ليكون ادرا كاء 


هل قوله فيجب طلب الالو واقرشا حيث ذكر من فير فصل بين الان وعدمه » نعم لو قدسه مل قوله ولو كان فى اقصلاة الخ سكاف 
أول » وهلا ظاهر اه . 5 
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إن وجد «ككانا بابسا ولا يوى* قائما ثم يعي د كالصوم ( به ينتى وإليه صح رجوعه ) أى الإمام كا فى الفيض › 
وفيه أيضا ( مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بو جهه جراحة يصل بغير طهارة) ولا يتيمم (ولا بعيد على الأصح) 
وبهذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر فليحفظ وقد مر » وسيجى' فصلاة المريض . 

[ فروع ] صلى المحبوس بالتيمم » إن فالمص رأعاد وإلالا . 

هل يقيمم لسجدة ؟ إن ف السفر نعم وإلا لا . 

الماء المسبل فى الفلاة لايمنع التيمم مالم يكن كثير؟ » فيعلم أنه لاوضوء أيضا ويشرب ما للوضوء . 

الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميت » 


قال ظ : ولا يقرأ کا فى أى السعود » سراء كان حدثه أصغر أو أكير اه . قلت: وظاهره أنه لاينوى أيضا لأنه 
تشبه لاصلاة حقيقية تأمل ( قوله إن وجد مكانا بابسا ) أى لأمنه من التلوث » لكن فى الخلية : الصحيح على 
هذا القول أنه یوی“ كينها كان لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة ( قوله كالصوم ) أى فى مثل الحائض إذا 
طهرت فرمضان » فإنها تمك نشبها بالصائم حرمة الشهر ثم تقضى : وكذا المسافر إذا أفطر فأقام ( قوله مقطو 
الیدین ) أى من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كا تقدم » لکن سيأنى فى آخر صلاة المريفى بعد 
حكاية المصنف ما ذكره هنا وقيل لاصلاة عليه وقيل يلزمه غسل موضع القطع( قوله إذاكان بوجهه جراحة ) 
وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غسله ( قوله ولا يعيد على الأصح ) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين 
لمرض » فإنه يؤخر أو ينشبه على الحلاف المذ كور آنفا كا علمت مع اشتراكهما فى إءكان القضاء بعد الرء 
وكرن عذرها سماويا تأهل ( قوله وبهذا ظهر الخ ) رد لا ف الخلاصة وغيرها ع نأفىعلىالسغدى » من أنه لوصل 
فى الثرب النجس أو إلى غير القبلة لايكفرلًنها جائزة حالة العذر . أما الصلاة بلا وضوء فلا يؤقى بها بحال فيكفر . 
“قال الصدر الشهيد : وبه تأخذ اه . 
ووجه الرد أنها جائزة فى مسألة المقطوع المذكورة » فحيث كانت علة عدم الإكفار الجواز حالة العذر لزم 
القرل به الصلاة بلا وضوء فافهم ( قوله وقد مر ) أى فى أول كتاب الطهارة »وقدمنا هناك عن الخلية البحث 
فى هذه العلة وأن علة الإكفار ما هى الاستخفاف ( قوله أعاد ) لأنه مانع من قبل العباد ( قوله ولا لا ) عللوه 
بان الغالب فى السفر عدم الماء : قال فى الحلية : وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تيجب الإعادة 
نحص كون امنع من العبد ( قوله إن فى السفر نعم )لما علمت ( قوله وإلالا ) لعدم الضرورة قهستانی عن شرح 
الأصل ٠‏ ولعل وجهه أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة يجدده بعدها » لأن الحضر مظنة الماء فلا ضرورة ‏ يلاف 
السفر فإن الغالب فيه فقد لاء ويتأخير هآ إلى وجوده عرضة نسيانها تأمل ( قوله المسبل) أى الموضوع فى الحباب 
لأبناء السبيل ( قوله لابنع التعم ) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب » فلا يجوز الوضوء به وإن صح ( قوله مالم 
' یکن کثیرا) قال فى شرح المنية ن الأولى الاعتبار بالعرف لابالكثرة » إلا إذا اشتبه ر قوله أيضا ) أى كالشرب 
( قوله ويشرب ماللوضوء ) مقابل المسألة الأولى» لأنه يفهم منبا أن المسبل للشرب لايتوضأ به » فذكر أن ماسبل 
لوضوء يجوز الشرب مته > وكان الفرق أن الشرب أهم لأنه لإحياء اغوس بحلاف الوضوء » لأنه له بدلا فيأذن 
صاحبه بالشرب منه عادة » لأنه أنفع : هذا » وقد صرح فى الذخيرة بلمسألتين كا هناءثم قال : وقال ابن الفضل 
بالمكس فيهما . قال فى شرح للنية : والأول أصمح ( قول الجنب أولى بمباح الخ) هذا بالإجاع تاترخانية : أى 
ويتيم اميت ليضلى عليه ٠‏ وكذا المرأة والهدث ويقتديان به » لأن ابحناية أغلظ من الحدث والمرأة لاتصلح 
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ولو لأحده, فهو أولى ولو مشتركا ينبغى صرفه للميت ` 
جاز تيمم جماعة من محل واحد . 
حيلة جواز تيمم »ن ممه ماء زمزم ولا يخاف العطشى أن بتخلطه بما يغلبه أو يبه على وجه ونع الرجوع ٠‏ 
( وناقضه ناقض الأصل ) ولو غسلا : 


إماما . لكن ف السراج أن اميت أولى لأنغسله يراد انتنظيف وهو لايحصل بالترا باه تأمل : ثم رأيت بخط الشارح 
عن الظهيرية أن الأول أصح وأنه جزم به صاحب الخلاصة وغيره اه . وفالسراج أيضا لو کان یکی المحدث 
فقط كان اول به . لأنه برقع حدثه ( قوله فهو أولى ) لأندأحق بعلكه سراج( قوله ينبخى صرفللميت )أى يفبخى 
لكل مہم أن يصرف نصيبه الميت حيث كان كل واحد لايكفيه نصببه ولا ,یکن الجنب ولا غيره أن يستقل 
بالكل لأله مشفول بحصة الميت > وكون الجنابة أغلظ لاببيسح استعال حصة اليت فلم يكن الجنب أولى » بلا 
مالو كان الماء مباحا فإنه حيث أمكن به رفع الجناية كان أولى فافهم . : 

[ تنمة ] قال ف المعراج : والب أولى من ابنه. باز تملکه مال انه اھ ( قوله جاز ) لأنه م يصرمستعملا 
j‏ المستعمل مايتنصل عنالعضر بعد المسح قياسا على الماء شرح ال منية . ونحوه ماقدمناه عن النهر» وهو الم كور 
فى اخلية فافهم ( قوله ولا يخاف العطش ) إذ لو خافه لايحتاج إلى حيلة لاشتغاله بحاجته الأصلية . والظاهر أن 

ية فافهم ( قر العطش ) إذ لو اج 
طش غيره من أهل القافلة كمطفه وإن كان لايسقيهم منه : إذ لو اضطر أحدم إليه وجب دفعه له فيا فهر ۽ 
ولذا جاز له قتاله کا مر ( قوله ما يغلبه ) أى بشىء بخرجه عن كونة ماء مطلقا کاء ورد أو سكر مثلا ( قوله 
أو يبيه ) أى ممن بث بأنه رده عليه بعد ذلك فافهم ( قوله على وجه بمنع الرجوع ) كذا ذکره فشرح المنية » 
قول فاضيخان: إن قوم اليلة أن يببه من غيره ويسلمه ليس بصحيح عندى الأنه إذا تمكن من الرجوع كيف 
يجوز له التيمم ؟ قال فى شرح المنية : وهو الفقه بعينه » والحيلة الصحيحة أن يخلطه الخ . 

قلت : لكن يدفع هذا قوله على وجه يمنع الرجوع ::أى أن تكون المبة بشرط العوض . وأيفم! فقد أجاب 
فالفتح بان ألرجوع امبة مكروه وهو مطلوبالعدم شرعاء فيجوز أن يعتر ماه معدوما فبحقه لذلك وإن قار 
عليه : قال فى الحلية : وهو حسن . 

أقول : على أن الرجوع فى اطبة يتؤتف على الرضا أو القضاء. لكن قد يقال إنه ماوهبه إلا ليسترده وال هوب 
منه لابمنعه إذا طلبه الواهب وذا الیم . والجواب :أنه يسترده بببة أوشراء لأبالرجوع فلايلزم المكروه» 
8 دفعه الوضوء : تأمل ( قوله وناقضه ناقض الأصل الخ ) أى ماجعل التيمم 


والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع 
بدلا عنه من وضوء أو غسل . / 
واعل أن كل مانقض الفسل مثل الى نقض الوضوء ويزيد الوضوء بانه يض عثل البول » فالتجي باس 
الوضوء كا فى الكنز يشمل ناقض الغسل . فيساوى التعبير بناقض الأصل كا فى البحر . 
واعترضه المصنف ى منحه با حاصله أنه وإن نقض تيمم الوضوء كل مانقض الفسل . لكن لايتقض ينم 
الغسل كل مانقض الوضوه . لأنه إذا تيمم عن جنابة ثم بال مثلا فهذا ناقض الوضوء لاينتفض ب تيمم الغسل بل 
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فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدئا لاجا » فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده بمسح عليه مالم يمر بالاء » فع فى 
عبارة صدر الشريعة بمعنى بعد كا فى إن مع العسر يسرا ‏ فافهم . 
ر وقدرة ماء ) ولو إباحة فى صلاة كاف لطهره ) ولو مرة مرة ( فضل عن حاجته ) 


( قوله فلو تيمم الخ ) فرع عيمح دل عليه كلام المتن » لأن منطوق عبارة المتن أنه لو تيمم عن حدث انتقض 
بناقض أصله وهو الوضوء وذل ككل ما نقض الوضوء والغسل كما مر » ولو تيمم عن جنابة انتقض بناقض أصله 
وهو الغسل » ومفهومه أنه لاينتقض بغيز ناقض أصله » ففرع على هذا المفهوم كا هو عادته ق مواضع لاتحصى 
أنه إذا تيمم الجنب ثم أحدث لاينتقض تيممه عن الجناية» لأن الحدث لاينقض أصله وهو الغسل ‏ فلا يصير جنبا 
وإزما يصيرمحدثا بهذا الحدث العارض فافهم ( قوله فيتوضاً الخ ) تفريع على التفريع : أى وإذا صار محدثا فيتوضاً 
حيث وجد مايكفيه الوضوء فقط ولو مرة مرة » ولكن لو كان لبس الحف بعد ذلك التيمم وقبل الحدث ينزعه 
ويغسل لأن طهارته بالتيمم ناقصة معنى » ولا بمسح إلا إذا لبسه على طهارة تامة وهى طهارة الوضوء لاطهارة 
التيمم على ماسيأنى ؛ نعم بعد ماتوضأ أو غسل رجليه مسح لأنه ليس على وضوء كامل ؛ والمسح للحدث لاللجنابة 
إلا إذا مر بالماء الكاى الغسل فحينئذ لابمسح بل يبطل تيممه من أصله ويعود جنبا على حاله الأول ؛ فلو جاوز 
الماء ولم يغتسل يتيمم للجنابة » ثم إذا أحدث ووجد مايكفيه للوضوء فقط توضأ ونزع انف وغسل؛ لأن النابة 
لايمنعها الهف کا سيأتى » ثم بعده بمسح مالم يمر بالاء وهكذا ( قوله فع الخ ) تفريع على قوله فيتوضا » حيث 
أفاد أنه إذا وجد ماء يكفيه للوضوء فقط إا يتوضأ به إذا أحدث بعد تيممه عن الجناية ‏ أما لو وجده وقت اليم 
قبل الحدث لايلزمه عندنا الوضوء به عن الحدث الذى مع الجنابة لأنه عبث » إذ لابد له من التيمم + وعلى هذا 
فقول صدر الشريعة : إذاكان للجنب ماء يكنى للوضوء لاالغسل يجب عليه التيمم لاالوضوء خلافا للشافعى . أنا 
إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء ٠‏ فالتدمم للجنابة بالاتفاق اه مشكل » لأن الحنابة 
لاننفك عن حدث يوجب الوضوء وقد قال أولايجب عليه النيمم لاالوضوء؛ فقوله ثانيا يحب عليه الوضوء تناقض 
وجوابه كا قال القهتانى أن مع فى قوله مع ال ثابة بمعنى بعد . 

ولا كان فى هذا التفريع والجواب دقة وخفاء ودفع لاعتراضات المحشين على صدر الشريعة أمر بالتفهم » 
ولله در هذا الشارح على هذه الرءوز التى هى مفاتيح الكنوز ( قوله ولو إباحة ) مفعول مطلق : أى ولو أباحه 
مالكه له إباحة كان قادراً أو تمييز أو حال : أى ولو وجدت القدرة من جهة الإباحة أو فىحال الإباحة وأطلقه 
فشمل مالو كانوا جماعة.واماء المباح يكنى أحدهم فقط » فينتقض تيمم الكل لتحقق الإباحة فى حق كل منهم » 
بخلاف مالو وهب هم فقبضوه لأنه لايصيب كلا منهم مايكفيه » وتمامه فى الفتح ( قوله فى صلاة ) من مدخول 
المبالغة : أى ولو كانت القدرة أو الإباحة فى صلاة ينتقض التيمم وتبطل الصلاة التىهو فيا » إلا إذا كان الماء 
سؤر ار فإنه يمضى فبا ثم يعيدها بسؤر الحمار » ما مر أنه لايلزم الجمع بينهما فى فعل واحد » فا فى المنية من 
أنها تفسد غي ريح كا ذكره الشارحان + 

ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء ف الوقت لايعيد منية : أى إلا إذا كان العذر المبيح من قبل العباد فيعيد ولو 
بعد الوقت كنا مر » فتنبه حلية ( قوله كاف لطهزه ) أئ للوضوء لو محدثا » وللاغتسال ولو جنبا . واحترز به 
عا ذا كان يكنى لبعض أعِضائه أو يكنى الوضوء وهو جنب » فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداء کا مر » فلاینقض 
كا فى الحلية ( قوله ولو مرة مرة ) فلو غسل به كل عضو مرتين أو ثلاثا فنقص عن إحدى رجليه انتقض تيممه 
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كعطش وعجن وغسل نجس مالع ولمعة جتابة . لأن المشغول بالحاجة وغير الكاى كااهدوم ( لا ) تنقضه ( ردة 
وكذا) بنقضه (كل ما بنع وجوده التيمم إذا وجا بعاءه ) لأن ماجاز بعذر بطل بزواله + فلو تيمم لمرض بطل 
ببزئه أو لبرد بطل بز 0 
والحاصل أن كل مايمتع وجوده التيمم نقض وجوده "تيمم ( ومالا ) يمنع وجوده التيمم في الابتداء ( فلا ) 


< ا 


هو الختار : لأنه لو اقعصر على المرةكفاه . بحر عن الخلادة ( قوله وغسل نجس مانع ) فلو لم يكفه يلزمه أيضا 

ن تعليلهم فى كثير من الشروح : لكن فى انخلاصة أنه لابازمه بحر: أى إلا إذا أمكن 
أن يبت أقل من قدر في تقض تيممه ( قوله ولعة جنابة ) أى لو اغتسل وبقيت 
على بدنه للمعة لم يصببا الماء فتيدم ها ثم أحدث فتيمم له ثم وجد مايكفها فقط فإنه يغسلها به : ولا يبطل 


تيممه للحدث . 


ثم اعم أن هذه المسألة على خسة أوبجه + 


الأول : يكفهما معا فيغلها ويتوضأ ويرطل تيممه هما . 
الثانى لايك واحداً منبما . فى تيممه لهما ويغسل به بعض اللمعة لتقليل الجنابة . 


الثالث : أن يكنى اللمعة فقط وقدمناه . 
ی تيممه لها على حاله : 


الأ 

ارابع : 

انامس معن فيغسل به اللمعة .ولا ينتقض تيمم الحدث عن دأ ىيوسف . وعند 
محمد بنتقض ويظهر إذا وجد الماء بعد ماتيمم للحدث » فلو قبله فعلى همسة أوجه أيضا 
فى الوجه لأو 1 الحدث ويف به بعض اللمعة إن شاء . وف الثالث: 


يغملها ويتيم للحدث . وف‌الرابع : يتوأ ويى تيممه ها . وى انامس : لثالث لأن المنابة أغلظ »لکن ف 
اية ب » غسلها قبل التيمم للحدث ليصير عادما للماء . وف رواية يخير اء ملخصا من الحلية ؛ وعلى الرواية 
الأول اقتصسر فى اانية ( قله لأان المشغول الخ ) ارتكب فى التعليل النشر المشوش ط ( قوله كالعدوم ) ولذا جاز 
ل اليم ابتداء . وقد اعترض ببذا فى البحر تبعا للحلية على قولمم لو كان بثوبه نجاسة فنيمم أولا بم غشلها يعيد 
التيمم إجماعا . لأنه تيمم وهو قإدر على الوضوء . فقال : فيه نظرء بل الظاهر جواز التيمم مطلقا لأن المستحق 
الصرف إلى جهة معدوم حكا كسألة اللمعة : أى على رواية التخيير . 

كلت : لکن فرق فى السراج بينهما بأنه هنا قادر على ءاء لو توضأ به جاز لاف مسألة اللمعة لأنه عاد 
جنبا برؤية الماء اه . وهو فرق حن دقيق فتادبره ( قوله لاننتقضه ردة ) أى فيصل به إذا أسم » لأن الحاصل 
بالتيمم صفة العلهارة والكفر لاينافيبا كالوذوء » والردة تبطل ثواب العمل لازوال الحدث شرح النقاية ( قوله 
بطل برئه الخ ) ی لقدرته على استمال اماه وإنلم يكن الاء موجودا بحر » وكذا لو تيمم لعدم الاه م مر کا 
قدمه عن جامع الفصلو' دمن الكلام عليه مع ماف امقام من الإشكال ( قوله والحاصل ) أراد به انيه على 
أن ذاث قاعدة كلية تغنى عن ذكر قاءرة الماء الكاق فافهم ( قوله وما لابمنع الخ ) وذلك كوجود الماء عند المريض ١‏ 
العاجز عن استعاله ( قوله نی الابتداء ) «تعلق بوجوده أو بالتي.م ( قوله بعد ذلك) متعاق بوجوده واسم الإشارة 
عائد على التيمم » والتيمم بالنتصب «فعول بنفض . وعبارة الشارح ف الحزائن : فلا ينقض وجوده بعده ذلك |[ 
التیمم ودی أظهر ( قله ولو قال ) يعنى بعاد قوله وناقضه ناتفى الأصل ( قوله فلو تيعم الخ ) ذكره القهستاق ‏ | 
نا بنوله ينبغى أن ينتقض تیممه لأنه قدر على الماء حكما . ويؤيده ماقال اللزاهدى إن عدم الماء شرط الابغداء ‏ . 
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ينض وجوده بعد ذلك التيمم ؛ ولو قال وكذا زوال ماأباحه : أى التيمم لكان أظهر وأخصر » وعليه فلوثيشم 
لبعد ميل فسار فانتقص انتقض فليحفظ . 

( ومرور ناعس ) متيمم عن حدث أو نائم غير متمكن متيمم عن جنابة ( على ماء ) كاف (؟ستيقظ:) 
فينتقض » وأبقيا تيممه وهو الرواية المصححة عنه الختارة للفتوى ؛ كا لو تيمم وبقربة ماء لايعلم به كا فى البحر 
وغيره » وأقره المصنف ( تيمم لو )كان ( أكثره ) أى أكثر أءضاء الوضوء عدداً وف الغسل مساحة ( مجروحا ) 
أو به جدرى اعتباراً للأكثر ( وبعكسه يغسل ) الصحيح وبمسح الجريح ( و) كذا إن استويا غسل الصحيح) 


فكان شرط البقاء اه ولظهوره جزم به الشارح (قوله فانتقص) أى البعد عن ميل بسبب السير وهو بالصادالمهملة 
وقوله انتقض : أى التيمم وهو بالضاد المعجمة ففيه جناس ( قوله ومرور ناعس الخ) مبتدأ خبره قوله كستيقظ 
منح ۰ والناعس هو الذى يعى أكثر مايقال عنده ولم تزل قوته الماسكة ط : 
واعلم أن مرور الناعس على الماء ينقض تيممه سواء کان عن حدث أو عن جنابة متمكنا أولا . ومرور الناء 
مثله » لکن لكان غير متمكن مقعدته وكان تيممه عن حدث يكون الناقض النوم لاالمرور كا يلم من اأبحر : 
وبه يعم مانى كلام الشارح » فكان الم واب أن يقول ومرور ناعس مطلقا أو نانم متيمم عن جنابة أو عن حا ت 
وكان متمكنا فافهم.( قوله فينتقض) نتيجة التشبيه بالمستيقظ (قوله وأبقرا تيممه) أى أبتى الصاحبان تيممه لعجزه 
عن استعال الماء ( قوله وهو ) أى قول الصاحبين اارواية المصححة عنه . أى عن الإمام : وهو متعلق بالرواية . 
ورأيث خط الشارح فى هامش اللزائن أنه صصحها فى النجنيس وشرح المنية ونكت العلامة قاسم تبعا للك 
واختارها فى البزهان والبحر والثهر وغيرها اه وجزم ا فى المئية . وقال فى الحلية : كذا فى غير كتاب من الكنب 
المذهبية المعتبرة » وهو المتجه . قال شيخنا ابن الحمام : وإذاكان أبو حنيفة يقول ف المستيقظ حقيقة على شاطى* 
نهر لايع به يجوز تيممه فكيف يقول ف النائم حقيقة بانتقاض تيممه اه . ونقل فى الشرنبلالية عن الإرهان موافقة 
ابن الهمام » ثم أجاب عنه فراجعها » ومشى فى الهداية وغيرها على ماف المنن ( قوله الختارة للفتوى) عبارة البحر 
فى الفتاوى ( قوله أى أكثر أعضاء الوضوء الخ ) الأولى أن يقول أى أكثر أعضائه فى الوضوء الخ ؛ لأن الضمير 
فى أكثره عائد على الرجل المتيمم مع تقدير مضاف وهو الأعضاء الصادقة على أعضاء الوضوء وغير ها تأمل 
هذا » وقد اختلفوا رحد الكثرة ؛ نهم من اعتبرها فى نفس العضو » حتی لو کان أكثر كل عضو من 
الأعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وإن كان صميحا يغسل : وقيل فى عدد الأعضاء حتى لو کان رأسه ووجهه 
ويداه مجروحة دون رجليه مثلا تيمم » وف العكس لا اه درر البحار . قال فى البحر : وف الحقائق امختار الثانى» 
ولا يخن أن اللحلاف فى الوضوء ؛ أما فى الغسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة اھ » وما استظهره أقره عليه 
أخوه فى النبر ونقله نوح أفندى عن العلامة قاسم فلذا جزم به الشارح ( قوله جدرى ) بضم الجيم وفتحها مع فتح 
الدال شرح المنية ر قوله اعتبارا للأكثر ) علة لقوله تيمم ط (قوله وبعكسه) وهو مالو كان أكثر الأعضاء صصيحا 
يفسل الخ » لكن إذاكان يمكنه غسل اله.حيمح بدون إصابة الجرييح وإلا تيمم حلية » فلو كانت الجراحة بظهره 
مثلا وإذا صب الماء سال عليبا يكون مافوقها فى حكلها فيضم إلها كنا بحثه الشرنبلالى فى الإمداد وقال لم أره » وما 
ذكرناه صريح فيه ( قوله وبمسح الجريسح ) أى إن لم يضره وإلا عصبها بخرقة ومسح فوقها خانية وغيرها ومفاده 
كما قال ط أنه يلزمه شد الحرقة إن لم تكن موضوعة ( قوله وكذا الخ ) فصله بكذا » إشارة إلى أنه هو الذى فيه 
( مم - سای ابن مابدين د 1 ) 
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من أعضاء الوضوء» ولا رواية نن الغسل ( ومح البائ ) منها ( وهو ) الأصح لأنه ( أحوط ) فكان أولى وج 
فى الفيض وغيره ایہم » کا يقيمم لو الجرح بیدیه وإن وجد من يوضيه خلافا لهما : 


( ولا يجمع بينبما) أى تيمم وغسل » كا لايجمع بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس »ولا بين نفاس , 


واسنحاضة أو حيض » ولا زكاة وعشر أو خراج 
حيص ف 


الاختلاف الآنى ز قوله ولا رواية فى الغسل ) أى لارواية نى صورة المساواة عن أمتنا الثلاثة » وإما فيا اختلاف 
المشابيخ ؛ فقيل: يتيسم كا لو كان الأكثر جريا لأن غسل البعض.طهارة ناقصة والتيمم طهارة كاملة “وقيل يفل 
الصحيح وبسح الجرييح كعكس الأولى لأن الغسل طهارة يلاف التيمم . واختلف الرجيح والتصحييح 
كا فى الحلية » ورجح فى البحر تصحيح الثافى بأنه أحوط وتبعه ف ان : 

ثم اع أن م أر من حص تن الرواية ى صورة المساواة بالغسل كا فعل الشارح . ثم رأيت ف السراج ماص 
وف العيون عن محمد إذا كان على اليدين قروح لايقدر على غسلها وبوجهه مشل ذلك تيمم > وإذكان'فى يديه 
خاصة غسل ولا يمم » وهذا يدل على أنه يتيمم مع جراحة النصف انتبى كلام السراج » فقد وجدتالرواية 
عن محمد فى الوضوء ؛ فقوهم لارواية : أى فى الغسل كا قال الشارح » لكن يرد على الشارح أنه جعل حك 
الماواة فى الوضوء الغسل والمسح . والذى فالعيون التيمم فتدبر ( قوله نا ) أى من أعضناء الوضوء بناء على 
ماقاله »> وعلمت مافيه (قوله وهو الأصح) صضحه فى اللحانية والمحيط بحر (قوله وغيره) كانخلاصة واافتح والزيلعى 
والاشتيار والمواهب ( قوله لو الجرح بيديه ) أى ولا بمكنه إدخال وجهه ورجليه فی الماء » فل وأمكنه فعل بلا تيمم 
كا لای ٠‏ فلا نا ماقدمناه عن العيون ( قوله وإن وجد من يوضيه) أى بناء على مامر من أنه لبعد قاد رأبقدرة 
غيره عند الإمام » لكن عبر عن هذا فى القنية وامبتغى بقيل جازما بالتفصيل » وهو الموافق لما مر فى المريض 
العاجز » من أنه لو وجد من يعينه لايتيمم فى ظاهر الرواية » فتنبه لذلك : 

[تئمة ] لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرها الاء وبأكثر مواضع التيمم جراحة يضرها اليم لابصلى ٠‏ 
وقال أبو يوسف : يغسل ماقدر عليه ويصلى ويعيد ؛ زيلعى ( قوله ولا يجمع بينبما ) لما فيه من الجمع بين البدل 
والمبدل » لاف الجمع بين التيحم وسؤر الحمار » لأن الفرض يتأدى باحدھا لاہہما فجمّعنا بنهما للشك بحر 
(قوله وغسل) بفتح الغين ليعم الطهارتين ح (قوله کا لايجمع) عدم الجمع فى جميع مايأنى بمعنى المعاقبة م نالطرفين 
أى كلما وجد واحد امتنع وجود آخر »> وليس المراد عدم الجمع ولو من أحد الطرفين » لأن ذلك لاينحصر فى 
عددكالحيض مع الصلاة أو الصوم أو الحج » وكذا العبادات بأسرها مع الكفر ونحو ذلك (قوله يينحيض وحبل 
أو اسستحاضة أو نفاس ) أى لايجمع بين الميض وبين واحد من الثلاثة المعطوفات عليه » بل كلما وجد الحيض. 
لایوجد واحد منها »وكلما وجد واحد منبا لايوجد الحيض » وكذا يقال فيا بعده »وقوله ولا بين نفاس واستحاضة 


أو حيض » قيل كذا فى أصل نسخة الشارح . وف بعض النيخ : أو حبل بدل قوله أوحيض وعليه فلا تكرار » . 


لکن فيه كا قال ط : إن النغاس قد يجتمع مع الحبل فى التوأم الان » لما ذكروه من أن التفاس من الأول 2 
والحاصل أن الاحتالات تة : ثلاثة فيها الحيض مع غيره واثثان نفاس مع غيره » والسادس حبل مع 
استحاضة : قال ح : وتركه الشارح لأن الجممع فيه صمييح ر قوله ولا زكاة وعشر أو راج ) لأن کل ماکان 
الواجب فيه الزكاة لايجب فيه عشر ولا خراج > وهو ظاهر ركذا عكسه » كا لو أدى عشر انفارج من الأرض 
العشرية أو أدى حراج الأرض اللمراجية من اناج »نها تنو قيا بى التجارة وحال عليه امول فلا رکا هه 
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أو فطرة » ولا عشر مع خراج › ولا فدية وصوم أو قصاص »ولاضمان وقطع أو أجرء ولاجلد مع رجم أو تی» 
ولامهر ومتعة وحد أو ضمان إفضائها أو موتها من جماعه » ولا مهر مثل وتسمية › ولا وصية وميراث وغيرها 
مما سيجىء فى محل إن شاء الله تعالى . 


وكذا لو شرى أرض] خراجية أو عشرية ناويا التجارة بها وحال الحول لما سيذكره الشارح فى كتاب الزكاة ٠‏ من 


أنه لاتصح ية التجارة فبا خرج من أرضه العشرية أو الحراجية للا يجتمع الحقان: وكذا لو شرى أرضاً خراجية 
ناويا النجارة أو عشرية وزرعها لاتكون للتجارة لقيام المانع اه ( قوله أو فطرة ) فعبيد الحدمة فيا الفطرة ولا 
زكاة» وعبيد التجارة إذا حالعليها الحول فيبا الزكاة ولا فطرة ح (قوله ولا عشر مح خراج) أىإن كانت الأرض 
عشرية ففيها عش الخارج » وإن خراجية فاللحراج . 

واعلم أن الاحتالات فى هذه الأربعة ستة أيضا : ثلاثة فىاجتاع الزكاة مع غيرها » وواحد فى العشر مع 
امراج » واثنان فى الفطرة مع العشر أو مع انلبراج تركهما لعدم تصورهما أفاده ح ( قوله ولا فدية وصوم ) فن 
وجب عليه الدوم لاتلزمه فدية » ومن وجبت عليه الفدية لايجب عليه الصوم مادام عاجزاً ٠.‏ أما إذا ق 
يصوم » لكن لايبق نماأداه فدية » لأن شرطها العجز الدائم فلا جمع أفاده ط ( قوله أو قصاص) أى 
أى كفارة وقصاص + فأراد بالفدية مايشمل الكفارة والأولى التعبير بها كنا فى البحر فافهم : وذلك 8 
فالعمد والكفارة ف غيره » فتى وجب أحدهما لم يجب الآخر (قوله ولا ضمان وقطع) فإن 
لايضمن العين الهالكة أو المستبلكة » وإذا ضمن القيمة أو”لا لم يقطع بعده لملكه »سادا إلى وق , 
يجتمع مع القطع ضمان التقصان فيا إذا شق الثوب قبل إخراجه لكنه ضمان إتلاف لاضمان مسروق فلم يجب الضمان 
بما وجب به القطع فافهم ( قوله أو أجر ) أى ولا ضمان وأجر ؛ كا لو استأجر دابة ليركبها ففعل وجب الأجر 
ولا ضيان وإن عطبت » ولو أركبها غيره فعطبت ضمنها ولا أجر عليه . وأما إذا استأجرها لحمل مقدار فحمل 
أكثر منه ولاتطيق ذلك فعطبت فعلره الأجرلأجل الحمل والضمان لأجل الزيادة فلم يحب الفمان بماوجب به الأجر 
بل بغيزه ( قوله ولا جلد مع رجم ) لأن الجلد للبكر والرجم للمحصن ( قوله أو ننى ) المراد به تغريب عام کا 
فسره الشافعى . وأما إذاكان بمعنى الحيس فيجمع مع الجلد أقاده ح » والمراد أن البكر إذا جلد لايئنی مالم بره 
الإمام فله فعله سياسة ٠‏ وليس المراد أنه إذا ننى لايجلد » ففى عده هنا نظر تأمل (قوله ولا مهر ومتءة) فإن المطلقة ٠‏ 
قبل الدخول إن ى لها مهر فلها نصفه وإلا فلمتعة حينئذ » وهذا فى المتعة الواجبة » أ٠ا‏ المستحبة فتجتمع مع 
المهر ( قوله وحد) أى ولا مهر وحد » بل إنكان الوطء زنا فالحد ولا مهر » وإلا فلمهر ولا حد ح ( قوله أر 
مان إفضائها ) أى ولا مهر وضمان إفضائها فيا إذا وطى* زوجته فأفضاها لاحب ضمان الإفضاء عند أفى حنيفة 
ومحمد » ومثله المهر مع الموت من الوط* ح » وهذا لو بالغة مختارة مطيقة لوطئه وإلا لزمه ديتها كاملة كنا حرره 
الشرنبلالى فى شرح الوهبانية ؛ ثم هذا أيضاً فى ذكره هنا نظر » إذ ليس المراد أنه إذا لزمه الضان فى الزوجة 
لايئزمه مهرها فعدم الاجتماع من أحد الطرفين فقط » وسيأتى إن شاء الله تعالى ى الجنايات قبيل باب الشبادة فى 


القتل مالو كان ذلك بأجنبية » وأنه بإفضائها مكرهة يلزمه الحدوأرش الإفضاء وهوثلث الديةإن كانت تستمسك 
بوها وإلا فكل الدية فافهم ( قوله من جماعه ) أى جماع الزوج ها (قوله ولا مهر مثل وتسمية) لأنه إذا معى ا جاتر 


من المهر وجب ٠‏ وإن لم يسم أصلا أو ی مالا يجوز كختزير وخر وجب مهر المثل ط (قوله ولاوصية وميراث) 
فن يستحق الوصية لايستحق الميراث وكذا بالعكس :. أى فیا إذاكان من يرد عليه» أما إذا أوصى أحد الزوجين 
للآخر ولا وارثغيره اجتمعا حينئذ. وكذا يجتمعان إذا أجاز بقية الورثة (قوله وغبرها ما سيجىء) ذكر الحموي 
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رمن به وجع رأس لايستطيع معه مسحه ) عحدثا ولا غسله جني قى الفيْض عن غریب الرواية يقيمم» وأفقئ 
قارى” المداية أنه (يسقط) عنه (فرض «سحه) ولو عليه جبيرة » فى «سحها قولان » وكذا يسقط غسله فيمسحه 
ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكا كا فالمعدوم حقيقة : 


بسب السح على المفين 


فى شرحه على الكنز جملة : 

منها : القصاص مع الدية وأجر القسمة مع نصيبه» فن يستحق الأجرة على قسمة الدار المشتركة لاتجوز آن 
يكون له نصيب منبا وبالعكس . والظهر مع الجمعة » فن كان الواجب عليه الظهر كالمسافر لاب عليه الجمعة 
وكذا بالعكس : والشهادة تع الدين » فتى لزم أحد امحصمين البينة لايلزم الآخر المين وبالعكس تأمل': وأما من 
أحد الطرفين فيتصور فيا إذا ادعى وأقام البينة فلا حلف المدعى عليه » وكا لاتحلف الشبود على امعتمد » وفيا 
إذا أقام شاهدا واحدا وحلف فلا يقبل شاهد ويمين عندنا . 

ومنها: النكاح مع ملك الهين» فن کان يطأ بالنكاح لاعکن أن يكون مالكا للرقبة وبالمكس إلا أن يعقد على 
أمته للاحتياط » والأجر مع الشركة ففحمل الشترك نظير أجرة القسمة » والح مع قيمة أمة مملوكة زنى بها فقتلها 
على قول آیبوسف . وأما عندهما فيجب الحد بالزنا والقيمة بالقتل » وهو مامشى عليه المصنف ف الحدود » 
والحد مع قيمة إفضاء أمة ملوکة زنى بها فأفضاها نى بعض الصور على ماسباتی تفصيله ف الحدود إن شاء الله 
تعالى , والظاهر أن هذا إذا لم يكن الوطء بشببة. » فلو كان بشببة لاحد بل تجب القيمة فى الصورتين : 

ومنها: القيمة مع الّن » فإن البيع لوصمميحا وجب الثن» ولو فاسدا وتعذر رده على البائع وجبت قيمته 
والحد مع اللعان وأجر نظر الناظر إذا عمل مع العملة ق الدار الموقوفة فإن له أجر العمل لا النظارة اه ح موضحاء 
فهذه أحد عشر موضعا والذى ف الشرح ثلاثة وعشرون فالمجموع أربعة وثلاثون . 

أقول : وزدت الرهن مع الإجارة فيا إذا رهن شيئ ثم آجره أو بالعكس أو مع الإعارة كذلك » والمسافاة 
مع الشركة » والغسل مع المسح على الحف ى إحدى الرجلين »> والحج مع العمرة المكى » والنكاح مع أجرة 
الرضاع . ثم رأيت الشرنبلالى زاد ف الإمداد القتل مع الوصية أو مع الميراث وخررق حف مع آخخر » والتقبع 
يننى الحصر ( قوله محدثا ) حال من فاعل يستطيع ( قوله وأفتى قارى" المداية الخ ) هو العلامة سراج الدين شيخ 
لمحقق ابن الهمام » وما أفتى به نقله فى البحر عن الجلانى » ونظمه العلامة ابن الشحنة فى شرحه على الوهبائية 
وقال إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها فى غالب الكتب ( قوله قولان ) ذكر ف النهر عن البدائع مايفيد 
ترجيح الوجوب ‏ وقال : وهو الذى ينبغى التعويل عليه اه بل قال ف البحر : والصواب الوجوب ؛ ويأق 
تمامه فى آخر الباب الآتى ( قوله وكذا يسقط غسله ) أى غسل الرأس من ال منابة ( قوله ولو على جبيرة ) ويجب 
شدها إن لم تکن مشدودة ط أى إن أمكنه ( قوله وإلا) أى بان ضره المسح عليها » ااه سبحانه وتعالى أعلم . 

بسب المسح على انين 

ترجم به مع أنه زاد عايه اخ عل الجبيرة > ولا عيب فيه بل المعيب لو ترجم لشىء ونقص: عنه » وی 
انلعف لأنه لايجوز المسح على حف واحد بلا عذر كا سيق . وف البحر وغيره . إنما #ى خا شلفة الحم به من 
الغسل إلى المسح : : 5 
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أخره لثبوته بالسنة . وهو لغة إمرار اليد علىالشىء . وشرعا إصابة البلة نلعف مخصوص ف زمن خصوص . 
واتلحف شرعا : السائر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه . 
( شرط مسحه ) ثلاثة أمور : 
الأول كونه سائر ) حل فرض الغسل ( القدم مع الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الحرق المائع . فيجوز 


على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلائة أصابع » 


أقول فيه : إنه موضوع لغوى قبل ورود الشرع . وقد نقل الرملى أن المسح عليه من خصائص هذه الأمة 
فكيف يعلل به للوضع السابق عليه ؟ إلا أن يجاب بأن الواضع هو الله تعالى كا هو قول الأشعرى ؛ وهو تعال 
عالم بما يشرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تأمل ( قوله أخره ) أىعن/ تيمم لثبوته بالسنة فقط على الصحيح 
کا سيأق : والتيمم ثابت بالكتاب کا مر › وبالسنة أيضا فہکان أولى بالتقديم وإن اشتركا فى الترخص ہا 
وأيضا التيمم بدل عن الكل وهذا عن البعض . 

ثم إن إبداء الشارح نكتة التأخير للتذكيز وإلا فيكنى مامر » لأنه قد بين وجه تأخير التيمم عما قبله ٠‏ ويعلم 
منه وجه تأخير المسح عنه فتدبر» نعم يحتاج إلى بداء وجه ذكره عقبه بلا فاصل »وهو أن كلا مما شرع رخص 
وموقتا ومسحا وبدلا (:قوله وهو لغة ) الضمير راجع إلى المسح فقط ٠‏ وباعتبار تسلطه على قوله وشرعا راجع 
إلى المسح المقيد بالجاز على طريقة شبه الاستخدام ؛ فإن المسح من حيث هو غيره من حيث الفيد ٠‏ أ 
( قوله إصابة البلة ) يكسر الباء: أى الندوة قاموس » وشمل مالو كانتبيد أوغيرها تكطر . وف المية عن نيط 
لو توضأ ومسح ببلة بقيتعلى كفيه بعد الغسل يجوز» ولومسح رأسه ثم مسح خخفيه ببلة بقيت بعدالمسح لايجوز ام 
أى لأن المستعمل فى الأولى ماسال على العضو وانفصل » وف الثانية ماأصاب الممسوح وهو باق فى الكف ( قوله 
لدف مخصوص ) اللام زائدة لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعا عن الفعل فى العمل » وانلخف الخصوص مافيه 
الشروط الآنية ( قوله فى زمن مخصوص ) وهو يوم وليلة المقم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ٠‏ ويوجد فى بعض 
النسخ زيادة فى محل مخصوصء والمراد به أن يكون على ظاهرهما'ط ر قوله فأكثر ) أى مما فوقهما من الساق . 
ولا حاجة إليه لأنه خارج عن مسمى انلف الشرعى تأمل ( قوله ونحوه ) أى ما اجتمع فيه الشروط الآثية ط 
( قوله شرط مسحه ) أى مسح الحف المفهوم من الحفين ؛ وأل فيه للجنس الصادق بالواحد والاثنين » ولم بقل 
مسحهنا لأنه قد يكون واحدا لذى رجل واحدة ( قوله ثلاثة أمور الخ ) زاد الشرنبلالى : لبسبما على طهارة. 
وخلو كل منهما عن الحرق المانع » واستمساكهما على الرجلين من غير شد» ومنعهما وصول الماء إلى الرجل » 
وأن يبق من القدم قدر ثلاثة أصابع اه . , 

قلت : ويزادكون الطهارة المذكورة غير التيمم ٠‏ وكون الماسح غير جنب » وسيأنى بيان جمييع ذلك فى ماله 
( قوله القدم ) بدل من محل ح ( قوله أو يكون ) منصوب بأن مقدرة وا منسبك معطوف على كون الأول ط فهو 
نظير قوله تغالى ‏ أو يرسل رسولا ‏ ( قوله نقصانه ) أى نقصان العف الواحد لو كان واحدا أوكل واحد 
من الاثنين قال ط : فلا يعتبر الجتمع منهما ( قوله الحزق ) بالضم : .الموضع المقطوع ٠‏ وبالفتح المصدرح . 
والأظهر إرادة الأولط ( قوله فيجوز على الزربول ) بفتح الزاى وسكون الراء: هو ىعرف أه ل الشام مايسمى 
مركوبا عرف آهل مصز اھ ح وهذا تفريع لى مافهم مما قبله م أن ألنقصان عن القدر المانع لابضره ط ( قوله 
لو مشدودا ) لأنشده بمزلة الحياطةوهو مستمسك بنفسه بعد الشد كاللف الفيط بعضه ببعض فافهم . وق البحر 
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عن المعراج : ويجوز على ا اروق المشقوق على ظهر إلقدم وله أزرار يشدها عليه تسده لأنه كغير المشقوق » 
وإن ظهر من ظهر القدم شىء فهو كخروق الحف اه : 
قلت : والظاهرأنه العف الذى يلبسه الأتراك فى زماننا ( قوله وجوز الخ ) فى البحر عن الخلاصة ال مسح على 
الجاروق إن كان یستر القدم ولا يرى منه ولا من الكعت إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز » وإلا يكن كذلك 
ولكن ستر القدم يجلد: إنكان الجلد متصلا بالجاروق بالحرز جاز أيضا ء وإن شد بشیء فلا » ولو ستر القدم 
باللفافة جوزه مشاييخ #رقند ولم جوزه مشايخ يخارى اه . 
قالح : واليق ماعليه مشابنخ بخارى » لأن المذهب أنه لايجوز المسح على المحف الذى لايسر الكعبين إلا 
إذا خبط به نین کجوخ كا ذكره فى الإمداد » فا ذكره الشارح ضعيف اه . 
أقول : أى لأن التبادر من اللفافة أنها مايلف على الرجل غير خروز بالف » فيكون حكمها حكم الرجل» 
لاف ماإذا كانت متصلة باللحف فتکون تبعا له كبطانته . 
وإذا حمل كلام السمرقنديين على ما إذاكانت متصلة فلا نسم أنه ضعيف » لما فى البحر والزيلعى وغيرهها : 
لو انكشفت الظهارة وى داخاها بطانة منجلد أو خرقة مخروزة باللعف لابمنع اه وهذا إذا بلغ قدر ثلاث أصابع 
وكأنه لم يقيد به للعلم به كذا فى الحلية . 
وف انیت إذا بدا قدر ثلاث أصابع من بطانة اللحف دون الرجل » قال الفقيه أبو جعفر : الأصح أنه يجوز 
المسح عند الكل لأنه كال جورب المنعل اه . 
وى شرح المنية الكبير بعد كلام طويل قال : علم من هذا أن مايعمل من الجوخ يجوز المسح عليه لو كان 
ننا بحيث يكن أن بمشى معه فرصخا من غير تجليد ولا تنعيل » وإنكان رقيقا فع النجليد أو التنعيل» ولو كان 
کا يزعم بعض الناس أنه لايجوز المسح عليه مالم يستوعب الجلد جمبيع ٠‏ ايز القدم إلى الساق لما كان بينه وبين 
الكرباس فرق » وأطال فى تحقيق ذلك فراجعه . 
[ تنبيه ] يؤخ من هذا أن من انفتق عنه الهف من بطانة متصلة به لايشترط فيبا أن نكون نخينة بدليل ذكرهم 
الحرقة ؛ فإنها لانكون غالبا إلا رقيقة . 
ويؤخذ منه أيضا أنه يجوز المسحعلىالمسمى فى زماننا بالقلشين إذا خيط فوق جورب رقيق سائر وإن لم يكن 
جلد القلشين واصلا إلى الكعبين کا هو صریح مانقاناه عن شرح المنية : 
مطلب ف السح على الحف المننى القصير عن الكمبين إذا خيط بالشخشير 
ويعلم أيضا ما نقلناه جواز المسح على اللدف الحتق إذا خيط بما يستر الكعبين كالسروال المسمى بالشخشير 
كا قاله سيدى عبد الغنى » وله فيه رسالة . : 
. ورأيت رسالة للشارح رحمه الله تعالى رد فيها على من قال بالجواز مستند؟ فى ذلك إلى أنهم لم يذكروا جواز 
الح على الجوربين إذا كانا رقيقين منعلين لاشتراطهم إمكان السفر » ولا يتأ فى الرقيق + 
والظاهر أنه أراد الرد على سيدى عبد الغنى فإنه عاصره » فإنه ولد قبل وفاة الشارح بثائية وثلائون سنة ؛وأنت 
خبير بالفرق الواضح بين الجورب الرقيق المنعل أسفله بالجلد وبين العف القصير عن الكعبين المستورين با 
اتصل به من الجوخ الرقيق لأنه يمكن فيه السفر وإ كان قصيرآء يخلاف الجورب المذكور . على أن قول شرح | 


وجواز مشاييخ “#رقند سر | الكعبين باللفافة ' . 


Marfat.com 


1 


ر و) الثاى (كونه مشغولا بالرجل ) لينع سراية الحدث » فلوواسعا فسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم 
بز » ولا.يضر رؤية رجله من أعلاه . 
(و) الثالث (كونه ما عكن متابعة المشى ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثر » 


النبة : وإ كان رقيق فع التجليد أو التنعيلالخ صريح ف الجواز علىالرقيق المنعل أو الجلد إذا كان التعل أو الجلد 
قويا مكن السفر به : 

ويعلم منه الجواز فى مسألة الحف الحننى المذكورة بالأولى وقدعلمت أن مذهب السمرقنديين إا يسم ضعفه 
لو كانت اللفافة غير خروزة وإلا فلا حمل كلام السمرقنديين عليه » ويكون حينئذ فى المسألة قولان » ولم نر من 
مشاييخ المذهب ترجيح أحدهما على الآخر » بل وجدنا فروعاً تؤيد قول السمرقنديين كما علمت » وسنذكر 
مايؤيده أيضاً . 

ثم رأيت رسالة أخرى لسيدى عبد الغنى رد فيها على رسالة الشارح وسماها [ الرد الوفى على جواب الحصكق 
فىمسألة الهف الحننى ] وحقق فيها ماقاله فى رسالته الأول المسماة [ ببغية المكتى ف جواز المسح على لدف ا حتتى ] 
وبين فيها أن مااستدل به الشارح فی‌رسالته لايدل له » لأن التنصيص على الشىء لاينتى ماعداه ؛ إلى غير ذلك م 
ينبغى مراجعته ؛ ولكن لاحن أن الورع فالاحتياطى » وإنما الكلام فى أصل الجواز وعدمه ٠‏ والله تعاتى أعم 
ر قوله والثانی كونه ) أى كون العف » والمراد محل المسح منه كا يفيده التفريع الآآنى ( قوله ولم يق 08 
يجز ) لأنه ما مسح على الموضع الحالى منالقدم لم يقع المسح فىنحله وهو ظهر القدم كا بأنى فلم ممع 
إلى القدم » فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما فى الحلاصة . وفبها أيضا: ولو أزال رجله من ذلك الموضع أعاد 
المسح » ونقله فى التجنيس عن ألى على" الدقاق . ثم قال :وفيه نظر ولم يذكر وجهه . 

قال ح: وقد ذكر شيخنا السيد(١)‏ رحمه الله تعالى وجهه بقوله : وجه النظر أنهم اعتبروا خروج أكثر القدم 
من موضع يمكن المسح عليه » وههنا وإ خرجت من موضع مسح عليه لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه ام 
( قوله ولا يضر الخ ) الأولى ذكره عند الكلامعلىالشرط الأول كا فعله فى الدرر ونور الإيضاح ليكون إشارة 
إلى أن المراد ستره الكعبين من الجوانب لامنالأعلى » ونبه علىذلك الحلاف الإمام أحمد فيه. قال ودر البحار: 
وعند أحمد إذاكان الهف واسعاً بحيث برى الكعب لايجوز: المسح ( قوله المشى المعتاد ) بأن لايكون فىغاية السرعة 
ولا فى غاية البطء » بل يكون وسطا . ونظيره ماقالوه فى السير المعتاد فى مدة السفر لقصر الصلاة ( قوله فرسخا 
فأاكثر ) تقدم أن الفرسخ ثلاثة أميال اثنا عش رألف خطوة » وعبز فى السراج معزيا إلي الإيضاح بمسافة السفرء 
ونه جزم فى النقاية : وقال القهستانى : أى الشرعى كا هو المتبادر » ويدل عليه كلام حيط ويخالفه كلام حاشية 
اهداية حيث قال : مابمكن المشى فيه فرسخا فأكثر اه . 

أقول : ويمكن أن يكون نحمل القولين على إختلاف الحالتين » فى حالة الإقامة يعتبر الفرسخ لأن المقم 
لايزيد مشيه عادة يوم وليلة على هذا المقدار : أى المشى لأجل الحواشج التى تلزم لأغلب الناس » وق حالة 
السفر يعتبر مدته > 

ويقرب منه مااعتيره الشافعية من التقدير بمتابعة المشى للمقم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتبارا 
بمفة المسح؛ لكن قد يقال ما ثبت أن هذا الحف صالح المسح عليه للمقيم قطع النظر عن حالة السفر » لأن المسافر 


(1) ( قوله شيخنا السيد ) هو الملامة الحقق اليد هل الضر رر السيواسى اه مه . 
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فل يمر على متخل من زيجاج وخشب أو حديد ( وهو جائز ) فالغسل أفضل إلا لتبمة فهو أفضل » بل ينبثى 
وجوبه عل من ليس معد إلا مايكفيه » أو حاف فوت وقت أو وقوف عرفة بحر : وى القهستاق أنه رخصة : 
مسقطة للعزيمة »> وهذا لو صب الماء فى خحفه بنية الغسل ينبغى أن يصير آنا 


-.ق الغالب يكون راكبا ولا يزيد مشيه غالبا على مقدار الفرسخ » فالأظهر اعتبار الفرسخ فى حقهما ‏ ومحمل قول 
من قال «سافة السفر على السفر اللغوى دون الشرعى كا يشير إليه كلام القهستاق السابق تأمل . 

[ تنبيه ] المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك ينفسه من غير لبس المداس 
فوقه فإنه قد يرق أسفله ومشى به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر الماع » فعلی 
الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه : 0 

وقد وقع اضطراب بين بعض العصريين فى هذه المسألة والظاهر ما قدمته وهو الأحوط أيضاء وقد تأيد ذلك 
عندى برؤيا رأيت فبا انى صلى الله عليه وسل بعد تحرير هذا الهل بأيام فسالته عن ذلك فاجابنى صلى الله عليه 
وسال بأنه إذا رق انلحف قدر ثلاث أصابع منع المسح» وكان ذلك فىذى القعدة سئة 1117/4 ولله الحمد» ثم رأيت 
التصربح بذك فى كتب الشافعية ( قوله فلم يجز الخ ) وكذا لو لف" على رجله خرقة ضعيفة لم يج المسح » لأنه 
لاتنقطم به مسافة السار اه سراج عنالإيضاح ( قوله فالفسل أفضل ) وجه التفريع أنه لوكان المسحأفضل لكان 
المناسب أن يقول وهو مستحب » فعدوله إل قوله وهو جإر يفيد أن الغسل أفضل منه لأنه أشق على البدن ( قوله 
إلا لتهمة ) أى لفيا عنه » لأن الروافض واللحوارج لايرونه » ولنما يرون المسح على الرجل » فإذا مسح انلعف 
اننفت التبمة » لاف ما إذا غسل فإن الروافض قد يغساون تقية ويجعلون الغسل قائما مقام المسح فيشتبه الحال 
فى الغسل فيتهم أفاده ح . 7 

ثم إن ما ذكره انشارح نقله القهستانى عن الكرمافى» ثم قال: لكن ف المضمرات وغيره أن الغسل أفضل » 


وى اليس عن التوشييح» وهذا مذهبناوبه قال الشافعى ومالك : وقال الرستفنى من أعمابا: مسح أفضل» 
وهو أصح اروايين عن أحد » إن لى المة » أو العمل بقراءة الجر » وغامه فيه قول بل يي الغ) مل 
البحث لاسب البحر »فإنه تقل ذلك عن كنب الغافمية ثم قال : وقواعدنا لاأباه ( قوله إلا مايكفيد ) أى بك 
السح فقط » بان کان لو غسل به جليه لايكفيه الوضوء » ولو توغ به وسح كفاه ( قوله او سار يو ووو 
عل صملة من ( قوله أو وقوف ) آى أن إذا غسل جليه يدرك الصلاة» لكن بغاف فوت الوقوف يعرفة ؛ لذ 
سح بدركهما يما يجب السح» بل لوكانبعيث لو صل فاته لووف قدم لوقو للمشقة کا فار ريم 
أحد قولين حکاها العهادى فى مناسكه ر قوله رخصة ) هى ماينى على أعذار العبادء ويقابلها العزعة» وهى ماکان 
أصلها غيرمنى على أعذار العباد» وهو الأصح فى تعريفهما بحر ( قوله مسقطة للعزعة ) أى مسقطة مشرو عي 
فلا تين المزعة مشروحة ذا أراد تحصين العزعة مع بقاء سيب الرخصة يأثم » لکن قد لايق له صمي ٠‏ 
إذا نوى الظهر أربعا ف السفر فإنه لايتأق له جعل الأربعة فرضا » بل الفرض الأوليان إذا قعد القعدة الأولى ؛ 
واه ینن لباه نفل على الفرض » وقد يتأى له تحصيلها كفسل الرجلین مادام متخففا أفاده ح عن شيخ السية : 
ثم قال : واحترز بقوله مسقطةة عن رخخصة التفية » فان المزيمة تب فيا مشروعة مع بقاء سيب الرخصة كالصوع 
فى السفر ( قوله ينبغى أن يصي رآثما ) أى لما علمت من أن العزبمة لم تبق مشروعة مادام متخففا » بحلاف ما ذا , 
نزع وغسل لزوال سبب الرخصة + 
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( بسنة مشبورة ) فنكره ميتدع » وعلى رأى الثانى كافر : 
وف التحفة ثبوته بالإجماع »بل بالتوائر 


هذا وقد بحث العلامة الزيلعى فى جعلهم المسح رخبصة إسقاط بأن المنعم وص عليه فى عامةالكتب أنه لوخاض 
ماء بخقه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح ؛ وكذا لو تكلف غسلهما من غير تزع أجزأه عن الغسل حتى لايبطل 
بمضى المدة » قال فعلم أن العزية مشروعة مع الحف الع . 
ودفعه نى الذتح بمنع صصة هذا الفرع 2 لاتفاقهم على أن الحف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبق 
القدم عن طهارتمها ويل الحدث بالف فيزال بالمسح »> فيكون غسل الرجل فى الحف وعدمه سواء فى أن لم بزل 
به الحدث لأنه فى غير عله . 
واعترض أيضا فى الدرر على الزيلعى مع تسلم صمة الفرع المذكور بما أشار إليه الشارح من أن المشروعية ى 
قوم : إن المسح رخصة مسقطة لمشروعية العزعة » ليس المراد بها الصحة "كا فهمه الزيلعى فاءترضهم بالفرع 
المذكور » وإنما المراد بها الجواز المتوتب عليه الثواب » فالمتخفف مادام متخففا لا يجوز له الغسل . حتى إذا 
تكلف وغسل بلا نزع أثم » وإن أجزآه عن الغسل » وإذا تزع وزال الترخص صار الغسل مشروعا بثاب عايه: 
وقد انتصر البرهان الحابى فى شرحه على المنية للإمام الزيلعى . وأجاب عما فى الفتح والدرر > وبينا ماف كلامه من 
النظر فيا علقناه على البحر . 
والحاصل أن ماذكره الزيلعى من الفرع المذكور تبعا لعامة الكتب مس" بل سمحه غير واحد كلا سيد كره 
الشارح فى النواقص » وما ذكره ف المح من منع صمته موافق لما نقله الزاهدى وغيره ٠‏ واستظهره ف السراج ٠‏ 
ومشى عليه المصنف فيا سان » ويأق الكلام عايه فافهم ( قوله بسنة ) متعلق بقوله جائر . وهى لغة : الطريقة 
والعادة : واصطلاحا ى العبادات الثافلة > وى الأدلة وهو المراد هنا ماورى عنه صلى الله عليه وسلم قرلا أو فعلا 
أو نقربرا لأمر عاينه » والمسح روى قولا وفعلا . 
.معطلاب تعريف الحديث المشهور 
: (قوله مشبورة ) المشهور ىأصول الحديث مايرويه أكثر من اثنين نى كل طبقة من طبقات الرواة وم يصل 
1 إلى حد التوإتر . وى أصول الفقه مايكون من الآلحاد فى العصر الأول : أى عصر الصحابة ثم بنقله فى المصر الثاق 
وما بعذه قوم لايتوهم تواطؤهم على الكذب ٤‏ فإنه كان كذلك فى العصر الأول أيضا فهو المتواتر » وإنلم يكن 
كذلك فى العصر الان أيضا فهو الآساد . وبه علم آن المشبور عند الأصوليين قسم للآتحاد والمتواتر . وأما عند 
امحدئينٍ فهو قسم من الآنحاد » وهو مالم يبلغ رتبة التوائر : 
1 والذى وقع فلاف فى تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند الأصوليين لاعند الحدثين فافهم 
( قوله ومن رأي الثانىكافر ) أى بناء على جعله المشهوز قسما من المتواتر »لكن قال ف التحرير» والحق الاتفاق 
على عدم الإ كفار بإنكار المشهور لأحادية أله › فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة لتخطئة 
المهتبدين ( قوله و التحفة ) أى للإمام محمد السمرقندى اتی شرحها تلميذه الكاشانى بشرح عظم ۳اه البدائع 
( قوله بالإجماع ) ولا عبرة بخلاف الرافضة '. وأما من لم بره كابن عباس وأنى هريرة وعائشة رضى الله فقد 
صح رجوعه ح ( قوله بلى بالتواتر الخ ) ليس هذا من عبارة التحفة » بل عزاه القهستانى إلى ابن حجر 2 
(4م - حائية ابن مابدين = ١‏ ) 
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رواته أكثر من ثمانين منهم العشرة قهستانى . وقيل بالكتاب ورد بأنه غير مغيا بالكعبين إجاعا فالجر بالجوار 
ر محدث ) ظاهره عدم جوازه مجدد الوضوء » إلا أن يقال لما حصل له القربة بذلك صار كأنه حدث (لالجنب) 
وحائض » والمتى لايلزم تصويرهء وفيه أن الننى الشرعى يفتقر إلى إثبات عقلى > 


ثم الظاهر أن هذا بناء ع ىأن لك العدد يفيد اليقين والعم الضرورى» ويرفع تهمة الكلب بالكلية » وكان 
الإمام توقف فى إفادته ذلك أولم ثبت عنده هذا العدد » ولذا قال : أخاف الكفرغلى من لم يز المسحعلى اللفين» 
لأن الآثار التى جاءت فيه فى حير التواتر ( قوله رواته ) أى من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين (قوله وقیل ' 
بالكتاب ) أى بقراءة الجر وأرجلكم ‏ بناء على إرادة المسح بها > لعطفها على الممسوح جما بينها وبين 
قراءة النصب المراد بها الغسل لعطفها على المغسول ( قوله فالخر با جوار ) أى كا فى قوله تعالى ‏ عذاب يوم 
بيط وحور عين ‏ المعطوف على - ولدان مخلدون ‏ لاعلى ‏ أ كواب - إذلا يطوف عليهم الولدان با حور 
ونظيره فى القرآن والشعر كثير» فهو فق المننى معطوف على المنصوب » ونا عدل عنالنصبالتفبيه على أنه ينبغى 
أن يتتصد فى صب الماء علیہما ويغسلا غسلا خفیفا شيها بالمسح کا فى اندرر وغيزه ( قوله حدث ) متعلق بقوله 
جائز » وشمل المرأة کا سيضرح به . قال فى غر الأفكار : والحدث حقيقة عرفية فيمن أصابه حدث يوجب 
الوضوء ( قوله ظاهره الخ ) البحث والجواب للقهستافى : 

وأقول : قد يقال إن جوازه المجدد الوضوء تعلم بالأولى؛لأن مارفع امحدث الحقبتى بحصل به تجديد الطهارة 
بالأولى » على أن قوله لا جنب يدل بامقابلة على أن المحدث احتراز عن الجنب فقط تأمل + 

مطلب إعراب قوهم إلا آن يقال 

ر قوله إلا أن يقال ) استثناء مفرغ من أعم الظروت »لن المصادر قد تقع ظروفا » نحو آنيك طلوع الفجر:ٍ 
أى وقت طلوعه والمصدر المنسبك هنا من هذا القيبل فالمعنى ظاهره كا ذكر فى جميع الأوقات إلا وقت قولنا للا 
حصل الخ» كذا أفاذه امحقق صدر الشريعة أوائل التوضيح (قوله والمنى لايلزم تصويره) أى لايلزمآن يجعل له 
صورة يمكن حصوها فى الذهن ( قوله وفيه الخ ) البحث للقهستاق : 

يانه أن التی الشرعى : أن الذى استفيد من الشرع يتوقف على إمكان تصور ماتی به عقلا » الا م يكن 
مستفادا من الشرع بل من العقل » كقولنا : لاتجتمع الحركة مع السكون » وصوروا له ص ورا منها لو تيم الجنب 
ثم لبس انادف ثم أحدث ووجد ماء یکنی للوضوء فقطلابمسح » لأن الجناية سرت إلى القدمين والتيم ليس 
طهارة كاملة» ومثله الحائض إذا انقطع دمها : واعترضه ف الت بأن ما ذكر غير صصيح » لأن الحناية لاتعود 
على الأصح اه : 

أقول : أى لاتعرد إلى أعضاء الوضوء ولا غبرهاء لأنه لم يقدر على لماء الكاى والجنابة لاتتجزأً ؛ فهو عددث" 
حقيقة لاجنب » وليس الكلام فيه ؛ فاعتراض البحر على الى بأنه عاد جنا برؤية اماء غير وارد كا لان ٠»‏ 
فالصحيح فى تصويره ماف انجتبى فيا إذا توضأ ولبس ثم أجنب ليس له أن يشد فيه فوق الكعبين ثم يفتسل 
ويمسح اه أو يغتسل قاعدا واضعا رجلبه على شىء مرتفع ثم بسح ومثله الحانض » ولكن لايتئى إلا على قول 
أنى يوسف من أن أقل افيض عنده يومان وأكثر الثالث » فإذاكانت المرأة مسافرة وتوضأت ابتداء مدة اليفر 
وليست انلدف ثم حاضت هذا المقدار فقد بى من المدة نحو خس ساعآت فلا يجوز لها أن تمسح فيا . وأماعق | 
قول فلا بتصور»لأن أقل مدة ا ميض ثلاثة أيام فتنقضى فا مدة للسح كا أوضحه فى البحر ول يذكر الفط , | 
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ثم ظاهره جواز مسح مغقسل جمعة ونحوه» وليس كذلك على ماف المبسوط : ولا يبعد أن يجعل فى حكه فالأحسن 
لمتوضى” لالمغتسل : 

والسنة أن يخطه ر خطوطا بأصابع ) يد ( مفرجة ) قليلا ( يبدأ من ) قبل ( أصابع رجله ) متوجها ( إكى) 
أصل ( الساق ) وغله ( على ظاهر خفيه) من رؤوس أصابعه 


وصورتها كا ف البخر أنها لبست على طهارة ثم نفست وانقطع قبل ثلاثة مسافرة أو قبل يوم وليلة مقيمة 
(قوله ثم ظاهره ) أى ظاهرقوله لالجنب أمهذا الكلام الخ للقهستاى ( قولهوليسكذلك الخ ) عبارة الف 
وينبغى أن لايجوز على ماق الميسوط اه » ومفاده أنه المبسوط ذكره بلفظ ينبغى لاعلى سبيل الجزم فلذا قواه 
بقوله ولا يبعد وإلالم يحتج إلى ذلك ( قوله ولا يبعد الخ ) أى لايع دأن يجعل غسل الجمعة فى حكم غسل الجمنابة ٠‏ 
يعنى أن كلام المبسوط غير بعيد اهدح . ووجههأن ماهية الغسل المسنون هى ماهية غسل الجنابة : وهى غسل جميع 
ما يكن غسله من البدن؛ فقوله لالجنب نف لمشروعية المسح فى الغسلسواء كان عن جنابة أو غير هاء كا أن إثنات 
مشروعيته المحدث هو إثبات لمشروعيته ف الوضوء سواء كان عن حدث أو غيره:لأن ماهية الوضوء فى حقهم 
واحدة أركانا وسننا كما قلنا فى الغسل ( قوله فالأحسن الخ ) أى الأحس تعبير الصنف بذلك ليشمل اللترضى م 
مجدد الوصوء » والمغتسل مغتسل الجمعة » والعيد بلا تأويل فى العبارة ( قوله والسنة الخ ) أفاد أن إظهار انحط عل 
ليس بشرط وهو ظاهر الرواية » بل هو شرط السنة فى المح . 

وكيفيته کا ذكره قاضيخان فى شرخ الجامع الصغير أن يضع أصابع يده الى على مقدم خحفه الأيمن وأ 
يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر م نقبل الأصابع ءفاذا تمكنت الأصابع ادها حتى يهى إلى أصل | 1 
الكعين » لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح؛ وإن وضع الكفين مع الأصايع كان أحسن 
هكذا روى عن محمد اه بحر : 

٠‏ أقول : وظاهره أن التيامن فيه غيره مسنون كا فى مسح الأذنين . وق الحلية : والمستحب أن يمسح بباطن 
اليد لابظاهرها ( قوله قليلا ) ذكره ف البحر عن الخلاصة ( قوله ومحله ) زاده على للتن » ليعلم أن ذلك شرط 
( قوله على ظاهر خفيه ) قيد به » إذ لايجوز المسح على الباطن والعقب والساق درر ( قوله من روس أصابعه ) 
ظاهره أن الأصابع لها دخل فى عل المسح » حتى لو مسح عليها صح إن حصل قدر الفرض . 

, وذكر فى البحر أنه مفاد مائ الكنز وغيره من المتؤن والشروح ؛ وعلى ماف أكثر الفتاوى لا جوز لأنهم 
قالوا: وتفسير المسحأن بمسح .على ظاهر قدميه مابين أطراف الأصابع إلى الساق» فهذا يفيد أن الأصابع غيرداخلة 
فى المحلية » وبه صرح ف اللحانية فليتنبه لذلك اه ملخصا . 

:واعترضه فى النہر بأن فی القتاوى يفيد دولا » لأن أطرافها أواخرها أى رؤوسها : يوافقه قول المبتغى 
ظهر القدم من رؤؤس الأصابع إلى معقد الشراك . 

أقول:: وماق النهر هو مافهمه فى الخلية من عبارة الفتاوى فقال :إن مؤدى رؤوس الأصابع وما بين أطراف 
الأصابع واحد » لن أطرافها ھی رؤوسها ثم قال : نعم فى الذخيرة : وتفسير المسح على انلفين أن عسح على 
ظهر قدميه مابين الأصابع إلى الساق : وعن الحسن عن ألى حنيفة المسح على ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى 
الساق اه فالأصابع على ماذ كره فى الذخيرة أولا غير داخلة فى الحليةء وعليه ماق شرح الطحاوى : لو مسح ٣ر‏ ج 
الأصابع لايحوز » وبه صرح ف اللانية » وعلى رواية الحسن داخلة » ويظهر أنها الأول ». ويشهد لها حديث جايم 
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إلى معقد الشراله ؛ ويستحب الجمع بين ظاهر وباطن طاهر ( أو جره وقيه ) ولو فوق خف 


المروى ف الأوسط لاطبرا ىمن أنه صلى الله عليه وسل مسح من مقدام اتلفين إلى أصلالساق مرة وفرج بي نأصابعه» 
فلذا مشی عليها أصصاب الفتاوى اه : 

أقول : والحاصل أن فى المسألة اخدلاف الرواية » وحي ث كانت رواية الدخول هى المفاد من عبارات المنون 
والشروح ء وكذا من أكثر الفتاوى كا علمت كان الاعتياد عليها أولى» فلذ اخختارها الشارح تبعا للنبر والحلية فافهم 
ر قوله إلى معقد الشزاك ) أى امحل الذى يعقد عليه شراك النعل بالكسر أى سيره » فالمراد به المفصل الذى 
نى وسط القدم ويسمىكعبا > ومنه قوم فى الإجرام :يقطع اللفين أسفل من الكعبين » ثم إن قوله من رؤوس 
أصابعه إلى معقد الشراك هو عبارة المبتخى كا قدمناه » والمراد به بيان محل الفرض اللازم » وإلا فالسئة أن يهى 
إلى أصل الساق كما قدمناه عن شرح الجامع > فلا خالفة بينهما كا لايخى فافهم (قوله ويستحب الجمع الخ )المراد 
بالباطن أسفل مما يلى الأرض لا مابلى البشرة كنا حققه فى شرح المنية » حلافا لما ى الفتح . 

هذا وماذكره الشارح تبع فيه صاحب النهر » حيث قال : لكن يستحب عندنا الجمع بين الظاهر والباطن 
نى المسح » إلا إذاكان على باطنه نجاسة كذا فى البدائع اه . 

وأقول : الذى رأيته فى نسختى البدائع نقله عن الشافعى » فإنه قال : وعن الشافعى أنه لو اقتصر على الباطن 
لايحوز » والمستحب عنده الجمع الخ » فضمير الغيبة راجع إلى الشافعى » وهكذا رأيته فى التاترخانية . 

وقال فى الحلية : المذهب عند أصصابنا أن ماسوى ظهر القدم من انلف ليس بمحل للمسح لا فرضا ولا سنة» 
وبه قال أحمد . 

وقال الشافعى : يسن مسحهما : وقال فى البحر وف المحيط : ولايسن مسح باطن اللحف مع ظاهره خلا . 
الشافعى » لأن السنة شرعت مكلة للفرائض » والإ كال إنما يتحقق فى محل الفزض لافى غيره اه . وى غيره ني 
الاستحباب وهو المراد اهكلام البحر : أى وف غير انحيط قال : لايستحب »وهو المراد من قول الفيط لايسن. 

وف معراج الدراية : السنة عند الشافعى ومالك مسح أعلى الف وأسفله » لما روى ١‏ أنه صل اله عليه وسلم 
مسح أعلى ادف وأسفله » وعندنا وأحمد لامدخل لأسفله فى المسح » لحديث على" رضى الله عنه : ۾ لو کان الدين 
بالرأى لكان أسفل انف أولى بالمسح عليه من ظاهره» وقد رأيت رسؤل الله صلی الله عليه وسل يمسحعلل اللخفين 
على ظاهرهما » رواه أبو ذاود وأحمد والترمذى » وقال حديث حسن يح » ومارواه الشافعى شاذ لايعارض 
هذا مع أنه ضعفه أهل الحديث › وهذا قبل إنه يحمل على الاستحباب إن ثبت ..وعن بعض مشايمنا يستحب 
الجمع اه . 2 

خقد ظهر أن استحباب الجمع ”قول لبعض مشايمنا » لاكثا نقله فى اهر من أنه المذهب» فتئبه لذلك وشّالحمد 
( قوله أو جرموقيه ) بشم الیم : جلد يلبس فوق انلف لفظه من الطين وغيره على المشبور قهستانی » ويقال له 
اموق ».ولیس غيره كا أفاده فی البحر ( قواه ولو فوق خض ) أفاد جوازا مسح علييما منفردين أيضا وهذالوكانا 
من جلد » فلو من كرباس لاوز ولو فوق العف إلا أن يصل بلل المسح إلى الهف » ثم الشرط أن يكونابجيث 
لو انفردا يصح مسحهما » حتى لو کان بهما حرق هانع لايجوز المسيع عليهما ساج » وأن لبسهما قبل أن يمببح 
على الحفين وقبل أن يحدث » فلو كان مسح على انلفين أو أحدث بعد لبسهما ثم لبس الجرموقين لأيجوز الح 
عليهما اتفاقا » لأنهما حينئذ لايكونان تبعا لالخف » صرح بهذا الشرط فى السراج وشروح المع 'ومنية المصل 
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أو لفافة » ولا اعتبار با فى فتاوى الشاذى ٠‏ لأنه رجل تجهول لايقلد فيا خالف التقول ( أو جورييه ) ولو من 
غزل أو شعر ( الفخينين ) بحيث يمشى فرسخا ويثبت على الساق بنفسه ولا يرى ماتحته ولا يشف إلا أن ينفذ إلى 
انلعف قدر الغرض . 
وغيرها > ومقتضاه أنه او توضأ ثم لبس انلف ثم جدد الوضوء قبل الحدث ومسح على الحف ثم ليس الجرءوق 
لايجوز له المسح لاستقرار الحم على الحف فلا يصير الجرموق تبعا . 

وعبارة الشارح فى اللحزائن : وهذا إذا كانا صالحين المح أو رقيقين ينفذ إلى الحف قدر الفرض وم يكن 
أحدث ولا مسح على خفيه قبل ٠١‏ أحدث ذكره ابن الكال وابن ملك اه . هذا وف البحر وانلحف على انلف 
كال رموق عندنا فى سائر أحكامه خلاصة ( قوله أو لفافة )أى سواء كانت ملفوفة على الرجل تحت الح ف أوكانت 
مخيطة ملبوسة تحته كما أفاده فى شرح المنية ( قوله ولا اعتبار بما فى فتاوى الشاذى ) بالذال المعجمة على ١ارأيته‏ 
فى النسخ » لكن الذى رأيته بخط الشارح فى خزائن الأسرار بالدآل المهملة » م الذى فى هذه الفتاوى هو مانقله 
عنها فى شرح الجمع من التفصيل » وهو أن مايلبس من الكرباس امهرد تحت العف يمنع المسح على العف لكونه 
فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لاتمنع لأنه غير مقصود باللبس » وقد أطال فى رده فى شرح المنبة والدرر 
والبحر لسك جماعة به من فقهاء الروم » قال ح : وقد اعتنى يعقوب باشا بتحقيق هذه المألة فى كراسة «بينا 
الجواز ما سأله الساطان سليم خان ( قوله أوجوربيه ) الجورب لفافة الرجل قاموس » وكأنه تفسير باعتبار اللفة : 
لكن العرف خص اللفافة بما ليس بمخيط والجورب بالمخيط » ونحوه الذى يلبس كا بابس الحف شرح البة 
( قوله ولو من غزل أو شعر ) دخل فيه الجوخ کا حققه فى شرح المنية . وقال : وخرج عنه ماکان من كرباس 
بالكسر :. وهو الثوب من القطن الأبيض ؛ ويلحق بالكرباس كل ما کان من نوع انفيط كالكتان والإبريسم 
ونحوهما . وتوقف ح فى وجه عدم جواز المسح عليه إذا وجد فيه الشروط الأربعة التى ذكرها الشارج . 

وأقول : الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط يوز » وأنهم أخرجوه لعدم تأنى الشروط فيه غالبا : يدل 
عليه ما كاف النسى حيث علل عدم جواز المسح على اورب من كرباس بأنه لايمكن تتابع المثى عليه » فإنه 
يفيد أنه لو أمكن جاز » ويدل عليه أيضا ماق ط عن اللحانية أن كل ماكان فى معنى انلف فى إدمان المثنى عليه 
وقطع السفر به ولو من لبد روى يجوز المسح عليه اه ( قوله على الشخينين ) أى اللذين ليسا مجلدين ولا منعلين نهره 
وهذا التقيبد مستفاد من عطف مابعده عليه » وبه يعلم أنه نعت للجوربين فقط كا هو صريح عبارة الكاز . 
وأما شروط انلعف فقد ذكرها أول الباب » ومثله الحرموق » ولكونه من اللحلد غالبا م يقيده بالنخانة المفسرة 
با ذكره الشارح » لأن الحلد المبوسن لايكون إلا كذلك عادة ( قوله بحيث بمشى فرسخا ) أى فأكثر كا مر > 
وفاعل يمشى ضمير يعود على ال جورب والإسناد إليه جازى» أو على اللابس له والعائد محذوف أى به (قولهبنفسه) 
أى من غير شد ط ( قوله ولابشف ) بنشديد الفاء » من شف الثوب : رق ختى رأيت ماوراءه » من باب 
ضرب مغرب : 

وق بعض الكتب : ينشف بالنون قبل الشين » من نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه قاموس والثاى 
أولى هنا لثلا يتتكرر :ع قوله تبعا للزيلعى ولايرى ماتحته » لكن فسر فى اللحانية الأول بان لايشف الجورب الماء 
إلى نفسه كالأديم والصرم » وفسر الثانى بأن لايجاوز الماء إلى القدم وكأن تفسيره الأول مأخوذ من قوم اشتف 
ماق الإناء شربه كله کا فی القادوس » وعليه فلا نكرار فافهم ( قوله إلا أن يتفذ ) أى من البلل » وهذا راج 
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ولو تع موقيه أعاد مسح خفيه . ولوزع أحدها مسح الحف والموق الباق : ولو أدخل يده تحهما ومسح 
ر والمنعلين ) بسكون النون : ماجعل على أسفله جلدة ( والجلدين مرة ولو امرأة ) أو خنثى ( ملبوسين على 
طهر ) فاو أحڊث ومسح بعخفيه أو لم مسح فلبس موقه لبح عليه نام ) 


إل الجرموق لا الجورب» لأن العادة فى الجورب أن بابس وحده أو تحت انلف لافوقه (قوله مسحاشيف ولوق 
الباق ) أى بمسح الحف البادى زيعيد المح على ا موق الباق لانتقاض وظيفتهما كزع أحد اللفين» لأن انتقاض 
مسح لايتجزأ بحر » وهذا ظاهر الرواية . 

وروی الحسن أنه يمسح على انمض الباذى لاغير . وعن ألى يوسف : ينزع الموق الباق ويمسح الحفين خانية 
(قوله م يجز) هذا إذا لم يكن فى الموقین خرق مانع » فلو کان قال نى المبتخى له المسح على اميف أو على الجرموق 
لأنهما كخف واحد ؛ لکن بحث ىق الحاية وتبعه فى البحر بأنه ينبغى أن لاوز إلا على اميف لما علم أن المنخرق 
خرقا مانعا وجوده كعد > فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز على غيْره » ونه صرح ف السراج كا قدمناة 
ر قوله بسكون النون ) أى من باب الأفهال من أفعل » لکن صرح ف الفاموس بمجيئه من باب التفعيل » فقول 
الصبحاح يقال أنعلت خنى ودابتى ولاتقل نعلت أى بالتخفيف بل يقال بالتشديد فيكون من بابالتفعيل علروثق 
ماق القاموس » وحينئد فلا منافاة » وقول المغرب أفعل اللحف ونعله أى بالتشديد فلا منافاة أيضا » خلافا 
لاق النہر فافهم ( قوله ماجعل على أسفله جلدة ) أى كالنعل للقدم ‏ وهذا ظاهر الرواية > وق رواية الحسن 
مایکون إلى الكعب ابن كال ( قوله والمملدين ) المجلد ماجعل الجلد على أعلاه وأسفله » ابن کال ٠‏ 

[ تيه ] ماذكره المصنف من جوازه على الجلد والمنعل تق عليه عندنا ٠‏ أما الشخين فهو قولما : وعنه أنه 
رجع إليه وعليه الفتوى . كذا فى المداية وأكثر الكتب بحر . 0 

هذا وى حاشية أخى جلى على صدر الشريعة أن التقبيد بالشخين مرج لغير الشخنن ولو مجلدا » وم يتغرض 
له أحد : 

قال : والذى تلخص عندى أنه لايجوز اسح عليه إذا جلد أسفله فقط أو مع مواضغ الأصابع بحيث يكون 
محل الفرض الذى هو ظهر القدم خالا عن الجلد بالكلية » لأن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه ا كتفاهما 
بمجرد الشخانة وعدم اكتفائه بها » بل لابد عده مع الشخانة من النعل أو الجلد اوقد أطال فى ذلك ٠‏ 

أقول : بل هو مأخوذ من كلام المصنف » وكذا من قول الكأز وغيره ؛ وعلى الجورب الجلد والمنعل 
والشخين فإن مفاده أن الجلد لا يتقيد بالئخانة » وقدمنا عن شرح المنية أنه لا يشترط استيعاب الجلد يع مايستر 
القدم على خلاف مايزعمه بعض الناس ٠‏ وقال فى شرح النية أيضا : صرح ف اللللاصة بجواز الح على البلد 
من الكرباس اه . 

ويؤخل من هذا وبا قبله أنه لو كان عل المسح وهو ظهر القدم تجلد مع أسفله نة موز المسح عليه كا قدمناء 
عن سيدى عبد انی فى الحف الى فيط بالشخشير . ولا يعكر عليه اشتراطھم أن يثبث غل الساق ب ٠‏ : 
لأن ذاك فى الجورب الثخين الغبر الجلد والمنعل كا فى ار وغيره ر قوله مرة ) قيد للمسح المفهوم ؛ فلا يسن | 
تكراره كسح الرأس بر ( قوله ولواءرأة ) تعمم لقوله حدث أو لفاعل يبدأ ( قوله ملبوسین ) حال من قوله. | 
خفيه وما عطف عليه ط ( قوله لامح عليه ) لأنه لم بابس على طهارة » فعليه أن مسح على انلف لاسطراد | 
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خرج الناقص حقيقة كلمعة » أو معنى كتيمم ومعذور فإنه عبح فالوقت فقط إلا إذا توضنأ ولبس على الانقطاع 
الصحيح ( عند الحدث ) . 

فلو تخفف الحذث ثم حاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث جاز أن يمسح ( يوما وليلة قم » 
وثلاثة أيام وليالها لمسافر ) . 

وابتداء المدة من وقت الحدث ) فقد مسح المقيم ستاء وقد لايتمكنإلا من أربع » كن توضأ وتخفف قبل 


حم المسح عليه كا قدمناه ( قوله حرج الناقص ) أقول : وخرج أيضا مالو توضأ الجنب ثم تخفف ثم أحدث 


ثم غسل باتی بدنه لابمسح: أما على الصحيح من عدم تجزى الحدث ثبوتا وزوالا فظاهر. وأما على مقابله» فلعدم 
العام ول أر من تعرض هذه المسألة من أنمتنا تأمل » وتعلم بالأولى من قوله كلمعة ( قوله كلمعة ) بعنى كطهر 
بقيت فيه لمعة من الأعضاء لم يصبها الماء قبل لبس الف ( قوله کتیمم ) أى أن اللبس لو كان بعد التيمم فوجد 
بعده الماء لايجوز ا مسح على ادف بل يجب الغسل ( قوله ومعذور ) أى وطهر معذور » فهو على تقدير مضاف 
ر قوله فإنه الخ ) الضمير للمعذور ؛ وهذا بیان لوج هکون طهره ناقصا . 

ثم إنه لالخو إما أن يكون العذر منقطعا وقت الوضوء واللبس معا أو موجودا فيما ؛ أو منقطعا وقت 
الوضوء موجودا.وقت اللبس أو بالعكس فهى رباعية ؛ فنى الأول حكه كالأععاء لوجود اللبس على طهارة 
كاملة فنع سراية الحدث للقدمين ؛ وف الثلاثة الباقبة بعسح فى الوقت فقط؛ فإذا خرج تزع وغسل كا والبحر ١‏ 
لكن ماذكره من نقصان طهارة التيمم والمعذور تبع فيه الزيلعى . قال ف النهر : وعورض بأنه لانقص فيهما 
ماب شرطهما » ومام يسح التيمم بعد رؤية الاء والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق حينئة على القدم ء 
والمسح إنما يزيل ماحل بالممسوح لا بالقدم » ولذا جو زا لى العذر المسح فى الوقت كلا توضأ لدث غير الذى 
ابتى به إذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس ( قوله عند الحدث ) متعلق بقوله تام ؛ فيعتبر كون الطهر ناما 
وقت نزول الحدث ‏ لأن العف يمنع سراية الحدث إلى القدم» فيعتبر تام الطهر وقت المنع لا وقت اللبس خلافا 
للشافعى ( قوله جاز أن مسح ) لوجود الشرط » وهو كو نهما ملبوسين على طهر تام وقت الحدث؛ ومثله مالوغسل 
رجليه ثم تخفف ثم تمم الوضوءأو غسل رجلا فخفقها ثم الأخرى كذلك كا فق البحرء بخلاف مالو توضاأ ثم أحدث 
قبل وصول الرجل إلى قدم انلف فإنه لابمسح كا ذكره الشافعية » وهو ظاهر ( قوله يوما وليلة ) العامل فيهما 
الضمير فى قوله وهو جائز لعوده على المسح أو المسح فى قوله شرط مسحه أفاده ط ( قوله وابتداء المدة ) قداره 
ليفيد أن من فى كلام المصنف ابتدائية ون ال جار والجرور خبر لمبتد! محذوف هو ذلك المقدر ط ( قوله من وقت 
الحدث ) أى لامن وقت المسح الأول كا هو رواية عن أحمد » ولامن وقت اللبس كا حكى عن الحسن البصرى» 
وتمامه فى البحر : 

وذكر الزملى أن صربح كلام البحر أن المدة تعتبر من أول وقت الحدث لامن آخره كا هو عند الشافعية + 


وماقلثاه أولى » لأنه وقت عمل انلف »ول أر من ذكر فيه بخلافا عندنا اه 


وعليه :فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة من أول مانام لامن حين الاستيقاظ » حتى لو نام أو جن أو أغى 
عليه مدته بطل مسحه ( وله ستا ) صورته لبس انلعف على طهارة ثم أحدثوقت الإسفار ثم توضأ وسح وصلى 
قبيل الشمس ثم صلى الصبح ف اليوم الثانى عقب الفجر : ح »وقد يصلى سبعا على الاختلاف بحر : أى الاختلاف 


ر بين الإمام وضاحبيه ؛ بأن أحدث فيا بين المثلين ثم صلل الظهر فى اليوم الأول على قول الإمام بعد المثل » والعصر 
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الفجر فلما طلغ صلى فلما تشہد أحدث 2 
رلا يجوز ( على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ) لعدم ا حرج : 
ر وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد ) أصغرها طولابوعرضما من کل رجل لامن ادف فنعوا فيه مد 
. الأصبع فلومسح بر ؤوس أصابعه وجا أصوهالم يج إلاأن يبتل مالف عندالوضع قدرالفرض»قالهالصنف . 
ثم قال : وف النخيرة أن الماء متقاطرا جاز وإلا لا » 


أيضا بعد المثلين » وف اليوم الثنى صلى الظهر قبل امثل( قوله فلا تشد أحدث )فإنه لامكثه صلاة الصبح فاليو م 
الثانى لبطلانها بانقضاء مدة المسح فى القعدة كا سيأق نى الائنى عشرية ( قوله لاعلى عمامة الخ ) العامة معروفة 
وتسمي الاش ف زماننا . والقنسوة : بفتح القاف واللام والواو ونسكون النون وضم الین فى آخرها ها لث 
مايلبس على الرأس وبتعم فوقه . والبرقع : بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف وفتحها آخرها عينمهملة 
مايليس على الوجه فيه حرقان لاعينين : والقفاز بضم القاف وتشديد الفا لف ثم زاى شىء يلبس على اليدين 
يحشى بقطن وبزر على الساعدين اه ح ( قوله لعدم الحرج ) علة لقوله لايموز : وأيضا ماورد ى ذلك شاذ لايزاد 
به على الكتاب العزيز الآمر بالغسل ومسح الرأس »يلاف ماورد فى الحف . وقال الإمام محمد فى موطله : 
لا أن اسح عل الامة کان ثم تر کا فى اة ر قوله عملا ) أى فرضه من جهة العمل لا اإعتقاد » وهو أعل 
قد الواجب کا قدهنا تقريره فى الوضوء : وسييجى* ( قوله قدر ثلاث أصابع ) أشار إل أن الأصايع خيرشرطء 
وإنما الشرط قدرها شرنبلالية : .فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز » وكذا لو مثى 
فى حشيش مبثل” بالمطر «وكذا بالطل فى الأصح . وقيل لايجوز لأنه نفس دابة فى البحر يجذيه المواء بحر ( قول 
أصغرها ) بدل من الأصابع ط أو نعت : وأفرده لأن الغالب نى أفعل النفضيل المضاف إلى معرفة عدم المطابقة 
فافهم ( قوله طولا وعرضا) كذا فى شرح المنية : أى فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضما : قال فى البحر : 
ماعن البدائع : ولو مسح بثلاث أصايع منصوبة .غير موضوعة ولا مدودة لايموز بلا حلاف بين أعابنا ( قوله 
من کل رجل ) أى فرضه هذا القدر کائنا من كل رجل على حدة قال فى الدرر : حنی لو مسح على إجدى رجليه 
مقدار أصبعين وعلى الأخرى قذار حمس .أصابع لم يمز ( قوله لا من الحف) لا قدمه أنه لو واشعا فسح على 
الزائد ولم يقدم قدمهإليه لم يم زولا بای من وله ولو قطع قدمه الخ ( قوله فنعوا الخ ) شروع فالتفريع على ماقبله 
من القيود ( قوله مد الأصبع ) أى جرها على الف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع » وظاهره ولو مع بقاء البلة 
لأنها تصير مستعملة تأمل . وق الحلية : وكذا الأصبعان» لاف مالو مسحبالإبهام والسبابة مفتوحتين معمابينهما 
من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات فى ثلاثة مواضع وأحذ لكل مرة ماء فيجوز لأنه بمنزلة ثلاث 
أصابع وكذا لو مسح مجوانيا الأربع فى الصحيح »> والظاهر تقبيده بوقوعه فى أربعة مواضع اه ( قوله لإ ير 
إلا أن بهل الخ ) كذا فى المنية . قال الزاهدى : قلت أو كانت تنزل البلة إلها عند المد اه وهلا هو المراد بكونه 
متقاطرا حلية » فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر . قال فى شرح المنية : لأن البلة تصير مستعملة 
أولا بمجزد الإصابة فتصير مستعملة ثانيا فى الفرض» يلاف ما إذا كان متقاطرا لأن التى سحا ثانيا غير الأولى؛ 
٠‏ وبخلاف إقامة السنة فيا إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطرا » لأن النفل. يختفر. فيه ما لا يختفر فى الفرض 
وهو تابع له فيؤدى ببلته تبعا ضرورة عدم شرعية الدكرار » وتمامه فيه( قوله ثم قال الخ ) قد علمت أن الشرط 
أحد الأمرين فلا منافاة بين النقلين » لأن المدار على عدم المسح ببلة مستعملة ( قوله وإلا لا ) صمح فى انلملاصة 
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' ولو قطع قدمه» إن بتى من ظهره قدر الفرض مسح وإلا غسل كن قطع من كعبه» ولوله رجل واحدة مسحها . 
وجاز مسح حف مغصوب خلافا الحنابلة » كا جاز غسل رجل مغصوبة إجماعا . 
( والحرق الكبير) بموحدة أو مثلثة (وهو قدر ثلاث أصابع القا.م الأصاغر) كلها ومقطوعها يعتبر بأصايم 
ممائلة ( يمنعه ) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه » وههذا لو اشرق على غير أصابعه وعقبه 
ويرى ماتحته » فاو عليها اعشبر الثلاث ولوكبارا » 


الجواز مطلقا والتفصيل أولى "كا فى الحلية والبحر ( قوله من ظهره ) أى القدم» وقيد به لأنه محل المسح» فلا اعتبار 
بم يب من العقب ط (قوله وإلا غسل ) أى غسل المقطوعة والصحيحة أيضا » لثلا يازم الجمع بين الفسل والمسح 
, ( قوله من كعبه) أى من المفصل لوأجوب غسله كا فى النيةء فيغسل الرجل الأخرى ولابمسح ( قوله رجلواحدة) 
بأن كانت الأخرى متطرعة من فوق الكعب ( قوله:سحها ) لعدم الجمع (قوله خف منصرب) المراد بهالمستعمل 
على وجه محرم سواء كان غصبا أو سرقة أو اختلاسا ط ( قوله رجل »غصوبة ) إطلاق الغصب على ذلك 3 
١‏ وصورته استحق قطع رجله اءرقة أو قصاص فهرب وصار بتوضا علاط( قوله واتخرق ) بضم اللحاء: 
١‏ ولايصح هنا الفتح لأنه مصدر » ولا يلائمه الوصف بالكبير . ثم رأيت ط نبه على ذلك أيضا فافهم ثم ال 4 
ماكان نحت الكعب » فالحرق فوقه لابمنع لأن الزائد على الكعب لاعبرة به زيلمى ( قوله #وحدة أو مالئة 
أى يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة : أى النى ها قطة واحدة »ويجوز أن يقرأ الكثير بالثاء امثلثة التى لها ثلاث 
أ نقط » وهذا بالنظر إلى أصل الرواية والسماع » وإلا فالمرسوم فالمتن الأول : 
وف النهر وغيره عن شيخ الإسلام خواهر زاده أنه الأصح » لأن الك المنفصل تستعمل فيه الكثرة و لفلة» 
وف المتصل الكبر والصغر + ولا شك أن الحفك متصل . 
وف المغرب : الكثرة حلاف القلة ؛ وتجعل عبارة عن السمة » ومنه قوم : انرق الكاير ٠‏ و. فاده استهال 
الكثرة فى اللتصل » وكأن الكثير الشائع هو الأول ( قوله وهو قدر ثلاث أصابع ) يعنى طولا وعرضا» بأن 
سقطت جلدة مقدار ثلاث أصابع وعرضما كذا فى حاشية يعقوب باشا على صدر الشريعة فليدفظ ( قوله أصابع 
القدم الأصاغر ) صمحه فى المداية وغيرها واعتبر الأصاغر للاحتياط . وروى عن الإمام اعتبار أصايع اليد بحرء 
وأطلق الأصابع لأن فاعتبارها مضمومة أو مفرجة اختلافا قهستانى (قوله بكثالها) هو الصحيح ء خلافا لمارجحه 
السرخسى من المنع بظهور الأنامل وحاءها شرح المنية . والأنامل : رؤوس الأصابع » وهو صادق با إذاكانت 
الأصابع تخرج منه بهامها » لكن لايبلغ هو قدرها طولا وعرضا ( قوله بأصابع مائلة ) أى بأصابع شخص غيره 
ممائل له فى القدم صغرا وكبرا » والتقييد بالممائلة أفاده فى النهر . 
ورد" على البحر اختيارم| القول باعتبار أصايع نفسه لو“قائمة على القول باعتبار أصابع غيره لتفاوتها فى الصغر 
والكبر » بأن تقديم الزيلعى الأول يفيد أن عليه المعوءل وبأنه بعد اعتبار المماثلة لاتفاوت» وبأن الاعتبار بالموجود 
ال وأفاد ح أن ماق النهر يرجع بعد التأمل إلى مائ البنحر (قوله فيمسح عليه)أى على انف الآلحر أوالجرموق 
لأن العبرة للأعلى حيث لم تتقرر الوظيفة على الأسفل ( قوله وهذا ) أى التقدير بالثلاث الأصاغر ( قوله فلو عله 
الخ ) تفريع على القيود الثلائة على سبيل النشر المرتب ( قوله اعتبر الثلاث ) أى الى وقعت فى مقابلة ترق 
لأن کل أصيع أصل فى «وضعها فلا تعتبر بغيرها » جتى لو انكشف الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع 
. من أصغرها يجوز المسح وإن كان مع جارتيها لا يجوز اه زيلعى ودرر وغبرهما » وسصحه فى التتمة كا فى البحر 
( 6م حافية ابن مابنين = ١)‏ 
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ولو عليه اعتير بدو" أكثره» ولوم بر القدر المانع عند المشى لصلابته لم منع وإن كثر > كا لواتفتقت الظهارة دون 
البطانة (وتجمع اغلاروق ف خض) واحد(لافيهما) بشرط أن يقع فرضه على انكف نفسه لأعىماظهر منخرق يسير . 

(وأقل خرق يجمع لمنع) الح الحالى والاستقبالى كا ينقض الماضوى قهستانى : قلت : ومر أن ناقض التيمم 
يمنع وير ف ع كنجاسة رانکشاف تی انعقادها كا سيجىء فليحفظ (ماتدخل فيه المسلة لاما دونه) إحاقا له بمواضع 
انخرز ( لاف نجاسة ) متفرقة 


ر قوله ولو عليه ) أى العقب اعتبر بدو”: أى ظهور أكثزه » كذا ذكره قاضيخان وغيره ؛ وكذا لوكان ارق 
تعت القدم اعتبر أ كثره كا فى الاختيار » ونقله الزيلعى عن الغاية بلفظ قيل . قال فى البحر : وظاهر الفتح اختيار 
اعتبار ثلاث أصابع مطلقا » وهو ظاهر اتون كما لامخنى حى نى العقب ) وهو اختيار السرخسى . والقدم 
من الرجل : مايطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى مادون ذلك » وهى مؤنثة . والعقب : بكسر القاف مؤخر القدم 'ه 
ر قوله عند المشى ) أى عند رفع القدم-كا فى شرح النية الصغير » سواءكان لاارى عند الوضععلى الأرض أيضا 
أو برى عند الوضع فقط » وأما بالعكس فما فيمنع» أفاده حو إا اعتبر حال المشى لاحال الوضع لأن انلف 
امشی بابس درر ( قواء كا لو انفتقت الظهارة الخ ) بأنكان فى داغلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالف 
فإنه لاتمنع زياعى وقدمناه ( قوله وتجمع الحروق الخ ) انختار فى الفتح بحثا عدم الجمع » وقو اه تلميذه ى الحلية 
موافقته » ,لا روى عن ألى يوسف ٠ن‏ عدم الجمع مطلقا > واستظهره فى البحر ؛ لكن ذكر قبله أن الجمع 
هو المشبور فى ا مذهب . وقال ف النبر : إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه ( قوله لافهما )أىلى 
کان فى كل واحد من انين خروق غير مائعة لكن إذا جمعنها تدكون ملل القدر لمائع لاتمنع وبح المح ادح 
( قوله بشرط الخ ) «تعلق بصحة المسح الى تضمنها قوله لافہما کا قررناه أفاده ح » وهذا الشرط استظهار 
هن صاحب الحلية » ونقل عبارته فى البحر وأقره عليه » واظهور وجهه جزم به الشارح ( قوله فرضه ) أى فرض 
السح » وهو قادر ثلالة أصابع ( قوله على انلعف نفس ) لأن المسح إنما جب عليه لاعلى الرججل» ولا تایه ماقام 
من قوله م نكل رجل لامن انلف ؛ لأن معناه أنه لاد أن يقع المسح بالالاث على امجل الشاغل للرجل من تن 
لا على امحل اللحالى عن الرجل الزائدة عايها ( قوله اسح الحالى ) أى الذى براد وقوعه حالا؛ والاستقبالى أ الى 
يراد إيقاعه فيا بعد الزمن الحاضر ل ( قول کا بنقض الاضوی ) بأن عرض بعد المسح ( قوله ومر) أى ف اليم 
ف قوله : كل مانع منع وجوده لتم تقض وجوده انیم ( قوله أن ناقض الیم ) أى ماييطه( قوله بخ در ) 
أى بمنع وقوعه نى الحال أو الاستقبال ويرفع الواقع قبله ؛ فالرفع يقتضى الوجود لاف المتع : 

وحاصل المعنى أن بطل التيمم »مل اللخرق المبطل للمسح ف أنه بمنعه ابتداء ويرفعه انتهاء ( قوله كنجاسة ) 
تير لايل ح . والعنى أن النجاسة اماعة تمنعالصلاة ابتداء وترفعها عروضا ومثلها الانكشاف ط ( تولك مي 
انعقادها ) أى الصملاة وهو منصوب لكونه معطوفا بحتى على المفعول به المقدر فى الكلام » تقديره : كنجاسة 
وانكشاف فإنهما بمنعان الصلاة ويرفعائها حتى انعقادها » والمراد بانعةادها التحريمة وإنما غيابا لتحربمة لما أنها 
شرط ويذبنى على شرطينها عدم اشتراط الشروط ها الکن الصحييح اشتراط الشروط ها لالكونها ركنا بل شر 
اتصاها بالأركان كا سيأق ح » وإنما أطلق الانعقاد الذى هو صمة الشروع على النحربة لأنها شط فيه أفاده ل 
ر قوله کا سيجىء ) أى فى باب شروط الصلاة م نأنه بشترط للقحريمة ايشترط للصلاة ط ( قوله المسلة 
الم: الإبرة العظيمة صعاح (قوله إ اقا له) أى لما دون المسلة بمواضع اللحرز انى هىمعفوة اتفاقا طا( قوله 


Marfat.com 


-ولاط- 


ر وانكشاف عورة ) وطيب محرم ( وأعلام ثوب من حرير ) فإنها تجمع مطلقا . 
ر واختاف فى ) جمع خروق ( أذنى أضحية ) وينبغى ترجيح الجمع احتياطا ( وناقضه ناقض الوضوء ) لأنه 
بعضه ( ونزع خف ) ولو واحا.ا (وءضى ) المدة وإنلم بمسح ( إن م خش ) بغلبة الظن ( ذهاب رجاه هن برد ) 


أى فى خف أو ثوب أو بدن أو مكان أو ف المجموع ح ( قوله وانكشاف عورة ) فإنه إذا تعدد فى«واضع عنباء 
فإن بلغ ريع أدناها منع کا سيأق أفاده ح ( قوله وطيب مرم ) فإنه يجمع فى أكثر هن عضو بالأجزاء حتى يبلغ 
عضرا كا سياق ح ( قوله وأعلام ثوب ) أى إذا کان فى عرض الثوب أعلام 92 
أربع أصارع تحرم » لكن سيذكر الشارح فى فصل اللبس من كتاب الحظر والإياسة أن ظاهر المذدب عا 
اضرق » فذكر أعلام الثوب هنا ٠.نى‏ على خلاف ظاهر المذهب ( قوله فإ ) أى دذه الأربعة تبمع 
أى سواء كان التفرق فى «وضع واحد أو فى ءواضع ح وذلك لوجود القدر المانع . وا 
لامتناع قطع المسافة .عه وهذا المعنى مفتود فيا إذا لم يكن فى كل خف مقدار ثلاث أصار 


: فإذا زادت عا 
فإذا زادت على 


( قوله واخداف الخ تجمع فى أذنين حتى تبلغ أكثر أذن واحدة فيمنع . وقرل لالج 
ی الف ح ( قوله وبابغی الخ ) قاله فى المنح . 


مطلب نواقض الح 


ولو واحدا ) لأن الانتقاض لايتجزأ » وإلا نزم الجمع بين الغسل والمسح ٠‏ وأث 
الصادق بالواحد والاثنين ( قوله ومضى المدة ) للأحاديث الدالة على التوقيت . ثم إن 
حقيفة هو الحدث السابق » لكن لظهوره عندها أضيف النقض إليهما مجازاً بحر ( قو 
لبس انلعف ثم أحدث بعده.ثم مضت المدة بعد الحدث ولم بمسح فيبا ليس له المسح ( قوله 
إذا انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجله ه نالبرد لو تزع خخفيه جاز المسح + 7 


المذاهب اددرر . قالح : ومفهومه أنه إن خشى 'ينتقض بالمضى » بل إن أحدث بعد ذلاك فت 
باسح كالجبيرة ٠‏ وعدم الانتفاض بالمضى مع اللحوف فى هذه نظير عدم بطلان الصلاة الذى هو الأصح فى مسألة 
فی المدة فى الصلاة مع عدم الماء اه . 

أقول : وظاهره أنه إذا مضت المدة ولم يحدث يبتى حم مسحه السابق فلا يلزمه تجديد المسح : ويؤيده مسألة 
الصلاة الآنية حيث بمضى فيها » وكذا مانى السراج عن الوجيز : إذا انقضت المدة وهو يخاف الضرر من البرد 
إذا نزعهما جاز له أن يصلى به » فإن ظاهره أنه يصلى “بلا مسح جا.يد» لکن فى اامراج: لو مضت وهو اف 
البرد على رجله يستوعبه بالمسح كالجبائر ويصلى » وعايه فعدم الانتقاض المفهوم من المثن معناه عدم لزوم 
الغسل وجواز المسح بعد ذلك » فلا يناق بطلان حكم المسح السابق » وهذا هو المفهوم من عبارة الدرر المارة : 

فالحاصل أن المسألة مصورة فيا إذا مضت ءدة اسح وهو «توضى؛ وخاف إن تزع العف لغسل رجليه من 
البرد وإلا أشكل تصوير:المسألة ؛ لأنه إذا خاف على رجليه لزم منه الحوف على بقية الأعضاء فإنها ألداف ٠ن‏ 
الرجاين » وإذا حاف ذلك يكون عاجزا عن استعيال الماء فيلزمه العدول إلى التيمم بدلا عن الوضوء بقامه ٠‏ ولا 
يحتاج إلى مسح الحف أصلا مع التيمم حيث تحققت الضرورة امبيدة له » إلا أن يجاب عن الإشكال بأنهم بنوا 
ذلك على ماقالوه من أنه لايصح النيمم لأنج ل الوضوء » وکل نا مافيه فى يابه فراجعه , 
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للضرورة » فيصيز كال بير ة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف » ولذا قالوا: لوتمت المدة وهو فى صلاته ولا ماء مضى 
فى الأصح » وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه ( وبعدهما ) أى الأزع والمفى ( غسل المتوضى* رجليه لاغير) لأول 
الحدث السابق قدميه إلالمانع كبرد فيتيمخ حينئذ ( وخروج أ. اكثز قدميه) من لحف الشرعى وكذا إخراجه (نزع) 

هذا » وقال ح أيضا : والذى ينبغى أن يفتى به فى هذه المسألة انتقاض المسح بالمضى واستئناف مسح آخر 
يم العف كالجبائر ؛ وهو الذى حققه فى فتح القدير اھ 

أقول : الذى حققه ف الفح بحمثا لزوم التيمم دون المسح فإنه بعد مانقل عن جوامع الفقه والحيط أنه إن 
خاف البرد فله أن بمسح مطلقا أى بلا توقي : قال مانصه : فيه نظر» فإن خوف البرد لاأثر له ىمنع السراية » 
كا أن عدم الماء لابمنعها ؛ فغاية الأمر أنه لا يزع » لكن لابمسح بل يقيمم ملحوف"البزد اه وأقره فى شرح النية 
وأطنب إن حسنه ؛ وهو صريمح فى انتقاض المسح لسراية الحدث» فلا يصلى به إلا بعد التيمم لاالمسح » ولكن 
المنقول هو المسح لا التيمم» كما مر عن الكافى وعيون المذاهب والجوامع والحيط »وبه صرح الزيلعى وقاضيخان 
والتهسئانى عن الخلاصة » وكذا فالناترخانية والولوالجية والسراج عن المشكل ؛ وكذا فى مختارات النوازل 
لصاحب المداية » وبه صرح أيضا فى المعراج والحاوى القدسى بزيادة جعله كالجبيزة » وعليه مشى نى الإمداد : 
وقد قال العلامة قاسم : لاعبرة بأبحاث شيخنا يعنى ابن الهمام إذا خالفت المتقول فافهم ( قوله الضرورة ) علة 
لعدم النقض' المفهوم من قوله إن لم خش ( قوله فيستوعبة ) أى على ماهو الأولى أو أكثره » وهذا إمايتم إذاكان 
مسمی الجبيرة يصدق عليه اه فتح > 

وأجاب ف البحر بأن مفاد مافى المعراج الاستيعاب» وأنه ملحق بالجبائر لاجبيرة حقيقة اه أى فالمراد بتشبيهه 
بالجبيرة فى الاستيعاب لمنع كونه مسح خف لاأنه جييرة حقيقة ليجوز مسح أكثره ( قوله مفى فالأصح ) كذا 
فى اللحانية معللا بأنه لافائدة فى الع لأنه لاغسل اه وعلى هذا فالمستئتى من النقض بمضى المدة مسألتان : وها إذا 
خاف البرد أوكان فى الصلاة ولا ماء كا فى السراج ( قوله وهو الأشبه) قال الزيلعى : واستظهره ف الفتح بأن 
عدم الماء لابصلح منعا لسراية الحدث بعد تمام: المدة فيتيمم مآلا للرجلين بل للكل ؛ لأن الحدث لايتج زأ كن 
غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفنى الماء فيتيمم للحدث القائم به فإنه على حاله مالم يتم الكل وتمامه فيه » وهو 
تحقيق حسن فرع عليه فى الفتح ما قاله ف المسألة الأولى » لكن علمت الفرق بينهما » وهو أنه يازم عليه صمة 
التيمم فى الوضوء للحوف البرد » أما هنا فإئه لفقد الماء وهو جائز بخلافه هناك( قوله غسل المتوضى * رجليه لاغير ). 
ينبغى أن يستحب غسل الباق أيضا » مراعاة للولاء المستحب» وخروجا من خلاف مالك كا قاله سيدى عبد الغى 
وسبقه إلى هذا فى اليعقوبية » ثم رأيته فى الدر المنتتى عن الخلاصة مصرحا بأن الأولى إعادته ( قوله هلول الحدث, 
السارق ) أورد أنه لاحدث موجود حتى يسرى » لن الحدث السابق حل بلحت وبالمسح قد زال » فلا يعود إلا 
بار ج نجس ونحوه . وأجيب يجواز أن يعتبر الشارع ارتفاعه بمسح الف مقيدا بمدة منعه نهر ( قوله فيتيمم ) 
مبى .على ما قدمناه عن الفتح وعلمت مافيه » على أن الشارح مشى أولا علىخلافه حيث ألحقه بالجبيرة ( قوله هن 
الف الشرعى ) أى الذى اعتبره الشرع لازما بحيث لايجوز المسح على أنقص منه وهو الساتر للكعبين فقط : 
قال ابن الككال : فالسبق خارج عن حد العف المعتبر ى هذا الباب »> فخروج القدم إليه . روج عناللمف 
( قوله وكذا إنخراجة ) تصرح بجا فهم من الحزوج بالأولى . لأن .فى الإخراج خروجا مع زيادة وهى القصد 
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فى الأصح اعتبار؟ للأكثر » ولا عبزة بخروج عقبه ودخوله ؛ وما روى من التقض بزوال عقبه فقيد بما إذا کان 
بنية زع ادف ؛أما إذا لم يكن : أى زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيزها فلا ينقض بالإجماع كا يءلم من البرجندى 
معزيا للنباية وكذا القهستانى : لكن باختصار » حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجاع فتنيه : 

- (وينتقض ) أيضاً ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خغه » وصصحه غير واحد : 

|( وقيل لا ) ينتقض إوإن باخ الماء الركبة ( وهو الأظهر ) كا فى البحر عن السراج » لأن استتار القاد 
يملع سراية الحدث إلى الرجل » فلا يقع هذا غسلا معتبزا » فلا يوجب بطلان المسحنبر » فيغسلهما ثانيا 


بعدالمدة 


(قولهفى الأصح) صمحه فالهداية وغيرهاءوبه جزم فالنكاز والمتتى. وعن محمد إن بتى أقل من قدر محل الفرض 
نقض وإلالا » وعليه أكثر المشايسخ كانى ومعراج » وصححه فى النصاب بحر ( قوله اعتبار؟ للأكثر ) أى تنزيلا 
له مئزلة الكل ( قوله وما روى ) أى عن أنى حنيفة ( قوله بزوال عقبه ) أى خروجه من انلف إلى الاق . 
والمزاد أكثر العقب كا صرح به فى المنية والبحر وغيرهما » وعلاوه بأنه 3 : 1 
واختاره ف البدائع والفتح والحليةوالبحرء ومشى عليه فالوقاية والنقاية ( قولهفقيد الخ ) أى 
روج عقبه » لن المراد خروجه بنفسه بلا قصد » والمراد من المروى الإخراج ( قواه أ 
ما إذاكان غير واسع لکن أخرجه غيره أو هو ئی نومه ( قوله فلا ينتقض 


فى لنهاية ( قوله أنه ) أى اللقهستائى خحرق الإجماع أى بسبب اختصاره ط أى لأنه يوهم النقض بمجرد التحريك 
بنيته مع أنه لانقض » مالم يخرج العقب أو أكثره إلى الساق بنيته : 

وأما إربجاع الضميز فى أنه إلى القول بالنقض بخروج العقب من غير نية فلا يناسبه التعبيز بالزعم لأأنه «وافق 
لقول الشارح فلا ينقض بالإجماع ويلزمه النكرار أيضا . وظاهر كلام الشارح فى شرحه على اللتتى أن الشسير 
راجع إلى ٠١‏ روى » وعليه فقوله حق زعم بعضهم غاية لقوله فقید »وعبارته فى شرح الملتتى هكذا حتى زع بعة 


أنه خرق الإجماع وليس كذلك » بل هو من الحسن والاحتياط أكان؛ إذ ملخصه أن خروج أكثر ال 
كإخراجه » وإخراج أكثر العقب ناقض لاخروجه » فهو على القول به ناقض آخر فتدبر اه أى لأن 
بالنقض بأكثر العقب يلزم منه القول بالنقض بأكثر القدم ( قوله لو دخل الماء خفه ) فى بعض النسخ أدخل » 
ولا فرق بينهما فى الحسكر كا أفاده نح وقدمناه ( قوله وصمحه غير واحد ) كصاحب الذخيرة والظهيرية : وقدمنا 
عن الزيلمى أنه المنصوص عليه فى عاءة الكتب » وعليه مشى فى نور الإيضاح وشرحامنية ( قوله وهو الأظهر ) 
ضعيف تبع فيه البحر » وقدمنا رده أول الباب ح » ونص نى الشرنبلالية أيضاً على ضعفه »و١‏ قيل من أنه مختار 
أصراب المتون لأنهم لم يذكروه فى النواقض فيه نظر لأن المنون لايذكر فيها إلا أصل المذهب » وهذه المسألة من 
تخريجات المشاييخ واحتمال كونها من اختلاف الرواية لايكنى فى جعلها من مسائل المنون 2 نعم اختار فى الفتح هذا 
القول لما ذكره الشارح من التعليل وتبعه تلميذه ابن أميرحاج فى الخلية » وقواه بأنه نظير مالو أدخل يده تحت 
اجر وقين ومسح على الحفين فإنه لايجوز لوقوع المسح فى غير محل الحدث ( قوله فيغسلهما ثانا ) تفريع على القول 
الثانى وبا مرة االحلاف » وقد علمت اختيار صاحب الفتح لهذا القول » لكن وافق القول الأول بعدم لزوم 
الغسل ثانيً » وخالفه فى الحلية لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله فيحتاج إلى مزيل » لأن 
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وبق من نواقضه انارق » وخروج الوقت للمعذور . 

( مسح مقيم ) بعد حدثه ( فسافر قبل تام بوم وليلة ) فاو بعده تزع ( مسح ثلاثا » ولو أقام مسافر بعد مضی 
مدة مقم تزع وإلا أتمها ) لأنه صار مقا . 

(وحك مسح جييرة ) هى عيادان يجنز بها الكسر ( وخرقة قرحة وموضع فصد ) وى" ( ونحو ذلك) كعصابة 


جراحة ولو براسه 


الغنل السابق لايعمل فى حدث طارى* بعده . وأجيب بأن الغسل السابق وجد بعد حدث حقيقة ء لكنه إغا م 
يعمل للمنع وهو انحف » فإذا زال المإنع ظهر عمله الآن تأمل . 

[ تنبيه ] تظهر الثرة أبضاً أنه إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين داخل الحفين ول ينزعهما تحسب له 
مدة المسح من! أول حدث بعد هذا الوضوء على القول الأول » وأما على الثناى فتجسب له من أول حدث بعد 
لونسوء الأول ( قوله كما هر ) أى أن هذا الغسل حيث لم يقع معتبراكان لغوا بمنزلة العدم » فصار نظير ماتقدم 
من أنه إذالم يغسل ونزع أو مضت المدة غسل رجليه لاغير » أو أن المراد يغسلهما إن لم بخش ذهاب رجله من 
برد فامر : فافهم ( قوله وبتى من نواقضه الحرق الخ ) قد علم ذلك من كلامه سابقا » حيث قال فى الخرق كنا 
قال فى المعذور فإنه بسح فى الوقت فقط » لكن ذاك استطراد » فلذا أعاد ذكرها فى محلهما 
انسهيل ضبط النواقض وأنها باغت ستة فافهم » نعم أورد سيدى عبد الغنى أن خروج الوقت للمعذور ناقض 
لوضوثه كله لالمسحه فقط فهو داخل ف ناقض الوضوء » وقدمنا أن مسألة المعذور رباعية فلا تغفل ‏ _ , 

[ تة ] فى التاثرخانية عن الأمالى فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوثه جبائر فتوضأ ومسحها م تخفف ثم 
برى' لزمه غسل قدميه » واو لم يحدث بعد لبسه الف حتی برىء وألتی الجبائر وغسل موضعها ثم أحدث فإنه 
بتوضسأ ويمسح على انحفين اه أى لأنه فوالأولى ظهرحكم الحدث السابق» فلم يكن لابس ادف على طهارة بخلاف 
الثانية » وينبغى عد هذا من النواقض فتصيز سبعة ( قوله مسح مقم ) قيد بمسحه لا للاحتراز زعما إذا سافر لمق 
قبل المسح فإنه معلوم بالأولى؛ بل للتنبيه على خلاف الشافعى ( قوله بعد حدئه ) بخلاف مالو مسح لتجديد الوضوء 
فإنه لاخلاف فيه ( قوله فسافر ) بأن جاوز العم أن مريداً له نر » وفيه مسألة عجيبة فراجعه ( قوله فلو بعده ) 
أى بعد القام نزع وتوضأ إن كان محدثا » ولا غسل رجليه فقط ط ( قوله مسح ثلاثا ) أى تم مدة السفر لأن 
الحك المؤقت يعتبر فيه آخر الوقت لتق وشرحه ( قوله قرحة ) بمعنى الجراحة . قال فى القاموس :وقد يراد بها 
ما يخرج فى البدن من بثور »فى القاف الضم والفتح نبز ( قوله وموضع ) بالجر عطفا على قرحة ط ( قوله كمصابة 
جراحة ) العصابة بالكسر ما يعصب به » وكأئه حص القرحة بلممنى الثانى » أو أراد بخرقتما مايوضع عليهاكالازقة 
فلا تكرار أفاده ط ( قوله ولو برأسه ) خصه بالذكر لما فى المبتغى أنه لايجب المسح لأنه بدل عن الغسل ولابدل 
له اه . والصواب خلافه » لأن المح على الرأس أصل بنفسه لابدل »غير أنه إن بق من الرأس مايجوز المسح عليه 
مسح عليه وإلا فعلى العصابة كا فى البدائع » أفاده أى البحر . 

أقول : قوله والصواب خلافه يفيد أن كلام المبتغى خحطا أى بناء على ما فهمه من معن البدلية وهو بعد ٠‏ 
والظاهر أن معنى قول امبتخى لأنه بدل الخ أن المسح على الجبيرة بدل عن الغسل » وإذا وجب مسح المبورة على 
الرأس الدى وظيفته اسح" لزم أن يكون المح على الجبيرة بدلا عن المسح لاعن الفسل » والمتح لابدل ل ٠‏ 


تقض الماضوى» 
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كفل لما حتها ) فيكون فر ضا يعنى عمايا. ته بظنى » وهذا قوهما » وإليه رجع الإمام خلاصة» وعايه الفتوى 
شرح مجمع : وقدمنا أن لفظ الفتوى آ كد فى التصحيسح من الختار والأصح والصحيح . 


فالمناسب حينئذ قول النهر : إن مان البدائع يفيد ترجيسح الوجوب »وهو الذى ينبغى التعويل عليه اه أى بناء على 
منع قوله المسح بدل عن الغسل » وقد أوضح منع البدلية فى البحر فراجعه . 

( قوله فيكون فرضا) أى حيث لم يضره ا سيأق . 

مطلب الفرق بين الفرض العدلى والقطمى والواجب 

( قوله يعنى عمليا ) دفع لما يفتضيه ظاهر التشبيه » لأن الغسل فرض قطعى » والفرض العدلى مايفوت اواز 
بغوته كسح ريع الرأس » وهو أقوى نوعى الواجب » فهو فرض من جهة العمل + ويازم على تركه مايلزم على 
تركه الفرض من الفساد!لامن جهة العم والاعتقاد » فلا يكفر يمحده كا يكفر يجحد الفرض القطعى 
النوع الآحر من الواجب كقراءة الفاتحة »فإنه لايلزم منتركه الفساد ولامن حجوده الإكفار (قوله لو 
وهو مارواه ابن ماجه عن على'رضى الله عنه قال « انكسرت إحدى زندى” فسألترسول الله ص 
فامرنی أن أمسح على الجبائر » وهو ضعيف ٠»‏ ويتقوى بعدة طرق » ويكنى ماصح عن ابن تمر رضی اله نپا 
و أنه مسح على العصابة ٠‏ فإنه كاارفوع »لن الأبدال لاتنصب بالرأى بحر ( قوله وإليه رجع الإمام الخ ) اعلم أن 
صاحبالجمع ذكر فى شرخه أنهمسستحب عنده واجب عندهماء وقيل واجب عنده فرض عندهماء و قبل الوجرب 
متفق عليه » وهذا أصخ » وعليه الفتوى اه . وف الحبط : ولا يجوز تركه ولا الصلاة بدونه عندها 

والصحيح أنه عنده واجب لافرض» فتجوز الصلاة بدونه » وكذا سمحدق التجريد والذ 
ولايخنى أن صريسح ذلك فرض أى عمل عندهما واجب عنده » فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب : 
عدم جواز التركة » لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضاء وعنده يأتم بتركه فقط هم عة 
الصلاة بدونه » ووجوب إعادتها » فهو أراد الوجوب الأدنى » وهما أرادا الوجوب الأعلى . ويدل عليه ما 
الملاصة أن أبا حنيفة أرجع إلى قولها بعد جواز الترك فقيد بعدم جواز الترك ». لأنه لم يرجع إلى قو| بعدم 
صعة الصلاة بتركه أيضا » فلا يناف مامر مح تصحيح أنه واجب عنده لافرض» وعليه فقوله فى شرح امجمع وقبل 
الوجوب متفق عليه » معناه عدم جواز الترك لرجوع الإمام عن الاستحباب إليه » فليس المراد به الاثفاق على 
الوجوب بمعنى واحد » هذا ماظهرلى . 

ثم رأيت نوح أفندى نقله عن العلامة قاسم فى حواشيه على شرح المجمع بقوله: معنى الوجوب مختلف ؛ فعنده 
يصح الوضوء بدونه وعندهما هو فرض على يفوت الجواز بفوته اه ولله الح.دء فاغتم هذا التحرير الفريد ‏ فقد 
خنى على الشارح والمصنف ف المت وصاحب البحر والتهر وغيرهم فافهم 

هذا > وقد رجح ف الفتح قول الإمام بأنه غاية مايفيده الوارد فى المسح عليها > فعدم الفساد بتركه أقعد 
بالأصول اه لكن قال تلميله العلامه قاسم فى حواشيه إن قوله أقعد بالأصول وقوه أحوط ۋا ى ال0 
الفتوى على قولها اھ ( قوله وقدمنا الخ ) جواب عما فى امحيط وغيره من تصحيمح أنه واجب عنده لافرض حتی 
تجوز الصلاة بدونه : أى أن هذا التصحييح لايعارض لفظ الفتوىء لأنه أقوىء وهذا مبنى على «افهم تبعا لغير ه 
من اتحاد معنى الوجوب في عبارة شرح الجمع » وأن المراد به الفرض العمل عند الكل » وقد علمت خلافه وأنه 
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ثم إنه الف مسحاحف من وجوه ذكر منها ثلاثة عشر» فقال (فلا يتوقف) لأنه كالغسل حتى يوم الأصصاءء 
ولو بدها بأخرى أو سقطت العليالم يجب إعادة المسح بل يندب ( ويجمع ) مسح جبيرة رجل (معه) أى مع غسل 
الأخرى لامسح خفها بل خفيه . 

( ويجوز) أى يصح مسحها ( ولو شذت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك) المسح كالغسل ( إن ضر 
وإلالا) يترك ( وهو) أى مسحها ( مشروط:بالعجز عن مسح ) نفس الموضع ( فإن قدر عليه فلا مسح) عابها . 

والحاصل لزوم غسل انحل ولو بماء حار » فإن ضر مسحه ‏ فإن ضر مسحها » فإن ضر سقط أصلا : 

( ويمسح ) نحو ( مفتصد وجريح على كل عصابة ) 


لاتعارض بين كلامهم ( قوله ثم إنه ) أى مسح الجبيرة وثم للتراخى فى الذكر ( قوله ذكر منها ) أفاد أنها | کر 
وهو كذلك ( قوله فلا يتوقف ) أى بوقت معين وإلا فهو موقت بالبزء بحر ( قوله حتى بم الأصماء ) لأنه ليس 
بذى عذر ط ولم يظهرلى! وجه هذا التفريع هنا ْم رأيته فى [ خزائن الأسرار ] ذ كر التفريع بعد قوله الآتى 
لامسسح خفها بل خفيه بقوله لن طهارته كاملة حتى يوم الأصماء اه وهو ظاهر لأن عدم الجمع بين مسح الجبيرة 
وسح انلف مبنى على أن مسحها كالغسل كما نذكره ( قوله ولو بدا الخ ) هذان الوجهان زادهما الشارح على 
الثلاثة عشر المذكورة ف المتن ( قوله لم يحب ) وعنالثائ أنه يجب المسح عل ىالعصابة الباقية نهر ( قوله مسح خفها 
الخ ) أى لاجس مسح جبيرة رجل مع مسح حف الأخرى الصمحيحة»لأن مسح الجبيرة حيث كان كالفسل يلم 
منه المع بين الغسل والمسح » بل لابد من تذفيف الجريحة أيضها لمسح على الليفين » لكن لولم يقدر على مسح 
الجبيرة له اسح على خحف الصحيحة صرح به فى الاترخائية : أى لأنه كذاهب إحدى الرجلين ( قوله بلا وضوم 
وغسل ) بضم الغ بقرينة الرضوء » وهذا هو اثالث » ولا يتكرر على قول الآ وامحدث وابجنب الخ لأن هذا 
فنا إذا شدها على الحدث أو الجنابة > وذاك فا إذا أحدث أو أجنب بعد شدها أفاده ح ( قوله ويترك المسح 
كالفسل ) أى يترك المسح على الجبيرةكا بترك الغسل ما تحتها > وهذا هو الرابع ح ( قوله إن ضر ) المراد الفرر 
المغتبر لامطلقه » لأن العمل لايخلو عن أدنى ضرر وذلك لايبيسح الترك ط عن شرح الجمع ( قوله وإلا لايترك) 
أى على الصسحيمح المفتى به كما مر ( قوله وهو الخ ) هذا الخامس ( قوله عن مسحنفس الموضع )أى وعن غسله» 
وما تركه لأن العجز عن المسح يستلزم العجز عن الفسل ح ( قوله ولو بماء حار ) نص عليه فى شرح اماي 
لقاضيخان ». واقتصر عليه ف الفتح » وقيده بالقدرة عليه . وف السراج أنه لايجب » والظاهر الأول بحر ( قوله 
نحو مفتصد الخ ) قال فى البحر : ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكى والكسر » لأن الضرورة تمل الكل ٠‏ 
مطلب فى لفظ كل إذا دخات على مدكر أو معرف 

ر قوله عل كل عصابة ) أى على كل فرد من أفرادها سواء كانت عصابة تحتبا جراحة وهی بقدرها أو زائدة 
عليبا كعصابة المفتصد » أولم يكن تحتها جراحة أصلا بل کسر أو کی » وهذا معنى قول الكنز كان نحتها جراحة 
أولا » لكن إذاكانت زائدة على قدر الجراحة > فإن ضره الال والغسل مسح الكل تبعا وإلا فلا » بل يغسل 
ماحول الخراحة وبسح عليها لاعلى الحرقة » مالم يضره مسحها فيمسح على اللحرقة الى عليبا ويغسل حواليها وما 
تحت الكرقة الزائدة » لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها كا أوضحه فى البحر عن الحبط والفتح : ويحتمل أن 
يكون مراد الصنف أن الممح يجب على كل العصابة ولا يكنى على أكثرهاء لکن بنافيه أنه سيصرح بأنه یش 
الاستيعاب فى الأصح فيتناقض كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابة » لأن الغالب فى كل عند عدم القريئة 
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مع فرجتها فى الأصح ( إن ضره ) الماء ( أو حلها ) ومنه أن لايمكنه ربطها بتفسه ولا جد من يربطها . 
( انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه علىشقوق رجله أجرى الماء عليه) وإن قدر وإلا مسحه وإلا تركه : 
(و) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) سقطت ( ف الصلاة استأنفها » وكذا) الحم (لو) 
سقط الدواء أو ( برأ موضعها ولم تسقط ) مجتبى  »‏ وينبغى تقبيده با إذا لم يضر إزالتها » فإن ضره فلاء بحر ج 
( والرجل والمرأة والحدث والجنب ف المسح علما وعلى توابعهما سواء ) اتفاقا . 


أا إذا دخلت على منكر أفادت استغراق الأفراد » وإذا دخخلت على هعرف أفادت استغراق الأجزاء : ولذا يقال 
كل رمان مأ کول »ولا يقال كل الرمان مأكول » لأن قشره لايؤكل »ومن غيرالغالب مع القرينة ‏ كذلك يطبع 
الله على كل قلب متكبر ‏ كل الطعام كان حلا وحديث ٠‏ كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على 
عقله » فافهم ( قوله مع فرجتها فى الأصح ) أى المرضع الذى لم تستره العصابة بين العصابة فلا يجب غسله . خحلافا 
لما ف الخلاصة » بل يكفيه المسح كما صمحه فى الذخيرة وغيرها » إذ لو غسل رعا تبتل جميع العصابة وتشة اليلة 
إلى موضغ الجرح » وهذا من الحسن يمكال نهر ( قوله إن ضره الماء ) أى الغسل به أو المسح على اغلى ط ( قرا 
أو أحلها ) أى ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط : لكن حينئذ مسح على الملتصق 
ويغسل ماقدرعلى غسله منابلوانب كا مر ؛ ثم المسألة رباعية كما أشار إليه فى الخ 
سواء ضره أيضا المسح على ماتحتها أولا؛ وإن لم يضره الحل» فإما أن لايضره المسحأيضا فيحلها ويغسل «الابفر ٠‏ 
ويمسح مايضره » وإما أن يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم مسح الجرح على العصابة ٠‏ إذ الثابت بالضرورة 
يتقدر بقدرها اه (قوله ومنه) أى من الضررط (قوله ولايجد من يربطها) ذكر ذلك فالفتح : لیذ کر 
قال الشيسخ [عيل.: والذى يظهر أن مافى اللحانية مبنى على قول الإمام :إن وسع الغير لايع وسعاءو 
هو قولما أه ( قوله فجعلعليه دواء ) أى كعلك أو مرمأو جلدة مرارة بحر ( قولهأجرى الماء عليه ) لم بشرطه فى 
الأصل من غير ذكر خلاف » وشرطه الحلوانى » وعزاه فى المنح إلى عامة الكتب المعتمدة ( قوله وإلا مسحه ) 
هل يكننى بمسحأكتره لكونهكالجبيرة أم لابد من الاستبعاب ؟ فليراجع اه ح ( قوله والمسح يبطله الخ ) هذا هر 
الوجه السادس »لأن سقوط الهف يبطل المسح بلا شرط ح ( قوله سقوطها ) أى الجبيرة أو انخرفة : وكذا سقوط 
الدواء خزائن » وعزا الأخير فى هامش الزائ إلى التاترخانية وصدر الشريعة » وسيصرح به الشارح هنا أيضا 
( قوله عن برء ) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند خيرهم : أى بسبب صعة العضو قهستائى: فعن معن الباء ؛ 
مثل = وما ينطق نحن الموى ‏ أو بمعنى اللام مثل ‏ وما نحن بتارك آلختنا عن قولك - أو بمعنى بعد ؛ مثل = عا 
قليل ليصبحن نادمين ‏ ( قوله وإلا لا ) أى بأن سقطت لاعن برء»وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف » وهو 
الوجه السايع ( قوله استأنفها ) أى الصلاة أى بعد غسل الموضع لأنه ظهر حك الحدث السابق على الشروع فصار 
كانه شرع من غير غسل ذلك الموضع » وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد» فلو عن غير برء مضى 
فى صلائه أو بعد القعود » فهى إحدى المسائل الاثنى عشرية الآتية كا فى البحر ( قوله وكذا الحكم ) أى من 
التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط ( قوله أو برأ موضعها ولم تسقط ) هو الثامن ؛ بمخلاف انلف فان العبرة 
فيه 'للنزع بالفعل ( قوله فإن ضره ) أى إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه بحر . 

[ فرع ] فى جامع الجوامع : رجل به رمد فداواه وأمر أن لايغسل فهو كالجبيرة شرنبلالية ( قوله والمحدث 
والجنب الخ ) هو التاسع ( قوله عليها ) أى الجبيزة » وعلى توابعها : كخرقة القرحة وموضع الفصد والكى ط 

( ۳۹ - -بعية ابن مابدين = 1 ) 


لأنه إن ضراه الحل مسح + 
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ر ولا يشترط) فمسحها ( استيعاب وتكرار فالأصحء فیکنی مسح أكثرها) مرة» به يفى (وكذا لابشترط) 
فا ( نية ) اتفاقا لاف انلعف فى قول » وما قى نسخ المآن رجع عنه المصنف فى شرحه : 
بب المرض 


ااا سس ب = 
ر قوله فى الأصح ) قيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار : أى جلاف العف فإنه لايشترط فيه ذلك بالاتفاق » 
وهذا العاشر والمادى عشر . وأفاد الرحبتى أن قوله وتكرار من قبيل ه علفتها تبنا وماء باردا ٠‏ أى ولا يبلن 
کا » لن مقابل الأصح أنه يسن تكرار المسح > لأنه بدل عن الغسل والغسل يسن تكراره فكذا يدله . 
قال فى المتح : وين التخليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس اه وهذا يخلاف مسح اللحف فلا يسن تكرارة 
إجماعا ( قوله فيكنى مسح أكثرها ) لما كان ننى الاستيعاب صادقا بمسح النصف وما دونه مع أنه لایکنی بين مابه 
الككفاية وهذا حلاف مسح العف فهو الوجه الثانى عشر ( قوله وكذا لايشترط فيها نية ) هو الثالث عشر . 
لشارح زاد على هذه الثلاثة عشر وجها: وجهين كا قدمناه » وزاد فى البحر ستة: إذا سقطت عن 
وضعها (1) إذاكان على وضوء » بخلاف اللحف فإنه يحب غسل الرجلين . وإذا مسحها ثم 


مقدر بثلاث أصابع لا أكثره ولا جميعه . 

أقرل : فا جمو ع سبعة وعشرون وجها » وزدت عشرة أخرى : وهى أن الحبيرة على الرجل لايشترط فيا 
إمكان متابعة المشى عليبا »ولا خانتها » ولاكونها مجلدة »ولا سترها للمحل »ولا منعها نفوذ الماء؛ ولا استمساكها 
بنفسها » ولا يبطلها خرق كبيرة » وليس غسل ماتحتها أفضل من المسح . : 

وإذا سقطت عن برء واف إن غسل رجله أن تسقط من البرد يقيمم » جلاف الف : والعاشرإذا غسما 
فى إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء 5 بحلاف العف ومسح الرأس فلا يفسد » ويجوز عند الثانى خخلافا 
محمد كما نى المنظومة وشرحها الحقائق . والفرق للثانى أن المسح يتأدى بالبلة فلا يصير الماء مستعملا :. ويجوز 1 
المسح » أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته » والله أعلم . 

بإب الحيض 

اعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفاريمها » وهذا اعتى به الحققون » وأفردة : 
محمد فى كتاب مستقل » ومعرفة مسائله من أعظم المهمات ما يتزتب عليها ما لا يخصى من الأحكام : كالطهارة» ٠‏ 1 

(3) ( قوله لا يجب إلا مل غسل موضها ) قدمنا أنه لو کات فى أعضاء الوضوء وقدها وهو عحدث ثم دادسنا 000 
الف ثم برأ لزمه قسل قدميه » ليه أه مه . i ١‏ 
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عنون به لكثرته وأصالته » وإلا فهى ثلاثة : حيض » ونفاس» واستحاضة . 

(هو) لغة: السيلان. وشرعا: على القول بأنه من الأحداث: مانعية شرعية بسبب ندم المذكور. وعلى القول 
وآية و«شكل (لا لولادة) 


بأنه من الأنجاس ( دم من رحم ) خرج الاستحاضة » ومنه ماتراه صغير 
خر ج النفاس . 
وسببه ابتداء ابتلاء الله حواء لأ كل الشجرة . 


والصلاة » والقراءة » والصوم والاعنكاف » والحج » والبلوخ » والوط* » والطلاق : والعدة . والاستبراء ٠‏ 
وغير ذلك . وكان من أعظم الواجبات لأن عظم منزلة العلم بالشى' بحسب منزلة ضرر الجهل به ٠‏ وضرر . 
الجهل بسائل الميض أشد ءن ضرر الجهل بغيرها » فيجب الاعتناء معرقا 
طويلا » فإن المحصل يتشوق إلى ذلك » ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة. ثم الكلام فيه فى عشرة «واضع: فى 
تفسيره لغة وشرعا » وسببه » ورکنه » وشرطه » وقدره » وألوانه » وأوانه » ووقت لبوته . وال 

به بحر ( قوله عنون به ) أى جعل ایض عنوانا علىمايذكر ىهذا الياب من النذا 

( قوله لكثرته ) أى كثرة وقوعه بالنسبة إلى أخويه ( قوله وأصالته ) أى ولكر 
الأحكام » والأصل يطلق على الكثير الغالب ( قوله وإلا) أى وإن لم نقل إنه عنو 
المناسب ذ كر غيزه أيضا » فإن الدماء المبحوث عنها هنا ثلاثة ( قوله وإلا فاستحاضة(1) 


لكلام فبا 


( قوله هو لغة السيلان ) يقال حاض الوادى : إذا سال وسمى نحيضا لسيلانه فى أوقات' 
أى إن مسماه الحدث الكائن من الدم كالجنابة اسم للحدث اللخاص لا للماء اللحاص بحر ( قوله !١‏ 
صفة شرعية مانعة عما تشترط له الطهارة ؛ كالصلاة » ومس المصحف ؛ وعن الصوم . 
والقربان بسبب الدم المذكور ( قوله وعلى القول الخ ) ظاهر المتون اختياره » قبل ولاثمرة هذا الاخدلااف ( قول 
دم ) شمل الدم الحقيتى والحككى بحر : أى كالطهر المتخلل بين الدمين » فلا برد أنه ا ١‏ 
حائضا فغير وقت درور الدم فافهم (قوله خرج الاستحاضة) أى بناء على أن المراد بالرحم وعاء ألولد لاا 
خلافا ماف البحر . وخرج دم الرعاف والجراحات وما مرج من دبرها وإن ندب إمساك زوجها عنها واغتساها 
منه » وإما مزج من رحم غير الآدمية كالأرنب والضبع واللخفاش » قالوا : ولايحيض غيرها من الحيوانات نہر » 
وكان الأولى للمصنف أن يقول رحم امرأةككا فى الكنز لإخراج الأخير ( قوله ومنه ) أى من الاستحاضة +وذكر 
الضمير نظرا لکونہا دما ط ( قوله صغيرة ) ہی كا بای : من تبلغ تسع سنين على المعتمد ( قول وآيئمة ) سياف 
بيانها متنا وشرحا ( قوله ومشكل ) أى خنثى مشكل : قال فى الظهيرية ما نصه : الحنثى المشكل إذا خرج منه الى 
والدم فالعبزة للمنى دون الدم اه وكأنه لأن المى لا يشتبه بغيره » مخلاف الحيض فيشتبه بالاستحاضة اه ح ؛ وهل 
اعتباره فى زوال الإشكال أو فى لزوم الغسلمنه فقط لأنه يستوى فيه الذكر والأنثى فلايدل علىالذكورة فليراجع. 
وعلى الثانى فوجه تسمية الشارح هذا الدم استحاضة ظاهر مخلافه على:الأول فتأمل ر قوله ابتلاء الله لحواء الخ ) 
أى وب فی بناتها إلى يوم القيامة » وما قيل إنه ول ما أرسل الحيض على بنى إسرائيل فقد رده البخارى بقوله 


» قوله وإلا فاستماضة ) مكلا يخطه. والذى نى لسخ الشارح الى بيدى: وإلا فهى ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة الخ‎ ( )١( 
. وليجرر اء تمسح‎ 


عليه أن لا د 
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وركنه بروز الدم من الرحم . وشرطه تقدم نصاب الطهر ولو حكا » وعدم نقصه عن أقله وأوانه بعد التنع . 
ووقت ثبوته بالبروز » فبه تترك الصلاة ولو مبتدأة فى الأصح » لأن الأصل الصحة ء والحيض دم صمة شمنى . 
و ( أقله ثلاثة أيام بليالما ) الثلاث » فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاصن » فلا يلزم 
كونها ليالى تلك الأيام ؛ وكذا قوله ( وأكثره عشرة ) بعشر ليال » كذا رواه الدارقطنى وغيره . 
( والناقص ) عن أقله 


وحديث النبى ضلى الله .عليه وس أكبر » وهو ما رواه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى الحیض « هذا شی“ كتبه الله على بنات آدم » قال النووی : أى إنه عام فى جميع بنات آدم ( قوله 
وركنه بروز الدم من الرحم ) أى ظهوره هنه إلى خارج ارج الداخل » فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض 
فى ظاهر الرواية » وبه يفتى قهستانى . وعن محمد بالإحساس به : وثمرته فيا لو توضأت ووضعت الكرسف ثم 
ست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضى الصوم عنده خلافا لما » يعنى إذا لم حاذ حرف الفرج 
الداخل فإن حاذته البلة من ألكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا وكذا الحدث بالبول اه بحر ( قوله نصاب الطهر) 
أى خسة عشر يوما فأكثر ( قوله ولو حكما) كا إذاكانت بين الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها طاهرة 
حكن اهدح ( قوله وعدم نقصه ) أى الدم عن أقله وهو ثلاثة أيام. كا أى ط ( قوله بالبروز ) أى بوجود الركن 
على ما ببنا ر قوله فبه ) أى فبالبروز تترك الصلاة وتثبت بقية الأحكام » ولكن هذا ما دام مستمرا لما سيأق من 
أنه لو انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلى الخ ( قوله ولو مبتدأة ) أى النى لم يسبق ها حيض فى سن بلوغها » وأقله 
فى المختار تع » وعليه الفتوى : أى فإنها تترك الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى : وعن ألى حنيفة : لانترك 
حتى يستمر ثلاثة أيام بحر ( قوله لأن الأصل الصحة ) أى صعة لمرض الجسم » والمقتضى للاستحاضة عارض » 
وهذا تعليل لقوله فبه تترك الصلاة الخ ط ( قوله أقله ) أى مدة أفله أو أقل مته ععلىطريق الاستخدام قهستاى : 
أى حيث رجع الفسمير إلى الحيض بمعنى المدة ط أو أقل الحيض » وقوله ثلاثة بالرفع على الوجهين الأولين » 
وبالنصب على الظرفية على الثالث فافهم ( قوله فالإضافة الخ ) أى إن إضافة الليالى إلى ضمير الأيام الثلاث: 
لبيان أن المراد جرد كونما ثلاثا لاكونما ليالى تلك الأيام » فلو رأته فى أول النهار يكل كل يوم بالليلة المستقبلة » 
ولذا صرح الشارح بلفظ الثلاث » فالتفريع عليه ظاهر فافهم ( قوله بالساعات ) وهى اثنتان وسبعون ساعة ٤‏ 
والفلكية هى التى كل ساعة منها مس عشرة درجة وتسمى المعتلالة أيضا . واحترز به عن الساعات اللغوية » 
و.هناها الزمان القليل » وعن الساعات الزمانية وتسمى المعوجة وى التى كل ساعة منها نجزء من النىعشر جزءًا 
من اليوم الذى هو م نطلوع الشمس إلى غروبماء أو الليل الذى هو منغروب الشمس إلى طلوعهاء فتارة تساوى 
الفلكية كا فى يومى الحمل والميزان » وتارة تزيد عليها كا فى أيام البروج الثهالية وليالى البر وج الجنوبية » ونارة' 
تنقص عنما كما فى ليالى البروج الثمالية وأيام البروج الجنوبية ح . 

ثم اعلم أنه لايشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة » لأن ذلك لا يكون إلا نادرا بل انقطاعه 
ساعة أو ساعتين فصاعدا غير مبطل » كذا ف المستصق بحر : أى لگن العبرة لأوله وآخخره كا سيأق ( قوله کذا 
رواه الدارقطنى وغيره ) الإشارة إلى تقدير الأقل والأكثر » وقد روى ذلك عن ستة من الم حابة بطرق متعددة 
فيها مقال ,رتف بها الضعيف إلى الحسن » كا بسط ذلك الكال والعينى فى شرح الهداية» ونلخصه ف البحر (قوله 
والناقص الخ ) أى ولو بيسير . قال القهستانى : فلو رأت المبتدأة الدم حين طلع نصف قرص الشمس'وانقطع 
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( والزائد ) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما . 

( وما تراه ) صغيرة دون تسع علن المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و (حامل ) ولو قبل خخروج أكثر الولد 
(استحاضة . وأقل الطهر) بين الحيضتين أو النفاس والحيض (خسة عشر يوما) وليالها إجماعا رولا حد لأكثره) 
وإن استغرق العمر ( إلا عند ) الاحتياج إلى ( نصب عادة ها إذا استمر ) بها (الدم) فيحد لأجل العدة رت 
به يفتى » 


فى اليوم الرابع حين طلع ربءه كان استحاضة إلى أن يطلع نصفه » فحينئذ يكون حيضا . والمعتادة تخمسة مغلا 
إذا رأت الدم حين طلع نصفه وانقطع فى الحادى عشر حين طلع ثلثاه فالزائد على اللخمسة استحاضة , لأنه زاد 
على العشرة بقدر السدس اه أى سدس القرص ( قوله والزائد على أكثره ) أى فى حت البندأة . أما ا لمعتادة 
فا زاد على عادتها ويجاوز العشرة فى الحيض والأربعين ف النفاس يكون استحاضة كا أشار إليه : 
العادة الخ . أما إذالم يتجاوز الأكثر فيهما : فهو انتقال للعادة فيهما. فيكون حيضا ونفاسا رحتى ر قول 
هذا إذا ل يكن دما خالصا على ما سيأنى ( قوله ولوقبل خروج أكثر الولد ) حق العبارة أ: : 
أقل الولد ( قوله استحاضة ) خبر قوله والناقص وما عطف عليه ( قوله بين الحيضت, 
ذلك » ولم يذكر أقل الطهر الفاصل بين النفاسين وذلك نصف حول كاسيأق ( قوله أو الاس و 
إذالم يكن فى مدة النفاس » لأن الطهر فيبا لا يفصل عند الإمام سواء قل أوكثر ٠‏ فلا يكون الد 
كا سنذكره ( قوله وإن استغرق العمر ) صادق بثلاث صور : 

الأولى أن تبلغ بالسن وتبى بلا دم طول عمرها : فتصوم وتصلى ويأنيها زوجها وغير ذلك أبدا . و'نقضى 
عدتها بالأشبر . 

الثانية أن ترى الدم عند البلوخ » أو بعده أقل من ثلاثة أيام ثم يستمر انقطاعه » وحكها كالأول 

الثالثة أن تری ما يصلح حيضا ثم يستمر انقطاعه ‏ وحككها کالأول : إلا أنها لانتقضى ها عدة إلا الخيض 
إن طرأ. الحيض عليها قبل سن الإياس » وإن لم يطرأ فبالأشور من ابتداء سن الإياس كا فى العدة اه ح ز قوله 
فيحد ) الفاء فصيحة : أى إذا علمت أن إلطهر لاحد لأكثره إلا فى زمن استمرار الدم فيحد الخ 


86 
ثم اعم أن تق 


« بالعدة خاص بامحيرة وثقييده بالشبرين خاص بها وباممتادة فى بعض صورها كا يظور 
قريبا ( قوله به يفتى ) مقاباه أقوال . 

ففى النهاية عن امخيط «بتدأة رأت عشرة دما وسنة طهرا ثم استمر بها الدم . قال أبوعصمة :حيضها وطهر ها 
ما رأت » حتى إن عدتها تنقضى إذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين وها . 
٠‏ وقال الإمام الميداى : بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات ؛ لمجواز وقوع الطلاق فى حالة الحيض » فتحتاج 
ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وكل حيضة عشرة أيام . وقيل طهر ها أربعة أشهر إلا سا : والخام 
الشهيد قدره بشهرين ؛ والفتوى عليه لأنه أيسر اه . ١‏ 

قلت : وف العناية أن قول الميدانى عليه الأكثر . وفى التاترخانية : هو الختار ؛ ثم لا مخنى أن هذا االملاف 
إنما هو ف المعتادة لاءطلتا » بل فى صورة ٠اإذا‏ كان طهرها ستة أشهر فا كر »ولا نى المبتدأة الى استمر بها الدم 
واحتيج إلى نصف عادة ها فإنه لاخلاف فيهاكا یاتی خلافا لما يفيده كلام الشارج . 
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وعم كلامه المبتدأة والمعتادة . 
ومن نيت عادتها وتسمى الحيرة والمضلة , وإضلاها إما بعدد أو بمكان 


مبحث فمسائل المتحيرة 

زقوله وعم کلامه امبتدأة الخ ) قال العلاءة البركوى فى رسالته المؤلفة فى الحيض : المبتدأة من كانت ىأول 
حيض أو نفاس . والمعتادة : من سبق منها دم وطهر يدان أو أحدهما. والمضلة وتسمى الضالة والمتحيرة.: من 
نيت عادتها . ثم قال فى الفصل الرابع ف الاستمرار : إذا وقع نى المبتدأة فحيضها من أول الاستمرار عشرة 
عم ذا دأبها ونفاسبا أربعرن ثم عشرون طهر ها إذ لايتوالى نفاس وحيض »ثم عشرة حيضها 
قع فى المعتادة فطهرها وحيضها ٠ا‏ اعتادت فى جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من سنة 
وإلا قترد إلى سنة أشهر الاساعة وحيضها اله : وإن رأتمبتدأة دما وطهرا صصيحين ثم استمر الام 

تاد وعلمث حكلها ١‏ 


ار حيضر لاتسل ولا نوم ولا نوطأ وكذا سائر أحكام ال 


اهقة رأت خمة دما وأربعين طهرا ثم استمر الدم خسة من أول 
: ثم الأربعون طهرها » تفعل هذه 
ولا يقادر طهرها وحيضها إلا فى حق العدة 
عدتها بتسعة عشر شبرا وعشرة أيام 


بن أحكام الطهارات . ثم قال فى فصل المتحيرة : 


برها بستة أشبر إلاساعة + 


عات ھ 

در أن امبتبأة إذا استمر دمها فحيضها فى كل شبر عشرة وطهرها عشرو نكا فى عاءة الكتب ٠‏ بل 
1 ماق عليه . خلافا لإمداد ن أن طلهرها خمسة عشر > والمعتادة ترد إلى عادتها فى الطهر 
د إنى ستة أشبر غير ساعة كا اتحيرة فى حق العدة فقط » وهذا على قول الميدانى الذى 
قول امام انشا فترد إلى شب رين كاذكره الشارح. وظهر أن التقدير بالشيرين 


الشارج نافهو» 
[ نتمة] لم أرما لو رأت المتحيرة نى العدد والمكان أقل الطهر ثم استمر بها الدم» والظاهر أن حكها 
فى الاستمرار حك المبتدأة رقوله إا بعد ) ای عدد أيانها فى الحيض مع علمها بمكائما من الشبر أنها فى أوله 


أو آخره ثثلا. اة : وإن علمت أنبا تطهر نى آخر الشهر وم تدر عدد أيامها توضأت لوقت کل 
صلاة إلى العش رين لامها ن اللهر فيا م فى سبعة يدها نتوضا كذلك الشك فى الحيض والطهرء وتار الصلدة 


ئی الثلاثة الأخيرة فیا ثم تغتمل فى آخر الشبر لعلمها بالخروج من الميض فيه »> وإن لمت أن 
ترى الدم إذا جاوز العشرين ولم تدركم كانت أيامها تدع الصلاة ثلاثة بعد العشرين ثم تصلى. بالغسل إلى آخبر | 
الشبر اه ومثله فى رسالة البركوى فافهم ( قوله أو بمكان) أى علمت عدد أيام حيضها ونسيت مكانها عل 
التعيين . والأصل أن إذا الت أيامها فى ضعفها أو أكثر فلا تيقن فى يوم نما بحيض عخلاف ما إذا أفلت | 
فأقل من الضعف . .كلا إذا أضلت ثلاثة فى خسة تقيقن بالحيض ف الثالث فإنه أول الحيض أو آخره . 
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أو بهما » کا بسط ف البحر والحاوى 
وحاصله أنها تتحرى ٠‏ ومتى ترددت بين حيض ودخول فيه وطهر تتوضأ لكل صلاة؛ ون بينهما والدخول 
فيه تغتسل لكل صلاة 


فتقول : إن علمت أن أيامها ثلاثة فأضلتها فى العشرة الأخيرة هن الم ر ولا تدرى فى أى موضع من العشرة 
ولا رأى ها فى ذلك تصلى ثلاثة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت كلصلاة للتردد بينالطهر والحيض ثم تصلى 
بعدها إلى آخر الشبر بالغسل لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والخروج هن الحيض وإن أربعة فى عشرة تصلى 
أربعة من أول العشرة بالوضوء ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة لما قلنا وقس عليه اللحمسة + وإن ستة فى عشرة 
تتيقن بالحيض ف اللحامس والسادس ٠‏ فتترك فيبما الصلاة وتصلى فى الأربعة التى قبلهما بالوضوء وفالتى بعدها 
بالغسل ؛ وإن سبعة فى عشرة تتيقن بالحيض ف أربعة بعد الثلاثة الأول ٠‏ وإن ثمانبة فا 
الأولين؛ وإن تسعة فيها ثتيقن به فى ثهانية بعد الأول ٠‏ فتترك الصلاة فى الب تصل بالوضوء فيا قله وبالغسل 
فيا بعده لما قلنا بركوى وتاترخانية ( قوله أو بهما) أى العدد والمكان . لم عدد أيامها ولا 
الشہر » وحكها ما ذكره بعده ( قوله وحاصله الخ ) أى حاصل حك المضلة بأو اعها فقاد اوى بأنه 
حم الإضلال العام ( قوله أنها تتحرى ) أى إن وقع تحرببا على طهر تعطى حك الطادرات . وإن كان على يض 
تعطى حکه اھ ح أى لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية درر( قوله ومتى ترددت ) أى إن لم بقل ظد 
فعليها الأخذ بالأحوط فى الأحكام بركوى ( قوله بین حيض الخ ) أىلم يترجح عندها أن 
أو أنها داخلة فيه أو أنها طاهرة بل تساوت الثلاثة فى ظنها . والظاهر أن قوله ودخول فيه لا فائدة فيه ؛ ,نذا 
لم يذكره ف البحر ( قوله تتوضأ لكل صلاة ) لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فمل الصلاة 
وتركها فى الحل والحرمة والباب باب العبادة : فيحتاط فما وتصلى لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خر امن 
أن تنركها وهى عايها تاترخانية » ثم إن عبارة البحر والتائرخانية والبركوية تتوضأً لوقت كل صلاة فتنبه ( قرله 
وإن بينبما ) أى بين الحيض والطهر كا فى البحر » وقوله والدخول فيه : أى فى الطهرء وعبر فى البدر بالحروج 
عن الحيض وهو بمعناه : 

وءثال هذه القاعدة والتى قبلها : إمرأة تذكر أن حيضها فى كل شهر مرة وانقطاعه فى النصف الأخير 
ولا تذكر غير ذلك » فإنها فى النصف الأول تتردد بين الحيض والطهر وفالثانى بينبما والدخول ف الطهر . وأما 
إذا لم تذكر شيئا أصلا فهى مرددة ىكل زمان بين الطهر والحيض ٠‏ فحكها حك التردد بينهما والدخول 
فى الطهر ( قوله تغتسل لكل صلاة ) لجواز أنه وقت اللخروج من الحيض والدخول ف الطهر كاف البحر . 

قال فى التاترخانية : وعن الفقيه ألى سبل أنها إذا اغتسلت فى وقت صلاة وصلت ثم اغتسلت فى وقت 
الأخرى أعادت الأول قبل الوقثية » وهكذا تصنع فى وق تكل صلاة احنياطا اه لاحتال حيضها فى وقت الأولى 
وطهزها قبل خروجه » فيلزمها القضاء احتياطا » واختاره البركوى . 

[ ثنبيه ] تعبير الشارح بقوله لكل صلاة موافق لما فى البحر والفتح » وعبر البركوى ف رسالته بقوله لوقت 
كل صلاة وقال فى جواشيه عليها هذا استحسان » والقياض أن تغتسل فى كل ساعة لأنه ما من ساعة إلا ويحتمل 
أنه وقت خروجها من الحيض . وقال السرخسى ف الحيط والنسنى : الصحيح أنها تغتسل لكل صلاة» وفيا قالاء 
حرج بين مع أن الاحتمال باق بماقالاه لجواز الانقطاع فى أثناء الصلاة أو بعد الفسل قبل الشروع فيها > فاخترنا 


به ف ملقة بعد 
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وتترك غير مؤكدة ومسجدا وجماعة وتصوم رمضان ۽ ثم تقضى عشرين يوما إن علمت بدايته لبلا وإلا فاثنین 
وعشرين » وتطوف لركن ثم تعيده بعد عشرة ولصدر ولاتعيده » وتعتد لطلاق بسبعة أشهر على المفتى به 


الابتحسان + وقد. قال به البعض : وقدمه برهان الدين فى الحيط وتداركنا ذلك الاحتيال باختيار قول ألى سبل 
أنها تعید كل صلاة فى وقت أخرى قبل الوقتية : فتتيقن بالطهارة فى إحداهما لو وقعت فى طهر اه . أقول: وهو 
تحفيق بالقبول حقيق ( قوله ونترك غير مؤكدة الخ ) متعلق بقوله وإن بينهما الخ ذكره ح و ط. 

أقول : وهو تخصيص بلا مخصص » إذ لافرق يظهر ويحتاج إلى نقل فلي اجع » وما لانترك السئن المزكدة ' 
ومئلها الواجب بالأولى › لكونها شرعت :جيرا لنقصان يمكن فى الفرائض › فيكون حکھا حكم الفرائض : 

ثم اعلم أنها تقر فى كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة ٠‏ وتق رأ قى الأخريين من الفرض الفاتحة فى الصحيح » 
وتقرأ القنوت وسائر الدعوات بركوية وغيرها ( قوله و.سجدا وجماعا ) أى تتركهما » بأن لاتدخل المسجد أى 
إلا لطواف "كما بعلم ما بعده » ولا تمكن زوجها من جماعها › وكذا لاتمس المصحف ولا تصوم تطوعا » وإن 
دهت سجدة فسجدت للحال سقطت لأنها لو طاهرة صح أداؤها وإلالم تلزمها وإن أخرتها أعادتها بعد عشرة 
أيام للتيقن بالأداء والطهر فىإحدى المرتين » وإنكانت عايها صلاة فاثئةفقضتها. فعليها إعادتها بعد عشرة أيام قبل 
أن تزيد على خمسة عش وإلا احتمل عوم حيضها تاترخانية وبركوية وبحر ( قوله ثم تفضى عشرين بوما) أى 
لاحتيال أن الحيض عشرة أيام فى رمضان وعشرة أيام فى العشرين التى.قضتها اه ح ( قوله إن علمت بدايته ليلا ) 
لأنه إن بدا ليلا ختم ليلا وبين, الليلتين عشرة » فلم يفسد من صومها سوى عشرة أيام فى رمضان وعشرة 
فى القضاء ح ( قوله وإلا ) أى. وإن علمت بدايته نمار » وذلك لأنه إن بدا نهار ختم نهار حادى عشر الأول » 
فيفسد أحد عشر يوما من صومها فى رءضان › ومثلها ى القضاء ح ؛ ومثله ٠١‏ إذالم تعلم شیئ کا فى اللحزاان : 

ثم اعم أن هذا إن علمت أنها تحيض ىكل شبر مرة » وإلا فإنلم تعلم أن ابتداء حيضما باليل أو بالتهار » 
أو علمت ,أنه بالنهار وکا رمضا ن كاملا قضت ائنين وثلائين(1) إن قضت موصولا برءضان: أى فى ثانى شوال 
وإن مفصولا فيانية وثلاثين » وإنكان رمضان ناقص] تقضى ف الوصل اثنين وثلاثين وق الفصل سبعة وثلاثين» 
وإن علمت أن ابتداءه بالليل والشب ركامل تقضى ف الوصل والفصل خسة وعشرين» وإن كان ناقصا ففى الوصل 
عشرين وف الفصل أربعة وعشرين » وتمام المسائل فى البركوية وتوجبها فى شرحنا عليها وكذا فى البحر » لكن 
فيه تحريف وسقط فليتنبه له ( قوله ولصدر ) بالتحريك : هو طواف الوداع » وهو واجب على غير الكى» 
وسكت عن طواف التحية لأنه سنة فتتركه ( قوله ولا تعيده ) لأنها إنكانت طاهرة فقد سقط » وإلا فلا يحب 
على الحالض' بحر ( قوله وتعتد لطلاق ) وقیل لا يقدر لعدتها طهر ولا تنقضى عدتها أبدا ( قوله على المفتى به) 
أى على القول السابق الفتى به من أنه يقدر طهرها للعدة بشبرين) فتنقضى بسبعة أشبر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار 
بستة أشبر وثلاث حيضات بشهر . 


(1) ( قول فضت ابن وثلاثين الخ ) أى لجاز حيضها فى أوله نهارا » فيفسد أحد عار وفى آعره > لفسا خا وهوم العيه 
ماين حيفنها فلا تصومه ء ثم لا يجزها خسة بمده » ثم تجزى أربعة مشر » ثم يجزى فى يومين والجملة الثان وللائون . 

واا لو امات فلا يمزها صومها ئی أحد عدر من رمضان ٠‏ ثم زی فى أريعة عفر ۰ ثم لا يجزى فى احد عقر © م زه 
فى هوم والجملة أمانية وللالرن . ومل هذا المشريج اه منة , 1 
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( وما تراه) من لون ككدرة وتربية (فى مدته) المعتادة (سوى بياض خالص) قيل هو شىء يشبه الوط الأببض 
( ولو ) المرئی ( طهرا متخالا ) 


وكتب الشارح فى هامش الحزائن مانصه : وله وعليه الفتوى» كذا فى النهاية والعناية والكفاية وفتح القدير ‏ 
واختاره فى البحر » وجزم به فى النهر اه کن فى السراج عن الم يرق : ی عدتها سبعة أشبر وعشرة 
أيام إلا ساعة » » لأنه ربا يكون طلقها فى أول الحرض فلا محتسب بتاك الي فتحتاج إلى ثلاثة أطهار وهى 
ستة أشبر وعشرة أيام إلا ساعة : : وهى الساعة التى مضتمن الحيض الذى وقع فيه الطلاق ( قوله ككدرة وتربية ) 
اعلم أن ألوان الدماء ستة : هذان والسواد والحمرة والصفرة واالحضرة . 

ثم الكدرة »اهو كاماء الكدر » والتربية نوع من الكدرة على لون ا راب بتقديد الاه ونیا غير و0 
نسبة إلى الترب بمعنى التراب »والم رة كصفرة القز والتين أو السن على الاختلاف؛ ثم المعتبر حالة ال 
التغير ؛ كما لو رأت بياض] فاصفر باليبس أو رأت حرة أو صفرة فاريضت وأتكار أبويوعق انکر 
0 فى أول الحيض دون آخره ٠‏ وهنم من أنكر الحضرة . والصحيح أنها حيض ,٠‏ ا E‏ 
وبعضهم قال : فيا عدا السواد والحمرة لو وجدته عجوز على الكرساك فهر 
قريبة وإلافلا . 


لدعو لودو دصري 


حسنا اه وخصه بالضرورة لان هذه الألوان كلها و أيامه لما فى هوطأ مالك ,كا 
بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من بن دم الحيض لتنظر إليه فتقول : لاتعجلن حتى ترين القصة اليضاء تريد 
بذاك الطهر من الحيض » اه والدرجة : بضم الدال وفتح اليمخرقة وغوها تد لها اأرأة فى فرجها لنعرف أزا 
الدم أم لا . والقصة : بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة الجصة ؛ والمعنى أن تخرج الدر ر كأمها قصة لايغا للها 
صفرة ولا تربية ؛ وهو مجاز عن الانقطاع . 

وف شرح الوقاية : وضع الكرسف مستحب البكر فى الحيض والثيب فى کل حال ؛ وموضمه موضع 
البكارة » ويكره فى الفرج الداخل اه . 

وف غيره أله سنة لثیب فى الحيض مستحب ف الطلهر » ولو صلنا بدونه جاز اه ملخصاءن البحر وغيره . 
والكرسف : بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن . وى اصطلاح الفقهاء: :برع عل ف افج 
ل ل ارخا ل وكذا الآيسة فى كل ماتراه مطلقا أو سوى الدم الخال على ماسيا 
( قوله المعتادة ) احتراز عا زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض ( وله ولو لرل طهر الع ) رادم 
بالطهر هنا الثقاء بالمد : أى عدم الدم . 

ثم اعم أن الطهر المتخلل بين الدءين إذا كان خسة عشر یوما فأكثر يكون فاصلا بین‌الدمین فى الحيض انفاف 
فا بلغ من كل من الدمين نصاباً جعل حيضا » وأنه إذاكان أقل دن ثلاثة أيام لايكون فاصلا وإن كان أكثر من 
الدمين اتفاقا . 

واختلفوا فيا بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام أشبر ها ثلاثة : 


( ۴۷ - دة ابن عابدين - ١‏ ) 
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۴ 1 عفقات‎ 


5 حيض ) لأن العبرة لأوله وآخخره وعليه انون فليحفظ . ثم ذكر أحكامه بقوله ( بنع صلاة ) 


الأولى: قول أنى يوسف إن الطهر المتخلل بين الدمين لايفصل» بل يكو كالدم المتوالى بشرط إحاطة الدم 
لطرق الطهر المتخلل» يجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضاء فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا 
ويوما دما فالعشرة الأولى حيض » ولو رأت المعتادة قبل عادتما يوما دما وعشرة طهراً ويه دما فالعشرة الى 
لتر فيها الدم حيض إنكانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها : 

الثانية : أن الغ ط إحاطة الدم لطر مدة الحيض» فلا يجوز بداية الحيض بالطهر ولا ختمه به ؛ فلو رات 
مبتدأة يوما دما ومانية طهراً ويوما دما فالعشرة حيض؛ ولو رأت معتادة قبلعادتها یوما دما وتسعة طه را ويوما 
د.] لا يكون شبىء منه حيضاً » وكذا النفاس على هذا الاعتبار . 

الثالثة : ول مهمد إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل فى مدة الحيض » فلو كان أكثر فصل » 
ابق حيض »ولو فى أحدهما فهو الميض والآخر 
لا جوز بدء الحيض بالطهر ولا یتمه به ؛ فلو رأت مبتدأة يوما دما 


ن 


ara ap 


1 تمة ] الطاهر المتخلل بي نالأربعين ف الغاس لايفضل عتدأن -حنيفة سواء كان خسة عشر أو أقل أو أكثر ء 
ويجعل إحاطة اللدمين بطرفيه كالدم التوال » وعليه الفتوى : وعندهما المسمة عشر تفصل »فلو رأت بعد الولادة 
يوما دما وتمائية وثلاثين هرا ويوما دما ۽ فعنده الأربعون نفاس » وعندهما الدم الأول ؛ ولو رأت من بلغت 
بابل بعك الولادة خسة دما ثم خسة عشر طهراً ثم خسة دما ثم خسة عشر طهرا ثم استمر الدم ۽ فعنده نفاسها 
غسة وعتشرون ؛:وعتدهما اسا الممسة الأول وبحيضها انلدمسة الثانية » مامه فى التاتزخانية ( قوله فيا أى 
فى مادة الحيض ( قوله حيض ) خبر المبتد! وهو قوله وما تراه ( قوله وعليه المتون) أى على أن الشرط ى جعل 
الطهر الخال بين الددين حيضا كون الددين الحبطين به فى مدة الحيض لا فى »دة الطهر رقوله فليحفظ ) أشار 
إلى أن اخختيار أصصاب المتون له ترجيح . 

أقول : لكنه تصحيح التزائى ؛ وقد صرح العلامة قاسم بأن التصحييح الصريح مقدم على الالتراف 
(قوله ثم ذكر أحكامه) أى بعضبا ؛ وإلا فقد أوصلها فى البحر إلى اثنين وعشرين : منها أنه بنع صصة الطهارة 
إلا اتی يقصد بها التنظيف كأغسال احج » ولا عرمها لقوهم يستحب ها أن تتوضا کل تقعد على مصلاها 
تسبح وتملل وتكبر بقدر أدائباك لا تنسىعادتما . وف رواية يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصل ؟ 
وأنه من الاعتكاف » وعنع صمته » ويفسده إذا ط رأ عليه ونع وجوب طواف الصدر ؛ ويحرم الطلاق ؟ 
وتبلغ به الصبية ؛ ويتعلق به انقضاء العدة والاستبراء ؛ ويوجب الغسل بشرط الانقطلع » ولا يقطع التتأيع فصر , 
كفارة القتل والفطر » بخلاف كفارة المين ونحوها » وكل أحكامه تعلق بالنفاس إلا خسة أو سبعة على ماسياق . 
(قوله بمنع ) أى الحيض ركذا النفاس حزان ( قوله صلاة) أى بمنع صعنها ويعرمها؛ وهل منع جوا لهم 

tê 


0 
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مطلقا ولو سجدة شكر (وصوما) وجماعا (وتقضيه) لزوما دونما الحرج . 
ولو شرعت تطواعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صذر الشريعة بحر . 
وف الفيض : لو ناءمت طاهرة_وقاءت حائضة حم بحيضها ٠ذ‏ قامت وبعكسه ٠‏ نات احتياطا . 
(و) يمنع حل ( دخول مسجد 


فائدته وهى الأداء أو القضاء أم لا ؟ وتسقط الحرج خلاف » وعاءتهم على الأول ؛ وبسطنا الكلام على ذلك 
فا علقناه على البحر ( قوله ٠طلنا‏ ) أى كلا أو بعضا لن منع الشىء نع لأبعاضه ن,. ( قوله ولو سجدة شكر ) 
أى أو تلاوة فيمنع صجتهما' ويحرمهما بحر (قوله وصوء) أى يحرءه وبع صعته لاوجوبدفاذا تقضره (قوله وجماعا) 
أى يحرمه » وكذا مافى حككه کا يأنى (قوله وتقضيه) أى الم وم على التراخى ف الأصح خزائن: وعزاه فى 
إلى منلا سكين وغيره ( قوله للحرج ) علة لقوله دونها : أى لآن فى قضاء الهلاة حرجا بتكررها 
وتكرر الحيض ف كل شمر » بحلاف الصوم فإنه يجب ف السنة شهرا واحدا ء وعايه انعقد الإجماع 
فى الكتب الستة » وتمامه فى البحر . وفيه وهل يكره لا قضاء الصلاة ؟ لم أره صرحا ٠‏ ويابفى أن بكرن حلاف 
الأولى : قال ف النهر : يدل عليه قولهم : لو غسل رأسه بدل المسح كره اه تأمل , 

وهل يككره ها التشبه بالصوم أم لا ؟ مال بعض الققين إلى الأول > لأن الصرم ذا حرام فال 
واعترض بأنه يستحب لا الوضوء والقعود فى مصلاها وهو تشبه بالصلاة اه تأمل ( قوله ولو شرء 
فيهما ) أى فى إلصلاة وال وم؛ أما الفرض فى الصوم تقضيه دون الصلاة وإن مضى من الوقت ‏ 
فيه لأن العبرة عندنا لآخر الوقت کا فى المنبع ( قوله فحاضت ) أى فى أثنائهما( قولهقضتبما )لاز وموما بالك و 
( قوله حلافا ما زعمه صدر الشريعة ) أى من أنه يجب قة اء نفل الصلاة لا نفل الصوم ط ر وله خر ) 
ف البحر قبيل قول المتن والطهر المتخلل بين الدءين فى المدة حيض ونفاس +ونقل النسوية بينهما عن الفتح 
والاسبيجانى ؛ ثم قال : فتبين أن مانی شرح الوقاية من الفرق ببنهما غير صحيح اهح ( قوله وبعكسه ) أ 
التصوبر المذكور » بأن نامت حائضا وقامت طاهرة : أى وضعت الكرسف وثامت فلا أصبحت رأت عليه 
الطهر لاعكس الحكم » لأنه بينه بقوله مذ نامت : أى حم بحيضها من حين نامت فافهم ( قوله احتباطا ) 
أى ف الصورتين » فتفضى العشاء فيهما إن لم نكن صلتها كا فى البحر ؛حتى لو نامت قبل انقضاء الوقت ثم ابت 
بعد خروجه حائضا يحب عليها قضاء تلاك الصلاة لأنا جعلناها طاهرة فى آخر الوقت حيث لم نحكم بحيضها إلا بعد 
خروجه » ولو نامت حائضا وانتببت طاهرة بعد الوقت يحب عليها قضاء تلاك الصلاة التى ناءت عنما لأنا جعلناها 
طاهرة من حين نامت » وحيث حكنا بطهارتها فى آخر الوقت وجب القضاء » ولأن الدم حادث » والأصل فيه 
أن يضاف إلى أقرب أوقاته فتجعل حائضا مذ قاءت ؛ والانقطاع عدم وهو الأصل فلا تكم جخلافه إلا بدليل 
وم بعلم درور الدم فى نوءها فجعات طاهرة مذ نامت » فقد ظهر أن الاحتياط فى الوجهين لافى العكس فقط 
رحتی فافهم » نعم فى قول الشارح وبعكسه مذ نامت إيهام والمراد أنه يحكم بأنها كانت حائضا حين نومها وطهرت 
قبل خروج الوقت » ولو قال حكم بطهرها مذ نامت وكذا ى عكسه لكان أوضح ( قوله ويمنع حل ) قدر لفظة 
حل هنا وفيا بعده لأن ماقبله المع فيه من الحل والصدة فلذا أطاى امنع فيه ( قوله دخول مسجد )أى ؛ لو مسجد 
عدرسة أو دار لابمنع أهلهما الناس من الصلاة فيه وكانا لو أغلقا يكون له جماعة منهم وإلا فلا تلبت له أحكام 
المسجد كنا قدمناه فى بحث الغسل عن اللحائبة وايقنبة . وخرج مصلى العيد والجنازة وإن كان مما حك المسجد 
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و) حل ( الطواف ) ولو بعد دخخوها المسجد وشروعها فيه ( وقربان مانحت إزار ) يعنى مابين سرةوركبة ولو 
بلا شبوة» وحل ماعداه مطلقا . وهل بحل النظر و باشرتها له ؟ فيه تردد 


فى صة الاقتداء مع عدم اتصال الصفوف » وأفاد منع الدخول ولو للمرور»وقدم فق الغسل تقييده بعدمالضرورة 
بأنكان بابه إلى المسجد ولا مکنه ويله ولاالكنى فى غبره » وذكرنا هناك أن الظاهر حينئذ أنه يجب التبم 
المرور أخذا مما فى العناية عن المبسوط > 

مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولايجد غيره فإنه ينيم لدخول المسجد عندنا اه وكذا لو مكث 
فى المسجد خوفا من انحرو » بخلاف مالو احتل فيه وأمكنه الحروج مسرعا فإنه يندب له النيمم لظهور الفرق» 
بين الدخول والخروج ( وله وحل الطواف ) لأن الطهارة له واجبة فيكره تعر ما وإن صح كا فى البحر وغيرهه 
ر قوله ولو بعد دخوفا المسجد ) أى ولو عرض الحيض بعد دخحوها المسجد فعدم الحل ذاتى له لا لعلة دخول. 
يكن فى المسجد لاحل نهر ( قوله وقربان ما حت إزار ) من إضافة المصدر إلى مفعوله » 


المسجد ل > حتی لوم 


والتقدير : ويمنع الحيض قربان زوجها ماتحت إزارها كا ف البحر ( قوله يعنى ما بين سرة وركبة ) فيجوز 
الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وماتحتها ولو بلاحائل » وكذا بما بينهما بحائل بغر الوطء ولو تلطخ دما ۽ 


ولا یکره طبخها ولا استعال مامسيته من عجين أو ماء أو نموها إلا إذا توضأت(١)‏ بقصد القربة كما هو ا مستحب 


لولوالجية : ولا ينيغى أن يعزل عن فراشم لأن ذلك يشبه فعل الود بحر : 

وف السراج : یکره أن يعزلهافى «وضع لامخالطها فيه . 

هذاء واعلم أن الصرح به عندنا فكتاب الحظر والإباحة أن الركبة من العورة ؛ وهقتضاه كا أفاده الرحمرى حرمة 
الاست ماع بالركبة لاستدلاهم ولهعليه الصلاة والْلام »ادون الإزارم وعله العورة الى يدل فيها ااركبة 
تأءل ( قوله مالقا ) أى بشبوة أولا ر توله وهل بحل النظر ) أى بشمبوة » وهذا كالاستثناء ٠ن‏ عموم حل ماعدا 
القربان » وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر » وبعضهم بالباشرة 
فلا بشمله ومال إلى الثافى » ومال أخبوه فى النهر إلى الأول » وانتصر العلامة ح للأول : 

وأقول: فيه نظرفإن منعبر بالمباشرة : أى التقاء البشرة ساكت عن النظر »ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر» 
فيؤخذ به اتقدمه على المفهوم » على أنه نقل فى الحقائق فى باب الاستحسان عن التحفة وا انية : يجتب الرجل 
من الحائض مانحت الإزار عند الإمام . وقال محمد : يجتب شعار الدم يعنى الماع فقط ٠‏ 

ثم اختلفوا فى تفسير قول الإعام : قيل لايباح الاستمتاع من النظر ووه بما دون السرة إلى الركبة ويباح 
ماوراءه » وقيل يباح مع الإزار اه . 

ولايمنى أن الأول صريحف عدم حل النظر إلى ماتحت الإزارء والثانى قريب منه» وليس بعدالتقل إلا ارجح 
إليه فافهم ( قوله ومباشرتما له )سبب رده فى امباشرة تردد البحر فیہاء حرٹ قال : ولم أر هم حسكم مباشرتما لهم 

ولقائل أن منعه بان ا حرم تمكينا من استمتاعه با حرم فعلها به بلأولى . ولقائل أن يجوزه بان حرمت عليه 
لكونما حائضا » وهو مفقود فى حقه فحل لها الاستمتاع به » ولأن غاية مسا لذكره أنه استمتاع بكفها وهو 
جائز قطما اه . واستظهر ف النہر الثانى : لکن فیا إذا كانت «باشرتها له بها يبن سرته وركبته » "كا إذا وضعت 


)١(‏ ( نوك إلا إذا قوضآت الخ ) أي لقصد القربة المستحية من الجلوس قاد أداء فر السلاة الغ عزائن ‏ وقد مناه قبل صو 
ورلااء نه . 
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( وقراءة قرآن ) بقصده ( ومسه ) ولو مكتوبآ بالفارسية فى الأصح ( إلا بغلافه ) المتنصل كا مر ( وكذا ) يمنع 
رخله ) كلوح وورق فيه آية . 

( ولا بأس ) لحائض وجنب ( بقراءة أدعية ومسها وحملها وذ کر الله تعالى ؛ وتسبييح) وزيارة قبورء ودخول 
مصلى عيد ( وأكل وشرب بعد مضمضة » وغسل يد ) وأما قبلهما فيكره لجنب 


يدها علی‌فرجه كا اقنضاه كلام البحر » لا إذا كانت نت بمايين سرتها وركبتا ؛ کا إذا وضعت فرجها على يده فهذا 
کا ترى تقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه فافهم » وهو تحقيق وجيه له أن يامس * 
بذكره جميع بدنها إلا متحت الإزار »نكذا هیلا أن تلمس يجميع بدنا إلا مائحت الإزار ديع بی اکرو 
وإلا فاو كان امسا لذكره حراما درم علا تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ماتحت الإزار مها » وإذا حرم عليه 
عباشرةما تحتإزارها حرم عليه کین منبا فيحر عليه مباشرتها لدبم تحت إزارها بالأولى (قوله وقراءة أرآن) 
أى ولو دون آية" من المركبات لا المفردات » لأنه جوز للحائض المعلمة تعايمه كلمة كلمة ؟ 
التوراة والإنجيل والزبور كا قدمه المصنف ( قوله بقصده ) فاو قرأت 
التى فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كا قدمناه عن العيون لأ 
الدعاء كسورة ألى لهب لايؤثر فيه قصد غير القرآنية ( قرله وءسه ) أى 
لكن لابمنع إلامن مس المكتوب » بخلاف المصحف فلا يجوز مس 
يجوز » وهذا أقرب إلى القياس » والمنع أقرب إلى التعظم كا فى البحر ولمع الع ا 
القرآن سائر الكتب السماوية كا قدهنادعن القهستانى وغيره وف التفسير اد (قوله إلابغلافه 
المنفصل ) أى كالجراب والخريطة دون المتصال كالجلد المشرز هو الصحبح » وعليه الفتوى » 
سراج » وقدمنا أن الخريطة الكيس . : 

أقول : ومثلها صندوق الربعة » وهل مثلهاكرمى المصحف إذا جر به؟ يراجع ( قوله وكذا يمنع حمله ) تع 
فيه صاحب البحر حيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض . وفيه أنه إن أراديه حمله استقلالا أغنىعنه ذكر المس » 
أو تبعا فلا يمنع نه . 

فنى الحلية عن الحيط : لو كان المصحف فى صندوق فلا بأس للجنب أن محمله؛ وفيها الوا :لا باس.بأن تحمل 
خرنجا فيه مصحف . وقال بعضهم : يكره . أخذ زمام الإبل التى عليها المصحف . قال الحبوف : ولكنه بعيد ٠‏ 
وهو كا قال اه : 

أقول : وقد يقال يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخبط مثا » لكن الظاهر جوازه 
تأمل ( قوله فيه آية ) قيد بالآية لأنه لوكتب مادون الآية لم يكره مسه کا فى القهستانى ح ( قوله ولا بأس ) يشير 
إلى أن وضوء الجنب هذه الأشياء مستحب كوضوء الحدث وقد تقدم ح أى لأن مالا بأس فيه يستحب خلافه » 
لكن استثنى من ذلك ط الأ كل والشرب بعد المضءة ة والغسل » بدليل قول الشارح وأما قبلهما فيبكره ه زقوله 
بقراءة أدعية الخ ) شمل دعاء القنوت » وهو ظاهر المذهب كا قدمناه ( قوله فيكره لجاب ) لأنه يصير شاربا 
للماء المستعمل' : أى وهو مكروه تنزيها » ويده لاتخلو عن النجاسة فينبغى غسلها ثم يأكل بدائع . وظاهر التعليل 
أن استحباب المضمضة لأجل الشرب وغسل اليد لأجل الأكل » فلا يكره الشرب بلاغسل يد ولا الأكل 
بلا مضمضة » وعليه ف كلام امن لف ونشر مشوش » لكن قال فى الحلاصة : إذا أراد الجنب أن يأ كل 
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لاحائض مالم تخاطب يخسل » ذكره الخابى : 


( ولا یکره ) تحربا ( مس قرآن بكم ) عند الجمهور تيسيزا > وصصح فى الماذاية الكراهة » وهو أحوط . 

( ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره ) بلا غسل وجوباً بل ندا . 

ر وإن) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلى فى آحر الوت وإن ( لأقله ) فإن لدون عادتهالم بحل » وتغتسل 
وتصلى وتصوم احتباطا؛ وإن لعادتها » فإ نكتابية حل فى الخال وإلا ( لا) بحل ( حتى تغتسل ) أو تقيمم بشرطه 


فالستحب له أن يغسل يديه ويتمضمض اه تأمل . وذكر فى الحلية عن ألى داود وغيره ‏ أنه عليه الصلاةوالسلام 
إذا أراد أن يأكل وهو جاب غسل كفيه » وفرواية مسلم « يتوأ وضوءه للصلاة » ( قوله لاحائض ) فانلحانية 
قبل إنها كالجنب . وقيل لايستحب » لأن الغسل لايزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد ‏ جلاف الجنابة اه : 
نیغی أن يستحب ها غل اليد للأكل بلا خلاف لأنه يستحب الطاهر فهى أولى » ولذا قال 
إذا أرادت أن تأكل تغسل يدا » وى المضمضة خلاف ( قوله مالم تخاطب بغسل ) أى لا یکره 

| فى بالغسل» وذا إنما يكون بعد الطهارة من الحيض ( قوله الكراهة ) أى التحرعية ط 
ر قوله وهو أحرط ) وقدمنا عن الخانية أنه ظاهر الرواية > وعزاه فى الخلاصة إلى عامة المشايخ . قال ف البحر : 
فكان أولى . وقد نا عن الفتح أن التقييد بالك انفاق فإنه ۷ لاوز مسه بغير الک أيضا من بعض ثياب البدن 
ر توله إذا انقطع حيضم| لأكثره ) مثله النفاس » وحل الوطء بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاغ الدم صرح 
به فى العناية والثباية وغيرهما : وإنما ذكره ليبنى عليه مابعده قال ط : ويؤخذ منه جواز الوطء حال نزول دم 
الاستحاضة اه وقدءنا عن البحر أنه جوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما اه 
وهذا فى الحائض » فيدل على جواز وطء المستحاضة وإن تلطخ دما » وسيأق مايؤياده فافهم ( قوله وجوبا) 
منصوب بعامل محذوف أى بلاغسل يجب وجوباء ومثله قوله بل ندبا ( قوله بل ندبا) لأن قراءةحى بطهرن 
بالتشديد تقعضى حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال فحملناها على ماإذا كان أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين 
القراءتين » فظاهره يورث شببة فلهذا لايستحب » نوح عن الكاق ر قوله لدون أقله ) أى أقل الحيض وهو 
ثلاثة أيام ( قوله فى آخر الوقت ) أى وجوبا بركوى » والمراد آخر الوقت المبتحب دون المكروه کا هو ظاهر 
سياق كلام الدرر وصدر الشريعة. قال ط : وأهمل الشارح حكم الجاع » ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع 
على الأقل وهو دون العادة . 

قلت: قذ يفرق بين تحقق الحيض وعدمه» وانظر مانذكره قبيل قوله والنفاس لأءالنوأمين (قوله وإن ولاق 
اللام! بمعنى بعد ط ( قوله لم بحل ) أى الوطء وإن اغتسلت » لأن العود فى العادة غالب بحر ( قوله وتغتسل 
وتصلى ): أى فى آخر الوقت المستحب » وتأخيره إليه واجب هنا أما فى صورة"الانقطاع لام العادة فإنه مسحب 
كا فى النهاية! والفتح وغيرهما ( قوله احتياطا ) علة للأفعال الثلاثة ر قوله وإن لعادتها ) وكذا لو كانت مبتدأة درر 
( وام حل فى الخال ) لأنه لا اغتسال عليها لعدم االخطاب » فإن أسلمت بعد الانقطاع لا تتغير الأحكام » وتمامه 
فى البحر ( قوله حتى تغتسل ) قد علدت أنه يستحب لا تأخيره إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه . 
قال فى المبسوط :, نص عليه محمد فى الأصل . قال : إذا انقطع فى وقت العشاء تؤخر إلى وقت مکنا أن تغتسل 
فيه وتصلى قبل انتصاف الليل » وما بعد نصف الليل ٠كروه‏ بحر (قوله بشرطه) هو فقد الماءوالصلاة به عىالصحيح 
كا يعلم من النبر وغيزه » وبهذا ظهر أن المراد التيمم الكامل البح للعّلاة مع الصّلاة به أبضاء لعل وج شر لهم 
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(أو بمضى علا زمن يسع الغسل ) ولبس الثياب ( والتحريمة ) يعنى من آخر وقت الصلاة اتعايلهم بوجوبما فى 
ذمتها » حتى و طهرت فى وقت العيد لابد أن محضى وقت الظهر كا فى السراج » وهل تعتبر التحرءة فى الصوم ؟ 


الصلاة به هو أن من شروط التيم عدم الميض » فإذا صلت به وحك الشرع بصحة صلاتها يكون حا بصحة 
تيممها وبأنها تخرج به من الحيض » كا حكم بخروجها من الحيض » وبقائها بمنزلة الجنب فيا إذا انقطع اقام 
العشرة أؤ صارت الصلاة يناف ذءتها لحك الشرع عليبا حك من أحكام الطاهرات » وهذا يحل لزوجها أن يقربها 
وإنلم تغتسل كا بأنی تقريره . 

وقد ظهر بما قررناه صحة ما ذكره فى الظهيرية من أنه يجوز للحائض اليم لصلاة الحنازة والعيد إذا طهرت 
من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة وإنكان أقل فلا اه فشرط بحواز تيممها لصلاة الحنازة أو العيد انقطاع 
الحيض لقام العشيرة لأن المراد بهذا التيمم هو التيمم الناقص الذى يكون عند وجود الماء ملحوف فوت صلاة تفوت 
لا إلى بدل » وإتماكان ناقصا لأنه لايصلى به الفرض » بل يبطل بعد الفراغ ءن تلك الصلاة » حتى لو حفرت 
جنازة أخرى لايصح الصلاة عليها بهذا انيم على مامر تقريره فى له » وإذا كان هذا اتيم 
الحائض من الحيض لا علمت من اعتبار التيعم بشرطه مع الصلاة معه : 

وأما إذا انقطع حيضها امام العشرة فيجوز تيممها لصلاة الحنازة أوالعيد: لأنہا حرجت من الحيض 
المذكور » فلو انقطع لأقل من العشرة لاوز ها أن تيمم للجنازة أو العيد مع وجود الماء : ولا تصح الح 
لأنه ناقص لاتخرج به من الحيض . ومن شروط صعة اليم عدم المنفى » والحيض مناف لصح . 

أما إذا انقطع لقا العشرة فقد رجت من الحيض وصارت كالحنب فيصح تيسمها المذكور کا بف 
الحنب » فكلام الظهير بة صعيح لاغبار عليه كا أوضحناه هنا وى باب التيمم : لكن يأبغى تة ل 
إذا انقطع لدون العشرة ولم تصر الصلاة دينا فى ذمتها » إذ لو انقطع لدون العشرة وثقام عادتها وعضى علا وقت 
صلاة حرجت من الحيض » وجاز لزوجها قربانها » فينبغى صحة تيممها للجنازة تأمل ( قوله يسع اافسل ) أت 
مع مقدماته كالاستفاء وخلع الثوب والقستر عن الأعين . وف شرح البزدوى : ولم يذ "كرو أن المراد به الغسل 
المسنون أو الفرض؛ والظاهر الفرض لأنه يثبت به رجحان جانب الطهارة اه كذا فى شرح التحرير لابن أمير حاج 
( قوله والتحريمة ) وهى « الله » عند أنى حنيفة و« الله أكبر » عند أنى يوسف » والفتوى على الأول كنا 
فى المضمرات فهستانى ( قوله يعنى من آخر وقت الصلاة الخ ) اعلمأنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان 
مام عادتها فإنه لاحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه ا٠ر‏ » لأنبا صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن 
تصير الصلاة دينا فى ذمتها » وذلك بأن ينقطع ويمضى عليها أدنى وقت صلاة من آخره » وهو قدر مايسع الغسل 
واللبس والتحريمة » سواء كان الانقطاع قبل الوقت أو فى أوله أو قبيل آخره بوذا القدر ؛ فإذا انقطع قبل الظهر 
مثلا أو ىأول وقنه لايحل وطؤها حتى يدخ لوقت العصرء لأنها لما مضى عايها من آخر الوقت ذلك القدر صارت 
الصلاة دينا فى ذمتها » لأن المعتبر فى الوجوب آخر الوقت » وإذا صارت الصلاة دينا فى ذمتها صارت طاهرة 
حکا » لأنها لاتجب فى الذمة إلا بعد الحكم عليبا بالطهارة » وكذا لو انقطع فى آخره وكان بين الانقطاع وبين 
وقت العصر ذلك القدر فله وطؤها بعد دخول وقت العصر لما قلنا : أها إذا كان بينهما دون ذلك فلا يحل إلا بعد 
الغروب لصيرورة صلاة العصر دنا فى ذمتبا دون صلاة الظهر » لأنهالم تدرك من وقتبا ما يمكنها الشروع فيه . 

فإذا علمت ذلك ظهر لك أن عبارة المصنف موهمة ولبست على إطلاقها » لأنها توهم أنه بحل بمضى ذلك 


ناقصا فلا حرج به 
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الأصح لا » وهى من الطهر مطلقا » وكذا الغسل اولاً كثره وإلا فن الحيض؟ 


القدر سواء كان فى وقت صلاة أو فى وقت مهمل وهو مابعد الطلوع إلى الزوال » وسواء کان فی أول الوقت 
أونى آخره مع أنه لاعبرة للوقت المهمل ولا لأول وقت العسلاة كا صرح به اين الكال ودل عليه العلل بوجوبا 
دیا ی تما إن لاھب كلك إلا روج وقنها لان أخلط فية يعضهم کا به عليه فا سس ر و 
قال الشارح : يعنى من آخر وق الصلاة للاحتراز عا » وأنى بالعناية اتی يؤتى بها فى موضع الحفاء لما ذكرنا 
من الإيهام ؛ ولو عبر المصنف کا عبر البركوى بقوله أو تصير صلاة دينا فى ذمتها لكان أخصر وآظهر» ولكنه 
قصد التنبيه على ما به تصير الصلاة دينا فى ذمتها » وهو مضى هذا الزمان من آخر الوقت » ثم هذا كله إذا لم يتم 
أكثر المدة قبل الغسل كا فى البركوية» فلوتم لها عشرة أيام قبل خروج الوقت والغسل لابحتاج إلى مضى هذ االزمن . 1 

[ تنبيه ] إنما حل وطؤها بعد الحم عليها بالطهارة بصيزورة الصلاة ديئا فى ذمتها » لأنها صارت كال جنب 
وخرجت من الحيض حکاء وبه يعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن كا نقله ط عن البرجندى؛ بخلاف ما إذا اغتسلت؛ 
وحيث صارت كابخنب فينبغى أن جوز ها التيمم لصلاة جنازة أو عيد حافت فوتها » كا يرز ذلك للجنب كنا 
قررناه آنفا (قوله الأصحلا) أى فلوانقطع قبل الصبح فى رمضان بقدر مايسعالغسل فقط لزمهاصوءذلك اليوم» 
ولا يلزمها قضاء العشاء مالم تدرك قدر تحريمة الصلاة أيضا » وهذا «احصحه فى الجتى . ٠‏ 

ونقل بعده فى البحر عن التوشييح والسراج أنه لامجزيها صوم ذلك اليوم إذالم يبق من الوقت قدر الاغقمال 
والتحريعة لآنهلابحكم بطھارتہا إلا بهذاء وإن بتی‌قدر هما يجزيهالآن العشاء صارت دينا عايهاء وأنه من حك الطاهرات 
فحكم بطهارتها ف رورة اه ونحوه فى الزيلعى . وقال فى البحر : وهذا هو الحق فيا يظهر اه . قال فى النهر : وفيه 
نظر » وم يبين وجهه . 

أقول : ولعله أن الصوم بمكن إنشاؤه فى النهار » فلا يتوقف وجوبه على إدراكها أكثر مما يزيد على قدن 
الفسل » لاف الصلاة لكن فيدأنه لوأجزأها الوم بمجرد إدراك قدرالغسل لزم أن يحم بطهارتها من الحيض» 
لأن الصوم لا يجزى* من الحائضی »وازم أن بحل وطؤها لو کانا مسافرين فی ره شان معأنه لاف ماأطيقوا عليه ؛ 
من أنه لاحل مالم تجب الصلاة دينا فى ذمتها » ولا تيجب إلا بإدراك الغسل والتحرية ؛ فالذى يظهر ماقال فى البحر 
أنه الحن . ثم لاعننى أن لبس الثياب مثل التحرعة إذ لا تجب الصلاة بدونه كا مرء لكن هذا على القول باشتراط 
التحرعة لاع ماتصحه الشارح تبعا للمجتى فافهم ( قوله وهى ) أى التحرمة:أى زمائها من الطهر: أى من زمنه 
ر قوله مطلقا ) أى سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو لدون ذلك خ ر قوا» وكذا الغسل ) أى الغسل مثل 
التحرمة فى أنه من الطهر لو الانقطاع لأكثره ولو لأقله فلا » بل هو من الحيض » لكن هذا فى حق القربان » 
والانقطاع الرجعة وجواز التزوج بحر لافى حق جحيع الأحكام ؛ ألا ترى أنها إذا طهرت عقب غيبوبة الشفق 
ثم اغتسلت عند الفجر الكاذب ثم رأت الدم ف الليلة السادسة عشر بعد زوال الشفق فهو طهر تام وإن ‏ يتم 
خنسة عشر من وقت الاغتسال اه بحر عن الجتى : أى لو انقطع دمها ليام العشرة حل لزوجها قربائها قبلالغملء 
لأن زمن الغسل حينئذ منالطهر فصار واطنا فى الطهر » وكذا تنقطع الرجعة بمجرد طهرها عام العشرة فى الحيضة 
الثالئة لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا . ويجوز ها التزوج بحر لأنها بانت من الأول بانقضاء العدة ٠‏ 

وأما لوكان الانقطاع لدون العشرة ولام عادتها فلا تنبت هذه الأحكام ملم تغنسل »لأن زمن الغسل حيفئة 
من الحيض ء فلو وطئها زوجها قبل الغسل كان واطنئاى زمن الحيض » وكذا لا تنقضى عدتها مالم تغتسل » 
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فتقضى إن بتى بعد الغسل والاحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لثلا تزيد أيامه علىعشرة فليحفظ (و) وطؤها 
(يكفر مستحله ) كا جزم به غبرواحاد» وكذا مستحل وطء الدبر عندالجمهور مجتى قبل لا) يكن e‏ 
وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) لأنه حرام لغبره » ولا يجى' ف المرتد أنه لا 
خلاف ولو EE‏ بغر أجاف زكر ار ایا ار مه التوبة + 


وأماى حق بقية الأحكام فلا يشترط الغسل » فنى مثل الصلاة أو الصوم يجب عليها وإن لم تغتدل لكن بشرط 
إدراك زمن التحرءة ( قوله فتقضى الخ ) أى إذا علمت أن زمن التحر الطهر مطلقا وأ 


من الحيض فى الانقطاع لأقله فنضى الصلاة إن بى قدر الغسل والتحر 
بل لابد من إدراك قدر التحريمة أى ولبس الثياب كما هر ( قول ولو لعشرة الخ ) أى ولو | 
فتقضى الصلاة إن بى قدر ال 


والحاصل أن زمن الغل من الحية, س لو انقطع لأقله لما إما تطهر فالآو 
قدر مايسع الغسل فقط لم يحب عليها قضاء تلاك الصلاة لأنهالم غ 3 
التحربمة أيضا ؛ لأن التحر عة من الطير ر فيجب القضاء . وأما إا انطع لأكثره فإ نة 
ذلك » فيكون زمن الفسل من الطهر وإلا لزم أن تزيد ٠‏ دة الحيض على العشرة 
قدر التحربمة وجب القضاء وإن م تتمكنمن الغسل » لأنها أدركت بعد الخروج ٠ن‏ الحيض جرء 
حل الوطء ف الانقطاع لأكثره مطنًا لتوفقه على انر وج من الحيض وقد وجد. جلاف وجوب 
على إدراك جزء آخر بعده ( قوله ووملؤها ) أى الحائض قال فى الشرنبلالية : ولم أرحك وط النفساء رز 
التكفيز » أما الحرمة فصرح بها اه . 

واعترضه الشارح فى هامش الهزائن بقوله وأقول : قد قدم قبل ذلك أن التفساء كالخائض فى الأحكاء 
وقالفق الجوهرة والسرا اج الوهاج والضياء المعنوى وغبرها :وحكم النفاس حم الحيض ف كلشىء إلا فيا ای 
وهذا صريج فى إفادة هذا الحكم فذه المسألة لأنها ليست مما استشنى كا لامخنى على المتتبع فتنبه ام . أقول 
والمسكيات سيع سنأ ( قوله كاتجزم به غبر واحد )أى جماعة ذو وعاد منهم صاحب البسوط و والاختبار والفتح 
كاف البحر ( قوله وكذا مستحل وطء الدبر ) أى دبر الخليلة : أما دبر الغلام فالظاهر عدم جربان لحلاف فى 
التكفير وإن كان التعليل الآتى يظهر فيه ط : أى قوله لأنه حرام لغيره . 

أقول : وسيأق فى كتاب الإكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا » لأنها لم تبح بطريق ما » لكون قبحها 
عقايا » ولذا لانكون فى الجنة على الصحييح اه ( قوله خلاصة ) لم يذ كر فى البحر عن الحلاصة مبسالة وطء الدبر 
( قوله فلعله فيد التوفيق )١(‏ ) أى بحمل القول بكفره علىاستحلال اللواطة بغير المذكورين والقول بعدمه عليهم 
( قوله لأنه حرام لغبره) أى حرءته لالعينه » بل لأمر راجع إلى شىء خارج عنه وهو الإيذاء . 

قال فى البحر عن اللحلاصة : من اعتقد الحرام نحلالا أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبقت حرمته 
بدايل قطعى . أمَا إذا كانحراا لغيره بدلي ل قطعىأوحراما لعينه بإخبار الآحاد لايكفر إذا اعتقده حلالا اه ومثله 
فل شرح العقائد النسفية( قوله ثم هو ) أى وطء الحانض ر قوله لاجاهلا الخ ) هوعلى سبي ل اللف والنشر المشوش . 
والظاهر أن الحهل إنما يننى كونه كبيرة لا أصل الحرمة » إذ لاعذر بالجهل بالأحكام فى دار الإسلام » آفاده ط 


. قول فلمك يفيد الترنيق ) مكلا خط » ولا ر جره للك فى نسخ الشارح الى بيدى › فليفجرم‎ ( )١( 
) ١ - يهم - حاية ابن عابدین‎ ( 
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ویندب تصدقه بدینار أو نصنه . ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق ؟ قال فى الضياء : الظاهر لا . 
رودم استحا ) حكه رکرعاف دائم ) وقنآ كاملا ( لايمنع صوما وصلاة ) ولو تفلا ( وجماعا ) لحديث 
, توضئى وصلى وإن قطر الدم على الحصيز » ٠‏ 


ر قوله ويندب الخ ) لمارواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى عنابن عباس «رفوعا وى الذى يأنى امرأته وهى 
حائض » قال: يتصدق بای ر أو نصف دينار ثم قيل إن کان الوطء فىأول الحيض فبدینار أو آخره فبنصفه » 
وقيل بدينار لو الدم أسود وبنصفه لوأصفر . قال فى البحر:ويدل له «ارواه أبو داود والخاكم وصححهو إذا واقع 
الرجل أله وهى حائض : إن كان دما حر فايتصدق بد ار »> وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دینار » اه 
ر ټوله قال فى الضياء الخ ) أى الضياء المعنوى شرح مقدمة الغزنوى: وأصل البحث الحدادى ف للسراج» ويؤيدء 
ظاهر الأحاديث . وظاهرها أيضا أنه لافرق بین كونه جاهلا بحضها أولا . 

[ تة ] تثبت الحرم بإخبارها وإن كذبها فتح وبركوى . وحرر فى البحر أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب 
على الظن صدقها أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها ؛ بأن كانت فى غير أوان حیضها لايقبل قو طا اتفاقا ( قوله وقنا 
كال ) ظرف ثتوله دام + الأول عدم ذكر هذا القيد : أى قيد الدوام لأنه فى حكله فى الدوام وعدمه ط 
ر قوله لايمنع صوها الخ ) أى ولا قراءه ومس »صحف ودخول مسجد + وكذا لاتمنع عن الطواف إذا أمنت 
من اللوث . قهستانى عن اللحزانة ط . 

«طلب فى حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نحاسة 

ر قوله وجماعا ) ظاهرء جوازه حال سيلانه ون لزم نه تلويث :وكذا هو ظاهر غيره منالمتون والشروح 
وكذا قوم : يجوز مباشرة الخائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ بالدم » وتمامه فى ط : 

وأما ماق شرح البة نى الأنجاس من أن النلوث بالنجاسة مكروه فالظاهر حمله على ماإذا كان بلا عذر والوطاء 
عذرا . ألا ترى أنه يحل على القول بأن رطوبة الفرج نجسة مح أن فيه تلوثا بالنجاسة » فتخصيص الحل بوقت 
عدم السيلان يحتاج إلى نفل صريح ول يوجد » بل قدءنا عن شروح الهداية التص ريمح بأن حل الوطء بعد أكثر 
الحخيض غير متوقف على الانقطاع فافهم . 

[ تنبيه ] أفنى بعض الشافعية بحرءة جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان به سلس فيحل كوطء 
الستحاضة مع الحريان + ويظهر أنه عندنا كذلك ما فيه بن التضمخ بالنجاسة بلا ضرورة لإمكان غسله خلا 
وطء المستحاضة ووطهء السلس تأمل . 

وبتى ما لوكان مستنجيا بغير الماء » فى فتاوی ابن حجر أن الصواب التفصيل » وهو أنه إن كان لعدم الام 
جاز له الوطء للحاجة : وإلا فلا . قال : وروی أحمد بسند ضعيف « أن رجلا قال : يارسول الله لرجل يغيب 
لایقدر علىالماء أيجامع أهله؟ قال ن ع اه ملخصا ( قوله لحديث توضئى ) فإنه ثبت به حك الصلاة عبارة » وحكم 
الصوم والجماع دلالة اه منج ودر وإبدال الدلالة )١(‏ بالإشارة لامخنى مافيه على من له معرفة بالأصول فافهم 
تي يكت 
يض بالحلبى حيث قال وعل الصوم والجباع بالإشارة , وفيه أن الاستدلال بإشارة النص كا 
تفرر فى الأصول هر العمل ,ما ثبت بنظيه لغة > لكنه فير مقصود ولا سیق له النس کا فى قوله تعال - وعل المولوة له دذ فين ر 
ي لإثبات النفقة » وف ذكر المولود له إشارة إل أن النسب لباء . وأما الثابت بدلالة النس ٠‏ فاثيث يمسن النس لل 
كالهى عن التأذيف يوتف ب عل حرمة الضرب يدون الاجتهاد لأنه أول > وهكذا هذااجإ سيق ألبيان صمة الصلاة مع هذا العا بع 
أنها اعرا ها الطهارة » فيوقف بلك مل حكر الصوم وال جاع بالأول لمهم افتراط الطهارة من الحديث لما اه نا ٠‏ 
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ر والنفاس ) لغة : ولادة المرأة . وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء ؟ المعتمد نعم ( ويخرج ) من رحم ٠‏ 
فلوولدته من سرتها إن سال الدم م نالرحم فنفساء وإلا فذاتجرح وإن ثيت لهأحكام الولد (عقبولهد) أو أكثره 
ولو متقطعا عضوا عضوا لاأقله »> فنتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتوب“ بصلاة ولا تؤخر فاعذرالصحيح القادر؟ . 

وحكه كالايض ف کل شىء إلا فى سبعة ذكرتها ئی الخزائن وشرحى للملتى : منها أنه ولابحد لأقله )إلا إذا 
احتبج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت طالق : فقالت مضت عدتى ؛ فقدره الإمام بخمسة وعشرين 


ثم الحديث مذ كور ف الهداية» وظاهر الفتحأنه لم يجده بهذا اللفظ » وذ کر عن سنن ابن ماجه , أنه صلى الله عليه 
وسم قال لفاطمة بنت ألى حبيش : اجتنى الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة وإن قطر الدم 
على الحصير ٢‏ ثم تكلم على سنده» ثم قال : وهو البخارى بدون ه وإن قطرالدم على الحصير » ( قوله والنفاس ) 
بالكسر قاموس ( قوله فلو لم تره ) أى بأن خرج الولدجافا بلا دم (قوله المعتمد نعم ) وعليه فيعمم فى الام ٠‏ 
فيقال دم حقیقة أوحكما کا فى القهستانى ( قوله من سرتها ) عبارة البحر: من قبل سرتها . بان کان ببطها جرح 
فانشقت وخر ج الولد منها اه ( قوله فنفساء ) لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة (قوله وإلا) أى 
بأن سال الدم من السرة ر قوله وإن ثبت له آحكام الولد) أى فتنقضى به العدة وتصير الأمة أم ولد. واو علق 
طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط بحر عنالظهيرية ( قوله فتوضأ الخ ) تفريع علىقوله لاأقله ط ( قرله وتوى 
بصلاة ) أى إن لم تقدر على الركوع والسجود . قال فى البحر عن الظهيرية : ولو م تصل تكون عاصبة أرما 
ثم كيف تصلى ؟ قالوا يؤى بندر فيجعل القدر تحتها ٠و‏ حفر لها وتجلس هناك وتصلى كك لاتؤذى ولدها ام 

ر قوله فا عذر الصحيح القادر ) استفهام إنكارى : أى لاعذر له فى الترك أو التأخير . قال فى منبة المصلى 

فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة ؟ واويلاه لتاركها ( قوله إلا فى سبعة () ) ى 


والاستبراء والعدة » أنه لاحد لأقله» وأن أكثره أربعون ‏ وأنه يقطع التتابع فى صوم الككفارة :أنه لاإصل ,م 


الفصل بين طلاق السنة والبدعة اه خ فقوله البلوغ الخ لأنه لا يتصور به لأن البلوغ قد حصل بالحبل قبل ك 
وصورته ف الاستبراء إذا اشترى جارية حاملا فقبضها ووضعت عنده ولداوبى ولد آخر فى بطنها . فالدم 
الذى بين الولدين تفاس » ولا يحصل الاستبراء إلا بؤضع الولد الثانى . 
وصورة العدة : إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدت فإنها تحتاج إلى ثلاث 
حيض ماخلا النفاس “كما سيأ بيانه اه سراج ( قوله بمخمسة وعشرين ) لأنه لو قدر بأقل لأدى إلى نقض العادة 
عند عود الدم فى الأربعين ؛ لأن من أصل الإمام أن الدم إذا كان فى الأربعين فالطهر المتخلل لا فصل طال 
أو قصرءحتى لو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا ثم ساعة دما كان الأربعون كلها تفاساء و عليه الأتوى : 


: قوله إلا نى سبعة ) أثول : نظم السبعة ابن عبد الرزاق فى شرحه فقال‎ ( )١( 
حك النفاس حكم حيرض قرروا فى کل شىء غير سيم تذكر‎ 
لا ينقضى امتدادها په ولا پلوغها أيضا به پر‎ 
والفصل بين سنة الطليق رالبدعة قالوا ليس فيه يظهر‎ 
فلن فى الله اسع وق .كقزر قل اازيسوة. رووا‎ 
ولیس ذا بقاطم تتايما :فى الصوم كلارة تمر‎ 
فى وعكذا اسرازها لهس له ماق ب وا نتفر لەت‎ 
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مع ثلاث حيض والثانى بأحد عشر والثالث بساعة . 

ر وأكثره أربعون یوما ) كذا رواه الترمذى وغيره ء ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر ا ميض . 

ر والزائد ) على أكثره ( استحاضة ) لو مبتدأة ؛ “أما المعتادة فترد” لعادتها وكذا الحيض » فإن انقطع على 
أكثرها أو قبله 


کذا نی الخلاصة نہر : .أى فلو قدر بأقل من خس وعشرين ثم كان بعده أقل الطهر خمس عشر ثم عاد الدمكان 
نفاسا يلزم تقضن العادة ؛ بخلاف ما لوقدر بخسة وعشرين » لأن ماعداه يكون حيضا لكونه بعد تا الأربعين 
( قوله مع ثلاث حيض ) فأدنى مدة تصق فيها عنده خسة وثمانون يوما : خسة وعشررن نفاس » و خسة عشر 
طهر ء ثم ثلاث حيض كل خيضة خسة أيام » وطهران بين الحيضتون ثلاثون يوما » وهذا رواية محمد عه . 
ونى روابة امسن عنه : لانصدق ىأقلمنماثة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام » وتمامه ىالسراج( قوله واكان 
بأحد عشر ) أى وقدر أبو يومف أقل النقاس بأحد عشر يوما لیکون أكثر من أكثر ا حيض » فأدنى مدة تصدق 
فبا عنده خمسة وستون يوما » أحد عشر نفاس »وخسة عش ر طهر وثلاث حيض بنسعةأيام بينهما طهران بثلاثين 
3 ح ( قوله والثالث بساعة ) أى قدره محمد بساعة فتصدق نى أربعة وخسسين يوما وساعة : خسة عشر طهر ٠‏ 
ثم ثلاث حيض بتسعة » ثم طهران ثلاثون : قال فى المنظومة النسفية 8 

أدنى زمان عنده تصدق فيه التى بعد الولاد تطلق 

هى الثانون بخمس تقرن ومائثة فيا رواه الحسن 

واتلدمس والستون عند الثاى وحط إحدى عشرة الشيباق اه 
وهذاكله نى الحرة النفساء » وأما الأمة وغير النفساء فسبنى حكمها فى العدة إن شاء الله تعالى ( قوله کنا رواه 
الترمذى وغيره ) أى بلمعنى . قال فى الفتح: روى أبو داود والترمذى وغيرهما عن أم سلمة قالت ‏ كانت النفساء 
نقعد على عهد رسول الله صلىالته عليه وسل أربعين يوماء وأثثى البخارى على هذا الحديث . وقال النووى : حديث 
حدن » وصصحه الاک . وروی الدارقطنى وابن ماجه عن أنس « أنه صل اله عليه وسلم وقت للنفباء أربعين يوما 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » وروى هذا من عدة طرق لم تغل عن الطعن ٠‏ لكنه برتفع بكثرتها إلى الحسن ام 
ملخصا ( قوله ولأن أكثره الخ) يعنى بالإجماع كا فى البحر » حت إن من جعل أكثر الميض خسة عشر يجعل 
أكثر النفاس ستين ح. ( قوله لو مبتدأة ) يعنى إها يعتير الزائد على الأكثر استحاضة فى حق المبتدأة الى لم تتبث 
ها عادة» أما المعتادة ترد لعادتها أى ويكون ما زاد عل العادة استحاضة »لاما زاد على الأكثر فقط ( قوله فترد” 
لعادتها ) أطلقه » فشمل ما.إذاكان ختم عادتها بالدم أو بالطهر» وهذا عند ألى يوسف. وعند محمد : إن تم بالدم 
فكذلك › وإن بالطهر فلا . 

وبيانه ماذكرد الأصل : إذا كان عادتها فى النفاس ثلاثين یوما فانقطع دمها على رأس عشرين یوما وطهرت 

عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت[ ثم عاودها الدمفاستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكرأنها مستحاضة فیا زاد 
على الثلاثين » ولا يجزيها صومها فى العشرة التى صامت فيلزمها القضاء . أما على مذهب محمد فنفامها عشرون » 
فلا تقضى ما صامت بعدها » بحر عن البدائع ر قوله وكذا الميض ) يعنى إن زاد على عشرة فى البتدأة فالزائد 
استحاضية وترد” العتادة لعادتها ط ( قوله فإن انقطع على أكثرهما ) مت زقوله الزائد ط ( قوله أو قبله) أى وقيل 
الأكثر وزاد على العادة : قال فى البحر: وقيد يكونه زاد على الأكثر» لأنه لو زاد على العادة وم يزد على الأكثر 
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فالكل نفاس . وكذا حيض إن وليه طهرتام وإلافعاد:ها وهى تلبت وتنتقل بمرة » 
ر والنغاس لأم توأمين من الأول ) 


يفت . وتمامه فيا علقناه عل املق . 


فالكل حيض اتفاقا بشرط أن يكون بعده طهر صصح ر قوله إن وليه طب 
لأنها لوكانت عادتها خنسة أيام مثلا ءن أول كل شہر فرأت ستة 
بعد ذلك أربعة عشر بوما نم رأت الدم فاا ترد" إلى عادتها وعىخسة واليوم السادس استحاضة » فتذضى مار 
فيه من الصلاة » كذا فى السراج اه . 

قالح : وصورته ف التفاس كانت عادتما فى كل نفاس ثلاثين ثم رأتءرة إحدى وثلائين م طهر 
ثم رأت الحيض » فإنها ترد إلى عادتها وهى الثلاثون وس الوم الرائد من الخسسة عضر الى هى طهر 
( قوله وهى تثبت وتنتقل بمرة ) أشار إلأن مارأته ثانيا بعد الطهر النا 
ومثال الثبوت مبتدأة رأت دما وطهر اصحيحين ثم استمر بها الدم فعادتها 
قدمنا عن البركوى تقييده بما إذا كان طهرها أقل من ستة أشبر . وإلا 
( قوله به يفتى ) هذا قول أنى يوسف خلافا هما . 


ثم الحلاف ف العادة الأصلية . وهى أن ترى دمين متفقين وطهرين ٠ت‏ 
بأن ترى أطهارا مختافة وماء كذلك فإنها تنتقض برؤية الخالف اتفاقا بر . 
وقد نبه البركوى فى هامش رسالته على أن بحث انتقال العادة من أهم مباحث الحخيض لككرة وقوعه وصعونة فهده 
وتعسر إجرائه , 

وذكر ف الرسالة أن الأصل فيه أن الخالفة لاءادة إن كانت ف الافاس ٠‏ فإ 
ترد إلبها والبافى استحاضة . وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأته والكل نفاس ٠‏ 
جاوز العشرة : إفإن لم بقع فى زمان العادة نصاب الت زمانا والعدد يحاله يعقر من 
فالواقع فى زءا حيض والباقف استحاضة » قإن كان الواقع مساويا لعادة,ا عددا فالعا 
العادة عددا إلى ما رأته ناقصا » وإنلم يجاوز العشرة فالكل حيض . فإن لم ,تساويا صار الثانى عادة وإلا فالعدد 
بحاله » ثم ذكر لذلك أمثلة أوضح بها امقام » فراجعها مع شرحنا علا ر قوله وتناده الخ ) ذكر فيه ماقدمناه آند 
عن السراج ؛ فالضمير راجع إلى مجموع ما ذكره لاإلى «سألة الانتقال فقط . إذ لم يذكرفيها أ 

[ تنمة ] اخحتلفوا فى المعتادة » هل نترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتبا الزيادة على العادة ؟ قل لا لاحهال 
الزيادة على العشرة » وقيل نعم استصحابا للأصل . وصصحه ف النهاية والفتح وغير هما . وكذا الحكم فى النفاس 

واختلفوا ف المبتدأة أيضا . والصحيح أنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كا فى الزيلعى : والاحتباط أن لاباتبها 
زوجها حتى يتيقن حاها نوح أفندى ر قوله والنفاس لأم توأمين) يمتح التاء وسكوذالواو وفتح الممرة تلنية توأم : 
اسم ولد إذا كان ممه آخر فى بطن واحد قهستانى ( قوله من الأول ) والمرثى عقرب الثانى : إن كان فى الأربعين 
فن نفاض الأول وإلا فاستحاضة(١)‏ وقيل إذا كان بينبما أر بعون ع ب علببا تفاس م نالثانى . والصحييحهو الأول 


إل مارات ...ون وقد 


يتينما هنا فافهم 


)١(‏ دوى أن أبا يوسف قال للإمام : أرأيت لو كان بين الولدين أريمرن يرما ۴ قال : هذا لا کون ء قال: فإن کان ؟ نله 


لا نفاس لها من الناى وإن زم أنف أب يومف ٠‏ و لسكلها تغتدل وقت أن نضع الولد الثاق وتصيل ودر المحيح كا فى الصياء وعيرء ام 
من هامش المزائن عخطه اه مته .. 
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هما ولدان بينهما دون نصف حول وكذا الثلاثة ولو بين الأول والثالث أكثر منه فى الأصح . 

الأخبر وفاقا ) لتعلقه بالفراغ ( وسقط ) مثلث السين: أى مسقوط (ظهر بعضخلقه 
يستبين خاقه إلا بعاد «ائة وعشرين يوما ( ولد ) حكما ( فتصير ) 
تنقضى به العدة : فإن لم يظهر له شىء 


رو) اننضاء ر العدة 
كيد أو رجل ) أو أصبع أو ظفر أو شعر : ولا 
المرأة ( به نفساء والأ.ة أم ولد ويحنث به ) فى 


تباية وخر . ثم ماذكره انف قوما . وعند محمد وزفر التفاس من الثانى والأول استحاضة . وثمرة الحلاف 
ف ابر ر وله وفاقا ) أشار إلى أن فى المسألة الأولى خلافا كا ذكرنا (قوله لتعلقه بالفراغ) أى لتعلق انقضاء العدة 
بفراغ الرحم وهو لايغرغ إلا روج كل مافيه ط ( قوله مثلث السين ) أى يجوز فيه تحريكها بالحركات الثلاث» 
قال التهستانى : والكسر أكثر . 


مطلى فى أحوال السقط وأحكامه 

( قوله أى ._نوط ) الذى فى البحر التعبير بالساقط وهو الحق لفظا ومعنى ؛ أما لفظا فلأن سقط لازم لايبنى 
وأنانعى فلأن المتصود سقوط الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح ( قوله ولا 
البحر : المراد نفخ الروح وللا فالمشاهد ظهور بخاته قبلها اه وكون المراد به ما ذكر ممنوع . 
أنه يكون أر بعين بوء) نطفة وأر بعين علقة وأربعين «ضغة . وعبارته فى عقدالفرائد 
بباح ها أن تعالج لز ستنزال الدم مادام الحمل مضفة أو علقة ولم يخلق له عضو » وقدروا تلك المدة بماثة 
نا أباحوا ذلك لأنه ليس بآدى اه كذا ف النبر . 
ل على ذلك ول البحر : إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة » وهو موافق لما بعض 
ح ٠‏ إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةبعث الله إلبها ملكا فصو "رها وخلقسدعها وبصرها وجلدهاء 
وأيفا هو مراف لما ذكره الأطباء(1) . 

ففد ذكر الشيخ داود فى تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة ف اثنين وثلاثين يوما إلى خسين ثم يجتذب الغذاء 
ويكنسى اللحم إلى خس وسبعين . ثم نظهر فيه الغاذية والنامية ويكرن كالنبات إلى نحو الاثة »ثم يكو ن كالحيوان 
النائم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية اه ملخصا , 

نعم نفل بعضيم أنه اتفق العلاء على أن نفخ الروح لايكون إلا بعد أربعة أشهر أى عقبها كا صرح به جماعة. 
وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشبر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد » ولا ينا ذلك ظهور انلق قبل ذلك » لأذنفخ 
الروح إنما يكون بعد الق . وتمام الكلام ذلك «بسوط مرح الحديث الرابع من الأربعين النووية» فر اجعه 
ر قوله والأمة أم ولد ) أى إن ادعاه المولى ٠‏ قهستانى عن شرح الطحاوى ( قوله ويحنث به ف تعليقه ) أى بقع 


حلذء الخ ) 


وجبه ف البدائع وغيرها 
وقدو البدائع و 
:9 الع وغير 


روابات الك حيح 


)١(‏ ذكر الشيخ داود الأنطاى فى اقتذكره فى بحث البل أن أطوار الحمل سيعة : الأول الاء إلى أسبو ع ثم يتألف بده القشاء 
المارج ٠‏ ريلم داغله » ريتحول إل النطفة وهر الطور اللانى وترسم فيه الامتدادات إلى ست مشر يرما » فيكون علقة خراء وهو 
الاك ٠‏ ثم مضفة وهو الرايع ويسم ى سلها ك -كل القلب ثم الدماغ فى رأس سبعة وعشرين يوما ثم يتحول 'عظاما عخططة مفصلة 
ی اثنين وثلاثين يوما ٠‏ رهی أفل مدة فيا الاكور إلى سين يوما لا أقل ولا أكثر وهو الطور الاسس > ثم يجتاب القااء 
يكت الحم إل خس وسيمين يرما وهو الور للسادس . ثم يتحول خلقا آخر مقايرا لما سبق ٠‏ رتل“ تهاويفه بالغريزية بل الامية 
الطببدية ٠‏ وهنا يكون كالنبات إل نحو المائة . ثم هكون كاليوان النائم إل مشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية قال : وبلا رلم 
الملاف بين الفلاسقة حيث حكوا بنفخ الروح فى رأس سبمين ٠‏ وبين ما ذكره الشارع صل أن عليه وسل ٠‏ فإ ارح الطبيعية وغ 
حاسلة النبات ٠‏ واكان الروح التي تستقل بها الإنسائية اه ملخصا اه ينه . 51 
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فليس شىء والمرئی حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة» ولولم يدر خاله ولا عدد أيامحملها ودام 
الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلى كعذور : 
( ولا يحد إياس بمدة » بل هو أن تبلغ من السن مالا تحيض مثلها فيه ) 


المعلق من الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته » بأن قال إن ولدت فأنت طالق أو حرة قهستانى (قوله فليس بشى ) 
قال الرملى فى حاشية المنح بعد كلام : وحاصله : أنه إن لم يظهر من خلقه شىء فلا حك له من هذه الأحكام ۰ 
وإذا ظهر ولیم فلا يغضل ولا يصلى عليه ولا يسمى » وتحصل له هذه الأحكام ٠‏ وإذاتم ولم يستهل” أو استبل 
وقبل أن يخرج أكثره مات فظاهرالروايةلايغسل أو لايسمى » والختار خلافه كا فى المداية : ولا خلاف ف عدم 
الصلاة عليه وعدم إرئه ويلف” فى خرقة ويدفن وفاقا . وإذا خرج كله أو أ.كثره حيا ثم مات فلا حلاف فى غسله 
والصلاة عليه وتسميته » ويرثويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدى الحى الكامل اه . 

قلت : لكن قوله ؤالختار خلافه إتما هو فيمن ل يتم خلقه » أما من تم فلا حلاف نی أنه يغسل کا سبأق 
تحريره فى الجنائز إن شاء الله تعالی ( قوله والمرئى ) أى الدم المرئى مع السقط الذى لم يظهر من خلقه شىء ر قله 
وتقدمه ) أى وجد قبله بعد حيضها السابق » ليصير فاصلا بين الحيضتين . وزاد فى النباية قيدا آخر؛ وهو أن يوافق 
تام عادتها » ولعله مبنى على أن العادة لاتقل بمرة » والمعتمد خلافه فتأمل ( قوله وإلا استحاضة) أى إن م يدم 
ثلاث وتقدمه طهر تام » أو دام ثلاثا وم يتقدمه طهر تام » أو لم يدم ثلاثا ولا تقدمه طهر نام ح ( قوله ولو م يدر 
حاله الخ ) أى لا يدرى أمستبين هو أ لا ؟ بأن أسقطت ف مرج واستمر بها الدم » فإذا كان مثلا حيضها عشرة 
وطهرها عشرين ونفامها أربعين » فإن أسقطت من أول أيام حيضها نترك الصلاة عشرة بيقينلأنها إما حالف أر 
نفساء ثم تغتسل وتصل عشرين بالشك لاحيال كونها نفساء أو طاهرة ثم تترك الصلاة عشرة بيقين لأنما إمانفساء 
أو حائض »ثم تغتسل وتصل عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين» ثم بعدذلك دأبباحيضهاعشرة وطهر ها عشر ون ؛ وان 
أسقطت بغدأيام حيضها فإنها تصلى من ذلكالوقت قدر عادتها والطهر بالشك نمتثر ك قدر عادتم! ف الحيض بيفين 

وحاصل هذا كله أنه لاحكر للشك » ويجب الاحتياط اه منالبحر وغيره» وتام تفاريع المسألة ف تار خانية؛ 
ونبه فى الفتح على أن فى كثير من نسخ الخلاصة غلطا فى التصوير من النساخ ( قوله ولا عدد أيامحلها ) هذا ؤادة 
فى النهر بقوله : وكان يفبغى أن يقال ولم تعلم عدد أيامملها بانقطاع الحيض عنها » أما لو لم تره مائة وعشررن يوما 
ثم أسقطته ف ارج كان مستبين انلعل اه ( قوله تدع الصلاة أيام حيضما بيقين ) أى فى الأيام التى لاتتيقن فہا 
بالطهر » فيشمل ما يحتمل الرئى فبا أنه حيض أو نفاس كالعشرة الأول من الأربعين والعشرة الأخيرة وماتتيقن 
أنه حيض فقط » وقوله ثم تغتسل الخ: أى فى الأيام التى تتردد فا بين النفاس والطهر أوتتيقن فها بالطهر فقطء 
فلله در هذا الشارح فقد أدى جميع ماقدمناه عن البحر وغيره مع زيادة ماف النهر : وأن صلاتها صلاة المعذور 
بأوجز عبارة فافهم . 


مطلب ف أحكام الأبسة 


( قوله ولا يحد إياس بمدة ) هذا رواية من أبى حنيفة كا فى عدة القعح عن امحيط ح . 
ثم إن الإياس مأخوذ من اليأس وهو: القتوط مد الرجاء : قال المطرزى : أصله إيئاس عل وزن إضهال من 
أيأسه : إذا جعله يائسا منقطع الرجاء » فكأن الشرع جعلها متقطعة الرجاء عن رؤية الم » حلفت الهمزة الى 
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فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسبا ( فا رأته بعد الانقطاع حيض ) فيبطل الاعتداد بالأشير وتفسد الألكحة". 

( وقيل عد يخمسين نة وعليه المعول ) والفتوى ف زماننا مجتبى وغيره ( تيسيرا ) وحاآه ف العادة بخمس 
وخسين . قال فى الضياء : وعليه الاعتاد ( وما رأته بعدها ) أى المدة المذكورة (فليس بحيض ف ظاهر المذهب) 
إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به الاعتداد بالأشبر » لكن قبل تمامها لابعد حتى لانفساء الأنكحة . 
وهو الختار للفتوى جوهرة وغيرها : وستحمّقه ق العدة . 


ی عين الكامة تخنيفا د نوح ( قوله مثلها ) قال ف الفتح فى باب العدة:يمكن أن يكون مرا الماثة فى ركيب 
البدن والسمن والهزال اه. ويقال لاب أن يعتبر مع ذلك جنسا لا ذكره بعد الفتح عن محمد أنه قدره ئی الروميات 
مس وخسين وى غيرهن بستين . وربا يعتبر القطر أيضاء فليحرر رحتى (قوله فإذا بلغته) فلو لم تبافه وانقطع 
دمها فعدتها بالحيض > لأن الطهر لاحد لأ كثره رى . 

وعليه فالمرضع اى لائرى الدم فى ءدة إرضاعها ٠‏ لاتتقضی عدتہا إلا بالحييض کا سیانی التص ريمح به ف 
باب العدة , 

وفال ف السراج : سثل بعض الشايخ عن المرضعة إذا لم بر حيضا فعالجته حتى رأت صفرة ف أيام ا حيض 
قال : هو حيض تنتضى به العدة اھ ( قوله وانقطع دمها ) أما لو باخته والدم يأنيها فليست بآيسة : ومعئاه إذا 
رأت الدم على العادة لأنه حينئك ظاهر فى أنه ذلك المعتاد » وعود العادة يبطل الإياس : ثم فسر بعضهم هذا بان 
تراه سائلا كثيرا احتر ازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوه :وقيدوه بأن يكون أحر أو أسود ؛ فلو أصفر أو أخضر 
أو تربية لايكون حيضا + هنهم من لم يتصرف فقال : إذا رأنه على العادة الجارية وهو يفيد أا إذا كانت 
عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقا فرأته كذلك كان حيضا اه فتح من العدة : والذى يظهر هو الثانى 
رحتى (قوله حم بإياسها ) فائدة هذا ا لحك الاعتداد بالأشمر إذالم ر فى أثنائها دما الخ (قوله وحده) أى المصنف 
فى باب العدة . قال فى البحر : وهو قول مشايخ بخارى وخوارزم ح وبخط الشازح فى هاءش الخزائن . قال 
قاضيخان وغيره وعليه الفتوى . ونى نكت العلاءة قاسم عن المفيد أنه الختار » ومثله فى الفيض وغيره اه ( قوله 
أى الماءة المذكورة ) وهى اللحمسون أو الحمسة واللحمسونط (قوله فليس بحيض) ولايبطل به الاعتداد بالأشبرط 
( قوله دما خالصا) أى”الأسود زالأحمر القافى درر . قال الرحتی : وتقدم عن الفتح أنه لو لم يكن خالصا وکات 
عادتها كذلك قبل الإياس يكون حيضا ( قوله حتى يبطل ) تفريع على الاستثناء ( قوله لکن قبل تماءها ) أىئتمام 
العدة بالأشبر لابعده : أى بعد تمام الاعتداد ط ( قوله وسنحققه فى العدة ) عبارته هناك : آيسة اعتدت بالأشبر 
ثم عاد دنها على جارى العادة أو حبلت دن زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها واستاتفت با حيض لن 
شرط اللحليفة تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز إلى اموت » وهو ظاهر الرواية كما فى الغاية » واختاره ی 
المداية فتعن المسير إليه قاله فى البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة ٠‏ أقره المصنف ؛ لكن اختار المنبى 
ما احتاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشبر استأنفت لابعدها . 

قلت : وهو مااختار صدر الشريعة ومنلا حسرو والباقائى » وأقره المصنف فى باب الحيض » وعليه فالنكاح 
جائز » وتعتد فى المستقبل بالحيض كا صصحه فى الخلاصة وغيرها > وق الجوهرة والحتبى أنه الصحينح التار ٠‏ 
وعليه نتوی . وى تصحيح القدورى : وهلا التصحيح أولى من تصحيح المداية » وف النهر أنه أطال 
الروايات اهح . 
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( وصاحب عذر من به سلس ) بول لابمكنه إمساكه ( أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة ) 
أو بعينه رمد أو عمش أو غرب » وكذا کل مايخرج بوجع ولو من ذن ودی وسرة ( إن استوعب عذره تمام 
وقت صلاة مفروضة) بأن لاجد جميع وقتبا زمنا يتوضأ وبصلى فيه خاليا عن الحدث رولو حكا) لأنالانقطاع 
اليسيز ملحق بالعدم ( وهذا شرط ) العذر ( فى حق الابتداء » وق ) حت (البقاءكنى وجوده فجزء من الوقت ) 
ولومرة (وق) حق الزوال يشترط ( استيعاب الانتطاع ) تمام الوقت ( حقيقة ) لأنه الانقطاعالكاءل . 

( وحکه الوضوء ) لاغسل ثوبه 


مطلب فى أحكام العذور 

( قوله وصاحب علر ) خبر مقدم » وقوله من به ساس بول »بتدأ مؤخر لأنه معرفة والأول نكرة فافهم » 

قال فى النهر : قيل الاس بفتح اللام نفس الخارج » وبكسرها من به هذا امرض ( قوله لاعكنه إمساكه ) أا 

إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كا يأنى ط ( قوله أو استطلاق بطن ) أى جريان مافيه من الغائط ر 7 

أو انفلات ريح ) هو ءن لاماث جمع مقعدته لاسترخاء فيبا نہر ( قرله أو بعينه ره ) أى ويسيل 3 

يقيد بذلك لأنه الغالب ( قوله أو عمش ) ضعف اارؤية عع سيلان الديع فى أكثر الأوقات ح وله 

أو غرب ) قال المطرزى : هو عرق فى مجرى المع يست فلا ينقطع امل الباسور . وعن الأأصمعى | بعينه غرب 

إذا كانت تسيل ولا تنقطع دمرعها . والغرب بالتحريك : ورم ف المآق اه فافهم ( قوله وكذا در 

بوجع الخ ) ظاهره يعم الأنف إذا زك ط » لكن صرحوا بأن ماء فم النائم طاهر ولو «نتنا فتأمل . وع 

المنية : كل مايخرج بعلة فالوجع غير قد کا هر . وف امحتى : الدم والقيح والصديد وءاء الجر 

البثرة والثدى والعين والأذن لعلة سواء على الأصح اه فى نواقض الوضوء عنالبحر وغيره أن 

ظاهر فيا إذا كان حارج من هذه المواضع ماء فقط » جخلاف ماإذاكان قيحا أو صديداء وقدءنا هناك أيضا بقمة 

المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها ( قوله مذروضة ) احترز به عن الوقت المهمل كا , ن الطلوع والزوال فإنه وقث 

لصلاة غير مفروضة وهى العيدوالضحى کا سيشير إليه؛ فلو استوعبه لايصير ٠هذورا‏ وكذا لو استوعبه الانقطاع 

لايكون برءاء أفاده الرحبتى ( قوله ولو حكما ) أى ولو کان الاستیعابحکا بأن انقطع العذر فى زمن يسيرلامكنه 

ا فيه الوضوء والصلاة فلا يشرط الاستيعاب القبتق فى حق الابتاداء "كا حققه فى الفح والدرر » خلافا لما فهمه 
الزيلعى كنا بسطه فى البحر » قال الرحتى : ثم هل يشسترط أن لابمكنا هم سننهما أو الاقتصار على فرضم ما ؟ 

براجع اه . أقول : الظاهر الثانى » تأمل (قوله ىح الابتداء) أى فىحق ثبوته ابتاداء ( قوله فجزء من الوقت ) 

١‏ أى من کل وقت بعاد ذلك الاستيعاب إ+داد ( قوله ولو هرة ) أى ليعم بها بقاؤه إ+؛داد ( وله وفى حق الزوال) 
٠.‏ أىزوالالعذرء وخروج صاحبه عن كونه معذورا قول قام لوقت حقيقة ) أى بأن لايوجد العثر جز »نه 
۰ أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع ؛ حتى لو انقطع فى أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت 
الثانى يعيد ؛ ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره ٠‏ فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلىثم إن انقطع ف‌أثناء 
الوقت الثانى يعيد تلك الصلاة » وإن استوعب الوقت الثانى لابعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض اه 
بركوية » ونحوه ف الزيلعى والظهيرية . وذكر فى البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ ءن الصلاة أو بعد 
القعود قدر اتشمد لايعيد لزوال العذر بعد الفراغ : كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة ( قوله وحكه ) 
أى العذر أو صاحبه ( قوله الوضوء ) أى مع القدرة عليه وإلا فالتي.م ( قوله لاغسل ثوبه ) أى إن لم يفد كا باق 

( وم - حائية ابنعايدين - ١‏ ) 
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ونحره لكل فرض ) اللام اوقت كا فى - لدلوك الشمس - (ثم يض ) به ( فيه فرضا ونفلا) فدخلالواجب 
بالأولى ( فإذا خرج الوقت بطل ) أى ظهر حدئه السابق ؛ حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل 
بالخروج مالم بطر حدث آخر أو سيل كال وسح خفه . 1 
وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضى لم يبطل إلا جخروج وقت الظور . 
ر ون سال على ثوبه ) فوق الدرهم (جاز ل أن لايغسله إن كان لو غسله نجس قبل الفراغ منا) أى الصلاة 
(وإلا) يتنجس قبل فراغه فلا ) يجوز ترك غسله » هو الختار للفتوى » 


: ر قوله ووه ) كالبدن والمكان ط ( قوله اللام للوقت ) أى فالمعنى لوقت كل صلاة له بعده فإذا 
خرج الوقت بطل » فلا جب لكل صلاة خلافا للشافعى أخحذا ءن حديث و توضئى لكل صلاة » قال ف الإمداد: 
وى شرح يختصر الطحاوى : روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عالشة رضى الله عنها أن الى 
على اله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبيش وتوضئى لوقت كل صلاة » ولا شلك أنه عتم لأنه لابحتمل غيره 
يلاف حديث و لكل صلاة » فإن لفظ الصلاة شاع استعماله فى لسان الشرع والعرف فى وقتها فوجب حمله على 
امک وتمامه فيه ( قوله ثم يصلى به ) أى بالوضوء فيه : أى فى الوقت ( قوله فرضا ) أى ی“ فرض كان نهر : 
أى فرض الوقت أو غيره من الفوائت ( قوله بالأولى ) لأنه إذا جاز له النفل وهو غير «طالب به يجوز له الواجب 
المطالب به بالأولى » أفاده ح » أو لأنه إذا جاز له الأعلى والأدنى يجوز الأوسط بالأولى (قوله فإذا حرج الوقت 
بال ) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط لابدخخوله خلافا لزفر » ولا بكل »هما خخلافاللثائى » وتأق 
كرة االحلاف ( قوله أى ظهر حدثه السابق ) أى السابق على خروج الوقت» وأفاد أنه لاتأثير لاخروج فالانتقاض 
حقيقة » ونما الناقض هو الحدث السابق بشرط اروج » فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلو»سة » فيظهر 
عندها «قتصرا لاءعستندا :كا حققه فى الفتح( قوله حتى لو توضا الخ ) تفربع على قوله أى ظهر حدثه السابق » 
فإن مناه أنه يظه رحدثه الذى قارن الوضوء أو الذىطر عليه بأن توضا على السيلان أو وجد السيلان بعده فى الوقت 
أى فأءا إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الحروج فلا حدث بل هو طهارة كاملة » فلا يبطل بالخروج ( قوله مال 
يطرأ الخ ) أى فإنه بعد الخروج لو طرأ : أى عرض له حدث آخر أو سال حدثه يبطل ور بذلك الحدث » 
فهو كالصحيح ف ذلك فتدبر ( قولهكسألة مسح خفه) أى اتی قدمها فى باب المسح على انحفين بقوله إله: أى 
المعذور بمح فالوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع فكالصحيح اه وقدمنا أنها رباعية » لأنه إما أن 
يتوضأ ويلبس على الانقطاع أو يوجد الحدث ممع الوضوم أو مع اللبس أو معهما » فهو كالصحيح فق الصورة 
الأولى فقط التى استثناها من المسح فى الوقت فقط وهى المرادة هنا فلماكان حك هذه المسألة معلوما حيث صرح 
فيها بأنه كالصحييح أى أنه بمسح ف الوقت وخارجه إلى انتباء مدة الح أراد أن بين أن هن توضأ على الانقطا 
ودام إلى خروجه فهو كالصحي.ح أيضا » فإذا حرج الوقت لايبطل وضوءه مالم بارأ حدث آخر » فنشبيه مسألة . 
الوضوء بمسألة المسح من حرث أن كلا منهما حكه كالصحييح > وإن کان حكهما مختلفا من حيث أنه فى الأول 

بال وضوءه بطرو” المدث بعد لوقت ولا يطل مسحه بذاك ف مدة الح ؛ بتع أن لازم عير ورك 5 
بعاء الوقت » بخلاف الم ور الثلاث من الرباعية فافهم ( قوله وأفاد ) أى بقوله فإذا حرج الوقت بطل» فإن امراد 

به وقت الفرضس لا المهمل (قولهلم يبطل الامخروج وقت اللهر) أى خعلافا لزفر وأنى يوسف حيث أبطلاه بدو 
وإن وتوضأ قبل الطلوع بطل أيضا بالطلوع خعلافا لزفر فقط لعدم الدخول » وإن توضأ قبل العصير له بطل اثفاقا ٠.‏ 
لوجود اروج والدخول والأمل ماهر ( قوله هو الغتار للفتوى ) وقيل لاحب غسله أصلا ء وقيل | إن کان تدا ١‏ 


E 
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وکذا هريض لايسط وبا إلا تنجس فورا له تركه ( و ) المعذور ( إتما تبتى طهارته فى الوقت ) بشرطين ( إذا ) 
توضأ لعذره و (لم يطرأ عليه حدث آخر . ١ا‏ إذا) توضأ لحادث آخر وعذر نقطع ثم سال أو توضأ لعذره ثم 
رطراً) عليه حدث آخر؛ بأن سال أ<ا. .نخريه أوجرحيه أوقرحتيه ولون جدری مسال الآخر (فلا)تبىطهارته . 


[ فروع ] يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته ٠وميا‏ » 


بأن لايصيبه مرة أخرى جب : وإن كان بص يبه المرة بعد الأخرى فلا : واختاره المرخدى جر . 


على المعذورين . ونؤيد التوفيق ءاف اللية عن الزاهدى عن البقالى : لو علمت المستحاضة أا او غاته بى 
طاهرا إل أن تد لى يب بالإجماع . وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند ألى يوسف دون محمد اه لكن فا 
عن الزاهدى أيضا عن قاضى صدر أنه لو يبتى طاهرا إلى أن تفرغ 
تع لى بادون غسله خلافا للشافعى » لأن الرخصة عندنا مقدرة روج الوقت وعنا 
هذا قول ابن مقائل-الرازى» فإنه يقون يحب غسله فى وقت كل صلاة قياسا على الوضوء . وأجاب عه فى البادائم 
بان حك الحدث عرفناه بالنص وناسة الوب ليست فى معناه فلا تلحق به ( قوله وكذا ٠ر‏ بض 
«ريض مجروح كدته ثاب نجسة ٠‏ إن كان يمال لاببسط ته شىء إلا تنجس 
وكذا لولم يتنجس الثانى إلا أنه يزداد .رضه له أن يصلى فيه بحر من باب صلاة ارب 
هن ساعته أن يتنجس نجاسة «انعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله وكذا ر قول 
تقبيد لا علم ما ءر من أن وضوءه يبتى مادام الوقت باقيا ( قوله ولم يطرأ) باز . قال ف المغرب ٠‏ ودر 
فلان : جاء هن بعيد فجأة » من باب منع وه صدره ال وء : وقوظم طرى الجنون . والطارتى خلا 
فالسواب الهمزة » وأء الطريان فخطأ أصلا اه فافهم ( قوله أ٠ا‏ إذا توضأ لحدث آخر ) أى لحدث 
به «عذورا وكان حدثه «نقطعا کا فى شرح النية : أ١ا‏ إذا كان حدثه غبر ٠:قطع‏ وأحادث حدر 


ال أن غ ال وه 1 
أن خر ج الوقت. فعند 
إلى أن رج الو 
5 العلاة اوا > 
باشراغ دن الصلاة اھ لک 
باشراع ۰ن ب 


لخ ) فى ادل 
لغ ) ف 


فلا يأتقض ببلان عذره کا هو ظادر التقيياد » لأن وضوءه وقع لما . ثم إن ماذكره الشارح ترز قرا 
إذا توفأ لعذره . 

ووجه النتتض فيه بالعذر أن الوضوء بقع له فكان عدءا فرحقه بدائع + وكذا لو توضا على الانقطاع ودام 
إلى خروج الوقت ثم جدد الوضوء فى الوقت الثانى ثم سال انتقض . لأن ت 
به » لاف ماإذا توضأ بعا. السرلان زياعى ( قوله أو :وضأ لعذره الخ ) محترز آوله ولم يطرأ عليه حدث آخر . 

ووجه النقفى فيه کا ف البدائع أن هذا حدث جديا. لم يكن ٠وجودا‏ وقت الطهارة . فكان هو والبولوالغائط 
سواء اه ( قوله ,أن سال حا ٠نخريه‏ ) أ١ا‏ لو سال »نيما جیما ثم انقطع أحاءهما فهو على وضوئه ماب الوقت » 
لأن طهارته حصات دما جميعا » والطهارة «تى وقعت لعذر لايضرها السيلان ١ب‏ :. 
بالمنخر الآخر . وعلى هذا ىاحب القروح إذا انقطع السيلان عن بعضما بدائع ( قوله ولو ءن جدرى ) بضم الجم 
وفتح الدال ط وبخط الشارح فى هاءش الحزائن: قوله أو قرحتيه يشل هن به جدرى سال «نبا ٠اء‏ فتوض] مسال 
«نها قرحة أخرى فإنه ينتفض » لأن الجدرى قروح متعددة فصار بمنزلة جرحين فى وضعين ٠ن‏ البدن أحدها 
ل يرقا لو توضأ لأجله ثم سال الآ ركا فى شرح المنية اه ( قوله فلا تبى طهارته ) جواب أما ( قر له أو تقليله) 
: أى إنلم بمكنه رده بالكلية ( قوله ولو بصلاته مومتا ) أى کا إذا سال عند السجود ول يسل بدونه فيو" قائها 
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وبرده لايبتى ذا عذر لاف الحائض . 
ولايصل من بهانفلات ربح خلف من به ساس بول » لأن مه حدثا ونجسا . 


_ اسب الأنجاس 
جمع نجس بف ن . وهو لغة يعم الحقيق وا ىكى . وعرفا بختص بالأول : 


أو قاعدا » وكذاز لو سال عند القيام يصلى قاعدا » بخلاف من لو استلق لم یسل فإنه لا يصلى مستلقيا اه بركوية 
(قوله وبرده لاینی ذا عذر ) قال فى البحر : ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس 
لايل ولو قام سال وجب رده » ورج برده عن أن يكون صاحب عذر» ويجب أن يصلى جالسا بایاء إن سال 
باليلان » لأن رك السجود أهون من الصلاة مع الحدث اه : 

واستفيد من هذا أن صاحب كى الحمصة غير معذور لإمكان رد الخارج برفعها ط » وهذا إذا كان انخارج 
منه فيه وة السيلان بنفسه لو ترك وكان إذا رفعها يتقطع سيلانه أوكان يمكنه ربطه بما يمنعه من السيلان والنش 
کنحو جاد » أما إذا کان لايتقطع فى الوقت برفعها ولا بمکنه الربط المذكور فهو معذورء وقدمنا بقية الكلام 
فى نواقض الوضوء(١)‏ ر قوله بْلاف الحائض ) لأن الشرع اعتبر دم الحيض كا مارج حيث جعلها حائضا وكا 
القياس خلافه لانعدامدم الحييض حا اه حلية» وهذا.إذا منعته بعد نزوله إلىالفرج اللحار ج كنا أفاده البركوىء لما مر * 
أنه لاببت ابض إلا بالبروز لا بالاحساس به خلافا محمد فلو أحست به فوضعت الكرسف فى الفرج الداخل 
ومنعته من الخروج فهى طاهرة كا لو حبس النی فى القصدبة ( قوله لأن معه حدثا ونجسا ) أى بحلاف المقتدى » 
فإن معه انفلات الربح وهو حدث فقط . وظاهر التعليل جواز عكس هذه الكررة » وبه صرح الشارح فى باب 
الإمامة » لكن صرح ف النبر هناك بعدم الجواز » وبأن تجرد اختلاف العذر مائع ٠‏ 

أقول : وبوافقه ماصرح به فى السراج والتبيين والفنتح وغيرهاء من أن اقتداء المعذور بالمعذور صيح إن لحد 
عذرهما » وأوضء فی شرح النية فراجعه » وسيأنى تمامه فى محله إن شاء الله تعالى ء وهو سبحانه وتعالى ألم ٠‏ 

الب الأنحاس 

أى باب بيائها وبيان أحكامها وتطهير الما . وقدم السكية لأنها أقوى » لكون قليلها مع جواز الصلاة 
اتفاقا ولا يستقط وجوب إزالتها بعذر بحر عن النهاية . 

أقول : فيه أن الحكية لاتتجزأ على الأصح » فن بقيت عليه لمعة فهو محدث فلا توصف بالقلة» وقد تسقط 
بعذر كا مر أول الطهارة فيمن قطعت یداه ورجلاه وبوجهه جراحة فإنه يصلى بلا وضوء ولا تیم ولا إعادة عليه 
( قوله بفتحتين ) كذا ف المناية » ثم قال + وهو كل مستقذر » وهو فى الأصل مصدر ثم استعمل امما اه لكن 
الصحيح ماقاله تاج الشريعة إنه جمع نجس بكسر الج » لمافى العباب : النجس ضد الطاهر » والنجاسة ضدالطهارة 
وقد نجس ينجس كسمع یدمع وکرم یکرم » وإذا قلت رجل نجس بكسر الحم تنيث وحعت وبفئحها تكن 
وم مع وتقول رجل ورجلان ورجال واءرأة ونساء نجس اه وتاه ف شرح الهداية لعينى .وحاصله أن الأنجاس 
لیس جمعا لمفتوح الجيم بل لمكسورها ( قوله يعم الحقي وال کی ) واعلبث بخص الأول والحدث الثاني بحر » 

)١(‏ قال فى البزازية : إذا قدرت السفحاضة أو ذر الجرح أو المقتصد عل مث دم بررط وعل مثع الث يخرلة الر بط لزم ركان 
كالأسماء » فإن ل يقدر غل منع النش فهو ذو عار اه منه . ع 


Marfat.com 


۳ 


( يجوز.رفع نجاسة حقيقية عن محلها ) ولو إناء أو مأكولا علم لها أولا ( بماء ولو مستعملا) به يفتى( وبكل 
مائع طاهر قالع ) للنجاسة ينعصر'بالعصر (كخل وماء ورد ) حتى الريق » فتطهر أصبع وثدى تنجس بلحس 
ثلاثا (مخلاف نحو لبن ) كزيت لأنه غير قالع » وما قيل إن اللبن وبول مايؤكل »زيل فخلاف الختار . 

( ويطهر خف ونحوه ) كنعل ( تنجس بذى جرم ) 


فلو قال المصنف رفع خبث بدل وله رفع نجاسة حقيقية كان أخصر اهدح ( قوله يجوز الخ ) عبر بالجواز لأنه 
أطلق فىقوله عن محلها ولم يقيده ببدن ااصلى وثوبه وءكانه کا قيده فى الحداية فعبر بالوجوب » ولأن المقصود 
كا قال ابن الككال بیان جواز الطهارة بما ذكر أى من الماء وكل مائع الخ لا بيان وجوبما حالة الصلاة فإنه 
من مسائل باب شروط الصلاة اه . 

على أن الوجوب كما قال فى الفتح مقيد بالإءكان وبا ذا م برتكب ماهو أشد » حتى لولم يتمكن دن إزا 
إلا بابداء عورته للناس يصلى معها لأن كشف العورة أشد » فلو أباداها للإزالة فق + اظ وراز 
عليه أن يرتكب أهونهما اه وقدم الشارح فالغسل من ال جنابة أنه لايدعه وإن رآه ل 
هناك ( قوله ولو إناء أو مأكولا ) أى كقصءة وأددان؛ وهذا حيث أمكن لقول 2 
لاتطهر أبدا ( قوله .أولا) كا لو تنحس طرف هن ثوبه ونسيه فيغسل طرفا منه ولو , 
»افيه من الكلام ( قوله بماء ) بستانى «نه الماء المشكوك على أحد القولين كا مر ئى الأ 
محمد » لأنه لاحي إزالة النجاسة التيقية إلا بالماء المطلق بحر » لككن فيه أنيم ذكروا أن 
قول محمد تأمل ( قوله وبکل مائع ) أى سائل » فخرج ال جامد كالتاج قبل ذوبه أفاده ط . 

[ تبيه ] صرح ف الحلية فى بحث الاستنجاء بأنه نكره إزالة النجاسة بالمائع المذكور لا فيه ءن إضاعة ل 
عند عدم الضرورة ( قوله طاهر ) فبول مايؤكل لايطهر محل النجاسة | اقا » بل ولا ,زيل حك الغليظة ف ال 
فلو غسل به الدم بقيت نجاسة الدم لأنه ماازداد الثوب به إلا شرا ؛ ولو حاف مافيه دم أى نجامة دم ينك 
وعلى الضعيف لا »> وكذا الحم فى الماء المستعمل على القول بنجاسته » وتمامه فى النبر ( قوله قالع ) أى مزبا 
(قوله ينعصر بالعصبر) تفسير لقالع لاقيد آخر اه ح( قوله فتطه رأصيع الخ )عبارة البحر : وعلى هذا فرعوا 
الثدى إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى زال أثر التى* » وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة حتى ذهب | 
خرا:ثم تردد ريقه ی فيه مرارا طهر » حتى لو صلی مت . وعلى قول محمد لا اه وقدءنا فى الأسآر عن الحابة 
أنه لابد أن يزول أثر الحمر :من الريق فى كل مرة . وق الفتح : صبى ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن كان هلل ء 
الفم فنجس » فإذا زاد على قدر الدرهم منع . وروی الحسن عن الإمام أنه لابمنع مالم ينفحش لأنه لم يتغير من كل 
وجه وهو الصحيح ؛ وقدمنا مايقتضى طهارته ( قوله مزيل ) لم يقل طهر لما علدت من أن بول المأ كول لابطهر 
اتفاقا ؛ وإنما لحلاف فى إزالته للنجاسة الكائنة ( قوله فخلاف الختار ) وعلى ذسعفه فالمراد باللبن ءالا دسوءة فيه 

٠‏ بحر ( قوله ويطهر حف ونحوه ) احتراز عن الثوب والبدن ؛ فلا يطوران بالدلك إلا فى اللى ؛ وتمامه فى البحر؛ 

وأطلقه فشمل ماإذا أصاب النجس وضع الوطء وما فوقه ؛ وهو الصحيح كافى حاشية الحموى (قوله كنعل) ومثله 
الفرو اه ح عن القهستانى والحموى : أى من غير جانب الشعر ؛ وقيد النعل فى الثهر بغير الرقيق ؛ ولم أره لغيره . 

وأما قول البحر : قيده أبو يوسف بغير الرقيق ؛ فالمراد به النجس ذو الجرم ؛ ومثل له فى المعراج باالحمر 
والبول ؛ فالضمير فى عبارة البحر للنجس لالنعل ( قوله بذى جرم ) أى وإن كان رطبا على قول الث ؛وعلله 
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هو کل عايرى يعد الجفاف واو ءن غير ها كخدر وبول أصابه تراب » به يفتى بدلاث يزول به أثرها (وإلا) جرم 
اكول (فيغسل : و) يطهر ( صقيل ) لانسام” له (كرآة) وظفر وعثلم وزجاج وآنية مددهونة أو خر الى" 


وصفائح فضة غير «نقوشة بمسح يزول به أثرها «طلقا » به يفتى . 


أكثر المشايخ ؛ وهو الأصح الحتار ؛ وعليه القتوی لعموم الباوى ؛ ولإطلاق حاءيث ألى داود , إذا جاء احم 
جد فلينظر + فإن رأى ف نعله أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما(1) »كا فى البحر وغيره ( قوله هو كل 
مار بعد الجغاف ) أى على ظاهر امف كااعذرة والدم » وءالا يرى بعد الجفاف فایس بذى جرم بحر » ويأق 


تمانه قريبا ( قوله ولو من غيره! ) أى ولو کان الجرم ارف ٠ن‏ اسة( قولهكخهروبول الخ )أى بأن ابقل" 


الخف مر فشى به على رءلى أو رماد فاستجسد فسحه بالأرض حتى تنائر طهر :وهو الصحيح بحر عن الزيلفى د 
أقول : و«فاده أن الحمر والبول ليس بذى جرم مع أنه قد يرى أثره بعد الجفاف » فااراد بذى الجرم ماتكون 
البصر » وبخيره مالا تکون كذلك کا سنذكره مع مافيه من البحث عند قوله وكذا يطهر حل 


قال ف الخلية : والذى يظهر أنها لو يابسة ذات جرم تطهر بالمت والمسح بما فيه بلل ظاهر من خرقة أو غير ها 
حتى يذهب أثرها مع عرنها » ولو يابسة ليست بذات جرم كالبول والحمر فبالمسح بما ذكرناه لاغير » ولو رطبة 
ذات جرم أولا فبالمسح إرفة مبتلة أولا . 

[ ثيه ] بى ما يطهر باسح موضع الحجادة ؛ فى الظهيرية إذا ها بثلاث خعرق رطبات نظاف أجزأ 
عن الغسل » وأقره فى تح » وقاس عليه ماحول محل الفصد إذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب ٠‏ 
قال فى البحر : وهو يقتضى تة سألة الحاجم بما إذا خخاف ءن الإسالة ضررا والمنقول عطاق اه , 

أقول : وقد نقل فى القنية عن نجم الأئمة الاكتفاء فيا بالسح مرة واحدة إذا زال با الدم » لكن أى اللاي 
لو .سح موضع الحجامة بثلاث خرق مبلولة يجوز إن كان الماء متقاطرا اه . 

والظاهر أن هذا مبنى على قول أبى يوسف ف المسألة بازوم الغسل "كا نقله غنه ى الولية عز الحيط ۲ يدل عليه 


)( ( تولك وايصل فيهما ) هكذا يخسله ٠‏ واملهفيها : أى التملء وليحرر لفظ الحاوث تأذل اه مصمحه , - 3 
(۲) ( قواه فإن له مساما ) هكذا خط » ولمل صوابه مشام يجان الألف لكوك عل سيقة ببى المموعيكا لابن اء تع حه 
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(و) تطهر (أرض ) بخلاف نحو بساط ( بيبسبا) أى جفاقها ولو بريح ( وذهاب أثرهاكاون) ورييع 
ر )أجل ( صلاة ) عليها ( لالتيمم ) بها » لأن المشروط لما الطهارة وله الطهورية . 
( و ) حك (آجر ) ونحوه كلبن ( مفروش وخص ) بانخاء حجير ةسطح (وتجر وكلاً قائمين ىأرض كذلك ) 


ءا الخانية قبل هذه المسألة عن أنى جعفر على بدنه نجاسة فسحها بخرقة مباولة ثلاثا يطهر لو الماء «تقاطرا على 
بدنه اه فإنه .ع التقاطر يكون عسلا لا.سحا » لما فى الولوالجية أصابه نجاسة فبل” يده ثلاثا ومسحها » إن كانت 
البلة من يده «تقاطرة جاز لأنه يكون غسلا وإلا فلا ( قوله بخلاف نحو بساط ) أى وحصير وثوب ودن ما ليس 
أرضا ولا متصلا بها اتصال قرار ( قوله بيبسها ) لما فى سنن أبى داود باب طهور الأرض إذا ببست وساق بسنده 
عن ابن عمر قال « كنت أبيت فى المسجد فى عهد رسول الله صنلى الله عليه وسلم وكنت شاب عزبا » وکانت‌الکلاب 
تبول وتقبل وتدبر فى المسجد وم يكونوا برشون شيئا من ذلك » اھ ولو أريد تطهيرها عاجلا يصب علا الماء 
ثلاث مرات وتجفف ف كل مرة بخرقة طاهرة ؛ وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لايظهر أثر النجاسة شرح 
امنية وفتح : وهل الماء فى الصورة الثانية نجس أم طاهر ؟ يفهم من قول البحر صب علا الماءكثيرا ثم تركها حتى 
نشفت طهرت أنه نجس » لأنه علق طهارتها بنشافها أى يبسها ء وبه صرح ف التتارخانية عن الحجة حرث قال : 
ويتنجس الموضع الذى انتقل الماء إليه . وف البدائع مايدل عليه . والظاهر أن هذا حيث لم يصر الماء جاربا عرفاء 
أما لو جرى بعد انفصاله عن محلها وم يظهر فيه أثرها فينبغى أن يكون طاهرا لن الجارى لايتنجس وإن لم يكن 
له مدد مالم يظهر فيه.الآثر » يدل عليه مافى الذخيرة . 

وعن الحسن بن ألى مطيع : إذا صب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض والماء طاهر ٠‏ ازل 
الماء الجارى . 


وف المت أصابها المطر غالباً وجرى عليها فذلك مطهر اء واو قليلالم ر عايهالم تطهرء فيغسل قدءيهوخفيه 
يريد به إذا كان المطر قليلا و.شى عليها اه فهذا نص ف المقصود ولله الحمد » وسنذكر آخر الفصل تمام ذلك 
( قوله أى جفافها ) المراد به ذهاب الندوة » وفسر الشارح به لأنه المشروط دون البيس کا دلت عليه عبارات 
الفقهاء قهستانى» وصرح به ابن الكمال عن الذخيرة (قوله ولو بريح) أشار إلى أن تقييد الهداية وغيرها بالشمس 
اتفاق فإنه لافرق بين الجفاف بالشمس أو النار أو الرسسح كا فى الفتح وغيره ( قوله كاون وریح) أدخلت الكاف 
الطعم » وبه صرح ف البحر والذخيرة وغيرهما ( قوله وله الطهورية ) لآن الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا 


وبالتنجس عل زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما أعنى التطهير فيبى الآخخر على ٠اعلم‏ من زواله » وإذا 
لم يكن طهورا لايفيم به اه فتح ( قوله مفروش ) أا لو موضوعا غير مثبت فيها ينقل وغول فلا بد من الفسل » 
لأن الطهارة بالجفاف نما وردت ف الأرض ومثل هذا لايسمى أرضها عرفا » ولذا لايدخل فى بيع الأرض حكا 
لعدم اتصاله بها على جهة القرار فلا يلح بها شارح المنية . زاد ف الحلية : وإذا قلع المفروش بعدذلك هل يعود يسا 
فيه روايتان . قلت : والأشبه عدم العود اه . وف البحر عن الحلاصة أنه الختار ر قوله باتاء ) أى المعجمة 
المضمومة والصاد المهملة المشددة ( قوله تحجيرة سطح ) من الحجر بالفتح : وهو المنع > وفسره ف الدرر تبعآً 
الصدر الشرب 


ة انى تكون على السطوح أى لأنها تمنع من النظر إلى من هو خلفها » وفسره ف المغرب 
ن القصب ( قوله وكلا ) بوزن جبل . قال فى المغرب : هو اسم اما برعا الدواب رطباكان 
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أى كأرض » فيطهر يجفاف وكذا كل ماکان ثابتا فہا لأخذه حکھا باتصاله بها فالمنفصل يغسل لأغير » إلا 
حچرا شنا كرحى فکارض . 
ر وبطهر «نى ) أى عله ( یاب بفرك) ولا يضر بقاء أثره ( إن طهر رأس حشفة ) کأن کان مستنجيا بماه . 
وف الجتى » أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا.بغسله اتل ثه بالنجس انتبى 


أو بابساً ( قوله وكذا الخ ) ويثله الحصا إذاكان «تتداخلا فى الأرض كا ف المنية . وف الثاترخائية )٠:‏ إذا كاذ على 
وجه الأرض لايطهر اه . والظاهر أن التراب لايتقيد بذلك » وإلا لزم ثقييد الأرضالتى تطهرباليبس الاتراب 
عليها تأمل ( قوله إلا حجرا خشنا الخ ) فى اللحانية «انصه : الحجر إذا أصابته النججاسة » إنكان حجرا يتشرب 
النجاسة كحجر الرحى يكون يبسة طهارة » وإن كان لايتشرب لايطهر إلا بالغسل اه ومثله فى البحر : 

وبحث فيه فى شرح المنية فقال هذا بناء على أن النص الوارد فى الأرض معقول المعنى » لأن الأرض تجذب 
النجاسة والمواء يجففها فيقاس عليه مايوجد فيه ذلك انى الذى هو الاجتذاب » ولكن يلزم منه أن يطهر اللبن 
والآجر بالجفاف وذهاب الأثر وإنكان منفصلا عن الأرض لوجود التشر ب والاجتذاب اه . وعلى هذا استظهر 
فى الحلية حمل ماف الخانية على الحجر المفروش دون الموضوع > وهذا هو المتبادر منعبارة الشرنبلالية » لكن 
يرد عايه أنه لايظهر فرق حينئذ بين انلمشن وغيره » فالأولى حمله.على المنفصل كا هو المفهوم امتبادر من عبارة 
اللحانية والبحر . 

ويجاب عما يبمثه فى شرح النية بأن اللبن والانجر قد حرجا بالطبسخ والصنعة عن ماهيتهما الأصلية لاف الحجر 
فإنه على أصل خلقته فأشبه الأرض بأصله » وأشبه غيرها بانفصاله عنها » فقلنا ذا كانخشنا فهو نیح الأرض 
لأنه لاينشرب النجاسة » وإنكان أملس فهو حك غيرها لأنه لايتشرب النجاسة » والله أعلم ( وله بفرك) هو 
الحك باليد حتى يتفتت بحر ( قوله ولا يضر بقاء ره ) أى كبقائه بعد الغسل بحر ( قوله إن طهر رأس حشفة ) 
قبل هو مقيد أيضا جا إذالم يسبقه مذى » فإن سبقه فلا يطهر إلا بالغسل . وعن هذا قال مس الأ الحاواق :7 
٠سألة‏ المنى مشكلة » لأن كل فحل يمذى ثم بمنى إلا أن يقال إنه غلوب بالمنى مستبلك فيه فيجعل تبعا اه وهذا 
ظاهر » فإنه إذا كان كل فحل كذاك وقد طهره الشرع بالفرك يابسآ يلزم أنه اعتبر مستبلكا الضرورة » بحلاف 
«اإذا بال فلم يستنج بلماء حتى أمنى لعدم الملجى' اه فتح : وما فى البحر من أن ظاهر المنون الإطلاق فإن المذى لم 
يعف عنه إلا لكونه مستبلكا لا للضرورة فكذا البول » رده فى النبر بأن الأصل أن لايمعل النجس تبعا لغيره إلا 
بدليل وقد قام فالمذى دون البول اه : قال الشييخ إ“اعيل وهو وجيه كا لايق اه. وقال العلامة نوح : والحق أن 
المذى إنما عنى عنه الضرورة لا للاستبلاك » ثم أطال فى رد ماق حاشية خی جلی من أن اللائق بعال المسلم أن 
لايكتى بالفرك ف الى أبدا » لأن القيود المعتبرة فيه مما يستحيل رعايتها عادة فراجعه ( قوله كأنكان مستنجيا 
بماء ) أى بعد البول » واحترز عن الاستنجاء بالحجر لأنه مقلل للنجاسة لاقالع لما كا مر فى مسألة ار : قال ى 
شرح المنية : ولو بال ولم يستنج بالماء » قيل لايطهر انى االخارج بعده بالفرك قاله أبو إسحاق الحافظ » وهكذا 
روى الحسن عن أعصابنا.. وقيل إن لم نتشر البول على رأس الذكر وم يجاوز النقب يطهر به وكذا إن اتشرولكن 
حرج انى دفقا لأنهلم يوجا. .روره على البول الخارج » ولا أثر لمروره عايه فى اللدائخل لعدم اسک بنجاسته اه ء 

وحاصله كا قال نوح آفندی : إما أن يننشر كل من البول والثى أولا ولا » أو البول فقط » أو الى فقط ء 
فنى الأول لابطهر بالفرك وف الثلاثة الأخيرة يطهر ( قوله لتلوئه بالنجس ) قد يقال بناء غلى القول المار آنفا إن 
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أى برطوبة الفرج » فيكون مفرعا على قو ما بنجاستها ؛ أما عنده فهى طاهرة كسائر رطوبات البدن جوهرة 
( وإلا) يكن يابسا أولا رأسها طاهرا ( فيغسل ) كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشمور (بلا فرق بين مني 
ولو رقيقا لمرض به ( وءنيها) ولا بين »نی آدى وغيره کا يحثه الباقاى ( ولا بين ثوب ) ولو جاديدا أو مبطنا 


إذا خرج الى وم ينشر على رأسالذكر لاثاوتث فيه أفاددط (قوله بزطوبة الفرج) أى الداخل بدللل قولهأولج. 
وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا اه ح : وف »نباج الإمام النووى رطوبة الفر ليست بنجسة فى الأصح : 
قال ابن حجر فى شرحه : وهئ ١اء‏ أبيض «تردد بين المذى والعرق يخرج من باطن الفرج الذى لايجب غسله » 
بخلاف مارج مما بجب غسله فإنه طاهر قطعا » ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن 
كالماء االخارج مع الولد أو قبيله اه وسنذ كر فى آخر باب الاستنجاء أن رطوبة ااولد طاهزة وكذا السخلة والبيضة 
( قوله أما عنده ) أى عند الإمام » وظاهر كلامه فى آخر الفصل الآتى أنه العتمد ( قوله أولا رأسها طاهرا ) أو 
«انعة انلعلو مجوازة الجمع » فيصدق بما إذا كان يابسا ورأسها غير طاهر » أو رطبا ورأسم| طاهر » أ او لم يكن 
بابسا ولا رأسها طاهرا . و بعض النسخ بالواو بدل أو » وهو سبو ءن الناسخ ادح 

أقول : لاسهو بل غاية مايلزمه أنه تصريمح ببعض الصور وهو صورة الجمع دون صورق الانفراد فافيم 
( قوله ولو ده عبرطا ) بالعين المهملة : أى طربا «غرب وقاموس: أىولو كانت النجاسة دءا عبيطا فإنها لاتدلهر 
إلا بالغ.ل على المشهور لتصريحهم بأن طهارة الثوب بالفرك إنما هو فى المنى لافى غيره بحر »فا فىاجتى لو أصاب 
الوب دم عبط فيبس فحته طهر كاانى فشاذ نر : وكذا ءاف القهستانى عن النوازل أن الثوب يطهر عن المذرة 
الغليظة بالفرك قياسا على الى اه ن نعم لو خرج انی دما عبيطا فالظاهر طهارته بالفرك (قوله بلا"فرق ) أى که 
يايسا وغسله طريازكوله وخا أي المرأة كنا صصحه ف انلخانية » وهو ظاهر الرواية عندنا كا فى مختارات النوازل : 
وجزم فى السراج وغيره لاف » ورجحه فى الحلية بماحاصله أن كلامهم متظافر على أن الاكتفاء بالذرك فى الى 
استحسان بالأثر على خلاف القياس ‏ فلا يلحق به إلا ا معناه من كل وجه » والنص ورد نی الرجل ونی 
المرأة ليس مثله لرقته وغلظ منى الرجل » والفرك إنما يؤر زوال المفروك أو تقليله وذلك فيا له جرم ٠‏ والرقيق 
ا مائع لايحصل من فركه هذا الغرض فيدخل ءنى المرأة إذا كان غليظا ويخرج منى الرجل إذا كان رقيقا لعارض ام 

أقول : وقد يؤيد ١‏ اصصحه فى اللحانية بما صح عن عائشة رضى الله عنها كنت أحك النىءن ثوب رسول الله 
صلى الله “عليه وسلم وهو يصلى » ولا خفاء أنه كان من جاع لأن الأنبياء لاتحم ؛ فيلزم اختلاط عنى المرأة به » 
فيدل على طهارة منها بالفرك بالأثر لا بالإلحاق فتدبر' ( قوله كما بحنه الباقانى ) لعله فى شرحه على التقاية ٠‏ وأما 
فى شرنحه على الملتى.فلم أجده فيه » وسبقه إلى ذلك القهستانى فقال : واانى شاءل لكل حيوان فينبغى أن يطهر 
به اه أى بالفرك : 

وف حاشية أبى السعود : لافرق بين منى الآدى وغيره کا فى الفيض والقهستانى أيضاء خلافا لا نقله الحموى 

عن السموفندی من تقييده بمنى الآدى اه . 

أقول : المنقول ف البحر والتائرخانية أن می کل حيوان نجس ء وأما عدم الفرق فى التطهير فحتاج إلى نقل » 
وما مر عن السمرقندى متجه ولذا قال ح إن الرخصة وردت فى منى الآدى على حلاف القياس فلا يقاس عليه 
غيره » فإن الحق دلالة يمتاج إلى بیان أن منى غير الآدى حصو صا منى اتمازير والكلب والفيل الداخل فى موم 
كلامه فى معنى منى الآدى ودونه خرط القتاد اه . 


( 40 - عاشية ابن هابدين س ١‏ ) 
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نى الأصح ر وبدن على الظاهر ) ءن المذهب ء ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه ؟ المعتماد لا » وكذا کل ٠احكم‏ 
بطهارته بغير مائع . وقد أنبيت ف اللحزائن المطهرات إلى نيف وثلاثين » وغيرت نظم ابن وهبان فقلت : 


وراك فى بعض الحوامش عن شرح التقاية للبرجندى أنه قال : قد ذكروا أن الحكة فى تطهيز الثوب من 
النى بالذرك عموم البلوى وعدمتداخله الثوب : فبألنظر الأول لايكون حك غيزه من سائر الحيوانات كذلك اه. 

[ تنيه ] نجاسة انى عندنا مغلظة سراج : والعلقة والمضغة نجسان كالمى نباية وزيلعى » وكذا الولد إذا لم 
يستبل” .لما ف الحانية.لو سقط فالماء أفسده وإن غسل »وكذا لو حمله المصلىلاتصح صلاته بحر: وأه! مانقله ف البحر 
بعد ذلك عن الفتح من أن العلقة إذا صارت ٠ضغة‏ تطهر فشكل » إلا أن ياب بحمله على»اإذا نفخت فيها الروح 
واستمرت الحياة إلى الولادة تأمل '( قوله بغير مائع ) أى كالدلك نى الف » وال ماف فى الأرض + والدباغة 
!المكية فى الجلد : وغورات الماء فى البثر : والمسح فى الصقيل . قال ف البحر بعد سوق عباراتهم فيها: فالحاصل 
أن |انصحبح والاختيار قد اختلف فى کل ٠سألة‏ منها كا ترى» فالأولى اعتبار الطهارة فى الكل "كا يفيده أععاب 
تون حيث صرحوا بالظهارة ىكل » واختاره فى الفتح . ولا يرد المستنجى بالحجر إذا دحل الماء فإنه ينجسه» 
المائع م يعتبر “طهرا فى البدن إلا فى انى اه أى فالحجر لايطهر محل الاستنجاء من البدن » وإنما هو مقلل 
فلذا نمس إلاء لاف الدلك وغوه فإنه مطهر : ومقتضاه أن العف لو وقع ف ماء قليل لاينجسه :ثم رأيت ف 
التجنيس قال : ولو ألتى تراب هذه الأرض بعد ماجف ف الماء هل ينجس؟ هو عل هاتین الروايتين اه أى فعلى 
رواية اللهارة لاينجس » وقدءنا أن الآنجرة إذا تنجست فجفت ثم قلعت فالختار عدم العود (قوله وقد أت 
المرائن الخ ) ونصها ذكروا أن التطهير يكون بغسل وجرى الماء على نحو بساط » ودخوله هن جانب وخروجه 
آخر بحيث يعد جاريا » وغسل طرف ثوب نسى محل نجاسته » ومسح صقيل »ومسح نطع » وموضع محجمة 
وفصا. بللاث خرق » وجفاف أرض » إودلك حف » وفرك منى : واستنجاء بنحو حجر » ونحت ملح وخشبة؛ 
ونتوتر شمو سمن جامد بأن لايستوى من ساعتة » وذكاة ودبغ ونار وندف قطن تنجس أقله » وقسمة مشلى » 
وغسل وبيع ودبة . وأكل لبعضه(1) وانقلاب عين » وقلها يجعل أعلى الأرض أسفل » ونزح بر وغورانها » 
وغوران قدر الواجب وجريانما » وتخلل خر » وكذا تخايلها عندنا + وغلى اللحم عند الثانى » ونضح بول صغير 
عند الشافعى » فهذه نيف وثلاثون وق بعضها مسامحة اه . 

ووجه المساحة ما أوضحه ف اهر » من أنه لانبغى عد التقوز () لأن السمن الجاءد لم يتنجس كله بل مال 
منه فقط ولا قلب الأرض لبقاء النجاسة فى الأسفل » وكذا القسمة والأربعة بعدها ‏ وإ نما يجوز الانتفاع ‏ لوقوع 
الشك فى بقاء النجاسة فى الموجود وكذا الندف » ومن عده شرط کون النجس مقاءارا قليلا يذهب بالندف ولا 
فلا يطه ركنا فى البزازية اه . 

أقول : ومثل التفور النحت » على أن فى كثير من هذه المسائل تداعلا » ولا ينبغى ذكر نة بح بول الهبى 
الصغير بالماء لأنه ليس مذهبنا . 

هذا » وقد زاد بعضهم نفخ الروح بناء على ماقدمناه آنفا عن الفتمح ‏ وزاد بعضبم اليه كالسككين إذا مو : 
أى ستی بماء نجس وه بماء طاهر ثلاثا فيطهر » وكذا س اليد ونحوها ( قوله وغيرت نظم ابن وهبان ) حيث 
قال فصل المعاياة ملغزا : 


(۱) ( قرله لبمضه ) تدازع فيه كل من دسل بيع وپ وأكل اه مه . : 
(۲) لقره التفرر) بالذين المجة :نى غوران ال و قرل شارح الرهوانية الآقاقرر هربالقات ؛ مع لقوير اسمن اليه اه سم ر 
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قلات 


وغسل وسح والجفاف طهر ولحت وقلب الدين والخدر يذكر 


وآخر دون الفرك وااندف والجنا 

ولا دبغ ليل ذكاء تفلل 
وزاد شارحها بیتا فقال : 

وأكل وقسم غسل يعض وله (01 .| ولدف وغلى بي بعض تور 5 
وأراد بقوله وآخرالخفر: أى ماشیء آخر 1 
لدا كا سيأنى متنا ( قوله الحفر )أى قلب الأرض يمعل الأعلى أسفل ( قوله و 
فا وهو كالتخلل بنفسها. وهما داخلان فى انقلاب العين 
أو بالعكس ثم صار خلا طهر فى الصحييح . 
لأنها تنجست بعد التخلل . بحلاف مالو أخرجت قبله اه 
تلل لايطهر هو الختار : بحر عن اللخلاصة . 

وق الخانية :خر صب ف قدر الطعام توصب فيه انحل وصار حامضا بوث لابمكن أجاء + 
لابأس بأ كله ۽ وعلى هذا كل ماصب فيه انحل وصار خخلا. وكذا لو وق 
ثم صارت خلا ؛ فاو بعده لاحل . 
والخل النجس إذا صب وخر فصار خلا يكون 

ثم صار الحم خلا فالصحیح أنه طاهر اه وی 
ذبح حيوان فإنه يطهر الجلد » وكذا الحم ولو »نغيرما كول علىأحد التصحيد.. 
أى دخول الاء الطاهر ف الحو اتير النجس مع خروجه ٠ن‏ جائب آخر وإن قل فى الصحيح كا ٠ر‏ ( 
التغور ) أى غوران ماء البثر قدر مايجب نزحه «نها .طهر فا كالتزح کا تقدم ( قوله تصر فهى البعض ) أنى من 
نحو حنطة تنجس بعضها : والتصرف الأ كل والبيع وافبة والصدقة أفاده ح .وهذه المألة ستأق 
0 ف بان يكون بمقدار ماتنجسءنہا أوأ كثرلا أ 5 
أت نزح البثر ( قوله ونار ) كا لو أحرق موضع الدم ٠ن‏ 
ما دخاته النار يطهر کا بلغنى عن بعض الناس أنه توهم 
أثرها بها طهر : ولذا قيد ذلك فى امنية بقوله فى موا 


۸ 


ن المطهرات غيرهذه المذ كورات ر 


لر وقعت فى العدير 


لغ فيه 


( توله وغلى ) أى بالنار كغلى الدهن أو المحم ثلاثا على 
ما سيأ بيانه ( قوله غسل بعض ) أى بعض نحو ثوب ننجس شىء ٠نه‏ کا س.أنى الكلام عايه (قوله تقور) أى 
تقوير نحو معن جامد هن جوانب النجاسة : فهو ٠ن‏ استعال عصادر اللازم فى المتعدى كالهئهارة بمعتى التطهير 


کنا أفاده الحموى . وخرج بالجادد المائع > وهو اينف بعضه إلى بعض فإنه ينجس كله الم يباغ القدر الكثير 
على ماءر اه فتح : أى بان کان عشرا فى عشر » وسيأنى كيفية تطهيره إذا تنجس ر قوله ويطهر زيت الخ ) قد 


(۱) ( قرله ونح ) أى هيته » من تمل الثىء : رهه اه مه 
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O 
۳ ۳۹ - 
لابأس بانلیز فيه (كطين تنجس فجعل منه كوز بعد جعله علىالنار ) يطهر إن لم يظهر فيه أثر النجس بعد الطبخ‎ 


ذكره الحلى . 


( وعفا ) الشارع (عن قدر درهم ) وإذكره تحربما : قيجب غسله » وما دونه تنزنها فيسن » وفوقه مبطل 


ذكر هذه المسألة العلامة قاسم فى فتاواه » وكذا ماسيأق متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين » وذكر 
الأدلة على ذلك بما لامزيد عليه »> وحقق ودقق كا هو دأبه رحمه الله تعالى » فليراجع > 

ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذى عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ 
خلافا لأنى يوسف كا فى شرح المنية والفتح وغيرهما . وعبارة المهتبى :جعل الده نالنجسفى صابون يفتى بطهارته 
لأنه تغيز والتذير يطهر عند محمد» ويفتى به للبلوى اه وظاهرءأن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس 
إلا أن يقال هو خداص بالنجس لأن العادة فالصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل ثم رأيت فوشرح امنية 
٠١‏ يؤيد الأول حيث قال : وعليه يتفرع مالو وقع إنسان أو كلب ف قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا 
لتبدل الحقيقة اه . 

ثم اعلم أن العلة عند محمد هى التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى "كا عل مما مر » ومقتضاه عدم 
اءتصاص ذلك الك بالصابون» فيدخل فيه كل ماکان ف تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة » فيقال : 
كذلك ف الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا ولاسيا أن الفأر يدخله فيبول ویبعر فيه وقد يموت فيه وقد بحث 
كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال : وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة يطهر > .خصوصا وقد عمت به 
البلوى » وقاسه على ما إذا وقع عصفور فى بثر حتى صار طينا لايلزم إخراجه لاستحالته . 

قلت : لكن قد يقال :إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة لأنه عصير جمد بالطبسخ ؛وكذا السمسم إذا درس 
واختلط دهنه بأجزائه.ففيه تغير وصف فقط ؛ کلین صار جبناء وبر صار طحيناء وطحين صار خيزا؛ بخلاف 
نعو خر صار خلا » وحار وقع فى مملحة فصار ملحا » وكذا دردى”خخر صار طرطيرا » وعذرة صارت رمادا 
أو حأة » فإن ذلك كله انقلاب خقيقة إلى حقيقة أخعرى لامجرد انقلاب وصف كا سيأنى » والله أعلم ( قوله رش 
بماء نجس) أى أو بال فيه صب أو مسح مخرقة «بتلة نجسة » حلية (قوله لابأس بابز فيه) أى بعد ذهابالبلة النجسة 
بالثار وإلا تنجس كا فى اللانية ( قوله ذكره الحلى ) وعلله بقوله لا ضمحلال النجامة بالنار وزوال أثرها 
( قوله وعفا الشارع ) فيه تغيير للفظ المتن » لأنه كان مبنيا للمجهول » لكنه قصد التلبيه عل أن ذلك مروئ 


لامحض قياس فقط . 
قال فى شرح المنية : «ولنا أن القليل عفو إجماعا » إذ الاستنجساء بالحجر كاف بالإجماع' وهو لايستاصل 


النجاسة » والتقدبر بالدرهم مروى عن عمر وعلى وابن مسعود » وهو ما لايعرف بالرأى فيحمل على الماع اه + . 
وى الاية : التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن نوضع خروج الحدث من الب كا أده دامع 
النخعى بقوله إنهم استكرهوا ذكر المقاعد فى مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم » ويءض ده ما ذكره المشابيخ عن مر 
أنه سثل عن القليل من النجاسة نى الثوب فقال : إذا كان مثل ظفرى هذا لأعنع جواز الصلاة » قالوا(١)‏ وظفره 
كان قرييا من كفنا ( قوله وإن كره تحرما» أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى ممة الصلاة به » فل نان الإ كا 


(1) (قرله قارا الخ ) يقربه ما قالوا فى ملم ثوب إنه يحل إذا كان عرض أديع أصايع > فقيل الراد من أصابع السلف 
كأصابع مر رغى الله منه فإنها قدر شيرنا اه مته . 1 
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لم 
فيفرض » والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر نهر 


استنبطه فى البحر من عبارة السراج » وتحوه ى شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل » وقد نقله 
أيضا ى الحلية عن الينابيع » لكنه قال بعده : والأقزب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدر 
على غسله » فتركه حينئذ خلاف الأول › نعم الدرم غلهآ کد ما دونه » فتركه أشد كراهة کا يستفاد من غير 
ماكتاب من مشاهير كتب المذهب . 

ففى المحيط : یکره أن يصلى ومعه قدر درهمأو دونه منالنجاسة عام به لاختلاف الناس فيه . زاد فى تارات 
النوازل قادرا على إزالته» وحديث و تعاد الصلاة منقدر الدرهم من الدم ؛ لم يثبت ولو ثبت حمل على استحباب 
الإعادة توفيقا بينه وبين مادل عليه الإجماع على سقوط غسل الخرج بعد الاستجار من سقوط قدر الدرهم من 
النجاسة مطلقا اه ملخصا : 

أقول : ويؤيده قوله فى الفتح والصلاة مكروهة مع ما لابمنع » حتى قبل لو علم قليل النجاسة عليه فى الصلاة 
برفضها مالم ذف فوت الوق أو ال مهاعة اه ومثله فى النهاية وامحيط كا فى البحرء فقد سوى بين الدرهم وما دونه 
فى الكراهة ورفض الصلاة » و ملوم أن مادونه لايكره تحربما إذ لاقائل به فالنسوية فى أصل الكراهة ااتنزيبية 
وإن تفاوتت فيهما » ويؤيده تعليل الحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لايستازم التحريم . ونى التتف ءانه 
فالواجبة إذا كانت النجاسه أكثر من قدر الدرهم » والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه . وما فى الخلاصة 
من قوله وقدر الدرهم لابمنع » ويكون مسيئا وإن قل» فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا اه لایدل على راهة 
التحريم فى الدرهم لقول الأصولبين إن الإساءة دون الكراهة» نعم يدل على تأ كد إزالنه على مادو نه فيوافق هامر 
عن الحلية ولا بخالف ماف الفتح كا لايخنى » ويؤيد إطلاق أصصاب المنون قوم وعنى قدر الدرهم فإنه شامل ادم 
الإثم فنقدم هذه التقول على مامر عن الينابيع » والله تعالى أعلم ( قوله والعبرة لوقت الصلاة ) أى لو أصاب ثوبه 
دهن نجس أفل من قدر الدرهم ثم انبسط وقت الصلاة فزاد على الدرهم » قيل بمنع وبه أذ الأكثرون كا فى الببحر 
عن السراج : وف المنية وبه يؤخذ » وقال شارحها: وتحقيقه أن المعتبر فى المقدار من النجاسة الرقيقة ليس جوهر 
النجاسة بل جوهر المتنجس ءكس الكثيفة فليتأمل اه . وقيل لامنع اعتبار الوقت الإصابة . قال القهستاى : 
وهو الختار» وبه يفتى » وظاهر الفتح اختياره أيضا . وفى الحلية :وهو الأشبه عندىء وإليه مال سيدى عبد الغنى . 
وقال : فلو كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت . 

هذا » وف البحر وغيزه : ولايعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر لوالثوب واحداء لاف ما إذاكان ذا طاقين 
كدره, متنجس الوجهين اه . وما فى الحائية من أن الصحيح عدم المنع فى الدرهم لأنه واحد . وى اللخلاصة أنه 
الختا . قال فى الحلية:: الحق أن الذى يظهر خلافه » لأن نفس ماف أحد الوجهين لايتفذ إلى الآخر » فلم تكن 
النجاسة متحدة بل متعددة وهو المناط اه : 

[ تنمة ] قال فى الفتح وغيزه.: ثم إنما يعتبر المانع مضافا إلى المصلى » فلو جلس الصبى أو الام المتنجس فى 
حجره جازت صلاته لو الصبى مستمسكا بنفسه » لأنه هو الحاءل ها . بخلاف غير المستمسك كالرضيع الصغير 
حيث يصبير مضافا إليه » وبحث فيه فى الحلية بأنه لا أثر فا يظهر للاستمساك» لأن المصلى ف المعنى حامل للنجاسة > 
ومن ادعاه فعليه البيان 0 

قول : وهو قوی » لکن المتقول خلافه . وروی بإسناد حسن عن أنس رضى الله تعالى عنه قال « رأيت 
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( وهو :تال ) عشرون قبراطا ى) نجس (كثيف) له جرم ( وعرض مقعر الكف ) وهو فال مفاصل أصابع 
اليد ( ىرقيق هن مغلظة كعذرة ) آدى . وكذاكل ماخرج »نه موجبا لوضوء أو غسل «فاظ (وبول غير مأكول 
ولومن صغير لم يطعم ) إلا بول الحفاش وخرأه 


سول الله صل الله عليه وسل يعلى والحسن على ظهره» فإذا سجد نحاه » ولا يخنى أن الصخير لاجخلو عن النجاسة 
عادة » فهو ٠ؤيد‏ للمنقول ( قوله وهو مثقال ) هذا هو الصحيح : وتیل يعتبر ق کل زمان درهمه بحر : وأفاد 
أن الدرهم هنا غير نی باب الزكاة.فإنه هناك ٠‏ كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل ( قوله فى نجس كثيف ) 
نا اختلف تفسبر محمد للادرهم ‏ فتارة فسره بغرض الكف وتارة بالمثقال اخظف الشابيخ فيه ووفق المندواق 
بینہما ما ذكره المنف : واختاره كثير منهم » وصححه الزيلعى والزاهدى» وأقره ف الفتح لأن إعمال الروايتين 
إذا أمكن أولى : وتمامه فى البحر وال جلية » ومقتضاه أن قدر الدرهم من الكثيفة لو کان منبسطا الوب أكثر هن 
عرض الكف لامنع كنا ذكره سيدى عبد الغنى ( قوله له جرم ) تفسير. للكثيف » وعد" منه فى المداية الدم > 
وعده قاضيخان مما ليس له جرم » ووفق ف الخلية حمل الأول على ٠ا‏ إذا كان غليظا » والثانى على ما إذا كان 
رقيقا . قال : وينبغى أن يكون انى كذلك اه فالمراد بذى الجرم ماتشاهد بالبصر ذاته لا أثره کا مر وبا 
( قوله وهو داخل «نفاصل أصابع اليد) قال منلا »سكين : وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبط »فا ب 
من الماء فهو مقدار الكف ( قوله من مغلظة ) متعلق بقوله عنى ط أو محذوف صفة لكثيف ورقيق : أى 
كاثنين من نجاسة مخلظة . وقال فى الدرر متعلق بقدر الدرهم . 

ثم اعلم أن المغلظ من النجاسة عند الإمام ماورد فيه نصلم يعارض بنص آخر» فإن عورض بنص آخر فخفف 
كبول مايؤ كل همه » فإن حديث استئزهوا البول )١(‏ يدل على نجاسته » وحديث العرنيين يدل على طهارته . 
وعندهما ٠ا‏ انختلف الأئمة فى نجاسته فهو مخفف » فالروث «خلظ عنده لأنه عليه الصلاة والسلام ماه ركسا وم 
بعارضه نص آخر : وعندها مخفف» لقول مالك بطهارتهلعموم البلوى » وتمام تحقيقه ف المطو لات( قولهكعذرة ) 
تمثيل للمغلظة ( قوله وكذا الخ ) برد عليه الربح فإنه طاهر ط أى على الصحيح . 

وقد يقال : إن الكلام ف الكثيف والرقيق والربح ليس منہما فليتأمل » أو يقال : ماى كل ما واقعة على 
النجس » لأن المراد ببان التغليظ . 


سے مطاب فى طبارة بوله صلى الله هليه وسل 

[ تيه ] سمح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عايه وسل وسائر فغ لاته + وبه قال أبو حنيفة كا نقله 
فى المواهب اللدئية عن شرح البخارى العينى . وصرح به البيرى فى شرح الأشباه . وقال الحافظ ابن حجر ؛ 
تظافرت الأدلة على ذلك . وعد" الأنمة ذلك من خصائضه صلى الله عليه ومام . ونقل بعضهم عن شرح المشكاة 
منلا على القارى أنه قال اختاره كثير من أصصابنا » وأطال فى تحقيقه فى شرحه على الشمايل ف باب ماجاء فى تعطره 
عليه الصلاة والسلام ( قوله مغلظ ) لاحاجة إليه مع قوله کذا ط. ( قوله م يطعم ) بفتح لاء : أى لم اکل فلابد 
من غسله » واكنى الإمام الشافعى بالنضح فى بول الصبى ط والجواب عا اتدل به فى امطولات ( قوله إلا يول 
إنلفاش ) بوزن رمان : وهو الوطواط ؛ مى به لصغر عينه وضءف بصره قاموس . ول البدائع وغيره : بول 


(1) ( فرك استزهوا لرل كلا ضله ٠‏ والمعروف فى الحديث و اسدزهوا من الول » وليجرر أن تمصت ٠‏ 
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فطاهر » وكذا بول الأرة لتعذر التحرز عنه » وعليه الذتوى كا ى التاترخانية » وسیجیء آخالکتاب أن خر أها 
لايفسد مالم يظهر أثره . 

وى الأشباه بول السنور فى غير أوانى الماء عفو : وعايه الفتوى ( ودم ) وح هن سائر الحو انات إلا دم 
شبيد مادام عايه » ومابتق لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب ومالم بسل . ودم داك 


اللةافيش وخرؤها ليس بنجس لتعذر صيانة الثوب والأوانى عنهاء لأنها تبول من الواء وهى فأرة طبارة فاهذا 
تبول اد ومقتضاه أن سقوط النجاسة لاضرورة: وهو متجه على القول بأنه لابؤكل : كا عزاه فوالذخيرة إلى بعض 
المواضع معللا بأن له نابا ومشى عليه فى انلفانية : لكن نظر فيه فى غاية البيان بأن ذا الناب إنما ينبى عنه إذا كان 
يصطاد بنابه : أى وهذا ليس كذلك + 

وف المبتغی : قبل يؤكل » وقيللا . ونقل العبادى هن الشافعية عن محمد أنه حلال : وعليه فلا إشكال فطهارة 
بوله وخرئه » وتمامه فى الحلية . أقول »> وعليه يتمشى قول الشارح فطاهر وإلا كان الأول أن ب 


عنه فافهم ٠‏ 


ول فعفو 


«بحث فى بول اافأرة وبعرها وبول المرة 

ر قوله وكذا بول الفأرة الخ ) اعل أنه ذ كر فى الحانية أن بول الهرة والفأر ة وخرأها نجس فى أظهر الروايات 
يفسا الاء والثوب . ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أ انلام 
المرة فى الإناء أو على الثوب تنجس » وكذا بول الفأرة » وقال اله 7 
قال ف الفتح : وهو حسن لعادة تخمير الأوانى » وبول الةأرة فى رواية لابأس به : والمشابيخ على أله لسر فة 
الضرورة بخلاف خرثها : فإن فيه ضرورة فى الحنطة اه . 

والحاصل أن ظاهر الرواية نجاسة الكل ٠‏ لكن الضرورة متحتقة فى بول الرة فى 
وكذا فى خرء الفأرة فى نحو الحنطة دون الثباب والمائعات . وأما بول الفأرة فالضرورة 
تلك الرواية المارة التى ذكر الشارح أن عليها الفتوى » لكن عبارة التاترخانية : بول 
وقيل بوها معفو عنه : وعليه الفتوى . وف الحجة الصحيح 
الصحيح إلا أن القولالثانى هنا تأيد بكونه ظادر الرواية فافهم »لكن تقدم فى فصل البثر أن الأصح أنه لاينجسه . 
وقد يقال : إن الضرورة فى البثر متحققة . مخلاف الأوانى لأنها تمر كا هر فتدير ( قوله إلا د ) أى ولو 
مسفوحا كما قدت اهكلام وكلام البحر ( قوله مادام عليه ) فلو حمله المصلى جازت صلاته إلا إذا أ ننه » لاه 
زال عن المكان الذى حك بطهارته موی . وتحوه ی الطایة ( قوله وء! بتى فى حلم الخ ) بو أن هذه الدياء طاهرة 
ولو كانت «سذوحة وليس مراد فهس خارجة بقيد المسفوح كا هو صريح كلام البحر :وأفاده ح . وف البزازية : 
وكذا الدم الباق فى عروق المذكاة بعد الذبيح . وعن الإمام الثانى أنه يفد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر 
لاضرورة أو الأثر ؛ فإنه كان يرى فى برءة عائشة رضى الله عنبا صغرة دم العنق والدم الخارج من الكبد. لو ٠ن‏ 
غيره فنجس : وإن منه فطاهر. وكذا الدم االخارج من الاحم الموزول عند القطع . إن نه فطادر وإلا فلا. وكذا 
دم بطلق اللحم ودم القلب . قال القاضى : الكبد والطحال طاهران قبل الغسل . حتى لو طلى به وجه الحف 
وصل به جاز اھ ( قوله ومالم یسل )أى من بدن الإنسان بحرء لکن فرحوائىالحموى أن التقيبد بالإنسان اتفاق + 
لأن الظاجر أن غيره كذلك ( قرله ودم ك ) لأنه لبس بدم حتيقة » لأ إذا ييس يض والدم يسود : وشمل 


عذه لاضر 


أبو جعفر : بنجمر ء دوك الموب اه . 


رة وخر ؤها جس . 


نجس اه ولفظ النتوى وإن كان آكد من لفظ 
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وفل وبرغوث وبق . زاد فالسراج وكتان . وهى كاف القاءوس كرمان : دويبة جراء لسلعة» فا مستنى اثنا عشر 
روغر» وى باق الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهازة . ورجح ف البحر الأول . وف اهر الأوسط . 

ر وخرء ) كل طير لايذرق ف الهواءكبط أهلى ( ودجاج ) أما مايذرة فيه» فإن مأكولا فطاهروإلا فخفف 
ر وزوث وخی ) أفاد بهما نجاسة خر ء كل حيوان غير الطيور : وقالا : مخففة . وى الشرنبلالية قولهما أظهر » 


السمك الكبير إذا سال منه شىء ف ظاهر الرواية بحر ( قوله وقل وبرغوث وبق ) أى وإن كثر بحر ومنية :. 
وفيه تعريض با عن بءض الشافعية أنه لايعنى عن الكثير منه » وتمل ما كان فى اابدن والثوب تعمد إصابته 
أولا اه حلية . وعليه فلو قثل القمل فى ثوبه يعنى عنه > وتمامه فى الحلية . ولو ألقاه ى زيت ووه لاينتجسه »> 
لما مر فى كتاب الطهارة من أن موت مالا نفس له سائلة فى الإناء لاينجسه : و الحلية البرغوث بالضم والفتح قليل 
( قولهكرمان ) هو الثر المعروف ( قوله دويبة )' بضم ففتح فسكون للياء امثناة وتشديذ للباء الموحدة تصغيز دابة 
ر قوله لساعة ) أى شاديدة اللسع : وهو العض وتمامه تى ح ( قوله وخر ) هذا مانى عامة المتون ٠‏ وف القهستاق 
عن فتاوی الدينارى قال الإمام خواهر زاده اللحمر تمنع الصلاة وإن قلت» لاف سائر النجاسات اه ( قوله وف 
باق الأشربة ) أى المسكرة ولو نبيذا على قول محمد المفتى به ط ( قوله وف النبر الأوسط ) واستدل بما ف المنية: 
صل وف ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو المنصف تجزيه فى الأصح : قال ج : وهو نص ف التخفيف » 
فكان هو الل لن فيه اارجوع إلى الفزع الام وص ف المذهب . وأما ترجيع صاحب البحر فبحث منه اه 

قلت : لكن فى القهستانى : وأما سوى الحمر من الأشربة الحرمة فغليظة فى ظاهر الرواية خخفيفة على قياس 
قولما اه : فأفاد أن التخفيف مبنى على قولما أى لثبوت اختلاف الآئمة » فإن ااسكر والمصنف وهو الباذق 
قال يملهما الإمام الأوزاعى . 

ويظهر لى التوفيق بين الروايات الثلاث بأن رواية التغليظ على قول الإمام » ورواية التخفيف على قولها » 
ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة . وينبغى ترجيح التغليظ فى الجميع ‏ يدل عليه مافى غر الأفكار :ن 
كتاب الأشربة حيث قال : وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخر بلا تفاوت فى الأحكام » وببذا يفق ف 
زماننا اھ فقوله بلا تفاوت فى الأحكام يقنضى أنها مغلظة فتدبر ( قوله لابذرق ) بالذال المعجمة أو بالزاك ح 
عن القاموس ( قوله كبط آهل ) أماإن كان يطير ولايعيش بين الناس فكاللهامة بحر عن البزازية » وجعله كالليامة 
موافق لرواية الكرخى كا يأنى ( قوله ودجاج ) بتثليث الدال بقع على الدكر والأثى حلية ( قوله فإن مأكولا ) 
كحام وعصفور ( قوله فطاهر ) وقيل معفو عنه لو قليلا لعموم البلوى» والأول أشبه» وهو ظاهر البدائع وانثاية 
حلية ( قوله وإلا فخفف ) أى وإلا يكن مأكولا كالصقر والبازى والحدأة » فهو نجس فف عنده مغلظ 
عندهما » وهذه رواية المندوانى . وروى الكرخى أنه طاهر عندهما مغلظ عند محمد > وتمامه فى البحر وباق 
(قوله وروث وختى ) قدمنا فى فصل البْرآن الروث لنفرس والبغل والموار » واعلتى بكسر فسكون للبقر والفيل» 
والبعر للإبل والغنمء واتخرء للطيور'والنجو للكلب» والعذرة للإنسان ( قوله أفاذ بهما نجاسة خرء كل حيوان ) 
أراد بالنجاسة المغلظة » لآن الكلام فيها ولانصراف الاطلاق إايها كا يأنى» ولقوله وقالا عخففةء وأراد بالحيوان 
اله روث أو خثى : أى سواء کان مأكولا كالفرس والبقر » أولاكالحمام وإلا فخرء الآدى وسباع البهائم متمق 
على تغليظه کا ف الفتح والبحر وغيرهما فافهم ( قوله وى الشرنبلالية الخ ) عزاه فيا إلى [ مواهبالرمن ] لكن 
فى التكت املاءة قاسم إن قول الإمام بالنغليظ رجحه ف المبسوط وغيره اه ولذا جرى عليه أسماب المكون 
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وطهرهما محمد آخرا للباوی » وبه قال مالك . 
( ولو أصابه من ) نجاسة ( غايظة و ) نجاسة ( خفيفة جعات اللحفيفة تبعا للغليظة ) احتياطا كا فى الظهيزية » 
ثم متى أطلقوا النجاسة فظاهره التغليظ . 


(وعق دون ربع ) جميع بدن و ( ثوب ) ولوكبيرا هو انحتار » ذكره الحلبى: ورجحه أن النبر على التقدير 


( قوله وطهرهما محمد آخرا) أى ASE‏ تراك كلاسن من امتلاء الطرق 


ويمكن أن يقال : ٠منى‏ الأول أنه إذا اختلطت | 
منعت الصلاة كا لو اختلطت الغليظة بماء طاهر ؛ ومعنى 
بانفراده القدر المانع »> فترجح الغا لو كانت أكثر أو مساوية الخفيفة » فإذا زاد مجموعهما 
ولو كانت الخفيفة أكثر ترجحت فإذا بلغ مجموعهما ربع الوب منع . 

والحاصل أنه هاري قي فاو" رساي ار زات الغا 1 0 3 
فاغتم هذا التحرير ( قوله ثم م تى أطاقوا النجاسة الخ ) أى كإطلاقهم النجاسة فى الأسآر النجسة وق ج 
وإن كانت مذبوحة لأن جلدها لامحتمل الدباغة اه بحر ( قوله فظاهره التغليظ ) هو لصاحب البحر سح 
والظاهر أنها مغلظة وأنها المرادة عند إطلاقهم ( قوله دون ) بالرفع نائب فاعل عنى (قوله وثوب ) 
كائيف 7 ارال نتن قرع » والمراد ربع مادون الكعبين لاما فوقهما لأند زائد على الحف اه خانية رقوله 
ولو كبيرا الخ ) اعلم أنهم اختلفوا فى كيفية اعتبار الربع على ثلاثة أقوال : فقيل ربع طرف أصابته اانحاسة . 
كالذيل والكم والدخری ص (۱) إن كان المصاب وبا > وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا ؛ وصصحه 
فى التحفة والنحيط والمجتى والسراج . وق الحقائق : وعليه الفتوى » وقيل رب بع جميع الوب والبدن وسمحه ی 
المبسوط وهو ماذكره الشارح ؛ وقيل ربع دن ثوب تجوز فيه الصلاة تال . قال الأقطم :وهذا أصح ماروى 
فيه اه لكنه قاصر على الثوب » فقد اختلف التصحييح كا نرى الكل تزجح الأول يان ر » » ووفق 
فى الفتح بين الأخيرين بأن المراد اعتبار ربع الثوب الذى هو عليه سواء كان ساترا لجميع البدن أو أدفى مانجوز 
فيه الصلاة اه وهو حسن جدا » ولم ينقل القول الأول أصلا بحر ( قوله ورجحه ف النہر ) أى بأنه ظاهر كلام 
الكاز وبتص. 'حيح المبسوط له » وبأن المانع هو الكثير الفاحش » ولا شك أن ربع المصاب ليس كثيرا فضلاعن 
كك تاا 

أقول : تصحيح المبسوط معارض بتصحيسح غيره » والمراد بالكثير الفاحشى ١ا‏ كثر بالنسبة إلى المصاب ؛ 
فربع الثوب كثير بالنسبة إلى الثوب » وربع الذيل أو الك مثلا كثير بالنسبة إلى الذيل أو الكم »وكذا ربع أدق 
ثوب تجوز فيه الصلاة كثير ,النسبة إليه كا صرح بذلك ف الفتح ( قوله وإن قال الخ ) فيه نظر لأن لفظ الفتوى 
٠‏ (1) ( قول اريس ) و يكسر الدال المهملة وسكون اللاء المعجمة وبالصاد الهملة ٠‏ قيل معرب © موقيل مرف . وهو هته 
المرب البنيقة ١‏ والدخرص والد خروصة لفة والجبع دشار ص كا فى المصياح اه من شرح الشيخ [سميل اه من . 

( ۱ - سائية ابنعابدين = )1١‏ 
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وبع الما بيد وم وإن قال فالحقائق وعليه الفتويى ( من ) نجاسة ( فة كبول مأكول ) ومنه الفرس » 
وطهرة محمد ر وخرء طبر ) من السباع أو غير ها ( غيرأمأ كول ) وقيل طاهر وصصح ؛ ثم اللفة ها تظهر فى غيز 
الماء فليحفظ (و) عنى ( دم سك ولعاب بغل وحار ) والمذهب طهارتها ( وبول اننضح كرؤوس إبر ) وكذا 


آكد من لفظ الأصح ونحوه منح » وه ماده ترجيح القول برببع ا مصاب وهو مفاد مامر عن البحر + لكن اعتر ضه 
انير الرهلى بأن هذا القول بؤدى إلى التشديد لاإلى التخفيف فإنه قد لايباغ ربع المصاب الدرهم فيلزم جعله مانعا 
فى النففة مع أنه معفو” عنه نى الغلظة إذ لو كان اللصاب الغلة من البدن يلزم القول بمنع ربعها على اقول بنع 
ربع الصاب اه . وفيه نظر لأن مقتضىةوهم كاليد والرجلاعتبا ر كلم ناليد واارجل بتامه عضوا واحدا فلا يازم 
ماقال تەل ر قوله ومنه الفرس ) أى من المأ كول » وزغا نبه.عليه لثلا یتوهم أنه داخل فغير الا کول عند الإمام 
فيكرن مغلظا لأن الإمام إماكره لحمه تازيم أو تحريما على اختلاف التصحيح لأنه آلة الجهاد» لا لأن مه نجس 
بدليل أن سؤره طاهر اتفاقا كما ى البحر ( قوله وطهره محمد ) الضمير لبول الما كول الشامل للفرس ح ( قوله 
وصح ) صصحه ف المبسوط وغيره وهو رواية الكرخى كا مر » وروى المندوانى النجاسة » وصصحه الزيلعى وغيره 
قال فى البحر : والأولى اعتاده لموافقته للمتون » ولذا قال فى الدلية إنه أوجه (قوله ثم انخفة إنما تظهر فى غير الماع 
اقتصر فى الکائی على ظهورها ف الثياب . قال فى البحر : والبدن كالثياب فلذا عمم الشارح » لكن الظاهر من 
كلام الكافى الاحتراز عن المائعات لاعن خصوص الماء . 

واخاصل أن المائع متى أصابته نجاسة خفيفة أو غليظة وإن قلت تنجس ولا يعشبز فيه ربع ولا درم » نعم 
تظهر انحفة فا إذا أصاب هذا المائع ثوبا أو بدنا فيه الربع كما أفاده الرحبتى » واستئنى ح خرء طير لايؤكل 
بالنسبة إلى ال فإنه لاينجسها لتعذر صونها عنه كا تقدم ف الي( قوله وعنى دم ك ) صرح بالفعل إشارة إلى 
أن قول الصاف ودم “دك الخ معطوف على قوله دون ربع ثوب ( قوله والمذهب طهارتها) إنما قال ذلك لأن 
النن بقعضى نجاستها بناء على ماروى عن أبى يوسف من نجاسة دم السملك الكبيز نجاسة غليظة » وسؤر الحمار 
والبغل نجاسة خفيفة كا ذكره ىهامش انفزائن . والمذهب أن دم السماك طاهر لأنه دم صورة لاحقيقة وأن سؤر 
هذين طاهر قطعا » والشك فى طهوریته فيكون لعاببما طاهرا ( قوله وبول انتضح ) أى ترشش » وشم لبوله وبول 
غيزه بحر » وكالبول الدم على ثوب القصاب حلية عن الحاوى القدسى » وظاهر التقييد بالقصاب أى اللحام أنه 
لايعنى عنه فى ثوب غير القصاب » لأن العلة إلضرورة ولا ضرورة لغيره » وتأمله مع قول البحر المار وشمل بوله 
وبول غيره ( قوله كرؤوس إبر ) إكاسر الهمزة جع إبرة احتراز عن المسلة كا فى شرح المنية والفتح ( قوله وكذا 
جانہا الآخر ) أى خلافا لأبىجعفر المندوانى حيث منع بالجانب الآخعر وغيره من المشاييخ قالوا لايعتبر الجائبان » 
واختاره فى الكافى حلية ؛ فرؤوس الإبل تمثيل لتقليل کا فى القهستانى عن الطلبة » لكن فيه أيضا عن الكرماى 
أن هذا مالم ير على الثوب وإلا وجب غسله إذا صار بالجمع أكثر من قدر الدرهم اه وكذا نبه عليه ف شرح النية 
فقال : والتقييد بعدم إدراك الطرف ذكره المعلى فى نوادره عن ألى يوسف ٠‏ 

مطلب إذا صرح بمض الأئمة بقيد لم يصرح غيره مخلافه وجب أتباعه 

وإذا صرح بعض الأنمة بقيد م برد عن غيره منهم تصرح بغلافه يجب أن بعت سي والموضع موشيع احنياط 
ولا حرج فى التحرز عن مثله » بخلاف مالا يرى کا ف أثر أرجل الذباب» فإن فى التحرز عنه حرجا ظاهرا اھ ء 

أقول : الذى يظهر لى أن هذا التقييد موافق لقول الهندوائى » وقد علمت تصربح غيره من المشاييخ بعلافه 
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كرريركت 
جانبها الآخر وإنكثر بإصابة الماء للضرورة » لكن لو وقع فى ماء قليل تجسه فى الأصح » لأن طهارة الماء 


لأن مةسدار الجانب الآآحر من الإبرة يدركه الطرف » ثم رأيت ف الحلية ذكر أن مافى غاية البيان من أن التقييد 
برؤوس الإبر احتراز عن رؤوس المسال” هو بما عن المندوانى أشبه » ولعله المرادبما فى نوادر المغلى اه وهذا عين 
مافهمته» وله الحمد . 

والحاصل أن ف المسألة قولين مبنيين على الاختلاف فى المراد من قول محمد كرؤوس الإبر : 

أحدهما أنه قيداحترز: به عن رأسها من الجانب الآخر وعن رؤوس المسال ‏ ويؤيده رواية المعلى عن أبىيوسف 
من التقييد بما لايا.ركه الطرف . 
ثانيهما أنه غير قيد ونما هو تمثيل للتقايل » فيعنى عنه سواء کان مقدار رأسها من جانب اللحرز أ 
الثقب » ومثله ما كان ك رأس المسلة» وقد علمت أنه فى الكافق اختار القول الثانى : ولكن ظاهر | 
اختيار الأول لأن العلة الضرورة قياسا على ماعمت به البلوى مما على أرجل الذباب فإنه بقع على الجا 
على الثياب . قال ف النهاية : ولا يستطاع الاحتراز عنه » ولا يستحسن لأحد استعداد ثوب لدخول 
وروی أن محمد بن على زین العابدين تكلف لبيت الحلاء ثربا ثم تركه » وقال : لم يتكلف هذا من هر خم 
يعنى رسول الله صلی الله عليه وسلم واتخلفاء رضى الله عنهم اه . 
وقد يقال : إن قول المتون كرؤوس الإبر اتباع لعبارة محما. لا للاحتراز عن الجانب الآخر 
للاحتراز إلا المندوانى » وخالفه غيره من المشايخ معلاين بدفع الحرج > ولاشك فى وجود الخرج 
اختاره فى الكاق اتباعا لما عليه أ كثر المشايخ . وقال فى من مواهب الرحمن : وعنى عن رشاش 
الإبرء وقيل يعتيره أى أبويوسف إن رؤى أثره» فأفاد بقيل ضعف اعتبار»ايدركه الطرف وهو ر 
وقد ظهر مما قررناه أن الحلاف فيا يرى أثره وهو مايدركه الطرف » وأن الأرجح العفو عله وعدم اعتباره آنا 
مشى عليه الشارح » وظهر أن المراد به ماكان مثل رأس الإبرة من الجانب الآخر لاأ كبر من ذلك . وظهر أيف ا 
أن مالا يدركه الطرف ماكان مثل رؤوس الإبر وأرجل الذباب فإنه لايدركه الطرف المعتدل مالم يقرب إليه جدا 
أى مع مغابرة لون الرشاش للون الثوب ٠‏ وإلا فقد لايرى أصلا . وينبغى أنه لو شك أنه يدركه بالطرف أملا أنه 
يعنى عنه اتفاقا لأن الأصل طهارة الوب وشك فيا ينجسه » هذا اظهر لى فى هذا انحل » والله أعلم ( قوله نجسه 
فى الأصح ) قال ف الحلية : ثم لو وقع هذا الثوب المنتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فىالماء القليل هل ينجس؟ 
فى الحلاصة عن أبى جعفر : لقائل أن يقول ينجس » ولقائل أن يقول لاينجس » وهذا فرع مسألة الاستنجاء 
يعنى لو استنجى بغير الماء ثم ابتل ذلك الموضع ثم أصاب من ذلك ثوبه أو بدنه» فا0ختار أنه يتنجس إن كان أ كثر 
من قدر الدرهم اه . ثم ذكر فى الحلية عن الكفاية مايفيد أن الكلام فيا يرى أثره » ثم قال وهوالمتجه اه ويدل 
عليه ماقدمناه من اختيار أكثر المشايخ عدم اعتبار رؤوس الإبر من الجانبين خلافا للهندوائى . وقول الخلاصة 
الار: الختار أنه نجس إن كان أكثر من قدر الدرهم غير ظاهر لأن الماء ينجسه ماقل وكثر » فإذا لم ينجس بافل 
ن الدرهم لاينجس بالأكثر منه . 

ثم اعلم أن وقوع الرشاش ف الماء ابتداء مثل وقوع هذا الثوب فيه كما فى السراج وغيره. هذاء ول القهستاق 
عن المرتاشى إن استبان أثره على الثوب بأن تدركه للعين أو على الماء بأن ينفرج أو يتحرك فلا عبرة به » وعن 
الشيخين أنه معتبر اه وظاهره أن المعتمد عدم اعتبار ماظهر أثره فى الثوب والماء > و ذلك تأبيد لما قدمناه فافهم 
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كد جوهرة : : 
وف القنية : لو اتصل وانبسط وزاد علىقدر الدرهم ينبغى أن يكون كالدهن النجس إذا انبسط » وطبنشارع 


ر قوله جوهرة ) ومثله ف القهستانى » وقدمناه عن الفيض أيضا خلافا لما مشى عليه المصنف تبعاً للدرر فى فصل 
البثر فافهم » نعم يؤيده مائقله القھستانی آنفا عن العرتاشی » والله أعلم ( قوله لو اتصل وانبسط ) أى مايصيب 
الثوب مثل رؤوس الإبر كا هو عبارة القنية ونقلها فى البحر فافهم (قوله ينبغى أن يكو كالدهن الخ) أى فيكون 
مانعا للصلاة . ووجه إلحاقه بالددن آن کلا منهما كان ولا غير مانع ثم منع بعد زيادته على الدرهم » لكن قد 
يفرق بينهما بأن البول الذى كرؤوس الإبر اعتب ركالعدم للضرورة ولم يعتبروا فيه قدر الدرهم بدليل ماف البحر 
أنه يعو عنه للغسرورة وإن امتلا اللوب اه ومعلوم أن مابلا الثوب يزيد على الدرهم » وكذا قول الشارح وإن 
كثر بإصابة الماء » فإنه لافرق بين كثرته بالماء وبين اتصال بعضه ببعض . ونظير: ماليس فيه قوة السيلان من 
الخارج .الجسد فإنه ساقط الاعتبار وإن كثر وعم الثوب » وقد صرح ف الحلية بعين ماقلنا فقال : ماليس 
بكار دن النجاسة نه ماهو مهدر الاعتبارفلا يجمع بحال . وعليه ماق الحاوى القدس ىأن ماأصاب من رش البول.. ‏ 

وس الإر » وتوه الدم على ثوب القصاب » وءالا ينتقض الوضوء من بلة الجرح أو الق« معفو عنه وإن 
. وما ف حيط من أنه لو أصاب «وضع ذلك الرش ماء فإنه لاينجسه اه نعم لوكان الرش ما يدرك بالطرف 
1 أكبر من رؤوس الإبر من الجانب الآحر على مامر فإنه بجمع ويمنع وإنكان فى «واضع «تفرقة کا يعم 
ما قدساه عن القهستانى عن الك رما : 

وف الفهستانى أيضا : لو أصاب قدر مايرى من النجاسة أثوابا عامة وقيصا وسراوبل مثلا منع الصلاة إذا 

كان تبث إذا جمع صار أكثر من قدر الدرهم اه لكن كلام القنية صريح فى أن الذى يجمع ويمنع ماكان مثل 
رؤوس الإبر کا قدمناه » فيرد عليه ماعلمته من أن ما کان كذلك فهو مهدر الاعتبار ولا ينفعه هذا التأويل » 
فافهم واغتثم هذا التحرير . 


مطلب فى العفو عن طين الشارع 
( قوله وطين شارع ) «بتدأ خبره فوله عفو والشارع الطريق ط . وف الفيض : طين الشوارع عفو وإن ملأ 
الوب الضرورة ولو ختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه اه وقدمنا أن هذا قاسه المشايسخ على قول محمد آخرا 
بطهارة الروث وانلنى » ومقتضاه أنه طاهر لكن لم يقبله الإمام الحلوانى كا نى اتخلاصة, قال ف الحلية : أى لايقبل 
كونه طاهراً وهو متجه» بل الأشبه المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلى به بحيث يجىء ويذهب فى أيام الأوحال 
فى بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع عسر الاحتراز » بخلاف من لامر بها أصلا فى هذه 
الحالة فلا يعنى فى حقه حتى إن هذا لايصلى فى ثوب ذاك اه . 
أقول : والعفو مقيد با إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كا نقله فى الفتح عن التجنيس : وقال القهسثانى : إنه 
الصحبح » لکن حك فى القنية قولين وارتضاهما ؛ فحکی عن ایی نصر الدبومى أنه طاهر إلا إذا رأى عين 
النجاسة » وقال : وهو بح من حيث الرواية وقريب من حيث المنصوص ؛ ثم نقل عن غيره فقال : إن 
غلبت النجاسة ل بر » وإن غلب الطين فطاهر . ثم قال : وإنه حسن عند المنصف دون المعائد ام : والقول 
الثانى مبنى على القول بأنه إذا اختلط ماء وتراب وأحدهما نجس فالعبرة للغالب » وفيه أقوال ستأئى فى الفروع ٠:‏ 
والحاصل أن الذى ينبغى أنه حيث كان العفو للضرورة وغدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفى وإن غلبت 
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حللقت 


وبخار نجس » وغبار سرقين » ومحل كلاب » وانتضاح غسالة لاتظهر «واقع قطرها ف الإناء عفو ( وماء ) بالمد 
جس حل 0 8 
( ورد ) آی جرى ( على نجس نجس ) إذا ورد کله أو أكثره ولو أقله » 


النجاسة الم ير عينها لو أصابه بلا قصد وكان ممن يذهب ويجىء » وإلا فلا ضرورة . وقد حكى فى القن 
قولين فيا لو ابتلت قدماه ما رش فى الأسواق الغاابة النجاسة » ثم نقل أنه لو أصاب ثوبه طين السوق أو السكة 
ثم وقع الثوب فى الماء تنجس ( قوله ويخار نجس ) فى الفتح مرت الرييح بالعذرات وأصاب الثوب . إن وجدت 
رائحتها تنجس » لكن نقل ف الحلية أن الصحيح أنه لاينجس ؛ وما يصيب الثوب هن خارات النجاسة. قبل 
پنجسه » وقيل لاوهو الصحيح . وى الحلية : استنجى بالماء وخرج »نه ريح لابنجس عند عامة المشابيخ وهو 
الأصح » وكذا إذاكان سراويله ميتلا : 
وف اللحانية ماء الطابق نجس قياسا لااستحسانا : وصورته : إذا أحرقت اعذرة فى بيت قأصاب ماء العلا 
ثوب إنسان لايفسده استحسانا مالم يظهر أثر النجاسة فيه : وكذا الإصطبل إذاكان حاراً . وعلى كونه طا 
فيه كوز معلق فيه ماء فترشح › وكذا الممام لو فيبا نجاسات فعرق حیطانہا وکو انها وتقاطر . قال فى ال 
والظاهر العمل بالاستحسان » ولذا اقتصر عليه فى الخلاصة » والطابق : الغطاء الرجاج 
مطلب الءرق‌الذى إستقطر من دردى الجر نجس حرام » بحلاف النوشادر 
وقال فى شرح المنية : والظاهر أن وجه الاستحسان فيه الضرورة لتعذر اتحرز » وعليه فاي انت 
النجاسة فائيتها نجسة لانتفاء الضرورة فب القياس بلا معارض » وبه يعم أن مايستقطر م 
المس.مى بالعرق فى ولاية الروم نجس حرام كسائر أصناف اللحمر اه . 
أقول : وأما التوشادر المستجمع ٠ن‏ دخان النجاسة فهو طاهر كا بعلم مامر . وأوضحه ميدي عبد امبر 
فرسالة اها [ تحاف من‌بادر إلىحك النوشادر ] ( قوله وغبار سرقين ) بكسر السین : أى زبل ويقال سر جیں 
كما فى القاءوس. قال فى القنية راا : لاعبرة للغبار النجس إذا وقع فى الماء إنما العبرة الراب اه ونظىه المصنف 
فى أرجوزته وعلله فى شرحها بالضرورة ( قوله ومحل كلاب ) فى المنية مشى كلب على الطين فوضع رجل قد 
على ذلك الطين تنجس › وكذا إذا مشى على ثلج رطب ولو جامداً فلا اه . قال فى شرحها: وهذا كله بناء على 
أن الكلب نجس العينء وقد تقدم أن الأصحخلافه ذكره ابنالهمام اه ومثله فى الخلية ر قوله وانتضاح غسالةالخ ) 
ذكر المسألة فى شرح النية الصغير عن اللحانية » وقد رأيتها فى اللحانية ذكرها فى بحث الماء المستعمل ؛ لكن غسالة 
النجاسة كغسالة الحدث بناء على القول بنجاسة الماء المستعمل » ويدل ها ماقدمناه عن القهستانى عن الفرتاشى . 
وف الفتح : وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت ما لامكته الاممناع عنه مادام فى علاجه لابنجسه لعموم 
البلوى » بخلاف الغسلات الثلاث إذا استنقعت فى «وضع فأصابت شيئا نجسته اه أى بناء على ماعليه العامة ٠ن‏ 
أن نجا. به الميت نجاسة خبث لاحدث كا حررناه فى أول فصل الب » واحترز بالثلاث عن الغسالة فى المرة الرابءة 
فإنها طاهرة ( قوله وماء) مبتدأ خبره قوله نجس بالكسر ونجس الأول بالفتح. قال القهستانی : ويجوز فيه الكسر 
( قوله أى جرى ) فسر الورود به ليتأتى له التفصيل واللللاف اللذان ذكرهماء وإلا فالورود أعم لأنه يشمل ما إذا 
جری عيها وهى على أرض أو سطح وما إذا صب فوقها فى آنية بدون جريان . وأيضا فإن الجريان أبلغ من الصب 
المذكور ؛ فصرح به مع علم حالصب منه بالأولى دفعا لتوهم عدم إرادته فافهم » نعم كان الأولى إبقاء امن 
على ظاهره لأنه إشارة إلى حلاف الشافعى حيث حك بطهارة الوارد دون المورود . وأيضا فإن الجارى فيهتفصيل 
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لاكجيفة فنه رأونجاسة على سطحء لكن قدمنا أن العبرة للإبر (كعكسه) أى إذا وردت النجاسة علىالماء تنجس 
الماء إجماعا » لكن لاحم بنجاسته إذا لاق المتنجس مالم ينفصل فليحفظ (لا) يكون نجسا ( رماد قذر ) وإلا لزم 
نجاسة انيز فى سائر الأمصار (و) لا (ملح كان حمارا ) أو خنزيرا ولا قذر وقع یبر فصار 


وهو أنه إذا جرى على نجاسة فأذهيها واستهلكها ولم يظهر آثرها فيه فإنه لابنجس کا قدمناه فى طهارة الأرض 
المتنجسة ؛ وتقدم مايدل عليه فى باب المياه عند الكلام على تعريف الاء الجارى » وتقدم هناك أن الجارى 
الاينجس مالم بظهر فيه أثر النجاسةء وأنه يسمى جاریا ون م يكن له مدد » وأنه لوصب ماء فى ميزاب فتوضاأ 
به حال جر يانه لاينجس على رواية نجاسة المستعمل » وأنه لو سال دم رجله مع العصير لاينجس خلافا محمد » 
وقدمنا عن اللازائة واللحلاصة : إناءان ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من مكان عال فاختلطا فى المواء ثم 
بزلا طهر كله » ولو أجرى ماء الإ بن فالأرض صار بمنزلة ماء جار اه . وقال فالضياء منفصل الاستنجاء : 
ذكر فى الواقعات المسامية لو أخذ الإناء فصب الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة بول إلى الماء النازك 
قبل أن بصل إلى يده » قال بعض المشايخ لاينجس لأنه جار فلا يتأثر بذاك . قال حسام الدين : هذا القول 
لف بق هالا ازم أن تكون غسالة الاستنجاء غير نجسة: قال فالمضمرات: وفيه نظر : والفرق أن الماء على 
كف المستنجى ليس يجار » ولأن سلم فأثر النجاسة يظهر فيه » وال جارى إذا ظهر فيه أثر النجاسة صار نجسا والماء 
النازل من الإناء قبل وصوله إلى الكف جار ولا يظهر فيه أثى القطرة » فالقياس أن لايصير نجسا » وما قاله 
حسام الدين احتياط اه » ويؤيد عدم التنجس ماذكرناه من الفروع ٠‏ والله أعلم وهذا مخلاف مسألة الجيفة فإن 
الماء الجارى عليبا لم يذهب بالنجاسة ولم يستبلكها » بل هی ة نى مملها وعينبا قائمة على أن فيها اختلافاء وهذا 
استدرك الشارح بقوله ولكن قدمنا أن العبرة للأثر » فاغ تحرير هذه المسألة فإنك لانيجده :فى غير هذا الكتاب 
والحمد لله املك الوهاب ( قوله كجيفة فى نہر ليخ ) أى فا إذا ورد عليباكل الاء أو أكثره فهو نجس » ولوأقله 
فطاهر ( توله لكن قدمنا الخ ) أى ف بحث المياه » وقدمنا الكلام فى ذلك مستو فتذكره بالمراجعة ( قؤله أى 
إذا وردث النجاسة ) سوا كانت جردة أو مصحوبة بثوب ح ( قوله على الاء) أى القليل ( قوله جاع ) أى منا 
ومن الشافعى » عخلاف المسألة الأولى كا يظهر قريبا ( قوله لكن الخ ) استدراك على قوله ننجس فإنه يقتضى 
تنجس الماء بمجرد وضع اللوب مثلا فيه كا يتنجس بمجرد وقوع العذرة مثلا » فاحترز بالمتنجس عن عين 
النجاسة كالعذرة أفاده ح ( قوله مالم ينفصل ) أىالماء أو الشىء التنجس : قال ف البحر : اعلم أن القياس يقتفى 
تسن الماء بأول الملاقاة للنجاسة» لكن سقط الضرورة سواء كان الثوب فى إجانة وأورد الماء عليه أو بالعكس 
عندنا » فهو طاهر فى ال نجس إذا انفصل » سواء تغير أو لا » وهذا فى الماءين اتفافا » أما الثالث فهو نجس 
عنده لأن طهارته فى امحل ضر ورة تطهيره وقد زالت طاهر عندها إذا انفصل . 

والأولى ف غسل الثوب النجس وضعه فى الإجانة من غير ماء ثم صب الماء عليه لأوضيع الماء أو” لا روجا 
من خلاف الإمام الشافعى فإنه يقول بنجاسة الماء اه . ولا فرق على المعتمد بين الثوب المتنجس والعضو اهط 
(قوله قذر ) بفتح القاف والذال المعجمة ‏ والمراد به العذرة والروث كا عبر فى امثية ( قولة وإلا) أى وإن 
لانقل أنه لايكون يمسا » وظاهره أن العلة الشرورة» وصريح الدرر وغيرها أن العلة هىانقلاب العين كا ياء 
لكن قدمنا عن الجتبى أن العلة هذه وأن الذتوى على هذا القول للبلوى > ففاده أن عموم البلوى علة اخختيار القول 
بالطهارة المعللة بانقلاب العين فتدبر ( قوله كان حمارً أو خاز برآ ) أفاد أن الحمار مثال لاقيد احترازی » وأشار 
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لا 


اة لانقلاب العين» به يفتى (وغسل طرف ثوب) أو بدن (أصابت نجاسة محلا منه ونسى) امحل ( مطهر له وإن) 
وقع الغسل ( بغيز تحر" ) وهو الختار : 
ّم لو ظهر وأنها ى طرف آخخر هل يعيد؟ فى الخلاصة نعم » وف الظهيرية الختار أنه لايعيد إلا الصلاة الى هو 


باطلاقه إلى أنه لايلزم وقوعه وهو حى » فإنه لو وقع فى المملحة بعد موته فهو كذلك كا فى شرح المنية ( قوله 
حأة ) بفتح الحاء المهملة وسكون المم وفتح الهمزة وبماء التأنيث . قال ف القاموس : الطين الأسود المنتن ح 
(قوله لاتقلاب العين ) علة الكل وهذا قول محمد »وذكرمعه فقالذخيرة والحيط أبا حنيفة حلية. قال ف الفتح : 
وكثير من المشاييخ اختاروه » وهو الختار لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتتى اللحقيقة بانتفاء 
بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل ؟ فإن الملح غير العظم واللحم » فإذا صار ملحا ترتب حكر املح . ونظيرة 
فى الشرع النطفة نجسة وتصيز علقة وهى نجسة وتصير مضغة فتطهر » والعصير طاهر فيصير خراً فينجس ويصبر 
خلا فبطهر » فعرفنا أن استحالة العين تسنترع زوال الوصف المرتب عليها اه . 

[ تنبيه ] يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرماد كا فى المنية وغيرها » وما فيها من أنه لو وقع ذلك 
الرماد فى الماء فالصحييح أنه ينجس فليس بصحيح إلا على قول ایی يوسف کنا ذكره الشارحان 

[ تنبيه آخحرن] مقتضى هامر ثبوت انقلاب الغىء عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب؛ وقبل إنه غر 
قلب الحقائق محال والقدرة لانتعلق بالحال » والحق الأول بمعنى أنه تعالى يخلق بدل النحاس ذهبا 
المحققين » أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذى به صار نحاساًء ويخلق فيه الوصف الذة 
على ماهو رأى بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها فى قبول الصفات» والنحال ا هو 
كونه نحاسا لامتناع كون الشىء فى الزمن الواحد اسا وذهياً ‏ ويدل على ثبوته بأحد هذين الاعتبارين 7 
عليه أئمة التفسير قوله تعالى ‏ فإذا هىحية تسعى ‏ وإلا لبطل الإعجاز . ويبتنى على هذا القول أن عل الكيس 
الموصل إلى ذلك القلب نعلمه علمآ قينا أن يعلمه ويعمل به . أما ع ىالقول الثانى فلا لأنه غش » وغامه 
فى تحفة ابن حجر » وقدمنا فى صدر الكتاب زيادة علىذاك ( قوله ونسئ ا محل ) بالبناء للمجهول » ثم إن النسيان 
يققضى سبق الغلم » والظاهر أنه غير قيد ؤأنه لو علم أنه أصاب الثوب نجاسة وجهل محلها فا سكم كذلك ولذا 
عبر بعضبم بقوله واشتبه حلها تأمل ر قوله هو الختار ) كذا فى الحلاصة والفيض » وجزم به فى النقاية والوقاية 
والدرر والملتق » ومةابله القول بالتحرى والقول بغسل الكل » وعليه مشى ف الظهيرية ومنية المفتى › واختاره 
فى البدائع احتياطا قال : لأن موضع النجاسة غير معلوم » وليس البعض أولى من البعض اه ويؤيده مانقله توح 
أفندى عن الحيط من أن ماقالوه مخالف لما ذكره هشام عن محمد م نأنه لايجوز التحرى ثوب واحد اه وعلاوا 
القول الختار بوقوع الشك بعد الغسل نى بقاء النجاسة وقاسوه على ماف السير الكبير إذا فتحنا حصنا وفيهم ذى 
لايعرف لايجوز قتلهم لقيام المانع بيقين > فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباق للشك ف قيام الحرم 
فكذا هنا 

.واستشكله ف الفتح بأن الشك الطارى* لابرفع حك اليقين السابق وأطال فى تحقيقه . وأجاب عنه فى شرح 
النية وأطال فى تحقيقه أيضا » ويأتى ملخصه قريبا ( قوله وف الظهيرية الخ ) هذا سبو من الشارح تيع فيه الور + 
وعبارة البحر هكذا : وف الظهيرية إذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدرى متى أصابته > ففيه تقاسم واختلافات ٠‏ 
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فيها ( کا لو بال حمر ) خخصها لتغليظ بوها اتفاقا ( على ) نحو ( حنطة تدوسما فقسم أو غسل بعضه ) أو ذهب i‏ 


أو أكل أو بیع کا مر (حيث يطهر الباق) وكذا الذاهب لاحمال وقوع النجس نى كل طرف كسألة الثوبروكذا , 


يطهر حل نجاسة ) أما عينها فلا تقيل الطهارة ( مرئية ) بعد جفا ف كدم (بقلعها) أى بزوال عينها وأثرها ولويمرة 
أو بما فوق ثلاث فى الأصح » ١‏ 


ودح 1 Ea FR‏ 
والغختار عند ألى حن 5 أنه لايعيد إلا الصلاة التى هو فيها اه ح ( قوله حمر ) بضمتين جمع حمار ( قوله حصها الخ) 


أى فعم لحم فى غيرها بالدلالة ابن کال( قوله فقسم الخ ) الظاهر تقييده عا إذاكان الذاهب منه قدر ماتنجس 
من إن على قدره کا قدمناه ( قوله كا مر ) أى فالأبيات المتقدمة حيث عبر بقوله تصرفه ف البعض وهو مطلق ط 
رقوله لاحهال الخ ) أى أنه نحتمل كل واحد من القسمين أعنى الباق والذاهب أو المغسول أن تكون النجاسة فيه 
فم عم على أحدهما بعينه ببقاء النجاسة فيه » وتحقيقه أن الطهارة كانت ثابعة يفينا حل معلوم وهو جميع الثوب 
مثلا ثم ثبت ضدها وهوالنجاسة يقينا حل مجهول : فإذا غسل بعضه وقع الشك فى بقاء ذلك امجهول وعدمه لنساوى 
احتالى البقاء وعدمه » فوجب العمل با كان ثابتا يقينا المحل المعلوم»لأن اليقين فى محل معلوم لايزول بالشك » 
علاف اليقين محل مجهول » وتمام تحقيقه وشرح المنية الكبير ( قوله أما عينها ) أشار به إلى فائدة قوله حل حيث 
زاده على عبارة الكثز . ولا يرد طهارة الحمر بانقلابها خلا والدم بصيرورته مسكا » لأن عبن الشىء حقيقته 
وسدتيقه اتلحمر والدم ذهبت وخلفتها أخرى » وإنما يرد ذلك لو قلنا بقاء حقيقة االحمر والدم مع الحكم بطهارتما 
تأمل ( قوله بعد جفاف ) ظرف لرئية ليطهر ح » وقيد به لأن جمييع النجاسات ترى قبله » وتقدم أن ماله جرم 
هو مابرى بعد الجفاف فهو مساو للمرئية » وقد عد" منه فى الهداية الدم » وعده قاضيخان مما لإجرم له » وقدمئا 
عن الحلية التوفيق محمل الأول على ما إذا كان غليظا والثانى على ما إذاكان رقيقا . وقال فى غاية البيان : المرئية 
.ايكون درئيا بعد الحفاف كالعذرة والدم ‏ وغيرالمرئية مالا يكون مرئيا بعد الجفاف كالبول ونحوه اه : وق تتمة 
الفتاوى وغيرها : المرثية مالها جرم » وغيرها مالا جرم لها كان لها لون أم لا اه وبه يظهر أن مراد غاية البيان 
بالمرثى »ایکون ذاته مشاهدة بحس البصرء وبغيزه مالا يكون كذاك فلا يخالف كلام غيره وبرشد إليه أن بعض 
الأبرال قد برى له لون بعد الجفاف أفاده ف اللهلية > وبوافقه التوفيق المار» لكن فيه نظر لأنه يلزم عليه أن الدم 
لرقين والبول الذى برى لرنه من النجاسة الغير المثية وأنه يكن فها بالغسل ثلائا بلا اشتراط زوال الث مع أن 
المنهوم من كلامهم أن غير المرئية مالا يرى له أثر أصلا لاكتفائهم فيها بمجرد الغسل » مخلاف المرثية المشروط 
فیا زوال الأثر» فالناسب ماق غاية البيان وأن مراده بالبول مالا لون له وإلا كان من المرئية ( قوله بقلعها ) فيه 
إعاء إلى عدم اشتراط العصر > وهو الصحييح على مايعلم من كلام الزيلعى حیث ذكر أبعد الإطلاق أن اشتر اط 
العصر رواية عن محمد» وعليه فا يب فى اليد منالبلة بعد زوال عبن النجاسة طاهر تبعا لطهارة اليد فى الاستنجاء 
بطهارة امحل » وله نظائر كعروة الإبريق تطهر بطهارة اليدين » وعلى هذا إذا أصاب خخفيه فى الاستنجاء من الا 
انجس اسما بطهران بطهارة الل تبعا حيث لم يكن بهما خرق اه أبو السعود عن شيحخه ( قوله وأثرها ) بأ 
بيانه قريبا ( قوله ولو عرة ) يعنى إن زال عين النجاسة بمرة واحدة تطهر سواه كانت تلك الغسلة الواحدة ى مام 
جار أو راكد كير أن يالب أو إجانة أمأ الثلائة الأول فظاهر » وأما الإبجانة ققد نص ليها فى الدرر حيث 
فال : غسل المرئية عن الثوب فى إجانة حتى زالت طهر اھ ح ( قوله أو با فوق ثلاث )أى إن لم تزل العين وال 
بالثلاث يزيد عليها إلى أن تزول مالم يشى زوال الأثر ر قوله فى الأصح ) قيد لقوله ولو بمرة : قال القهستاق' . 
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ا 
ا رولا يضر بقاء أثر) كلون وريح ( لازم ) فلا يكلف فی إزالته إلى ماء حار أو صابون ووه ٠‏ بل يطهر 
ماصبغ أو خضب بتجس بغسله ثلاث » والأولى غدل 


وهذا ظاهر الرواية » وقيل يغسل بعد زواها ٠.رة‏ + وقل برقن قل للانا'قا قي الذكاف اھ ( قوله ليم حو دلك 
اثرذلك مما يزيل العينمن المطهراتبدون غسل : كدبغ جلد» 
ويبس أرض ؛ ومسح سيف ؛ لكن برد عايه مالوجفت على البدن أو الثوب وذهبُ أثرها فقد زالت عينها ومع 
ذلك لاتطهر : وأجيب بأنه قد أشار إلى اشتراط المطهر بقوله يطهر »قفهم منه أنه لابد من»طه ركذا فالجوهرة» 
وفيه نظر ( قوله كلون وريح ) الكاف استقصائية» لآن المراد بالا هو ماذكر فط کا فسره به ف البحر والفتح 
وغيرهما » وأما الطعم فلابد من زواله » لأن اء يدل على بقاء العين کا نقل عن ا!برجندى : واقتصر الفهستانی 
ا على تفسير الأثر بالربيح فقط » وظاهره أنه يعن عن الرائهة بعد زوال العين وإن لم شق زواها وفى البحر أنه ظاهر 
ماق غاية البيان . 
' أقول : وهوصریح مانقاه نوح أفندى عن حيط حيث قال لوغسل الثوب عن اتلدمر 
ا وقيل لامالم تزل ال الرائحة ( قوله لازم ) أى ثابت وهو نعت لأثر (قوله حار) RAE‏ د 
أىكحرض وأشنان ( قوله بل يطهر الخ ) إضراب انتقالى ط ( قوله بنجس ) بکسر الم أىءتنجس | 
بعين النجاسة كالدم وجب زوال عينه وطعمه وره ولا يضر بقاء لونه کا هو ظاهر من مسألة ال 
ا مطلت ب فى حكم الصبغ والاعتضاب بالصبغ أو المناء النجسين 
( قوله والأولی غسله الخ ) اعلم أنه ذكرى البة آنه لو عرق الدهن النجس أو اختضدٍ 
النجس أو صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم غسل كل ثلاثا طهر ثم ذ كر عن انحط أنه بطهر إن غسل 
اد این ا . وف انذانية إذا وقعت النجاسة فى صبغ فإنه يصبغ به الوب ثم بغسل ثلاثا فبطور 
كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس اه . وذكر مسألة الحناء فى موضع آخر «طلقة أيضا . ثم قال : ويبغى أن لايطهر 
مادام يخرج الماء ملونا بلون اللحناء » فعلم أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كنا يشعر به كلام | میا 
لإطلاق القول الأول وبيان له كما يشعر به قول اللحانية وينبغى » وعلى كل فكلام المحيط والحانية يشعر باختيار 
:ذلك الشرط » ولذا اقنصر على ذكره فى الفتح . 
هذا : وقد ذ کر سيدى عبد الغنى كلاما حسنا سبقه إليه صاحب الحلية . وهوأن مسألة الاختضاب أو لخ 
بالحناء أو الصبع النجسين وغمس اليد فىالدهن النجس مبنية أىالأصل على أحد قولين إما علىأن الأمر الذى يشق 
زواله لايضز بقاژه » وإما على ماروى عن أنى يوسف من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثا بأن يجعل نی إناء يصب 
عليه الماء ثم رفع ويراق الماء » وهكذا ثلاث مرإت فإنه يطهر » وعليه الفتوى د 
فن بنى ذلك على الأول اشترط فى هذه المسألة صفو الماء ليكون الاون الباتى أثرا شق زواله فيعنى عنه وإن كان 
` رما نفض على ثوب آخر أو ظهر ف الماء عند غسله فی وقت: آخر » والقول باشتراط غسله ثلائا بعد صفو الماء 
ضعيف › ومن بنى على الثانى اكتنى بالغسل ثلاثا ؛ لأن الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة بالغسل 
ثلاثا فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافيا اه وقد أطال فى الحلية ى تحقيق ذلك كا هو دأبه ثم جنح إلى البناء 
على الأول وقال إنه الأشبه فليكن التعويل عليه فى الفتوى اه ولا بخ أنه ترجيح لما فى المميط واللحانية والفتح » 
( 45 - عائية ابن عابدين = ١‏ ) 
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إلى أن يصفو الماء ولا يضر أثر دهن إلادهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة حتى لايديغ به جلد 


فكان على الشارح الجزم به إذلم نر من رجح خلافه فافهم ‏ ثم قال سيدى عبد الغنى : وهذا بخلاف المصبوغ 
بالدم كالثياب الحمر ااتی تجاب ف زماننا من ديار بكر ء فلا تطهر أبدا مالم يخرج الماء صافيا ويعنى عن اللون » 
ومن هذا القبيل المصبوغ بالدودة فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس مالم تكن من دود يتولد فى الماء فتكون 
طاهرة » للكن بيعها باطل » ولا يضمن متلفها » ولا يملك ثمنها بالقبض لأن الميتة ليست بال اه ملخصا : 

أقول : الذى يظهرأن هذه الدودة إن كانت غيرمائية المولد وكان لها دم سائل فهى نجسةوإلا فطاهرة فلا يحم 
بنجاستها قبل العلم يحقيقتها : وأما حك بيعها فينبغى نجوازه كا أجازوا بیع السرقين للانتفاع به وكذا بیع دود 
القز وبيضه لأنه مال يضمن :به وهو المقتىبه» وكذا بيع النحل والعلق مع تصريحهم بأنه لايجوز بيع الحوام » وهذه 
الدودة عند أهل زماننا م نأعز الأموال وأنفسها والضنة بم أكثر من دود القز : وقد #متأن الدودة نوعان نوع 
منها حبوانى بخن بانلخل' أو باتلهمر » ونوع منها نباتى والأنجود نى الصبغ الأول ء والله أعلم : 

مطلب ف حك الرشم 

[ تبيه مهم ] يستفاد مامر حك الوشم فى نحو اليد» وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالتنجس ؛لأنه إذا غرزت 
اليد أو الشفة مثلا بابرة ثم حشى غلها بكح لأو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم» فإذا جمد الدم والتأم اجرح بى 
عله أحضر » فإذا غسل طهر لأنه أثر يشق زواله لأنه لايزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه» فإذا كان لايكلف بإزالة 
الأثر الذى بزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى » وقد صرح به ف القنية فقال : ولو اتخذ فى بده 
وما لايلزمه السلخاه لكن ف الذخيرة : لوأعاد سنه ثانيا ونبت وقوی »فان أمكن قلمه بلاضر رقلعهوإلا فلاوتنجس 
فهءولا يؤم أحددا من الناس اه أى بناء علىنجابسة السن وهو حلاف ظاهر المذهب. وقال العلامة الييرى : ومنه يعم 
حكر الوشمة ولا ويب فى عدم جواز كونه إماما بجاءع النجاسة . ثم تقل عن شرح المشارق للعلامة الأ كل أنه قبل 
يصير ذلك الموضع نجساء فإن لم يمكن إزالته إلا با جرح فإن خخيف منه الملاك أو فوات عضو لم جب وإلا وجبت» 
وبتأخيره يأثم والرجل والمرأة فيه سواء اه : 

أقول : وعليه لو أصاب ماء قليلا أو مائعا نجسه » لكن تعبير الأ كل بقيل يفيد عدم اعتهاده؛ وهو مذهب 
الشافعية » فالظاهر أنه نقله عنهم : والفرق بين الوشمة وب ن على القول بنجاستما ظاهر فان السن عين النجاسة 
والوشمة أثرء فإن ادع ىأن بقاء اللون دليل على بقاء العين رد" بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارته؛ 
وإن فرق بأن الوشمة ا تزجت باللحم والأمت معه بخلاف الصبغ نقول :إن ما تداخل فى اللحم لايؤءر بغسله کا 
لو تشربت النجاسة فى يده مثلاء وما على طح الجلد مثل الحناء والصبغ » وقد صرحوا بأنه لو اكتحل بكحل 
نجس لامجب غسله ولا جرح صلى الله عليه وسلم فى أحد جاءت فاطمة رضى الله عنها فأحرقتأخصيرا وكدتبه 
حتى التصق بالجرح فاستمسك الدم : 

وف مفسدات الصلاة من خزانة الفتاوى : كسر عظمه فوصل. بعظم الكلب ولا ينزع إلا بضرر جازت 
الصلاة » ثم قال لو فى يده تصاوير ويؤم الناس لاتكره إمامته'ه : وف الفتاوى الليرية من كتاب الصلاة سثل 
ف رجل جلى يده وشم هل تصح صلاته وإمامته معه آم لا ؟ أجاب تصح صلاته وإماءته بلااشبية » والله أعلم اه 
( قوله إلا دهن ودك ميتة ) الأولى أن يقول إلاودك دهن ميئة لأن الودك الدسم كما ف القاموس ( قوله حتى لايدبنغ 
به جلد ) أى لابجل ذلك وإن کان لو دبيغ ثم غسل طهر : قال ف القنية + الكيمخت المدبوغ بدهن امل ي إذا 
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بل يستصبح به فى غير مسجد . 

(و) يطهر محل ( غيّرها) أى غير «رئية ( بغلبة ظن غاسل ) لو ٠كلفا‏ وإلا فستعمل (طهارة محلها) بلاعدد 
به يفى . 

ر وقدر) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا (فما ينعصر) مبالغا بحيث لابقطر ؛ ولو کان لوعصره 


م١‎ 


غسل يطهر » ولا بضر بقاء الأثر . وى الخلاصة: وإذا دبغ الجلد بالدهن النجس يغسل بالماء ويطهر والنشرب 
عفو اه ( قوله بل يستصبح به الخ ) ظاهر ماسيأتى فى باب البيع الفاسد أنه لايل الاتفاع به أصلا » وإنما هذا 
فى الدهن المتنجس فقط يؤيده مافى يح البخارى عن جابر أنه مدع رسول الله صلی الله عليه وسلم عام الذتح 
يقول وهو بمكة : و إن الله حرم بيع اللحمر والميتة واللخنزير والأصنام» فقيل : يارسول الله أرأيت شحوم الميتة 
فإنه يطلل مها السفن ويدهن بها الجلود ويستصْح بها الناس ؛ قال :لاء هو حرام المديث» ( قوله وإلا فستعمل ) 
أى وإنلم يكن الغاسل مكلفا » بأن كان صغيرا أو مجنونا يعتبر ظن المستعمل للثوب لأنه هو اتاج إليه زيلعى 
( قوله طهارة ) بالنصب مفعول ظن ( قوله بلا عدد به يفتى ) كذا فى المنبة . وظاهره أنه لو غلب على ظنه زوافا 
بمرة أجزأه » وبه صرح إلإمام الكرخى فى مختصره » واختاره الإمام الإسبيجانى . وى غابة البيان أن التقدير 
بالثلاث ظاهر الرواية . وف السراج اعتبار غلبة الظن عختار العراقيين : والتقدير بالثلاث مختار البخاريين » والظاهر 
الأول إن لم یکن موسوسا وإنكان موسوسا فالثانى اه بحر : قال فى البروهوتوفيق حسن اه وعليه 
الختار » فإنه اعتبر غلبة الظن إلا فى الموسوس » وهو ءاءشى عليه المصنف ؛ واستحسنه فى الخلية وقال : وقد 
مشى الجم الغفير عليه فى الاستنجاء : 

أقول : وهذا مبنى على تحقق لحلاف » وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث . قال فى اللي 
وهو الحق » واستشهد له بكلام الحاوى القدسى والحيط . 

أقول : وهو خلاف مانى الكافى مما يقتضى أنهما قول واحد » وعليه ه.شى فى شرح النية فقال : فعلم مادا 
أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصوها به فى الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب 
الظاهر مقام المسبب الذى فى الإطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة اه وهو مقنضى كلام الاداية وغيرها 
واقتصر ءايه فى الإمداد » وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث» والله أعلم ( قوله اوسوس ) قدره اختيارا 
لما نشى عليه فى السراج وغيره بناء على تحقق لحلاف » وإلا فكلام المصئف تبعاً الدرر كعبارة الكافى والداية 
وغيرهما ظاهر فی خلافه والموسوس بكسر الواو لأنه دث بما فى ضميزه : ولا يقال بالفتح وکن موسوس له 
أو إليه : أى يى إليه الوسوسة : وهى حديث النفس كا فى المغرب ر قوله ثلاثا ) قيد للغسل والعصر معا على 
سبيل التنازع أو العصر فقط . ويفهم منه تثليث الغسل » فإنه إذا عصرمرة بحيث لايبق التقاطر لايعصر هرة أخرى 
إلا بعد أنيغسل اه نوح» ثم اشتراط العصر ثلاثا هو ظاهر الرواية عن أصعابنا . وعن محمد فى غير رواية الأصول 
يكتنى به فرالمرة الأخيزة : وعنأبى يوسف أنه فيس بشرط شرح المنية ( قوله أوسبعا ) ذكره فالماتى والاختيار» 
وهذا على جهة الندب خروجا منخلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى . ويندب أن تكون إحداهن” يتراب خروتجا 
من خلافه وحلاف الشافعى أيضا لو النجاسة كلبية ( قوله فيا ينعصر ) أى تقريد الطهارة بالعدير إنما هو فها ينعصر 
وبأ مخترزه ٠تنا‏ ( قوله بحي ثلايقطر ) تصوير للمبالغة فى العصر ط . وظاهر إطلاقه أن المبالغة فيه شرط ف جميع 
المرات » وجعلها فى الدرر شرطا للمرة الثالثة فقط » وكذا فى الإيضاح لابن الكال وصدر الشريعة وكاف النسنى 
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غيزه قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير » ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر ؟ الأظهر نعم للضره رة : 
(و) قدر ( بتثليث جفاف ) أى انقطاع تقاطر ( فى غيره ) أى غير منعصر مما يتشرب النجاسة وإلا فبقلعها 


وعزاه فى الخلية إلى فتاوى ألى الليث وغيرها » ثم قال وينبغى اشتراطها فى كل مرة كما هوظاهر اللحانية حيث قال 
غسل الثوب ثلاثا وعصره ف كل مرة وقوته أكثر منذلك ولم يبالغ فيه صيانة للشؤب لايجوز اه تأمل ( قوله طهر 
بالنسبة إليه » لأن كل أحد مكلف بقدرته ووسعه ولا يكاف أن يطلب من هو أقوى ليعصر ثوبه شرح المنية قال 
فى البحر نخصوص] على قول أنى حنيفة إن قدرة الغير غير معتبرة وعليه الفتوى ( قوله الأظهر نعم للضرورة )كذا 

فى النہر عن السراج : أى لثلا يلزم إضاعة المال قال فى البحر : لكن اختار فى انلحانية عدم الطهارة اه . 
قات: وبه جزم ف‌الدرز» وعليه فالظاه رأنه يعطى حك مالاينعصر من تثليث الجفاف ( قوله بتثليث جفاف ) 
أى جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث وهذا شرط ف غير البدن ونحوه » أما فيه فيقوم مقامه توالى الغسل ثلاثا 
قال فى اللولية : والأظهر أن كلا من التوالى والجفاف ليس بشرط فيه » وقد صرح به فى النوازل وف الذخيرة 
٠«ايوافقه‏ اه وأقره فى البحر : وف اللكانية إذا جرى ماء الاستنجاء تحت الف ولم يدخل فيه لابأس به » وبطهر 
انان تبعا كا قلنا فى عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثا تطهر العروة تبعا ليد قوله أى انقطاع 
تفاطر ) زاد القهستانى وذهاب النداوة : وف التاترخانية : حد التجفيف أن يصيز بحال لاتبتل منه اليد ولا يشترط 
صيرورته يايسا جدا اھ ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله ؟ ذكر فى الملبة أن مفاد ماف المنية عن الحيط نعم بخلاف 
الثوب وقال : والتفرقة بينهما لاتعرى عن شىء اه وأقره فى البحر والنبر» لكن فى شرح المنية تعقب ماق المحيط 
ثم قال : فالحاصل أن زوال الأثر شرط فى کل موضعمالم یشق كيفما کان التطهير وبأى شیء کان فايحفظ ذلك اھ 
ووه فى حاشية الوانى على الدرر ( قوله أى غير منعصر ) أى بأن تعذر عدمره كاللخزف أو تعسر كاليساط أفاده 
فى شرح المنية ( قوله مما ينشرب النجاسة الخ يحاصله كا فى البدائع أن المتنجس إما أن لايتشرب فيه أجزاء 
النجاسة أصلا كالأوانى المنخذة من الحجر والنحاس والحزف ااءثيق» أو يتشرب فيه قليلاكاليدن والحف والنعل 
أو ينشر ب كثيراً ؛ فنى الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرثية أو بالغدد على مامر ؛ وف الثانى كذلك لأن الماء 
يستخرج ذلك القليل فيح بطهارته ؛ وأما فى الثالث» فإن كان ما بمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعاصر 
إلى زوال المرثية وى غيرها بتثليثهما » وإن كان مما لاينعصر ؛كالحصير المتخذ من البردى ونحوه إن عل أنهلم 
يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر » وإن علم تشربه كالخزف الجديد 
والجلد المدبوغ بدهن نمس والحنطة المنتفخة بالنجس + فعند محمد لايطهر أبداً » وعند ألى يوسف ينقع فى الاه 

ثلاثا ويجفف كل رة والأول أقيس » والثانى أوسع اه وبه يفتى درر . 

قال فى الفتح : وينبغى تقبيد انلازف العتيق بما إذا تنجس رطباً وإلا فهو كالجديد » لأنه يشاهد اجتذابه اه 
وقالوا فى البساط النجس إذا جعل نى نهر ليلة طهر قال ف البحر : والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة وإلا فالمد كور 
فى انحيط أنه إذا أجرى عليه اماء إلى أن يتوهم زوالا طهر لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر اه ولم يقيده بالليلة اه 
وهثله ف الدر المنتى عن الشمنى وابن الكال » ولوموه الحديد بالماء النجس_يوه بالطاهر ثلاثا فيطهر نعلافا 
محمد » فعنده لايطهر أبدا وهذا فى الحم ل فى الصلاة أما لو غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع فى ماء قليل 
لاينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجماعاً » وتمامه فى شرح المنية ( قوله وإلا فبقلعها ) امناسب فبغسلهاء لأن الكلام” 
فى غير المرئية : أى مالايتشرب إلنجاسة ما لابنعصر يطهر'بالغسل ثلائا ولو بدفعة بلا تجفيف كاهزف والآلعر 7 
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كنا مر » وهذاكله إذا غسل ف إجانة ؛ أما لو غسل فى غدير أو صب عليه ماء كثير »> أوجرى عليه الماء طهر 
مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار تمس هو الختار : 


المستعملين كا مر وكالسيف والمرآة » ومثله مايتشرب فيه شىء قليلكالبدن والنعل کا قدءناه آنفا ( قوله وهذا 
كله ) أى الغسل والعصر ثلاثا فيا ينعصر وتثليث الجفاف ف غيره ط ر قوله فى إجانة ) بالكسر والتغديد : إا 
تغسل فيه الثياب والجمع أجاجين مصباح : أى إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثا فى إجانة واحدة أونى ثلاث 
إجانات : قال فى الإمداد والمياه الثلاثة متفاوتة فى النجاسة» فالأولى يطهر ماأصابته بالغسل ثلاثا » والثانية بشن 
والثالثة بواحدة » وكذا الأوانى الثلاثة التى غسل فيها واحدة بعد واحدة» وقيل يطهر الإناء الثالث بمجرد الإراقة 
والثانى بواحدة » والأول بثتين اه : 

بتى لو غسل فى إجانة واحدة قال فى الفيض : تغسل الإجانة بعد الثلاث مرة اه وشمل كلامه مالو غسل 
العضو فى الإجانة فإنه يطهر عندهما . وقال أبو يوسف : لايطهر مالم يصب عليه الاء» وعلى هذا انللاف لوأدخيله 
فى حباب الماء ولو فى خوانى حل يمخرج من الثاللة طاهراً عند ألى حنيفة ؛ خلافا فما ء لاشم 
النجاسة الماء » واشتراط أى يوسف الصب بدائع ( قوله أم! لو غسل الخ ) نقل هذه ١‏ تملة ق الجر ع 


وتابعه من بعده حتى الشرنبلالى » وقد صرح فى شرح المنية عند قوله روى عن أنى يوسف أن الجنب 
فى المهام وصب الماء على جسده ثم على الإزار بحكم بطهارة الإزار » وإن م يعصر . وى انت : د 
على قول أنى يوسف بما نصه تقدم أن هذا ظاهر الرواية على قول الكل » ولو نمس الثر 
وغصره بطهر وهذا قول أبى يوسف فى غير ظاهر الرواية > وذكر فى الأصل وهو ظاهر الرواية أنه بغسل الا 
ويعصر فى كل مرة : وعن محمد فى غير ظاهر الرواية أنه يغسلها أى النجاسة الغير المرئية ثلاثا ويعصر فى اارة 
الثالئة» وقد تقدم أنه غير رواية الأصول : وقال فى الفتح : لايمخنى أن المروى ع نأنى يوسف فى الإزار لصرورة 
ستر العورة » فلا يلحق به غيزه » ولا تترك الروايات الظاهرة فيه اه . 

أقول : لكن قد علمت أن المعتبر فى تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو بفسلة واحدة ولو فى إجانة كا 
مر ء فلا يشترط فيها نثليث غسل ولا عصر » وأن المعتبر غلبة الظن فى تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به 
أو مع شرط التليث على مامر »> ولا شك أن الغسل بالاء الجازى وما فى حكه من الغدير أو المب الكثير الذى 
يذهب بالنجاسة أصلا ويخلفه غيره مرارا بالدريات أقوى من الغسل فى الإجانة التى على خلاف القياس » لأن 
النجاسة تلاق الماء وتسرى معه فى جمييع أجزاء الثوب فيبعد كل البعد النسوية بينهما فى اشتراط الثليث » 
ولیس اشتراطه حكنا تعبديا حتى يلنزم وإن لم يعقل مناه »لهذا قال الإءام الحلوانى على قياس قول ألى يوسف 
ف إزار الام : إنه لو كانت النجاسة دما أو بولا وصب عليه الماء كفاه وقول الفتح إذذاك لضرورة سر العورة 
کا مر رده فى البحر بما فى السراج وأقره فى النهر وغيره ( قوله فى غدير ) أى ماء كثير له حك الجارى ( قوله 
أو صب عليه ماء كثيز ) أىبحيث يطرخ الماء ويخلفه غيره ثلاثاء لأن الجريان بمئزلة التكرار والعصر هو الصحرح 
سراج ( قوله بلا شرط عصر ) أى فيا ينعصر ء وقوله وتهفيف أ ,فى غيره » وهذا بیان للإطلاق ( قوله هو 
المتار ) عبارة السراج : وأما حك الغدير : فإن نمس الثوب فيه ثاثا وقلنا بقول البلحخبين وهو الختار فقد روى 
عن أنى حفص الكيير أنه بطهر وإن لم يعصر . وقيل يشترط العصر كل مرة » وقيل مرة واحدة اه . 

وحاصله : اشتراط الغمس فى الغدير ثلاثا عندهم مع اختلافهم فى إلعصر فتليه . 
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ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغ لئلانا وحم طبخ بخمر يغلى وتبريد ثلاثاء وكذا دجاجة ملقاة حاله على 
الماء للتتف قبل شقها فتح . وف التجنيس : حنطة طبخت فق خر لاتطهر أبدا » به يفتى . ولو انتفخت من بول 


مطلب فى تطبير الذهن والمسل 

ر قوله ويطهر لبن وعسل الخ) قال فى الدرر : لو تنجس العسل فتطهيزه أن يصب فيه ماء بقدره فيغلى 
حتى يعود إلى مكانه » والدهن يصب عايه الماء فيغلى فيعلو الدهن الماء فیرفع بشیء هكذا ثلاث مرات اه وهذا 
عند أبى يوسف خلافا محمد » وهو أوسع > وعليه الفتوی كا فى شرح الشييخ إمجعيل عن جامع الفتاوى : وقال 
فى الفتاوى اخيرية : ظاهر كلام الحلاصة عدم اشتراط التليث » وهو مبنى على أن غلبة الظلن مجزئة عن اثلث 
ونيه اخدلاف تصحيح » ثم قال : إن لفظة : فيغى ذكرت فى بعض الكتب . والظاهر أها من زيادة النامخ ‏ 
فإنا م نر من شرط لتطلهير الدهن الغليان مع كثرة لتقل فى المسألة والتيع لها إلا أن براد به التحريك مجازا » فقد 
صرح ف مجمع الرواية وشرح القدورى آنه يصب عليه مثله ماء وبحرك فتأمل اه أؤ يحمل على ما اذا جمد الدهن 
بعد تنجسه : ثم رأيت الشارح صرح بذاك نى اتخزائن فقال : والدهن السائل يلتى فيه الماء» وا جامد يخلى به جى 
بعلو الخ ثم اشتراط كون الماء مثل العسل أو الدهن موافق لم فى شرح الجمع عن الكاق » ولم يذكره ف الفح 
والبخر”: وذكر الفهستانى عن بعض الفتين الاكنفاء فى العمل والدبس باللحمس قاله لأن فى بعض الروايات 


قدراً من الماء . 
قلت دل اوراس عن قدره بالضمير فيؤافق ماذكرناه عن شرح المجمع » وبه يسقط ما نقله 
عن بعت الفتين + 


هذا وف القنية عن ركن الأئمة الصباغى أنة جرب تطهير العمل بذاك فوجده' مرا : وذكر ئى انفلاصة أنه 
لو مانت الفآرة فى دن النشاء بطهر بالغسل إن مناهى أمره وإلا فلا ( قوله ولحم طبخ الخ ) فى الظهيزية : ولو 
صبت اللحمرة فى قدر فیا لحم إن كان قبل الغليان يهر .الحم بالغسل ثلاثاء وإن بعدة فلا . وقبل يغل ثلاثاكل 
مرة بماء طاخر ويجفف ف كل مرة ؛ وتجفيفه بالتبريد اه بحر . 1 

قلت : لکن يأتى قريبا أن المفتى به الأول 7 وف اللعانية : إذا صب الطباخ ف القدر. مكان امل خرا غلطا 
فالكل نجس لابطهر أبد؟ وما روۍ عن ألى يوسف أنه يغ ثلا لایخ به وكا الخنطة إذا طبخت فی اکر 
لانطهر أبداً . وعندى إذا صب فيه اقل وترك حتى صار الكل خلا لابأس به اه فا مشى عليه الشارح ها 
ضعيف ر قوله وكذا دجاحة الخ ) قال فى الفح إنها لانطهر أبد؟ لکن على قول ابی يوسف تطهر والعلة والله 
أعم نشرها انجامة بواسطة اللان » وعليه اشر أن للحم السميط بمصر تهس » لكن امل ل ور .ين 
مالم بمكث اللحم بعد الغليان زمانا يقع فى مثله التشرب والدخدول فق باطن اللحم » وکل منهما ذير ٠‏ .عق 
فى السميط حيث لايصل إلى حد الغليان » ولا يترك فيه إلا مقداز ماتصل الحرارة إلى ظاهر املد لتنحل ' سام 
الصوف » بل لو ترك ينع انقلاع الشعر ؛ فالأولى فى السميط أن يطهر بالغسل ثلاثا فإنهم لابتحرسون فيه عن 
النجس » وقد قال شرف الاثمة بهذا فى الدجاجة والكرش والسميط اه وأقره نى البحز ( قوله وف التجئيس) 
هو اسم كتاب لصاحب الهداية قال فيه إن هذا الكتاب لبيان "مااستنبطه المتأخرون ؛ ولم ينص عليه المتقدمون 
وعبارته هنا : ولو طبخت الحنظة ف اتلحمر » قال أبو يوسف : تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف ىكل مرة » وكذلك 
الحم : وقال أبو حنيفة : إذا طبخت نی الحمر لاتطهر آبدا » وبه يفتى اھ أى إلا'إذا جملا فى نجل كا قله ا 
عضوم عن مخخصر الحيط » وقدمناه عن الخانية فافهم ( قوله ولو انتفخت من بول الخ ) إن کان فسا قول 
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لقعت وجففث ثلاثا . ولو عجن خبز بخمر صب فيه حل حتى يذهب أثره فيطهر . 


فصل الاستنجاء 
إزالة نجس عن سبيل » فلا يسن هن ريح وحصاة ونوم وفصد ( وهو سنة ) ٠ؤكدة‏ طلقا : وما قبل من 


افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتساممح . 


أنى يوسف » فظاهر وإن كان قول الإمام » فقد يفرق بينه وبين طبخها باللخمر بزيادة التشرب بالطبخ › ثم 
لابمكن هنا تطهيرها يجعلها فى انحل » لأن البول لاينقلب خلا بخلاف اللحمر ( قوله وجففت ) ظاهره أن المراد 
النجفيف إلى أن يزول الانتفاخ فى كل مرة ( قوله فيطهر ) لانقلاب مافيه من أجزاء اتلحمر خلا : والله أعلم . 
فصل الاستنحاء 

بإضافة فصل إلى الاستنجاء » وهو خبر لبتدأ محذوف »وإنما ذكره فى الأنجا 
قدمناه لأنه إزالة نجاسة عينية كما فى البحر ( قوله إزالة نمس الخ ) عرفه فى المغرب 
مامخرج من البطن أو غسله . وأورد عليه فى البحر أنه يشمل الاستنجاء من الخصاة مع أنه لایس کا صرح به 
فى السراج » فلذا عدل عنه الشارج . وأيضا فإنه لايشمل مالو أحاب الخرج نجاسة أجنبية أكثر من 


مع أنه من سنن الوضوء كنا 


من ريح ) لأن عينها طاهرة » وإنما نقضت لانبعائها عن »وضع النجاسة ادح ولأن جخروج الريح لاي 
السبيل شى* فلا يسن منه بل هو بدعة "كما فى اجتبى بحر ( قوله وحصاة ) لأنه إن لم يكن عليها بلل أو كان ولم 
يتلوث منه الدبر فهى خارجة بقوله عن سبيل وإن تلوث »نبا فالاستنجاء حينئذ للنجاسة لاللحصاة اه ج ( قوله 
ونوم ) لأنه ليس بنجس أيضا ادح ( قوله وفصد ) أى الدم الذى على موضع الفصد؛ لأنه وإن كان تجا لكنه 
ليس على السبيل لبزال عنه اهدح ( قوله وهو سنة مؤكدة ) صرح به فى البحر عن النباية ثم عزاه أيضا إلىالأصل 
وعلله فى الكاف بمواظبته عليه صل الله عليه وسلم . ونقل فى الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها 
عن الوجوب فراجعه » وعليه فيكره تركه كا ف الفتح مستدركا لى ماق الخلاصة من نى الكراهة ونحوه 
فى الجلية » وأوضح المقام الشييخ [دعيل(1) فى شرحه على الدرر فراجعه » ثم رأيته فى البدائع صرح بالكراهة 
ر قوله طلقا ) سواء کان اللخارج معتاداً أم لارطبا أم لا ط وسواء كان بالماء أو بالججر » وسواء كان ٠ن‏ محدث 
أو جنب أو حائض أونفساء على ٠اذكره‏ هنا (قوله وما قبل الخ) دفع لما يخالف الإطلاق المذكور » والقائل بذاك 
صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوى القدسى والزيلعى وغي رم وأقرم ف الحلية » واعتر ضهم ف البحر 
بأنه تسامح لأنه من باب إزالة الحدث إن لم يكن على ا مخرج شى*: وإن كان فهومن باب إزالة النجاسةالحقيقية اه . 


)١(‏ ( قوله وأوضح المقام الشيخ إسمميل ) أفرل : عبارة الشيخ [سميل هكذا قبل ٠‏ وكان ينغ أن يكره ترک كسائر الس 
المؤكدة غير أنها : أى الكراهة سقطت بقوله عليه الصلاة والسلام و من استجمر فليوتر » فن فعل فحن » ومن لا فلا حرج ٠‏ . 

فلك جاز أن يكون قوله ومن لا فلا حرج معصلا بالإيتار دون الاستجمار : أى من لم وتر فلا حرج » ومواظية النبى صل اه 
ماه وس تقتضى كراهة اترك » فلا يترك بهذا الدليل امحتمل .ولو سل أنه متصل بالاستجمار أى من ترك الاستجمار ذلا حرج عليه فت 
احرج من تاركه » والسنة هو الاستنجاء بالماء أو بالأحجار لا بالأحجار خاصة . عل أن ننى الحرج لايوجب نى الكراهةوإلا لزم أن 
لايكون سؤر المرة مكروها » لأن سقوط 'نجاسة سؤرها ليس إلا لدقع المرج » فلو كان فى اكراهة حرج أيضا لسقطت 8 كرامة كا 
مقطت النجامة » إلا أن يقال قول ومن لا فلاحرج تنصيص بث الحرج ٠‏ والنصوص يتصرف إل الكامل » رلا يكل إلا باقطاء 
الكراهة » لاف الهرة فإن انعفاء ا مرج فيها ليس بمنصوس تلا يتصرف إلى الكامل » كفا فى شرح الاعلوى اء منه . 
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نج . و ) شىء ( مستنجى به ) كاء وحجر ( و) نجس.( خارج ) من أحد ا 
ن موضعه 


الاستنجاء وإن كان فرضا . وأما إذا تجاوزت النجاسة خرجها > فإن كان المراد به غسل المتجاوز إذا زاد على 
الدرهم - فكونه تاعا ظادر لأنه لا عليه التعر يف المذكور وإنكان المراد غسلماعلى الخرج عند التجاوز 
بناء على قول عمد الآآتى فلا تسامح يدل عليه مافى الاختيار من أن الاستنجاء على خسة أوجه : اثنان واجبان : 

أحدها : غدل نجاسة الج فى الغسل من المنابة والحبض والنفا سك لاتشيع فف بده . 

والثانى : إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر وهو الأحوط لأأنه يزيد علىقدر الدرهم » وعندهما 
يجب إذا جاوزت قدر الدرهم ٠‏ لن ماعلى الغخرج سقط اعتباره : والمعتبر ماوراءه . 

والثالث: سنة . وهو إذالم تتجاوز النجاسة مخرجها . 
: تحب . وهو ماإذا بال ولم يتغوط فيغسل قبله . 

واتخامسى: بدعة . وهو الاستنجاء من الربح اه ( قوله وأركانه ) قال المصنف فى شرحه ولم أسبق إلى بيانها 
فيا علمت اه وفه تساج ٠‏ لأن هذه الأربعة شروط للوجود فى اللخارج لاأركان » اما فى الحلية : ركن الثى“ 
جانبه الأقوى . ونى الاصطلاح : ماهية الشىء أو جزء منها يتوقف تقومها عليه » فالشرط والركن متباينان ؛ 
لاعتبار الحروج عنماهية المشروط ف ٠اهية‏ الشرط + وكون الركن نس الشىء أو جزأه الداخل فيه اه . قالح 
ودقيقة الاستنجاء الذى هو إزالة جمس عن سبيل لاتتقوم ولا بواحد من هذه الأربعة . 

فإن قلت : قد ذكر النجسى ف التعريف فهو من أجزاء الماهية قلت : أجزاء التعريف الإزالة وإضافتها إلى 
النجس لانفس النجس کا صرحوا به فى قوم : العمى عدم البصر : فإن أ يف العادم وإضافته إلى البصر 
يقال فى قوله عن سبيل . فإن جزء التعريف الإزالة المتعلقة بالسبيل لاللسبيل ٠‏ ولا لزم 
أن نكون الذوات أجزاء من امعنى . وللزم أن يقال أركان التيمم «تيمم متيمم به الخ: وكذا فى الوضوء وغيره اه ' 
( قوله وچس خا الخ ) أى ولو غير معنادكدم أو قيح خحرج من أحد السبيلين فيطهر بالحجارة على الصخيح 
زيلعى . وقیل لاب هر إلا بلماء. وبه جزم ف السراج نہر ( قوله وكذا لو أصابه من خارج ) أى فيطهر بالحجارة ٠‏ 
وقيل الصحيح أنه لايطهر إلا بالغسل زياعى . قال فى البحر : وقد نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة القريض * 
فالظاهر خلافه اه قال نوح أفندى : وبوه, أنيم نقاوه فى جمیع الكتب بها مع أن شارح امجمع والتقاية نقلاه من 
القنية بدونما اه : 

أقول : بؤيده أن الاكتغاء بالحجارة وارد على خلاف القياس للضرورة » والضرورة فيا يكثر لافيا ينار | 
كهذه الصورة . ثم رأيت مانعئته فى الحلية حيث نقل ماف القنية . ثم قال وهو الأحسن : لآن ماورد على عملاف 
القياس يقنصر فيه على الوارد اه لكن ذكر المصنف فى شرح زاد الفقبر أن مانقله الزيلعى وغيز» عن القنية غير 
موجود فها ٠‏ وأنه ذكر فى الفتاوى الكبرى ومختارات النوازل أن الأصبح طهارته بالمسح » وبه أخل الفقيه 
أبو الليث اه ( قوله وإن قام) أى الستنجى ٠ن‏ موضعه فإنه يطهر بالحجر أيضا قال ف السراج : قيل ما جى 
الحجر إذا كان الغائط رحابالم جف ولم يقم من موضعه f ٠‏ إذا قام هن موضمه أوجف الغائط فلا يجزية إلا 
الماء لأنه بقيامه قبل أن يسآنجى بالحجر بزول الغائط عن «وضعه وبتجاوز عخرجه. ويمفافه لابزيله ا حجر فوج 
الماء فيه اه . 2 


لانفس البصر . 
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ات 


على المعتمد ( ومخرج ) دبر أو قبل ( بنجوحجر ) ما هو عين طاهرة قالعة لاقيمة لها كدر ( منق ) لأنه القصود 
فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث » ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا ( وليس العدد ) ثلاثا ( بمسنون فيه ) 
بل مستحب ( والغسل ) بالماء إلى أن يقع فى قلبه 


أقول : والتحقيق أنه إن تجاوز عن موضعه بالقيام أكثر من الدرهم أوجف بحيث لابزيله الحجر فلابد من 7 
الماء إذا أراد إزالته ( قوله على المعتمد ) كأنه أخذه من جزمه به فى البحرء وتعبير السراج عن مقابله بقيل ( قوله 
ما هو عين طاهرة الخ ) قال ف البدائع :. السنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمداد والثراب 
والحرق البوالى اه ( قوله لاقيمة لها ) يستقى منه الماء كا فى حاشية أنى السعود ( قوله كدر ) بالتحريك : قطع 
الطين اليابس قاموس» ومثله الجدار إلاجدار غيره كالوقف ونحؤه كا فى شرح الثقاية للقارى » لكن ذكر 
فى البحر هنا جوازه بالجدار مطلقاء وذكر فى باب مايجوز من الإجارة أن للمستأجر الاستنجاء بالخائط ولو الدار 
تزول الخالفة بحمل الأول على ماإذا لم يكن مستأجرا أبو السعود . 

مطلب إذا دخل المستنجى فى ماء قليل 

( قوله منق ) بنشديد القاف مع فتح النون أو خفيفها مع سكو نما من التنقية أو الانقاء : أى منطف . شر 
الأفكار . قال فى السراج : ولم يرد به حقيقة الإنقاء بل تقليل النجاسة اه ولذا يتنجس الماء القلبل 
المستنجى . ولقائل منعه لجواز اعتبار الشرع طهارته با مسح كالنعل » وقدمنا حكاية اارواب 1 
ثم أصابه الماء.وأن امختار عدم عوده نجسا » وقياسه أن ريا أيضا هنا » وأن لايتنجس | 
المتأخرون على أنه لايتنجس بالعرق » حتى لو سال منه وأصاب الثوب أو البدن أكثر ٠ن‏ 7 
ويدل على اعتبار الشرع طهازته بالحجر مارواه الدارقطنى وصصمحهه أنه صلی الله عابه ولم نہی أن يساتجى پر رڈ 
أو عظم » وقال إنهما لايطهران » اه ملخصا من الفح » وتبعه فى البحر . قال أ الثبر : وهذا هو الماسب لما 
فى الكتاب". وف القهستانى وهو الأصح . ونقل ف التاترخانية اختلاف التصحيح ؛ لكن قدمنا قبيل بحث 
الدباغة أنالمشبور فى الكتب تصحيح النجاسة ؛ والله تعالى أعلم ( قوله لأنه المقصود ) أىلأن الإنقاء هو المقصود 
من الاستنجاء كا فى المداية وغيرها ( قوله ولا يتقيد الخ ) أى بناء على ماذ كر من أن المقصود هو الإنقاء » فليس 
له كيفية خخاصة ‏ وهذا عند بعضهم . وقيل كيفيته فى المقعدة فى الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث وإقبال 
الثانى ٠‏ وف الشتاء بالعكس » وهكذا تفعل المرأة فى الزمانين كما فى الحبط » وله كيفيات أخر فالنظم والظهيرية 
ؤغيرهما ٠‏ وف الذكر أن يأخذه بشمال وبمره على حجر أو جدار أو مدر كا نی الزاهدى اه قھستائی . واخذار 
ماذكره الشارح ف الجتى والفتح والبحر . وقال فى الحلية : إنه الأوجه . وقال فى شرح المنية : ولمأر مشاعمنا 
فى حق القبل للمرأة كيفية معينة فى الاستنجاء بالأحجار اه". قلت : بل صرح ف الغزنوية بأنها تفعل كا يفعل 
الرجل إلا فى الاستبراء فإنها لااستبر اء عليها » بل كنا فرغت من البول والغائط تصبر ساعة لطيفة ثم تمسح قبلها 
ودبرها بالأحجار ثم تستنجى بالماء اه ( قوله بل مستحب) أشار إلى أن المراد ننى السنة المؤكدة لاأصاها » لما ورد 
من الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار » ولم نقل إن الأمر للوجوب كا قال الإمام الشافعى » لأن قوله عليه الصلاة 
والسلام « من استجمر فليوتر » فن فعل فحسن » ومن لافلا حرج » دليل على عدم الوجوب » فحمل الأمر على 
الاستحباب توفيقاء ونام الكلام فى الحلية وشرح المبابة للعينى ( قوله والغسل بالماء ) أى المطلق وإن صح عندنا 
يماق معناه من كل مائع طاهر مزيل فإنه يكره »لا فيه من إضاعة المال بلاضرورة كاق الحلية (قوله إلى أن بقع الخ 
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نه طهر مالم يكن موسوسا فيقدر بثلاث کا مر ( بعده ) أى الحجر ( بلاكشف عورة) عند أحد » أما معهفیترکه 1 
كامر ؛ فلوكشف له صار فاسقا لا لوكشف لاغتسال أو تغوط كا محثه أبن الشحنة (سنة) مطلقا به يى سراج 
(ويحب ) ی يفرض غسله ( إن جاوز امخرج نجس ) مائع 


هذا هو الصحيح . وقيل يشترط الصب ثلاثا » وقيل سبعا » وقيل عشرا » وقيل فى الإحليل ثلاثا » وف 
المقعدة خسا خلاصة ر قوله فيقدر بثلاث ) وقيل بسبع للحديث الوارد فى ولوغ الكلب » معراج عن المبسوط 
(قوله كامر) أى فى تطهير النجاسة الغيز المرئية قال ف المعراج : لأن البول غير مرثى » والغائط وإن كان مرئيا 
فالمىتنجى لابراه » فكان بمنزلته اھ ( قوله عند أحد ) أى من يحرم عليه جماعه ولو أمته الجوسية أو الى زوجها 
للغير أفاده ح ر قوله أما معه ) أى مع الكشف المذكور أو مع الأحد ( قوله فيتركه ) أى الاستنجاء بالماء وإن 
تجاوزت الخرج وزادتعلىقدر الدره ولم يجد سائرا أولم يكفوا بصرم عله بهد طلبه متهم » فحینئذ يقللها بنحو 
حجر ويصلى . وهل عليه الإعادة ؟ الأشبه نعم » كا إذا منع عن الاغتسال بصنع ۴ فتيمم وصلى کا مر »فاده 
ف املية ؛ وذكرنا خعلافه فى بحث الغسل فراجعه ( قوله كا مر ) أىقبيل سنن الغسل »حيث قال وأما الاستنجاء 
» مطلقا اه أى سواءكان ذكرا أو أنثى أو خثى» بين رجال أو نساء أو خنائی» أو رجال ونساء » أو رجال 
وخناثى » أو نساء وخنالى » أو رجال ونساء وخنائى » فهى إحدى وعشرون صورة اهح ( قوله فلو كشف 
له الخ ) أى للاستنجاء بالماء قال توح أفندى لأنكشف العورة حرام » ومرتكب الحرام فاسق » سواء تجاوز 
انجس ارج أولا » وسواءكان الجاوز أكثر من الدرهم أو أقل ۽ ومن فهم غير هذا فقد سها لما فى شرح المنية 
عن البزازية أن النبى راجع على الأمر (قوله لا لوكشف الخ ) أما التخوط فظاهر لأنه أمر طبيعى ضرورى 
لااننكاك عنه » وأما الاغتسال فقد ذكره قبيلسئن الغسل » وبينا هناك أن الصور إحدى وعشرون لايغتسل فيها 
إلا فى صورئين : وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء » فيجب حمل كلامه عليهما فقط اھ ح أى لأن نظر 
الجنس إلى الجنس أخف وقد نقل فى البحر ازوم الاغتسال فى الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية »وقدمنا 
هناك نقله عن القنية وأن شازح امنية قال إنه غير مسلء لأن ترك لمنبى مقدم على فعل الأمور وللغسل خلف وهو 
التيمم » وقد مر تمامه فراجعه ( قؤله سنة مطلقا ) أى فى زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى - فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا والله بحب المطهرين - قيل م نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسل و اهل قباء إن الله نی عايكم 
فاذا تصنعون عند الغائط؟ قالوا : تيع الغائط الأحجارثم نتبع الأحجارالماء » فكان الجمع سنة على الإطلاق ىكل 
زمان » وهو الصحيح » وعليه الفتوى » وقبل ذلك فى زماننا لأنهم كانوا يبعرون اه إمداد : 

ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل » ويليه فى الفضل الاقتصار على الماء » ويليه الاقتصار على الحجر 
وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كا أفاده فى الإمداد وغيزه( قوله ويج بأىيفرض غسله ) أعادالضمير 
على الغسل دون الاستنجاء لأن غسل ماعدا المخرج لايسمى استنجاء »> وفسر الوجوب بذلك لأن المراد بانجاؤزة 
مازاد من الدره بقرينة مابعده » ولقوله فى الى لایب الفسل بااء إلا إذا تجاوز ماعلى نفس ارج وما جو٠‏ 
من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم اه ولذا قيد الشارح انجس بقوله مالع : والشرج بالشين 
المعجمة والجم. : مجمع حلقة الدبر الذى ينطبق "كا فى المصباح ر قوله إن جاوز ارج ) يشمل الإحليل ‏ فق 
لثترخانية : وإذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثرمنالدرهم يجب غسله هو الصمحيح . ولو مسحه بامدر» 
قيل يجزئه قياسا على المقعدة » وقيل لاء وهو الصحيح اه . 
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ويعتبر القدر المانع لصلاة ( فيا وراء موضع الاستنجاء ) لأن ما على انخرج ساقط شرعا وإنكثر . ودا 
لاتكره الصلاة معه . 

( وكره ) تحرما ( بعظم وطعام وروث ) 

أقول : والظاهر أنه لو أصاب قلفة الأقلف القدر المانع فحكه كذلك . 

[ تبیه ] مقتضى اقنصارهم على المخرج أى وما حوله من «وضع الشرج کا قدمناه آنفا عن المجتبى أنه يجب 
غسل الجاوز لذلك.وإن لم يجاوز الغائط الصفحة وهى ماينضم من الآليتين عند القيام والبول الحشفة حلاف للشافعية 
حيث اكتفو! بالحجر إن لم يجاوز ذلك ( قوله ويعتبر الخ ) أى خلافا محمد . 

والحاصل أن ماجاوز الخرج إن زاد على الدرهم ف نفسه يفترض غسله اتفاقاءوإن زاد بضم #اعلى ارج إليه 
لايفرض عندهما بناء على أن ماعلى ارج فى حم الباطن عندهما فيسقط اعتباره “طلقا حتى لايضم إلى ماعلى بادا 
من النجس . وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ماعلى الخرج فى حك الظاهر عنده فلا بط اعتباره وبضم ٠‏ 
لأن العفوعنه لايستلزم كونه فى حك الباطن بدليل وجوب غسله فى الجنابة والحيض : وفيا لوأصابه نجس من غيره 
على الصحبح اه نوح عن البرهان . والصحيح قوله| قاسم . 

قلت : وعليه الكاز والمصنف » واستوجبه فى الحلية قول محمد وأيده بكلام الفح حيث بحث فى دايا 
وبقول الغزنوى فى مقدمته قال أصحابنا : من استجمر بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته؛ لأنه إذا حع 
زاد على الدرهم اه وقدمنا عن الاختيار أنه الأحوط > وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع ٠‏ بل 
المتجاوز أو ماعلى الخرج كما حرره فى الحلية أى لأنه او ترك أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفوا . ثم قال : إن 
قوهم بوجوب غسل قدر الدرهم لقربه من الفرض وهو الزائد على قدر الدرهم ٠‏ الظاهر أنه من تصرفات بع 
المشاييخ » وأنه غير مأثور عن أصعاب المذهب»لأن الحكم الشرعى لايئبت بمجرد الرأى اه وقدمنا عنه فى الأنجاس 
نحو ذلك ( قوله لصلاة ) «معلق بالمانع ( قله وهذا الخ ) استدلال على سقوط اعتبار ماعلى ارج فيه أن 
غسل ماعلى الخرج إنما لايكره بعد الاستجمار كا عرفته لاطلا » فالدليل أحص من المدعى وتمامه فى الحلية 
( قوله وكره نحربما الخ ) كذا استظهره ف البحر للنبى الوارد فى ذلك : أى فها ذكره فى الكز بقوله لابعظم 
وروث وطعام ومین . 

أقول : أما العظم والروث فالنبى ورد فيا صريحا فى صمح عسل و لما سأله الجن الزاد فقال :لك كل عظم 
ذكر امم الله عايه » بقعم فی أيديكم أوفر ما كان لا وکل بعرة علف لدوابكم » فقال الننى صلى الله عليه وسلم 
فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم ٠‏ وعلل ف الهدإية للروث بالنجاسة » وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث آخر « إنها ركس » لكن الظاهر أن هذا لايفيد التحريم » ومثله يقال فى الاستنجاء حجر استنجی به 
إلا أن يكون فيه نبى أيضا . قال فى اللية : وإذا ثبت الى فى مطعوم الجن وعلف دوابهم فنى مطعوم الإنس 
وعلف دوابهم بالأولى . وأءا اليين فهو فى الصحيحين أيضا «إذا بال أحدك فلايأخذن ذكره بيمينه ولايستنجى 
بيميئه » وأما الآجر واللازف فعلله فى البحر بأنه يضرالمقعدة» تيقن الضررفظاهر وإلا فالظاهر دم الكراهة 
التحريمية » وقد قال فى الحلية : لم أقف على نص يفيد النبى عن الاستنجاء بهما . وأما الشىء الحترم فلا ثبت 
فى الصحيحين من النبى عن إضاعة الال : وأما حمق الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدى فلا فيه منالتعدى الجر م 
وأما الفحم فعلله فى البحر بأنه يضر القعدة كالزجاج والخزف » وفيه ما علمته » نمم فى الحلية روى أبو داود 
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بابس كعذرة يابسة وحجر استنجى به إلا حرف آخر ( وآجر وخزف وزجاج و ) شی“ حترم ( كخرقة ديباج 
وبين ) ولاعذر بيسراه » فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريا ولا صابا ترك الماء » ولو شاقا 


2- 


عن ابن مسعود رض الله تعالى عنهما قال« قدم وفد الجن على النى صلى الله عليه وسلم فقالوا : يامحمد إنه أمتك 
أن يستنجوا بعظم أوروثة أوخمة » فن الله سبحانه وتعالی جعل لنا فيبا رزقاء قال : فنهىالنبى صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك ٠‏ قال أبو عبيد:والحمم : الفحم اه : 

[تنبيه ] استفيدا من حديث مسل السابق أنه لو كان عظم ميتة لا یکره الاستنجاء به تأمل ( قوله يابس ) 
قيد به » لأنه ما کان لايتفصل منه شىء صح الاستنجاء به لأنه يحفف ما على البدن من النجاسة الرطبة محر : أى 
بخلاف الرطب فإنه لايجفف فلا يصح به أصلا ( قوله استنجى به ) بالبناء للمجهول ( قوله إلا بحرف آخير ) 
أى لم نصبه النجاسة ( قوله وآجر ) بالمد الطوب المشوى ر قوله وخزف ) بفتح انلحاء المعجمة والزاى بعدها فاء . 
فى القامومن : هو مايعمل من طين يشوى بالنار حتى يكون فخارا حلية » وفسره فى الإمداد بصغار الحصا » 
والظاهر أنه أراد اللحذف بالذال المعجمة الساكنة لأنه كا فى القاموس : الرمى بحصاة أو نواة أو تحوهما بالسبابتين 
فيكون أطلق المصدر على اسم المفعول تأمل ( قوله وشیء محترم ) أى ماله احترام واعتبار شرعا » فيدخل 
' كل «تقوم إلا الماء کا قدمناه» والظاه ر أنه يصدق بما يساوى فلسا لكراهة إتلافه كا مر ويدخل فيه جزء الآدى 
ولو كافرا أو ميتا ولذا لايجوز كسر عظمه » وصرح بعض الشافعية بأن من امحترم جزء حيوان متصل به )١(‏ , 
ولو فأرة ؛ بحلاف المنفصل عن حيوان غير آدى اه . وينبغى أن يدخل فيه كناسة مسجد » ولذا لائلق فى محل 
تبن » ودخل أيضا ماء زمزم كما قدمناه أول فصل الياه » ويدخل أيضا الورق . قال فى السراج: قيل إنه ورق 
ااسكتابة » وقيل ورق الشجر وأيبماكان فإنه مكروه اه وأقره فى البحر وغيره » وانظر ما العلة فى ورق الشجر » 
ولعلها كونه علفا للدواب أو نعومته فيكون ملوثا غير مزيل » وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه »وله احترام 
أبضا لكونه آلة لكتابة العم » ولذا علله فى النائرخانية بأن تعظيءه من أدب الدين . وف كتب الشافعية : لايجوز 
بما كتب عليه شیء من العل الحترم كا حديث والفقه وماكان آلة لذلك . أما غير الحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم 
تبدله| وخلوهها عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به اه . ونقل الفهستانی الجواز يكتب المشكبات عن الأسنوى من 
الشافعية وأقره . قلت : لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة : وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء 
قرآن أنزلت على هود عليه السلام » ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقا ء وإذا كانت العلة فى الأبيض كونه آلة 
للكنابة كا ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فها لايصلح ها إذا كان قالعا النجاسة غير متقوم كا قدمناه من جوازه 
بالحرق البوالى» وهل إذا كان متقوما ثم قطع منه قطعة لاقيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء با أم لا الظاهر الان 
لأنه لم يستنج بمتقوم » نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته لو بلا عذر » بان وجد غيره لأن نفس القطع إتلاف » 
والله تعالى أعلم . 

[ تنبيه ] ينبغى تقييد الكراهة فيا له قيمة ب ذا أدى إلى إتلافه» أما لو استنجى به من بو لأو منى مثلا وكان 
يغسل بعده فلا كراهة إلا إذا كان شيئا مينا تتقص قيمته بغسله كا يفعل فى زمائنا بخرقة انى ليلة العرس تأمل 
( قوله ولا صابا) أما لو وجد صابا كخادم وزوجة لايتركه کا فى الإمداد » وتقدم فى التيمم الكلام على القادر 


)١(‏ ( قوله متصل به ) مكلا يله ولمل الأسوب مصلا بالنصب صفة جزء الوائم اسم إن > الهم إلا أن يسل الها سبي 
الشأن أو أنه رسم عل القة ربيعة تأنل اه صححه . 5 
ب 


ا 
A HRA‏ 


Marfat.com 


UTD E 
ا‎ - 


سقط أصلا كريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه ( وفحم وعلف حیوان) وحق غير وکل ماينتفع به ( فلوفعل 
أجزأه ) مع الكراهة لحصول الإنقاء » وفيه نظر لامر أنه سنة لاغير » فينبغى أن لا يكون مقيا ها بالممبى عنه 
(كاكره ) تحرما ( استقبال قبلة واستدبارها ل) لأجل ( بول أو غائط ) فلو للاستنجاء لم یکره ( ولو فى بنيان) 
لإطلاق النبى ( فإن جلس مستقبلا لها ) غافلا ( ثم ذكره انحرف ) ندبا لحديث الطبرى و من جلس 

بقدرة الغيز فراجعه ( قوله سقط أصلا ) أى بالماء والحجر ( قوله كرض الخ ) فى التاترخانية : الرجل المريض 
إذالم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لايقدر : لى الوضوء قال يوضثئه ابنه أو أخوه غير الاستنجاء فإنه 
لايمس فرجهويسقط عنه؛ والمرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وهى لاتقدر على الوضوء وها بنتأو أت 


الكراهة ) أى التحريمية ف المنهى عنه والتنزيبية فى غيره كا علم ما قررباه أولا » وء! ذكره الزاهدى عن ا 
من أنه يستنجى بثلاثة أمدار » فإن لم يجد فبا لأحجار ‏ فإن لم جد فبثلاثة أكف من تراب لابما سواها 
والقطن ونحوهما » لأنه روى ف الحديث أنه يورث الفقر اه . قال فى الحلية إنه غير ظاه, | 
الكتب »وكذا قوله لابما سواها الخ فإن المكروه المتقوم لامطلقاء وما ذكره من الحاديث | 
( قوله وفيه نظر الخ ) كذا فى البحر : وأجاب ف النهر بأن المسنون إا هو الإزالة وغو الحجر لم يقصد باءاته 
لأنه مزيلءغاية الأمر أن الإزالة بهذا الحاص منهى وذا لاينى كونه مزيلا . ونظير صلىالسئة فى أرض معد 
كان آتیا بها مع ارتكاب المنبى عنه اه . 

قلت : وأصل الجواب مصرح به فى كاف النسنى حيث قال لن النبى فى غبره» فلا ينى مشر وعيته دا ل 
توضأ بماء مخصوب أو استنجى بحجر مخصوب . 

قلت : والظاهر أنه أراد بالمشروعية الصحة > لكن يقال عليه إن القصود من السنة الثواب وهو مناف 
للنبى » بخلاف الفرض فإنه مع النبى يحصل به سقوط المطالبة » كن توضأ بماء مغصوب فإنه بسقط به الفرض 
وإنائم » بخلاف ما إذا جدد به الوضوء فالظاهر أنه وإن صح لم يكن له ثواب ( قوله استقبال قبلة ) أى جهتها 
كا فىالصلاة فيا يظهر. ونصالشافعية على أنهلو استقبلها بصدره وحولذ كرهعنها وبال لم بكره بخلاف عكسه اه 
أى فاللعتبر الاستقبال بالفرج » وهو ظاهر قول محمد فى الجامع الصغير يكره أن بستقبل القبلة بالفرج فى اللاء » 
وهل يازمه التحرى لو اشتبہت عليه كما فى الصلاة الظاهر نعم » ولوهبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب 
على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن » لأن الاستقبال أفحش » والله أعلم 
( قوله واستدبارها ) هوالصحييح : وروی عن ألى حنيفة أنه يحل الاستدبار( قوله م يكره ) أى راء ما فى المنية 
أن ترکه أدب » ولا مر ف‌الغسل أن من آدابهأن لايستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة» حتى لو كانت 
مستورة لابأس به ولقوهم يكره مد الرجلين إلى القبلة والنومموغيره عمدا » وكذا فى حال مواقعة أهله . 

مطلب القول المرجح على الفعل 
(قوله لإطلاق النبى) وهوقوله صل الله عليه وسلم ه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولاتستدبروهاء ولكن 
شرقوا أوغربوا؛ رواه الستة »وفيه رد لرواية حل الاستدبار » ولقول الشافعى بعدم الكراهة فالبنيان أخذا من 
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يبول قبالة القبلة فذکرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر لهرء ( إن أمكنه وإلا فلا) باس : 
(وكذا يكره) هذه نعم التحرعية وانتنيبية ( المرأة إمساك صخير لبول أو خائط نحو القبلة ) وكذا مد رجله 
إلبيا (واستقبال شمس وقر فم1) أى لأجل بول أو غائط (وبول وغائط فى ماء ولو جاريا) فى الأصح وفالبحر : 


#45 


قول ابن عمر رضى الله تعالی عنهما « رقيت يوما غلى بيت حفصة فرأبت رسول الل صل الأهعليه وس بقضی حاجته 
مستقبل الشام مستدبر الكعبة » رواه الشيخان . ورجح الأول بأنه قول وهذا فعل » والقولأولى لأن الفعل يحتمل 
الخصوصية والعذر وغير ذلك ) وبأنه حرم وهذا مبيبح» وا محرم مقدم وتمامه فى شرح المنية ( قوله قبالة ) بم 
القاف بمعنى تجاه قاموس اھ ط ( قوله فاتحرف عنها )أى بجملت أو بقبله حت خرجعنجهتهاوالكلام مع الإمكان» 
فليس فى الحديث دلالة على أن المنبى استقبال العين كا لایخ فافهم ( قوله حتى يغفر له ) أى تقصيره ف عدم 
تنبته حتى غفل واستقبلها » أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنو به الصغائر ‏ إن الحسنات يذهين السيآت ¬ 
( قوله وإلا فلا بأس ) أى وإنلم بمكنه فلا باس » والمراد نی الكراهة أصلا . ويحتمل أن المعنى وإن لم يتحرف 
مع الإمكان فلا باس كا فى النباية (۱) وحينئذ فالمراد به حلاف الأول كا هو الشائع فى استماله وإلى ذلك أشار 
الشارح أولا بقوله ندبا ( قوله هذه الخ ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة فى الأشياء الآتية : أى بخلاف كراهة 
الاستقبال والاستدبار فإنها تحربجية كا نص عليه أولاء وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء الآثية مثلها 
بمقتضى ظاهر النشبيه ( قوله إساك صغير ) هذه الكرآهة حرجية لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط (قوله وكذا 
هد رجاه ) هى كراهة تنزيهية ط » لکن قال الرحمتى : سيأق فى كتاب الشبادا تأنه بمد الرجل إليها ترد" شبادته » 
وهذا يقنضى التحريم فليحرر اه ( قوله واستقبال شمس وقر ) لأمهما من آيات الله الباهرة > وقيل لأجل 
املابكة الذين معهما سراج: ونقل سيدى عبد الغنى عن المفتاح: ولا يقعدٌ مستقبلا الشمس والقمرء ولا مستدبرا 
ها اتعظم اه . 

أقول : والظاهر أن الكراهة هنا ننزيبية مام يرد نمبى » وهل الكراهة هنا فى الصحراء والبنيان كا فى القبلة 
أم فى الصحراء فقط ؟ وهل اتقبال القمر نهار كذلك ؟ لم آره . وانذى يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا 
لاجهتب.| ولا ضوهما » وأنه لو كان ساتر بمنع عن العين ولو سحابا فلاكراهة» وأن الكراهة إذا لم يكونا كيد 
السماء وإلا فلا استقبال للعين »> وم أره أيضا مايحرر نقلا » ثم رأيت فى نور الإبة اح قال واستقبال عين الشمس 
والفر ( قوله فى ماء ولو جاريا الخ ) لما روى جابر بن عبد الله عن النى صلى الله عليه و و أنه ہی أن يبال ف 
الماء الرااكد » رواه مسلم والنسائى وابن ماجه » وعنه قال و شببى سول الله صلی الله عليه وس أن يبال فى الماء 
الجارى » رواه الطبرانى فى الأوسط بسند جيد . والمعنی فيه أنه يقذره» وربما أدى إلى تنجيسه . وأما الراكدالقليل 
فيحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف مالينه ويغر غيره باستعاله: » والتغوط ف الماء أقببح من البول » وكذا إذا بال 
فى إناء ثم صبه ف الماء أو بال بقرب النہر فجرى إليه » فكله مذموم قبيح نمنبى عنه : قال النووی ف‌شرح مسل : 
وأما انغماس المستنجى بحجر ف ماء قليل » فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة » وإن كان جاريا فلا باس 
به ۰ وإ كان راكدا فلا تظلهر كراهته لأنه ليس فى معنى البول ولا يقاريه؛ لکن ااجتنابه لحن اكلا فى الضياء 
ا معنوى شرح مقدمة الغزنوى ( قوله وف البحر الخ ) ذكره فى بحث المياه توفيقا بصيغة يلبغى : 


| قول كا فى لثهاية ) عبارة الهاية/ ولوخفل من ذاك وجاس يقفى حاجته ثم وجه لفت كذلك فلا بأس  لکن إن أسكت ر‎ ( )١( 
. فإن ل يفمل لم يكن په بأس اه مته‎ ٠ الانحراف ينحرف فإنة مد ذلك من موجيات اقرحة‎ 


Marfat.com 


r — 


أنها فى الراكد تحربمية » وف الجارى تنزيبية (وعلى طرف نهر أو بر أو حوض أو عين أو تحت ثجرة مثمرة أو فى 
ذيع أوفى ظل ) ينتفع بالجلوس فيه ( ويجنب «سجد ومصلى عيد » وف مقابر» وبين دواب : ونی طریق ) 
الناس ( و) فى ( مهب ريح وجحر فأرة أو حية أو تملة وثقب ) زاد العينى : وفى موضع يعبر عليه أحد أويقعد 
عليه : ويجنب طريق أو قافلة أو خيمة » وى أسفل الأرض إلى أعلاها والتكلم علييما 


[ تنبيه ] ينبغى : من ذلك مذ كان فى سقيئة ف ابر » فلا يكرة ل الول ارط فيه القمرورة ٠:‏ 
ا ال ار أحد من السلف منع قضاء ا 
ولعل وجهه أن الماء الجارى بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفللم تبق له حرمة الماء ا جارى لقرب 
فلا تظهر فيه العلة المارة لدكراهة لأنه لم يبق معدا للانتفاع به نعم ذكر سيدى عد الغ فى شر الطر 
أنه يظهر المنع من اتاذ بيوت اتخلاء فوق الأتهار الطاهرة » وكذا إجراء مياه الكنف إلماخلاف | 
الذى هو مجمع المياه النجسة » وهو المسمى بالمالح » والله تعالى أعلم ( قوله وعلى طرف تر الخ ) أنى , 
النجاسة إلى الماء لعموم نهى الى صلى الله عليه وسلم عن البراز فى الموارد ولا فيه من إيذاء المارين بالماء .وخر ف 
وصوها إليه » كذا فى الضياء عن النووى ( قوله أو تحت شجرة مشمرة ) أى لإتلاف ِ 
أن المراد وقت القرة ». ويلحق به ماقبله بحيث لايأءن زوال النجاسة بمطر أو نموه : كجفاف أر+ 
ويدخل فيه ار الأ كول وغيره ولو مشموما لاحترا م الكل والانتفاع به : ولذا قال فى الغرنوية 
نع اجا لقو أو فل )قو صل اله وس »او دعن الثلائة ا 
الطريق » والظل » رواه أبو داود وابن ماجه ( قوله ينتفع بالجلوس فيه ) ينبغى تقييد با ذال يك اخ 
على حرم أو مكروه ولا قد يقل يطلب ذلك لدفهم نه ٠‏ ويلحق بلقل فى لصيف عل الاح لشمس 
ف الشتاء ( قوله ونی مقابر ) لن المت يتأذى بما يتأذى به الحى والظاهر أنها تحريمية » لأنهم نصوا على أن المرور 
فى سكة حادثة فيها حرام » فهذا أولى ط ( قوله وبين دواب ) نخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو ٠ش‏ 
(قوله وف مهب ريح) لثلا يرجع الرشاش عليه (قوله وجحر) بتقديم اليم على المهملة هو مايحتفره ا 
لانفسها قاموس » لقول قنادة رضى الله عنه ‏ نى رسول التدصلى الله عليه وسم أن يبال فى الجحر » قالوا لفتادة 
مايكره من البول ف الجحر ؟ قال : يقال إنه مساكن الجن » رواه أحمد وأبو داود والنساى » وقد يخرج عليه من 
الجحر مايلسعه أو يرد عليه بوله : ونقل أن سعد بن عبادة الحزرجى رضى الله عنه قتلته الجن لأنه بال فى جحر 
بأرض حوران » وتمامه فى الضياء (قوله وثقب) الحرق النافذ قاموس » وهو بالفتح واحد الثقوب وبالفم جم 
ثقبة كاللقب بفتح القاف اه مختار » ثم هذا يغنى عنه ماقبله » وهذا فى غير المعد لذلك كبالوعة فيا يظهر ( قوله 
زاد العينى الخ ) أقول : ينبغى أن يزاد أيضا البول على مامنع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم وغوه كا صرح 
به الشافعية ( قوله يعبر عليه أحد ) هذا أعم من طريق الناس ( قوله ويجنب طريق أو قافلة ) قيد ذلك فى الغزنوية 
بقوله : واهواء يبب من صوبه إليها قال ف الضياء : أى إلى الطريق أو القافلة » والواو للحال اه (قوله و ىأسفل 
الأرض الخ ) أى بأن يقعد فى أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه ( قوله والتكم علييما ) أى على البول 
والغائط » قال صلى الله عليه وسم ‏ لايخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى 
بعقت على ذلك » رواه أبو داود والحام وصصحه ٠‏ ويضريان الغائط : أى يأتيانه » والمقت وهو البغض وإنكان 
على الجموع : أى مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد : 
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ر وأن يبول قائما أو مضطجعا أو جردا من ثوبه بلا عذر أو) يبول (فى موضع يتوضأ ) هو رو يتشل ف 
الحديث «لايبوان أحدك فى مستحمه فإن عامة الوسواس منه» : 
[ فروع ] يجب الاستبزاء بمشى 


[ تنبيه ] عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه : أى ف انحلاء : وف الضياء عن بستانأى الليث يكره الكلام فىانفلاء 
وظاهره أنه لايختص بحال قضاء الحاجة : وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم » وزاد فى الإمداد ولا يتتحتح 
أى إلا بعذر » كا إذا حاف دخول أحد عليه اه : ومثله بالأولى مالو خشى وقوع محذور بغيره ؟ ولو توضأ ی 
اللملاء لعذر هل بات بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل ؟ والذى يظهر 
الانى لتصريحهم بتقديم النبى على الأمر تأمل ( قوله وأن يبول قائما ) لما ورد من النبى عنه » ولقول عائشةرضى 
الله عنها , من حدئتك أن النبى صلى الله عليه وس كان يبول قائما فلا تصدقوه » ماكان يبول إلا قاعدأ » رواه 
أحمد والترمذى والنسائى وإسناده جيد : قال النووى ی شرح مسلم : وقد روى ف النبى أحاديث لاتثبت ولكن 
ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر» وهى كراهة تنزيه لاتحريم: وأما بوله(1) صلى الله عليه وسلم 
فى السباطة التى بقرب الدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد اه أو لا 
روى ؛ أنه صلل الله عليه وسلم بال قائها لجرح بمأبضه » بهمزة ساكنة بعد اليم وباء موحدة : وهو باطن الركبة » 
أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشنی به » أو لكونه لم يمد مكانا للقعود » أو فعله بيانا للجواز وتمامه ى 
الضباء ( قوله أو مضسطجعا أو مجردا ) لأنہما من عمل الود والنصارى غزنوية ( قوله بلا عذر ) يرجع إلى يع 
«اقبله ط ( قوله ويتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكغيره بطريق الدلالة أفاده ح (قولهلحديث الخ) 
لفظه کا فى البزهان عن أنى داود , لايبولن حدم فى مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه » فإن عامة الوسواس منه » 
والمعنى موضعه الذى يغتسل فيه بالحميم » وهو فى الأصل الماء الحار » ثم قيل للإغتسال بای مکان استحمام ؛ 
راما ہی عن ذلك إذالم يكن له مساك يذهب فيه البول أو کان المكان صلبا فيوهم الغتسل أنه أصابه منه شیء 
فبحصل به الوسواس كا فى نباية ابن الأثير اه مدفى : 

مطل ف الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء 

ر قوله يحب الاستبراء الخ ) هو طلب البراءة من الحارج بشىء ما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثرة 
وأما الاستنقاء فهو طلب النقاوة » وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء . وأما 
الاستنجاء فهو استعال الأحجار أو الماء »> هذا هو الأصح ف تفسير هذه الثلاثئة كا نى الغزنوية : وفيها أن المرأة 
كالرجل إلا فى الاستيراء فإنه لااستبزاء عايها » بل كا فرغت تصبز ساعة لطيفة ثم تستنجى » ومثله فى الإمداد : 
وعبر بالوجوب تبعا الدرر وغيرها » وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبخى وعليه فهو مندوب کا صرح 
به بعض الشافعية » ومحله إذا أمن خروج شىء بعده فيندب ذلك مبالغة فى الاستبراء أو المراد الاستبر اء خصو ص 
مله کاڈ عر للش رفسم اا ف 2 حتى طمن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد 
بالوجوب » ولذا قال الشرنبلالى : يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه . وقال : عبرت 
باللزوم لكونه أقوى من الواجب لأن هذا يفوت اواز لفوتهفلا يصح له الشروع ف الوضوء حتى يطمنبزوال 

)6 (قوله وأما وله الخ) هو مارواه الشييشان من حلديفة رش اه منه و آلة صل اله علية وس أن اة قوم فيال امز الا 
هى مل الآراب والقباءة نكون بضاء الدور » وإضائتها إل القوم ليست بإضائة ملك بل كانت مواتا مهاحة فى لتم ضياء اه منه , 
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على قول الإءام الشافعى ( قوله ومع طهارة المغسول تطهر اليد ) هذا مختار الفقيه أنى جعفر » وقيل م 
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أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر » ويختلف بطباع الناس : 
ومع طهارة المفسول تطهر اليد ؛ ويشترط إزالة الرائحة عنها وعن الخرج إلا إذا عجز » والناس عنه غافلون 
استنجى المتوضى" » إن على وجه السنة بأن أرخى انتقض وإلالا . 


الرشح اه ( قوله أو تنحنح ) لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذ كر وبالتنحنح تتحرك وتقذف ماف مجرى البولاه 
ضياء ( قله ويختلف الخ ) هذا هو الصحیح» فن وقع فقلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجى » لأن كل أحد 
أعلم بحاله ضياء . 

قلت : ومن كان بطىء الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشى بها فى الإحليل فإنها نتشرب مابق ٠ن‏ 
أثر الرطوية التى يخاف خروجها » وينبغى أن يغيبا فى امحل لثلا تذهب الرطوبة إلى طرفها امارج ٠‏ وللخروج 
من خلاف الشافعى . وقد جرب ذلك فوجد أنفع من ربط امحل لكن الربط أولى إذا كان صائما ثلا يفسد صومه 


لأنها تتنجس بالاستنجاء » وقيل يسن هذا هو الصحييح كا هر فى سنن الوضوء نوح . ونم و 
استنجى بالماء وبيده حيط «شدود لايطهر بطهارة اليد مالم بمر اليد باغيط إمرارا بليغا ( قوله ويشترط الخ ) قال 
ف السراج : وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة ؟ قال بعضهم نعم : فعلى هذا لايقدر بالمرات بل يستعمل الماء حو 
تذهب العين والرائحة . وقال بعضهم : لايشترط بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر وقدروه بالثلاث ام 
والظاهر أن الفرق بين القولين أنه علىالأول يلزه شم يده حتى يعلم زوال الرائعة وعلى الثانى لا 
الظن تأمل (قوله بأن أرخى الخ) لعل وجهه أنميخرج بإرخحائه نفسه الشرج الداخل وهو لايخاز عن رطوبة النجامة 
ثم رأيته منقولاعن خط البزازى فى هامش نسختى البزازية عم التصريمح بأن المراد بوجه البنة ماذ 
الإرخاء » وبه اندفع مافهمه فى الحلية من بناء القول بالنقض » على أن المراد بوجه السنة هو إدخخال 
الدبر » فرد ذلك بأنه قد نص غير واحد من أعيان المشاييخ الكبار على أنه لايدخل الأصبع فى الاستنجاء . 

[ تئمة ] إذا أراد أن يادخل الحلاء ينبغى أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج ولا يصحبه شىء عليه اسم معظم ولا 
حاسر الرأس ولا مع القلنسوة بلا شىء عليبا » فإذا وصل إلى الباب يبدأ بالتسمية قبل الدعاء هوالصحيح فيقول: 
بسم الله > اللهم إنى أعوذ بك من الحبث والحبائث » ثم .حل باليسرى ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود ثم 
يوسع: بين رجليه ويميل على رجله اليسرى » ولا يفكر فى أءر الآخخرة كالفقه والعم: فقد قبل : إنه يمنع منه شى* 
أعظم منه ولا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا » فإن عطس حمد الله تعالی بقلبه » ولا ينظر إلى عورته ولا إلى مارج 
«نه » ولا ييزق فى البول » ولا يطيل القعود فإنه يولد الباسور » ولا يمتخط » ولا يتنحنح » ولا يكثر الالتفات 
ولا يعبث يبلانه » ولا يرفع بصره إلى السماء وينكس رأسه حياء ما ابتل به ويا.فن الخارج » ويجتهد ف الاستفراغ 
منه » فإذا فرغ يعصر ذكره من أسفله إلى الحشفة ء ثم بمسح بثلائة أحجار ثم يستر عورته قبل أن يستوى قائما م 
يرج برجله اإعنى ويقول : غفرانك » الحمد لله الذى أذهب عنى مايؤذينى › وأمسك على" ماینفعنی ثم يستبرى* 
فإذا استيقن بانقطاع أثر البؤل يقعد للاستنجاء بالماء موضعا آخر » ويبدأ بغسل يديهثلاثا ويقول قبل كشفالعورة 


. سم الله العظيم وججحمده » والمحمد لله على دين الإسلام : اللهم اجعلنى من التوانين » واجعلنى من المتطهرين الذين 


لاحوف عليهم ولاهم يحزنون » ثم يفيض الماء بالهنى على فرجه » ويعلى الإناء » ويغسل فرجه باليسرى » ويبدأ 
بالقبل ثم الدبر » ويرخى مقعدته ثلاثا . ويدلك كل *رة.ء ويبالغ فيه مالم يكن صائما فينشف يخرقة قبل أن يجمعه 
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نام أو شى على نجاسة » إن ظهر عينها تنجس وإلا لا > 
ولو وقعت فى نهر فأصاب ثوبه » إن ظهر أثرها تنجس وإلالا . 
لف طاهر فى نجس مبتل” يماء 


كى لايصل الماء إلى جوفه فيفطر » ثم يدلك يده على حائط أو أرض طاهرة ثم يغسلها ثلاثا » ثم يقوم وينشف 
فرجه بع رقة نظيفة *» فإن لم تكن معه يمسح بيده مرارا حتی لانبتى إلا بلة يسيرة » ویلبس سراويله ويرش فيهالماء 
أو بحشو بقطنة إنكان يريبه الشيطان » ويقول : الحمدلله الذى جعل الماء طهورا والإسلام نوراء وقائدا ودليلا 
إلى الله وإلى جنات النعيم : اللهم حصن فرجى » وطهر قلي »> وحص ذنونى اه ملخصا من الغزنوية والضياء 
( قوله نام ) أى فعرق » وقؤله أو مشى : أى وقدمه مبتلة (قوله على نجاسة ) أى يابسة لما فى متن الملتى لو وضع 
ثوبا رطبا على ماطين بطين نجس جاف لاينجس » قال الشارح : لأن بالمفاف تنجذب رطوبة الأوب من غير 
عكس لاف ماإذاكان الطين رطبا اه ( قوله إن ظهر عينها ) المراد بالعين مايشمل الأثر لأنه دلبل علىوجودها 
لو عبر بهكا فى نور الإيضاح لكان آولی ‏ قوله تنجس ) ی فيغتبر فيه القدر الانع كا مر ف مله (قوله ولو 
وقعت ) أى النجاسة فى هر : أى اء جار » بن بال فيهحمار فأصاب الرشاش ثوب إنسان اعتبر الأثر » لاف 
ماإذا بال فى ماء راكد فإنه إذا أصابه من الرشاش أكثر من الدرهم منع كما فى انلفانية » لکن ذكر فیا أنه لو 
ألقيت عذرة ف الماء فأصابه منه اعتبر الأثر » فأطلق ولم يفصل بين الجارى وغيره » ولعل إطلاقه محمول على 
ماذكره فى التفصيل » ويؤيده أنه المتبادر من كلام صاحب الحداية فى مختارات النوازل(١)‏ اللهم إلا أن يفرق بين 
البول والعذرة بأنه إذا أصاب البول الماء الراكد يترجح الظن بأن الرشاش من البول لصدمه الماء » لاف ماإذا 
كان جاربا فإنكلا منهما يصدم الآخر » فيحتمل أنه من الماء فلذا اعتبر الأثر : وأها فى العذرة «فألرشاش المتطاير 
إنما هو من الماء قطعا سواء كان راكدا أو جاريا » ولکنه يحتمل أن يكون »ن الماء الى أصاب العذشرة أو من 
غيره تطاير بقوة وقعها فيعتبر فيه الأثر » لأن الأصل الطهارة » هذا ماظهر لى » والله تعالی عل . 

هذا » وقد ذكر فى المنية وغيرها عن ابن الفضل التنجيس ف الجارى وغيره » وأن اختيار ألى الث عدمه . 
قال فى شرح المنية : أى ف الحارى وغيره » وهو الأصح لأن اليقين لايزول بالشاك » ولآن الغالب أن الرشاش 
المتصاعد نا هو من أجزاء الماء لامن أجزاء الشىء الصادم » فيك بالغالب مالم يظهر خلافه اھ فتأمل» فن کون 
ذلك هو الغالب محل نظر : 

بؤنشىء » وهو أنه هل المراد بالراكد القليل أو الكثير ؟لم أره صريحا : وقاليح :الظاهر الأول » إلا لا 
كان »مى لتمصيل قاضيخان : ويفهم من تعليل شرح المنية للأصح أن الاء القليل لايتنجس فى آن وقوع النجاسة 
حتى لو أخذ ماء مزال مانب الآخر عقب الوقوع بلا فاصل يكون طاهرا لأنهم لم يكوا بسريان النجاسة إلى 
الرشاش لعدم زمان تسرى فيه مع قربه من النجاسة > فعدم نجاسة الطرف القابل لطرف وقوع النجاسة فى آن 
الوقوع أولى تأمل تظفر اھ : 

قلت : وعل ماذكرئاه من الفرق يظهر لتفضيل انلحانية معنى > فلا يدل على أن المراد بالرا كد القليل فتأمل 
ر قوله لف طاهر الخ ) اعل أنه إذا لت طاهر جاف فى نجس «بتل واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشاييخ » 

)١(‏ ( قوله فى مارات الدرازل ) آفول : ولص عبارة غندارات النوازل هكذا : الماد إذا بال نى اماه الجارى تاصاب رشاعة 
اشرب لايفسده مالم يتيقن أله بول » ركذا ل رى تهاسة فى الاء فاح مه تأساب اقرب » وإن کان الاء راكذا يفيسذه اد مه . 
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إن بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا لا : 

ولو لف ف مبتل بنحو بول » إن ظهر نداوته أو أثره تنجس وإلا لا . 

فأرة وجدت نى خر فرميت فتخلل » إن متفسخة تنجس وإلا لا . 

وقع خر فى خل » إن قطرة لم يحل إلا بعد ساعة'» وإن كوزا حل فى الحال إن لم يظهر أثره . 
فقيل يتنجس الطاهر . واختار الحلواىأنه لايتنجس إن كان الطاهر بحث لايسيل ٠ه‏ شىء ولا يتقاار لو عصر 
وهو الأصح كاف الحلاصة وغيرها » وهو المذكور ی عاءة کتب المذهب ٠«تونا‏ وشروحا . وفتاوى فق بعضرا 
بلا ذكر حلاف » وف بعضها بلفظ الأصح» وقيده فى شرح النية با إذا كان انجس »باولا بالماء لا بنحو البول » 
وبا إذالم يظهر فى الثوب الطاهر أثر النجاسة » وقيده فى الفتح أيضا بما إذا م ينبع من الطاهر شىء عند عصرة 
ليكون مااكتسبه جرد ندوة لأنه قد يحصل بى" الثوب وعصره نيع رؤوس صغار ليس ها قوة السيلان ثم ترجع 
إذا حل الثوب » ويبعد فى مثله الحم بالطهارة مع وجود الخالطة حقيقة . قال فى البرهان بعد نقاه ماف 3 
ولا می منه أنه لاينيقن | 


أنه جرد ندوة إلا إذاكان النجس الرطب هو الذى لايتقاطر بعصره إذ يتمكن أن بص 
الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع نه شىء بعصره كما هر مشاهد عند البداية بغسله . فيتعين 
لاف ماصححه الملوانى اه وأقره الشرنبلالى . ووجهه ظاهر : 

والخاصل أنه على ماصصحه الخلوانى : العبرة الطاهر المكنسب إن كان بحوث لو انعصر قطر تنجس و إلا لا 
سواء كان النجس المبتل” يقطر بالعصر أولا . وعلى مافى البرهان العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر 
تنجس الطاهر سواء كان الطاهر بهذه الحالة أولا » وإنكان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهر وهذا هو المفهوم(1) 
من كلام الزيلعى فى مسائل شتی آآخر الكتاب » مع أن المتبادر من عبارة المصنف هناك كالكنز وغيره خخلافه > 
بل كلام الخلاصة واللحانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه » وسيأق تمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى ( قوله 
إن بحيث لو عصر الخ ) المتبادر منه عود الضمائر الثلاث إلى الطاهر » فيوافق «اصححه الحلوانى . ويحتمل عود 
الضمير فى عصر وقطر إلى النجس ٠‏ والضمير فى تنجس إلى الطاهر فيوافق مانى اابرهان والشرنبلالية والزيلتى 
فافهم ( قوله ولو لف الخ ) ترز وله مبتل بماء » وهذا مأخوذ من شرح المنية » وقال لأن النداوة حيئئذ عبن 
النجاسة وإن لم يقطر بالعصر . 

أقول. : أنت خبير بأن الماء اجاور للنجاسة حككه حكها من تغليظ أو تخفيف » فلا يظهر الفرق بين المبتل 
بول أو بماء أصابه بول تأمل ( قوله إن متفستخة تنجس ) لأنه ينفصل من أجزاء بسبب الانتفاخ » وانقلاج اندر 
خلا لا يوجب انقلاب الأجزاء النجسة طاهرة اه ح . قال فى اللخانية : وكذا الكلب إذا وقع فى عِصِير ثم تمر 
ثم تخلل لاحل أكله': لأن لعاب الكلب أقام فيه وأنه لايصير خلا ( قوله وإلا لا ) أى لايتنجس انحل لعدم بقاء 
شىء بعد التخلل"» والفأرة وإن كانت نجسة قبل التخلل مثل الحمر » لكن النجس لايؤثر فى مثله » ذإذا ألقيت 
ثم تخلل اللحمر طهر بانقلاب العين » بخلاف ماإذا وقعت فى بثر فإنها تنجسه الاقاته لاء الطاهر فتؤر فيه وبحب 
النزح وإن لم تتفسيخ.ولا يرد ماإذا تفسخت ف اتلحمر » لما علدت من أن ذلك الأثر بعد التخلل لاينقلب خلا فيؤ/ 
ف طهارة انحل فافهم ( قوله وقع خمر فى حل الخ ) وجهه كا فى اللحانية أنه فالكوز لما زالت الرائحة عرف التغير 

» قوله وهذا هر المفهوم الخ ) وفك حيث ءلل لمدم انجس بقوله لأنه إذا م هتقاطر منه بالمصر لاينفصل منه شى"‎ ( )١( 


وانما بعل مايجاوره بالنداوة وباك لايتدجس به اه فإن الضائر البارزة كلها عائدة علي النجس ء قبفهم سه أنه اتير فيالتقاطر وعدمه 
دون الطاهر امت . 
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فأرة وجدت فى ققمة ولم يدر هل مانت فيها أو فى جرة أو فى بار حمل على القمقمة : 

ثلاث قرب من هن وعسل وديس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فارة نضعها فى الشمس » فإن خرج 
منها الدهن فسمن » وإلا فإن بتى حال الجمد فالعسل أو متلطخا فالديس : 

يعمل بخبر. الحرمة فى الذبيحة » ويخبر الحل فى ماء وطعام : 

يتحرى فى ثيا أقلها ظاهر :زف أوان أكثرها ظاهر لاأقلها » بل يحم بالأغلب إلا لضرورة شرب . 

يحرم أكل لخم آنتن لانحو مون ولین + 
وعرف أنه صار خلا . وأما فى القطرة فإنها لارائحة لها فلا يعرف التغير . ويحتمل أنها باقية فى الخال 
فلا يحم بحله . قال القاضى. : الإمام يحسكم ظنه إن كان غالب ظنه أنه صار خلا طهر وإلا فلا اه ( قوله فأرة 
وجدت الخ ) صورته ملأ جرة من بثر ثم ملأ ققمة من تلك ال رة ثم وبجدت ف القمقمة فأرة» وى نبايةالحديث 
القمقمة ٠«ايسخن‏ فيه الماء. من. نحاس وغيره. ويكون ضيق اارأس :1ه ( قوله حمل على القمقمة ) هذا من باب 
الموادث تضاف إلى أقزب الأوقات اه ح . ونی الفتح : أخذ من حب ثم من حب آخر ماء وجعل فى إناء ثم وجد 
ف الإناء فأرة » فإن غاب ساعة فالنجاسة للإناء » وإلا فإن تحرى ووقع تحريه على أحد الحبين عمل به وإن ميقع 
على شىء فالحب الأخير » وهذا إذا كانا لواحد » فلو لاثنين كلى منهما يقول ماكانت فى حبى فكلاهما طاهر 
( قوله فإن جرج «نبا الدهن ) أى من جوفها .» أو المرادٍ ما يلاق جلدها ( قوله فقربته(1) ) أى هى: النجسة » 
وكذا بقدر فيا بعده ( قوله وإلا) أى وإنلم يخرج متها الدهن » فن بتى ماعليها بحال الجمد بفتح اجيم واليم : 
أى جامدا فهو دليل أنه عسل » لأن العسل إذا أصابته الشمس تلاحمت أجزاؤه وتماسك بعضها ببعض » لاف 
الدبس فإنه ينقطع بعضه عن بعض بحرارة الشمس أفاده ح . ب ماإذالم يظهر الحال بذلك ء وينبغى أن يفصل 
فيه كا قدءناه آنفا عن الفتح ( قوله يعمل بحبو الحرمة الخ ) أى إذا أخبره عدل بأن هذا اللحم ذبيحة مجومى 
أو ميتة وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم لايحل » لأنه لا تبتر الحيزان بتى على الحرمة الأصلية لايل إلا بالذكاة » 
ولو أخبرا عن ماء وتماترا بتى على الطهارة الأصلية اه إملداذ. وظاهره أنه بعد التهائر فى الصورتين لا يعتبز التحرئى 
وسنذبكر مايخالفه فى الميظر والإباحة قبل فصل اللبس عن شراح الهلباية وغير هم: فراجعه هناكرقوله أقلها طاهر) 
کا لو اختلط ثوب طاهر مع ثوبين نجسي وكذا بالعكس بالأولى ر قوله لا أقلها ) مثله التساوى فإنه لابتحرى 
فبه أيضا كا سيذكره الشارح نن الحظر والإباحة » وذ كر هناك أن اختلاط الذبيحة الذكية وليئة كحك الأوانى + 

ثم الفرق بين الثياب والأوانى كا فى الإءداد أن الثوب لا حلف له فى ستر العورة » لاف الاء فى الوضوء 
والغسل فإنه يخلفه التيمم . وأء٠‏ فى حق الشرب فيتحرى مطلقا لأنه لاخملف له » وهِذا قال إلا لضرورة شرب ٠.‏ 

ثم اعلم أن ماذكره الشارح هنا فى مسألتى الثياب وَالأوانى موافق لما فة ثور الإيضاحؤمواهب الرحمن» وغالفه 
ماف الذخيرة وغيرها ما-حاصله أنه إن غلب الطاهر فى الأوانى أو الثياب أو الذبائح. تحرى فى حالتى الاختيار 
والاضطرار اعتبأرا للغالب» وإلا فنى الاختيار لايتحرى فى الكل :وف الاضطرار يتحرى فى الكل إلا فى الأوائى 
غير الوضوء والغسل » وسياق بشطه نى الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى » وهذا مخلاف ما إذا طلق من نساله 
امرأة أو أعتق من إمائه أمة فإنه لايجوز له .أن يتحرى لوطاء رلابيع وإن كانت الغيبة الجلال ء' وتمامه فى الوكوابلية 
وغيرها من كتاب التحرى فراجعه ( قوله يحرم أكل حلم أنئن ) عزاه فى التاترانية إلى مشكل الآثار للطحاوى د 


(1) (قوله فقريه ) مكلا ينيك واملها نسنت » والافسخ الشارح الى بينى فسن الخ افمحمة . 00 
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شعير فى بعر أو روث صلب يؤكل بعد غساه » وق ختى لا . 
مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله : 


حك العصير حكر الماء ۾ 


برطوبة الفرج طاهرة خلافا هما » العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا » به يفتى . 


آذآ ہہ 
قال ح : أى لأنه يضر لالأنه نجس . وأما نحو اللبن المنئن فلا يضر ذكره الشرنبلالى فى شرح كراهسية 
الوهبانية اه . 4 
قلت : ونقل ف التائرخانية عن صلاة املاب أنه إذا اشتد تغيره تنجس » ثم نقل التوفيق بحمل الأول 
على ٠|إذا‏ لم يشتد» ومثله فى القنية» لكن فى الحموى عن النهاية أن الاستحالة إلى فساد لات وجب الننجاسة لاغعالة اه. 
وف التاترخانية :. دود للم وقع فىمرقة لاينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيبا اه أى لأنه ميتة وإن كان 
طاهرا : قلت : وبه يعم حك الدود فى الفواكه والثار ( قوله شعير الخ ) یالتار خا بة : إذا وجد الشعير فى بعر 
الإبل والغنم يغسل ويجفف ثلاثا ويؤكل » وى أخثاد البقر ,لايؤكل . قال فى للفتح لأنه لاصلابة فيه . ثم نقل 
فى التاترخخانية عن الكبرى أن الصحيح التفصيل بالانتفاخ وعدمه » ويستوى فيه البعر وای اه أى إر 
لايؤكل فييما وإلا أكل فيهما » وبحث نحوه فى شرح امنية » وبا ذكرنا علم أن قوله صلب مرفوع صفة ثاب 
لشعير فافهم ( قوله مرارة كل حروان كبوله ) أى فإن کان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهى كذلك خلافا ووفاقا 
ومن فروعه ماذكروا : لو أدخل فى أصبعه مرارة مأ كول | یکره عنده لأنه لایببح التدارى ببوله » لا عند 
ألى يوسف لأنه يبيحه . وى الذخيرة واعلانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثائىللحاجة .وق الخلاصة وعليه الفترى 
قلت : وقياس قول محمد لايكره مطلقا لطهارة بوله عنده اه حلية ( قوله وجرته كزبله ) أى كسرقينه » وهی 
بکسر اجيم : وقد تفتح : مايجره أى يمخرجه البعير من جوفه إلى فه فبا كله ثانيا كا فى المغرب والفاموس » وعلله 
ف التجنيس بأنه واراه جوفه » ألا ئرى إلى مايوارى جوف الإنسان بان کان ماء ثم قاءه فحكه حم بوله ام 
وهو بقتضى أنه كذلك وإن قاء من ساعته ؛ لکن قال بعده فى الصبى ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم » 
إن زاد على الدرهم منع . وروى الحسن عن أب حنيفة أنه لابمنع مالم يفحش لأنهلم يتغير من كل وجه فكأ نجاسته 
دون نجاسة البول لأنها متغيرة من كل وجه وهو الصحيح اه كذا فى فتح القدير . وظاهره الميل إلى إعطاء الجرة 
حم هذا النىء أخذا من التعليل ( قوله حكم العصير حك الماء ) أى فى أنه تزال به النجاسة اللحقيقية وأنه إذا كان 
عشرا فى عشر لابنجس بوقوع النجاسة فيه كا فى الماء امح فى أنه لو عصر العنب وهو يسيل فأدى رجله 
ولم يظهر أثر الدم لا ينجس عند ألى حنيفة وأى يوصف كا فى المنية عن الحيط ( قوله رطوبة الفرج طاهرة ) 
ولذا نقل ف التائرخانية أن رطوية الولد عند الولادة طاهرة » وكذا السخلة إذا خرجت من أمها » وكذا البيضة 
فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه » لكن يكره التوضؤ به للاختلاف » وكذا الأنفحة هو الختار . 
وعندهما يتنجس » وهو الاحتياط ال . قلت : وهذا إذالم يكن معه دم ول يخالط رطوبة الفرج مذى أومنى 
من الرجل أو المرأة ( قوله العبرة لاطاهر الخ ) هذا ماعليه الأكثر فتح » وهو قول محمد.؛ والفتوى عليه زازية؛ 
وقيل العبرة.للماء إن كان نمسا فالطين نجس وإلا فطاهر ؛ وقيل العبرة للتراب ٠‏ وقيل للغالب » وقيل أيبما كان 
جما فالطين نجس ؛ واختاره أبو الليث وصصحه فى انفانية وغيزها وقواه فى شرح النبة وحك بفساد بقية الأقوال 
تأمل » وصصحه فى الحيط أيضا ء وعلله أن النجاسة لاتزول عن أحدهما بالاختلاط ٠‏ بخلاف السرقين إذا جل 
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لمهم — 4 € اد 
55 فى حام ونحوه لاينجس مالم يعم أنه غسالة جس : 
لاينيغى أخذ الماء من الأنبوبة لأنه يصير الماء راكدا : 
التبكير إلى الحمام ليس من المروءة » لأن فيه إظهار لوب الكناية . 
ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة : 
ديباج أهل فارس نجس » بلعلهم فيه ابول لبريقه : . 
رأى فى ثوب غيره نجسا مانعاء إن غلب على ظنه أنه لوأخبره أزالها وجب وإلالاء فالأمر بالمعروف علىهذ! : 
حمل السجادة نى زماننا أولى احتياطا » لما ورد أول و مايأل عنه ف القبر الطهارة » وفالموقف و الصلاة 


ف الطين لتطلين لابنجس؛ لأن فيه ضزورة إلى إسقاط نجاسته لأنه لاي إلا به حلية ( قوله مشى جام وغوه ) 
أى "كا لو مشی على ألواح مشرعة بعد مثى من برجلة قذر لاحم بنجاسة رجله مالم يعلم أنه وضع رجله 
على موضعه للضرورة فتح : وفيه عن التنجيس : مشى فى طين أو أصابه ولم يغسله وصلى تجزيه مالم يكن فيه أثر 
النجاسة لأنه الانع إلا أن يحتاط ؛ أما نى الحك فلا يجب ( قول لأنه يضير الماء راكدا ) أى لأنه بأخذه له 
من الأنبوبة بمنع تزوله إلى الحوض فیصیر را کدا ورجا کان على يذه نجاسة أو على يد غیره فادخلها فى ا حوض 
فى هذه الحالة فيتنجس فينبغى إذا أراد الأحذ أن يأخذ من الحوض ؛ لأن الماء إذاكان نازلا والعرف متداركفهو 
فى حك اللدارى ( قوله التبكير إلى الام ) أى الدخول إليه أول الغداة بلا ضرورة ( قوله لأن فيه إظهار مقلوب 
الكناية ) أراد به النيك : أى الجاع › ولم يقل مقلوب البكين مع أنه قلب حقيتى لزيادة التباعد عن 
التممريح به ٠‏ لأنه مما يطلب كتمانه > ولذا كان من أممائه السر کا ف القاموس ت وعبارة الفيض إذ فيه إبداء 
مايجب إخفازه : والظاهر أنه يحب بالحاء » ولذا قال العلامة الرملى : وأما مانبى عنه صل الله عليه وسل فهو 
السباع أى على وزن كتاب : وهو المفاخخرة بالجاع وإفشام الرجل مايجرى ببنه وبين زوجته فذاك ليس من هذا 
القبيل بل انى قتضى النحري اه ( قول ثياب الفسقة الخ ) قال فى الفتح : وقال بعض المشايخ : تكره الصلاة 
فى ثياب الفسقة لاهم لايتقون اللحمور : قال المصئف : يعنى صاحب المداية : الأصح أنه لابكرة لأنه لم يكره 
من ياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالم اللحمر > فهذا أولى اه ( قوله لجعلهم فيه البول ) إن كان كذلك 
لاشك أنه نجس تاترخانية ر قوله إن غلب على ظنه ) عبارة اللحانية إن كان فى قلبه : 
مطاب فى الأمر بالعروف 

ر قوله فالأمر بالمعروف على هذا ) كذا فى انحانية »ونی فصول العلاى وإن عل أنه لايتعظ ولاينزجر بالقول 
ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوج أو والد له قدرة على التع لايلزمه ولأيأئم بتركه » لکن الأمر 
والبى أفضل» وإن غلب على ظنه أنه يضر به أو يقتله لأنه يكون شبيدا قال تعالى .- أفم الصلاة وأمر بالمعروف 
وانه عن المنكر واصبرعلى ما أصابك ‏ أى من ذل أو هوان إذا أمرت إن ذلك منعزم الأهور - أى من حق 
الأمور » ويقال من واجب الأمور اه وتمامه فيه . 

مطاب فى أول مأبحاسب به العبد / 

( قوله لما ورد الخ ) أى فى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اتقوا البول فإنه أول مابحاسب به العبد فى القبر » روا 

الطبرانى باسناد حسن » وق قوله صلى الله عليه وسلم و أول مايحاسب به العبد يوم القيامة من عله صلائه 
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ڪتاب الصلاة 
شروع فى المقصود بعد بيان الوسيلة » ولم تخل عنها شريعة مرسل : ولا صارت قربة بواسطة الكعبة كانت 
دون الإعان لامنه » بل من فروعه : 
وهى لغة الدعاء » فنقلت شرعا إلى الأفعال المعلومة وهو الظاهر » لوجودها يدون الدعاء ف الأنى والأخرس 
( ھی فرض عين على كل مكلف ) 


قال العرافى فى شرح الترمذى : ولا يعارضه حديث الصحيح و إن أول مايقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء» 
لحمل الأول على حت الله تعالى على العبد » والثانى على حقوق الآدميين قبا بينهم . 

فإن قيل أيهما يقدم ؟ فالجواب أن هذا أمر توقينى » وظواهر الأحاديث دالة على أن الذى يقع أولا امحاسبة 
على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد ء كذا فى شرح العلقمى على الجامع الصغيز » ولا مخنى مائ ذكر الشارح 
لهذه الجملة قبيل كتاب الصدلاة من رعاية التناسب وحسن انلام . 

ڪتاب الصلاة 

( قوله شروع الخ ) بيان لوجه تأخيرها عن الطهارة » وتقدم فى الطهارة وجه تقديمها على غير ها ( قوله ول 
تخل عنها شريعة مرسل ) أى عن أصل الصلاة . قبل الصبح صلاة آدم » والظهر لداود : والعصر لسلوان؛ والمغرب 
ليعقوب » والعشاء ليونس عليهم السلام » وجمعت فى هذه الأمة » وقيل غير ذلك ( قوله بواسطة الكعبة(1)) 
أى بواسطة استقباها ؛ وانظر لماذا خصص هذا الشرط مع أنهالم تصر قربة إلا باجماع سائر شرائطها ط . 

وقد يقال : المراد أنها صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة فإنه سبحانه أمر باستقبالما تعظيا ها » وق ذلك 
تعظم له سبحانه بواسطة تعظيمهاء أفاده شيخنا حفظه الله تعاللى ( قواه دون الإبمان ) لأنه قربة بلا واسطة ( قوله 
لامنه بل من فروعه ) أى باعتبار الفعل » وأء بالنظر لحككها وهو الافتراض فهى منه»لأن من متعلق التص ديق 
بما جاء به رسول الله صلی‌الله عليه وسلم ط وأشار الشارح إلى حلاف من يقول إن الأعمال من الإيمان كالبخارى 
وغيره ( قوله وهى لغة الدعاء ) أى حقيقتها ذلك » وهو ماعليه الجمهور . وجزم به الجوهرى وغيره لأنه الشائع 
ف كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان الخصوصة » وقيل إنبا حقيقة فى تحرك الصلوين بالسكون: العظان الناتئان 
ف أعالى الفخذين اللذان عليهما الأليتان ,» مجاز لغوى فى الأركان ا خصوصة › لأن المصلى يحركهما فى ركوعه 
وسجوده » استعارة تصريحية فى المرتبة الثانية فى الدعاء تشبيبا للداعى فى ممشعه بالراكع والساجد» وتمامه فى النبر 
( قوله فنقات الخ ) اختلف الأصوليون فى الألفاظ الدالة على معان شرعية كالصلاة والصوم » أهى منقولة عن 
معانيها اللغوية إلى حقائق شرعية : أى بأن لم يبق المعنى الأصلى مرعيا آم مغيرة : أى بأن ببق وبزاد عليه قيودشرعية 
قيل بالأول» واستظهره فى الغاية معللا بأنها توجد بدون الدعاء فى الأمى وقيل بالثانى وأنه إنما زيد على الدعاء باق 
الأركان اففصوصة » وأطلق الجزء على الكل كنا فى النبر ( قوله وهو الظاهر ) الضمير للتقل المفهوم من نقلت» 
وقوله لوجودها علة الظهور اه ح ء وعلله فى البحر بأن الدعاء ليس من حقيقتها شرعا أى بناء على أنه حلاف 
القراءة : قال فى النبر : وهو ممنوع . قلت : فيه نظر » لأن الذى من حقيقتها قراءة آية وإنلم تكن دعاء تأمل 
(قوله هى ) أى الصلاة الكاملة » وهى اتلحمس المكتوبة ( قوله على كل مكلف ) أى بعينه » ولذا ى فرض 

. قوله بواسطة الكمبة ) يى أن المبد أمر بالفوجه جه إل #بكمية اه به‎ ( )١( ٠ 
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بالإجماع . فرضت فالإسراء ليلة الببت سابع عشر رءضان قبل الهجرة بسنة ونصف » وكانت قبله صلاتين قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها شمنى (وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لامخشبة) لحديث « دروا أولادم بالصلاة 
م أبناء سبع ؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » قلت والصوم كالصلاة على الصحيح كا فى صوم القهستاق 
«هزيا لازاهدى وق خظرالاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينبى عن شرب اللحمر ليألف اير ويترك الشر 
( ويكفر جاحدھا) لبوتمها بدليل قطعى ( وتاركها عمدا جانة ) أى تكاسلا فاسق (يحينس حتى يصكى) لأنه حبس 
لمق العبد فحق الحق أحق » وقيْل يضرب حتى يسيل منه الدم . 


مين » بمخلاف فرض الكفاية فإنه يحب على جملة المكلفين كفاية» بمعنى أنه لو قام به بعضهم كن ىعن الباقين وال 
أنمراكلهم . ثم ا مكلف هو امل البالغ العاقل ولو أنثى أو عبدا ( قوله بالإجماع ) أى وبالكتاب والسئة ( قوله 
فرضت فى الإسراء الخ ) نقله أيضا الشيسخ إ#عيل فى الأحكام شرح درر الحكام » ثم قال : وحاصل ما ذكره 
الشييخ محمد البكرى نفعنا الله تعالى ببركاته نى الروضة الزهراء أنهم اختلفوا ى أى سنة كان الإسراء بعد اتفاقهم 
على أنه كان بعد البعثة . فجزم جمع بأنه كان قبل المجرة بسنة ‏ ونقل ابن حزم الإجماع عليه وقيل بخمس سنين » 
ثم اختلفوا ى أى الشهور كان؟ فجزم ابن الأثير والنووى نی فتاويه بأنه كان فى ربيع الأول . قال النووى : ليلة 
سبع وعشرين» وقيل فى ربيع الآخرء وقيل ی رجب وجزم به النووى فى الروضة تبعا للرافعى ‏ وقيل فى شوال : 
وجزم الحافظ عباء الغنى القدسى فى سيرته بأنه ليلة السابع والعشرين من رجب » وعليه عمل أهل الأءصار اه 
( قوله.وإن وجب الخ ) هذا مبالغة على مفهوم قوله كل »كل كانه قال ولا يفترض علىغير المكلف وإن وجب 
أى على الولى ضرب ابن عشر» وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاده لا لافتراضها ح. وظاهرالحديث أن الأمر لابن سبع , 
واجب كالضرب . والظاهر أيضا أن الوجوب بالمعنى الصطلح عليه لابمعنى الافتراض لأن الحديث ظى فافهم 
نز قوله بيد ) أى ولا يجاوز الثلاث» وكذلك العم ليس له أن يجاوزها قال عليه الصلاة والسلام لمرداس المعلم: إياك 
أن تضرب فو ق الالاث » فإنك إذا ضر بتفوق الثلاث اقتص الله منلك» اه إسمعيلع نأحكام الصغار للأستر وى » 
وظاهره أنه لايضرب بالعصا فى غير الضلاة أيضا ر قوله لامخشبة ) أى عصاء ومقتضى قوله بيد أن يراد بالمشبة 
ماهو الأعم منها ومن السوط أفادهتط ( قوله لحديث الخ ) استدلال على الضرب المطلق > وأما كونه لاجخشبة 
فلأنالضرب بها ورد فى جناية المكلف اهح وتمام الحديث ٠‏ وفرقوا بينبمف المضاجع » رواهأبوداود والترمذى» 
ولفظه , علموا الصبى الصلاة ابن سبع ء واضربوه عليها إن غشر » وقال حسن صصح » وصصحه ابن خزيمة 
والحام والیہتی اه [سأميل . والظاهرأن الوجوب بعد استكال السبع والعشر بأن يكون ىأول الثامنة واكهاديةغشر 
كا قالوا فى مدة الحضانة ( قوله قلت الخ ) مراده من هلين التقلين بيان أن الصبى ينبغ أن يؤمر مجميع اللأمورات 
وينبى عن جميع المبيات امح : 

أقول : وقد صرح فى أحكام الصغار بأنه يؤءر بالغس ل إذا جامع وباعادة ماصلاة بلا وضوء لال أفسد الصوم 
مشفته عليه ( قوله مجانة ) بالتخفيف . قال ف المغرب : امابجن الذى لايبالى ما صنع وماقيل له > ومصدره 
الشبون واليانة اسم منه والفعل من باب طلب اھ ( قوله أى نكاسلا ) تفسير مراد اهدح ( قوله فحق انلتق أحق ) 
لايقال : إن حقه تعالى «بنى على المساعحة لأله لاتسامح فى شىء من أركان الإسلام اه [س#عيل ( قوله وقبل يضرب) 
قائله الإمام محمبوى ح عن المنح . وظاهر الحلية أنه المذهب فإنه قال : وقال أصصاينا فى جماعة' منم الزهزى لابقتل 
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وغند الشافعى يقتل بصلاة واحدة حدا » وقيل كفرا ( ويحكم بإسلام فاعلها ) بشروط أربعة أن يصلى فالوقت 
( معجماعة ) مؤتما متمما وكذا لو أذن فالوقت قت 


—Por— 


بل بعذر (1) ويحبسحتى يموت أو يتوب ( قوله وعند الشافعى يقتل ) وكذا عند مالك وأحد»وفرواية عنأحد» 
وهى انختارة عند جمهور أتابه أنه يقتل كفرا » وبسط ذلك فى الحلية ( قوله ويحكم بإسلام فاعلها الخ ) يعنى أن 
الكافر إذا صلى بجماعة حكر بإسلامه عندنا خلافا للشافعى لأنها مخصوصة ببذه الآمة . لاف الصلاة »نفردا 
لوجودها فسائر الأمم » قال عليه الصلاة والسلام « ٠ن‏ صلى صلاتنا: واستقبل قبلتنا فهو مناه قالوا المراد صلاننا 
بالجماعة على الهيئة امخصوصة اه درر »وهو طرف من حديث طويلأخرجه البخارى وغيره إذ أنه قال فهو الل 
إسمعيل ( قوله بشزوط أربعة ) قيد الإمام الطرسوسى نى أنفع الوسائل كون الصلاة فى مسجد . وعليه فالشروط 
خسة » لكن'قال فى شرح درر البحار فى مسجد أو غيره ( قوله فى الوقت ) لأنها صلاة 
وظاهره أنه لو أدرك منها ركعة لا يكنى لعدم كونما فى الوقت ٠‏ وإن كانت أداء فهى غير 
١‏ من قوله فالوقت الأداء > بل الأخص منه فافهم ( قوله «ؤتما ) تقييد لقوله عم جماعة احتراز ما لو كان 

قال ط لآن الاثهام يدل على اتباع سبيل المؤءنين: مخلاف ما لو كان إماما فإنه يحتمل نية ال 

أقول: الاحتال المذ كور موجود فى المؤتم أيضا. فالأولى أن يقال الإمام متبوع غير تابع 
«لنزم لأحكامه » وما قيد به الشارح مأخوذ ءن النظم الآتى تبعا للمجمع ودرر البحار 
الفرائد فقال : صلی لمانا تم لان نقله الشيخ هيل ( قوله متما ) فاو صلى خلف إنام و 
يكن إسلاما شرح الوهبانية عن ا منتى . 

مطلب فما بصير الكافر به ماما من الأقمال 

( قوله وكذا لو أذن فالوقت ت ) لما ذكر مسألة الصلاة ء أراد تمم الأفعال الى بصير مها الكافر سلا فذ گر 
أن منها الأذان فى الوقت لأنه ٠ن‏ نخصائص ديننا وشعار شرعنا » ولذا قيده فى المنح تبعا للبحر بكون الأذان ى 
المسجد » فليس ال حك عليه بالإسلام لإنيانه بالشهادتين ىضمن الأذان ليكون من الإسلام بالفوا 
حينئذ بين أن يكون فى ااوقت أو خارجه بل هو ءن الإسلام بالفعل » ولذا صرح ابن الشحنة بأنه حك بإسلامه 
بالأذان فى الوقت وإن كان عيسويا بخصص رسالة نبينا دلى الله عليه وسلم إلى العرب » لأن مايصير به الكافر 
مسلا قسمان : قول وفعل ؛ فالقول مث ل كلمتى الشهادتين» فصل فيه أتمتنا لكونه محل اشتباه واحتهال بين العيسوى 
وغيره » فالر ا ی یوی و أذ تيراي جب لاھ یک أله صل افع ول ر الله 
إلى العرب » فيحتمل أنه أراد ذلك بخلاف غيزه فلا يحتاج إلى التبرى» وأما الفعل فكلامهم بدل على أنه لافرق 
فيه بين العيسوى وغيره كا حققه الإمام الطرسوسى أيضا خلافا لما فهمه ابن وهبان ؛ ثم قال ابن الشحنة أيضا : 
وأما الأذان خارج الوقت فلا يكون إسلاما من العيسوى لأنه يكون من الأقوال » فلابد فيه حينئذ من التبرى 
0 


راد فلا جاعة اه 


٠‏ وصرح 


؛لأنه لافرق 


: وكذا لايكون إسلاما من غيز العيسوى أيضا ما نقله قبله عن الغاية وغيرها » من أن الكافر لو أذن 


(۱) ( قوله بل يسدر ) هكذا عاط هالاال المسجمة وصوايه يمزر بالزاى » مق السزير : وهر التأدهي درن الحد كا فى المسباح 


اه نسحد . 
( ۵( - عائية ابن مايدين - ۱) 


م 
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أو سجد للتلاوة أو زكى السائمة صار مسلما » لالوصلى فغيز الوقت أو منفردا أو إماما » أو أفسدها أو فعل بقية 
ااعبادات لأنما لاغتص بشريعتنا » ونظمها صاحب النبر فقال : 

وكافر فى الوقت صلى باقتدا 2 «تمما صلاته لامفدا 

وأذن ايضا 


فغبز الوقت لايصير به سا لأنه يكون مستهزئاء فتحصل من هذا أن الأذان فالوقت من الإسلام بالفعل » فلا 
فرق فيه بين كافر » والأذان خارجه من الإسلام بالقول » لكنه لما احتمل الاستهزاء لم يصر به الكافر مسلا ع 
أنه لو كان عيسويا يزيد أنه فقد شرطه وهو التبرى » فافهم واغتتم هذا التحرير : بتی هل يشترط ف الأذان ف 
الوقت المداومة أم يكنى مرة ؟ يأىالكلام فيه ( قوله أو سجد للتلاوه ) أى عندتاع آية سجد بزازية :ى لأنها 
دن خصائصنا ٠‏ فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار بأنهم إذا قری* عليهم القرآن لايسجدون ( قوله أو زک 
السائمة ) قرده الطرسوسى ف نظم الفوائد بزكاة الإبل . واعترضه ابن وهبان بأنه لاخصوصية لذلك» وبأنه قال ف 
اللحانية وإن صام الكافر أو حج أو أدى الزكاة لايح بإسلامه فى ظاهر الرواية اه وأقره ابن الشحنة وصاحب 
اہر > فعلم أن ماذكره الشارح خلاف ظاهر الرواية أيضا ( قوله لا لو صلى الخ ) محترز القيو د السابقة فى الصلاة 
على طريق الف والنشر المرتب ( قوله أو منفردا ) لأنه لاختص بشريعتنا ابن الشحنة عن منتى . وق الأخيرة 
أن هذا قول أنى حنيفة . ومن مشايخنا ٠ن‏ تى الحلاف بحمل قوله على ما إذا صلی وحده بلا أذان ولا إقامة 
ىّ بإسلامه اتفاقاء وحمل قو هما على ماإذا صلی وحده وأقى ہما فیح باسلامه اتفاقا لأندمختص بشريعتنا اه . 

قلت : الكن فى‌هذا التوفيق نظر لما نقله ابن الشحنة عن صاحب الكاق من أنه لابد من وجود العبادة على 
اکر الوجوه ليظهر الاختصاص بمذه الشريعة اه: ومعلوم أن الانفراد نقصان ر قوله أو إماء) ) قدمنا وجهه 
ر قوله أو فعل بقية اامبادات ) قال فالبحر ىباب التيمم : الأصل أن الكافر متى فعل عبادة ؛ فان كانت 
وجو دة فى سائرالأديان لايكون به.لا كالصلاة منغردا والصوم والحج الذى ليس بكامل والصدقة.ومى فعل 
ما اخقص بشرعناء فاو + نالوسائل كالتيعم فكذلك؛ وإن من المقاصدأومنالشعائر كالصلاة بجماعة والحج الكاءل 
والأذان فى المسجد وقراءة القرآن يكون به مسلا إليه أشار ف الحيط وغيره اه . 

أقول : ذكر فى الحائية أنة بالحج لمحم بإسلاءه فى ظاهر الرواية كا ءر + ثم ذكر أنه روى أنه إن حج على 
الوجه الذى يفعله المسلمون يكون «ساما» وإن لى ولم يشبد الناسك أو شبد المناسك وم يلب "لم يكن مسلما اه . 
فم أن هذه الرواية غير ظاهر الرواية » وأشار فالوهبانية إلى ضمفها وإليه يشير إطلاق اانظم الآتى وكأن وجهه 
أن المج موجود فى غير حتى إن الجاهلية نوا يحجون : لكن قد يقال : إن الحج على هذه الكيفية 
الخخاصة لم يوجد فى غير شر يعتنا فصار مثل الصلاة إذا وجدت فيا الشر وط الأربعة السابقة » لأنها من خواص 
شريعتنا على وجه الكال > فكذا الحج الكامل وإلا فا الفرق بينهما : والظاهر أنه لاتناق بين ظاهرالرواية وبين 
الرواية الثائية إذا جعات اغانية .فس ة لبيان اراد من ظاهر الرواية: وهو الحج الغير الكامل فتأمل . وف فتاوى 
الشيخ قاسم عن حلاصة النوازل لأنى الليث قال وكذا لو رآه بتعلم القرآن أو بقرؤہ لم يكن بذلك مسلما اھ 
قات : وهذا أظهر مما ذكره ف البحر لما قالوا لابمنع الكافر من تعلم القرآن لعسله يبتدى فافهم ر قوله ونظمها 
صاحب الثبر الخ ) أى قبل باب قضاء الفوائت ( قوله صلی باقتداء ) أى بجماعة مقتديا ( قوله وأذن ايضا) 
بإسقاط «مز بن ا الضرورة ح » ثم إن الذى رأيته ف النهر غير هذا البيت » ونصه : 

أو بالأذان «ملنا فيه أتى أو قد سجد عند مالع ماأق اه 


كد 
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معلنا أو زكى سوائما کان سجد 
تزكى فام لا بالصلاة .تفرد ولاالزكاة والصيام الحج زد 
( وهى عبادة بدنية محضة ٠‏ فلا نيابة فيا أصلا ) أى لابالنفس كا صحت فالصوم بالفادية انمائى . لأا لثما 


ومعنى أنى الثانى ورد عن الله تعالی » وهذا البيت أحسن لا فيه من اشتراط كون الأذان فى الوق قت لأن ضير 
فيه عائد على الوقت المذكور ف البيت الأول » ومن أن المراد سجود التلاوة؛ ومن إسةاط ٠سألة‏ الزكاة 1 عل 

من أنها حلاف ظاهر الرواية وأن صاحب النهر اعترض على الطرسومى نى ذكرها وقال لم أرها لغيره بلالمذكد, 
فى اللحانية أنه لاحك بإسلاءه بالزكاة نى ظاهر الرواية ( قوله معلنا ) المراد به أن يسمعه هن تصح شادته عليه 
بالإسلام لا أن يؤذن على صومعة أو سطح يسمعه خلق كثير : ولذا لو كان فالسفر صح ذا ىسر ال از ية 
حيث قال : وإن شہدوا على الذى أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلا سواءکان قا رار الي وإن قالوا 
يؤذن فى المسجد فلا <تى يقولوا هو مؤذن لأنه يكون ذلك عادة له فیکون سلما اه وعزا 
محمد » ثم ظاهر هذا يفيد أنه لابد أن يكون عادة له » لکن قال ف أذان البحر ينبغى 
أما غيرهم فینبغی أن يكون سلما بنفس الأذان اه . 

قلت : لكن قد علمت أن الإسلام بالأفعال لافرق فيه ين كاف وكافر شلات ل لما فهمه ابوهبان . فإما أ 
يجعل ذلك تقييدا لككون الأذان فى الوقت إسلاما أو يكون ذاك رواية حما 
بسكون الدال للضرورة أو لاوصل بنية الوقف وأن معادرية أ ى كسجوده 5s‏ اتلد قح رقوله : 


تكاة الوزن وهو حال من ضمير سجد : أى كسجوده للتلاوة حال كونه متطهرا عن أرجاس الكفر ح زقراه 
فم ) خب ركافر ح . وزيدت الماء لوقوع المبتد! نكرة «وصوفة بفعل أريد بها العم 
غيسويا أو غبره كما قدءنا نقريره . وهذا من المواضع الى يجوز فيا زيادة الغاء فى انل 
درهم فافهم ( قوله منفرد ) بالسكون على لغة ربيعة ح وسكت عن بي ر 
ی زكاة غيرالسوائم وعلى إنشاد البيت الثافىعلى الوجه الى نقلناه عن الثبر . فالمراد بالزكاة جميع أنواعها ٠١‏ هر 
«تمتضى إعللاق اللحانية عن ظاهر || ارواية ( قوله الحج) بالن ب ٠فعول‏ «قدم لقوله زد ونة 
' محضة ) أنى بخلاف الزكاة فإنها مالية محضة . وبخلاف الحج فإنه مركب »نهما لما فيه من العمل بالبدت وإثفاق المال 
(قوله فلا نيابة فیا أصلا) لأن المقصود من العبادة البدئية إتعاب البدت وقهر النفس الأمارة بالسوء ولا بحصل 
بفعل النائب ؛ بحلاف الالية فنجرى فيبا النيابة مطلقا : أنى حالة الاختبار والاضطرار حص ول اأنصود من إغناء 
الفقير وتنقيص المال بفعل الثائب . وبغلاف المركبة فتجرى فيها النيابة حالة المجز نطرا إلى «منى المشةة بلتقيصس 
المال لإحالة الاختيار نظرا إلى إتعاب البدن كا قرروه فى باب المج عن الغير ر قوله أى لابالنفس الخ) بيا 
الانى المستفاد من قوله أصللا ر( قوله فى الحج ) متعلق بقوله صمت > وكذا قوله فى الصوم ( قوله ,الفدية ) متعاق 
بالضمير المستتر فصت لرجوعه إلى إلنيابة التى هى »عدر : أى كا صصت النيابة بالفدية . ويدل عليه تعاق قوله 
بالنفس بقوله نيابة المذكور فى المئن . 
واعل أدص لقدية ف اسوم الفا مشروطلة باستمرار عجزه إلى الموت . فلو قدر قبله فضی کا سبق ف 
كتاب العدوم الدح ( قوله لأنها ) أ الفدية . وقوله لم يوجاد : أى إذن الشرع بالفدءة فى الصلاة ح وهذا تعليل 


عرسالة إنقوله ا 


, نوله والزكاة ) «كذا عضله . والذى فى فسخ الشارح ولا الزكاة أه تصححه‎ ( )١( 
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تجوز بإذن الشرع ولم يوجد ( سببها ) ترادف النعم ثم اللحطاب ثم الوقت أى الإجزء ) ال(أول) منه إن ( اتصل به 
الأداء وإلا فا) أى جزء من الوقت (يتصل به) الأداء ( وإلا) يتصل الأداء بجزء (ف)السبب) هو(الجزء الأخير) 
ولو ناقصا » حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا › وحائض ونفساء طهرتا ˆ 


لعدم جريان النيابة فالصلاة بالمال . وفيه إشارة إلى الفرق بين الصلاة والصوم »فإ ن كلا منهما عبادة بدني 
وقد عت النيابة فى الصوم بالفدية للشييخ الفانى دون الصلاة . ووجه الفرق أن الفدية فى الصوم إنما أثبتناها على 
حلاف القياس اتباعا للنص » ولذا اها الأصوليون قضاء بمثل غيز معقول » لأن المعقول قضاء الشىء بمثله » 
الصلاة لعدم النص . 

فإن قلت : قد أوجبتم الفدية فى الطملاة عند الإيصاء بها من العاجز عنها 0 فقد أجريتم فيا النيابة بالمال مع عدم 
النص » ولا يمكن أن يكون ذلك بالقياس على الصوم » لأن ماخالف القياس فعليه غيره لايقاس . قلت : ثبوت 
فى العبوم يمحتل أن يكون معللا بالعجز وأن لايكون ؛ فباعتبار تعليله به يصح قياس الصلاة عليه لوجود 
f‏ وباعتبار عدم لايصح » فلما حصل الشك ف العلة قلنا بوجوب الفيدية ى الصلاة احتياطا » لأنها إن 
تكون حسئة ماحية لسيئة » فالقول بالوجوب أحوط » ولذا قال محمد تجزئه إن شاء الله تعالى » ول وكان 
اس لما علقه بالمشيئة "كا فى سائر الأحكام الثابتة بالقياس » هذا خلاصة ماأوضمناه ى حواشينا على شرح 
بح ( قوله سببها ترادف النعم الخ ) يعنى أن سبب الصلاة الحقبتى هو ترادف النعم على العبد ‏ لأن شكر 
امنعم واجب شرعا وعقلا . ولماكانت النعم واقعة فى الوقت جعل الوقت سببا بجعل الله تعالى وخطابه حيشجعله 
سزبا للرجوب كقوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس - فكان الوقت هو السبب المتأخر » وتمام تحقيق هذه 
الألة فى المعلولات الأصولية ( قوله أى الجزء الأول الخ ) إذ لو كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب على 
السبب أو وجوب الأداء بعد وقته نتعين البعض » ولا يجوز أن يكون ذلك البعض أول الوقت عينا للزوم عدم 
الوجوب على من صار أهلا الصلاة فىآخر الوقت بقدر مايسعها » ولا آخرالوقت عينا لأنهيلزم أن لايصح الأداء 
فى أوله لامتناخ التقدم على السبب » فتعين كونه الجزء الذى يتصل به الأداء وبليه الشروع لأن الأصل فى السبب 
هو الانصال بالمسبب كا ف شرح المنار لابن نجيم ( قوله وإلا فا يتصل به ) ماهنا عامة شاملة للجزء الأخير » فقوله 
بعد ذلك وإلا فالجزء الأخير تكرار » وكذا قوله سما جزء أول اتصل به الأداء . والأخصز أن يقول : سببها 
جزء اتصل به الأداء من الوقت وإلا فجملته اه ح وسبقه إليه ابننجيم شرح المثار (قوله هو الجزء الأخير) وهو 
مايتمكن فيه من عقد التحريمة فقط عندنا . وعند زفر مايتمكن من الأداء فيه » وأجمعوا أن خيار التأخير إلى أن 
لايسع إلا جيع الصلاة » حتى لو أخر عنه يأثم اه ابن نجيم ( قوله ولو ناقصا ) أى إذا اتصل الأداء بآخخر الوقت 
كان هو السبب » ولو كان ناقصاكوقت اصفرار الشمس فيصح أداء العصر فيه > لأنه لما اتصل الأداء فيه صار 
هو السبب وهو مأءور بأدائه فيكون أداؤه کا وجب لاف عصر أمسه كا يأق ( قوله حتى تجب ) بالرفع »أنه 
تفريع على قوله فالسبب هو الجزء الأخير ر قوله أفاقا ) أى فى آخر الوقت ولو بقدر مايسعالتحرعة عند علمائنا . 
الثلاثة » خلافا لزفر كما فى شرح التحرير لابن أميرحاج : أى فيجب عليبما القضاء لاحتياجهما إلى الوضوء لأن 
الجنون أو الإغماء بنقضه وليس ف الوقت مايسعه » وعلم منه أنه لو أفاقا وفالوقت مايسع أكثر من التحريمة جب 
عليهما صلاته بالأولي » وأنه لولم يبقمنه مايسعالتحريمة لم تجب عليهما صلاته كا مر ف الحيض إذا انقطع للعشرة : 
قال ح : وهذا إذا زاد الجنون والإغماء عى خمس صلوات وإلا وجب عليهما صلاة ذلك الوقت ولو م ببق مئه 
مايسع التحريمة بل وما قبله من الصلوات أيضا کا سباق ( قوله طهرتا ) أى ولو كانالباق من الوفت مقدارمايسع , ؟/ 
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وصبى بلغ » ومرتدأسلم وإن صليا فى أول الوقت ( وبعد خروجه يضاف ) السبب ( إل حملته ) ليثيت الواجب 
بصفة الكال وأنه الأصلحتى يازمهم القضاء فى كامل هو الصحيح ( وقت) صلاة (الفجر) قدمه لأنه لاخلاف 
فی طرفيه » وأول من صلاه آدم 


التحريمة إذا كان الانقطاع على العشرة أو الأربعين » فإ ن كان أقل والباى قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع 
الثوب والتستر عن الأعين والتحرية فعليهما القضاء وإلا فلا اه شرح التحرير ( قوله وصبى باغ ) أى وكان بين 
بلوغه وآخر الوقت مايسع التحريمة أو أكثر كا يفهم من كلامهم فى الحائض التى طهرت على العشرة اح (قوله 
ومرتد أسلم ) أى إذا كان بين إسلامه وآحرالوقت مايسع التحريمة كنا فى الحائض المذكورة » وحك الكافر الأصلى 
حم المرتد » وإنما خصه بالذكر ليصح قوله وإن صليا أولالوقت . وصورتها ف الرتد أن يكون مسلما أولالوقت 
فیصلی الفرض ثم يرتد ثم یسام فى آخرالوقت ح ( قوله وإن صليا ىأول الوقت) يعنى أنصلاتهما فى أوله لاز تما 
عنهما الطلب والخالة هذه . آ٠ا‏ فالصبى فلكونما نفلا » وأما ف المرتد فلحبوطها بالارتداد ح . وف البحر عن 
الخلاصة : غلام صلى العشاء ثم احتلم ولم ينتبه حتى طلع الفجر عليه إعادة العشاء هو الختا / 
قضاء العشاء إجماعاء وهى واقعة محمد سألا أبا حنيفة فأجابه بما قلنا اه ( قوله وبعد خر جه ) أى خرو 
بلا صلاة (قوله ليثبت الواجب الخ ) لأنه لولم يضف إلى جملة الوقت وقانا أخر 
الواجب بصفة.النقص فى بعض الصور كا فى وقت العصر ( قوله وأنه الأصل) الواو للحال وهمز 
والضمير يرجع إلى ثبوت الواجب بصفة الكال المترتب على كون السبب هوجلة الوقت ط رقو 
أى افون ومن ذكر بعد » وكذا غيرهم من خرج عليه الوقت ول يصل” فيه رقوله هو الح 
إن الجنون ونحوه لو أفاق أو طهر أو أسلم فى ناقص كان ذلك الوقت الناقص هو السبب ق 
السبب إلى جملة الوقت لعدم أهليتهم الوجوب ف جمييع أجزائه فيجوز لمم القضاءفى اقص آآخر لأنه 
والصحييح أنه لايجوز لأنه لانقصان فى الوقت نفسه وإنما هر فى الأداء فيه ؛ لما فيه من النشبه بعبدة 
حققه ف التحرير وسيأتى تمامه ( قوله لأنه لاحلاف فى طرفيه ) أى الطرفين الآنبين . قال فى الحلية : نعم فى كون 
العبرة بأول طلوعه أو استطارته أو اننشاره.اختلاف المشابيخ كا فى شرح الزاهادى عن حيط . وى خزانة الفتاوى 
عن شرح السرخسى على الكانى وذكر فا أن الأول أحوط والثانى أوسع اه . قال فى البحر : والظاهر الأخير 
لتعريفهم الفجر الصادق به كا بای . ورده ف النبر بأن الظاهر الأول »لما فى حديث جبريل الذى هو أصل الباب 
ثم صلى فى الفجر » يعنى ف اليوم الأول « حين بزق وحرم الطعام على الصائم ؛ وبزق : بمعنى بزغ » وهو أول 
طلوعه اه ومثله فى الشرنبلالية : وزاد : ولا يناف التعريف لأن من شأنه الاننشار فلا يتوقف على انتشاره بان 
يكون بعد مضى جانب منه بدليل لفظ الحديث . قال ح : وأظن أن الاستطارة والانتشار بمعنى واحد كا يفيده 
كلام الشارح الآنى فهما قولان لاثلائة اه . 

وبا تقرر علم أن المراد أنه لاخلاف ف أوله وهو أصل طلوع الفجر الثانىء وإنما االحلاف فالمراد من الطلوع . 
وأماعدم اتحلاف فى آخره فلما صرح به الطحاوى وابن المنذر من أن عليه اتفاق المسلمين . قال فى الحلية : فلا 
يلتفت إلى ماعن الإصطخرى من الشافعية » من أنه إذا أسفر الفجر يخرج الوقت وتصير الصلاة بعده إلى الطلوع 
قضاء اه : وبه يندفع قول القهستاق : إن ننى لحلاف ف الطرفين من عدم التتبع ( قوله وأول من صلاه آدم ) 
أى حين أهبط من الحنة وجن عليه الليل ولم یکن رآه قبل فخاف» فلما انش الفجر صلی ركعتين شكرا لله تعالى : 


وإن انتب ق 
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وأول انمض وجوبا + وقدم محمد الظهر لأنه أوها ظهورا وبيانا : ولا نى توقف وجوب الأداء على العلم 
بالكيفية فلذا لم يقض نبينا صلى الله عليه وسل الفجر صبيحة ليلة الإسراء : ثم هل كان قبل البعئة «تعبدا بشرع 
أحد ؟ المحتار عندنا لا » بل كان يعمل بما ظهر له ءن الكشف الصادق من شريعة إبراهم وغيره . وصح تعبده 
فىحراء بحر 


فلذا قدمه فى الذكر عناية ( قوله وأول انلدمس وجوبا ) قال الرحتى : الظاهر أن أولها وجو با العشاء :لن الوجوب 
بآخر الوقت والإسراء کان ليلا (.قوله لأنه أوخا ظهورا ) أى أول انلحمس : بناء على أن إماءة جر يل إنماكانت 
فى الظهر صديحة الإسراء : وأن إمامته له ى الصبح كانت غير صبيحتها » والمسألة فيها روايتان أشبرهما البداءة 
بالظهر کا فى ای السعود ( قوله ولا عن الخ ) جواب سؤال . حاصله أن الصبح إذا كان أول اللحمس وجوبا 
ف تركه الابى صلى الله عليه وسام صبيحة الإسراء مع وجوبه عليه ليلا : 

وبيان الجواب أنه وإن كان واجبا لاحب الأداء قبل الم بالكيفية لأنانلحطاب بالمجمل قبل البيان يفيد الابتلاء 
باعتقاد الحقية فى الحال : وإنما يجب العمل بعد البيان كنا ذكره الأصوليون» فلا يلزم م نالوجوب وجوب الأداء» 
ونظيره يجب الصوم على المعذور بلا وجوب أداء . وأما الجواب بأنه صل الله عليه وسل کان نائما ولا وجوب على 
النائم ‏ فى ار أنه مردود للإجماع على أن العذور بنوم وتحوه يلزمه القضاء اھ : 

[ فرع ] لابجب انتباه النامم فى أول الوقت : ويجب إذا ضاق الوقت» نقله البيرى فى شرح الأشباه عن البدائغ 


من كتب الأصول ۰ وقال : ولم نره نی كتب الفروع فاغتنمه اھ : 

قلت : لكن فيه نظر لتصريحهم بأنه لاحب الأداء على النائم اتفاقً فكيف يجب عليه الانتباه : روى مسلم 
فى فصة التعريس عن أنى قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال « ليس ف النوم تفريط » إنما التفريط أن تؤجر صلاة 
حى بانحل وقت الأخرى ٠‏ وأصل النسخة التنبيه بدل الانقباه : وسنذكر ف الأيمان أنه لو حلف أنه ما أخر صلاة 
عن رقتبا وقد نام فقضاها » قيل لايحنث واستظهره الباقاى » لكن ف البزازية الصحيح أنه إن كان نام قبل 
دخول الوقت وانتبه بعده لابحنث » وإنكان نام بعد دخوله حنث اه فهذا يقتضى أنه بنومه قبل ااوقت لايكون 
ؤخحرا وعليه فلا بام وإذا م يأئم لاحب انقباهه» إذ لو وجب لكان «ؤخرا لها وآثماء بطلاف ماإذا نام بعد دخول 
الوقت » ويمكن حمل ما البيرى عليه . 

معالب فى تعيده عليه الصلاة والسلام قبل البعئة 

زقوله متعبدا) بكسر الباء . القادوس : تعبد تنسك اھ ح . وظاهر قوله فى شرح التحرير أى مكلفا أنه 
بالفتح لكن الأظهر الأول لأنه بالفتح يقتضى الأمر » والكلام فيا قبل البعثة تأمل ( قوله الختار عندنا لا 
نسبه فى التقرير الأ كلى إلى حقتى أصصابنا قال لأنه عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة فى مقام النبوة ل يكن من أمة 
نى قط الخ » وعزاه فى النبر أيضا إلى المجمهور » واختار محقق ابن الحمام فى التحرير أنه كان متعبدا بما ثبت أنه 
شرع يعنى لاعلى اللصوص ولیس هو من قومهم » وقدهنا تمامه فى أوائل كتاب الطهارة ( قوله وصح تعبده 
فى حراء ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف ااراء يصرف وبمنع من الصرف» وحكق فيه الفتيح والقصر وكذاك حم 
قباء ونظمه بعضهم بقوله : 

حرا وقبا ذكر وأثهما مما ومد أو اقصر واصرفن وامنع الصرفا 
وهو جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال . قال ف المواهب اللانية : وروى ابن إسحاق وغيره « أنه عليه الصلاة 
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( من ) أول ( طلوع الفجر الثانى) وهو البياض المنتشر المستطيز لا المستطيل ( إلى ) قبيل (طلوع ذكاء) بالضم غير 
منصرف امم الشمس ( ووقت الظهر من زواله ) أى ميل ذكاء عن كبد السماء ( إلى بلوغ الظل »ثليه ) وعنه 
«ثله » وهو قوهمًا وزفر والأثمة الثلاثة . قال الإءام الطحاوى : وبه نأخذ . وفىغررالأذكار : وهوالأخوذ به . 
وفى البرهان : وهو الأظهر . لبيان جبريل . وهو نص ف الباب . وف الفيض : وعليه عمل الناس اليوم ٠‏ 
وبه يفتى ( سوى ق*) 


والسلام كان يحرج إلى حراء ف كل عام شبرا يتنسك فيه » قال : وعندى أن هذا التعبد يشتمل على أنواع من 
الانعزال عن الناس والانقطاع إلى الله والأفكار . وعن بعضهم : كانت عبادته عليه الصلاة والسلام فى حراء 
التفكر اه ملخصا ( قوله من أول طلوع الخ ) زاد لفظ أول اختيارا لا دل عليه الحديث كا دناه ( قوله وهو 
إلبياض الخ ) لحديث ملم والثره.ذى والافظ له ٠‏ لايمنعتكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل وللكن 
الفجر المستطير » فالمعتبر الفجر الصادق وهو الفجر المستطير فى الأفق : أى الذى يننشر ضوءه فى أطراف السا 
لا الكاذب وهو المستطيل الذى يبدو طويلا ى السماء كذنب السرحان أى الذئب ثم يعقبه ظلمة , 

[ فائدة ] ذكر العلامة المرحوم الشييخ خليل الكاملى فى حاشيته علىرسالة الإسطرلاب لشيخ مشائعنا العلامة 
امحقق على أفئدى الداغستانى أن التفاوت بين الفجرين وكذا بين الشفقين الأحر والأبيض إننا هو بثلاث درج اه 
( قوله إلى قبيل ) كذا أقحمه فى النهر » والظاهر أنه ٠بنى‏ على دخول الغاية > لكن التحقيق عدمه لكولما غاية 
٠‏ كما سبق )١(‏ فلا حاجة إلى ذلك اه لیل ( قول بالضم ) أى وباد کا فى القاموس ح ( قوله من واله )الأوى 
هن زوالا ط ( قوله عن كبد السماء ) أى وسطها بحسب مايظهر لنا ط ( قوله إلى بلوغ الظل ماليه ) هذا فام 
اارؤاية عن الإمام نباية »> وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع » وهو انختار غيائية » واختاره الإمام امبرل 
وعول عليه النسنى وصدر الشريعة تصحيح قاسم > واختاره أصصاب المتون : وارتضاه الشارحون + فقول 


, الطحاوى وبقوهما تأخذ لايدل على أنه المذهب » وما فى الفيض من أنه يفتى بقوهما فى العصر والعشاء »لم 


فى العشاء فقط على مافيه » وتمامه فى البحر ( قوله وعنه ) أى عن الإمام ح . وى رواية عندأيضا أنه باشل مرج 
وقت الظهر ولا يدحل وقت العصر إلا بالمثاين ذكرها الزيلعى وغيره » وعليها فا بين المثل والمثلين وقت مهمل 
( قوله مثله ) .نصوب ببلوغ المقدر والتقدير . وعن الإمام إلى بلوغ الظل مثله ح ( قوله وهو نص ف الباب ) 
فيه أن الأدلة تكافأت وم يظهر ضعف دليل الإمام » بل أدلته قوية أيضا كا يعلم من مراجعة المطولات وشرح 
المنية : وقد قال فى البحر : لايعدل عن قول الإمام إلى قولمما أو قول أحدها إلا لضرورة من ضعف دليل 
أو تعامل » بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشاييخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا ( قوله وعليه عمل الناس اليوم ) 
أى فى كثيز من البلاد » والأحسن ماف السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لايؤخر الظهر إلى المثل » وأن 
لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين فى وقتهما بالإجماع » وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر 
إلى المثلين فوت ال هاعة يكون الأولى التأخير أم لاء والظاهر الأول بل يازم لمن اعتقد رجحان قول الإءام تأمل : 
ثم رأيت فى آحر شرح المنية ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلته يصلى العشاء قبل غياب الشفق الأبيض 
فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض ( قوله سوى فىء ) بوزن شىء : وهو الظل بعد الزوال » تی به لأنه فاء 
أى رجع من جهة المغرب إلى المشرق » وما قبل الزوال إنما يسمى ظلا » وقد يسمى به مابعده أيضا ولا يسمى 
(1) ( قوله كا سبق) أى فى .الرضوء فى قوله تعالى - إلى المرافق # اه منة , 
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يكون للأشياء قبيل ( الزوال ) ويختاف باختلاف الز‌ان والمكان» ولولم يمد مايغرز اعتبر بقاءته وهىستة أقدام | 
بقدمه منطرف إبهامه (ووقت العصرمنه إى) قبيل (الغروب) فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت بالظاهر ؛ نعم 


ءاقبل الزوال فيئا أصلا سراج ونهر ( قوله يكون للأشياء قبيل الزوال) أشار إلى أن إضافة النىء إلى الزوال لأدنى 
ملابسة الحصوله عند الزوال فلا تعد إضافته إليه تساحا درر » أى بخلافا لشرح الجمع من'أنها تسامح » وتبعه 
ف النہر » لآن التسامح کا قال بعض الحققين استعال اللفظ فى غير «اوضع له لالعلاقة »> وهذه الإضافة مجاز 
فى الإسناد لأن النىء إنما يشند حقيقة للأشياءكالشاخص ونحوه لاللزوال . 

قلت : لكن يرد أن الظل لايسمى فيئاً إلا بعد الزوال كما عامت » وبه اعترض الزيلعى على التعبير ببىء 
الزوال أى فهو مجاز لغوى عن الظل » وإسناده إلى الزوال مجاز عقلى كنا علمت لالغوى أيضا . ولا تسامح لأنه 
ليس فيه استعمال كلمة فى غير ماوضعت له » والظاهر أنه مراد القهستانى حيث جعل فى الكلام مجازين فافهم 
ر قوله ومختلف باختلاف اازمان والمكان ) أى طولا وقصرا وانعداما بالكلية كا أوضحه ح ( قوله ولو م يمد 
ابغرز ) أشار إلى أنه إن وجد خشبة يغرزها فى الأرض قبل الزوال وينتظر الظل مادام متراجعا إلى احشبة فإذا 
أخذ نى الزيادة حفظ الظل الذى قبلها فهو ظل الزوال ح : وعن محمد : يقوم مستقبل القبلة » فا داءعت الشمس 
على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل وإن صارت على حاجبه الأبمن فقد زالت » وعزاه فى المفتاح إلى الإيضاح 
قائلا إنه أيسر ما سبق عن المبسوط من غرز الحشبة [-#هيل ( قوله اعتبر بقامته ) أى بأن بقف معتدلا فى أرض 
ستوبة حاسرا عن رأسه خالعا نعليه مستقبلا الشمس أو لظله ويحفظ ظل الزوال كا مرء ثم بقف فى آخخر الوقت 
يأدر من بعلم له على مستبى ظله علامة » فإذا بلغ الظل طول القامة مرتين أو هرة سوى ظل الزوال فقد خرج 
وقت الفلهر ودخل وقت العصر ؛ وإن لم بعلم علامة يكيل بدها ستة أقدام ونصفا بقدمه وقيل.سبعة ( قوله من 
طرف إبباءه ) حال من قوله بقدمه » أشار به إلى الجمع بين القولين » لأنه قبل إن قامة كل إنسان ستة أقدام 
ونصف بقدمه . وقال الطحاوى وعامة المشايخ : سبعة أقدام : قال الزاهدى : ويمكن الجمع بينهما بأن يعتبر 
شبعة أقدام من طرف ممت الساق وستة ونصف من طرف الإبهام » وإليه أشار البقالى اه حلية : 

أقول : بيانه إذا وقف الواقف على رجله اليسرى ثم نقلالدنى ووضع عقبها عند طرف إبهام اليسرى ثم نقل 
اليسرى كذاك وهكذا ست مرات » فإن بدأ بالاعتبار من طرف مات الساق » يعنى من طرف عقب اليسرى 
التى كان واقفا عليها أولاكان سبعة أقدام » وإن بدأ بالاعتبار من طرف إببامها كان ستة أقدام ونصف قدم . 

ووجه ذلك أن المطلوب أخذ طول ارتفاع القامة ومبدأ ارتفاعها من جهة الوجه عند نصف القدم ومن جهة 
القفا عند طرف العقب» فن لاحظ الأول اعتبر نصف القدم التى كان واقفا عليها وقدر القامة بستة أقدام ونصف 
ومن لاحظ الثانى اعتبز القدم المذكورة بتهامها وقدر بسبعة ؛ وعلى كل فالمراد واحد » وهذا الذى قررناه هو 
الموافق لما رأيته فى بعض كتب ا ميقات . وحاصله إن حسب كل الم اتى كان واقفا عليه كان سبعة أقدام » وإن 
حسب نصفها كان ستة أقدام ونصفا فافهم ( قوله منه ) أى من بلوغ الظل مثليه على رواية لان . 1 

مطلب او ردت الشمس بعد فروبها 

( قوله الظاهر نعم ) بحث لصاحب النهر حيث قال : ذكر الشافعية أن الوقت يعود « لأنه غليه الصلاة والسلام 
نام ف حجر على" رضى الله عنه حتى غربت الشمس » فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر فقال :اللهم إنه كان 
فى طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه » فردث حى صلى العصر » وكان ذلك بغيير » والحديث صضحه الطحاوى 
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وهى الوسطى على المذهب ( و ) وقت ( المغرب منه إلى ) غروب (الشفق وهو الحمرة) عندهما : وبه قالت الثلالة 
وإليه رجعالإءام كما فشروح الجمع وغيرهاء فكان هوالمذهب (و) وقت (العشاء والوترءنه إلىالصبح :و) لكن 


وعياض » وأخرجه جماعة .نهم الطبر انی بسند خسن» وأخطأ هنجعله «وضوعاكابن الجوزى وقواعدنا لاتاباه اھ 
قال ح : كأنه نظير الميت إذا أحياه الله تعالى فإنه يأخذ اتی هن ماله فى أيدى ورثته فيعطى له حكم الأحياء » 
وانظر هل هذا شامل لطلوع الشمسمنمغربها الذى هو من العلا ات الكبرى للساعة ؟ اه . قال ط : والظاهر أنه 
لايعطى هذا الحك لأنه إنما يثبت إذا أعيدت فى آن غروبا کا هو واقعة الحا.يث » أما طلوعها عن مغربها فهو 
بعد مضى الليل يهامه اه : 

قلت : على أن الشيخ [#عيل رد مابحئه فى النهر تبعا للشافعية » بأن صلاة العصر بغيبوبة الشفق تصير قضاء 
ورجوعها لايعيدها أداء» وما فى الحاديث خخصوصية لعلى" كا يعطيه قوله علي هالصلاة والسلام ٠‏ إنه كان فى طاعتك 
وطاعة رسولك و اه . 

قلت : ويلزم على الأول بظلان صوم من أفطر قبل ردها وبطلان صلاته المغرب لوسلمنا عود الوقت بعودها 
الكل » والله تعالى أعلم . 

مطلب فى الصلاة الو على 

( قوله وهى الوسطى على المذهب ) أى المنقول عن أ,تنا الثلائة . وقال الترمذى وغسيره : إنه قول أ كر 
العلاء من أسعراب انی صلى الله عليه وسلم وغيرهم ؛ ولايت وسطى لأا بین صلاتين 
من صلاة الثهار » وتمام الاستدلال على هذا القول من الأحاديث الصحيحة مبسوط فى أول الا 
وهذا قول من ثلاثة وعشرين قولا مذكورة ف الوهبانية وشرحها ( قوله وإليه رجع الإمام ) أى إلى قوهما الذى 
هو رواية عنه أيضا » وصرح ف المجمع بأن عليها الفتوی » ورده الحقق ی الفتح بأنه لايساعده رواية ولا د اخ. 
وقال تلميذه العلامة قاسم فى تصحيح القدورى : إن رجوعه لم يثبت ؛ لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى 
اليوم من حكاية القولين » ودغوى عمل عامة الصحابة مخلافه حلاف المنقول . قال فى الاختبار : الشفق البياض » 
وهو مذهب الصدّيق ومعاذ بن جبل وعائشة رضى الله عنهم . قلت: ورواه عبد الرزاق عن أنىهريرة وعن عمر 
ابن عبد العزيز » ولم يرو البمتى الشفق الأحر إلا عن ابن عمر » وتمامه فيه . وإذا تعارضت الأخبار والآثار فلا 
يخرج وقت المغرب بالشك كما فى المداية وغيرها . قال العلامة قاسم : فنبت أن قول الإمام هو الأصح » ومشى 
عليه فى البحر مؤيدا له با قدمناه عنه » من أنه لايعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل 
يخلافه كالمزارعة ٠‏ لكن تعامل الناس الوم فىعامة البلاد على قوهما » وقد أيده فى النهر تبعا للثقاية والوقاية 
والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغير هم مصرحين بأن عليه الفتوى . وق 
السراج : قولمما أوسع وقوله أحوط » والله أعلم'. 

[ تنبيه ] قدمنا قريب أن التفاوت بين الشفقين بثلاث درج كا بين الفجرين فليحفظ ( قوله منه ) أى من 
غروب الشفق على االحلاف فيه بحر (قوله ولكن الخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره لم لايجوز تقديعه بعد 
دخول وقته : أجاب بأنه إنما لايجوز للترتيب لالكون الوقت لم يدخل » وهذا على قوله وعلى قولهما لأنه تبع 
للعشاء وأثر لحلاف يظهر فيا لو قدم الوتر عليها ناسيا أو تذكر أنه صلاها فقط على غيز وضوء لابعيده عنده » 
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زلا بصح أن يقدم علي الوثر) إلا ناسيا ( لوجوب الترتيب ) لأنما فرضان عند الإمام ( وفاقد وقنهما) 
كبلغار ٠‏ فإن فيبا يطلع الفجر قبل غروب الشفق فى أربعينية الشتاء ( مكلف بهما فيقدر هما) 


وعد هما بعيا. نهر » ولم يتعرض للمسقط الثالث وهو كون الفوائت ستا فليراجع رحمتى ( قوله لوجوب الأرتيب ) 
أى لزومه فإنه فرض على ط ( قوله لأنبما فرض ان عند الإمام ) لكن العشاء قطعى والوتر عمل » وهذا تعليل 
الحكين المذكورين ف المتن : الأول كون مابين غيبوبة الشفق والفجر وقتا هما معا . الث لو صلاه قبلها » فإن 
ناسا سقط اتر تیب ٭ وإن عاءدا فهو باطل موقوف على ماسيأق تفصيله فى ف اء الفوائت ح . 
مطلب فى فاقد وقت المشا ءكأهل بلفار 

ر قوله كبلغار ) بهم الباء الموحدة فسكون اللام وألف بين الغين المعجمة والراء » لكن ضبطه فى القاموس 
بلا ألف . وقال : والعامة تقول بلغار : وهى مدينة الصمالية ضاربة فى الشمال شديدة البرد اه ( قوله فن فيها يطلع 
الفجر قبل غروب الشفق ) مقنضاه أنه فقد وقت العشاء والوتر فقط وليس كذلك » بل فقد وقت الفجر 
أيضا » لأن ابتداء وقت الصبح طلوع الفجر › وطاوع الفجر يستدعى سبق الظلام ولا ظلام مع بقاء الشفق 
افاده ج : ۶ 
أقول : الحلاف النقول بين «شابخ المذهب إنما هو فى وجوب العشاء والوتر فقط »ولإ ر أحدا منهم تعرض 
٠‏ الفجر فى هذه الصورة؛ وإما الواقع فى كلامهم تسميته فجرا لأنالفجر عندهم اسم لبياض امننشر ىالأفق 
وافنا الحديث الصحيح كا مر بلا تقييد بسبق ظلام . على آنا لا نسل عدم الظلام هنا > ثم رأيت ط ذكر نوه 
( قوله ی أربعينية الشتاء ) صوابه فى أربعينية الصيف كا فى الباقانى . وعبارة البحر وغيزه : فى أقصر ليالى السئة 
وتمامه فى ح . وقول النهر : فى أقصر أيام السنة سبق قل » وهو الذى أوقع الشارح ( قوله فيقدر لما ) هذا موجود 
فى نسخ المئن المجردة ساقط من المنح » ولم أر من سبقه:إليه سوى صاحب الفيض» حي قال : ولو كانوا فوبلدة 
بطلع فها الفجر قبل غيبوبة الشفق لابجب عليهم صلاة العشاء لعدم السبب» وقيل يجب ويقدرالوقت اه. بالكلا 
فى «منى التقدير » والذى يظهر من عبارة الفيض أنالمراد أنه يحب قضاء العشاء » بأن يقار أن الوقت أعنى سبب 
الوجوب قد وجد كا يقدر وجوده فى أيام الدجالك على مايأقى لأنه لاحب بدون السنبب » فيكون قوله ويقادر 
الوقت جواباً عن قوله ف الأول لعادم السبب : 

وحاصله انا لانسم زوم وجود السبب حقيقة بل يكنى تقديره كا فى آيام الدجال : وحمل أن الراد بقار 
المذكور هو ءاقاله الشافعية من أنه يكون وقت المشاء فى حقهم بقدر مايغيب فيه الشفق فى أقرب البلاج الهم ٠‏ 
والمعنى الأول أظهر » كا يظهر لك من كلام الفتح الآتى حيث ألحق هذه المسألة بمسألة أيام الدجال »ولان هذه 
المسألة نقلوا فها الاخختلاف بين ثلالة من مشايمنا وم البقالى والحلوانى والبرهان الكبير ؛ فأفتى البقال بعدم 
الوجوب » وكان الحلوانى يفتى بوجوب القضاء ثم وافق البقالی ما أرسل إليه الحلوانى من يسأله عبن أسقط صلاة 
من امس أيكفر ؟ فأجاب السائل بقوله : من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه ؟ فقال له : ثلاث » 
لفوات الحل » قال فكذلك الصلاة » فبلغ الحلوانى ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالى بعدم الوجوب . وأنا 
البرهان الكبير فقال بالوجوب » لكن قال فى الظهيرية وغيزها : لا ينوى القضاء فى الصحيح لفقد وقت 
الأداء . واعترضه الزيلعى بأن الوجوب بدون السبب لابعقل > وبأنه إذالم ينو القضاء يكون أداء ضرورة » وهو 
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ولايئوى القضاء لفقد وقت الأداء » به أفتى البرهان الكبير » واختاره الككال : وتبعه ابن الشحنة فى ألغازه 
فصححه » فزعم المصنف أنه المذهب ( وقیللا) يكالف بہما لعدم سبييماء وبه جزم فى الكنز والدرر واللتى » 
وبه آفتی البقالى » ووافقه الحاوانى والمرغينانى» ورجحه الشرنيلالى والحلبى » وأوسعا الثقال ومنعا ماذكره الكال 


فلك 


أى الأداء فرض الوقت ول يقل به أحد ء إذ لايبتى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إجاعا اه . وأيضا فإن من 
جملة بلاده مايطلع فيا الفجر كما غربت الشمس كا ف الزيلعن وغيره » فلم يوجد وقت قبل الفجر يمكن 
فيه الأداء : 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال بالوجوب بقرل به عل سبيل القضاء لاالآداء؛ ولو کان الاعتبارباقرب 
البلاد إلهم لزم أن يكون الوقت الذى اعتيرناه لهم وتنا للعشاء رث تكون العشاء فيه أداء مع أن القاثلين 
عندنا بالوجوب صرحوا بأنها قضاء وبفقد وقت الأداء : وأيضا لو فرض أن فجرهم يطلع بقدر مايغيب الشفق 
فى أقرب البلاد إلييم لزم اتحاد وقتى العشاء والصببح فى حقهم » أو أن العببح لايدخل بطاوع النجر ` 

إن قلنا: إن الوقت للعشاء فقط ولزم أن تكون العشاء نهارية لايدخعل وقتبا الابعد طلوع الفجر ‏ وقديؤدىأيضا 
إلى أن الصبح إنها يدل وقنه بعد طلوع شمسهم وكل ذلك لايعقل » فتعين ماقلنا فمعنى التقادير مالم بوجد نقل 
صريبح بخلافه . وأما مذهب الشافعية فلا يقضى على «ذهبنا » ثم رأيت ف الحلية ذكر ماذكره الشافعية ماعة ضه 
بأن ظاهر حديث الدجال يفيد التقدير نى حصوص ذلك البلد » لأن الوقت بختلف باختلاف كتير من الأقطار * 
وهذا مؤيد م قلا وله الحمد فافهم ( قوله ولا ينوى القضاء الخ ) قد علمت ماأورده ال يلعى عليه من أنه 1 
عدم نية القضاء أن يكون أداء ضرورة الخ » فيتعين أن يحمل كلام البر هان الكبير حل رجرب الغا 
بقول به الحلوائى : 

وقد يقال : لامانع من كونها لاأداء ولا قضاء کا ہی بعضهم ماوقع بعضرا ف الوقت أداء وقضاء »> لكن 
المتقول عن الحبط وغيزه أن اصلاة الواقع بعضها فى الوقت وبعضها خارجه يسمى ماوقع منها فى الوقت أداء ٠‏ 
وما وقع خارجه يسمى قفاء اعتبارا الكل جزء بزمانه فافهم ( قوله فزعم المصنف الخ ) أي حيث جزم به ٤‏ 
وعبز عن مقابله بقيل ولذا نسبه فى الإمذاد إلى ااوهم (قوله وأوسعا المقال) أى کل منالشرنبلالى والبرهان الحلى 
لكن الشرنبلالى نقل كلام البرهان الحابى برمته فلذا نسب إليه الإيساع ( قوله ومنعا ماذكره الكال ) أما الذى 
ذكره الکال فهو قوله ومن لایوجد عندهم وقت العشاء أفتى البقالى بعدم الوجوب عايهم لعدم السب ب كا يسقط 
غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين » ولا برتاب متأمل فى ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض 
وبين عدم سببه الجبلى الذى جعل علامة على الوجوب اتلد الثابت تفس الأمر وجواز(ا)تعدد المعرافات الى 
فانتفاء الوقت انتفاء المعرف » وانتفاء الدليل على الشى* لايستلزم انتفاءه لمواز دلبل آخر وقد وجد ؛ وهر 
«اتواطات عليه أخبار الإسراء من فرض الله تعالى الصلوات خسا بعد ماأمر أولا بخمسين » ثم استقر الأمر على 


> قوله وجواز ) بالجر ملفا مل بوث المرور بى » وقوله أنتفا. الدليل معدا » وقوله مل الثىء متلق بالاليل‎ ( )١( 
وتوله لايستلزم بر المبعد! والضبير المستثر فيه عالد عليه » وقوله انتقاءه مقدول يستلزم وضميره المنصوب(١) عالد مل الثيء ؛ وقول‎ 
الجراز علة لقوك لايستازم » وقرك وجو عائد عل قوله دليل آخر » وقوله وما روى معطوف عل قوك ماتوااأت » رثوك ركذا قال‎ 
صل الله مايه وسام معطوف عليه أيضا اھ مته‎ 


)١(‏ ( قرله وضبيره النصوب ) هكذا ته » وصوايه وضييره الور كا لاق أه مصححه 
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اللحمس شرعا عاما لأهل الآفاق لاتفصيل بين قطر وقطر » وما روى « أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال » 
قلنا : مالبئه والأرض ؟ قال أربعون يوماء يوم كسنة » ويوم كشمر » ويوم كجمعة » وسائر أياءه كأيامكم » قلنا 
يارسول الله فذلك اليوم الذىكسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا » اقدروا له » رواه مسل » فقد أوجب 
أكثر من ثنيالة عصر. قبل صمير ورة الظل مثلا أو مثلين وقس عليه » فاستفدنا أن الواجب فنفس الأمر خس عل 
العموم » .غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب » وكذا قال صلى الله عليه 
وسل «خمس صلوات كتبين الله على العباد ‏ اه . وأما الذى ذكره البرهان الحلى شرح المنية فهو قوله والبواب 
أذ بقال : كا استقر الأمر على أن الصاوات خس» فكذا استقر الأمر على أن للوجوب أسباباً وشر وطا لايوجد 
بدونها > وقولك شرعا عاما الخ إن أردت أنه عام على كل من وجد فى حقه شروط ااوجوب وأسبابه سلمناه ولا 
يفيدك لعدم بعض ذلك فى حق من ذكر » وإن أردت أنه عام لكل فرد من أفراد المكلفين فى كل فرد من أفراد 
الأيام مطلقا فهو ظاهر البطلان » فإن الحائض لو طهرت بعد طلوع الشمس لم يكن الواجب عليها فى ذلك اليوم 
إلا أربع صلوات» وبعد خروج وقت الظهر لم يجب عليها فى ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات وهكذاء وم بقل أحد 
إنه إذا طهرت فى بعض اليوم أو نى أكثره مثلا يجب عليبا تمام صلوات اليوم والليلة لأجل أن الصلوات فرضت 
على كل مكلف . 

فإن قلت : تخلف الوجوب فى حقها لفقد شرطه وهو الطهارة من الحيض : قلنا لك : كذلك تخلف الوجوب 
لحن هؤلاء لفقد شرطه وسببه وهو الوقت ؛ وأظهر من ذلك الكافر إذا أسلم بعد فوات:وقت أو أكثر ء ناليوم 
مع أن عدم الشرط وهو الإسلام فى حقه مضاف إليه لتقصيره بخلاف هؤلاء ولم يقل أحد يجب عليه تمام صلوات 
ذاك اليوم لافتراض الصلوات خا على كل مكلف ىكل يوم وليلة » والقياض على ماق حديث الدجال غير 
يح لأنه لامدخل للقياس فى وضع الأسباب ؛ ولُن سلم فإنما هو فيا لايكون على خلاف القياس » والحديث 
ورد على حلاف القياس » فقد نقل الشييخ أ كل الدين فى شرح المشارق عن الفاضى عياض أنه قال : هذا حم 
مخصوص بذاك الزمان شرعه لنا صاحب الشرع »ولو وكانا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة 
واكتفينا بالصلوات اللحمس اه . ولأن سم القياس فلا بد منالمنناواة ولا مساواة » فإن مانحن فيه لم يوجد زمانة 
يقدر للعشاء فيه وقت خخاص . والمفاد من الحديث أنه يقدر لكل صلاة وقت خاص بها ليس هو وتنا لضلاة 
أخرى » بل لايدخل وقت مابعدها قبل مضی وقتها المقدر لها ء وإذا مښی صارت قضاء کا فى سائر الأيام فکان 
الزوال وصيرورة الظل مثلا أو مثلين وغروب الشمس وغيبوبةالشفق وطلوع الفجرء وسجودة فى أجزاء ذلك الزمان 
تقديرا حك الشرع ولاكذلك هنا إذ الزمان الموجود إما وقت للمغرب فى حقهم أو وقت الفجر بالإجماع فكيف 
يصمح القياس ؟.وعلٍ بما ذكرنا عدم الفرق بين من قطعت يداه أو رجلاه من امرفقين والكعبين وبين هذه المسألة 
كا ذكره البقالى » ولذا سلمه الإمام الحاوانى ورجع إليه مع أنه لخصم فيه إنصافا منه » وذلك لأن اللمسل سقط 
ثم لعدم شرطه لأن المحال شروط » فكذا هنا سقطت الصلاة لعدم شرطها بل وسببها أيضاً » وكا لم يقم هناك 
دليليجعل ماوراء المرفق إلى الإبط وما فوق الكعب بمقدار القدم خلفا عنه ى وجوب الغسل» كذلك لم برد دليل 
مجعل جزءا من وقت المغرب أو من وقت الفجر أو منهه! اها عن وقت العشاء؛وكا أن الصلوات خمس بالإجماع 
على المكلفين كذا فرائض الوضوء على المكلفين لانتقص عن أربع بالإجماع لکن لابد من وجود جبيع أسوات 
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قلت : ولایساعده حديث الدجال لأنه وإن وجب أكثر من ثلهائة ظهر 


الوجوب وشرائطه فى جميع ذلك » فليتأمل المنصفء والله سبحانه وتعالى الموفق اهكلام البزد'ن الحلبى > وقد كر 
عليه الفاضل المحشى بالنقض » وانتصر للمحقق بما يطول ؛ فن جملة ذلك أنه قال : إن مافعلناه ليس من باب 
الفياس بل من باب الإلحاق دلالة > وقول البرهان الحلبى إن مانن فيه لم يوجد زمان يقدر لاعشاء فيه وت خاص 
ممنوع » وذلك لأن من يقدر مجعل لكل صلاة وقنا مختص بها لايشاركها فيه غيرها اه : 

أقول : لان أن القائلين بالوجوب عندنا لم يمعلوا لتك الصلاة وقنا خاصا بها بحيث يكون فعلها فيه أداء 
وخارجها(١)‏ قضاء کا هو فى أيام الدجال » لأن الحلوانى قال بوجوبها تضاء » والبرهان الكبير قال : لاينوى 
القضاء لام وقت الأداء ء وبه صرح ف الفتح أيضا » فين الإلحاق دلالة مع عدم المساواة ؟ فلو كان بطريق 
الإلحاق أو القياس لجعاوا لها وقتا خاصا بها تکون فيه أداء » وإنما قدروه موجودا لإيجاب فعلها بعد الفجر ولیس 
معنى التقدير ماقاله الشافعية كما علمت وإلا لزم کونما فيه أداء وقد علمت قول الزبلعى إنه لم بقل به أحد :ای 
بكونها أداء » لأنه لابرتى وقت العشاء بعد الفجر . 
والأحسن ف الجواب عن الحقق الكال ابن الهمام أنه لم يذكر حديث الدجال ليقيس عليه مسألتنا أو يلحنها 
به دلالة, وإنما ذكره دليلا على افتراض الصلوات الحمس وإن لم يوجد السبب افتراض] عاماء لا 
معطوف على قوله اتواطأت عليه أخبار الإسراءء وما أورده عليه معدم الافتراض على الحائض والكافر 
عنه بما قاله الحشى من ورود النص بإخراجهما من العموم . 
هذا » وقد أقر ماذكره المحقق تلميذاه العلامتان امحققان ابن أمير حاج والشييخ قاسم . 
والحاصل أنهما قولان مصححان » ورتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتد وهو الإمام ااشافعى کانناه 
فى الحلية عن المتولى عنه ( قوله ولا يساعده ) الضميز راجع إلى ماذكره الکال ح ( قوله حديث الدجال ) هو 
ماقدمناه ف كلام الكال : قال الأسنوى : فيستفنى هذا اليوم مما ذكر فى المواقيت » ويقاس اليومان التاليان له . 
قال الرملى فى شرح المنباج : ويجرى ذلك فيا لو مكثت الشمس عند قوم مدة اه ح . قال فى إمداد الفتاح قلت : 
وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج والعدة وآجال البيع والسلم والإجارة » وينظر ابتسداء الوم 
فبقادر كل فصل من الفصول الأربعة حلب مايكون كل يوم من الزيادة والتقص كذا فى كتب الأثمة الشافية » 
ونحن نقول بمثله إذ أصل التقدير مقول به إجماعا فى الصلوات اه . 

مطلب في طلوع الشمس من مربها 

[ ثببيه] ورد ف حديث مرفوع أن الشمس إذا طلعت من *فربها تسير إلى وسط السماء ثم ترججع نم بعد ذلك 
تطلع من المشرق كعادتها ٠‏ قال الركلى الشافعى فى شرح المنباح : وبه بعلم أنه يدخل وقت الظهر برجوعها . لأنه 
بمازلة زواها » ووقت العصر إذا صار ظل كل شى' مثله » والمغرب بغروبما . وى هذا الحديث أن لياة طلوعها 
من مغر بها تطول بقدر ثلاث ليال » لکن ذلك لايعرف إلا بعد مضيها لانبيامها على الئاس » فحينئذ قياس مامر 
أنه بازم قضاء حمس » لأن الزائد 'ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما االحمس اه ( قوله لأنه وإن وجب) 
علة لعدم المساعدة ح ( قوله أكثر من ظهر الخ ) فيه أن الوارد أن اليوم كسنة فا قبل الزوال غو نصف سنة 
ولا يتكرر فيه الظهر هذا العدد » فالمناسب تعبير الكال يما مر من قوله فقد وجب أكثر من ثثيائة عصر قبل 
صيرورة الظل مثلا أو مثلين لكنه ظاهر ف امثلين لأنه قريب من حخسة أسداس النبار بحلاف المثل ‏ والأظهر قوله 
الل ( قرله وخاوجها ) مکلا يله » ولمل اسوب وخارجة : أن قوت » تأبل اء مسحت . 
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ثلا قبل الزواك لي سكألتنا : لأن المفقود فيه العلامة لا الزمان ؛ وأما فيها فقد فقد الأمران : 

(والمستحب ) للرجل ( الابتداء ) فى الفجر ( بإسغار واعلتم به ) هو الختار بحيث رتل أربعين آية ثم يعيده 
بطهارة لو فسا . وقبل وخر جدا لأن الفساد موهوم رللا اج بمزدلفة) فالتخليس أفض ل كرأة “طلقا : وف غير 
ل لصون ر وتأخير ظهر الصيف ) بحيث بمشى ف الظل ( مطلقا ) كذا فى امجمع 
وغيرء : أى بلا اشتراط 


فى الشر نبلالية وإن وجب أكثر من ثامائةعشاء مثلا قبل طلوع الفجر (قوله مثلا) أى أن الصبح والعصروالغرب 
والعشاء والوتر كذلك ح ( قوله فيه ) أى فى حديث الدجال ر قوله وما فيه ) أى ئی مسألتنا . وق بعض النسخ 
قا أى فى العشاء والوتر ( قوله فقد فقد الأمران ) أى العلامة » وهى غيبوبة الشفق قبل الفجر والزمان المعلم 
وهو ماتقع الصلاة فيه أداء ضبرورة أن الزمان الموجود قبل الفجر هو زمان المغرب وبعده هر زمان الصبح فلم 
بوجد الزمان اللخاص بالعشاء > وليس المراد فقد أصل الزمان كا لإبخنى ».نعم إذا قلنا بالتقدير هنا يكون الزمان 
«وجودا تقديزا كما فى يوم الدجال + فلا برد على احق » والله تعا ى أعلم : 

[ تة ]ا أر من تعرضعندنا نكر صومهم فيا إذاكان بطع الجر عندم كا تغيب الشمس أو بعده بزمان 
لايقدر فيه الصائم عل ىأ كل, مايقم بنيته» ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم ؛لأنه يؤدى إلى اللاك . 
فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير» وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد يهم كا قله الشافية هنا أيضاء أم 
بقدر لهم بما يسع الأكل والشرب » آم يحب عليهم القضاء فقط :دون الأداء ؟ كل محتمل » فليتأمل . ولا يمكن 
القول هنا بعدم الونجوب. أصلا كالمشاء عند القائل به فيا لأنعلة عدم الوجوب فيا عند لقائل به عدم السببء 
وف الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء هن الشهر وطلوع فجر كل يوم > هذا ماظهر لى » والله تعالى أعلم 
(قوله للرجل ) يأتى محترزه ( قوله فى الفجر ) أى صلاة الفرض . وف صلاة السنة قولان كا يأفى الشارح ط 
(قوله بإسفار) أى فى وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة ؛ بى به لأنه يسفر : أى يكشف عن الأشياء خلافا 
للأئمة الثلاثة » لقوله عايه الصلاة والسلام « أسفروا بالفجر فإنه أعظ للأجر » رواه الترمذی وحمبنه': وروی 
الطحاوى بإسناد ممح وما الجتمع أصعاب رسول الله صل لته عليه وسل عل شى" ما اجتمعوا عل التو بالفجر ٠‏ 
وتمامه فى شرح المنية وغيرها ( وله أربعين آبة ) أى إلى ستين ( قوله نم يعيده بطهارة ) أى يعيد الفجر : أ صلاته 
مع رتيل القراءة المدكورة ويعيد الطهارة لو فسد بفسادها أو ظهر فساده بعدمها ناسيا + 

والحاصل أن حد الإسفار أن يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر كا فى النهر والمهستانى وإعادة الصلاة 
على الحالة الأولى قبل الشمس ر قوله وقيل يؤر جدا ) قال فى البحر : وهو ظاهر إطلاق الكتاب أى الكثز » 
لکن لايؤخرها بحيث بقع الشك فى طلوع الشمس اه لکن ی القهسناق الأصح الأول ح ( قوله مطلف ) أى ولو 
فى غير زدلفة لبناء حالمن على الستر وهو ف الظلام آم (قوله وتأخير ظهرالصيف )سيذكر أنه يلحق به الغريف » 
وسنذكر مابخالفه ( قوله يث ب شى فى الظل ) عبارة البحر والنهر وغيرهها : وحده أن يصلى قبل المثل وهی ول 
ل أن مثل حيطان .صر يعدث الظل فيها سريعا لعلوها ح:. وقد يقال : إن اعتبار المشى ف الظل ببان لأول ذلك 
الوقت المستحب » وماق البحر وغيره بيان لمنتهاه . وى ط عن الحيموى عن اللارانة : الوقت المكروه فى الظهر 
أن يدل فق حد الاختلاف » وإذا آخره حتى دار غلل کل شىء مثله فقد دحل فى حد الاختلاف ( قوله 
أى بلا اشتراط الخ ) تفسير للإطلاق . وعبارة ابن ملك فى شرح الجمع :. أى سواء كان يصل الظهز وحده 
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شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة : وء فى الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك «نظور فيه ر وجمعة كظهر أصلا 
واستتحبابا) ف الزمانين لأنها خلفه ( و ) تأخير ( عصر) صيفا وشتاء توسعة للنوافل (مالم يتغير ذكاء) بان لاثما 


العين فيا فى الأصح : 


سات 


أو يجماعة اه أى لرواية البخارى , كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة : وإذا اشتد !لحر أبرد 
بالصلاة » والمراد الظهر » وقوله صلى الله عليه وسلم « إن شدة الحر من فيح جهنم » فإذا اشتد فأبردوا بالصلاة» 
متفق عليه » ولیس فيه تفصيل : وتامه فى ازيلعى وغيره ( قوله و٠٠‏ فى الجوهرة وغيرها ) كالسراج بحيث قال 
فیہما وإنما ب الإبراد بثلاثة شرائط : أن بصلى بجماعة ى مسجد جماعة » وأن يكون ف البلاد الحارة» وأن 
يكون فى شدة الحر . وقال الشافعى : إن صلى فى بيته قدمها > وإن فالمسجد بجماعة أخرها اه (قوله منظرر فيه) 
تبع فى التنظير فيه صاحب البحر اعتّادا على الإطلاق . وأورد المحشى عليه : مالو كان فىموضع تقام الجماعة فيه 
فى أول الوقت فقط » فإنه لو قلنا يستحب له التأخير يلزم ترك الجماعة التى يعاقب على تركها على على المشبور لأجل 
المستحب والقواعد تأباه » ويدل لهكراهتهم تأخير العشاء إلى «ازاد على النصف ؛ وعللوه بتقليل الجماعة ٠‏ فق 
مسألتنا يفبغى أن يكون التأخي رحراما حيث تحقق فوت الجماعة اه . ونقل بعضبم مثله عن شرح نظم الكاز للشبخ 
مومى الطرابلسى وقال على أنه صرح صاحب البحر فيا تقدم أنه لو شرع فى الصلاة بع مع نجاسة قدرالدر هر وخيشى 
فوت الجماعة بمضى على صلاته اه أى مع أن إزالتها مسنونة أو واجبة ولم ترك الجمماعة ' لأجلها 
أقول : قد يجاب بأن قول البحر لافرق بين أن يصلى بجماعة أولا » مناه أنه يندب اء التأخيرء 
يصلى بجماعة أو منفردا بأن كان لانتيسر له الجماعة » وليس فيه مايقتضى أنه يخر 
لابق » فالنظير كلام الجوهرة والسراج ى محله » لأن ماذكراء عن الشروط 
صرحوا بي یکتم نعم ذكر شراح المداية وغيرهم فى باب التيمم , أن أداء الصلاة فأو وات فضا إلا إذ 
تضمن التأخير ل بدونه كتكثير الجماعة > ولهذا كان أولى للنسا ! 
برجن إل الجماعة كذاق مبسوطى شمس الأثمة وخر الإسلام ام وار ايه | تعدا 
لابستحب له التأخير هنا » إذ ليس فيه فضيلة » لكن اعترضهم هناك صاحب غاية البيان با 
باستحباب تأخير بعض الصلوات بلا اشتر اط جماعة وأن ماذكروه فى التيمم «نمهوم والصر سح مقدم عليه وقدهنا 
الكلام عليه ثم فراجعه ( قوله أصلا ) أى من جهة أصل وقت الجواز > وما وقع فى آخره من اشخلاف رقوله 
واستحباباً فاازمانين.) أى الشتاء والديف ح » نكن جزم ف الأشباه من فنالأحكام أنه لايسن ها الإراد . وز 


جامع الفتاوى لقارى' المدابة : قيل إنه مشر وع لأنها تؤدى ىوقت "ظور ونت 
بمشروع لأنها تقام بجع عظيم+ : فتأخيرها فض إلى ا خرج ولا كذلك الشلهر وو 
لیس بشرط اه ( قوله لأا خافه ) علمت جوابه . على أذ :نول الثانى وهو الشبور أنه فرض ٠-فل‏ آ كد من 
الظهر ( قوله توسعة للنوافل ) أى لكراهتها بعد صلاة العصر . وقال الإمام الطدء !وی بعد ذكره ماروى أل التأخير 
والتعجيل : لم اد فى هذه الآثار مما حصت إلا مايدل على تأخير صر : ولم جد مايدل .م! على التعجبل إلا 
ما عارضه غيره فاستحبينا التأخير : ولو خلينا النظر لكان تعجيل العو ات كله! أفضل وکر اتباع ماروق عن 
رلا ادحل أل عليه وس عا رارت الأخير ‏ أزلى ۰ وقد روي عن أصصابه ٭ابدل عليه أ ساق ذلك 
وتماءه فى الحلية ر قوله في الأصح ) صصحه فىاخداية وغيرها 5 0 
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(و) تأخير ( عشاء إلى ثلث اليل ) فيده فى الحانية وغيرها بالشتاء » أما الصيف فيندب مجيلها ( فإن أخرها 
إلى مازاد على النصف ) كره لتقليل الجماعة ء أما إليه فباح ( ) أخر ( العصر إلى اصفرار ذكاء) فلو شرع 
فيه قبل التغير فده إليه لايكره ر و ) أخر (المغرب إلىاشتباك النجوم) أىكثرتها (كره ) 


الفتوى : وف النصاب وغيره : وبه تأخذ » وهو قول أثمتنا الثلاثة ومشايخ بلخ وغيره كذا ف الفتاوى الصوفية 
وفيها: وينبغى أن لايؤخر تأخيرا لايمكن المسبوق قضاء مافاته اه. وقيل حد التغير أن يبق للغروب أقل من رمح 
وقيل أن يتغير الشعاع على الميطآن كا فى الجوهرة » ابن عبد الرزاق ( قوله وتأخير عشاء ) أطلقه» وظاهر ماق 
المداية التقييد بعدم فوت الجماعة > ويؤخذ من كلام المصنف ف مسألة يوم الغيم شرنبلالية (قوله إلى ثلث الليل ) 
كذا.فى الكنز وامغتار وانحلاصة وغيرها . وعبارة القدورى إلى ماقبل ثلث الليل» وهما روايتان کا فى الشرنبلالية 
عن البرهان. » فلا حاجة إلى التوفيق بما فى البحر ولا بما فى الدرر ( قوله قيده فى اللحانيةة الخ) وف الهداية : وقيل 
فى الصيف بعجل کی لاتقلل الجماعة ( قوله کرہ ) أى تحربا كا يأنى تقبيده فى امن » أوتنزيها وهو الأظھ ر کا 
نذكره عن الملية ر قوله.لتقليل الجماعة ) يفيد أن المصلى فى بيته يؤخحرها ,لعدم الجماعة فى حقه؛ تأمل رملى : أى 
لو أخرها لايكره ( قوله أم إلبه فباح ) أى أما تأخيرها إلى النصف فباح لتعارض دابل الندب وهو قطع الس 
المنببى» ودليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبقت الإباحة كنا أفاده ى الحداية وغيرها . قلت : لكن نقل ف الحلية 


عن خزانة الأ كل استحباب التأخير إلى النصف وقال إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقها » وقال : 7 


اختاره أكار أهل العلم من اعاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين خیرم كنا ذكره الترمذى اھ : 

[ ننبيه ]'أشرنا إلى أن علة.استحباب التأخير فى العشاء هى قطع السمر المنبى عنه وهو الكلام بعابها قال فى 
البرهان : ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنب النى صل الله عليه وسم عنهما إلا حديثا فى خير » لقوله 
صل الله عليه وسلم و لاسب بعد الصلاة » يعنى العشاء الأخيرة « إلا لأحد رجلين ٠:‏ صل" أو مسافر ٠‏ وف رواية 
٠‏ أو عرس » اه . وقال الطحاوى:إنماكره النوم قبلها لمن خشى عليه فوت نوقتها أو فوت الجماعة فيباءوأما من 
وکل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم اه . وقال الزیلمی : ولنماكره الحديث بعدها لأنه ربا يؤدى إل االفوأو 
إلى تغوبت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به » وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس » وكذا قراءة القرآن والذكر 
وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف اه . والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة » "كما جعل 
ابتداؤها بها ليحى مابينهما من الزلات » ولذاكره الكلام قبل صلاة الفجر » وتمامه فى الإعداد . 

ويؤخذ من كلام الزيلعى أنه لو کان لاج لايكره وإن حشى فوت الصبح لأنه ليس ف النوم تفريط وإغا 
التغريط على من أخرج الصلاة عن وقتهاكا فى حديث ملم » نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لايحل لأنه 
يكون تفريطا تأمل ( قوله وأخر الععصر ) معطوف على فعل الشرط » والمراذ باصفرار ذكاء تغيرها بال عى السابق 
( قوله فيه ) أى فالعصر بمعنى صلاته ر قوله لايكره ) لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر 
فجعل عفوا بحر (قوله إل اشتباك النجوم) هو الأصح . وفى رواية لايكره مالم يغب الشفق بحر : أى الشفق الأخمر 
لأنه وقت عختاض فيه فيقع فى الشك . وف الحلية بعد كلام : والظاهر أن السئة فعل المغرب فورا وبعده مباح إلى 
اشتباك النجوم فيكره بلا عذر اه . قلت : أى يكره تحربما » والظاهر أنه أراد بالمباح مالا بنع فلا يناى كراهة 
القنزيه » وبأ تمامه قريبا ( قو له أى كثرتها ) قال فى اهلية : واشتباكها أن يظهر صغارها وكبارها حت لا يق 
منها شی“ » فهو عبارة عن كثرتما وانضمام بعضبا إلى بعض ام ( قوله كره ) يرجع إلى المسائل الثلالة قبله طه 
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أى التأخير لا الفعل لأنه مأمور به ( تحريما ) إلا بعذر كسفر » وكونه على أكل ( و ) تأخيز (الوتر إلى آخر الیل 
لواثق بالانتباه) وإلا فقبل النوم » فإن فاق وصلى نوافل والحال أنه صلى الوتر أول الليل فإنه الأفضل . 

ر والمستحب تعجيل ظهر شتاء ) يلحق به الربييع » :بالصيف الخريف ( و) تعجيل ( عصر وعشاء يوم 
غيم » و ) تعجيل ( مغرب مطلقا) وتأخيره قدر ركعتين بك تنزيها 


ر قوله أى التأخير لاالفعل ) فيه كلام بأتى (قوله تحريما) كذا فى البحر عن القنية؛ لكن فى الحلية أن کلام الطحاوى 
يشير إلى أن الكر اهة فى تأخير العشاء تنزيبيا وهر الأظهر اه (قوله إلا بعدر الخ) ظاهره رجوعه إلى الثلالة أ 
لکن ذكر فالإمداد فى .تأخير العصر إلى الاصفرار عن المعراج أنه لاب 
و'قتصر فى الإمداد وغيره على ذكره الاستثناء فى المغرب » وعبارته إلا من 
أو غيم اه: 
8 وینبغی عدم الكراهة فى تأخير العشاء لمن هو فى ركب الحاج + ثم إن للمسافر والمر يض تأ 
للجمع بينها وبين العشاء فعلاكا فى الحلية وغيرها : أى بان تصلى فى آخخر وقنها والعشاء فأ 
ماروى من جمعه صلی الله عليه وسلم پینہما سفر ا كا سيأى (قوله وكرنه على أكل) أ 
طعام كيل إليه نفسه » ولحديث , إذا أقيمت الصلاة وحضرالعشاء فابدءوا بالعشاء ور 
الوئر الخ ) أى يستحب خيره » لقوله صلى الله عليه وسلم م من حاف أن لا ن 
طمع أن يقوم آخره فليونر آخر الليل : فإن صلاة آخر اليل مشبودة وذلك افضل رواه مسل وال 
وتمامه ى الحلية . وى الصحيحين « اجعلوا آخر صلائك وثرا ٠‏ والآمر لاندب بدليل ماقباه بحر ( قوله فإن قاذ 
الخ(۱) ) أى إذا أوثر قبل النوم ثم استيقظ يصلى ماكتب له > ولاكراهة فيه بل هو مندوب + ولا 
لكن فاته الأفضل المفاد بحديث الصحيحين إمداد . 

ولايقال : إن من بت بالانقباه فالتعجيل فى حقه أفضل كما ف اعلدانية » فإذا انآبه ,هد ٠اعجل‏ يتل ولاتفو ته 
الأفضلية . لأنا نقول : المراد بالا بة فى الحديث السابق هى المترتبة على ختم الصلاة بالوثر وق فانت ٠‏ و ج 
حصلها هى أفضلية التعجيل عند خوف الفوات على التأخير فافهم وتأءل (قوله بلحق بع الخ ) قال 
فى البحر بحثا ؛ وقال لم أره . وتعقبه ئى الإ.داد بما فى مجمع الروايات من أنه كذلك ثى الربيع وانكريف ؛ يعجل 
بها إذا زالت الشمس » فبحث البحر مالف للمنقول قوله يوم غم ) أى لثلا يقع العصر فى النغير ونقل اللماعة 
فى العشاء على احتال المطر والطين : وروى الحسن عن أب حنيفة أنه يندب التأخير فى كل الأوقات ؛ واختاره 
الإتقانى . وفى شرح الجمع ودرر البحار والضياء أنه الأحوط لجواز الأداء بعد الوقت لا قبله : أى وى تعجيله 
احيال وقوعه قبله . وقد يجاب أن المراد بالتعجيل تأخيرهما قلرلا بعد العلم بدخول الوقت » ولهذا قال فى الحلية : 
المستحب تقديمهما يوم غم على وقتهما المستحب يوم غيره تأمل ( قوله مطلقا ) أى شتاء وصيفا » وليس المراد 
من الإطلاق يوم غم آم لا وإن أوشته عبارته لأنه غير المنصوص عليه ط (قوله يكره تنزيها ) أفاد أن المراد 
بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الحلاف > وأن ماف القنية من استثناء التأخيز 
القليل محمول على »ادون الركعتين » وأن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروه تنزيها » وما بعده نحريما 
إلا بعذر كما مر . قال فى شرح المنية : والذى اقتضته الأخبار كراهة التأخير إلى ظهور النجم وماقبله مسكوت عنه » 


ارض وسفر اه ومثله فى 


٠ (قوله نان فاق الخ) مكذا بخط» واالى تسخ الشارح أفاق بالممزة» وهو الصراب الموافق ماف المصياح والقاءوسناه مص»‎ )١( 
) ۱ - ۷غ - حائية ابن عاب‎ ( 
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وار غيرهما فيه ) هذا فى ديار يكثرشتاؤها ويقل رعاية أوقاتها » أما فى ديارنا فيراعى الحم الأول وحم 
الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا ( وكره) تحربما » وكل ءالا جوز «٠كروه‏ ( صلاة ) مطلقا (ولو) قضاء أو واجبة 
أو نفلا أو ( على جنازة وسجدة تلاوة 


فهو على الإباحة وإن كان المستحب التعجيل اه ونحوه «اقدمناه عن الحلية وها فى النبر من أن ماق الحلية مبنى 
على حلاف الأصح : أى المذكور ف المبتغى بقوله يكره تأخير المغرب فى رواية . وف أخرى : لا ء »الم يغب 
الشنق . والأصح الأول إلا لعذر اه فيه نظر لأن الظاهر أن المراد بالأصح التأخير إلى ظهور النجم أو إلى غيبوبة 
. فلا ينا أنه إلى ماقبل ذلك «كروه تنزيها لترك المستحب وهو التعجيل تأمل ( قوله وتأخير غيرهما فيه ) 
ی فى يوم غم يؤخر الفجر كباى الأيام » ويؤخر الظهر والمغرب + وقوعهما بعلا الوقت قبل مجىء 
المكروه كا نى الإداد . قال فى النهر : أ“ الفجر فاتتكثير ال مهاعة » وأا غيره فلمخافة الوقوع قبل الوقت 
هذا ) أى ماذكر من التعجيل فى يوم غيم والتأخير فيه( قوله ويقل رعاية أوقاتها ) أى بعدم ظهور الشمس 
أو التو قيت بالساعات الفلكية ونمو ذلك ط ( قوله فبراعى المحكم الأول ) أى المتقدم »وهو تأخير العصر مطلقا 


والعشاء إلى ثلث الليل وتعجيل ظهر الشتاء الخ . قال أبو السعود : وهذا البحث للعينى » وأقره صاحب النبر ط. 
مطلب بشترط العلم بدخول الوقت 

رط اصحة الصلاة دخول الوقت واعتاد دخوله كافى نور الإيضاح وغير ؛ فلو شك فىدخول 

ی مها فيان أنه فعلها فى الوقت لم يجزه كا فى الأشباه فى بحث النية » ويكنى فى ذلك أذان الواحد 

ن أنه يقبل قول العدل فى الديانات ؛ كالإخبار 


أن الإخبار عن دندول الوقت من العبادات + فرجرى فيه هذا التفصيل ؛ والله تعالى أعم . ثم رايت فى كتاب 
القول لمن ۷ عن معين الدكام ءانصه : المؤذن يكنى إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقاتءسلا 
ذكرا ويعتمد على قوله اه . وف صيام القهستانى : وأما الإفطار فلا يحوز بقول واحد بل با مى . وظاهر 
الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه الخ ر قوله وحكم الأذان كالصلاة الخ ) لأنه سنة ها فيتبعها ( قوله 
وكره الخ ) أورد أن بعض الصلوات لاننمد فى هذه الأوقات فلا يناسبه التعبير بالكراهة . وأجاب عندف شرح 


امنية تبع! انتح تموابين»حيث قال : استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوى فيشمل عدم الجواز وغيزه مما هومطلوب , 


العدم » أو هو بالمدنى العرفى والمرادكراهة التحريم لا عرف من أن النبى الظنى الثبوت غير المصروف عن مقتضاه 
يفي كراهة التحريم + وإن كان قطعى الثبوت فالتحريم وهو فى مقابلة الفرض ف الرتبة وكراهة التحريم فى رتبة 
الواجب والتنزيه فى رنبة المندوب ؛ والنبى الوارد هنا من الأول فكان الثابت به كراهة التحريم؛ وهى إن كانت 


لنقصان فى الوقت منعت الصحة فها سببه كامل وإلا أفادت إلصحة مع الإساءة اه وقد أشار الشارح إلى احوابين ' 


مقدما الثانى :هما على الأول ر قوله مطلقا ) فسره بما بعده ( قوله أو على جنازة ) أى إذا حضرت ف ذلك الوقت , 
وكذا قوله وسجدة تلاوة أى إذا تليت فيه وإلا فلا كراهة كا سيذكره الشارح ( قوله وسجدة نلاوة ) ملصوب 
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وسو ) لاشكر » قنية ( مع شروق ) إلا العوام فلا عنمون من فعلها لأنهم يتركونها . والأداء الجائز عند البعض 
أولى من الترك كما فى القنية وغيرها ( واستواء ) إلا يوم الجمعة على قول الثانى 


عطنا على الجار وا مجرور الذى هو خبر كان المقدرة ح . والأحسن رفعه عطفا على صلاة نائب فاعل 
مقابلا للصلاة لأن سجدة التلاوة ليست صلاة حقيقة فافهم ( قوله وسبو ) حتى لوسها فى لاة ال بح أ. 
فائئة بعد العصر فطلعت الشمس أو احرت عقب السلام سقط عنه سجود السبو ؛ لأنه جير النقصاء 
فى الصلاة + فجرى مجرى الهصاء وقد وجب كاملا فلا يتأدى فى ناقص حلية ( قوله لاشكر قاية ) هذا مذ كور 
فى غير محله . والناسب ذكره عقب قوله الآتى وسجدة تلاوة »لن عبارة القنية يكرد أن يسجد شكرا بماد السلاة 
فى الوقت الذى يكره فيه النفل ولا يكره فى غيره اه . 

وف النهر أن سجدة الشكر لنعمة سابقة ينبغى أن .نصح أخذا من قوم لآ 
5 8 ا ا ُ 
فتحصل من كلام الور مع كلام القنية أا تصح مع الكر اهة : أى لأنها فى حك النا 


وأما ٠اتفعل‏ عقب الصلاة منالسجادة فكروه إجماعا لأن العوام يعت ی وکل عدار ادت 
إلى اعتقاده ذلك كره ( قوله مع شروق ) وما دامت العين لا تحار فیا فهى فى حك الشر وى ما تدم ى الم 


أنه الأصح كا فى البحرح . 
أقول : ينبغى تصحيح ءانقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه مالم ترتقع الس ار ريح فهر * 
الطلوع لأن أتعاب انون «شوا عليه فى صلاة ليد حيث جعلوا أو دان دن | 
ونور الإيضاح ( قوله فلا يمنعون هن فعلها ) أفاد أن ای اسم بعادم الصحة عندذا فا 
والضمير للصلاة والمراد بها صلاة الصبح ( قوله عند البعضي ) أى بعض الم 
كا فى القنية وغيرها ) وعزاه صاحب المصى إلى الإمام حياء ادبن 
الحلوانی؛ وعزاه فى القنية إلى الحاوانى والنسنى فسقط ماقي إن اجب ( 
له حيار من كل مذهب «ايبواه . والصحيح عندنا أن الحق و 
التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال لأن وقت الزوال لانكره فيه الصلاة إجماعا بخر عن 
يدخل به وقت الظهر كماءر . وف شرح الثقاية للبرجناءى : وقد وقع فى عبارات الثقهاء أن الوقت المكروه 
هو عند انتصاف البار إلى أن تزول الشمس ولا جى أن زوال الشمس إنما دو عقب بلافصل 
وق هذا القدر من الزمان لاعکن أداء صلاة فيه ء فلمل المراد أنه لاتحوز الصلاة عيث يقع جزء منها فى هذا 
الزمان ؛ أو المراد بالنهار هو النبار الشرعى وهو من أول طلوع ألصبح إلى غروب الشمس ٠‏ وعلى هذا يكون 
نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به اھ [جمعيل ونوح وحوی . 
وف القنية : واختلف فى وقت الكراهة عند الزوال ‏ فقيل من نصف النهار إلى الزوال لرواية ألى سيد 
عن الى صلى الله عليه وسلم « أنه نبى عن الصلاة نصف النهار حتى نزول الشمس » قال ركن الدين ال باغى 
وما أحسن هذا لأن الى عن الصلاة فيه يعتمد تصو رها فيه اه وعزا فى القهستانى امول بأن اراد انت افالنبار 
العرفى إلى أثمة مارواه النبرء وبأن المراد انتصاف النبار الشرعى وهو الضحو ة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة خوارزم 
( قوله إلا يوم الجمعة)لما رواه الشائعى ى مسندهه نى عن الصلاة نصف التبار حتى نزو لالشمس إلا بو مالجمعه ٠‏ 


ا 
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المصحح المعتمد > كذا ف الأشباه . ونقل الحلبى عن الحاوى أن عليه الفتوى ( وغروب › إلا عصر یومه) 
فلا یکره فعله لأدائه كا وجب 


قال الحافظ ابن حجر : فى إسناده انقطاع > وذكر الببيى له شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى اه ( قوله المصحح 
المعتماد )اعترض بأن المتون والشروح على خلافه(ة, له ونقل الحلى)أى صاحب الحلية العلامة امحقق ابن آمير حاج 
عن الحاوى : أى الحاوى القدسى كا رأيته فيه لكن شراح الحداية انتصروا لقول الإمام . وأجابوا عن الحديث 
الذكور بأحاديث النبى عنالصلاة وقت الاستواء فإنها محرمة : وأجاب فى الفنتح بحمل المطلق على المقيدء وظاهره 
ترجيح قول أنى يوسف > ووافقه فى الخلية كا فى البحر » لكن لم يعوءل عليه ى شرح أمنية والإمدادء عل ىأنهذا 
ليس من المواضع التى يحمل فيها المطلق على المقيد كا يعلم منكتب الأصول . وأيضا فإن حديث النبى صعيحرواه 
سام وغيره فيقدم بصحته » واتفاق الأثئمة على العمل به وكونه حاظرا » ولذا منع عاؤنا حن سنة الوضوء ونحية 
المنجد وركعتى الطواف ونحو ذلك » فإن الحاظر مقدم على البح : 

] عم مما قررناه انع عندنا وإن لم أره ما ذكره الشافعية من إباحة الصلاة فى الأوقات المكروهة 
ة استدلا لا بالحديث الصحبح « يابنى عبد مناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 
تيد عندنابغي رأوقات الكراهة »ما علمته من منع علائنا عن ركعتى الطواف فيها وإن جوزوا 


من ليل أو نباره ف 
نفس الطواف فيها حلفا مالك كنا صرح به فى شرحه اللباب والله أعلم . ثم رأيت المسألة عندنا قال فى الضياء 


ماه : وقد قال أصعابنا : إن الصلاة فى هذه الأوقات ممنوع منها بمكة وغيرها اه . ورأيت فى البدائع أيضا 


مانصه : ماورد من النبى إلا بمكة شاذ لايقبل فى معارضة المشبور » وكذا رواية اسئثنا 
فلا يموز تخصيص المشبور به اه ولله الحمد ( قوله وغروب ) أراد به النغبر کاصرح به فى اللحانية حيث قال عند 
احرار الشمس إل أن تغيب » بحر وقهستانى ( قوله إلا عصر بومه ) قيد به لأن عصر أمسه لايموز وقت التغير 
للبوته فى الذءة كاملاء لاستناد السببية فيه إلى جميع الوقت كا مر( قوأه فلايكره فعله )لأنه لايستقم ثبات الكراهة 
للشىء مع الأمر به ؛ وقيل الأداء أيضا مكروه اهكاف النسنى . 

والحاصل أنهم اختلفوا فى أن الكراهة فى التأخيز فقط دون الأداء أو فيهما » فقيل بالأول ونسبه فى الحيط 
والإيضاح إلى مشامخنا » وقيل بالثانى وعليه مشى فى شرح الطحاوى والتحفة والبدائع والحاوى وغيرها على أنه 
المذهب بلا حكاية حلاف » وهو الأوجه لحديث مسلم وغيره عن أنس رضى الله عنه قال : مت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ تلك صلاة المنافق ؛ يجلس برقب الشمس حتى إذا "كانت بین قرنى الشيطان قام ينقر 
أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ۾ اه حلية وتبعه فى البحر . ولاينى أن كلام الشارح ماش على الأول لا الثافى » 
فافهم . قال فى القنية : ويستوف سنة القرا لأن الكراهة ف التأخير لافى الوقت اه ( قوله لأدائه كا وجب ) 
لأن السبب هو الجزء الذى يتصل به الأداء » وهو هنا ناقص فقد وجب ثاقصا فيؤدى كذلك : وأما عصر أمسه 
فقد وجب كاملا ٠‏ لأن السبب فيه جميع الوقت حيث لم يحصل الأداء فى جزء منه » لكن الصمحيح الذى عليه 
الحققون أنه لانقصان فى ذلك الجزء نفسه بل فى الأداء فيه لا فيه من النشبه بعبدة الشمس » ولا كان الأداء واجبا 
فيه تحمل ذلك النقصان ؛أما إذا لم يؤد فيه والحال أنه لانقص فى الوق تأصلا وجب الكامل » و هذا كان المحييخ 
وجوب القضاء فى كامل على من بلغ أو سل فى ناقص ول يصل” فيه کا تقدم . 

والحاصل کا فى الفتح أن معنى نقصان الوقت نقصان ما اتصل به من فعل الأركان المستلزم لانشبه بالكفار ١‏ 


يوم الجمعة غريب 
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1 يخلاف الفنجر » -والأحاديث تعارضت فتساقطت كا بسطه صدر الشريعة . 

( وينعقد نفل بشروع فما ) بكراهة التحريم ( لا ) ينعقد ( الفرض ) و١٠‏ هو ملحق به كواجب 
1 
١‏ فالوقت لانقص فيه؛ بل هو كغيره من الأوقات إنما التقصف الأركان فلا يتأدى بها ماوجب كاملاء وهذا أيضا 
ش مؤيد للقول بأن الكراهة ف التأخير والأداء خلاف مامشى عليه الشارح » وما ذكره فى النهر بحثا لبعض الطلبة 
1 مذكور مع جوابه فى شرح المنية وغيره » وأوضحناء فيا علقناه على البحر ( قوله بحلاف الفجر الخ ) أى فإنه 
١‏ رم » لأن وقت الفجر كله كامل قوجبت كاماة » فتبطل بط رو الطاوع الذى دو 
: قت فساد . 


١‏ قال فى البحر : فإن قيل : روى الجباعة عن أى هر برةقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أد 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » ومن أدرك ركعة من الصبسح قبل أن تطاع الشم 

ْ الصبح » أجيب بأن التعارض لا وقع بينه وبين النبى عن الصلاة ف الأوقات الثلائة رجعنا إلى 

| التعارض » فرجحنا حك هذا الحديث فى صلاة العصر وحك النبى فى صلاة الفجر ؛ كذذا فى شرح 

١ 


على أن الإمام الطحاوى قال : إن الحديث منسوخ بالنصوص الناهية : وادعى أن العصر يبطل أيضا الج 
وإلا ار م العمل ببعض.الحديث وترك بعضه بمجرد قو لنا طرأنا قص على كامل ف الفجر :لاف ع 
انتم رن اش قا رش شرا . وأجاب فالبرهان بأن هذا الوقت سبب! 
يجب على م نأسلم أو باغ فيه ويستحي ل أن يكون سببا للوجوب ولا يصح الأداء في : وتمامه فى 
وينعقد نفل الخ ) لما كان قوله وكره شاملا للمكروه حقيقة والممنوع أنى ببذه الجملة بيانا لما أحله 

واعلم أن مايسمى صلاة ولو توسعا إما فرض أو واجبأو تفل والأولعمل وقطعى ؛ فالعملى الوتر + وااتدلعى 
كفاية وعين ؛ فالكفاية.صلاة الجنازة » والعين المكتوبات اللحمس والجمعة والسجدة الصابية ؛ وااو 
لعينه » وهو مالا يتوقف وجوبه على فعل العبد » أو لغيره وهو مايتوقف عليه ؛ فالأول الوئر فإنه يسمى واجبا 
كنا يسمى فرضا عمليا وصلاة العيدين وسجدة التلاوة » والثانى سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده 
والمنذور ؛ والنفل سنة مؤ كدة وغير مؤكدة . 

واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان : الأول الشروق والاستواء والغروب . والثانى مابين الفجر والشمس ٠‏ 
وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار ؛ فالنوع الأول لاينعقد فيه شىء منالصلوات التى ذكرناها إذا شرع بها فيه ؛ 
وتبطل إن طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة تايت آيتها فيها وعصر يومه والنفل والنذر المقيد بها 
وقضاء ماشرع به فيبا ثمأفسده »فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلا فى الأولى منها »ومع الكراهة التنزيهية فى الثانية 
والتحربمية فى الثالثة » وكذا فى البواق » لكن مع وجوب القطع والقضاء فى وقت غير مكروه . والنوع الثانى 
ينعقد جميعالصلوات النى ذكرناها من غير كراهة »إلا النفل والواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة » فيجب 
القطع والقضاء فى وقت غير هكروه اه ح مع بعض تغيير ( قوله لاينعقد الفرض ) أشار إلى ما اللحانية من 
نواقض الوضوء حيث قال : لوشرع فى فريضة عند الطلوعأو الغروبسوى عصر يومه لم يكن داخلا فى الصلاة» 
فلا تنتقض طهارته بالقهقهة » جلاف ما لو شرع ف التطوع اه ( قوله كواجب ) عبارة القهستاف : كالفرائض 
والواجبات الفائئة » فقيد بالفائتة احترازا عما وجب فما كالتلاوة والجنازة . بق لو شرع فى صلاة العيد هل يكون 


حوب العصر حى 


رح رقو 
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عات 


لعينه كور ( وسجدة تلاوة » وصلاة جنازة تليت ) الآية ( فى كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا 
فلا يتأدى ناقصا : فلو وجبتا قيهالم يكره فعلهكما : أى تحريما . وف التحفة : الأفضل أن لاتؤخر الجنازة . 
وصح ) مع الكراهة ( تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيه ) وقد نذره فا ( وقضاء تطوع بدا فيها فأفسده 
لوب به ناقصا ) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء فى كاءللى كما فى البحر . وفيه عن البغية : الصلاة فيها 
على النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن وكأنه لأنها من أركان الصلاة » فالأولى ترك ما کان ركنا نا . 


( وكره نفل ) قصدا 


داحلا فى الصلاة نفلا أم لاننعقيد أصلا ؟ الظاهر الأول » وسيصرح به ف بابها لأن وقتها من ارتفاع الشمس قدر 
رمح فقبل وقتها لم تجب فتكون نفلا تأمل ( قوله لعينه) هذا التقبيد غير صحيح فإنه يقتض ىأن الواجب لغيره ينعقد 
فى هذه الأوتات وليس كذلك آنا صرح به قالبحر والقهستانى والنبر خلافا لما فى نور الإيضاح »أفاده ح (قوله 
وسجدة تلاوة الخ) «عطوف على وتر عبار ةالشارح وأصله الرفع فى عبارة المثن عطفا علىالفرض . قال الشارح 
ى الحرائن: وسجود السو كالتلاوة » فيتركه لو دل وقت الكراهة اه وقدمناه ( قوله وصلاة جنازة ) فيه أنها 
اصح بع الكراهة كا فى البحر عن الاسبيجانى وأقره فى النهر اهخ . 

قلت : لكن مامشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح ف الضابط وللتعليل الآنى وهو ظاهر الكنز 
والملتتى والزيلعى » وبه صرح ف الواق وشرح الجمع والنتابة وغيرها ( قوله فلو وجبتا فيبا ) أى بأن تليت الآية 
قات أو حضرت فيبا الجنازة ( قوله أو تحربما ) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية ( قوله وف التحفة الخ ) 
راك على «فهوم قولهأى تحريما ء فإنه إذاكان الأفضل عدم التأخير فى الجنازة فلاكراهة أصلاء وماق 
البحر والتهر والفتح وا راج لحديث , ثلاث لايؤخرن : منها الجنازة | حضرت ١‏ وقال فى شرح 
المنية : والفرق بن وبين سجدة التلاوة ظاهر » لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع ؛ وحضورها فى وقت 
باح مانعء ن الصلاة عليها فى وقت مكزوه: بخلاف حضورها ىوقت «كروه وبخلاف سجدة التلاوة : لأنالتعجيل 
لايستحب فیا مطلقا اھ أى بل يستحب فى وقت .باح فقط فثبتت كراهة التنزبه فى سجدة التلاوة دون صلاة 
الجنازة ( قوله وصح تطوع بدأ به فيها) تکرار خض مع قوله وينعقد نفل بشروع فا اه ح . وقد يجاب بان 
المراد أنه يصحأداؤه فيها ويخرج به عن العهاءة مع الكراهة »ومامر بيان لأصل الانعقاد وصعة الشروع فيه بحيث 
لوقهقه انتفض وضوءه بحلاف الفرض كا قده‌ناه عن الكانية تأمل ( قوله وقد نذره فيها ) أى والحال أنه قد نذر 
إيقاعه فيا : أى فى هذه الأوقات الثلاثة : أى فى أحدهاء أما لو نذره طلقا فلا يصح أداؤه فيها ( قوله لوجوبه ) 
أى ما ذكر من المسائل الثلاثة ر قوله كأ فى البحر ) وقالأيضا: وقولالزيلعى والأفضل أن يصلى فى غيره ضعيف 
( قوله عن البغية ) بضم الباء الموحدة وكسرها : الشنىء المبتغى : أى المطلوب + وهر هنا علم كتاب هو مختصر 
ااقنية ذكره فى البحر فى باب شروط الصلاة ح ر قوله الصلاة فما ) أى نى الأوقات الثلاثة » وكالصلاة الدعاء 
والتسبييح كا هو فى البحر عن البغية ( قوله وكأنه الخ ) من كلام البحر ( قوله فالأول ) أى فالأفضل ليوافق 
كلام البنية فإن مفاده أنه لاكراهة أصلا » لأن ترك الفاضل لاكراهة فيه ( قرله وكره نفل الخ ) شروع فى الع 
الثانى من نوعى الأوقات المكروهة وفها يكره فيها »والكراهة هنا غ أيضا كا صرح به ف الحلية ولذا عبر 
فى اللحانية والخلاصة بعدم الجواز”: واأراد عدم الحل لاعدم الصحة كا لايخنى (قوله قصدا) احترز به مما لو صلى 
تطوعا فى آخر اليل فلا صلى ركعة طلع الفجر فإن الأفضل إتمامها » لأن وقوعه فى التطوع بعد الفجر لا عن قدد 
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ا 5 هلالا 


ولو نحية مسجد ( وکل ما كان واجبا ) لا لعينه بل ( لغيره ) وهو هايتوقف وجو به على فعله (كنذور . وركمتى 
طواف ) وسجدقى سہو (والذى شرع فيه) فى وقت مستحب أو مكروه ( ثم أفسده و) لو سئة الفجر ( بعد صلاة 
فجرو) صلاة ( عصر ) ولو المجموعة بعرفة ( لا) يكره (قضاء فائتة و) لو ورا أو ( سجدة تلاوة وصلاة جنازة 
وكذا) المحم من كراهة نفل وواجب لغيره لافرض وواجب اعينه (بعد طلوع فجر سرى سلته) لشغل اوقت بد 


ويرد عليه سجود التلاوة فإنه يتوقف وجوبه على التلاوة . وأجاب ف الفح بأن وجوبه شی تعلق 


بالسماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف خلتى فيه . لاف الندر ءال اف 
والشروع فإنها فعله ولولاه لكان تالصلاة نفلا اه . قال فى شرح المنية : لكن البح أن سبب وجو 


التالى التلاوة دون السماع وإلا لزم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته اه وتحوه فى البحر , 
وقد يحاب بأنه وإن كانيفعله لكنه ليس أصله نفلا لأنالتنفل بالسجدة غير #4 
الله تعالى لا بالتزام العبد » وتمامه فى شرح المنية ( قوله وركعتى طواف ) ظاهره ولو انك الوت 


المكروه وم أره صريحا » ويدل عليه ما أخرجه الطحاوى فى شرح الآثار عن معاذ بن عفراء ١‏ إنه حلاف بم 


العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل » فسئل عن ذلك فقال :ہی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن صلاة بے 
البح حتى نطلع الشمس » وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ٠‏ ثم رأيته مصرحا به ى 

اباب ( قوله وسجددتى سسبو ) أقول : تبع فيه صاحب المهتبى : ولم يظهر لى معناه هل هو على إل : 
ببعض الصلوات فإنه لاوجه لكراهة سجود السبو فيا لوصلى الفجر أو العصر وسها فيهما » وكذا لوقضى ,مده 
فائتة وسها فيبا فإنه إذا حل له أهاء تلك الصلاة كيف لايل له سجود السبو الواجب فيها؟و لعله اشتبه النوع الثانى 
من الأوقات بالنوع الأول ؛ فن ذكر سجود الو نحوالنوع الأول صمح وقد مر » بخلاف ذكره هنا . إلا أن 
يقال : إنه “ميد ببعض الصاوات وهى ألتى تکرہ فى هذا النوع كالنفل والواجب لغيره : فكا يكره فعلها یکره 
سجود السوو فيها » ثم رأيت الرحمتى جزم بأن ذلك ہو ٠‏ فتأمل وراجع ( قوله ولو سنة الفجر ) أى ولو كان 
الذى شرع فيه ثم أفسده سنة الفجر فإنه لايم ز على الأصح :و١٠‏ قيل من الحيل مر دود كا سيأ ( قوله بعد صلاة 
فجر وعصر )تعلق بقوله وكره أى وكره تفل الخ بعدصلاة فجر وعصر : أى إلى ماقبيل الطلوع والتغير بقرينة 
قوله السابق لاينعقد الفرض الخ » ولذا قال الزيلعى هنا : المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس » وأما بعده فلا 
يجوز فيه القضاء أبضا وإن كان قبل أن يصلى العصر اه ( قوله ولو لبموعة بعرفة ) عزاه فى المعراج إلى امجتى . 
وف القنية إلى مجذ الأثمة الترجمانى وظهير الدين المرغينانى » وذكره فى الحلية بحثا » وقال لم أره صريحا » وتبعه فى 
البحر ( قوله ولو وثرا ) لأنه على قوله واجب يفوت الجواز بفوته » وهو «منى الفرض العمل » وعلى قولما صنة 
مخالفة لغيرها من السئن ولذا قالا لاتصح من قعود »> وعن هذا قال ف القنية : الوتر يقضى بعد الفجر بالإجماع 
بخلاف سائر السئن ( قوله أو سجدة تلاوة ) لوجوبها بإيجابه تعالی لابفعل العبد کا علمته فلم تکن فى معنى النفل 
( قوله لشغل الوقت به ) أى بالفجر أى بصلاته. ففى العبارة استخدام ط أى لأن المراديا لفجر الزمن لا الصلاة » 
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سافنا 


تقديرا » حى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين ( وقبل ) صلاة ( مغرب ) لكراهة ”أخيره إلا يسيرا 
( وعند خروج إمام ) 


ثم هذا علة لقوله وكره . وفيه جواب عما أورد م نأن قوله صل الله عليه وسل هلا صلاة بعد العم کی تار 
الشمسءولا صلاة بعد الفجر حتىتطاع الشمس » رواهالشيخان يعم النفل وغيره : وجوابه أن النبى هنا لالتقصان 
فى الوقت بل ليصير الوقت كالمشغول بالفرض فلم بجر الافل » ولا ما ألحق به ماثبت وجوبه بعارض بعد ماکان 
نفلا دون الفرائض:وما فى معناهاء مخلاف النبى عن الأوقات الثلاثة فإنة ممنى فىالوقت وه وكونه منسربا للشيطان 
فيؤثر فى الفرائض والنوافل » وتماءه فى شروح المداية ( قوله حتى لو نوى الخ ) تفربع على ماذكره من التعليل: 
أى وإذاكان التقصود كون الوقت مشغولا بالفرض تقديرا وسنته تابعة له » فإذا تطوع انصرف تطوعة إلى -.خته 
3 يا بالري نه فأمل ( قوله بلا تعيين ) لأن الصحييح العتمد عدم اشتراطه فى لمأن الرواتب » وأا 
تصح بنية النفل وعطلق النية؛ فلوةهجد بركعتين يظن بقاء اليل بين أنهما بعد الفجر كانتا عنالسئة على الصحييح 
(قوله وقبل صلاة المغرب ) عليه أكثر أهل العلم > منهم أمصابنا ومالك » وأحد 
: لما ثبت فى الصحييحين وغيرهما ما يفيد أنه صلی الله عليه وسلم كان يواظب على صلا 
المغرب بأصعابه عقب الغروب » ولقول ابن عمر رض الله عنهما مارأيت أحدا على عهد رسول الله صل الله 
عايهوس ل يصاييماء رواه أبوداود وسكت عنهوالمنذرى ف مختصره وإسنادمحسن . وروی محمدع نأ حنيفة عنحماد 
أنه سال إبراهم النخعى عن الصلاة قبل المغرب » قال : فنبى عنها > وقال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
با بكر وعمرلم یکونوا يصاونها . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : اختلف الصحابة فى ذلك ولم يفعله: أحد 
تغدهم ؛ فهذا يعارض ١اروى‏ من فعل الصحابة ومن مره صل الله عليه وسم بصلاتهما. ؛ لأنه إذا اتفق الناس 
عل نال العمل بالحديث الرفوع لاوز العمل ب لأنه ليل ضعفه على ماعرف فى موضعه ولو كان ذلك م 
ين الصحابة ا خنى على ابن عمرء أو بحل ذلك على أنه كان قبل الأهر بتعجيل لغرب » وغامه ف شح مس 
وغيرها (قوله لكراهة تأخيره ) الأولى تأخيرها أى الصلاة » وقوله إلا يسيزا أفاد أنه مادون صلاة ركمتين 
بقدر جاسة » وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ٠١‏ تشتبك النجوم + وأذاد فى الفد وأقره فى الحلية والبحر أن 
صلاة ركعتين إذا تجوز فيها لانزيد على اليسير فيباح فعلهما » وقد أطال ف تحقيق ذلك ف الفح فى باپ 
الوتر والنوافل ٠‏ 

بيه ] يجوز قضاءالفائئة وصلاة الجنازة وسجدة الثلاوة فى هذا الوقت بلاكراهة » وبيدأ بصلاة المغرب 
ثم ازة ثم بالسنة » ولعله لبيان الأفضلية . وى الحا : الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة » 
فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب لأنها كد اه بحر:. وصرح فى الحاوى القدسى بكراهة المنذورة وقضاء ماأفسده 
والالة لغبر صاحب ترتيب » وهو نفبيد ‏ جسن وى ركسا العلواف کر يا كا صرح به ا ا ا 
كلام المصنف أيضا » فإن قوله وقيل صلاة مغرب ٠هطوف‏ على قوله بعد طلوع فجر » فيكره فى الثائى جمببع 
مابكره الأول »نمم صرح فى شرح اللباب أنه لو طاف بعد صلاة العصر يعلى ركعتيه قبل سئة المغرب كاجمنازة. ‏ 
( قوله وعند خروج إمام ) لحديث الصحيحين وغيرها « إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام مخطب فقد لغوت » 
فإذا هى عن الأمر بالمعروف وهو فرض فا ظنك بالتفل ؟ وهذا قول الجمهور من أهل الع "كا قاله ابن بطال 
منهم أصصابنا ومالك 5 وذكره ابن ألى شيبة عن عر وعهان وعل" وابن غباس وغبرهم من التابعين » فا روى ها 
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من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة ( مخطبة ) ما » وسیجیء أنها عشر ( إلى تمام صلاته » بخلاف 
فائتة فإنها لاتكره » وقيدها المصنف ف الجمعة بواجبة الترتيب وإلا فيكره : وبه يحصل التوفيق بين كلاى 
النهاية والصدر ( وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة «كتوبة ) أى إقامة إمام مذهبه 


يدل على الجواز كان قبل التحريم فلا يعارض أدلة المع »وتمام الأدلة فشرحى المنية وغيرهما : ثم هذا معطوف 
على ماقبله فيكره فيه مايكره فيه كا بينا ( قوله لخطبة ٠ا‏ ) أتى بما لتعمم الخطبة : وشمل ماإذا كان ذلك قبلها 
وبعدهاء سواء مسك الحطیب عنہا آم لا » بحر ( قوله وسيجىء أنها عشر ) أئ فى باب العيدين : وهى : خطبة 
جمعة وفطر وأضحى » وثلاث خطب الحج » وختم ونكاح » واستسقاء وكسوف ‏ والمراد تعداد الحطب المشروعة 
فق الجملة » وإلا فخطبة الكسوف مذهب الشافعى » والظاهر عدم كراهة التتفل فيها عند الإمام لعدم مشر وعيتما 
عنده » وبه صرح ف الخلية » وكذا خطبة الاستسقاء »ذهب الصاحبين ؛ فيقال فيبا كذلك . وة 
ف الموستانى حيث نقل رواية عن الإمام بمشروعية خطبة الكسوف » ولعل هن ذكرها كانهانية وغر 
إلى هذه الروايه » فص حكونما عشزا عندنا . ولا يخنى أن قوله خروج إمام من الحجرة وقياءه للصاء 
«نها وهو ماعدا خطبة التكاح رخخطبة ختم القرآن فافهم . وعلة الكراهة ف الجميع تفوت 
کا صرح به فىالجتى ( قوله وقيدها أىقيد الفائتة انى لانكره حالالحطبة ط ( قول ين 
فإن صدر الشريعة يقول تكره الفائة » وصاحب النهاية يقول لانكره كا فى شرح المصنف ح ( قوله > 
صلاة مكتوبة ) أطلقها مع أنه قيدها فى اللحانية والللاصة › وأقره فى الأتح وغيره من الشرا- 
وتبعهم فى شرح امنية وقال : وأما فى غير الجمعة فلا يكره بمجرد الأخذ بالإقامة مالم يشرع ال 
ويعلم أنه يدركه فى الركعة الأولى وكان غيرتخالط للصف بلا حائل : والفرق أنه فى الجمعة لكارة 
غالبا بلا عخالطة للصف اه ملخصا » وسيأتى فىباب إدراك الفريضة . 
مطلب فى تتكرار الجاعة والاقتداء بالمذالف 
( قوله أىإقاءة إمام مذهبه ) قال ااشارح فهامش الزائ : نص عل هذا مولانا منلا على شيخ القراء 
بالمسجد الحرام د شرحه على لباب المناسك اه وهو مبنى على أنه لايكره تكرار المهاعة فى مسجد واحد » 
وسيذكر ف الأذان » تكذا فى باب الإمامة مايخالفه . وقد ألف جماعة منالعلياء رسائل فى كراهة مايفعل فى الحرمين 
الشريفين وغيرهما من تعر الأثمة: والجماعات + وصرحوا بأن الصلاة مع أول إمام أفضل »ونيم صاحب المنسك 
المشبور العلامة الشينخ رحمة 7 السندى تلميذ المحقق ابن الحمام . 
فقد نمل عنه العلامة اللير امل فى باب الإمافة أن بعض «شايخنا سنة إحدى وخسين وخسمائة أنكر ذلك 
منهم لأشريف الغزنوى » وأن بعض "'الكية فى سنة خسين وخسمائة أفتى بمنع ذلك على المذاهب الأربعة »ونقل 
عن جماعة من علاء المذاهب إنكار ذلك" نضا اه ل>. ألف العلامة الشييخ إبراهم البيرى شارح الأشياه رسالة 
اها [ الأقوال المرضية ] أثيت فيها الجواز وكرامة الاقتد بالمخالف » لأنه وإن راعى مواضع الحلاف لايترك 
مايازم من تركه مكروه مذهبه : كالجهر بالبسملة » والتأمين ' رفع اليدين » وجلسة الاستراحة » والصلاة على 
الثبى صلى الله عليه وسلم فالقعدة الأولى » ورؤيته السلام الثأفا .ر , وغير ذلك مما تحب فيه الإعادة عندنا 
أو تستحب » وكذا ألف العلامة الشييخ على القارى رسالة اها [ الأ, فى الاقنداء ] أثيت فما الجواز » لكن 


( ۲۸ - حاشية ابن مابدين = ۱ ) 
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لحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ( إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جاعتها ) ولو بإدراك 
ا تشبدهاء فإن خاف ركها أصلا » وما ذكرمن الحيل مردود؛ وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيّق الوقت ( وقبل ‏ 

صلاة العيدين مطلقاء وبعدها بمسجد لاببيت ) فالأصح ( وبين صلاق الجمع بعرفة ومزدلفة ) وكذا بعدها كامر 

( وعند مدافعة الأخبثين) أو أحدهما أو الزيح ( ووقت حضورطعام تاقت نفسه إليه » و ) كذاكل ر مايشغل باله 


ننى فیہا كراهة الاقتداء بالخالف إذا راعى فى الشروط والأركان فقط » وسیاتی تمامه إن شاء الله تعالى فى باب 
الإمابة ر قوله لحديث الخ ) رواه مسلم وغيره . قال ط : ويستثنى من عموفه الفائئة واجبة الترتيب فإنها تصلى مع 
الإقامة ( قوله إلاسنة فجر ) لما روى الطحاوى وغيره عن ابن مسعود أنه دحل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى 
ركعق الفجر ف المسجد. إلى أسطوانة وذلك بمحضر حذ يفة وأف مومى » ومثله عن عمر وأنى الدرداء وابن عباس 
وابن عمر كما أسنده الحافظ الطحاوى فى شرخ الآثار » ومثله عن الحسن ومسروق والشعبى شرح المنية ( قوله 
ولو بإدراك تشهدها:) مشى فىهذا على مااعتمده المصنف والشرنبلالى تبعا للبحر » لكن ضعفه ف النبر » راختار 
ظاهر المذهب من أنه لايصل السنة إلا إذا علم أنه يدرك ركعة » وسبأتى فى باب إدراك اانريصة ح . قلت : 
وسنذكر هناك تقوية مااعتمده المصنف عن ابن الهمام وغيره ( قوله تركها أصل) أى لايقضيها قبل الطلوع ولا 
بعد » لأنما لاتنضی إلا مع الفرض إذا فات › وقضى قبل زوال يومهاح ( قوله وما ذكر من الحيل ) وهى أن 
بشرخ فا فيقطعها قبل الطلوع › أو يشرع فيها ثم يشرع فى الفرض من غير قطعها ثم يقضيها قبل الطلوع . 
ورده من وجهين : الأول أن الأمر بالشروع للقطع قبيح شرعا وف كل منهما قطع . والثانى أن فيه فعل 
الواجب لغيره فوقت الفجر وأنه مكروه كا تقدم ح ( قوله وكذا يكره غير المكتوبة ) أل فيه للعهد : أى 
المكتوبة الوقتية » فشملت الكراهة الغل والواجب والفائئة ولو كان بينها وبين الوقتية ترتيب » وكذلك أل فى 
الوفت العهد : أى الوقت العهود الكامل وهو المستحب » لما سيأتى فى باب قضاء الفوائت من أن الر تيب 
بسقط بضيق الوقت المستحب ؛ ولو قال وكذا يكره غير الوقنية عند ضيتق الوقت المستحب لكان أولى » 
أفادمج . 
[ تنبيه ] رأيت بخط الشارح فى هامش انلارائن : ولو تنفل ظانا سعة الوقت ثم ظهر أنهيك آم شفعا يفوت 
الفرض لايقطع کا لو تتفل ثم خرج اللخطيب » كذا فى آخير شرح النية اه فتامل ( قولهمطلقا ) أى سواء كان 
فى المسجد أو فى البيت بقرينة اتغصيل فى مقابله ح (قوله نى الأصح ) رد على من بثك لايكره فى البيت مطلقا 
سواء کان قباها أو بعدها » وعلل من يقول لایکره بعدها مطلقا سواء کان فى ال جد أو فى ابیت ح ( قوله ويين 
صلاق الدع ) أي جمع العصر مع الظهر تقديما فىعرفة » وجمع المغرب إنشاء تأخيرا فى مزدلفة ( قوله وكذا 
۹ 5 ا 1 ن 9 08 
بعدهما ) ضمير التثنية راجع إلى صلاتى الجمع الكائن بعرفة فقط لابمزولة* أيضا وإن أوهمه كلامه لعدم كراهة 
النفل بعد صلا الجمع بمزدلفة » ويدل على أن هذا مراده قوله کا د : أى قريبا فى قوله ولو المجموعة بعرفة» 
فلو قدم قوله وكذا بعدهما کا مر على قوله و.زدلفة شم من الإهام ؛ ولو أسقط أصلا لسلم من التكرارح . ١‏ 
وذكر الرحتى مايفيد ثبوت الللاف عندن ن س هة التتفل بعد صلاتى ا مغرب والعشاء فى المزدلفة » لكن الذى : 
جزم به فى شرح اللباب آنه صل نة إل ب والعشاء والو تر بعدهما وقال کا صرح به مولانا عبد الرحمن الماى 
ف مفسكه ابل (قوله تاقت نفسه إذا أى اشتاقت ح عن القاموس » وأفهم أنه إذا لم نشتق إليه لاكراهة »| 1 
وهو ظاهر طا رقوله وما بزل )٠.‏ بفتح الفين المعجمة . والبال : القلب ؛ وهذا من عطف العام على الخاص : 
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عن أفعالها ويخل بخشوعها ) كائنا ماکان . فهذه نيف وثلاثون وقتا » وكذا نكره فى أماكن كفوق كعبة وفى 
طريق ومزبلة وجزرة 

لشموله للمدافعة وحضور الطعام : وإنما نص علييما لوقو التنصيص عايبما تخصو صهما ف الأحاديث . أفاده 
فى الحلية فافهم ( قوله ويخل بخشوعها ) عطف لازم على ملزوم فافهم . قال ط : ومحل اناشع القا 

فرض عند أهل الله تعللى : وورد فى الحديث أن الإنسان ليس له من لات إلا ب تحضر في 
بكون له عشرها أو أقل أو أكثر . 


مطل فی إعراب كاثنا ما كان 

( قولهكائنا ماکان ) فى هذا التركيب أعاريب ذكرتها ف رسال المسماة [ بالغ اد العجيية ف إع_اب الكلمات 
الغريبة ] أظهر ها أن كائنا مصدرالناقصة(١)‏ حال وفيه ضمير يعود على الشاغل د 
موصوفة بكان التادة : أى حال كون الشاغل شيئا متصفا بصفة الوجود » وال 
وجد» لابقيد زائد على قيد الوجود ( قوله فهذه نيف وثلاثون وقتا ) اليف يمتح النون وکہ, 
تخفف وف آخره فاء : مازاد على العقد إلى أن بلغ العقد الثانى كما فى القاموس . والمراد هنا ثلالة 
مابظهر » وهى : الشروق الاستواء الغروب . هد صلاة فجر أو عصر . قبل صلاة فجر أ 
العشرة » عند إقامة مكتوبة وضيق وقتها : قبل صلاة عبد فطر وبعدها فى مسجد »> 
وبعدها مسجد بين صلائىجمع عرفة وبعدهما بين جمع مزدلفة »عند «دافعة بول أو غائط أو 
عند طعام يتوقه » عند كل مايشغل البلل وما بعد نصف الليل لأداء العشاء لاغير : عند اشتباك تجوء لاد 
المغرب فقط . : 

واعلم أنا قدمنا أن النبى فى الشلاثة الأول لمعنى فى الوقت : وخذا أثر فى الفرض والنفل وف البواق لني 
فى غيره » ولهذا أثر فى النوافل دون الفرائض وماق معناها وبه صرح ف العناية وغيرها . لكن 
ف البواق مؤثرا فى النوافل إنما يظهر إذا لم يتعلق مخصوص صلاة قت كا فى الأخيرين . فإن المكروه فبيما 
الصلاة الوقتية فقط دون غيرها » فإن فى تأخير العشاء إلى مابعد النصف تقليل الجماعة . وى تأخيز المغرب إى 
الاشتباك تشبها بالييود كا صرحوا به وذلك خاص بهماء وقدمنا أن الصحبح أنه لاكراهة فى الوقت نفسه + وأن 
الأوجه كا حققه فى البحر تبعاً الحلية كون الكراهة فى كل من التأخير والأداء لا فى التأخير فقط فافهم ( قوله 
وكذا نكره الخ ) لما ذكر الكراهة ف الزمان استطرد ذكر الكراهة ف المكان: وإلا فحل ذلك مكر وهات الصلاة 
( قوله كفوق كعبة الخ(1)) أى لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به وقوله ونى طريق لان فيه منع الناس من المر ور 
وشغله بما ليس له لأنها حق العامة للمرور » ولا رواه ابن ماجه والترمذى عن ابن عمر ه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى أن يصلى فى سبعة مواطن : ف المزبلة » والنجزرة » والمقبرة : وقارعة الطريق > وق الحمام . 


)١(‏ ( قوله أن كائنا مصدر الناقصة الخ ) دكذا عله » ولا يخنى مالوهذه العبارة من النظر تدر ام تصحده 
(؟) أقول : قد مقه الحديث العلاءة نجم الدين الطرسومى فى منظومته الفوائد فقال + 

هى الرسول ممه خي البشر من الصلاة فى بقاع تر 

ساطن الال ثم نقبره ‏ مزيلة طريق ثم مجزره 

وفوق ‏ بهت اله رالام والحه ف عل اتام اھ ته 
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ومقبرة ومغتسل وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغم 


ومعاطن الإبل »وفوق ظهر بيت الله » اه . ومعاطن الإبل: مباركها جمع معطن: امم »كان ء والمزيلة بفتح الم 
مع فتح الباء وضمها : ملق الزبل » والجزرة بفتح المع مع فتح الزاى وضفها أيضا : موضع الجزارة أى قعل 
الجزار أى القصاب إمداد ر قوله وقيرة ) مثاث الباءح : واختلف فعلتهء فقيل لأن فيها عظام الموق وصديدهم 
وهر نجس وفيه نظر(1) وقيل لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور العم الحين ساجد » وقيل لأنه تشبه باليهود » 
وعليه مشى ف الحانية » ولا باس بالصلاة فيها إذاكان فيبا موضعأعد للصلاة وليس فيه قير ولا نجاسة كا فى الحانية 
ولا قبلته إل قبر حلية ( قوله ومغتسل ) أى موضع الاغتسال فى بيته تأمل ( قوله وحام ) لمعنيين : أحدهما أنه 
صب الغسالات . والثانى أنه بيت الشياطين ؛ فعلى الأول إذا غسل منه موضعا لانكره » وعلى الى تكره » 
وهو الأولى لإطلاق الحديث إلا ملحوف فوت الوقت ووه إمداد > لكن ف الفيض أن المفتى به عذم الكراهة . 
وأما الصلاة خارجه أئ موضع جلوس الميانى » فنىاللحانية لابأس بها . وف الحلية أنه يتفرع على المعنى الثانى 
الكراهة خارجه أيضاء وفيها أيضا : لو هجر الام » قبل يحتمل بقاء الكراهة استصحاباً لماكان » ويحتمل زواها 
لأن الشيطان كان يألفه لا فيه من كشف العورات ونحو ذلك والأول أشبه » ولو م يست إليه الماء وم يستعمل 
فالأشبهعدمها لأنه مشتق من الحميم : وهو الام الحار ولم يوجد فيه . وعليه لو انحل دارا للسكن كهيثة الام لم تكره 
الصلاة أيضا اه 
مطلب ككره الصلاة فى الكنيسة 

[ تذبيه ] يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الضلاة فى معابد الكفار لاثما مأوى الشياطين کا صرح 
به الشافعية . ويؤخذ ما ذكروه عندناء ففىالبحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز : ولا يحلفون ف بيت عباداتهم . 
ف التائرنخانية يكره للمسلم الدخول فى البيعة والكنيسة» وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لامن حيث أنه 
ليس له ححق الدخخول اه قال فى البحر : والظاهر أنها تحريمية لأنما المرادة عند إطلاقهم » وقد أفتيت بتعزير مسل 
لازم الكنيسة مع الييود اه فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى »وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فیا ( قوله 
وبطن واد ) أى مااننفض من الأرض » فإن الغالب احتواؤه على نجاسة يحملها إليه السيل أو تلى فيه ط ( قول 
ومعاطن إبل وغنم ) كذا فى الأحكام للشييخ [س#هيل عن انلزانة السمرقندية ثم نقل عن الملتقط أنها لاتكره 
فى مرابض الغنم إذا كان بعيدا من النجاسة : وفى الحلية قال صلى الله عليه وسل » و صلوا فى مرابض العم ولا 
تصلوا ف أعطان الإبل » رواه الترمذى وقال حسن صصيح : وأخرج أبو داود « سثل رضول الله صلى .الله عليه 
وسم عن الصلاة:فى مبارك الإبل ؟ فقال : لانصلوا نى مبارك الإبل فإنها من الشياطين . وسثل عن الصلاة 
فعرايض الغنم فقال ؛ ضلوا فيها فإنها خلقت من بركة » وأخرجه «سلم مختصرا : ومعاطن الإبل: وطنها ثم غلب 
على مبركها حولالماء . والأولى الإطلاق كا هو ظاهر الحديث . ومرابض الغنم : «واضع مبيتها اه. والظاهر أن 
معنى كون الإبل من الشياطين أنها خلقت على صفة تشبههم منالنفون والإيذاء فلا يأمن المصلى من أن تنفر وتقطع 
عليه صلاته كما قاله بعض الشافعية أىفيبق باله مشغولا حصوصا حال سجوده › وبهذا فارقت لخنم : وبظهر من 
التعليل أنه لاكراهة ف معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتها : 


. قرله وفيه نظر ) لمل وجهه أن الاسعحالة عندها مطهرة أه منه‎ ( )١( 
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وبقر : زاد فى الكاق : ومرابط دواب وإصطبل وطاحون وكنيف وسطوحها و«سيل واد وأرض «خصوبة 
أو للغير لو مزروعة أومكروبة وعصراء فلا سترة لار . 

ويكره النوم قبل العشاء والكلام المباح بعدها وبعد طلوع الفجر إلى أدائه ؛ ثم لا بأس بعشیه اجه : وقيليكره 
إلى طلوع ذكاء» وقیل إنی ارتفاعها فيض (ولاجمع بين فرضين یوقت بعذر) سفر ومطرخلافا للشافعى :مارو اه 


[ تفبيه ] اس بعضهم التعليل بأنها خلقت من الشياطين بما ثبت أن المصطنى صلى الله عليه وسلم کان بصلى 
النافلة على بعيره . وفرق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من التفار المفضى إلى تشوبش القاب 
لاف الصلاة على المركوب منها اه شبراملسى على شرح المنهاج للرملى ( قوله وبقر ) لم أر من ذكره عندنا ؛ نعم 
ذكر بعض الشافعية أن نحو البقر كالغتم » وخالفه بعضهم ( قوله ومرابط دواب الخ )ذكر هذه السبعة ف الخاوى 
القدسى ر قوله وإصطبل ) موضع اليل » وعطفه على ماقبله من عطف الخاص على العام ط ( قوله وطاحون ) 
لعل وجه شغل البال بصوتها تأمل( قوله وسطوحها ) يحتمل عود الضمير على الأربعة المذكورة أو على الكت 
وحده » وأنثه باعتبار البقعة المعدة لقضاء الحاجة » ولعل وجهه أن السطوح له حكم مانحته من 
الجهات كسطوح المسجد ( قوله وسيل واد) يغنى عنه قوله وبطن واد ء لأن المسيل يكون ف بطن الواد 
غالبا ط : 

مطلب فى الصلاة فى الأرض الغصوبة ودخول الداتين وبناء المسجد فى أرض الغصسب 

( قوله وأرض مغصوبة أو للغير ) لاحاجة إلى قوله أو للغير إذ الغصب يستلزمه ‏ اللهم إلا أن بر د الصلاة 
بغير الإذن وإنكان غير غاصب » أفاده أبو السعود ط . وعبارة الحاوى القدسى : والأرض المغصوبة » فإن 
اضطر بين أرضمسلم وكافر يصلى فى أرض المسم إذا لم نكن «زروعة؛ فلو مزروعة أو اسكافر يصلى ف الطربق 1م 
أى لن له فى الطريق حقا كا فى مختارات النوازل » وفيها : نكره فى أرض الغير لو مزورعة أو «كروبة إلا إدا 
كانت ببنهما صداقة أو رأى صاحبها لايكرهه فلا بأس اه . 

[ تبيه ] نقل سيدى عبد الغنى عن الأحكام لوالده الشرخ إسمعيل أن النزول فى أرض الغير» إن كان فاحائط 
أوحائل بمنع منه وإلا فلاء والمعتبر فيه العرف اه قال يعنى عرف الناس بالرضا وعادمه فلا يجوز الدخول فى أيام 
الربيع إلى بستاتين الوادى بدمشق إلا بإذن أعصابما » فا يفعله العاءة من هدم الجدران وخرق السياج فهو أمر 
منكر حرام . ثم قال : وفشرح المنية للحلبى : بنى مسجدا ىأرض غصب لابأس بالصلاة فيه . وى الواقعات 
بْى مسجدا على سور المدينة لايفبغى أن يصلى فيه لأنه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبنى فى أرض مغصوبة ام 
ثم قال : ومدرسة السلهائية فى دمشق «بنية فى أرض المرجة التى وقفها اللطان نورالدين الشهيد على أبناء السبيل 
بشهادة عامة أهل دهشت والوقف يثبت بالشهرة » فتلك المدرسة خولف فى بالا شرط وقف الأرض الذى هو 
كنص الشارع › فالصلاة فيها مكروهة ترا فى قول » وغير صحرحة له فقول آخر كما نقله فى جامع الفتاوى > 
وكذا ماؤها مأخوذ من نهر ملوك »ون هذا القبيل حجرة المانين فى الجامع الأ.وىءولا حول ولا قوة إلا بالله ام 
(قوله بلا سئرة لار ) أى سائر يستر المار عن المصلى» وسيأتىالكلام عليها إن شاء الله تعالىفى باب مايفسد الصلاة 
وما یکره ح (قوله ويكره النوم الخ) قدمنا الكلام عليه ( قوله إلى ارتفاعها ) أى قدر رمح أو رعین ( قوله وما 
رواه ) أى من الأحاديث الدالة على التأخير كحديث أنس و أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجلالسير يؤخر الظهر 
إلى وقت العصر فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يمجمع بينها وبين العشاء + وعن ابن مسعود مثله . 
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محمول على الجمع فعلا لا وقنا ( فإن جمع فسد لو قدم) الفرض على وقته ( وحرم لو عکس ‏ أى أخره عنه 
(وإن صح) بطريق القضاء (إلا لحاج بعرفة ومزذلفة) كاسيجىء . ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط 


وسن الأحاديث الدالة علىالتقديم وليسفيها صرييح سوى حدي ث أ الطفيلعنمعاذ « أنه عايه الصلاة والسلام 
كان ىغزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فيصايهما جميعا » وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس صلى الظور والعصر ثم سار : وكات إذا ارتحلقبل المغرب أخر المغرب حتى يصليبا مع العشاء » وإذا انحل 
بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع الغرب ٠‏ (قوله محمول الخ) أى مارواه مما يدل علىالتأخير تحمول على الجمع 
فملا لا وةتا : أى فعل الأول فى آخر وقتها والثانية فىأول وقتها » وحمل تصرح الراوى بخروج وقت الأولى 
على النجو ز كتوله تعالى - فإذا بلغن أجلهن - أى قاربن بلوغ الأجل أء على أنه ظن » ويدل على هذا التأويل 
ا صح عن ابن عمر و أنه نزل أىآخر الشفق فصلى ا مغرب ثمأقام العشاء وقد توارى الشفق ثم قال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا ٠‏ وق رواية « ثم انتظر حى غاب الشفق وصلى العشاء » 
كيف وقد قال صلی الله عليه وسلم , ليس ف النوم تفريط » إنغا التذر بط ف اليقظة » بأن تؤخر صلاة إلى وقت 
الأخرى ۰ رواه سم » وهذا قاله وهو فى السفر . وروى «سلم أيضا عن ابن عباس « أنه صلى الله عليه وس جمع 
بن الظهر والعه. والمغرب والعشاء بالمدينة أىغير خوف ولا مطر . للا تحرج أمته م ونى رواية ١‏ ولاسفر » 
نمی لايرى الجمع بلا عذر . فا کان جوابه.عن هذا الحديث فهو جوابنا . وأما حديث أبى الطفيل الدال على 
بم فال الترمذى فيه إنه غریب . وقال الحاكم إنه موضوع : وقال أبوداود : ليس فى تقديم الوقت حديث 
قائم . وقد أنكرت عائشة على من.يقول بالجمع فى وقت واحد'. وى الصحيحين عن ابن مسعود , والذى لا إله 
غبره ما|لى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة » وبين 
المغرب والعشاء يجمع )١(‏ , ويكنى ف ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والأخبار » وتمام ذلك 
فى الطولات كالزيلمى وشرح النبة . وقال سلطان العارفين سيدى محبى الدين نفعنا الله به : والذى أذهب إليه أنه 
لايجوز الجمع فى غير عرفة ومزدلفة » لأن أوقات الصلا بلا خلاف . ولا جوز إخراج صلاة عن وقتبا 
إلا بنص غير تمل» إذ لاينبغى أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل . هذا لايقول به من شم رائحة العم : وكلحديث 
ورد فذلك فحتمل أنه يتكلم فيه مع انال أنه ييح . لكنه ليس بنص اه كذا نقله عنه سيدى عبد الوهاب 
الشعرانى فى كتابه [ الكبريت الأحر فى بيان علوم الشييخ الأكر ] ( قوله فإن حع الخ ) تفصيل أجمله أولا 
بقرله : ولا جمع الصادق بالفساد أو الحرمة فقط ط ( قوله إلالحاج ) استثناء من قوله ولا جمع ط ( قوله بعرفة ) 
بشرط الإحرام والسلطان أو نائبه واللماعة ف ‌الصلاتين »ولا يشترط كل ذلك ف جمع المزدلفة ط , قلت :إلا الإحرام 
على أحد القولين فيه ( قوله عند الضرورة ) ظاهره أنه عند عدمها لايحوز » وهو أحد قولين . والختار جوازه 
مطلقا ولو بعد الوقوع كا قدمناد فى الخطبة ط . وأيضا عند الضرورة لاحاجة إلى التقليد كا قال بعضهم مستندا 
لما المسرات: المسافر إذا حاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا بننظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة لأنه بعذر. 
ولو صلی بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز اه لكن الذلاهر أنه أراد بالضرورة مافيه نوع مشقة تأمل ( قوله لكن 
بشرط الخ ) فقد شرط الشافعى لجمع النقديم ثلاثة شروط : تقديم الأول »ونية الجمع قبل الفراغ با » وعدم 
الفصل بينهما با يعد فاصلا عرفا . ولم يشترط فى جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأول هر . ويشترط 


(1) ( قول بجع ) اسم المزدافة اه مه , 
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أن يلتزم جميع مايوجبه ذلك الإمام » ما قدمنا أن الحسكم الملفق باطل بالا اغ 
بإب الان 

ر هو ) لغة الإعلام . وشرعا (إعلام مخصوص) لم يقل بدخول الوقت ليعمالفاثتة وبينيدى اللحطيب على وجه 

صوص بألفاظ كذلك ) أى مخصوصة ر سببه ابتداء أذان جبريل ) ليلة الإسراء وإقاءته حين إماءته عايه الصلاة 

والسلام » ثم رؤيا عبد الله بن زيد أذان اللاك النازل من السماء فى السنة الأولى من المجرة . وهل هو جبريل ؟ 


الشروط 


أيضا أن يقرأ الفائحة فى الصلاة ولو مقتديا . وأن يعيد الوضوء من مس فرجء أو أجببية 
والأركان المتعلقة بذلك الفعل . وال تعالى أعل . 


باسيب الأذات 


لما كان الوقت سببا كما در قدمه .وذ كر الأذان بعد لأنه إعلام بدخوله ر قوله 
آذنه الأمر وبه : أعلمه» وأذن تأذينا: أكثر الإعلام اه فالأذان اسمء 
التأذرن ح ( قوله وشرعا إعلام مخصوص ) أى إعلاء بالصلاة . قال ى الدرر : ويطلق على الألذاظ انحد وء 
أى التى بحصل بها الإعلام » من إطلاق اسم المسبب على السبب !#ميل . واا لم يعرفه بالألفاظ المخصرصة .يان 
المراد الأذان للصلاة » ولو عرف بها لدخل الأذان للمولود وتحره على ما له ليعم الفائتة الخ ) أى لمم 
الأذان أذان الفائئة والأذان بدى الطب ٠‏ وليعم أيضا الأذان فى آخ, ظهر الصيف أفاده ح أى لأ العم 
بالوقت فيبا سابق عليه . ولقائل أن يقول : لو صرح كغيره بالوقت لم يرد ما الأصل فى 
الإعلام بدخول الوقت كما يعم مما يأنى > فركون التعريف بناء على ماهو الأصل فيه وإلا لزم أنه لو أذن لتفه 
أو بين جماعة مخصودين أرادوا الصلاة عالين بدخولالوقت لابسم ىأذانا شر عا لعدم الإعلام أصلا معأ 
فتدبر ( قوله على وجه صوص ) أى هن الترسل والاستدارة والالتفاف وعدم الترحيع واللحر وعر 
أحكامه الآتية ( قوله بألفاظ كذلك ) أشارإلى أنه لايصح بالفارسية وإن علأنهأذان وهو الأظهر . والأصح كار 
السراج ( قوله أذان جبريل الخ ) فى حاشية الشبراملسى على شرح المنباج للرمل عن شرح البخارى لابن حجر 
أنه وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل المجرة: منها للطبر انى , أنه لما أسرى بالنى صلى الله عليه 
وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا ٠‏ وللدارقطى فى الإفراد من حديث أنس و أن جير بل أمر النى 
صل الله عليه وسلم بالأذان حين فرذت الصلاة » وللبرار وغيره من حديث على قال , لا أراد الله أن بعلم رسو له 
الأذان أتاه جبريل ببدابة يقال ها البراق فركبها فقال : الله أكبر الله أكبر : و آخره ثم أخذ الملك بيده فأم 
أهل السماء » . والحق أنه لابصح شىء هن هذه الأحاديث اه . 

وذكر ففتح القدير حديث البرّار ثم قال : وهو غريب وء مارض للخبر الصحيح أن بده الأذان كان بالمديئة 
على ما مسلم ,كان المسلمون حين قدهوا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة وليس ينادى لها أحد قتكلمرا 
فذلك فقال بعضهم ننصب رابة » الحديث (قوله ثم رؤيا عبد الله بن زيد الخ) ذكر القصة بقاءها ح عن السراج 
وسافها فالفتح بأسانيدها . وفهذه القصة أن عمر رضىاللهعنه رأى تلك اللبلة مثل مار أى عبد الله بن زبد . 

واستشكل إثباته بالرؤيا بأن رؤيا غير الأنبياء لابذنى عليها حكر شرعى . وأحيب باحتهال مقارنة الوحى 
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قبل وتیل رو ) بيه زيقاء دنول الوقت : وهو سنة) للرجال ف مكان حال ( مؤكدة ) هی كالراجب 
ىلوق الإثم ( لفرائض ) اتلحمس ( فى وقنها ولو قضاء ) لأنه سئة للصلاة حتى یبرد به 


لذلك : قال حاشية المنباج عن الخافظ ابن حجر : ويؤيده مارواه عبد الرزاق ابو داود فاللراسيل ٠‏ أن گر 
لما رأى الأذان جاء ليخبر الى صلى الله عليه وسل فوجد الوحى قد ورد بذلك» فا راعه إلا أذان بلال» فقال له 
النى صلى الله عليه وسا سبقك بذاك الوحئ ٠‏ ثم قال : وعلى تقدير عة حديث إن جبزيل حين أراد أن يعلمه 
لون اء بالر اق الخ يكن أنه علمه لباق لهف ذلك الموطن ‏ ولا يلزم مشروعبت لأهل الأرض له : وأجاب 
ح بأنه ظن أنه من خعصوصيات تلك الصلاة » وهو قريب من الأول ( قوله وسیه ی ر وو ون ی 
إليه : أى سبب بقائه واستمراره ط أى الذى يتجدد طلب الأذان عند تجدده ( قوله للرجال ) آما النساء فيكره 
لمن الأذان ركذا الإقامة؛ لما روى عن أنسن وابن عمر من كراهتهما ف » ولأن مبنى حالم علىالستر ورفع صدين 
حرام [مداد » م الظاهر أنه يسن للصنبى إذا أراد الصلاة کا يسن للبالغ وإن كان فى كرلهة أذانه لغيره كلام کا 
سيأ فافهم ( قوله فى »كان عال ) فى القنية : ويسن الأذان فى موضع عال والإقامة على الأرض » وف أذان 
المغرب انختلاف المشاييخ » والظاهر أنه يسن المكان العالى فى المغرب أيضا كا سيأق . وف السراج : وينبغى 
امون أن بؤذن فى موضع يكون أسمع للجيران » وبرفع صوته » ول يجهد ناسه لأنه يتضرر 1ه بحر + 

قلت : والظاهر أن هذا فى مؤذن الى أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين فالظاهز أنه لايسن له المكان 
العالى لمدم الحاجة تأمل ( قوله.هى كالواجب ) بل أطلق بعضهم اسم الواجب عليه > لقول محمد : لو اجتمع 
أهل بلدة على تركه قاتلهم عليه » ولو تركه واحد ضربته وحبسته . وعامة المشايخ على الأول والقتال عليه 6 لما 
أنه من أعلام الدين ونی تركه استخفاف ظاهر به . قال فى المعراج وغيره : والقولان متقاربان » لأن الم كدة فى 

الواجب اوق الإثم بالثرك : يعنى وإنكان مقولا بالتشكيك نهر . واستدل فى الفتح على الوجوب بأن 
عد ار مرة دلي لويوب , قال : ولا تیر کون عل الكفاية ولام یام ھل ل ملسي ل وو 
قام به غيرهم : أى من آمل بلدة أخرى . واستظهر فى البحر كونه سنة على الكفاة السب إل كل أهل بلدة ‏ 
يمعنى أنه إذا فعل أ بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها . قال :ولو لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان سنة ى حى 
كل أحد وليس كذلك » إذ أذان المى يكفينا کا سيأ اه . قال فى الثبر : وم أرحكم البلدة الواحدة إذا انبعت 
أطرافها كصر . والظاهر أن أهل كل محلة “هوا الأذان ولو من غلة أخرى يسقط عنهم لا أنلم يسمعوا اه 
(قوله للفرائض اللحمس الخ ) دخخلت الجمعة بحر » وشم لحالة السفر والحضروالانفراد والجماعة . قال فى مواهب 
الرحمن ونور الإيضاح ولو منفردا أداء أو قضاء سفرا أو حضرا اه لکن لا یکره تركه مص فى بيته یا لمصر » 
لگن أذان الحى يكفيه کا سيأتى . وف الإمداد أنه يأتى به ندبا » وسيأ آمامه فافهم » ويستنى ظهر يوم الجمعة 
فق المصر لمعلور وما يقفى من الفوائت فى مسجد کنا سیذ کره ( قوله ولو قضاء )قال ف الدبرر لأنه وقت القضاء 
وإن فات وقت الآداء لقوله صلل الله عليه وسل و فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وتنام أى وقت فضائ م دو 
إذا لم يقضها ف ا مسجد عل :ا سب ( تول لأنه الخ ) تعليل لشمول القضاءء ويظهر من أن اراد من وا ويم 
فعلها وبه صرح القهستائى. كن ف التاترخانية ينبغى إن فى أولالوقت وبق فى وسطه حتى يفرع المتوضى' 


من وضوله والصلى من صلاته والعتصر من قضاء حاجته اه والظاهر أنه أراد أول الوقتالمستحب لما يأفى قريا ر 


(قوله حتى يبرد به) بالبناء امجهول » وأشملءنه قوله امار" فى الأوقات . وحم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخخيرا. 
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لاللوقت ( لا) يسن ( لغيرها ) كعيد ( فيعاد أذان وقع ) بعضه ( قبله ) كالإقامة خلافا لثانی فى الفجر ( بتربيع 
تكبير فى ابتدائه ) وعن الثانى ثنتين وبفتح راء أكبر والعوام يضمونها روضة »> لكن ف الطلبة معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام «الأذان جزم» أى مقطوع المد» فلا تقول آلله أكبر لأنه استة هام و إنه لين شرعى » أومقطوع حركة 


قال نوح أفندى : وف الجتى عن الجرد قال أبو حنيفة : يؤذن للفجر بعد طلوعه > وف الظهر فى الشتاء حين 
تزول الشمس » وف الصيف يبزد » وف العصر يؤخر مالم مخف تغير الشمس ؛ وى العشاء يؤخر قايلا بعد ذهاب 
اابياض اه , قال القهستاف بعده : ولعل المراد بيان الاستحباب وإلا فوقت الجواز جميع الوقت اه 

وحاصله أنه لايلزم الموالاة بين الأذان والصلاة بل هىالأفضل فاو أذن وله وصلى آخره أن بالسنة تأمل . 

مطلب فى الماع الى يندب لما الأذان فى غير الصلاة27 

( قوله لايسن لغيرها ) أى من الصلوات وإلا فيندب للمولود . وفى حاشية البحر للخير الرهم 
كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة » كما فى أذن المولود » والمهموم ؛ والمصر 
ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة » وعند مزدحم الجيش » وعند الحريق » قيل وعند إنزال البت الف قا 
على أول خروجه للدنيا » لكن رده ابن حجر فى شرح العباب » وعند تغوال الغيلان : أى عند ترد الجر 
صصح فيه . أقول : ولا بعد فيه عندنا اه أى لأن ماصح فيه احبر بلا معارض فهو ٠‏ ذهب المجتيد ر 
عليه لما قدمناه فى اللحطبة عن الحافظ ابن عبد البر » والعارف الشعرانى عن كل من الأنمة الأربعة أنه قا 
صح الحديث فهو مذهبى على أنه فى فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف كا مر أول كتاب الطهارة ٠‏ 
هذاء وزاد ابن حجر فى 'تجفة الأذان وا لف المسافر . قال المدنى: أقول وزاد فى شرعة الإسلام لمن صل 
الطريق فى أرض قفر : أى خالية من الناس . وقال ا لمنلا على فى شرح المشكاة قالوا: يسن لل.هموم أن يأمر غيره 
أن يؤذن ف أذنه فإنه يزيل الم» كذا عن على رضى اللمعنه» ونقلالأحاديثالواردة فى ذلكفراجعه اه ( قوله كعيد ) 
أى ووتر وجنازة وكسوف واستسقاء وتراویح وسئن رواتب لأنما اتباع للفرائض والوتر وإن كان واجبا عنده 
لكنه يؤدى فى وقت العشاءء فاكتنى بأذانه لا الكون الأذان لها على الصحیح كا ذكره الزيامى اه محر فافهم > 
لكن ف التعليل قصور لاقتضائه سنية الأذان لما ليس تبعا للغرائض كالعيد ونحوه؛ فالمناسب التعايل بعدم وروده 
فى السنة تأءل ( قوله وقع بهضه ) وكذا كله بالأولى » ولو لم يذ كر البعض لتوهم خروجه فتصد بذ كره التعمم 
لا التخسيص ( قوله كالإقامة ) أى ىأنها تعاد إذا وقعت قبل ااوقت »أما بعده فلا تعاد «الم يبطل الفصل أويوجد 
قاطع كأكل على ماسيذكره فى امروع ( قوله خلافا للثانى ) هذا راجع إلى الأذان فقط » فإن أبا يوسف يجوز 
الأذان قبل الفجر بعد نصف الیل ح ( قوله وعن الثانى ٹنتین ) أى روى عن آیی يوسف أنه يكبر فى ابتدائه 
تكبيرتين كبقية كلاته » فيكون الأذان عنده ثلاث عشرة كلمة » وهى رواية عن محمد والحسن قهستانى عن 
الزاهدى » ونقل عن ءالك أيضا ( قوله وبفتح راء أكبر إلى قوله ولا ترجيع ) نقل أنه لدق مخط الشارح على 


)١(‏ ولجم + عن الأذان لست قد تظمتهم ف نظام شمر لن يحفظهم انشا 
فرض الصلاة ,فى أذن الصهير وفى 0 وتت الحريق والحرب الذى وتنا 
خلف المافر والفيلان إن ظهرت ‏ فاحفظ نة من الدين قد شرعا 
قلت : ويزاد أريمة نظءئها بقول : 3 
وزيد أربعة ذوهم او غضب مسار ضل فى قفر ومن صرعا 
(44 - حائية ابن عابدين - ١‏ ) 
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الآخر الوقف » فلا يقف بالرفع لأنه لحن لغوى فتاوى الصيرفية من الباب السادس والثلاثين ( ولا رجيع ) 


هامش نسخته الأولى » وف مجموعة الحفيد الحروى «انصه : فائدة : فى روضة العلاء قال ابن الأنبارى : عوام 
الناس يضمون الراء فى أكبر » وكان انبرد يقول الأذان +ع موقوفا فى مقاطيعه والأصل ف :أكبر تسكين ااراء 
فحولت حركة ألفاسم الله إلى الراء كاف - الم الله وف المغتى : حركة الراء فتحة وإن وصلبنية الوقف »م قيل 
ھی حركة الساكنين ولم يكسر حفظا لتفخم الله وقيل نقلت حركة الهمزة وكل هذا روج عنالظاهروالصواب 
أن حركة الراء ضمة إعراب » وليس لهمزة الوصل ثبوت فى الدرج فتنقل حركتها » وبالجملة الفرق بين الأذان: 
وبين الم الله ظاهر فإنه ليس (- الل الله حركة إعراب أصلاء وقد كانت لكلات الأذان إعرابا إلا أنه 
“دعت موقرفة اه . 
مطاب فى التكلام على حديث « الأذان جزم » 

وف الإمداد : ويجزم الراء ی يسكنها فى التكبيز قال الزيلعى : يعنى على الوقف » لكن ف الأذان حقيقة » 
وف الإقامة بنوى الوقف اه أى للحدر » وروى ذلك عن النخعى موقوفا عليه » ومرفوعا إلى الى صلى الله عليه 
وس أنه قال , الأذان جزم » والإقامة جزم » والتكبير جزم ۲ اه . 

قلت : والحاصل أن التكبيرة الثاني فى الأذان سا كنة الراء اوقف حقرقة ورفعها خطأء وأما التكبيرة الأولى 
هن كل تكبير تين منه وجمييع تكبير ات الإقادة» فقيل محركة الراء بالفتحة على نية الوقف »وقيل بالضمة إعراباء 
وقبل ساكنة بلاحركة على ماهوظاهر كلام الإمداد والزيلعى والبدائع وجماعة م نالشافعية : الى يظهر الإعراب 
ل ذكره الشارح عن الطلبة» ولا قدمناه؛ ولا فى الأحاديث المشتهرة للجراحى أنه سئل السروطى عن هذا الحديث » 
فقال : هو غ كا قال الحافظ ابن حجر › ونما هو من قول إبراهيم النخعى » ومعناه كما قال جماعة منهم 
الرافعى وابن الأثير أنه لايمد . 

وأغرب لمحب الطبرى فقال : معناه لابمد ولا يعرب آخره » وهذا الثانی مردود بوجوه : 

أحدها : مخالفته لتفسير الراوى عن النخعى » والرجوع إلى تفسيره أولى كا تقرر فى الأصول . 

انا : مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه . 3 

ثالثها : إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية »ولم يكنمعهودا ف الصدر الأول »ونما هوام طلاح حادث 
فلا يصح الحمل عليه اه وتمام الكلام عليه هناك فراجعه » على أن الجزم فى الاصطلاح الحادث عند النحويين 
حذف حركة الإعراب للجازم فقط لامطلقا .م رأيت لسيدى عبد الغنى رسالة فى هذه المسألة سماها تصديق من 
أخبر بفتح راء الله أكبر أكثز فيها النقل . 

وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر الثانية »فإن سکنہا کنی وإن وصلها 
نوى السكون فحرك الراء بالفتحة » فإن ضمها حالف السئة لأن طب الوقف على أ كبر الأول صيزه كالسا كن 
أصالة فحرك بالفتح ( قوله ولا ترجيع ) الترجيع : أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع|فيرفعه بهما لاتفاق 
الروايات على أن بلالالم يكن برج »وما قيل إنه رجع لم يصبح » ولأنه لیس ف أذان الاك ازل يجميع طرق 
ولا فى أنى داود عن ابن عر قال إنما كان الأذان علىعهد رسول الله صل الله عليدوس لمر تينمر تين والإقامة مرة مرة ٠‏ 
الحديث » ورواه ابن خزيمة وابن حبان . قال ابن الجوزى وإسناده صميح » وما روى من الترجيع فى أذان اا 
نعذورة يعارضة ما رواه الطبرانى عنه أنه قال ٠‏ أل على"رسول له صل اتمعليه وس الأذان حرفا حرفا شاك ا 
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فإنه مكروه ملتتى ( ولا ن فيه ) أى تغنى بغير كلاته فإنه لاحل فعله وساعه كالتغنى بالقرآن وبلا تغییر حسن » 
وقيل لابأس به فى الحيعلتين (ويترسل فيه ) بسكتة بین كل كلمتين . ویکره تركه : وتندب إعادته (وياتفت فيه) 
وكذا فيا مطلقا » وقيل إن احلء5سعا ( يمينا ويسارا ) فقط » ثلا يستدبر القبلة ( بصلاة وفلاح ) ولو وحده أو 


مولود » لأنه سنة الأذان مطلقا ( ويستدير فى المنارة ) لو متسعة ومخرج رأسه منها ( ويقول ) نادبا 
الله أ كبر الخ » ولم یذ کر ترجيعاءوبى ماقدمناه بلا معارض » وتمامه فى الفتح وغيره ( قوله فإنه مكروه ملتتى ) 
و مله فى القهستانى . خلافا لما فى البحر من أن ظاهر كلامهم أنه مباح لاسنة ولا مكروه . قال فى ال ر : وبظلم 
أنه حلاف الأولى . وأما الترجيع بمعنى التغنىفلا بحل فيه اه وحينئذ فالكراهة المذكورة ز 8 5 
لايجوز أن يكون مبنيا على الفتح » لأن ما بعد أى التفسيرية عطف بيان ٠‏ وعطف اابيان لايجوز بناؤه على المنح 
تركيبا مع امم لا . بل يجوز فيه الرفع اتباعا محل لامع اها والنصب انباعا حل اها . لكن يملع هنا من 
النصب مانع وهر عدم رسمه بالألف » فتعين الرفع مع ما فيه من إثبات الياء الذى هو مرجوح. فإن امقر 
امهرد عن أل يترجح حذف يائه فى الرسم كالوقف إذا كان مرفوعا أو مجروراء وف الى بها بالعكر 

قات : ونع أيضا من بنائه على الفح وجرد الفاصل »وهو أىء وقد عللوا امتناع المتح أرعطات 
تحو: لارجلوامرأة بوجود الفاصل وهوالواو فافهم ( قوله يفير كلانه ) أى بزيادةحركة أوحرف أو ٠‏ ا 
فى الأوائل والأواخر قهستانى ( قوله وبلا تغيير حسن )أى والتغنى بلا تغبيرحسن :فإن تم ت 
ولا تلازم بینہما بحر وفتح ( قوله وقيل ) أى قال الحلوانى : لابأس بإدخال المد فی۱ 
وتعبيره بلا بأس يدل على أن الأولى عدمه ( قوله ويترسل ) أى بت ل ( قوله بسكتة )أى تسع الإجابة ٠..فى‏ عن 
منلا على القارى » وهذه السكتة بعد کل تسكبيرتين لابينهما كا أفاده فى الإمداد أخذا من الحديث . وبه صرح 
ل التاترنجانية ( قوله وتندب إعادته ) أى لو ترك الترسل ( قوله ویلتفت ) أى يحول وجهه لاصدره قهدانى . 
ولا قدميه نهر ( قوله وكذا فيما مطلقا ) أى فى الإقامة سواء كان امحل متسعا أولا ( قوله لثلايستدبر ) تعلول لقوله 
فقط : أى انته عن القول بالالتفات خاما لثلا يستدبر المؤذن أو امم القبلة ح ( قوله بصلاة وفلاح ) لف ونشر 
رتب » يعنى يانفت فيهما يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح » وهو الأصح كا فى الفهستانى عن المنية ؛ وهو الصحييح 
كا فى البحر والتبرين . وقال مشاييخ »رو : يمنة ويسسرة فى كل » كذا فى القهستانى ح . قال والفتح : والثانى أوجه , 
ورده الرمل بأنه خلاف الصحيمح المنقول عن الساف ( قوله ولو وحده الخ ) أشار به إلى رد قول الحلوافى : إنه 
لايلتفت » لعدم الحاجة إليه ح . وف البحر عن السراج أنه من سنن الأذان » فلا تخل الممفرد بشىء منها > حتى 
الوا فى الذى يؤذن للمولود ينبغى أن يحول ( قوله مطلقا ) للمنفرد وغيره والمولود وغيره ط ( قوله ويستدير ی 
المخارة ) يعنى إن لم يتم الإعلام بتحويل وجه مع ثبات قدءيه » ولم تکن فى زءنه صلی الله عليه وس مثذئة بر . 

مطلب فى أول من :نى المنائر للأذان : 

قلت : وق شرح الشيخ إسمعيل عن الأوائل للسيوطى :أن أول ٠ن‏ رق منارة ٠هر‏ للأذان شرحبيل بن عار 
المرادى وى سلمة اناير للأذان بأمر اوي ولم تكن قبل ذاك . وقال ابن سعد بالسند إلى آم زيد بن ثابت 
كان بیتی أطول بیت حول المسجد › فكان بلال ؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مسجده فكان يؤذن بعد علىظهر المسجد» وقد رفع له شىء فوق ظهره (قوله وغ ج رأسه منها) أى ان 
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( بعد فلاح أذان الجر : الصلاة خير م نالنوم مرتين ) لأنه وقت نوم ( ويجعل ) ندبا ( أصبعيه فى ) صاخ (أذنيم ‏ ` 


فأذائه بدونه حسن » وبه أحسن ( والإقامة كالأذان ) فيامر ( لکن هی ) أى الإقامة وكذا الإمامة ( أفضل منه) 
فتح ( ولا يضع ) 
و الينى آنيا بالصلاة» ثم يذهب وبرج رأسه من الكوة اليسرى تيا بالفلاح درر وغيرهاء وهذا إذا كانت 
بكوات » أما منارات الروم ونحوها فالجانب كالكوة [#عيل ( قوله بعد فلاح الخ ) فيه رد على ن يقول إن 
مله بعد الأذان بهامه » وهو اختيار الفضلى» بحر عن المستصق (قوله الصلاة خير منالنوم) [نماكان النوم مشاركا 
للصلاة فى أصل الليرية » لأنه قد يكون عبادة ؛ كا إذاكان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك «عصية › أو لأن 
اأنوم راحة أىالدايا والصلاة راحة فى الآخرة» فتكون أفضل بحر ( قوله لأنه وقت نوم ) أى فخص بزيادة إعلام 
دون العشاء » فإن النوم قبلها مكروه ونادر ط ( قوله وەل أصبعيه الخ ) لقوله صلى الله عايه وسل لبلال 
رف الله عنه و اجعل أصبعيك فى أذنيك فإنه أرفع لصوتك » وإن جعل يديه على أذنيه فحسن »لن أبا محذورة 
ف ايد اف غم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه وكذا إحدى يديه على ماروى عن الإمام مداد وقهستانی 
تة ر قوله فآذانه الخ ) تفريع على قوله ندبا . قال فى البحر : والأمر أى ف الحديث الم كورالندب بقريئة 
ذا او م يفعل كان حسنا . 
: ترك السنة كيف يكون حسنا ؟ : قلنا : إن الأذان معه أحسن » فإذا تركه بق الأذان حسنا كذا فى 
کان ام فافهم (قوله فيا مر ) قيد به لثلا يرد عليه أن ترك الإقامة يكره للمسافر دون الأذان » وأن المرأة تقم 
رلا تؤذن » وأن الأذان1كد ف السنية «نباكما يأتى ؛ وراد بما مر أحكام الأذان العشرة المذكورة ف المثن؛وهى 
أنه سنة للفرائض » وأنه بعاد إن قدم على الوقت » وأنه يبدأ بأربع تكبيرات» وعدم الترجيع » وعدم اللح 
والترسل والالتفات والاستدارة » وزيادة : الصلاة حير من النوم فى أذان الفجر » وجعل أصبعيه فى أذنيه » 
ثم استانى من العشرة ثلاثة أحكام لانكون ف الإقامة فأبدل الترسل بالحدر والصلاة خير من النوم بقد قامت 
الصلاة » وذكر أنه لايضع أصبعيه فى أذنيه » فبقيت الأحكام السبعة مشتركة : ويرد عليه الاستدارة ف المثازة 
فإنها لاتكون ف المنارة » فكان عليه أن يتعرض لذلك اهح . 2 

والحاصل أن الإقامة تخالف الأذان فى الأربعة ما مر » وتخالفه أيضا فى مواضع ستأتى «فرقة ( قوله لكن 
هی أذذ ل منه) نقله فى البحر عن اندلاصة بلاذكر حلاف . وذكرف الفتح أيضا أنه صرح ظهير الدين ف الحواثى 
نفلا عن المبسوط بأنها آكد من الأذان : أى لأنه يسقط فى مواضع دون الإقامة كا فى حق المسافرا ومابعد أولى 
الهوائت وثانية الصلاتين بعرفة » وقوله وكذا الإمامة علله فى الفتح بقوله لمواظبته صل الله عليه وسلم عليها وكذا 


اللخلفاء الراشدون» وقول عمر : لولا الخلينى'لأذنت» لايستلزم تفضيله عليهاهل»راده لأذنت مع الإمامة لامع تركها» , 


فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن » وهذا مذهبنا وعليه كان أبو حنيفة اه . 
أفول : وهو أحد قولين «صححين عند الشافعية والانى أن الأذان أفضل » وبق قول بتساويبما » وقد حك 

الثلاثة فى التمراج . ثم إن ما استدل به على أفضلية الإمامة على الأذان يدل على أفضليتها أيضا على الإقامة > 

بم الموذ فافهم . 5 

بيه ] مقتى أفضلية الإقامة على الأذانكونها واجبة عند من يقول بوجوبه » ول أر من صرح بهءإلا أن 

يقال إن القول بوجوبه لما أنه من الشعائر مخلافها » على أن السئة قا. تفضل الواج كا مر أؤل كتاب الطهارة 
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امقم ( أصبعيه فى آذنیه) لأنها أخفض ( ويحدر ) بضم الدال : أى يسرع فيبا » فلو ترسللم يعدها فى الأصح 
ر وبزید : “قد قامت الصلاة بعد فلاحها مرتين ) وعند اثلاثة ھی فرادى ( ويستقبل ) غير الراکب (القبلة ہما ) 
ويكره تركه تنزيبا » ولو قدم فيبما مؤخرا أعاد ماقدم فقط ( ولا شكلم فيهما ) أصلا ولو رد سلام » فان تكلم 
استائفه (ويثو”ب ) بين الأذان والإقامة فى الكل الكل بماتعارفوه ( ولس بينهما ) بقدر متحضر اللازءون 
مراعيا لوقت الندب ( إلا فى المغرب ) 


فتأمل »ثم رأيت صاحب البدائع عد من واجبات الصلاة الأذان والإقامة ( قوله القيم )أىالذى بقع العصلاة ( قوله 
م عدها فى الأصح ) بخلاف مالو حدر فى الأذان حيث تندب إعادته كا مر لن تكرار الأذان مشروع أى كا 
فى يوم الجمعة » بخلاف الإقامة . وعليه فا فى امكانية من أنه يعيد الإقاءة 9 . 1 
فى النهر ( قوله ۰ رتین ) راجع إلى : قد قامت » وإلى الفلاح ط ( قوله وعند الثلاثة هی فرادى ) أى 
والأول ذكره عند قوله وهى كالأذان ح . ودليل الأثمة الثلاثة مارواه البخارى د أمر بلال أن يشفع الآ 
الإقامة » وهو محمول عندنا على إيتار صوتها بأن يحدر فيها توفيقا بينه وبين التصوص اله 
الطحاوى : تواترت الآثار عن ,لال أنه كان يثنى الإقامة حتى ٠ات‏ : وتماه فى اابحر وغيره ( 
عبارة الإمداد : إلا أن يكون راكبا مسافرا لضرورة السير» لأن بلالا أذن وهو را كب 
ويكره الأذان راككبا فى الحضر فى ظاهر الرواية . وع نألى يوسف : لابأس به 
بالأذان والإقامة » لكن مع الالتفات بصلاة وفلاح كا مر ( قوله تنزيها ) لقول انط 
٠‏ ونبر ( قوله أعاد ماقدم فقط ) كنا لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقظ أى ولا یستانف الأ 
ولو رد سلام ) أو تشميت عاطس أو نحوهما لای نفسه: ولابعد الفراغ علىالصحيح سراج وغم 
ومنه التنحنح إلالتحسين صوته ( قوله استأنفه ) إلا إذا كان الكلام يسيرا خخانية ( قوله ویو ب ) 8 
إلى الإعلام بعد الإعلام درر : وقيد بتثويب المؤذن لما ف القنية عن الملتقط : لاينبغى لأحد أن بقول 
فى العلم وال جاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن » لأنه استفضال لنفسه اه بحر . قلت › وهذا خاص بال 
للأدير ونحوه على قول أنى يوسف فافهم ( قوله بين الأذان والإقاءة ) فسره أىرواية الحسن بأن مكث 
قدر عشرين آية ثم يثوب ثم بعکٹ كذلك ثم يقبم بحر ( قوله فى الكل ) أى كلالصاوات لظهور ا'نوانی الور 
الدينية . قال فى العناية : أحدث امتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ماتعارفوه فى جميع الصلوات 
سوى المغرب مع إبقاء الأول يعنى الأصل وهو تثويب الفجر » وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله <سن ام 
(قوله الكل ) أى كل أحد » وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضى والمفتى والمدرس؛ واخنارم 
قاضيخان وغيره بر ( قوله بما تعارفوه ) کتنحنح » أوقامت قامت » أو الصلاة الصلاة » ولو أحدئوا إإعلاما 
الفا لذلك جاز هر عن الجتى ( قوله ويجلس بينبما ) لو قدمه على النثويب لكان أولى ‏ لثلا بوهم أن الوس 
6 نهر ( قوله إلا فى المغرب ) قال فى الدرر : هذا استثناء من يثوب ويجاس »لن التلويب لإعلام الجماعة وهم 
ف المغرب حاضرون لضيق الوقت اه . واعترضه فالنهر بأنه مناف لقول الكل فى الكل . قال الشييخ [#عيل : 
وليس كذلك » لا مر عن العناية من استثناء ا مغرب فى التثويب » وبه جزم فى غر الأذكار والنهاية والبرجندى 
وابن ملك وغيرها'اه : 

قلت : قد يقال : ما الدرر «بنى على رواية الحسن من أنه محكث قدر عشرين آية ثم يثوب "كا قدمناه » 
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فيسكت قائما قدر ثلاث آيات قصار › ويكره الوصل إجماعا : 

[ فائدة ] التسلم بعد الأذان حدث فى ربيع الآخر سنة سبعاثة وإحدى ونمانين فى عشاء ليلة الاثنين » مميوم 
الجمعة » ثم بعد عشر سنين حدث فى الكل إلا المغرب » ثم فيها مرتين » وهو بدعة حسنة : 

(و) يسن أن ( يؤذن ويقبم لفائتة ) رافعا صوته لو مجماعة أو صعراء لا ببيته منفردا ( وكذا ) يسنان ( لأولى 
الفوائت ) لا لفاسدة 


۰ لو ثوب ف المغرب بلا فاصل فالظاهر أنه لامانع منه » وعليه يحمل ماف اهر فتدبر (قوله فيسكت قائما) هذا 
عنده » وعندهما بفصل بجلسة كجلسة االحطيب » وانخلاف فى الأفضلية » فلو جلس لايكره عنده » ويستحب 
النحول للإقامة إلى غير موضع الأذان » وهو متفق عليه » وتمامه فى البحر ( قوله سنة )۷۸١‏ كذا فى النهر عن 
حن المحاضرة للسيوطى » ثم نقل عن القول البديع للسخاوى أنه فى سنة ۷۹۱ وأن ابتداءه كان فى أيام السلظان 
الناصر صلاح الدین بأمره ( قوله ثم فيها مرتين ) أى فى المغرب كما صرح به فى الحزائن » لکن لم ينقله فى النهر» 
وم أره فى غيره » وكأن ذلك کان موجودا فى زمن الشارح » أو المراد به مايفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين 
اأعشاءين ليلة الجمعة والاثنين » وهر المسمى فى دمشق تذكيراكالذى يفعل قبل أذان الظهر يوم الجمعة » ولم آر 
ن ذكره أيضاً ( قوله وهو بدءة حسنة ) قال فى النهر عن القول البديع : والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة . 
وحكق بعض المالكية لحلاف أيضاً فى تسبيمح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وأن بعضهم منع من ذلك » 
وفه نظر اه ملخصا . 
مطلب فى أذان الوق , 

[ فائدة أخرى ] ذكر انسيوطى أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية اه . قال الرءلى ىحاشية البحر : 
ولم أر نصا صريحا فى جماعة الأذان المسمى فى ديارنا بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة أو سيثة ؟ وذكره الشافعية 
بین يدى اللحطيب : واختلفوا فى استحبابه وكراهته . وأما الأذان الأول فقد صرح ف النهاية بأنه المتوارث حيث 
قال فى شرح قوله وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع » ذكر المؤذنين بافظ الجمع إخراجا للكلام 
ارج العادة » فإن المتوارث فيه اجتاعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع اه . ففيه دليل على أنه غير 
مكروه » لأن المتوارث لايكون ٠كروهاء‏ وكذلك نقول فى الأذان بين يدى اللحطيب فيكون بدعة حسئة إذ مارآه 
المؤمنون حسنا فهو حسن اه ملخصا'. 

أقول :' وقد ذكر سيدى عبد الغنى المسألة كذلك أخذا من كلام النباية المذكور » ثم قال : ولا خصوصية 
الجمعة إذ الفروض انحمسة تحتاج'للإعلام ( قوله لو مجماعة الخ ) أى فى غير المسجد بقرينة مايذكره قريبا من 
أنه لايؤذن فيه للفائئة » ثم هذا قيد لقوله رافعا صوته » وقد ذكره فى البحر بحثا وقال ولم أره فى كلام أتمتنا . 
واستدل لرفع المنفرد ى الصحراء بحديث الصحيسح « إذاكنت فى غنماك أو'باديتلك فأذنت للصلاة فارفع صوتك 
بالنداء فإنه لايسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة » اه وأقره فى اهر . 

أقول : يخائفه ماف القهستانى من أنه يحب يعنى يلزم الجهر بالأذان لإعلام الناس » فلو أذن لنفسه حافت 
لأنه الأصل فى الشرع كا فى كشف النار اه : على أن مااستدل به يفيد رفع الصوت للمنفرد ى بيته أيضا لتكثير 
الشهود يوم القيامة » إلا أن يقال المراد المبالغة فى رفع الصوت ء والمؤذن فى بيته يرفع دون ذلك فوق مايسمع ش 
نفسه » وعليه يحمل ماف القهستانى فليتأمل ر قوله لالفاسدة ) أى إذا أعيدت فى الوقت » وإلاكانت فالعة ط. 2 , ا 
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(ويمير فيه للباق ) لو فى خلس وفعله أولى » ويقم للكل ( ولايسن ) ذلك ( فها تصليه النساء أداء وقضاء ) 
ولو جماعة كجاعة صبيان وعبيد » ولا يسنان أيضا لظهر يوم الجمعة ى مصر (ولا فيا يقضىمنالفوائت ىمسجد) 
فيا لأن فيه تشويشا وتغليظا ( ويكره قضاؤها فيه ) لأن التأخير معصية فلا يظهرها بزازية . 

(ويجوز ) بلاكراهة ( أذان صبى مراهق وعد ) 


وف الجتى :قوم ذتدروا فساد صلاة صلوها فى المسجد فى الوقت قضوها بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان والإقامة؛ 
وإن قضوها بعد الوقت قضوها فى غير ذلك المسجد بأذان وإقاءة اه لكن سيأنى أن الإقاءة تعاد لو طال النصل 
ر قوله فيه ) أى فى الأذان ( قوله لو فى مجلس ) أ١ا‏ لو نى مجالس » فإن صلى فى مجلس أكثر من واحدة فكذلك 
وإلا أذن وأقام ها ( قوله وفعله أولى ) لأنه اختلفت الروايات فى قضائه صلى الله عليه وسلم مافاته يوم الخندق » 
فنى بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام الكل » وف بعضها أنه اقتصر على الإقامة فيا بعد الأولى ء فالأخذ بالزيادة 
أولى خصوصا ف باب العبادات» وتمامه فى الإعداد ( قوله ويقم الكل ) أى لاجير فى الإقامة للباق :بل یکره 
ترکھا کا فى نور الإيضاح . 

[ تدمة ] ياتى فى صلا الجمع بعرفة بأذان واحا. وإقامتين وبمزدلفة بأذان وإقامة » واختار الطحاوى أنه 
كعرفة » ورجحه ابن الهمام كا سيأتقى نى بابه إن شاء الله . وبق لو جمع بين فائتة ومؤداة لم أره » وبظهر لى أنه 
يأ بأذانين وإقاءتين » والفرق بينه وبين الجمع بمزدلفة لايخنى ( قوله ولا يسن ذلك ) أى الأذان والإقاءة » 
وأفرد الضمير على تأويل المذكور ح»وأراد بننى السنية الكراهة فى المواضع الثلاثة المذكورة كا يعلم من الإمداد 
( قوله ولو جماعة ) أخذه من قول الفتح » لأن عائشة أمتهن بغيز أذان ولا إقاءة حين كانت جماعتين مشروعة 
وهذا يقتضى أن المنفردة أيضا كذلك» لأن تركهما لماكان هو السنة حال شرعية الجماعة كانحال الانفراد أولى اه 
قلت : وهو ظاهر ما السراج أيضا » وكان الأولى للشارح أن يقول ولو »نفردة » لأن جماعتين الآن غير 
مشروعة فتفطن (قوله كجماعة صبيان وعبيد ) لأنها غير مشروعة » فلا يشرعان فيها كتكبير التشريق عقا ٠‏ 
بحر عن الزيلعى ( قوله فى متسر ) شمل المعذور وغيره زيلعى . وف القرى لايكره بكل حال ظهيرية : أى لاقبل 
أداء الجمعة فى غيرها ولا بعده » لقواه وقيل بعد أداء الجمعة لايكره فى المصر ( قوله لأن فيه تشويشا الخ ) إنما 
يظهر أن لو كان الأذان لباعة » أما إذا كان منفردا ويؤذن بقدر مايسمع نفسه فلا ط . وف الإمداد أنه إذا كان 
التفويت لأمر عام فالأذان فى المسجد لايكره لانتفاء العلة كفعله صلى الله عليه وسلم ليلة التعريس اه لكن ليلة 
التعريس كانت فى الصحراء لافى المسجد ر قوله لأنالتأخيز معصية ) نا يظهر أيضا فى الماعة لالمنفرد ط أىلأن 
المنفرد يخافت فى أذانه كا قدمناه عن القهستانى . على أنه إذا كان التفويت لأمر عام لايكره ذلك للجماعة أيضاء 
لأن هذا التأخير غير معصية . 

هذا » ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو فى غير المسجد كا أفاده فى المنح فى باب 
قضاء الفوائت (قوله بلاكراهة) أى تحريمية لأن التنز. بتة لما فوالبحر عن انخلاصة أن غيرهم أولى منهم امح . 

أقول : وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام فى أن خلاف الأولى مكروه أولا فراجعه ( قوله صبى مراهق ) 
المراد به العاقل وإنلم يراهق كا هو ظاهر البحر وغيزه » وقول يكره لكنه خخلاف ظاهر الرواية كا فى الإعداد 
وغيزه » وعلى هذا يصح تقريره فى وظيفة الأذان بحر ( قوله وعبد وأعى الخ ) [نالم يكره أذائهم ‏ لأن قوهم 
مقبول فى الأمور الديئية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام » مخلاف الفاسق اه زيلعى . قلت : برد عليه الصبى » 
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ولايحل إلا بإذن كأجير خاص ر وأعی وولد زنی وأعرانى) وإنما يستحق صواب المؤذنين إذا كان عاما بالسنة 

. والأوقات ولو غير محتسب » بحر . 3 
ر ويكره أذان جنب وإقاءته وإقامة محدث لا أذانه ) على المذهب (و) أذان (امرأة) وخشى ( وفاسق) 

ولو عالما » لكنه أولى بإمامة وأذان من جانهل تتى ( وسكران ) ولو بمباح ۰ 


فإن قوله غير مقبول فى الأمور الدينية فى الأصح كا قدمناه قبل الباب » ومقتضاه أن لاحصل به الإعلام كالفاسق 
تأمل » وبانی تام الكلام ف ذلك ( قوله ولا حل إلا بإذن ) ذكره فى البحر بمثا فقال نبغى أن العبد إن أذن 
لنفسه لاعتاج إلى إذن سيده » وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سياءه » لأن فيه إضرارا بخدمته 
لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات » ول ارہ نی كلامهم اه ( قوله كأجير خاص ) هو بحث لصاحب النبر » حيث 
قال : وينبغى أن يكون الأجير انخاص كذلك لايحل أذانه إلا بإذن مستأجره اه . 

قلت : بل صرحوا بأنه ليس له أن يؤدى النوافل اتفاقا . واختلفوا فى السئن "كا سنذكره فى الإجارات إن 
شاء الله تعالى ٠‏ وهذا »ؤب ليحت البحر أيضاء فإن العبد ملوك النافع والرقبة أيضا بخلاف الأجيز ( قولهواعى ) 
لابرد عليه أذان ابن أم مكتوم الأعمى » فإنه كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة.» ومتى كان ذلك يكون 
تأذبنه وتأذين البصير سواء » ذكره شيخ الإسلام معراج > وهذا بناء على ثبوت الكراهة فيه » وقد مرالكلام 
فيه رالا فلا ورود ( قوله عالما بالسنة والأوقات ) أى سنة الأذان وأوقاته المطلوبة على »امر بيانه . 


مطلب ف المإذن إذا كان غير تسب فى أذانه 

(قوله ولو غير محنسب ) رد على هاف الفتح حيث قال : لولم يكن عالما بأوقات الصلاة لم' يستحق واب 
المؤذنين كا فى اتلحانية» فى أخف الأجرة أولى» ورده ف النبر تبعاللبحر بأن فى أذان الجاهل جهالة +وقعة فى الغرر؛ 
بخلاف غير السب على أن عدم حل أخذ الأجرة على الأذان والإءامة رأى المتقدمين» والمتأخحرون بجوزون ذلك 
على ماسيأنى فى الإجارات اه . 

أقول : لايلزم من حل الأجرة المعلل بالضرورة حصول الثواب ولا سا إذاكان لولا الأجرة لايؤذن فإنه 
يكون عيله للدنيا وهو رياء » لأنه لم يحتسب عله لوجه الله تعالى » فهو كهاجر أم قيس » وإذا كان الجاهل 
انحنسب لاينال ذلك الأجر فهذا بالأولى . كيف وقد ورد فى عدة أحاديث التقييد بامهتسب: منها مارواه الطبزائى 
ف الكبيركما ئیالفتح و ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لايبوهم الفزع الأكبر »ولايفز عون حين يفزع الناس : 
رجل عل القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده . ورجل ينادى فى كل بوم وليلة خس صلوات يطلب وجه الله 
وما عنده . ومماوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه » نعم قد يقال : إن كان قصده وجه الله تعالى لكنه بمراعاته 
للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عما يكفيه لنفسه وعياله » فيأخذ الأجرة ثلا بمنعه الا تساه عن إقامة هذه 
الوظيفة الشريفة » ولولا ذلك لم بأحذ أجرا فله الثواب المذكورء بل يكون جمع بین عبادتين : وهما الأذان» والسعى 
على العيال » وإنما الأعمال بالنيات (قوله ويكرهأذان جنب)لأنه يصير داعيا إلى مالايجمي ب إليه » وإفامته أولىبالكراهة ٠‏ 
وصرح فانكانية بأنه تجبالطهارة فيه ع نأغلظ ا حدثين . وظاه رأن الكراهة تحريمية بحر ( قولهعلالذهب) راجع 
لقوله وإقامة محدث لاأذانه . وأءا الجنب فيكرهان منه رواية واحدة كا فى البحررح ( قوله بإءامة وأذان ) الأول 
منصوص عليه والثانى ألحقه به فى النبر بحثا ر قوله من جاهل تتى ) أىحيث لم يوجد عام تی ( قوله ولو باج ) 
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كعتره وصبى لايعقل ( وقاعد إلا إذا أذن لنفسه ) وراکب إلا مسافر ( ويعاد أذان جنب ) ندباء وقيل وجوبا 
(لا إقامته ) لمشروعية تكراره فى الجمعة دون تكرارها ( وكذا ) يعاد ( أذان امرأة وجنون ومعتوه وسكران 
وصى لايعقل ) لا إقامتهم الما مر » ويجب آاستةبامما موت مؤذن وغشيه وخرسه وحصره » ولاملقن وذهابه 
للوضوء لسبق حدث خلاصة » لكن عبر ف الشراح بيندب » وجزم المصنف بعدم عة أذان مجنون ومعتوه 
وصى لايعقل . قلت : وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات . 


كشربه اللحمر لإساغة لقمة » وأشار إلى أنه لايلزم من السكر الفسق فلا تكرار ( قوله ككعتره ) وهثله المجنونح 
ر قوله ويعاد أذان جنب الخ ) زاد القهستانى : والفاجر والراكب والقاعد والماشى : والمنحرف عن القبلة . وعلل 
الوجوب ف الكل بأنه غير معت" به والندب بأنه معتد” به إلا أنه ناقص »قال وهو الأح كا فى الغرتاشى ( قوله 
لامر ) أى من قوله لمشروعية تكراره ( قوله لموت مؤذن ) لم يقل ومتيم ء لآن الؤذن هو المذيم شرعا کا يأنى 
فافهم ( قوله وغشيه ) بضم الغين وسكون الشين المعجمتين : تعطل القوى الحركة واللداسة لضعف القلب من اجوغ 
وغيره كا قدمناه فی‌الوضوء عنالقهستانى ح ( قوله وحصره )متصدر منباب فرح : المى فى المنطق ج 
( قوله ولا ملقن ) الواو الحال ح ( قوله وذهابه الوضوء ) لكن الأول أن يقسمهما ثم يتوضأ » / 
مع الحدث جائز » فالبناء أولى بدائع ( قوله خلاصة ) ونحوه فى اللفانية . قال فى الفتح : 
ظاهره احترمج إلى الفرق الأذان فإنه سنة وبين استقباله بعد الشروع فيه . 
وقد يقال فيه : إذا شرع فيه ثم قطع تبادر إلى ظن السامعين أن قطعه للخطأ فينتظرون الأ 
تفوت بذاك الصلاة إلا أن هذا يقتضى وجوب الإعادة فيمن مر أنه يعاد أذائهم إلا لجاب 
على قولهم ؛ ولو قال قائل فيهم إن علم الناس حالم وجبت ولا استحبت ليقع فعل الآذ 
لم يبعد » وعكسه أى الحمسة المذكورة فى انخلاصة اه . 
أقول : يظهر لى أن المراد بالوجوب اللزوم فى تحصيل سنة الأذان» وآن الراد أنه إذا عرض للمؤذن مامنعه 
عن الإتمام وأراد آخر أن يؤذن يلزمه استقبال الأذان من أوله إن أراد إقاءة سنة الأذان » فلو بنى على «امضى 
من أذان الأول لم يصح فلذا قالفى الخانية : لو عجز عن الإتمام استقبل غيره اه أى لثلا بكرن آنيا يبعض 
الأذان ( قوله وجزم المصنف الخ ) أى حيث قال فا مر قيدنا بالمراهق لأن أذان الصبى الذى لابعقل غير حح 
کالېنون والمعتوه اھ فافهم » وهذا ذكره ف البحر بحثا فترجح عند المصاف فجزم به : ويؤيده ماق شرح المنية 
من أنه يجب إعادة أذان السكران والجنون والصبى غير العاقل» لعدم حصول المقصود؛ لعدم الاعتاد على قوم اه 
(قوله قات وكافر وفاسق) ذكرالفاسق هنا غير مناسب ؛لأن صاحب البحرجعل العقل والإسلام شرط صحة : والعدالة 
والذكورة والطهارة شرط كال . وقال :"فأذان الفاسق والمرأة والجنب صصح : ثم قال : وينبغى أن لايصح 
أذان الماسق بالنسبة إلى قبول خبره والاعتاد عليه أى لأنه لايقبل قوله فى الأمور الدينية فلم يوجد الإعلام كما 
ذكره الزيلعى : , 1 
وحاصله أنه يصح أذان الفاسق وإن لم يحصل به الإعلام : أى الاعتاد على بول قوله فى دخول الوقت » 
مخلاف الكافر وغير الماقل فلا يصح أصلا » فتسوية الشارح بين الكافر والفاسق غير مناسبة . 
ثم اعلم أنه ذكر ف الحاوى القدسى من سن المؤذن : كونه رجلا عاقلا » صالها » عالما بالسئن والأوقات » 
مواظبا عليه » محتسباء ثقة متطهزا مستقبلا » وذكر نحره ف الإ داد؛ ومقتضاه أن العقل غير شرط لصحة الأذان 
( ۰ه - حافية ابن عابدين = ۱ ) 
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روكره تركهما ) معا (لمسافر ) ولو منقردا ( وكذا ركها ) لا رکه 


فيصح أذان غير العاقل كامهنون والمعتره والسكران » كا يصح أذان الفاسق والمرأة والجنب » ويدل عليه ماق 
البدائع من أنه يكره أذان انجنون والسكران وأن الأحب إعادته فى ظاهر الرواية » وأنه يكره أذان المرأة والصبى 
العاقل : ويجحزى حتى لايعاد لخصول المقصود وهو الإعلام : وروى عن الإمام أنه تسقحب إعادة أذان المرأة اه 
وعلى هذه الرواية مثى الزيلعى . وذكر ف البدائع أيضا أن أذان الصبى الذى لايعقل لايجزى ويعاد» لأن مايصدر 
لاعن عقل لايعتد” به كصوت الطيور اه . فحصلت المنافاة بين ما جزم به المصنف تبعا للبحر»وكذا ماقدمناه عن 
شرح المنية من اعدم صعة أذان غير العاقل كالجنون والمعتوه والسكران » وبين ماق الحاوى والبدائع من صصة أذان 
الكل سوى صب لايعقل . 

والذى يظهر لى ف التوفيق : هو أن المفصود الأصلى من الأذان فى الشرع الإعلام بدخخول أوقات الصلاة 
ثم صار من شعار الإسلام فى كل بلدة أو ناحية من البلاد الواسعة على مامر » فن حيث الإعلام بدخول الوقت 
وقبول قوله لابد من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة » وقدمنا قبل هذا الباب عن معين الحكام مانصه : :المؤذن 
يكنى إحباره بدخول الوقت إذا كان يالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله اه .. والظاهر أن 
قرله ذكرا غير قيد لتبول خبر المرأة » فحينئذ يقال إذا اتصف المؤذن بهذه الصفات يصح أذانه وإلا فلا يصح 
من محيث الاعتهاد عليه فى دول الوقت؛ وقدمنا أيضا قبل هذا الباب أنه فى الفاسق والمستور يحك رأيه فى صدقه 
وكذبه ويعمل به » بخلاف الكافر والصبى والمعتوه فإنه لايقبل أصلا . وأما من حيث إقامة الشعار النافية للإثم 
عن أهل البلدة فيصح أذان الكل سوى الصبى الذى لايعقل » لأن من عه لايعم أنه مؤذن بل يظنه يلعب » 
بخلاف السب العاقل لأنه قريب من الرجال » ولذا عبر عنه الشارح بالمراهق وكذا المرأة فإن بعض الرجال قد 
يشبه صوته وت المراهق والمرأة » فإذا آذن المراهق أو المرأة وسمعه السامع يعتد به » وكذا الجنون أو المعتوه 
أو السكران فإنه رجل من الرجال » فإذا أذن على الكيفية المشروعة قامت به' الشغيزة لأنه إذا سمه غير العام , 
يحاله يمده مؤذناء وكذا الكافر ؛ فباعتبار هذه الحيثية صارت الشر وط المذكورة كلهاشروط كال » لأن المؤذن 
الكامل هو الذى تقام بأذانه الشعيرة ويحصل به الإعلام » فيعاد أذان الكل ندبا. على الأصح كا قدمناه عن 
القهستانى . ثم الظاعر أن الإعادة إنما هى فى المؤذن الراتب » أما لو حضبر جماعة عالمون بدخول الوقت وأذن ۵م 
فاسق أو صبى يعقل لايكره ولا يعاد أصلا لحصول المقصود تأمل . 

[ تنبيه ] بؤخذ ما قدمناه من أنه لايحصل الإعلام من غير العدل ولا يقبل قوله أنه لايجوز الاعتاد على امبلغ 
الفاسق خلف الإمام كا نبه عليه بعض الشافعية » فتنبه لمذه الدقيقة » واللة أعلم'( قوله لمسافر ) أى سفرا لغويا 
أو شرعيا كا فى أى السعود ط ( قوله ولو منفردا ) لأنه إن أذن وأقام صلی خلفه من جنود الله مالا يرى,طرفاه ‏ 
زَوَاه عبد الرؤاق . ومذ ونحوه عرف أن المقصؤد من الأذانلم ينحصر ف الإعلام ؛ بل كل منه ومن الإعلان بهذا 
الذكر نشرا لذكر الله ودینه نی أرضه ».وتذكيز العبادة من الجن والإنس الذين لايرى شخصهم فالفلوات فتح . 
وفى تعبيز الشارح بالنفرد إشارة إلىأنه لايعطى له حك الإمام من كل وجه » ولذا قال فى التاترخحانية عن الفتاوى 
والعتابية : ولو أذن وأقام فى الصحراء وهو منفرد فحككه حك المنفرد فى أنه يجمع بينالتسميع والتحميد » وكذا 
فى الجهر والافتة اه ( قوله لاتركه ) الظاهر أن المراد ننى الكراهة الموجبة للإساءة » وإلا فقد صرح ف الكاز 
بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلى ف بيته فى المصر : قال فى البحر : ليكون الأداء غلى هيئة الجماعة اه ولا علمت 
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ضور الرفقة ( بخلاف مصل” ) ولو بجماءة ( فى بيته بعصر) أو قرية لها مسجد ؛ فلا يكره تركهما إذ أذان ا حى 
يكنيه ( أو ) مصل ( فى مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا نى مسجد على طريق 
ذلا بأس ذلك جوهرة ( أقام غير من أذن بغيبته ) أى المؤذن (لايكره مطلقا) وإن بحضورهكره إن نه وحشة » 


من أنه ليس المتصود منه الإعلام فقط ( قوله لحضور الرفقة ) أى إن كان ثم جماعة وإلا فالأمر أظهر ( قوله ولو 
بيجماعة ) وعن ألى حنيفة: لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساعوا ففرق بينالواحد والجماعة فى هذه الرواية 
بحر ( قوله فى بيته ) أى فیا يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما قھستانی . وف التفاريق : و! 
أو ضيعة يكتنى بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا . وحد القرب أن يب 
والظاهر أنه لايشترط سماعه بالفعل تأمل ( قوله لها مسجد ) أى فيه أذان وإقامة » وإلا فحكه كالمسافر صدر 
اشر بعة ( قوله إذ أذان الحى يكفيه ) لأن أذان الحلة وإقامتها كأذانه وإقامته » لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم 
كا يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة » حيث قال : أذان الحى يكفينا » ومن 
رواه سبط ابن الجوزى فتح : أى فيكون قد صلى بہما حکا » بخلاف المسافر فإنه صلی بدونهما حقيتة وحكما 
لأن المكان الذى هو فيه لم ؤذن فيه أصلا لتك الصلاة کانی . وظاهره أنه يكفيه أذان الحى وإقامته وإن كانت 
صلاته فى آخر الوقت تأمل » وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلى فى بين فى المصر > فالمقصود 
من كفاية أذان الى ننى الكراهة المؤئمة . قال فى البحر : ومفهومه أنه لولم يؤذنوا فى کرہ ركهم للمصل 
فى بيته » وبه صرح ف امجتبى ‏ وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عنالباقين كا لاينى ( قوله وتكرار اماع ) 
لا روى عبدالرحمن ب نأف يكرعنأبيه « أنرسول التدصى الله عليه وسلم خرج منبيته ليصلح بين الا نصار فرجع وق 
صلى ف المسجد بجماعة » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مزل بعض أهله فجمع أهله فضلى بهم جماعة» 
ولولم یکره تكرار الجباعة فى المسجد لصلى فيه . وروی عن أنس و أن أصعاب رسول اله صلى اله عليه وسلم 
كانوا إذا فانتهم الجباعة: فى ا مسجد صلوا فى المسجد فرادى » ولأن التكرار يؤدى إلى تقليل الجباعة » لأن الناس 
إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا تأخخروا اه بدائع . وحينئذ فلودخل جماعة المسجد بعد ماصلى 
أهله فيه فإنهم يصلون وحداناً » وهو ظاهر الرواية ظهيرية . وى آخر شرح المنية : وعن أفى حنيفة لو كانت 
الجماعة أكثر من ثلاثة يكره التكرار وإلا فلا . وعنأنى يوسف إذا لم تكن على الحيئة الأولى لانكره وإلا نكره 
وهو الضحيح»وبالعدول عن الحراب تختلف الميئة كذا فالبزازية اه . وف التاترخانية عن الولوالحية : وبه نأخذ» 
وسيأق فى باب الإمامة إن شاء الله تعالى هذه المسألة زيادة کلام ( قوله إلا فى مسجد على طريق ) هو. ماليس له 
إمام ومؤذن راتب فلا یکره التكرار فيه بأذان:وإقامة » بل هو الأفضل خانية ر قوله فلا بأس بذاك ) الأولى 
حذفه لما علم تأنه الأفضل فافهم ( قوله جوهرة ) لم أره فيها وإنما ذكره فالسراج ( قوله مطلقا ) أىحقه وحشة 
أولا ( قولهكره إن لقه وحشة ) أى بأنلم برض به » هذا اختيار خواهر زاد »ومشی عليه فى الدرر والخانية 
لكن فى الحلاصة : إن لم برض به يكره > وجواب الرواية أنه لابأس به مطلقا اه . 

قلت : وبه صرح الإمام الطحاوى ف مجمغ الآثار معزيا إلى متنا الثلاثة . وقال قالبحر : ويدل عليه إطلاق 
قول الجمع : ولا نكرهها من غيره » فا فى شرحه لابن ملك من أنه لو حضر ولم برض یکره اتفاقا فيه نظر اھ 
وكذا يدل عليه إطلاق الكافى نعللا بان کل واحد ذكر ء فلا باس بان باتی بكل واحد رجل آخر » ولكن 
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كاكره مشيه فى إقامته ( ويجيب ) وجوبا » وقال الحلوانى ندبا » والواجب الإجابة بالقدم ( من مهم الأذان 
3 ( وجيب م (من سبع الآذإن ) 


ولو جنبا لاحائضا ؤنفساء وسامع خطبة وى صلاة جنازة وماع » و«ستراح وأكل وتعلم علم وتعلمه » 3 


الأفضل أن يكون المؤذن هو القع اه أى لحديث « من أذن فهو يقب » وتمامه فى حاشية نوح ( قوله كاكره الخ ) 
ذكره فى روضة الناطنى . 

واختلفوا عند إتامها : أى عند : قد قامت الصلاة ؛ فقيل يتمها «اشيا » وقيل فى مكانه إماما كان الموذن 
أو غيره » وهؤ الأصح كا فى البدائع . وقصر فى السراج اللحلاف على ماإذا كان إماما » فلو غيزه يتمها فى موضع 
البداءة بلا حلاف نہر ر قوله وقال الحاوانى ندبا الخ ) أى قال ال حلوانى : إن الإجابة باللسان مندوبة والواجبة هى 
الإجابة بالقدم . قال ف النهر : وقوله بوجوب الإجابة بالقدم مشكل » لأنه يلزم عليه وجوب الأداء فى أول 
الوقت وأى المسجد إذ لامعنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة . وماق شمادات الجتبى : سمع الأذان وانتظر الإقامة 
فى بیته لاتقبل شهادته مخرج على قوله كا لايخنى . وقد سالت شيخنا الأخ(١)‏ عن هذا فلم يبد جوابا اه . 

مطل فى كراهة تنكرار الجاعة فى المسجد 

أقول و بالله التوفيق : ماقاله الإمام الحاوانى مبنى على ماكان فى زمن الساف من صلاة الجباعة مرة واحدة 
وعدم تسكرارها كما هو فى زمنه صل الله عليه وسلم وزمن الحلفاء بعده» وقد علم تأن نكرارها مكروه فى ظاهر 
الروابة إلا فى رواية عن الإمام ورواية عن أنى يوسف كاقدمناه قريبا » وسيأتى أن الراجح عند أهل المذهب 
وجوب الجماعة وأنه يأثم بتفويتم! اتفاقا : وحينئذ يجب السعى بالقدم لالأجل الأداء فى أول الوقت أوف المسجدء 
بل لأجل إقامة الجباعة وإلا لزم فوتها أصلا أو تكرارها فى مسجد إن وجد جماعة أخدرى وكل ٠نهما‏ »روه فلذا 
قال بوجوب الإجابة بالقدم . 

لابتال : بمكنه أن يجمع بأهله ف بيته : فلا يزم شىء من الحذورين : لأنا نقؤل : إن مذهب الإمام الحلوانى 
أنه بذلك لاينال ثواب الجماعة وأنه يكون بدعة ومكروها بلاعذر » نعم قد علمت أن الصحیح أنه لايكره تكرار 
الجباعة إذا لم تكن على الميثة الأولى » وسيأنى فى الإءامة أن الأصح أنه لو جمع بأهله لابكره وينال فضيلة الجهاعة 
لكن جماعة السجد أفضل » فاغتم هذا التحرير الفريد » ويأى له قريبا بعض مزيد ( قوله من “مع الأذان ) 
يفهم «نه أنه لولم يسمع لصم أو لبعد أنه لا يجيب » وهو ظاهر الحديث الآنى ٠‏ إذا سمعتم الأذان » حيث 7 
على السماع » وقد صرح بعض الشافعية بأنه الظاهر ‏ وبأنه يجيب فى جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه ( قوله ولوجنبا) 
لأن إجابة المؤذن ليست بأذان » بحر عن الخلاصة ( قوله لاحائضا ونفساء ) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل 
فكذا بالقول [مداد : أى يخلاف الجنب فإنه مخاطب بالصلاة » ولأن حدثه أحف من الحيض والتفاس لإكان 
إزالته سربعا ( قوله وسامع خطبة ) أى” خطبة كانت ط ء وهذا وما بعده معطوف على قوله حائضا ( قوله 
وف صلاة ازة ) سقط من بعض النسخ افظ صلاة موافقا لا فى البحر عن الجتى » وعبارة الإمداد : وصلاة 
ولو جنازة ( قوله ومستراح ) أى بيت الحلاء ( قوله وتعلم علم ) أى شرعى فبا يظهر » ولذا عبر فى الجوهرة 
بقراءة الفقه ( قوله بخلاف قرآن ) لأنه لايفوت جوهرة › ولعله لأن تدكرار القراءة إنما هو للأجر فلا يفوت 
بالإجابة » بخلاف التعلم ؛ فعلى هذا لو يقرأ تعابا أو تعلا لايقطع ساتحاى . 

, قرك غا الأخ ) المراد بشينه أخره الفيخ زين بن نيم صاحب البحر اه ننه‎ ( )١( 
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لاوا - 
لاف قرآن ( بان يقول ) بلسانه (كقالته ) إن م المسنون منه» وهو ماکان عربيا لالحن فيه :ولو تكرر أجاب 


الأول ( إلا فى الجيعلتين ) فيحوقل( وفى: الصلاة خير من النوم ) فيقول : صدقت وبررت . ويندب القيام عند 
سباع الأذان بزازية » ولم يذكر 


[ تنبيه] هل يجيب بعد الفراغ منهذه المذكورات أم لا ؟ يفبغى أنه إن لم يطل الفصل عم » وإن طال فلا 
أخذا مما بان » لكن صرح ف الفيض بأنه لو سم على المؤذن أو المصلى أو القاری“ أو اللخطرب ؛ فعن أن حنيقة 
لايازمه الرد بعد الفراغ »بل يرد فى نفسه . وعن محمد : يرد بعده : وعن أنى يوسف :لابرد مطلقاء هو الصحييح. 
وأجمعوا أن المتخوط لايلزمه مطلقا اه تأمل ( قوله كقالته ) أىسذلها فى القول لافى الصفة من رفع صوت ونحوه 
ر قوله إن سبع المسنون منه ) الظاهر أن المراد ما كان مسنونا جميعه: فن لبيان الجنس لا للتبعيض » فلو كان بعض 
كلاته غير عرلى أو ملحونا لاتجب عليه الإجابة فى الباق »لأنه حينئذ ليس أذانا مسنوناء كا لو كان كله كذلك . 
أو كان قبل الوقت » أو من جنب أو امرأة . ويحتمل أن المراد ماکان مسنونا من أفراد كلانه ا للك 
' منها دون غيره » وهو بعيد تأمل :لأنه يستلزم استاعه والإصغاء إليه . وقدذكر فى البحر أنمهم صرحوا بأنه لا 
اع المؤذن إذا لخن كالقارى“ » وقدمنا أنه لايصح بالفارسية وإن عم أنه أذان فى الأصح . 

بتى هل يجيب أذان غير الصلاة كالأذان للمولود ؟ لم أره لأتمتنا » والظاهر نعم » ولذا يلتفت نى حيعانه 
كا مر » وهو ظاهر الحديث » إلا أن يقال : إن أل فيه للعهد » وهل يجيب الترجيع إذا “مه دن شاه 
على اعتقاده أنه سنة ؟ محل تردد كا تردد بمض الشافعية فيمن “دع الإقامة من حت يثليها + واسترج: بعضهم أله 
لايجيب فى الزيادة كما لوزاد فى الأذان تكبيرا » لكن قياسه على الزيادة فيه نظرء لأنه لافائل اء عؤلاف ماتحن 
فيه فإنه مجتهد فيه تأمل ( قوله ولو تکرر ) أى بان أذن واحد بعد واحد ؛ أما لو ۸ ھم فى آن واحد من جهات 
فسيأنى ( قوله أجاب الأول ) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره » بحر عن الفتح بحثا . ويفيده مانى البحر أيضا 
عن التفاريق : إذاكان فى المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد » فالحرمة للأول اه لكنه يحتمل أن 
یکون مبنيا على أن الإجابة بالقدم » أو على أن تکرارہ ئی مسجد واحد يوجب أن يكون الثانى غير مسنون؛ لاف 
ما إذا كان من محلات مختلاة تأمل . ويظهر لى إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو الماع كا اعتمده بعض 
الشافعية ( قوله فيحوقل ) أىيقول و لاحول ولا قوة إلابالله » وزاد فى عمدة المفتى و ماشاء الله کان ۽ وخر بينهما 
فى الكاق . وفصل ف الحيط بأن ياتى بالحوقلة. كان الصلاة » وبالمشيئة مكان الفلاح [«ميل ؛ واتار الأول 
نوح أفندى . ثم إن الإنيان بالحوقلة وإن خالف ظاهرقوله عليه الصلاةوالسلام , فقولوا مثلمايقول ؛ لكنه ورد 
فيه حديث مفسر لذاك رواه مسل » واختار فى الفتح الجمع بينبما عملا بالأحاديث » قال : فإنه ورد فى بعضها 
صريحا و إذا قال حى على الصلاة قال حى على الصلاة الخ » وقوهم إنه يشبه الاستهزاء لايتم ‏ إذ لامانع من اعتباره 
جيبا بهما داعيا نفسه مخاطبا ها وقد رأينا من مشاييخ السلوك من كان مجمع بينهما فيدعر نفسه ثم يتبرأ من الحول 
والقوة ليعمل بالحديثين » وقد أطال نى ذلك وأقره فى البحر والنبر وغيرهما . قلت : وهو ء ذهب م لطان العارفين 
سيدى مب الدين » نص عليه فى الفتوحات المكية ( قوله فيقول صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى وحكى 
٠‏ فتحها : أى صرت ذابر : أى خير كثير » قيل يقوله للمناسبة » ولورود خبر فيه . ورد بأنه غير معروف . 
وأجيب بان من حفظ حجة على من لم يحفظ . ونقل الشيسغ [جهيل عن شرح الطحاوى زيادة « وبالحق نطقت » 
( قوله پزازية ) كذا نقله ف النبر ول أره فيها > فلتراجع نسخة أخرى » نعم رأيت فيا مدع وهو يمشى » فالأفضل 
أن يقف للإجابة ليكون فى مكان واحد اه ( قوله ولم يذ كر الخ )هو لاحب النهر : 
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هل يستمر إلى فراغه أو يجلس » وار لم يجبه حتى فرغ لم أره . وينبغى تدا ركه إن قصر الفصل » ويدعو عند 
فراغه بالوسيلة لرسول الله صل الله عليه وسل ( ولو كان ف المسجد حين سمعه ليس عليه الإجابة » ولو كان 
خارجه أجاب ) بالمشى إليه (بالقدم » ولو أجاب باللسان لابه لايكون يجيبا) وهذا ( بناء على أن الإجابة المطلوية 
بقدمه لابلسانه ) کا هو قول الحلوانى » وعليه ( فيقطع قراءة القرآن لو ) كان يقرأ ( منزله » ويجيب ) لو أذان 
«سجده كما يأقى ( ولو بمسبجد لا ) 


قلت : ويحتمل أن يراد بالقيام الإجابة بالقدم . وقد أخرج السيوطى عن ألى نعم فى الحلية بسناد فيه مقال 
و إذا سمعم النداء فةرموا فإنها عزءة مناه » قال شارحه المناوى : أى اسعوا إلىالصلاة» أو المراد بالنداء الإقامة : 
والعزمة بالنتح : الأمر ( قوله لم أره الخ ) البحث لصاحب البحر » وصرح به ابن حجر ق شرح المباج » 
حيث قال : فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طوي لكنى ىأصل سنة الإجابة كاهوظاهر اه : 

واستفيد من هذا أن المجيب لايسبق المؤذن بل يعقب كل جلة. منه بجملة منه . قال فى الفتح : وى حديث 
عر بن أنى أماءة التنصيص على ذلك اه . 

قلت : وظاهره أنه لاتكنى المقارنة » لآن الجواب يعقب الكلام بخلاف متابعة المقتدى للإمام الخ (قوله 
ويدعر الخ ) أى بعد أن يصلى على النبى صلى الله عليه وس ٠‏ ماروا عسلم وغیره و إذا متم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول ثم دلوا عل" فإنه من ضلى على صلاة دلى الله عليه بها عشرا ثم سلوالى الوسيلة فإنها مثزلة فالجنة 
لا تنبغى إلا لعبد مؤدن من عباد اللهء وأرجو أن أكون آنا هو؛ فن سال الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة ؛ وروى 
البخارى وغيره « من قال حين يسبع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة ؛ وابعثه مقاما حمودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة » وزاد اليتق فى آخره و إنك لاتخلف 
الميعاد » وتمامه فى الإمداد والفتح . قال ابن حجر ف شرح الاماج : وزيادة والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم 
الراحمين لا أصل لما اھ : 

[تتمة ] يستحب أن يقال عند .ماع الأولى من الشهادة : صلى الله عليك يارسول الله » وعند الثائية منها : 
قرت عينى بك يارسول الله » ثم يقول : اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفرى الإبهامين على العيثين فإنه 
عليه السلام يككون قدا له إلى الجنة» كذا فى كنزالعباد اه قهستانی » ونحوه فالفتاوىالصدوفية . وف كتاب الفردوس 
ومن قبل ظفرى إباءه عند سماعأشهدأن محمدا رسول الله فى الأذان أنا قائده وه دخله فى صقوف الحنة » وتمامه 
فى حواشى البحر للرمل عن المقاصد الحسنة السخاوى» وذ كر ذلك الجراحى وأطالءثم قال :ولم يصح ى المرفوع 
من کل هذا شىء . ونقل بعضهم أن القهستا كتب على هاء.ش نسخته أن هذا مختص بالأذان » وأما ى الإقامة 
فلم يوجد بعد الاستقصاء النام والتتببع ر قوله ولو كان فالمسجد الخ) هو مقابل قوله بان يقول كقالته ط 
ر قوله أجاب بالمشى إليه ) أى لثلا تفوته الجماعة فيأئم كا قررناه آنفا فافهم( قوله وهذا ) راجع إلى قوله ولو کان 
فى المسجد الخ ح ( قوله المطلوبة ) أى طلب إيجاب كا قدمه ( قوله لابلسانه ) أى لأن الإجابة به مندوبة على هذا 
القول کا مر ( قوله فيقطع قراءة القرآن ) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود لأجل القراءة لإخخلال 
القعود بالسعى الواجب . وإلا فلا مانع من القراءة ماشيا » إلا أن يراد يقطعها ندبا للإجابة بالاسان أيضا » لكن | 
لايناسبه التفريع ولا قوله ولو بمسجد لا . لما عامت من أن الحلوانى قائل بنسبها باللسان فافهم ( قوله ویجیب ) 
أى بالقدم (قوله لو أذان جدء کا بی )أى عنالتائر. خمانية ‏ وهذا ساقط من بعنص النسخ ( قوله ولو بمسجد لا ) 
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لأنه أجاب بالحضور » وهذا متفرع على قول الحلوانى»وأما عناءنا فيقطع وجيب بلسانه مطلقاء والظاهر وجوبما 
باللسان لظاهر الأمر ى حديث « إذا متم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » كا بسط ف البحر »وآقره المصنف: وقو اه 
فى النهر ناقلا عن المحيط وغيره ؛ بأنه على الأول لا برد السلام ولايلم ولايقرأ بل يقطعها ويجيب » ولا بشتغل 
غير الإجابة . قال : وينبغى أن لايحيب بلسانه اتفاقا فى الأذان بين يدى اللحطيب ؛ وأن يجيب بقدمه اتفاقا فى 
الأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعى بالنص . وف التاترخانية إنما يجيب أذان «سجده . وسأل ظهير الدين 
عمن سمعه فى آن من جهات ماذا يحب عليه ؟ 


أى لامجب قطعها بالمعنى الذى ذكرناه آنفا » فلا ينا ماقدمه من أن إجابة اللسان مندوبة عند الحلوانى فافهم 
( قوله وهذا .تفرع على قول الحلوانى ) تكرارمحض مع قوله وعليه فيقطعالخ ط ( قوله والظاهر وجوبها باللسان 
الخ ) كذا قاله فى فتح القدير معللا بأنه لم تظهر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب . ونازعه فى شرح المنية بما فى 
آخر الحديث » من قوله عليه الصلاة والسلام « ثم صلوا على" فإن من صلى على الخ » لأن مثله من الترغيبات 
فى الثواب يستعمل ف المستحب غالبا اه : 

أقول : فيه نظر » لأن ماذكر إنما هو للصلاة وسؤال الوسيلة لإجابة المدعى وجوببا » والقران فى النظم 
لايوجد القران فى الحم کا تقرر فى الأصول » نعم أنخرج الإمام أبو جعفر الطحاوى فى كتابه [ شرح الآآثار ] 
بسنده إلى عبد الله رضى الله عنه قال و كنا مع الى صل الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يفول 
الله أكير الله أكبر » فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة » فقال أشهد أن لا إله إلا لله فقال صل الله عليه وسم 
حرج من النار » فابتدرناه فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها . قال أبو جعفر : فهذا رسول الله صلى 
الله عليه ولم قال غير ما قال المنادى » فدل أن الأمر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء فى أدبار الصلوات 
ونحوه اه فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب » وبه تأيد ما صرح به جماعة من أصصابنا . من عدم وجوب 
الإجابة باللسان وأنبا مستحبة . وهذا ظاهر فى ترجسسح قول الحلوانى: وعايه مشى فى الحائية والفيض . وبدل عليه 
قوله صلى الله عليه وسلم , إذا جعت النداء فأجب داعى الله » وف رواية و فأجب » وعليك السكينة » ويكنى لى 
ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة ؛ فإنك علمت أن قول الحلوانى مبنى على أن الإجابة لفصد الجماعة . والذى 
ينبغى تحريره فى هذا اح لأن الإجابة باللسان مستحبة وأن الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركهاتفويت الجماعة » 
وإلا بأن أمكنه إقامتهايجماعة ثانية فى المسجد أول بيته لانجب »بل تستحب مراعاة لأول الوقت والجماعة الكثيرة 
ف المسجد بلا تبکرار » هذا ما ظهر لى ( قوله بأنه ) متعلق بقواه ؛ ولو قال وفرع عليه فى النهر بأنه على الأول 
الخ لكان أولى ط : 

أقول :نعم قواه فى النبر با أورده على قول الحلوانى من الإشكال بلزوم الأداء فى أول الوقت وف المسجد ؛ 
وقد علمت اندفاعه ( قوله على الأول ) أى القول بوجوب الإجابة باللسان ( قوله لابرد السلام ) لم أره فى النهرء 
وإنما رأيته فى البحر . وقال ف المعراج : وف التحفة يفبغى للسامع أن لايتكلم ولا يشتغل بشىء فى حالة الأذان 
والإقامة ولا برد السلام أيضا » لأن الكل يمل بالنظم اه 

أقول : يظهر من هذا أن قوله لايرد السلام ليس الوجوب » وأنه بتمرع على القولين وإلا لزم وجوب ذلك 
فى الإقامة مع أن أضل إجابة الإقامة مستحبة كا يأتى فضلا عن وجوب ٠١‏ ذكر فيها : لأنه لاينائى الإجابة + فإنه 
يمكن أن يجيب ثم يرد السلام » أو يسلم مثلا عند سكتات المؤذن » لكنه لاينبغى لأنه يمل بالنظم . لأن المشروع 
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قال : إجابة أذان «سجده بالفعل ( ويجيب الإقامة ) ندبا إجماعا (كالاًذان ) ويقول عند.: قد قاءت الصلاة : 
أقاءها الله وأدامها ( وقيل لا ) يجيبها » وبه جزم الشمنى . 
[فرع ] صلى السنة بعدالإقامة أوحضر الإمام بعدها لايعيدها بزازية . وينبغى إن طال الفصل أو وجد مايعد 
قاطغا كأ كل أن تعاد . 
دخل المسجد والموذ 
رئيس الحلة لابننظر مالم يكن شربرا والوقت متحع . 
یکره له أن 
ولابة الأذان والإقاءة لبانى ا مسجد مطلقا وكذا الإمامة لو عدلا . 


يفم قعد إلى قيام الإمام فى مصلاه ‏ 


بوذن فى مسجدين : 


إجابة لاحشو فيها . ولعله . إنما لم بخ د السلام وإن قلنا إنه لاينال الإ بعدم وجبها لأن السلام عليه 
فى هذه الحالة غير .شروع كاللام على القارى' والمؤذن » فلذالم يجب رده کا قدمناه ( قوله قال ) أى ف الثور 
أذان «سجده ) أى بالةدم » وهو متفرع على قول الملوانى كا أشار إليه الشارح سابقا بقوله 
جده بالفعل ) قال ف الفتح : وهذا ليس ما حن فيه » إذ مقصود السائل : 
أى مؤذن يجيب باللسان استحبابا أو وجربا والذى ينبغى إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجد أو غيره » فإن 
مهم مما أجاب معتبراكون إجابته لؤذن مسجده » ولوم يعبر ذلك جاز » وها فيه اة الأول اه ملخصا ‏ 

أقول : والظاه رأن عدول الإمامظهير الدين إلى ١ا‏ قال من با بأسلوب المدكم ميلا منه إلى مذهب الملوا» 
جماعا ) قيد انوله ندبا : أى إن القائلين بإجابتها أجعوا على الندب ول بقل 
أحد متهم بالوجوب کا قبل ف الأذان » فلا انی قوله وقيل لافافهم (قوله ويقول الخ ) أى کا رواه أبو دام 
7 5 اداءت السموات والأرض » وجعلنى هن صالحى أهلها » ( قوله وبه جزم الشمنى ) حيث قال : ومن 
مم الإقامة لا جيب > ولابأس أن يشتفل بالدعاء اه . ويمكن حله على ننى الوجوب بدليل قول الللاصة .لیس 
عله جواب الإقامة أو الراد إذاسمع قد قامت الصلاة لايجميب بلفظها » أفاده الشيمخ غيل ( قوله وينبغى الخ ) 
البحث لصاحب النهر . 

أقرل : قال فى آخر شرح المنية : أفام المؤذن ولم بصل الإمام ركمتى الفجر يصلييما ولا تماد الإقامة » لأن 
تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير أو عمل كثير ما يقطع المهلس أى سجدة التلاوة اه 
(قوله قعد) ويكره له الانتظار قائما » ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ المؤذن حى على الفلاح انتبى هندية عن 
المضمرات ( قوله فى هسجدين ) لأنه إذا صلى ف المسجد الأول يكون «منفلا بالأذان فى المسجد الثافى . والتتفل 
بالأذان غير مشروع ١‏ ولأن الأذان للمكتوبة وهو فى المسجد الثانى يصلى النافلة » فلا ينبغى أن يدعو الناس إلى 
المكتربة وهو لابساعده فيها اھ بدائع ( قوله مطلق ) أى عدلا أولا . وف الأشباه : ولد البانى وعشيرته أولى من 
غيرهم اه . وسيجىء فى الوقف أن القوم إذا عيثوا «ؤذنا وإماءا وكان أصلح ما نصبه البنى فهو أولى » وذ كره 
فل الفتح عن النوازل وأقره اه عدنى . ]1 ١‏ 


ثم رابت الرحمتى أجاب بذلك ( 


Marfat.com 


5 


2 
الأفضل كون الإمام هو المؤذن : وفالضياء و أنه عليه الصلاة والسلام أذن فى سفر بنفسه وأقام وصلى‌الظهر» 
وقد حققناه ى انحزائن . 
باسبب شروط الصلاة 
هى ثلاثة. أتواع : 
شرط انعقاد : كنية » وتجريمة ‏ ووقت » وخطبة . وشرط دوام » كطهارة وستر عورة » واستقبل قبلة . 
وشرط بقاء » فلا بشترط فيه تقدم ولا مقارنة بابتداء الصلاة وهو القراءة » فإنه ركن فى نفسه شرط فى غيره 


E RL 
قوله الأفضل الخ ) أى لقول عمر رضى الله عنه : لولا الحلينى لأذنت : أى مع الإمامة كما قدمناه : و‎ ( 
السراج ج أن أبا حنيفة كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه ر قوله وقد حققناه فى الحزائن ) حيث قال بعد ماهنا‎ | 
هذا » وى شرح" البخاری لابن حجر ۷ وما يكثر السؤال عنه: هل باشر النبى صلى الله عليه وسل الأذان بنفسه‎ ۰ 
وقد أخرج الترمذى و أنه عليه الصلاة والسلامأذن فى سفر وصلى بأصصابه » وجزم به النووى وقواه» ولككن وجد‎ 
فى مستدأحد من هذا الوجه فام بال فاذن؛ عم أن فى رواية الترمذى اختصارا . وأن معنى قوله » أذن أمر‎ 
. بلالاها يقال أعطى الخليفة العالم الفلانى كذا و[ باشر العطاء غيره اه‎ 
بإسيب شروط الصلاة‎ 

أى شروط جوازها وصمتها » لاشروط الوجوب : كالتكايف والقادرة والوقت ٠‏ ولا شرط الوجود كالقدرة 
المقارنة الفعل » والمراد أيضا الشروط الشرعية لا العقلية كاللحياة للعلم » ولا الجعلية كدخول الدار المعاق به الطلاق 
( قوله هى ثلاثة أنواع الخ ) كذا قرره فى السراج 

وبيان ذلك أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده فى ابتداء الصلاة متقدما عليها أو نقارنا ها سواء استمر إلى 
آخرهاأم لا ء فالوقت والحطبة متقدمان عليها » والنية والتحريمة مقارنان لها . وأما شرط الدوام فهو مايشترط 
وجوده ف ابتداء الصلاة مستمرا إلى آخخرها . وأما شرط البقاء فقد فسره فى السراج بما يشترط وجوده حالة البقاء 
ولا يشترط فيه النقدم ولا المقارنة اه أى فقد يوجد فيه التقدم والمقارنة » وقد لايوجد : 

ولا نی أن هذه الأقسام متداخلة وبينها موم وخصوص مطلق » فتجتمع ف الطهارة والستر والاستقبال 
فإنها من حيث اشتراط وجودها ف ابتداء الصلاة شرط انعقاد » ومن حيث اشتراط دوامها أيضا شرط دوام » 
ومن حيث اشتراط وجودها فى حالة البقاء شرط بقاء» وتجتمع أيضا فى الوقت بالنسبة إلى صلاة البح والجمعة 
والعيدين فإنه يشترط فى ابتدائها وانتهائها وحالة البقاء » حى لو خرج قبل تمامها بطلت : وينفرد شراط الانعقاد 
عن شرط الدوام وعن شرط البقاء فى الوقت بالنسبة إلى بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط إذ لابشتزط دوامه 
ولا وجوذه حالة البقاء : وينفرد شرط البقاء فى القراءة فإنه يحدث فى أثنائها ويستمر إلى انتهائها » وفثلها رعاية 
الترتيب فى فعل غير مكرر كالقعدة الأخيرة؛حتى لو تذ كر سجدة صلبية أوتلاوية فأقى بها بعدالقعدةلزمه إعادتها 
( قوله فإنه ركن ف:نفسه الخ) كذا ف القهستانى'. واعترض بأن الركن ما كان داخل الماهية » والشرط ما كان 
خحارجا عنها وبينهما تناف : ولاوجه لتخصيص كونه شرطا فىغيره يسبب وجوده فى كل الأركان تقديراءلأن کل 

( 1ه - حافية ابن عاباین = ۱ ) 
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لوجوده فى كل الأركان تقديرا » ولذالم يجز استخلاف الأى . 

ثم الشرط لغة العلامة اللازمة . وشرعا مايتوقف عليه الشىء ولا يدل فيه ( هى ) سثة ( ظهارة بدله ) 
أى جسده لدخول الأطراف ف الجسد دون البدن فليحفظ ( من حدث ) بنوعيه » وقدمه لأنه أغلظ ( وخبث ) 
مانع كذلك ( وثوبه ) وكذا مايتحرك بحركته أو يعد حاملا له كصبى عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع 
وإلالا ١‏ 


ركن كذلك » نعم قسموا الركن إلى أصلى وزائد » وهو ماقد يسقط بلا ضرورة » ومثلوا له بالقراءة فإنها تسقط 
عن المقتدى فسميت ركنا فى حالة وزائدا فى حالة أخرى » لأن الصلاة ماهية 'اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشازع 
تارة بأركان وأخرى بأقل منبا ( قوله لو جوده ) أى القراءة وذكر باعتبار الشرط »وهو علة لكونه شرطا ط 
( قولهلم يجز استخلاف الأنى ) أى ولو فى التشبا. لعدم وجود الشرط فيه . ولاجمال: إنه مفقود فى الأموم» لأنه 
موجو د تحكنا » لأن قراءة الإمام له قراءة ط ( قوله ثم الشرط الخ) أى بالسكون وجمعه شروط » وأما بالفتح 
فجمعه أشراط» ومنه ‏ فقد جاء أشراطها ‏ وقد فسر الأول ف القاموس بإلزام الشىء والتزامه فى البيع ونحوه » 
والثانى بالعلامة ؛ ومقتضاه أن الأول لايفسر لغة بالعلا.ة وهو ظاهر الصحاح أيضا » والمنقول فى كتب الفقه عن 
اللخة حلاف » ولعل الفقهاء وقفوا على تفسيزه بذاك » وبعضهم عبر بالشرائط . واعترض بأنه جمع شريطة : وهى 
مشقوقة الأذن : ووقع فى النبر(١)‏ هنا وهم فاجتنبه (قوله ولايدخل فيه) اعمأن المتعلق بالشىء إما أن يكون داخلا 
فى ماهيته فيسمى ركنا كالركوع فى الصلاة » أو خخارجا عنه ؛ فإما أن يؤر فيه كعقد النكاح للحل فيسمى علة > 
أولا يؤر ؛ فإما أن يكون موصلا إليه فى الجملة كالوقت فيسمى سببا » أو لايوصل إليه ؛ فإما أن يتوقف الشىء 
عليه كالوضوء لاصلاة فيسمى شرطا أو لايتوق ف كالأذان فيسمى علامة كا بسطه البرجندى» فكان عليه أن يزيد 
ولا يؤثر فيه ولا يوصل إليه فى الجملة [سمعيل ( قوله ھی ستة ) ذكر القھستانی أنها أكثر من عشرة : فإن منها 
القراءة على مامر » وتقديمها على الركوع » والركوع على السجود » ومراعاة مقام الإمام والمقتدى» وعدم نذكر 
الفائتة لذى ترتيب » وعدم محاذاة امرأة اه : قلت : وكذا منها الوقت كا مر : 

قال فى الإمداد : وقد ترك ذکر هنی عدة من المعتبرات كالقدورى واضار والهداية والکنز مع ذكرهم له أول 
كناب الصلاة » وكان يفبغى لهم ذكره هنا ليتنبه لمتعلم على أنه من الشروط كا فى مقدمة أبى الث ومنية الصل» 
وكذا يشترط اعتقاد دخوله ؛ فلو شك لم تصح صلاته وإن ظهر أنه قد دنعل اه ( قوله لدشعول الأطراف الخ ) 
علة لتغسير البدن بال سد تفسير مراد » لأن البدن اسم لما سوى الرأس والأطراف كاليدين والرجاين ( قوله لأنه 
أغلظ ) لأنه ليس له قليل يعنى عنه بخلاف انلحبث . قال ط : وإنما صرف الماء الكاى لأحدها للخبث لأجل 
تحصيل الطهارتين : المائية فى انلبث » والترابية فى الحدث ر قوله كذلك ) أى بنوعيه : وها الغليظة واللفبفة ح 
( قوله وثوبه ) أراد مالابس البدن » فدخل القلنسوة وانلف والنعل ط عن المموى ( قوله وكذا ما) أى شى* 
متصل به بتحرك بحركته كنديل طرفه على عنقه وف الآخعرنجاسة مانعة إن تحرك موضع النجاسة بحركات الصلاة منع 
وإلا » بغلاف نالم يتصل كبساط طرفه نجس وموضع الوقوف والجبية طاهرفلا يمنع مطلقا أفاده ح عل الشر نبلا 
( قوله كص ) أى وكسقف وظلة وخيمة نجسة تصيب' رأسه إذا وقف ( قوله إن لم يستمسك ) الأول حلف إن 
وجوابها لأنه ثيل المحمول » فحق التعبير أن يقول كصبى خليه نمس لايستمسك بنفسهط ( قوله وإلا لا ) أى 


(1) (قول رقع فى انبر الخ ) أى حيث قال الشروط جمع فرط مخركا ٠‏ مى العلامة للك أه مهه ٠‏ 
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كجنب,وكلب إن شد فه الأصح (ومكانه) أى موضع قدميه أوإحداهما إن رفع الأخرى وموضع سجوده اتفاقا 
فى الأصح » لاموضع يديه وركبتيه على الظاهر إلا إذا سجد على كفه کاسیجیء ء (من الثافى) أى اللحبث» لقوله تعالى 
- وثيابك فطهر ‏ فبدنه ومكانه أولى 


وإن كان يستمسك بنفسه لابمنع لأن حمل النجاسة حينئذ ينسب إليه لا إلى المصلى ( قوله كجنب ) تنظير لاتفكيل » 
أى فإن الجنابة أيضا تنسب إلى الحمول لاإلى المصلى » ولو كان تمثيلا لازم اشتراط أن يكون الجنب مستمسكا بافسه 
بأن لايكون زمنا مثلا مع أنه غير نجس حقيقة » فلو حمل المصلى جنبا لا يمنع صلاته مطلقا » لأن نجاسته حكية 
فافهم ( قوله وكلب إن شد فه ) لو قال وكلب إن لم يسل منه مايمنع الصلاة لكان أولى الآنه لو عل عدم السبلان 
أو سال منه دون القدر المائع لاببطل الصلاة وإن لم يشد فه أفاده ح » وقدمنا تحوه قببلى فصل البثْر عن الحلية + 
ويؤيده مانى البحر عن الظهيرية : لو جلس على المصلى صبى ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو جام نجس جازت 
لات لأن الى عل الصى مستعمل النجس: » قل يصر الصلى حاملا لشجاسة اه . 

أقول : والظاهر أن مسألة الكلب مبنية على أرجح التصحيحين » من أنه ليس بنجس العين :بل هو طاهر 
الظاه ركغيره من ا خيوانات سوى اللخنزير فلا ينجس إلا بالموت ونجاسةباطنه فى معدثها فلا بظهر مها كلجا 
باطن المصلى ؛ كا لو صلى حاملا بيضة مذرة صارمحها(١)‏ دما جاز » لأنه نى معدنه ٠‏ والشىء مادا 
لايعطى له حك النجاسة » بخلاف مال وحمل قارورة مضمومة(۲) فيها بول فلا تجوز صلاته لأأنه فى غم 
البحر عن الحيط ( قوله ف الأصح ) رد لمن يقول بمنع الصلاة طلقا كا فى البحرء »وكأنه مبنى على نما 
( قوله وءكانه ) فلا تمنع النجاسة فى طرف البماط ولو صغيزا الأصح؛ ولو كان رقيقا وبسطه عل وضع 
إن صلح سائرا العورة تجوز الصلاة كما فى البحر عن اللخلاصة . 

وف القنية : لو صلى على زجاج يصف ماتحته قالوا جميعا يجوز اه . وأما لو صلى على لبئة أو آجرة أو خحشبة 
غليظة أو ثوب مخيط مضرب أو غير مغرب فسيأنى الكلام عليه فى باب مفسدات الصلاة إن شاء الله تعالى 
( قوله أى موضع قدميه ) هذا باتفاق الروايات بحر » وأفاد أنه لو كانت تقع ثيابه على أرض نجسة عاد المجود 
لايضر ( قوله إن رفع الأخرى )أى الى تحتها نجاسة مانعة ( قوله اتفاقاى الأصح ) وفرواية عن الإمام : لايشترط 
طهارة موضع السجود اه ح أى بناء على روابة جواز الاقتصار على الأنف فى السجود؛ فلا بشترط طهارة موضع 
الأنف» لأنه أقل من الدرهم كما فى شرح المنية » لکن لو سجد نمس فعندهما تفسد الصلاة ‏ وعند أل يوست 
تفسد السجدة» فإذ أعادها على طاهر عت عنده لاعندهما» والأولى ظاهرالرواية كا فى الحلية ر قوله على الظاهر ) 
أى ظاهر الرواية كافى البحر » لكن قال فى منية المصلى : قال ف العيون : هذه رواية شاذة اه . وف البحر : 
واختار أبو الليث أن صلاته تفسد » وصمحه ف العيون اه > وف النهر : وهو المناسب لإطلاق عامة المتون وأيدده 
بكلام اللخانية . قلت : وصصحه فى متن المواهب ونور الإيضاح والمنية وغيرهاء فكان عليه ا مول . وقال فشرح 
المنية : وهو الصحيح» لأن اتضال العضو بالنجاسة بمازلة لها وإن كان وضع ذلك العضمر ليس بفرض ( قوله إلا 
إذا سجد على كفه ) فيشترط طهارة ماتحته لأنه موضع يده بل لأنه موضع السجود ط أى كا إذا سجد على كه 
وتحته نجأسة ( قوله كاسيجىء ) أى فى سئن الصلاة ح ( قوله من الثنى ) زيادة توضييح . قال فى انر :وم يذ كره 

(1) ( قوله ها ) المح بالضم وبالحاء المهملة: خالص كل ثىء » وصفرة ابيض كالهة » أو انی البيض کله اه قاوس اه منه , 


: (۲) ( قوله مضمومة ) هكلا يخطه بالضاد المسجمة » وصوابه بالصاد المهمنة : أى مسدردة السيام بالكسر ٠‏ كا بزعا من 
القانوس اء يضمي , 
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لأنهما ألزم ( و ) الرايع (ستر عورته) ووجوبه عام ولو ف الخاوة على الصحيح إلالغرض صيح » وله لبس ثوب 
نجس فى غيرصلاة (وهى إلرجل ماتحت سرته إلى ما تحت ركبته ) وشرط أحد ستر أحد منكبيه أيضا : وجن مالك 
هی القبل والدبرفقط (وماهوعورة منه عورة من الأمة) ولوخثى أومدبرة أومكاتبة أوأم ولد (مع ظهرها وبطنباء 


فالكنز» لأن طهارة الثوب والمكان من حدث لايغطرببال» ولذا قدم قوله من حدث وخبث :إذلوأخره لاقنفى 
أن.يكون قیدا فى الكل اه ر قوله لأنهما ألزم ) أى أشد ملازمة للمصلى من الثوب » لأنه کن أن يصلى بدونه + 
مطلب فى ستر المورة 

ر قله والرابع ستر عورته ) أى ولو با لايل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عذر » كالصلاة فى الأرض 
المغصوبة » وسيذكر شروط الستر والسائر ( قوله ووجوبه عام ) أى ف الصلاة لإخارجها ( قوله ولو فى اللجلوة ) 
أى إذا كان خارج الصلاة يحب الستر بحضرة الناس إجماعا وف الخلوة على الصحيح . وأما لو صلى فى انخلوة 
عريانا ولو ی بيت مظلم وله ثوب طاهر لا يجوز إحاعا كا فى البحر : ثم إن الظاهن أن المراد بما يحب ستره 
فى انلماوة حارج الصلاة هو مابين السرة والركبة فقط » حتى إن المرأة لاحب عليها ستر ماعدا ذلك ون کان 
عورة يدل عليه مافى باب الكراهية من القنية » حيث قال : وف غريب الرواية برخص للمرأة كشف الرأس 
فى منزلها وحدها » فأولى لها ليس خار رقيق يصف ماتحته عند حارمها اه لكن هذا ظاهر فبا يحل نظره للمحارم 
أما غيهكبطها وظهرها هل يجب ستره فى اخلوة ؟ مخل نظر »> وظاهر الإطلاق نعم فتأمل (قوله على الصحيح) 
لأنه تعالى وإن كان زی المستو ركنا يرى المكشوف لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا » وهذا 
الأدب واجب «راعاته عند القدرة عليه : هذاء وماذكره الزيلعى من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذالك 
فى الصلاة كا انی بيانه عند ذكر المصئف له » فليس فيه تصحيح لحلاف ماهنا فافهم ( قوله إلا لغرض صمح ) 
كتغو “ل واستنجاء.وحى فى القنية أقوالا إلا فى تجرده للاغتسال منفردا:منها أنه يكره:ومنها أنه يعذر إن شاء الله؛ 
ومنبا ل بأس به » ومنها يجوز فى المدة اليسيرة» ومنها يجوز فى بيت الليام الصغير ( قوله وله لبس ثوب نجس إلخ) 
نقله فى البحر عن المبسوط ؛ ثم ذكز أنه فى البغية تلخيص القنية ذكر فيه خلافا '. قال بط : ولم يتعرض لمكم 
تلويثه بالنجاسة . والظاهر أنه مكروه لأنه اشتغال با لايفيد. ؛ وإذاكان مفسدا للثوب حرم » وما ح لايعول 
عليه اه وقد مر فى الاستنجاء كراهته بخرقة متقومة فبالثوب أولى» فتلويئه بلا حاجة أشد فى الأولوية (قولهللرجل) 
احتراز عن المرأة الأمة والحرة » وعن الصبى كما سيأ تى ( قوله ماتحت سرته ) هو متحت الط الذى يمر بالسرة 
ويدور على حيط بدنه بحيث يكون بعده عن مواقعه فى جميع جوانبه على السواء  »‏ كذا فى البرجندی اھ إ#ميل ؛ 
فالسرة ليست من العورة درر ( قوله إلى ماتحت ركبته ) نادما »لما قيل : إن تحت من الظروف الى لاتتصر قن 
حموى » فالركبة من العورة لرواية الدارقطنى « ماتحت السرة إلى الركبة من العورة » لكنه مجتمل:» والاجتياط 
فى دخول الركبة » ولحديث على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الركبة من 
العورة » وتمامه فى شرح المنية ( قوله وشرط أحد الخ ) هو شرط عنده نى صلاة الفرض لرواية الصحيحين 
« لايصل الرجل ف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شیء» وعندنا ستر المنكبين مستحب ( قوّله ولو خنى ) 
قال فى ابر : الث المشكل الرقي كالأمة » والحر كالخرة ( كوله أو مكاتبة ) ومثلها لمسقسعاة ئى أعنق بعضما 
عند الإمام ح ( قوله مع ظهرها وبطنبا ) البطن : مالان من المقادم » والظهر مايقايله من المؤشر كذا فى الحزائن . 
وقال الرحتى : الظهر ماقابل البطن من تحت الصدر إلى الشرة جوهرة : أى فا حاذى الصدر ليس من الظهرر 


١ ۰ 
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و ) أما جنبها ) فنعلا ولو أعتقها صلية » إن استترت كا قدرت صمت وإلا لأعلمت بعتقه أولا على اللهب ٠‏ 
قال : إن صليت صلاة صحبحة فأنت حزة قبلها فصات بلا قناع ينبغى إلغاء القباية ووقوع العين "كما رجحوه فى 
الطلاق الدورى ( وللحرة) ولو خنثى ( جميع بدنها ) حتى شعرها النازل فى الأصح ( خلا الوجه والكفين ) فظور 
الكف عورة على المذهب ( والقدمين) 


الذى هو عررة اه : ومقتضى هذا أن الصدر وماقابله من الحلف ليس من العورة وأن الندى أيضا غير عورة » 
وسيأق فى الحظر والإباحة أنه يجوز أن ينظر من أمة غيره ماينظر من محرمه » ولا شببة أنه يجوز النظر إلى صدر 
محرمه وثديها » فلا يكون عوزة منها ولامن الأمة » ومقتضى ذلك أنه لايكون عورة ف الصلاة أيضا » لكن 
فى التائرخائية : لوصلت الأمة ورأسها مكشوفة جازت بالاتفاق » ولوصلت وصدرها وثديها مكشوف لايجوز 
عند أكثر مشانخنا اه : وقد يقال : إن صدر الأمة عورة فى الصلاة لا خارجها » لكنه حالف المذكور فى عامة 
الكتب من الاقتصار على ذكر ,البطن والظهر » وقد مر تفسيرهما » ولايخنى أن الصدر غيرهما فيأبغى أن یک 
المعتمد أنه ليس بعورة مطلقا ( قوله وأما جنها ) مجرور فى المتن » فجعله الشارح بإدخال أما مرفوعا على أ. 
وحينئذ فهو مفرد لامثنى كا فى بعض النسخ وإلا لقال الشارح وأما جنباها اه ح ( قوله فتبع ہا ) قال 
انب تبع البطن » ثم رمز وقال : الأوجه أن مايلى البطن تبع له» وما بلى الظهر تيع له اد وقصد اله 
عبارة امن » فإن ظاهرها بشعر بأن الجنب عضو مستقل مع أنه تبع لغيره وتظهر رة ذلك ف كن 
ذکر فی القنية أيضا قبل مامر : لو رفعت یدیما للشروع فى الصلاة فانکشف من کیہا ربع بطنها أو با لا بصح 
شروعها اه ومقتضاه أن الجنب عضو مستقل: فهو قول آخر إلا أن تکون أو بمعنى الواو تأمل (قوله کاقدرت) 
أى فورا قبل أداء ركن بعمل قليل ؛ وقيد بالقدرة»إذ لو عجزت عن السترلم تبطل صلاتها آنا فى البحر رق ودر إلا) 
بان سترت بعمل كثير أو بعد ركن لاتصح صلاتها بحر ( قوله على المذهب ) رد على الزيلعى تبعا للظهيرية حيث 
قيد الفساد بأداء ركن بعد العلم بالعتق» فإن كثيرا من فروع المذهب من نظائر هذه المسألة تدل على عدم اشتراط 
العم كا بسطه ف البحر ( قوله ينبغى الخ ) أصل البحث لصاحب البحر » وأقره عليه أخوه صاحب النهر ( قوله 
كا رجحوه ف الطلاق الدورى ) وهو أن يقول لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا » فإذا نجز عليها طلاقا 
فقد وجد الشرط فيقع الثلاث قبله » ووقوعها قبله يقتضى .عدم وقوعه » فالقول بوقوعه باطل ؛ فإذا ألغينا 
القبلية ار كأنه قال إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا » فإذا طلق: وقع عليما واحدة بتنجيزه وثنتان من الثلاث بتعليقوح 
( قوله بحتى شجرها ) بالرفع. عطفا على جميع ح ر قوله النازل ) أى عن الرأس » بأن جاوز الأذن » وقيد به 
إذ لاخلاف فيا على الرأس ( قوله ى الأصح ) صصحه ف المداية والحيط والكاق وغيرها » وصصح فى الخانية 
خلافه .مع تضجيحه لحرمة النظر إلبه » وهو رواية المنتى » واختاره الصدر الشبيد » والأول أصح وأحوط 
كاف الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام » وعليه الفتوى كا فى المعراج ( قوله فظهر الكف عورة ) قال 
فى معراج الدراية مانصه : اعترض بأن استثناء الكف لايدل على أن ظهر الكف عورة » لأن الكف لغة 
يتناول الظاهر والباطن » وهذابيقال ظهر الك ف(١)‏ وأجيب بأن الكف عرفا واستعالا لا يتناول ظهره اه فظهر 
أن التفريع مبنى على الاستعيال العرى لااللغوى فافهم.( قوله على المذهب)أى ظاهر الرواية .وى مختلفات قاضيخان 
(1). ( قو وللا يقال ظهر الكف ) أى بالإضافة إل الكف » وجمل بمفم الإضانة دليلا عل أنه لهس من الكف ٠‏ إذ لو 
كان بن لكف ازم إضافة الجزء إل كله » وفيه نظر لأنه يقال رأس زيد ويد زيد اه منه . 
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على المعتمد وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح ( وتمنع ) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال ) 
لالأنه عورة بل ر دوف الفتنة ) كسهوإن أمن الشبوة » لأنه أغلظ » ولذا ثبت به حرمة المصاهزة كا بات 


وغيرها أنه ليس بعورة » وأيده فى شرح الممنية بثلاثة أوجه : وقال : فكان هو الأصح وإن كان غير ظاهر 
الرواية » وكذا أيده فى الحلية » وقال : »شى عليه فى الحيط وشرح الجامع لقاضيخان اه واعتمده الشرنبلالى 
فى الإمداد ( قوله على المحتمد ) أى من أقوال ثلائة مصححة » ثايها عورة مطلقا » ثاللها عررة خارج الصلاة 
لا فا : أقول : ولم يتعرض لظهر القدم : وف القهستاق عن اللفلاصة : اختلفت الروايات فى بطن القدم اھ 
وظاهره أنه لاخلاف ف ظاهره » ثم رأيت ف مقدمة المحقق ابن ليام المسماة بزاد الفقير قال بعد نصحيح 
أن انكشاف ريع القدم مانع > ولو انكشف ظهر قدنها لم تفسد » وعزاه المصنف القرتاشى فى شرحها المسمى 
إعانة الحقير إلى اخلاصة » ثم نقل عن اللحلاصة عن الحيط أن فى باطن القدم روايتين » وأن الأصح أنه عورة 
ثم قال : أقول : فاستفيد من كلام الخلاصة أن اللحلاف ا هو فى باطن القدم ؛ ,وأما ظاهره فليس بعورة بلاخلاف 
وهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه » لكن ف كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الحلاف ثابت فيه أيضا » 
فإنه قال بعد نقله : إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة » قال لأن ظهر القدم محل الزيئة المنبى 
عن إبدائها » قال تعالى . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتين ‏ اهكلام المصنف ( قولة وصوتها ) 
معطوف على المستانى يعنى أنه ليس بعورة ح ( قوله على الراجح ) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه : وف النهر 
وهو الذى ينبغى اعتّاده . ومقابله ماى النوال : نغمة المرأة عورة » وتعلمها الرآن من المرأة أحب : قال عليه 
الصلاة والسلام و التسبيح للرجال » والتصفيق للنساء » فلا يحسن أن يسمعها الرجل اه : وف لكان : ولا تلى 
جهرا لأن صوتها عورة » ومشى عليه فى امحيط فى باب الأذان بحر . قال فى الفتح : وعلى هذا لو قيل إذاجهرت 
بالقراءة فى الصلاة فسدت كان متجها » وهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام 
بسبوه إلى التصفيق اه وأقره البرهان الحلبى فى شرح المنية الكبير » وكذا فى الإمداد ؛ ثم نقل عن خط العلامة 
المقدسى : ذكر الإمام أبو العباس القرطبى فى كتابه فى السماع : ولايظن من لا فطنة عنده آنا إذا قلنا صوت المرأة 
عورة أنا نريد بذلك كلامها » لأن ذلك ليس بصحيح » فإنا نميز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند 
الحاجة إلى ذلك » ولا نجيز لمن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولاتليينها وتقطيعها » لما فى ذلك من استّالة الرجال 
إليين وتحريك الشبوات منهم » ومن هذا م يجز أن تؤذن المرأة اه : قلت : ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة 
( قوله وذراعيبا ) معطوف على المستنى ح ( قوله على المرجوح ) قال فى المعراج عن المبسوط ؛ وف الذراع 
روايتان » والأصح أنها عورة اه . قال ف البجر : وصمح بعضهم أنه عورة فى الصلاة لاخارجها » والمذهب 
ماف المتون لأنه ظاهر الرواية ( قوله وتمنع المرأة الخ ) أى تنبى عنه وإنلم يكن عورة ( قوله بل تلوف الفتنة ) 
أى الفجور بها قاموس أو الشبوة : والمعنى تمنع من الكشف تلوف أن رى الرجال وجهها فتقع الفتنة ‏ لأنه بع 
التكشف قد يقع النظر إليها بشبوة ( قوله سه ) أى كا بمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشبوة الخ + 
قال الشارح فى الحظر والإباحة : وهذا فى الشابة > أما العجوز التى لائشتهئ فلا بأس بمصافحتها ومس يدها 
إن أمن اه : ثم كان المناسب ف التعبير ذكر «سألة المس بعد مسألة النظر » ,أن يقول : ولا يجوز النظر إليه بشهوة 
كسه وإن أمن الششبوة الخ » لأن كلا من النظر والمس مما منع الرجل عنه » والكلام فيا تمنع هی عنه ( قوله لأنه 
أغلظ ) أى من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشبوة أى بخلاف النظر فإنه عند الأمن لابمنع ط (قوله ثبت يه 
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فى الحظر ر ولا يجوز النظر إليه بشبوة كوجه أمرد ) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك 
فى الشبوة » أما بدونها فيباخ ولو ميلا كا اعتمده الككال : قال : فحل النظر منوط بعدم خشية الشهرة مع عدم 
العورة . وى السراج : لا عورة للصغير جدا : ثم ادام لم يشته فقبل ودبر 


أى بالمس المقارن للشبوة » بحلاف النظر لغير الفرج الداخل » فلا تثبت به حرمة المصاهرة مطلقا ط ( قوله 
'ولايجوز النظر إليه بشبوة ) أى إلاالحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو يشهد عليها لا لتحتمل الشبادة ؛ وكخاطب 
بريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السئة لاقضاء الشبوة > وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى موضع امرض 
بقدر الضرورة كاسيأق فى الحظر »والتقبيد بالشبوة يفيد جوازه بدونها » لكن سيأقى فالحظر تقيبده بالضرورة 
وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية . قال فى التائرخانية : وفى شرح الكرخى النظر إلى ؤجه الأجنبية اخخرة 


ميل القلب مطلقا » ولعله الأنسب هنا اهط . 

قلت : يؤيده ماف القول المعتبر فى بيان النظر لسيدى عبد الغنى بيان الشورة التى هى مناط الخرمة 
قلب الإنسان وبميل بطبعه إلى اللذة » وربا اننشرت 1 لنه إن كثر ذلك الميلان ؛ وعدم الشهوة أ رك قل 
إلى شىء من ذلك بمئزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته الحسناء اه وسیأنی تمام الكلام على ذلك فى كناب 
الحظر والإباحة . 


مطلب ف النظر إلى وجه المد 
( قوله وجه أمرد ) هو الشاب الذى طر شاربه ولم تنبت ليته قامرس . قال فالماتقط : الغلام إذا بلغ ٠٠‏ 
الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حم الرجال » وإن كان صبيحا فحكمه حك النساء » وهو عورة من فرقه إلى 
قدمه . قال السيد الإمام أبو القاسم : يعنى لاحل النظر إليه عن شهوة .. وأما الخلوة والنظر إلبه لاعن شبوة 
لابأس به » وهذالم يؤمر بالنقاب اه : 
أقول : وهذا شامل لمن نبت عذاره » بل بعض:الفسقة يفضله على الأمرد خالى العذار . والظاهر أن طرور 
الشارب وبلوغه مبلغ الرجال غير قيد » بل هو بیان لغايته وأن ابتداءه من حين بلوغه سنا تشتبيه النساء » أو لو 
تبيت فيه للرجال » والمراد من كونه صبيحا أن يكون جیلا بحسب طبع الناظر ولو كان أسود » 
ف ياختلاف الطبائع : ويستفاد منتشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد أن حرمة النظر إليه بشهوةأعظم 
إنما لأن خشية || ة به أعظم منها » ولأنه لا يحل بحال » بخلاف المرأة كما قالوا فى الزنى واللواطة » ولذا بالغ 
السلف فى التنفير منهم وسدوهم الأنتان لاستقذارهم شرعا . قال بعضهم : قال ابن القطان : أجمعوا على أنه يحرم 
النظر إلى غير الملتحى بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه : وأجمعوا على جواز بغير قصد اللذة والناظر مع 
ذلك آمن الفتنة ( قوله فإنه يحرم الخ ) أتى بالفاء لأنه دليل على المتن » لأنه إذا حرم مع الشك فى وجودها فى 
وجودها بالفعل أولى ح ( قوله كا اعتمده الكال ) أى بناء على مايظهر من عبارته المنقولة عقب هذا بقوله 
قال الخ » وكان المناسب أن يقول حيث قال ( قوله لاعورة للصغير جدا ) ؤكذا الصغيرة كما فى السراج › فيباح 
النظر والمس كما فى المعراج . قال ح : وفسره شيخنا بابن أريع فا دوئها ‏ وم أدر لمن عزاه اه : 
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ثم تغلظ إلى عشر سنين » ثم كبالغ . وى الأشباه : يدخل على النساء إلى خسة عشر سنة حسب ( وبمنع ) حى 
انعقادها (كشف ربع عضو ) قدر أداء ركن بلا صنعه ( من ) عورة غليظة أو خفيفة 


أقول : قد يؤخذ ما ى جنائز الشرنبلالية ونصه: وإذا لم يباغ الصغير والصغيرة حد الشبوة يغسلهما الرجال 
والنساء » وقدره فی الأصل بان يكون قبل أن يتكلم اھ ( قوله ثم تغلظ ) قيل اراد أنه يعتبر الدبر وما حوله من 
الأليتين » والقبل وما حوله » يعنى أنه يعبر فى عورته ماغلظ ءن الكبير » ويحتمل أنهما قبل ذلك من الخفف 
فالنظر إلييما عند عدم الاشتهاء حف إليهما من النظر بعد » وليحرر ط ( قوله ثم كبالغ ) أى عورته تكون بعد 
“العشرةكعورة البالغين . وف الهر : كان ينبغى اعتبار السبع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السن اه ط . 

أقول : سيأ فى الميظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لاتعرض على البيع فى إزار واحد يستر مابين السرة 
والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة اه فقد أعطوها حك البالغة من حين بلوغ حد الشهوة ٠‏ 

واختلفوا فى تقدبر حد الشبوة » فقيل سبع » وقيل ججسع » وسيأتى فى باب الإمامة تصحيح عدم اعتباره 
بالسن » بل المعتبر أن تصلح للجماع » بأن تكون عبلة ضخمة» وهذا هو المناسب اعتباره هنا فتدبر ( قوله إلى 
خسة عشر ) صوابه خس عشرة؛لأن المعدود مؤنث مذكور اه ح . ولا يخنى أن الغاية غير داخلة وإلا فهو بالغ 
بالسن فلا محل له النظر والدخخول لأنه كلف ء كما لو بلغ بالاحتلام ولو فيا قبل ذلك , 

زتتمة] سيأ فى الحظر أن الذمية كالرجل الأجنبى فى الأصح » فلا تنظر إلى بدن المسلمة » وإ نكل عضو 
لايموز النظر إليه قبل الانفصال لايحوز بعده كشعر عانته وشعر رأسها 2 وعظم ذزاع حرة ميتة» وساقها وقلامة 
ظفر رجلها دون يدها » وأن النظر إلى ملاءة الأجنبية بشبوة حرام » وسيأتى تمام الفوائد المتعلقة بذاك هناك 
ر قوله ونع الخ ) هذا تفصيل ماله بقوله وستر عورته ح ( قوله حتی انعقادها ) منصوب عطفا قل ذو 
أى ونع جم الصلاة حتى انعقادها . والحاصل أنه بنع الصلاة ف الابنداء :ويرفعها ف لاء ح ( قوله تدر آدام 
ركن ) أى بسنته منية . قال شارحها : وذلك قدر ثلاث تسبيحات اه وكأنه قيد بذلك حملا لركن على القصير منه 
للاحتياط » وإلا فالقعود الأخير والقيام ا مشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك » ثم ماذكرة الشارح قول 
ای يوسف : واعتبر محمد أداء الركن حقيقة » والأول الختار للاحتياط كا فى شرح المنية » واحترز عا إذا 
انكشك ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا » لن الانكشاف الكثيز فى الزمان القليل عفو 
كالانكشاف الیل فى الزمن الكثير » وعاإذا أدى مع الانکشاف ركنا فإنه تفسب الفاق قال ح :واعل أن هذا 
التفصيل فى الانكشاف الحادث ىأثناء الصلاة » أما المقارن لابتدائها فإنه بمئع انعتادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون 
المكشوف ربع العضو»وكلام الشارح بوم أن قوله قدر أداء ركن غيد ف منع الانعقاد أيضا اه ( قوله بلا صينعه ) 
فلو به فسدت فى الحال عندهم قنية قال ح : أى وإن كان أقل من أداء ركن اه . وف الخانية إذا طرح المةتدى 
ف الزحة مام الإمام » أوفى ف النساء أو مكان نجس أو حولوه عن اقبلة أو طرحوا إزاره ‏ أو قط عد 
ثوبه » أوانكشفت عورته »ففبا إذا تعمد ذلك فسذت صلاته وإن قل » وإلا فإن أدى ركنا فكذلك » وإلا فا 
مكث بعذر لاتفسد فى قولحم » وإلا فى ظاهر الرواية عن محمد تسد اه لكن .فى الطانية أيضا مايدل على عدم 
اشتراط قوله بلا صنع » فإنه قال لو تحول إلى كان نجس » إن لم يمكث على النجاسة قدر أدنى ركن . جازت 
صلاته وإلا فلا » وكذا فى مثية المصلى . قال : وكذا إن رفع نعليه وعليهما قذر مائع إن أدى معهما ركنا فسدت 
وذكر نحو ذلك فى الحلية عن الذخيرة والبدائع وغيرهما : ثم قال : والأشبه الفساد مع التعمد إلا ماجة كرفع نعله 
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على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وماحولمما » واللفيفة ماعدا ذلك ) من الرجل والمرأة » وتجمع بالأجزاء لو ى 
عضو واحد ‏ وإلا فبالقدر ؛ فإن بلغ ربع أدناهاكأذن منع ( والشرط سترها عن غيره ) ولو حکا كمكان مظلم 


دوف الضياع مالم يؤد ركنا كا فى اتللاصة » وتمامه.ذيا علقناه على البحر ( قوله على المعتمد ) رد على الكرخى 
حيث قال : المانع فى الغليظة مازاد على الدرهم قياسا على النجاسة المغلظة : كذا فى البحر (قوله والغليظة الخ )- 
لايظهر فرق ينبا وبين اخفيفة إلا من حيث أن حرمة النظر إليها أشد : 

وف الظهيرية : حك العورة فى الركبة أف منه ى الفخذ » فلو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق 
ولا ينازعه إن لج : وف الفخذ بعنف ولا يضربه إن لج . وفى السوأة يؤدبه على ذلك إن لج اه . قال فى البحر E‏ 
وهو يفيد أن لكل مسل التعزي بالضرب فإن م يقيده بالقاضى ( قوله ماعدا ذلك ) أفرد امم الإشارة وإن تعد 
المشار إليه بتأويل المذكور . 

[ تتمة ] أعضاء عورة الرجل ثمانية : الأول الذكر وما حوله . الثانى الأنثيان وا حولهما . الثالث الدبر 
وما حوله . الرابع واللفاس الأليتان . السادس والسابع الفخذان مع الركبتين : الثامن مابين السرة إلى للعانة مع 
مايحاذى ذلك من الحنبين والظهر والبطن . 

وف الأمة ثمانية أيضا : الفخذان مع الركبتين » والأليتان والقبل مع ماحوله » والدبر كذلك. والبطن والظهر 
مع مايلييما من الجنيين : 

وف الحرة انية » ويزاد فيها ستة عشر : الساقان مع الكعبين » والثديان المنكسران » والأذنان » 
والعضدان مع المرفقين» والذراعان مع الرسغين والصدر » والرأس » والشعر » والعنق» وظهر الكفين . وينبغى 
أن بزاد فيها أيضا الكتفان ولا يجعلان مع الظهر عضوا واحداً » بدليل أنهم جعلوا ظهر الأمة عورة دون كتفيها 
وكذاك بطنا الادمين عورة فى رواية أى وهى الأصح كاقدمناه عن إعانة المي رللمصنف» فتصبر مُائية وعش رين 


كذا حررةج : 

قلت : وقدمنا حن التاترخانية أن صدر الأمة وثدييبا عورة » وقدمنا أيضا عن القنية أن جنبيها عورة مستقلة 
على أحد قولين » وعليه فتزاٍ الأمة كسة على المانية المارة فتصير أعضاؤها ثلاثة عشر > والله تعالى أعلم ( قوله 
بالأجزاء) المراد بها الكسورالمصطلح عليها الحساب وهىالنصف والربع والثاث الخ. ماله انكشف عن فخذه 
من موضع وثمن ذلك الفخذ من موضع آخخر يجمع الن إلى الّن حسابا فيكون ربعا فيمنع » ولو انكشف تمن 
من موضع من فخذه ونصف تمن ذلك الفخذ من موضع آخر لابمنع ح ( قوله وإلا فبالقدر ) أى المساحة » فإن 
بلغ الجموع بالمباحة ريع أدناها:أى أدنى الأعضاء امنكشف بعضها » كا لو انكشف نصف ثمن الفخذ ونم ف 
ثمن الأذن منالمزأة فإن مجموعهما بالمساحة أكثر منريع الأذن انى هى أدنى العضوين المتكشفين » وهذا النفصيل 
ذكره ابن ملك فى شبرح المجمع موافقا لما فى الزيادات » وقوله ف البحر أنه تفصيل لادليل عليه منوع كا حققه 
ف النبر ح : قلت : وعلى هذا التفصيل أعنى اعتبار ريغ أدنى الأعضاء المتكشفة لاربع مجموعها مشى ف القنية 
والحلية وشرح الوهبانية والإمداد ؤشرح زاد الفقير للمصنف» خلافا للزيلعى وإن تبعه فى الفتح والبحر فتدبر » 
وقد أوضحنا ذلك فيا علقناه على البحر ( قوله عن غيره ) أى عن رؤية غيره من ا جوانب لامن الأسفل» وقوله 
ولو کا : أى ولوكانت الرؤية حكية ؛ كا فى المكان المظلم أو المكان الال فإن العورة فیا مرئية حكا ؛ 
فيشترط فینا سترها فيه » ولا يصح کون المعنى ول و کان الستر حكا لأنه يصير المعنى يشترط سر العورة ولو كان 


( لاه - سائية ابن عابدين > 1 )1 
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رلا) سترها رعن نفسه): به يفتى » فلو أرآها من زيقه لم تفسد وإنكره ( وعادم سار ) لايضف مانمته » 
إلى تمام صلاة أو ماء كدر إلا صافيا إن وجد غيره : 


ولابضر التصاقه وتشكله ولو حريرا أو 


ذلك السترا مشر وط حكا »وإذا سترالعررة ف الظلمة بثوب كان ذلك سرا حقيقة وحکا اقح الشرع فقطفافهم 
( قوله به يفتى ) لأنه روى عن أى حنيغة وأنى يوسف نصا أنه لانفسد صلاته كا ف المنية وغيرها( قوله فاو رآها 
من زيقه ) أى'ولو حا بأن کان بيث لو نظر رآها كا فى البحر » وزيق القميص بالكسر : ماأحاط بالق 
منه قاموس:(قوله وإنكره) لقوله فالسراج فعليه أن يزرهءلما روى عن سلمة ب نالأكوع قال «كنتيارسولالله 
أصلى فى قيص واحد : فقال :زر”ه عليك ولوبشوكة » خر . ومنفادء الوجوب المستلزم تركه للكراهة ‏ ولا ينافيه 
نصهما على أنها لانفنشد » فكان هذا هو اتختار » كا فى شرح المنية»وتمامه فيا علقناه على البحر (.قوله 
لابصف ماتعته ) بأن لابرى منه لون البشرة احترازا ع نالرقيق ونحو الزجاج ( قوله ولا يضر التصاقه ) أى بالألية 
مثلاء وقول وتشكله من عظف المسبب على السبب . وعبارة شرح المنية :أ٠‏ لو كان غليظا لايرى منه لون البشرة 
إلا أنه التصق بالعضر وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغى أن لايعنع جراز الصلاة الحصول السثر اه . 
قال ط : وانظر هل بحرم النظر إلى ذلك المنشكل مطاقا أو حيث وجدت الشهوة ؟ اه . قلت : سنتكلم على ذلك 
فى كتاب الحظر » والذى يظهر من كلامهم هناك هو الأول ( وله ولو حريرا ) تعمع لاسائر . قال فى الإمداد 
لأن فرض الستر أقوى هن منع لبس الحرير فى هذه الحالة ( قولة أو ماءكاءرا ) أىبحيث لاترى منه العورة( قوله 
إن وجد غيره ) قي يعدم إجزاء السئر بالصاق؛ و٠فهومه‏ أنه إن لم يد غيره وجب الستر به » وكأنه لأن فيه 
تقايل الانكشاف امح . 

قلت : ومغهومه أيضا كا اقتضاه سياق الكلام فى عادم الساتر أنه لا يجوز فى الماء الكدر إذا وجد سائرا مع 
أن كلام السراج والبحر يفيد الجواز مطلقا » ثم رأيت صاحب النبر صرح بذاك حيثقال : إن الفرق بين الصا 
وغيره يؤذن بأن له ثوبا » إذ ااعادم له يستوى فى حقه الصانی وغيره اه لکن قوله يستوى فيه الصا وغيره فيه 
نظر ء لأنه إذا جاز الستر بالماءالكدر مع القدرة على ساتر غيره صار سائرا حقيا فيتعين عند الغجز عن سار 
غيره » لان الماء الصاف غير ساتر وإلا لجاز عند عدم العجز . هذا » وذكر فق البحر انه لايصح تصوير. الصلاة 
فى الماء إلا فى صلاة الجنازة » وعلله في النهر بأنه إذاكان له ثوب وصلى ف الماء الكدز لايجوز له الإبماء للفرض : 
أى لقدرته على أن يصلى خارج الماء بالثوب بركوع وسجود» لکن قال الشيخ [سأعيل:: ؤلى اى الكلامين نظر 
لإمكان تصدوير ركوعه وسجوده ف الماء الكدر رث لايظهر من بدنه شیء إذا سد" منافذه بل ٠ايفعله‏ الغطاس 
فى استخراج الغريق أبلغ ةن ذلك اه : 

أقول : إن فرض إمكان ذلك فقاء يقال لايق ذلك سائرا لأنه حين سجوده وارتفاع الماء فوقه لايصير 
مسثورا » ويصيز؟ا لو صلی عريانا تحت خيمة «ستورة الجوان ب كلها أو فى مكان مظل أو كا لو دحل فى كيس 
مثلا وصلى فيه » فإن الظاهر أنه لانصح صلاته بخلاف مالو أخرج رأسه من الكيس وصل لأنه يصير مستورا » 
كا او وقف ف الماء الكدر ورأسه خارج وصلى على الجنازة . ثم رأيت فى الحاوى والزاهدى من كتاب الكراهية 
والاستحسان مانصه : والمريض إذالم يخرج رأسه من اللحاف لاتجوز صلاته لأنه كالعارى اه أى إذا صلى تحت 
اللحافى وهو مكشوف العورة بالإيماء لانصح لأنه غيز مستور العورة » وهذا يؤيد مابحثناه فى مسألة الكيس » 
ولله الحمد . 
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وهل تكفيه الظلمة ؟ فى ممع الأخبر بحثا » نعم فى الاضطرار لا الاختيار ( يصلى قاعدا ) كاف الصلاة » وقيل 
مادا رجليه ( موميا بركوع وسجود » وهو أفضل هن صلاته ) قاعدا يركع ويسجد و ( قائما ) بإعاء أو ( بركوع 
وسجود) لأن الستر آم من أداء الأركان ( ولو أبيح له ثوب ) ؤلوبإعارة ( ثبتت قدرته ) هو الأصح»ولووعد 
به يننظر مالم مخف فوت الوقت هو الأظهر كراجى ماء 


والحاصل أن الشرط هو ستر عورة المصلى لاستر ذات المصلى » فن اختنى فى خلوة أو ظامة أو خيمة وهو 
عريان ذانه مستورة وعورته»كاشوفة وذلك لايسمى ساترا : ومثله لو غطس ؤماء كدر فتأمل (قوله وهل تكفيه 
الظلمة الخ ) لابظهر هذا الكلام ثمرة لأنه حيث فقد السار صلى كيف كان أى فى ظلمة أو فى ضوء ولعل مراده 
ماذكره ف البحر . وعبارته : والأفضل أن يصلى قاعدا ببيت أو راء ئى ليل أو نهار . قال : ومن المشاييخ من 
خصه بالنبار » أما باليل فيصلى قائما » لأن ظلمة اليل تستر عورته . ورد" بأنه لاعبرة بها . ورد بالفرق بينحالة 
الاختيار والاضطرار اه ط ( قوله فى مجمع الأنبر ) هو شرح اللتنى لشيخى زاده ح ر قوله کا فى الصلاة ) كذا 
قاله فى منية المصلى . قال ف البحر : فعليه يختلف فى الرجل والمرأة » فهو يفترش وهى تتورك (قولة وقيل مادا 
رجليه ) أى ويضع يديه على عورته الغليظة والأول أولى لأنه أكثر سترا مع ماى هذا من مدالرجاين إلى القباة مر 
وحلية » لکن فى شرح امنية الكبير أن الثنى أولى لزيادة الستر فيه وهو المذكور ف شر 
قات : وهرالصواب لأن من جعل «قعدته على رجليه كما فتشهد الصلاة تظهرعورته ا 2 
والسجود أكثر من جعل «قعدة» على الأرض کا هو محسوس مشاهد » ولو جلس متربعا يظهر منه القبل فلذا 
اغتفروا «د رجليه نمو القبلة » فلا جرم أنه مشى عليه شراح المداية وغير هم كصاحب الذخير ة والسسرا رد 
والتبيين ونور الإيضاح والحلاف فى الأولوية کا لايخنى » ونبه عليه فى النبر ( قوله وقائما بإجماء) كذا فى اتقهستاق 
عن الزاهدى » ونقله فى البحر عن ملتتى البحار . وقال : وظاهر الهداية أنه ليحوز ثم ذكر بعد نحو ورقة محلا 
رجح به ماق الهداية » والبحث مأخوذ من الهلية فراجعه . وقال فى البحر أيضا : وينبغى أن يكون هذا درن 
الرابع فى الفضل : أى دون القيام بركوع وسجود للاختلاف فى صت. وإنكان ستر العورة فى الرابع أكثر اھ . 

قلت : فكان الأولى للشارح تأخيره عن الرابع ليكون الذكر فى الأربعة على وفق الترتيب فى الأفضلية 
ر قوله لأن الستر أهم الخ ) أى لأنه فرض ف الصلاة وخارجها » والأركان فرائض الصلاة لاغير وقد أنى يبدها 
وإنما جاز القيام لأنه وإن ترك فرض سر فقد كل الأركان الثلاثة بدائع » وأراد بالأركان الثلاثة القيام والركوع 
والسجود » وظاهره أنه لايجوز الإعاء قائما » لأن فيه ترك فرض الستر بلا تككيل للثلائة » ومن هنا نشا رجح 
صاحب البح ربوالحلية لظاهر مامر عن الحذاية ( قوله ولو أبيح له ثوب الخ ) فى التائرخانية : ولو كان بحضرته من 
له ثوب يسأله . فان لم يعطه صلی عريانا » ولو وجد فی خلال صلاته ثوبا استقبل اھ وظاهره لزوم السؤال » 
لكن ينبغى تيده با إذا غلب على ظنه عدم المنع ها فى المتيمم ( قوله هو الأظهر ) كذا فى شرح المنية الصغير » 
وقدمنا فى التيمم عن الفتح وغسيره أنه لو وعد بدلو أو ٹوا يستحب له التأخيز مالم خف فوت الوقت عنده . 
وعندهما يجب وإن خاف.فوته ؛ كما لو وعد بالماء فإنه ينتظر اتفاقا » وقدمنا أنظاهر كلامهم ترجيح قولالإمام 
وبه جزم ف المنية » وتقدم أيضا أنه يندب لراجى الماء أن يؤخر إلى آخر الوقت المستحب (قوله کراجی ماء) أى 
كن رجا حصول الماء فإنه يندب له أن يؤخر إلى,آخر الوقت المستحب كا ءر فى التيمم » وهذا تنظير لاقياس » 


س الحداية وغيرها | 
> و 
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وطهارة مكان» وه ليلزمه الشراء بثمن مثله ؟ يفبغى ذلك,(ولو وجد ما) أى سائرا (كله نجس)لیس باص کجلد 

ميتة لم يدبغ ( فإنه لايستر به فيبا ) اتفاقا بل خخارجها ؛ ذكره الوانی ( أو أقل عن ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) 

وجاز الإيماء كا مر » وحتم محمد لبسه » واستحسنه ف الأسرار وبه قالت الثلاثة ( ولو ) كان ( ربعه طاهرا صلى 

فيه حتا ) إذ الربع كالكل » وهذا إذالم يجد مايزيل به الننجاسة أو يقللها ؛ فيتحتم لبس أقل ثوبيه تجاسة . 
والضابط أن من ابتلى ببليتين فإن تساويا خير وإن اختلفا اختار الأحف : 


حتى يرد أن الظاهر قباس مسأل الثوب على الماء الموعود فيجب الاننظار وإن فات الوقت فافهم ( قوله وثوب 
ومكان(!) ) فإنه ذا رجا وجود الثوب يؤخر مالم يخف فوتالوقت كطهارة المكان قنية : أى كا إذاكان محبوسا 
مثلا فى مكان نجس وبرجو رجاء قويا الخروج:منه فإنه يؤخر مالم يخف الفوت »والظاهر أنهذا التأخير فستحب 
أيضا كنظائره المارة ( قوله ينبغى ذلك ) أى قياسا على الماء » والبحث للبحر وتبعه فى النهر وقال ولم يذكروه'. 
وأقول : قدمنا المسألة منقولة عن السراج وأن فيها قولين . وى تيمم مواهب الرحمن : وبحب أن يشترى الماء واللوب 
بمثل الم إن فضل عن نفقته لابزيادة غبن فاحش » ولله الحمد ( قوله ليس بأصلى الخ) أى ليس بأصلى النجاسة 
وإنما المراد مانجاسته عارضة كالبول والدم كا فى النبر » لكن نى كون جلد اليتة نجس الأصل نظر. » لأن نجاسته 
عارضمة بالموت تأمل ( قوله فإنه لايستر به فيها ) لن نجاسته أغلظ لعدم زوالا بالمابحر (قوله بل خارجها) ظاهره 
وجوب الستر به حيث لم يجد غيره » وقد مر أول الباب أن له لبس ثوب نجس فى غير صلاة ز قوله ندب صلاته 
فيه ) أى بالقيام والركوع والسجود ح (قوله وجاز الإءاء كا مر) أى عاريا بأن فعل إحدى الصور الأزبعالسابقة 
ولو قال وجاز أن يفعل كا مر لكان أولى ط أى لن بعض تلك الصور لاريماء فيها (قوله واستحسنه فى الأسرار) 
لکن نازعه ف الفتح ( قوله إذ الربع كالكل ) أى يقوم مقامه فى مواضع كما فى حلق الحرم ربع رأسه »وكاق 
کشف العورة ( قوله وهذا إذا لم يد الخ ) فإن وجد فى الصورتين وجب استعاله كا فى البحر (قوكة فيتحتم لبس 
أقل ثوبيه نجاسة ) تبع فيه صاحب اهر : وليس على إطلاقه لا فى الحلية إن كانت النجاسة ىكل منهما غليظة 
فقالوا : إنلم تبلغ فى كل منهما الربع تخير » والمستحب الصلاة فى أقلهما تجاسة » وإن بلغت الربع فى أحدهما 
فقط تعين الآخر» وإن زاد عليه نىكل منهما ول تبلغ ثلاثة أرباع تخير ». وإن بلغتها فى أحدهما واستؤعبت الآنعر 
تعين ماربعه طاهر » وإنكانت النجاسة خفيفة لم أره » ومقنضى القخربسج على »مر أن يتخير مالم تزد فى أحدها 
على ثلاثة أرباعه أو تستوعبه وإلا تعين ماربعه فصاعدا طاهر اه » وذكر نحوه ح عن الهندية والزيلعى وانلبلاصة . 
( قوله ببليتين ) أى بفعل [حداهما غير عين لابفعلهما .ها ( قوله فإن تساويا) أى من حيث المنع من الصلاة بلا 
مرجح معتبر » وإنلم يسثويا فى قدر النجاسة »وقوه أو اختلفا : أى بان کان ما أحدهما مانعا دون ماف الآخر 
أوكان ماف كل منهما انعا لكن وجد ىأحدهما مرجبح يقيمه مقام الكل كطهازة الربع أو نجاسته » وبهذ! التقرير 
ينطبق الضابط على ماذكرناه من ألفروع فإذا كانت النجاسة فى كل منهما أكثر من قدر الدرهم لكن لم تبلغ اربع 
تخي » وإن كانت ىأدهما أكثر من الآحر لتساويها ف المنع بلا مرجح » بخلاف ماإذا بلغت ربع أحدهما لترجحه 
بإقامتهم الربع مقام الكل > وتقرير الباق ظاهر ما قلنا فافه.م (قوله اختار الأخف) نظيره جريح لو سجد سال | 
جرحه وإلا لا فإنه يصلى قاعدا موءيا لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الددث لمو از تركه اختيارا فى التنفل 


i: 


(1) ( قوله ومكان ) هكذا يخ » واللى فى نسخ الشارْح ( وطهارة مكان ) وهو أظهر تأثل اء سحت . 
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( ولو وجدت ) الحرة البالغة ( سائرا يستر بدنها مع ربع رأسها يب سترهما ) فلو تركت ستر رأسها أعادت 
يمخلاف المراهقة ؛ لأنه ما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى ( ولو ) كان يستر ( أقل من ريع الرأس لا ) يحب 
بل يندب » لكن قولة (ولو وجد) المكلف (مايستر به بعض العورة وجب استعاله) ذكره الكمال . زادالحلى : 
وإن قل يقتضى وجوبة مطلقا فتأمل ( ويستر القبل والدير ) أولا ( فإن وجد مايستر أحدها ) قيل ( يستر الدبر ) 
لأنه أفحش ف الركوع والسجود . وقيل القبل حكاهما فى البحر بلا رجيح . وف النہر : الظاهر أن |الحلاف 
فى الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالابماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباق 
على السواء : 


علىالدابة زيلعى ( قوله لأنه ما سقط الخ ) الأولى التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام « لاتصلى حائض بغير قناع » 
لأن تعليله يفهم ن کل ماسقط ستره بعذر الرق كالكتغين والساتين يسقط بالصبا وليس كذلاك أفاده ح تأمل . 
ونی أحكام الصغار للاستروشتى : وجواز صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان لأنه لاخطاب مع الصبا . والأحسن 
أن تصلى بقناع » لأنها إنما تؤمر بالصلاة للتعود » فتؤمر على وجه يوز أداؤها بعد الباوغ » ثم قال : المراهقة 
إذا صلت بغير قناع لانؤمر بالإعادة استحسان! » وإن صلت يغير وضوء تؤمرء ولوصلت عريانة تعيد » وى كل 
موضع تعيد البالغة الصلاة » فهى تعيد على سبيل الاعتباد اه ( قوله لامجب ) لأف مادون الربع لايعطى له حم 
الكل » والستر أفضل تقليلا للانكشاف زيلعى › ومثله فى الحلية عن الحبط واتخلاصة والكانى (قوله زاد الى ) 
أى فى شرحه الصغير ح ( قوله مطلقا) أى سواءكان يستر الربع أو الأقل ط ( قوله فتأهل ) أشار إلى إمكاد 
الجواب بحمل كلام الكال على غير الرأس لأنه أخخف بدليل عحة صلاة المراهقة مع كشف الرأس دون غيره 
أفادموح 8 

أقول : والأحسن الجواب بحمل أل فى العورة على جنس الأفراد لاجنس الأجزاء : أى إذا وجد مايستر 
بعض أفراد العورة » بان کان يسّر أصغرها كالقبل أو الدبر دون أكبرها وجب استماله بدليل قوله بعده ويستر 
القبل والدبر الخ » وقوله ف المعراج : ولو وجد مايستر به بعض العورة سر القبل والدبر بالاتفاق اه وهو معنى 
مافى البحر عن المبتغى إن كان عنده قطعة يستر بها أصغر العورات فسدت وإلا فلا اه . وحينئذ فلا منافاة بين 
كلامهم » إذ ليس فيه على هذا الحمل مايقتضى وجوب ستر مادون ربع عضو من العورة حتى يخالف ماقدمن 
عن الزيلعى والحيط,والحلاصة واليكاى من أن مادون الربع لايعطى له حك الكل . وأما قول الحلبى وإن قل 
فيحتاج لنقل » وإلا فلا يعار ض كلام أثمة المذهب 8 الهم إلا أن يراد مايستر عضوا كاءلا كالدبر مثلا » ولا فلو 
وجدت المرأة «ايستز مابين السرة والركبة وعندها خرقة قدر الظفر مثلا يبعدكل البعد إازامها بالستر بها » هذا 
ماظهر لى من فيض الفتاح العليم ( قوله وقيل القبل) لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لاير بغيره والدبر يستّر بالأليتين 
بحر عن السراج ( قواه والتعليل ) أى للقول الأول بأنه أفحش الخ وهو مراد صاحب النهر بقوله والتعليل الثاق 
لأن ماذكره الشارح أولا ذكره فى النهر ثانيا فافهم ( قؤله بالإيماء ) عبارة انہر قاعدا:بالإبعاء ( قوله تعین سر 
القبل ) لعدم العلة » وهى زيادة الفحش ف الركوع والسجود : 

أفول: وهذا إنما.يظهر لو قعد متربعا؛ أ لو قعد مادا رجليه إلى القبلة أو قعد كالمتشهد كا مشى عليه فها ٠‏ 
يتعين ستر الدبر » لأنه يمكنه جعل الذكر واللحصيتين تحت الفخذين : وأءا الدبر فإنه يتكش ضف حالة الإبعاء 
ستره تأمل ( قوله ثم فخذه ) بالنصب عطفا علي قول لان القبل والدبر : وعبارة شرح للنية. :. ويقدم ف الستر 
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(وإذالم يحد) المكلف المسافر ( مايزيل به نجاسته ) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش ( صلى معها ) أو عاريا , 
زولا إعادة عليه) وينبغى لزومها لو العجز عن «زيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر فى التيعم ؟ ثم هذا للمسافر 4 
لأن المقم يشترط طهارة السائر وإنلم بملكه قهستانى ( و ) الحامس ( النية ) بالإجماع ( وهى الإرادة) المرجحة 
لأحد المنسأوبين أ إرادة الصلاة لله تعالى على الوص 


ماهر أغلظ كالسوأتين ثم الفخذ ثم الركبة . وف المرأة بعد الفخذ البطن والظهر ثم:الركبة ثم الباق على السواء اه : ٠‏ 
وأفاد بقوله كال أتين أن ستر نحو إلألية والعانة مثلهما > تدم على الفخذ فافهم ( قوله أو يقللها) كذا فى شرح 
المنية > والظاهر تقييده عا بةللها عن الدرهم أو عن ربع الثوب : وإلا فلو كانت أكثر عن الدرهم ودون الربع 
وإذا قلها تب أعثر دن الدره, لايجب التقيل ما مر عن الحلية وخيرها من أنه لو له ثوبان تبلغ مجاسة كل الريع 
بشخير فتدير ( قوله لبعده هيلا ) صرح به ى السراج » وأشار به إلى أن عدم الوجود يكون حقيقة وحكما (قوله 
أو لعطش ) أى خحوفه حالا أو مآلا على نفسه أو على من.تلزمه مؤنته فإنه لايازمه إزالة تلاكالنجاسة شراح النية؛ 
ومثله خوف العدو وعدم وجود نه ونحو ذلك كا فى الأحكام عن البرجندى ( قوله صلى »مها أو عاريا ) أى إن 
كان الطاهر أقل من ربع الوب وإلا تعينت صلاته به کار ( قوله ولا إعادة عليه) أى إذا وجد المزيل وإن بى 
الؤقث قهستانی ( قوله وينبغى ) البحث إصاحب الخلية » وقال : ولعلهم لم يذكروهسنا لعلم به ما مر فالتيمم > 
وتبعه فى البحر وغيره فافهم ( قوله عن زيل ) أى للنجاسة فى مسألتنا » وقوله وعن سائر أى للعورة ف المسأاة 
النی قبلها ( قوله کا مر ) أى نظير ماءر فى باب التيمم ما ذكروه من التفصيل فى عدم القدرة على الماء فافهم ٠‏ 
(قوله ثم هذا للمسافر) الأؤلى أن يقول : بلمسافر وكأنه بشبر بهذا إلى رد ماى شرح امنية من أن التقيباد 
بالمسافر باعتبار الغالب » إذ لافرق بينه وبين غيره ( قوله لأن للمقيم الخ ) اسم أن ضمير الشان محذوف » وللمقيم 
يتعلق بيشترط . والجملة خبر أن » وضمير بملكه للسائر . وعبارة القهستافى هكذا : والتقييد بالسافر لأن للمقيم 
اشتراط طهارة مايستر العورة وإنلم يمكنه كما فى النظم وغيره اهدح . قلت : فأسقط الشارح لفظ طهارة ٠‏ 

وحاصل المعنى أنه لاتصح صلاة إلمقم بسائر نجس وإن م يملك الطاهر بناء على أن المقيم لابتحقق عجزه عن 
الماء أو غيره هن المائعات الزبلة ».أن الأصز ونحوه مظنة وجود ذلك ولذالم يمز له التيمم فى المصرء لكن هذا 
قولهما » والمفتى به قوله حيث تق العجز “ذا عر ومقتضاه أن يون هناكذلك فافهم ٠‏ 


بحت النية 
(قوله بالإجماع ) أى لابقوله تعالى ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين فإن المراد بالعبادة هنا 
التوحيد » ولا بقوله عليه الصلاة والسلام 9 إما الأعمال بالنبات» لأن المراد ثوابها ولا تعرض فيه الصحة. وتمامه 
فى ح ( قوله وهى الإرادة ) النية: لغة العزم» والعزم هو الإرادة الجازءة القاطعة ء والإرادة صفة توجب تخصيص 
المفعول بوقت وحال دون غيرهما : أى ترجح أحد ا مستوبين وغنصصه بوقت وحال أى كيفية وحالة خصو صة» 
وبه علم أن النية ليست مطلق الإرادة > بل هى الإرادة الجازمة ( قوله المرجحة ) نعت للإرادة قصد به تفسيرها ٠‏ 
ح (قوله أى إرادة الصلاة الخ ) لا عرف مطلق النية بن امعنى امراد بها هنا الذى هو دن شروط الصلاة ٠‏ وال 
فالنية فيز حاصة بالصلاة . قال ط : والمراد بقوله على انلالوص الإخلاص له تعالى على معنى أنه لأبشرك معنه 
غيره فى العبادة اه : 
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لو فا 
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ر لام مطاق ( الع ) فى الأصحء ألا ترى أن بن عل الكفر لايكفر» ولو نواه يكفر (وامعتير فيا عمل القلب اللازم 
للإرادة ) فلا عبزة للذكر باللسان إن خالف القلب لأنه كلام لانية إلا إذا عجز عن إحضاره لموم أصابته 
فيكفيه اللسان مجتبى ( وهو ) أى عمل القلب ( أن يعم ) عند الإرادة ( بداهة ) بلا تأمل (أى” صلاة يعمل ) فلو م 
يعم إلا بتأمل لم يجز ( والتلفظ ) عند الإرادة ( بها مستحب ) هو للتار ؛ 
أقول : هذا يوه أنه لاتصح مع الرياء مع أن الإخلاص شرط للثواب لاللصحة » كا سيق ف الفروع أنه 
لو قبل لشخص صل الظهر ولك ديار فصلى بهذه النية ينبغى أن يجزيه وأئه لا رياء فى الفرانض فى حق سقوط 
الواجب » فهذا يقتضى صة الشروع مع عدم الإخلاص فليتأمل : ثم رأيت الحموى فى حواشى الأشباه اعترضه 
بقوله : فيه أن هذا نما يستقم فى عبادة يترتب عليبا ثواب لا المنبيات ارتب عليها عقاب اه ( قوله لأمطلق العم 
الخ ) أى ليست النية مطلق الم بالمنوى”: أى سواء كان مع قصد وإرادة جازمة أولا . وهذارد على ماعن ن 
ابن سلمة من أنه إذا علم عند الشروع أى صلاة يصلى فهذا القدرنية » وكذا فى الصوم كا أوشمه فى ال 
فى الأحكام : لكن فى المفتاح وشرح ابن ملك أن مراد ذلك القائل أن من قصد صلاة فمل أا ظهر أو 
نفل أو قضاء يكون ذلك نية فلا يحتاج إلى نية أخرى للتعيين إذا وصلها بالتحريمة ؛ وفيا أورده م 7 
الكفر » وهذا القائل لم يدع أن مطلق العلم بشىء يكون نية : فلا يرد عليه الاءعتراض اه . 
قلت : وحاصله أن النبة التى هى الإرادة الجازءة لما كانت لاتتحقق إلا بتصورالمر اد وعلمه وكان ذلك شر طا 
لصحت اشر عا ولازما لها لغة اقدصر عايه (قوله والمعتبر فما عمل القلب) أى أن الشرط الذى تتحقق به إنية و يغثير 
فہا شرعا لع بالشىء بداهة الناشى* ذلك العم عن الإرادة الجازمة لامطلق العلم ولا جرد القول باللسان 
والحاصل أن معنى النبة المعتبر فى الشرع هوالعلم المذكور » وهذا «منى »انقل عن ابن سلمة كا قدمناه . 
قوم لايصح تفسير النية بالعلم فالمراد به مطلق العم الحالى عن القصد بقرينة الاعتراضى المارفافهم ‏ لكر 
العم من أعمال القلب مساعحة » لأن العم من الكيفيات النفسانية كا حقق فى موضعه ( قوله إن خالل 8 
قصد الظهر وتلفظ بالعصر سهوا أجزأہ کا فى الزاهادى قهستانی ( قوله فركفيه اللسان ) أى بدلا عن لي 
واعترضه فى الحلية بأنه يلزم عليه نصب الإبدال بالرأى لأنه إذا سقط الشرط العجز فقد بسقط إلى بذ د 
فى التيم أو بلا بدل كستر العورة » وقد يسقط المشروط كا فى العاجز عنالطهورين فإثبات أحد هذه الاحتالات 
لابد له من دليل » وأين هو هنا فلا يجوز اه موضحا وأقره فى البحر » ويؤيده ماسبانی فى الفصل الآآتى من أن 
العاجز عن النطق لايلزمه تحرياك لسانه للتكبير أو القراءة فى الصحيح لتعذر الأصل فلا يلزمغيره إلا بدليل اه . 
وأجاب الحموى بأنه صار أصلا لابدلا . وأقول نصب الأصل أبلغ من البدل فلا يجوز بالرأى بالأولى » ولايبعد 
القول بسقوط الأداء عن وصل إلى هذه الحالة » فإن من لابمكنه معرفة أى صلاة يصلى بمنزلة المجنون وسيذكر 
المصنف ف باب صلاة المريض أنه لو اشتبه على المريض أعداد الركدا ت أو السجدات لنعاس يلحقه لايلزمه الأداء 
ا ر قوله أن يعلم عند الإرادة الخ ) قان انزيلعى : وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكر 
اه : واعترضه فى البحر بأن هذا قول ابن سلمة ومقتضاه لزوم الاستحضار ف أثناء الصلاة وعند الشروع ٠‏ 
والمذهب جوازها بنية متقدمة بشرطها المتقدم وإن لم يقدر على الجواب بلا تفكر اه . 
أفول : أنت خبير بما قدمناه بأن قول ابن سلمة هو لزوم الاستحضار عند الشروع » وليس فى كلام الزيللى 
اشتراط ذلك » بل هو بيان لأدنى العلم المعتبر فى النية اللازم لها سواء تقدمت أو قارنت الشروع ٠‏ ولدفع هذا 


قال 
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وشكون بلفظ الماضى ولو فارسيا لأنه الأغلب ف الإنشاءات » وتصح بالحال قهستاى ( وقيل. سنة ) يعنى أحبه 
السلف أو سنه علاؤنا : إذ م ينقل عن المصطنى ولا الصحابة ولا التابعين » بل قيل بدعة . وف الحيط يقول : 
اللهم إلى أريد أن أصلى صلاة كذا فيسرها لى وتقبلها »نی » وسيجىء ف الحج ( وجاز تقديمها على التكبيرة ) 
ولو قبل الوقت : وف البداثع :حرج من منزله يريد الجاعة فلا انتبى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية جاز » 


انوم قال الشارح عند الإرادة أى النية ثم رأيت ط نبه على ذلك ( قوله وتتكون بلفظ الماضى ) مثل نويتصلاة 
كذا ( قوله لأنه ) أى الاضى ر قوله فى الإنشاءات ) كالعقود والفسورخ ط ( قوله وتصح بالحال ) أى المضارع 
امنوى به الحال مثل أىلى صلاة كذا ر قولة وقيل سنة ) عزاه فى التحفة والاختيار إلى محمد > وصرح ف البدائع 
بأنه لم يذكره محمد نى الصلاة بل فى الحج فحماوا الصلاة على احج > واعترضهم فى الخلية بما ذكره جماعة من 
مشابخنا من أن المج لماكان مما يمتد وتقع فيه العوارض والموانع وعصل بأفعال شاقة استحب فيه طاب التيسير 
والتسبيل » ولم يشرع مله فى الصلاة لن وةتها يسير اه فهذا صريح فى ننى قياس الصلاة على احج اه وأقره فی 
البحر وغيره ( قوله يعنى الخ ) أشار به للاعتراض على المصنف بأن معنى القولين واحد سمى مستحبا باعتبار أنه 
أحبه علماؤنا » وسنة باعتبار أنه طريقة حسنة لهم لاطريقة للنبى صلى الله عليه وس كا حرره فى البحر ح ( قوله 
إذلم تقل الخ ) فى الفتح عن بعض الحفاظ لم يثبت عنه صلى الل عليه وسلم من طريق صمح ولا ضعيف أنه كان 
يقول عند الافتتاح أملى كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين » زاد ى الحلية : ولا عن الآنمة الأربع 1 
المتقول أنه صلى الله عليه وسل كان إذا قام إلى الصلاة كبر ( قوله بل قبل بدعة ) قله فى الفتح : وقال فى الحلية 1 
ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة » لأن الإنسان قد يغلت عايه نفرق خاطره » وقد استفاض 
ظهور العمل به فى كثير من الأععبار فى عاءة الأ صار فلا جرم أنه ذهب ف المبسوط والهداية والكاق إل أنه إن 
فمله ليجمع عزمة قلبه فحسن » فيندفع ماقيل إنه یکره اد ( قوله ونی حيط يقول الخ ) هذا مقابل قوله ويكون 
بلفظ الماغمى الخ وأشار بقوله کا سيجى* فى الحج أى من أنه يقول فيه : اللهم إفى أريد احج فيسره لى وتقبله منى 
إلى أن.ذلك مقيس عليه » وفيه ماعلمت : وقال فى الحلية : ولو سلم أن ذلك يفيد اسئنائما فى الصلاة فما يفيد 
كونها بهذا اللفظ لابنحو نويت أو أنوى كا عليه عامة المتلفظين بها مابين عائى وغيره اه وحاصله أنه حلاف 
المستفيض فلا يقبل ( قوله ولو قبل الوقت ) ذكر فى الخلية عن ابن هبيرة أنه قال : أبو حنيفة وأحمد يجوز تقديم 
النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير مالم يقطعها بعمل اه ثم قال :وم أقف على النصريبح باشتراط الوقت» 
وهو إن صح ٠«شكل‏ فإن المذهب أن النية شرط لايشترط مقارنتها فلا يضر إيمادها قبل الوقت واستصحابما إلى 
وقت الشروع بعد دخوله كغيرها ءن الشروط اه وتبعه فى البحر والنهر : 

أقول : إن کان المراد باستصحابها عدم عزوبها عن قلبه إلى وقت الشروع كا اقتضاه قوله واستصنحابها إلى 
وقت الشروع » ففيه أن هذه نية مقارنة » والكلام فى النية المتقدمة بلا اشتر اط إستصحابها إلى وقت الشروع كا 
اقنضاه مانقله الشارح عن البدائع ٠‏ وهذه لاتصح إذا عزبت عنه قبل الوقت > لأن النية وإن لم تشترط مقارئتها 
الشروع يشترط عدم المناق لها » ولا خن أن عدم دخول الوق تمناف لنية فرض الوقت لأنه لايفرض قبل دخول 
وقته فليتأمل ( قوله جاز ) وأما اشتراطوم عدم الفاصل بين النية والدكبير فالمراد به ماكان من أعمال الدنيا كاف 
التاترخانية . وف البحر : المراد به الفاصل الأجنبى »> وهو مالا بليق بالصلاة كال كل والشرب والكلام » لأن ا 
هذه الأفعال تبطل الصلاة فتبطل النية » وأما المشى والوضوء فليس بأجنى » ألا ئرى أن من أحدث فى صلاته له 
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۷~ 
ومفاده جواز تقدي الاقتاداء أيضا فليحفظ (مايوجد) بینہما ( قاطعها من عملغيرلائق بصلاة ) وهو کل مابمنع البناء 


وشرط الشافعى قرائها فيندب عندنا ( ولاعبرة بني احرة عنها ) على المذهب » وجوزه الكرخى إلى الركوع 
( وكنى مطلق نية الصلاة ) وإنلم يقل لله ( لنفل وسنة ) راتبة ( وتراويح ) على المعتمد » إذ تعبينها بوقوعها وقت 


أن يفعل ذلك ولا منعه من البناء اه ( قوله ومفاده ) أى مفاد ماف البدائع جواز تقديم نية الاقنداء علىالوقت كنية 
الصلاة » أو المراد تقديمها على شروع الإمام » ويأتقتمام الكلام على ذلك . ثم إن هذا المفاد ذكره ف النبر بحثا 
وقال : وم أر فيه غير ماعلمت : ألم ير فيه نقلا صريحا غير مايفيده كلام البدائع ( قوله بينهما ) أى بين النية 
والتكبيرة ر قولة وهو كل مابمنع البناء ) أى بنع الذى سبقه الحدث من البناء على ماصلى احترازا عن المشى 
والوضوء » لكن هذه الكلية نظر » لأن القراءة تمنع البناء أبضا » والظاهر أنها لانفصل بين النية والنكبيرة 
فالأولى ذكر منع البناء على سبيل الاستيضاح كما نقلناه عن البحر آنفا ( قوله وشرط الشافعى قرانها ) أى جمعها 
مع الشكبير وبه قال الطحاوى ومحمد بن سلمة . 
مطلب فى حشور القاب والمشوع 

و شرح المقدمة الكيدانية للعلامة التهستانى : يجب حضور القلب عند القحريعمة ٠‏ فلو اشتفل 
...ألة مثلا فى أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة : وقال البقالى : لم ينقص أجره إلا إذا قصر › ر 
ركن ولايؤاخذ بالسبو لأنه معفو عنه » لكنه لم يستحق ثوابا كا فى المنية » ول يعتبر قول من قال لأقيمة 
من لم يكن قلبه فيها معه » كا فى الممتقط واتلحزانة والسراجية وغيرها : 

واعلم أن حضور القلب فراغه عن غير ماهو ملابس له » وهو ههنا العم بالعمل بالفعل والقول الصادرين 
عن المصلى وهو غير التفهم ؛ فإن العلم بنفس اللفظ غير العلم بمعنى اللفظ ام ( قوله ولا عبرة بنية متآخرة ) لأن 
الجزء الحالى عن النية لايقع عبادة فلا يذبنى الباق عليه > وف الصوم .جوازت للضرورة بنسى »> حتى لو نوئ 
عند(١)‏ قوله الله قبل أكبر لايجوز لأن الشروع يصح بقوله الله فكأنه نوى بعد التكبير » حلية عن البدائع ( قوله 
إلى الركوع ) فيه أن الکرخی لم ينص على ااركوع ولا غيره »> وإنما اختلفوا فى التخرييج على قوله فى أنه يننرى 
إلى الثناء أوالركوع أو الرفع منه أو القعود أفاده ح ( قوله وكنى الخ ) أى بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سنة أو 
عدد ( قوله لنفل ) هذا بالاتفاق ( قوله وسنة ) ولو سنة فجر » حتی لو بجد بركعتين ثم تبي نأنها بعد الفجر تابنا 
عن السنة » وكذا لو صلى أربعا ووقعت الأخريان بعد الفجر » وبه يفتى خلاصة » وكذا الأربع المنوى بها آخبر 
ظهر أدركته عند الشك فى صمة الجمعة » فإذا تبين صما ولا ظهر عليه نابت عن سنة الجمعة على قول الجمهور 
لأنه يلغو لوصف وببتى الأصل » وبه تتأدى السنة كا بسطه فى الفتح » وأقره فى البحر والنبر » وهذا بعخلاف مالو 
قام فى الظهر للخامسة فضم سادسة لاتنوبان عن سنة الظهر لعدم كون الشروع مقصودا (قوله على المعتمد) أى من 
قولين مصححين » وإنما اعتمد هذا لما فى البحر من أنه ظاهر الرواية وجعله فىالحيط قول عامة المشايخ ورجحه 
فى الفتح ونسبه إلى امحققين ( قوله أو تعبينها(؟)الخ ) لأن السنة .اواظب عليها الى صلى الله عليه وسل ف محل 
مخصوص » فإذا أوقعها المصلى فيه فتد فعل الفعل المسمى سنة ٠‏ والنبى صلى الله عليه وسل لم يكن ينوى السئة بل 

. (قوله عند ) لمك عقب أه منه‎ )١( 

(۲) ( قله أو تعيينها ) مكلا خط » واللى فى نسخ الشارح ( إذ تمييئها ) وهر الصواب تأبل اء يمحم . 

( عه - حافية ابن مايدين = ١‏ ) 
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الشروع » والتعيين أحوط ( ولا بد من النعيين عند النية ) فلو جهل الفرضية لم يجز ؛ ولو عل ولم بميز الفرش من 
غيره » إن نوى الفرض فى الكل جاز »وكذا لو أم غيره فها لاسنة قبلها ( لفرض ) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم 
أو الوقت أولا . 

الصلاة لله تعالى وتمام تحقيقه فى الفتح ( قوله والتعيين ) أى بالنية أحوط : أ ىلأختلاف الصحيح بحر (قوله ولابد 
من التعيين الخ ) فلو فانته عصر فصل أربع ركعات عما عليه وهو يرى أن عليه الظهر لم يجز كا لو صلاها قضاء 
عما عليه وقد جهله » ولذا قال أبو حنيفة فيمن فاتته صلاة واشتببتعليه إنه يصلى الحمس ليتيقن اه فتح أى لأنه 
لابمكنه تعيين هذه الفاثتة إلا بذاك : وق الأشباه : ولا يسقط التعيين بضيق الوقت › لأنه لو شرع فيه منتقلا 
صح وإن کان حراما اه ( قوله عند النية ) أى سواء تقدمت على الشروع أو قارنته » فلو نوی فرضا معينا وشرع 
فيه نسی فظنه. تطوعا فأتمه على ظنه فهو غلى »انوى كا فى البحر (قوله فلو جعل الفرضية) أى فرضية اتلحمسن إلا 
أنه كان يصليها فىمواقيتها لم يجز وعليه قضاؤها » لأنه لم ينو الفرض إلا إذا صلى مع الإمام ونوى صلاة الإمام بحر 
عن الظهيرية ( قوله ولو عل الخ ) أى علم فرضية الحمس لكنه لابميز الفرض من السنة والواجب ( قوله جاز) 
أى صم فعله ( قوله وكذا لو أم غيره الخ) يعنى أن من لابميز الفرض من غيره إذا نوى الفرض فى الكل جاز 
کرنه هاما أيضا خيصح الاقتداء به »> لكن فى صلاة لاسنة قبلها : أى فى صلاةلم يصلى” قبلها مثلها فى هدد 
الركعات» لأنه لو صلى قبلها مثلها سقط عنه الفرض وصار»ابعاده نفلا فلا يصح اقتداء المفترض به (قوله لفرض) 
«تعلق بالتعيين : قال ف الأشباه : ولم أر حك نية الفرض العين فى فرض العين وفرض الكفاية ف فرض الكفاية 
وأما المعادة لترك واجب فلا شك أنها جابرة لافرض » ,فعليه ينوى كونها جابرة : وأما على القول بأن الفرض 
لابسقط إلا بها فلا خفاء فىاشتراط نية الفرضية اه : ونقل البيرى عن الإمام السرخسى أن الأصيح القول الان 
( قوله أنه ظهر ) بفتح الهمزة مفعول التعيين أو على حلف الجار: أى بأنه ( قوله قرنه باليوم أو الوقت أولا) أى 
لم يقرنه بشىء منهما ؛ وشمل إطلاقه فى هذه الثلاثة ماإذا كان ذلك فالوقت أو حارجه مع علمه بمخروجه أو مع 
اجهل » فالمسائل تسع من ضرب ثلاثة فى ثلاثة.» أما إن قرنه باليوم بأن نوى ظهر اليوم فيصرح فى الصور اثلاث 
كا سيذكره الڈارح : وأما إن قرنه بالوقت بأن نوى ظهر الوقت » فإ نكان فى الوقت صح قولا واحدا.' وإن 
كان نارجه مع العم خروجه فيصح أيضا على مافهمه الشرنلالى من عبارة الدرر فى حاشيته عليها » لأن وت 
العصر ليس له ظهر فيراد به الظهر الذى يقضى ف هذا الوقت » وإنكان خارجه مع الجهل فلا يصح كا ف الفتح , 
وانلحانية والخلاصة وغيزها » وبه جزم المصنف والشارح فيا سيأنى » وهو الذى فهمه. فالنبر من عبارة الزيلمى 
خلافا لا فهمه منها ف البحر » وهو مااقتضاء إطلاق الشارح هنا من أنه يصح : ونقل فالمنية عن الط أنه الختار» 
لكن رده فشرح 'المنية » بل قال فى الحلية إنه غلط » والصوابمافالمشاهير(١)من‏ أنه لايصح : وأما إذا لم يقرته 
بشىء بان نوی الظهز وأطلق » فإنكان فى الوقت ففيه قولان ٠ه‏ ححان قيل لایصح لقبول الوقت ظهر يوم آخرء 
وقيل يصح لتعين الوقت له » و«شى عليه فى الفتح والمعراج والأشباه » واستظهره ف العناية : ثم قال : وأقول 
الشرط المتقدم »' وهو أن بعلم بقلبه أى صلاة يصلى بحسم مادة هذه المقالات وغيره فإن الع.دة عليه لحصول ليوز 
به وهو المقصود اه وإنكان نارجه مع الجهل بخروجه : فن النبر أن ظاهر ماف الظهيرية أنه يجوز على الأرجح » 


* قرله الشامير ) فكلا النسلة الجموع مهأ » رال شل كفده أعرى عم سواه ألداة مظم حروتها فاتطسست اه مص‎ ( )١( 


۴ 
ا‎ 
Ss. 
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هو الأصح ( ولو ) الفرض ( قضاء ) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد» والأسهل نية أول ظهر عليه أو آخر 
ظهر . وف القهستانى عن المنية : لا يشترط ذلك فى الأصح » وسيجى* ار کی وا أ تر أو نذر 
أو سجود تلاوة وكذا شكر » يلاف سبو , 


وإنكان مع العلم به فبحث ح أنه لايصح وجالفه ط . قلت : وهو الأظهر » لما مر عن العناية . وأما إذا نوى 
فرض اليوم أو فرض الوقت فسيأنى بأقسامه النسع فافهم ( قوله هو الأصح) قيد لقوله أولا : أى إذا نوىالظهر 
ول يقرنه باليوم أو الوقت وكان فى الوتت فالأصح الصحة كيا فى الظهيرية » وكذا فى الفتح وغيره كا. قدمناه » 
وهوارد عل مائ اللحلاصة من أنه لايصح كا نقله فى البحر والتهر لاعلى ما الظهيرية فافهم ( قوله لكنه بعين 
الخ ) أى بين الصلاة ويومها أشباه » وهذا عند وجود المزاحم » أما عند عدمه فلا؛ كا لوكانف ذهته ظهر واحد 
فائت فإنه يكفيه أن ینوی ما ذءته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أى ى يوم حلية فافهم ( قوله على الحتند ( 
مقابله مافى الحيط من أنه إذا سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لاغير اه أى لابلزم تعبين 
على الصوم ( قوله والأسبل الخ ) أى فيا إذا وجد المزاحم كظهرين هن يوءين جهلتعيبنهها (قوله لا 
أى نية أول ظهر أو آخره بل تكفيه نية الظهر لاغي ركنا مر عن الحیط ( قوله وسيجىء ) أى ماج 
فىآخر الكتاب فيءسائل شتى متنا تبعا لمن الكنز . ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل وعغالف لما ذكره 
أصصابنا كقاضيخان وغيره» والأصح الاشتراط . قلت : وكذا صمحه فىءكن الملتتى هناك » ققد اخحتلف التم مييح 
والاشتراط أحوط » وبه جزم ف الفتح هنا ( قوله وواجب ) بالجر عطفا على قوله لفرض »وقد عد منه في الببحر 
قضاء اأفسده من النفل والعيدين وركعتى الطواف » وزاد فى الدرر الجنازة > لكن فى الأشباهوانلحطبة لايشترط 
لها نية الفرضية وإن شرطنا ها النية لأنه لايتتفل بها » وينبغى أن تكون صلاة لك لامها لانكون إلافرضا 
كنا صرحوا به » ولذا لاتعاد نفلا اه ويؤيده نصهم على أنه ینوی فا الصلاة تعالى والدعاء الميت ولم يذكروا 
تعيين الفرضية ( قوله إنه وتر ) أشار إلى أنه لاينوى فيه أنه واجب للاختلاف فيه زيلعى : أى لابلزمه تعرين 
الوجوب» ولیس المراد مه م نأن ینوی وجوبه ؛ لأنه ن کان حنفيا ينبغى أن ينويه ليطابق اعنقاده وإنكان غيره 
لاتضره تلك » ذكره فى البحر فى باب الور : 
ثم اعم أن ماني شرح العينى من قوله : وأما الور فالأصح أنه يكفيه مطلق النية مشكل لأن ظاهره أنه يكفيه 
نية مطلق الصلاة كالنفل » إلا أن حمل على ماذكرناه عن الزيلعى من إطلاق نية الوئر » ولذا قال يكفيه مطلق 
النية » ولم يقل مطلق نية الصلاة» وبينهما فرق دقيق » ففيه إشارة خفية إلى»اقلنا فتدبر (قوله أو نذر) هوقد يكون 
منجزا أو معلقا على نحو شفاء ريض أو قدوم غائب فالظاهر أنه لابد هن تعبينه بذاك لاختلاف أسبابه واختلاف 
أنواع ماعلق عليه بدليل عدم الاكتفاء فى الفرض بدون تخصرصه بنحو الظهرأفاده ح . قلت : هذا إنما يظهرءند 
وجود المزاحم » کا لو کان عليه نذر منجز وه ملتی أو ندران علقا على أ.رين » وإلا فلا کنا قدمناه آنفا عن الحلية 
فى قضاء الفاثئة فافهم ( قوله أو سجود تلاوة ) إلا إذا تلاها فىالصلاة وسجدها فورا » ولا يب تعيين السجدات 
التلاوية لو نكررت التلاوة كا سيأنى فى .بابه إن شاء الله تعالى ر قواه وكذا شكر مخلاف سہو ) الذى رأيته فى النهر 
بحثا عكس اذكره الشارح › ولعل الأوجه ماهنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط » لأن السجود قد يكون لسبب 
| كالتلاوة والشكر » وقد يكون بدونه كا يفعله العوام بعد الصلاة ودو کروه کا نص عليه الزاهدى » فلما وجد 
المراحم لابد من التعيون لبيان السبب وإلاكان مكروها انفاقا . ويبتنى على ذلك مالو نام فى ذلك السجود أو "تيمم 
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( دون ) تعيين ( عدد ركعاته ) لصوا ضمنا » فلايضر اللخطأ فى عددها (وينوى) المقتدى (المتابعة) لم يقل أيضا 
لأنه لو نوى الاقتداء بالإمام أو الشروع فى صلاة الإمام ولم يعين الصلاة صح ف الأصح وإن ل يعلم بها لجعله نفسه 
تبعا لصلاة الإمام » بخلاف مالو نوى صلاة الإمام وإن انتظر تكبيره فى الأصح لعدم نية الاقتداء إلا فى جمعة 
وجنازة وعيد على الختار 


لأجله » فن کان سجودا مشروعا تنتقض طهارته وتصح صلاته بذ لتيمم » وإلا فلا كا ذكروه فى نمرة 
الاخختلاف بين الإمام وصاحبيه مشروعية سجدة الشكر وعدمهاء فظه أنه لابد من تعيينا ليتميز لمشروع عنغيزه 

لايقال : إن النفل لايشترظ فيه التعيين كما مر » وسجدة الشكر على القول بمشروعيتها نفل فلا يشترط تعبينها 
أيضا . لأنا نقول : هذا حارج عن هذا الحكم بدليل أن الصلاة عبادة فى ذانما ولا تنتى عنها المشروعية إلا بسبب 
عارض » لاف السجود خارج الصلاة فإنه ليس عبادة فى نفسه بل بعارض شكر أو تلاوة مثلاء فطلق الصلاة 
بنصرف إل النفل المشروع فلذالم يشترط تعيبنه بخلاف مطلق السجود فإنه ينصرف إلى غير المشروع لأنهلميشرع 
إلا بسبب فلا بد من تعيين ذلك السبب ليكون مشروعا وليقميز عن غيره من المزاحمات له فى المشروعية منتلاوة 
وسو فافهم » هذا ماظهر لفهمى القاصر : 

وأما سجود السبر فأفادح أنه لا كان جابر النققص واجب ف الصلاة كان بدله » ولا يشترط نية أبعاض 
ة فكذلك بدله اه : ثم رأيت ف الأشباه قال : ولاتصح صلاة مطلقا إلا بنية ثم قال : وسجود التلاوة 
كالصلاة » وكذا سجدة الشكر وسجود السبو اه ولعل.هذا هو الأظهر . 

[تتمة] لم يذكر السجدة الصلبية » وحكها أنه يجب نيتها إذا فصل بينها وبين محلها بركمة » فلو بأقل 
فلا کا فى الفتاوى المندية فتأمل ( قوله فلا يضر انط فى عددها ) الظاهر أن الخطأ غير قيد . وف الأشباه: انغطأ 
فيا لا بشترط له التعيين لايضر » كتعيين كان الصلاة وزمانها وعدد الركعات ؛ ومنه إذا عين الأداء فبانأدالوقت 
قد حرج أو القضاء فب 


أنه باق اه : ونقل فى جامع الفتاوى خن الحائية أن الأفضل أن ينوى أعداد الركعات » 
ثم قال : وقيل يكره التلفظ بالعدد لأنه عبث لا حاجة إليه اه ولابخلو القول الثانى عن تأمل (قولهوينوى المقتدى) 
أما الإمام فلا يمشاج إلى نية الإمامة کا سيأ ( قوله لم يقل أيضا ) أى کا فىالكنز والملتق وغيرهما (قوله صح 
فى الأصح ) كذا نقله الزيلعى وغيزه بحر . 

قلت : لکن ذكر المسألة الأولى فى اللخانية وقال : لا يجوز » لأن الافتداء بالإمام كما يكون فى الفرض 
يكون ف النفل . وقال بعضهم : يجوز اه : قال فى شرح النية : فظهر أن الجواز قول البعض وعدمه هو الختار . 

أقول : بؤيده قول المتون ينوى المتابعة أيضاء وكذا قول المداية ينوى الصلاة و«تابعة الإمام ؛ ومثله فى المجمع 
وكثير من الكتب » بل قال فى المنبع إنه بالإجماع . وأما المسألة الثانية فلا تخالف ماف المتون لأن فيها التعيين مع 
امتابعة » ولهذا قال فى انلحانية لأنه لما نوى:الشروع فىصلاة الإمام صا ركأنه نوى فرض الإمام مقتديا به اه فتدير 
ومقتضاه أنه صح شروعه وصار مقتديا وإنلم يصرح بنية الاقتداء » لككن ف الفتح إذا نوى الشروع فى صلاة 
الإمام قال ظهير الدين ينبغى أن يزيد على هذا واقتديت به ( قواه وإن لم يعلم بها ) أى ‏ بصلاة الإمام ( قوله تبعا 
الصلاة الإمام ) الأولى تبعا للإمام كا عبر الزيلعى ( قوله لعدم نية الاقتداء ) علة لقوله جخلاف الخ . أما و الأول 
فلأنه ما ين الصلاة فقط ولا يلزم منه نية الاقتداء : وأما الثانى فلأن الانتظار قد يكون للاقتداء وقد يون 
0 فلا يصير مقةديا بالشك كا فى البدائع : وقيل إذا اننظر ثم كبر صح » واستحسنه فى شرح المنية لقيامه 

ام النية . 
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الاختصاصها بالجراعة . 

( ولو نوی فرض الوقت ) مع بقائه ( جاز إلا فى الجمعة ) لأنها بادل ( إلا أن يكون عند ) فى اعتقاده (أنها 
فرض الوقت ) کا هو رأى البعض فتصح : 

ر ولو نوی ظهر الوقت فلو مع بقائه ) أى الوقت ( جاز ) ولو نی الجمعة ( ولو مع عادمه ) بان كان قد خرج 


قلت : لايخنى أن الكلام عند عدم خطور الاقتداء فى قلبه وقصده له وإلا كانت النية موجودة حقيقية 
( قوله إلا فى جمعة ) اسثثناء من المتن : أى فيكفيه النعيين عن نية الاقتداء أو من قوله » بخلاف مالو نوى صلاة 
الإمام ( قوله وجنازة وعيد ) نقلهما فى الأحكام عنعمدة المفتى ( قوله لاختصاصها ) أى الثلاثة المذكورة بالجاعة 
فنكون نيتها .تضمنة لنية الاقتداء . قال فى الأحكام : لكن فصلاة الجنازة بحث » إلا أن يقال :لما كانتلا تتكرر 
وكان التق للولى فى الإمامة لم تكن إلا مع الإمام اه فعلى هذا يقيد ذلك بغير الرلى » فلو أم بها من لا ولابة له 
ثم حضر الولى لابد له مع التعيين من نية الاقتداء بذلك الإمام وإلا كان شارعا فى صلاة نفسه » لأن له الإعادة 
ولو منفردا فلا اختصاص فحقه (قوله واو نوی فرض الوقت الخ) اعم أ ١‏ 
سابقالأنه ما أن يقرن الفرض بالوقت أو باليوم أو يطلق »ون یکل !ءا أن يكو 
أو مع عدمه» فإن نه باليوم بان نوی فرض البو ملايصح بأقسامه الثلاث : لأن فض 
وإن قرنه بالوقت 6 فإن فى الوقت جاز وهو ماذكره ااصنف » وإن خارجه .م 

قلت: وهو المتبادر من قول الأشباه عن البنا(1) لو نوى فرض الوقت 
فى خروجه جاز اه لكنه حلاف مايفهم »ن قول الزيلعى الآتى وهو لايعلمه فل عل 
بخروجه لايجوز لقول الزيلعى : يكفيه أن ينوى ظهر الوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجرد التعيين . 
ولو كان الوقت قد حرج وهو لايعلمه لايجوز لأن فرض الوقت فى هذه الحالة غيز الظهر اه . 


وف التاترخانية : وإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه فنوى فرض الوقت لاوز وهو الصبحيح ٠‏ 
لكن يخالفه قول الأشباه امار آثفا وإن شلك فى خروجه جاز . وقد يجاب بأنه ٠بنى‏ على خلاف الصحيح 
وأما الجواب بالتفرقة بين الشك وعدم العلم ففيه نظر » لأن من لم بعلم خروج وقت الظهر مثلا ونوى فرض 
الوقت يكون مراذه وقت الظهر لأنه يظن بقاءه ومع هذا قانا الصحيح أنه لايجوز »> فن شك ف بقائه وخر وجه 
يكن أولى بعدم الجواز فافهم ( قوله لأنها بدل ) أى لأن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة » ولكن قد 
أمر بالجمعة لإسقاط الظهر » ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صمت عندنا خلافا لزفر والثلاثة وإن حرم 
الاقتصار عليها شرح المنية » ل كن سيأتى فى الجمعة اعتاد أنها أصل لا بدل » وهو ضعيف كا سنوضحه هناك 
إن شاء الله تعالى ( قوله فى اعتقاده ) تفسير لقوله عنده » فهو على حذف أى ط ( قوله ولوف الجمعة ) كذا 
فى الشرنبلالية » ولم يظهر لى وجهه اهح . 

أقول : لعل المراد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز: أى بلا فرق بين أن يكون اعتقاده أنها 
فرض الوقت أولا » فنظهر فائدة ذكره هنا . وأما نية الظهر فى صلاة الجمعة فلا تصح كا فى الأحكامعن النافع . 
وفيه عن فيض الغفار شرح الختار : لو نوى ظهر الوقت غيز الجمعة إن فى الوقت جاز على الصحيح » فقوله 


)00( ( قوله من البناية ) هو شرج المداية لشيخ الإسلام الميني رح الله أه منه . 
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( وهو لايعلمه لا) بصع ف الس وله رضي الوقت »فالأ نة هر اوم باز مقا لصحة قفا ب 
الأداء كعكسه هو انختار ‏ * 5 4 


فى غير الجمعة احتراز عن الجمعة ( قوله وهو لايعلمه ) أى لایع م خر وجه »وفهومه أنه لو علمه صح کا قدمناه 
عن الشرنبلالية ( قوله لايصح ف الأصيح ) بل.قدمنا عن الحلية أنه هو الصواب خلافا ما فهمه ىالبحر وإننرجحه 
“ امحشى ( قوله ومثله فرض الوقت ) أى مثل ظهرالوقت فى أنهبعد خروج الوقت وهو لايعلمه لايصحف الأصح 
کا قدمناه آنا عن التائرخانية والزيلعى » خلافا لما نى الأشباه فإنه حلاف الأصح كا علمت فافهم ( قوله لجوازه 
٠‏ مطانا) أى وإن كان الوقت قد خرج لأنه نوى ماعليه » وهو مخلص لمن يشلك نى خروج ااوقت اه زيلعىٍ 
أى لاف ظهر الوقث » لأن الظهر لامذرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقث » ويخرج عن كونه ظهر الوقت 
بخروجه لصحة تسميته ظهر اليم لاظهر الوقت لأن الوقت ليس له إذ اللام للعهد لا للجنس فلا يضاف إليه اه 


مطلب صح القضاء بنية الأداء وعكسه 

لقضاء بأية الأداء الخ) هذا التعليل إنما يظهر إذا نوى الأداء » أما إذأ تجردت نيته فلا اه ط 
والمناسب ماف الأشباه عن الفتح : لو نوى الأداء على ظن بقاء الوت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه » ثم مثل 
له ناقلا عن كشف الأسرار بقوله : كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق » 
وكنية الأسير الذى اشتبه عليه رمضان فتحرى شبرا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان » وعكسه كنية 
من نوى قضاء الظهر على ظن أن ١اوقت‏ قد خرج ولم رج بعد » وكنية الأسير الذى صام رمضان بنية القضاء 
عل ظن أنه قد مضى والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية » ولكن أخطأ فالظن واللحطأ ى مثله معفوعنه اه : 


أقول : ونی كونه أنى بأصل النية أنه قد عن فى قلبه ظهر اليوم اذى بريد صلاته-فلا يضر وصفه له بكونه. 


أداء أو قضاء» بخلاف ماإذا نوى صلاة الظهر قضاء وهو فىوقت الظهر ولم ينو صلاة هذا اليوم لايصح عنألوقتية 
لأنه بنية القضاء صرفه عن هذا اليوم ولم توجد منه نية الوقتية حتى يلغو وصفه بالقضاء فلم يوجد التعيين » وكذا 
لو نواه أداء وكانت عليه ظهر فائئة لايصح عنما وإن كان قد صلى الوقنية لما قلنا . 
مطلب مشى عليه سنوات وهو يصلى الظبر قبل وقنها 

وبهذا ظهر الجواب عن مسألة ذكرها بعض الشافعية » وهى : لو مضى عليه سئوات وهو يصلى الظهر قبل 
وقتها فهل عليه تضاء ظهر واحدة أو الكل ؟ فأجاب بعضهم بالأول بناء على أنه لانشترط نية القضاء فشكون 
صلاة كل يوم قضاء لما قبله » وخالفه غيزه . ووفق بعض الحققين منهم بأنه إن نوی كل يوم صلاة ظهرمفر وضة 
عليه بلا تقييد بالتى ظن دخول وقتها الآن تعين ماقاله الأول » وإن نواها عن التى ظن دخول وقنها الآن وعبر 
عنها بالأداء أولا تعين الثنى لصزفه لها عن الفائئة بقصده الوقتية اه . ١‏ 

ولا ينى أن هذا التفصيل موافق لقواعد مذهبنا » أما الأول فلما قدمناه عن الزيلغى فيمن نوى ظهر اليوم 
بعد خروجه من أنه يصح لأنه نوی ماعليه وم يوجد المزاحم هنا حتی يلزءه تعرين يوم الفائقة فيكفيه نية ما فى ذمقه 
كا مر عن الحلية » وأما الثاق فلا قررناه آنفا. ثم رأيت التصربح بذلك عندنا فى الصوم ء وهو + الو صام الأسير 
بالتحرى سنين ثم تبين أنه صام فى كل سئة قبل شهر رمضان » فقيل يجوز صومه فى كل سنة عما قبلها + وقيل 
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,أ( ومصلى الجنازة ينوى الصلاة لله تعالى:» و) ينوى أيضا ( الدعاء للميت ) لأنه الواجب عليه فيقول أهلى لله 
دأعيا للميت ( وإن اشتبه عليه اميت ) ذكر أم أنثى ( يقول نويت صلى مع الإمام على هن يصلي عليه ) الإمام » 
وأفاد فی الأشباه يمنا أنه لو نوی الميت الذكر فبان أنه أنثى أو عكسه لم يجز » 


لا . قال فىالبجر : وعصح ف الحيط أنه إن نوى صوم رمضان مما يجوز عن القضاء؛ وإن نوى عن السنة مفسرا 


فلا اه . قال فى البدائع : ومثل له أبو جعفر بمن اقتدى بالإمام على ظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح + ولو اقندی 
يزيد فإذا هو مرو لم يصح » لأنه فى الأول اقتدى بالإمام إلا أنه أخطأ فى ظنه فلا يقدح : وف الثانی اقتدى بزيد 
فإذا لم يكن زيدا تبين أنه لم يقتد بأحد » فكذا هنا إذا نوى صوم كل سنة عن الواجب عليه تعلقت نية الواجب 
با عليه لا بالأولى والثانية إلا أنه ظن أ للثانية فأخخطأ فى ظنه فيقع عن الواجب عليه لاما ظن انتبى . 

وحاصله أنه إذا نوى الصوم الواجب عليه لابةيد كونه عن سنة مخصوصة صح عن السنة الماضية وإن كان 
يظن أنه لما بعدها فاغتم هذا التحرير ( قوله و صلی الجنازة ) شروع ف بيان التعيين فى صلاة الجنازة ط ( قوله 
ينوى الصلاة لله الخ ) كذا فى المنية . قال فى الحلية ونى المحيط الرضوى والتحفة والبدائع : ينبغى أن ينوى صلاة 
الجمعة وصلاة العيدين وصلا لجنازة وصلاة الوئر » لأن التعيين محصل بهذا اه . وأما ماذكره المصئف 
بضربة لازب . ويمكن.أن يكون إشارة إلى أنه لاينوى الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنه لا ركوع فيها ولا سجود 
ولاقراءة ولا تشهد اه : 

أقول : وهذا أظهر مما فى جامع الفتاوى » من أنه لابد مما ذكره المصنف » وأنه لو كان الميت ذكرا فلا بد 
من نيقه فى الصلاة » وكذلك الأنى والصبى والصبية ؛ ومن لم يعرف أنه ذكر أو أننى يقول : نويت أن أصلى 
الصلاة على اميت الذى يصلى عليه الإمام اه فليبأمل » ويأق قريبا مايؤيد الأول . هذا » وذكرح بنا أنه لاب 
من تعيبن السبب وهو الميت أو الأكثرء فإن أراد الصلاة على جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من پا 
ويؤيده «ايذكره الشارح عن الأشباه ( قوله لأنه الواجب عليه ) كذا قاله الزيلعى وتبعه فى البحر والنبر ؛ ووجهه 
ماذهب إليه المحقق ابن الحمام حيث قالوا : المفهوم من كلامهم أن أركانها الدعاء والقيام والشكبير » لقوهم 
إن حقيقتها هی الدعاء وهو المقصود منها اه : وف النتف هى فى قول ألى حنيفة وأصعابه دعاء على الحقيقة وليست 
بصلاة لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود اه فحيث کان حقيقتها الدعاء كانوجوببا باعتبارالدعاء فياوإثقلنا 
آنه ليس بركن فيهأ على مااختاره فى البحر وغيره كما سيأق:فى الجنائز » وحينئذ فالضمير فى قوله لأنه الواجب 
يعوة على الدعاء : أما على القول بالركنية فظاهر » وإنما خض من بين سائر أركائها لأنه المقصود ٠نها‏ » وأماعلى 
القول بالسنية فلأن المراد بالدعاء ماهية الصلاة لانفس الدعاء الموجود فيها » لما علمت من أن حقيقتها الدعاء لأن 
المصلى شافع للميت » فهو داع له بنفس هذه الصلاة وإن لم يتلفظ بالدعاء » فكأنه قيل لأن الصلاة هى الواجبة 
عليه »هكذا ينبغى حل هذا امحل فافهم ( قوله فيقول الخ ) بيان للنية الكاملة اح 2 

' قلت : وف جنائز الفتاوى الهندية عن المضمرات أن الإمام والقوم ينون ويقولون نويت أداء هذه الفريضة 
عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالإمام ؛ ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح؛ ولو 
قال المقتدى إقتديت بالإهام يجوز اه وبه ظهر أن الصيغة التى ذكرها المصنف غير لازمة فى نيتها بل يكن محرد 
نيته فى قلبه أداء صلاة الجنازة كنا قدمناه عن الحلية ‏ وأنه لايلزمه تعيين الميت أنه ذكر أو أنثى خلافا لما مر عن 
جامع الفتاوی ( قوله لم يبز ) لن الميت كالإمام » فاخطا فى تعيينه كاللحطأ فى تعيين الإمام اه ح أى لأنه لما عين 
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وأنه لايضر تعيين عدد الموتی إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نرة الزائد (والإءام ینوی صلاته فقط) و (لا) يشترط 
لصحةالاقتداء نية (إمامةالمقتدى) بل انیل الثواب عنداقتداء أحد به قبله كابحثه فوالأشباه (لو أم رجالا) فلايحنث 


لزم ماعينه وإن كان أصل التعمن غير لازم على ماعرفته آنفا . وفط عن البحر: ولو نوى الصلاة عليه يظنه فلانا 
فإذا هو غيره يصح ؛ ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيره لايصح ؛ ولو على هذا اميت الذى هر فلان فإذا 
هو غيره جاز لأنه عرفه بالإشارة فاخت النسمية اه . وعليه فينبغى تقيبد عاءم الجواز ى»سألتنا ما إذا لم يشر إليه 
تأمل ( قوله وأنه لايضر الخ ) أى إذا عن عدده, لايضره التعيين المذكور قى حالة م نالأحوال سواء وافق ماعين 
أو خالفه إلا إذاكانوا أكثر مما عبن » وهذا معنى صحيح لهذا التركيب لاشىء فيه سوى التغيير فى وجوه الحسان 
فافهم ( قوله إلا إذا بان الخ ) هذا ظاهر إذاكان إماما » فلو «تمتديا(ا) وقال أصلى على ماصلى عليه الإمام وهم 
عشرة فظهر أنهم أكثر لايضره » وينبغى أن يقيد عدم الإجزاء بما إذا قال : أى الإمام أصلى علىالعشرة ا موق 
مثلا» أا إذا قال أصلى على هؤلاء العشرة فبان أنهم أكثر فلا كلام ف الجواز لوجود الإشارة اه بيرى ( قوله لعدم 
نية الزائد ) لايقال : «قنضاه أن تصح الصلاة على القدر الذى عينه عدا : لأنا قول : لمكا نكل يوصف بكونه 
زائدا على المعين بطات ط ( قوله والإمام ينوى صلاته فقط الخ ) لأنه منفرد فى حق نفسه بحر : أى فيشترط ق 
حقه مايشترط فى حق المنفرد من نية صلاته على الوجه المار بلا شىء زائد بخلاف القتدى » فالمقصود دفع ماقد 
يتوم من أنه كالمقتدى يشتزط له نية الإمامة كما يشرط للمقتدى نية الاقتداء لاشترااكهما نى الصلاة الواحدة . 
والفرق أن المقتدى يلزمه الفساد من جهة إمامه فلابد من التزامه كما يشترط للإمام نية إمامة النساء لذلك كا ياتى . 

والحاصل ماقاله فى الأشباه من أنه لايصح الاقنداء إلا بنيته » وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخى 
وای حفص الكبير اھ لکن يستثنىءن كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لايصير إماما مالم ينو الإمامة بالاتفاق 
كنا نص عليه فى المعراج فى باب الاستخلاف » وسيأتى هناك ( قوله بل لل الثواب ) معطوف على قوله لصحة 
الاقتداء أى بل يشترط نية إمامة المقتدى انيل الإمام ثواب الجباعة » وقوله عند اقتداء أحد به متعلق بنيته الى 
هى نائب فاعل يشترط المقدر بعد » بل وقوله لاقبله معطوف عليه : أى لايشترط لنيله الثواب نية الإمامة قبل 
الاقنداء » بل محص ل بالنية عنده أو قبله ؛ فقوله لاقبله ننى لاشتراط نيل الثواب بوجود | لاننى الجواز» 
ولا يخ ىأن ننى الاشتراط لاينافى الجواز فافهم ( قوله لو أم رجالا ) قيد لقولهولا يشترط الخ زقولدفلا يحنث الخ 
تفريع على قوله ولا يشترط . قال فى البحر : لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد مالم ينوها اه لکن 
قال فى الأشباه : وار حلف أن لايؤم أحدا فاقتدع. به إنسان صح الاقتداء» وهل بحنث ؟ قال فى الطحانية :مث 
قضاء لاديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا حنث قضاء » وكذاءلو أم الناس هذا الحالف فى صلاة الجمعة سحت 
وحنث قضاء » ولا يحنث أصلا إذا أمهم فىصلاة الجنازة وسجد سجدة التلاوة » ولو حلف أن لأيوم فلانا فأم 
الناس ناويا أن لابؤمه ویم غيره فاقتدى به فلان حنث ون م يعم به اھ أى لأنه إذاكان إماما لغيره کان إماما له 
أيضا إلا إذا نوى أن يوم الرنجال دون النساء فلا زيمن كا الف . 

بق وجه حنثه قضاء فى الصورة الأولى أن الإمامة نصح بدون نية كا قدمناه ولذا عصت منه ا للجمعة مغ أن 
شرطها اللياعة » لكن لما كان لابازمه الحنث بدون التزامه لم يحنث ديانة إلا نية الإءامة » كذ ظهر لى فتأمل 


(۱) ( قول نلومقتدي! الخ ) أى لوکان اللى مين راما تين هو المقتنى هون الإمام فده ماذ كر » لاض يعض الحقين 
بأ له اة نة ءانه وقد مين إمانه الشرة فصلا في صعيحة امام صمة صلاة .أنه كا هو ظاهر قال" من عام اقل اء مه ٠‏ 
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فى لايؤم أحدا مالم ينو الإمامة ( وإن أم نساء » فإن اقتدت به ) المرأة ( محاذية لرجل فغيز صلاة جنازة» فلابد) 
لصحة صلاتها ( من نية إماميتها ) لثلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام (وإن لم تقتد محاذية فيه) فقيل بشترط 
وقيل لاكجنازة إجماعا » وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشباه » وعليه إن لمتحاذ أحدا تمت صلاتما وإلالا 
( ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقا ) على الراجح » فا قيل : لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب 
مسجده لم يجز مفرع على المرجوح (كنية تعيين الإمام فى صعة الافتداء) فإنها ليست بشرط : فلو اتم به يظنه 
زيدا فإذا هو بكر صح إلا إذا عينه باممه فبان غيره إلا إذا عرفه بمكان كالقائم فى ا محراب 


ر قوله فى غير صلاة جنازة ) أما فها فلايشترط نية مامتها إجماعآ كا يذكره (قواه لصحة صلاتها) الأنسب بالمقام 
الصحة اقتدائها ( قوله مننية إماميتها ) أىوقت الشروع » لابعده كيا سيذكره ف باب الإماءة . ويشترط حضورها 
عند النية فى رواية » وى أخرى لا : واستظهرهانى البحر ( قوله لثلا يلزم الخ ) حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا 
نية لزم عليه إفساد صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لايحوز » والتزامه نما هو بأية إمامتها ( قوله بانحاذاة ) 
أى عند وجود شرائطها الآد فى باب الإمامة ( قوله كجنازة ) فإنه لايشترط لصحة افتداء المرأة فيا نية إماءتما 
إجماعا » لأن الحاذاة فيها لاتفسدها ( قوله على الأصح ) حكوا مقابله عن الجمهور ( قرله وعليه ) 
بأنه لابشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها فيصح اقنداؤها لكن إن لم نتقدم بعد ولم تا . 
اقنداؤها وتمت صلاها » وإلا : أى وإن تقد.ت وحاذت أحدا لايبنى اقنداؤها 
فايس ذلك شرطا فى الجمعة والعيد فقط فافهم ( قوله مطلقا ) أى للقريب المشاهد و 
بلا نية العين وهى شرط » فلا يشترط ها النية كبا الشرائط ( قوله على الراجح ) 
العين للقريب والبعيد ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث النية 
العرصة لاالبناء وا محراب علامة عليها » والمقام : هو الحجر الذى كان بقوم عليه الخايل عليهالصلاة 
بناء البييت ( قوله مفرع على المرجوح ) كذا فى البحر عن ال حلية وهو ظاهر » لأن : 
الصلاة بدونها » فإذا نوى غير ها لانجوز الصلاة عنده بالأولى » وقد علمت أن الكه امم للعرصة ٠‏ فإذا ثوى 
البناء أو امحزاب أو المقام فقد نوى غير الكعبة ؛ أما على القول الراجح من أنه لانشترط نيتها فلا بضر : نبة غيرها 
بعد وجود الاستقبال الذى هو الشرط » لكن اعترضه الشييخ [سمعيل بأنه غير مسل لما فى البدائع من أن الأفضل 
أن لايئوى الكعبة » لاحتيال أن لانحاذى هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته اه فإن مفهومه أنه إذا استقبل غير 
مانوى لاتجوز صلاته » لكن لايخنى أنه ليس فيه دلالة » على أنه إذا نوى البناء وتحوه لاتجوز صلاته بل يدل 
على أن الأفضل عدم ذلك » فا ذكره الشارح تبعا للبحر والخلية صصح فافهم » نعم ذكر ى شرح المنية أن نية 
القبلة. وإن لم تشترطٍ » لكن عدم نية الإعراض عنها شرط اه وعليه نهو مفرع على الراجح ( قؤله صح ) لأنه 
نوى الاقتداء بالإمام الموجود فلا يضره ظنة » بخلاف اسمه قال فى الحلية : لأن العبرة لما نوى لالم برى اه وبظهر 
منه أن مثله مالو إعتقد أنه زيد لأنه جازم بالاقتداء بهذا الإمام فافهم . 
مطل إذا اجتمعت الإشارة والتسمية 

(قوله إلا إذا عینه باسمه) أى لم ينو الافنداء بالإمام الوجود » ونا نوى الافتداء بزيد سواء تلفظ بامعه 
ولأ » لما فى المنية إلا إذا قال اقتديت بزيد أو نوى الاقنداء بزيد اه فإذا ظهر أنه عرو لايصح الاقتداء » لأن 
العبرة لما نوى حلية : أى وهو قد نوى الاقتداء بغير هذا الإمام الحاضر ( قوله إلا إذا عرفه ) استئناء من عدم 
الصحة الثى تضمنها الاستثناء الأول ر قوله كالقائم فى الراب ) أى نوى الاقتداء بالإمام القائم فى المحراب الذى 

( 4ه - حائبة ابن عابدين = ١‏ ) 
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٠.‏ أو إشارةكهذا الإمام الذى هو زيد » إلا إذا أشار بصفة مختصة كهذا: الغاب فإذا هو شيخ فلا يصح وبعكسه 


يصح لأنالشابيدعى شيخا لعلمه : وف امجتى نوىأن لايصلى إلاخلف من هر على مذهبه فإذا هو غيره لم يز : 
[ فائدة ] لماكات الاعتبار للتسمية عندنا ل يختص ثواب الصلاة قمسجدء عليه الصلاة والسلام بماكان ف زمنه 


هو زيد فإذا هو غيره جاز أشباه » لن أل يشارببا إلى الموجود فى اللخارج أو الذهن »بع ىكل فقد نوی الاقتداء 
بالإمام الوجود فلغت النسمية ( قوله أو إشارة ) أى باسمها الموضوع ها حقيقة » وام جاز لأنه عرفه بالإشارة 
فلغت الت ية كنا" فى اللحانية وغيرها ر قوله إلا إذا أشا الخ ) استثناء من قوله أو إشازة ( قؤله فلا يصح ) أورة 
عليه أن فى هذة الممورة اجتمعت الإشارة مع التسمية »> فكان ينبغئ أن تلغو التسمية كما لغت فى هذا الإمام 
الذى هو زيد وفى هذا الشيخ > والجواب أن إلغاء النسمية ليس مطاتا قال ف الحاءاية من باب المهر : الأصل أن 
الم می إذا كان من جنس الشار إليه يتعلق العةد بالمشار إليه » لأن المسمى موجود ف المشار ذاتا والوصسف يتبعه 
وإنكان من خلاف جذه يتعلق بالسمى» لأن المسمى مثل الشار إليه وليس بتابع له والنسمية أبلغ فى التعريف 
من حيث أنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات اه(١)‏ قال الشارحون هذا الأصل متمق عليه فالنكاح والبيع 
والإجارة وسائر العقود اه . 8 

إذا عرفت ذلك فاعم أن زيدا وعمرا جنس واحد من حيث الذات وإن اختلفا من حيث الأوصاف 
والمشخصات لأن ا الحوظ إليه العام هو الذات » فى قوله هذا الإمام الذى هو زيد فظهر أن المشار إليه عرو 
يكون قد اخختلف المسمى والمشار إليه » فلغت التسمية وبقيت الإشارة معتبرة لكونهما منجذس واحد ؛فصح 
الاقتداء : وأما الشييخ وااشاب فهما من الأوصاف الماحوظ فيا الصغات دون الذات» ومعلوم أنصفةالشيخوخة 
ثباين صفة الشباب فكانا جنسين ؛ فإذا قال هذا الشاب فظهر أنه شيخ لايصح الاقتداء لأنه ؤصفه بصفة خاصة 
لايوصف بها من بلغ سن 1 حة » فقد خالفت الإشارة النسمية مع اختلاف الجنس » فلغت الإشارة 
واعتيرت النسمية بالشاب » فيكون قد اتتدى » بغير مرجود » كن اقندى بزيد فبان غيره : وأما إذا قال هذا 
الشيخ فظهر أنه شاب فإنه يصحلأنالشييخ صفة شتركة فى الاستعبال بين الكبيروف الس الكبير فى القدرکالعال و بالنظر 
إلى المعنى الثانى يصح أن يسمى الشاب شيخا » فقد اجتمعت الصفتان فالمشار إليه لعدم تخالفهجا فلم يبلغ أحدهما 
فيصح الاقتداء . ونظيره لو قال هذه الكلبة طالق أو هذا اهار حر تطلق المرأة ويعتق العبد كنا صرحوا به بع 
أن المشار إليه وهو المرأة والعبد من غير جنس المسمى وهو الكلبة زا لها » لكن لما كان فى مقام الشتم يطلق ‏ ب 
الكلب والمار على الإنشان مجاز؟ لم يحصل اختلاف الجنس فل تلغ الإشارة» هذا ماظهز لفهمى السقم من فيض ˆ 
الفتاح العليم ( قرله وف الجتى الخ ) وجهه أنه لما نوی الاقنداء بإماممذ هبه فإذا هو غيره فقد نوىالاقتداء بممدوم 
كا قدمناه عن المنية فها إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو غيره : 3 


٠‏ مطل مازيد فى المسجد النبؤى مل أذ حكمه ؟ 
١‏ ر قوله فائدة لكان الخ ) استغبظ هذه الفائدة من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العينى فى شرح البخارى کا 
.فى أخكام الإشارة من الأشباه . وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيْح و صلاة فى مسجدى 


٠‏ (1) ( قوله انثهبى ) مام عبارة المداية بيد قوله والإشارة تعرف الاك .. إلا ری آن من افترى امامل أنه ياقوت نذا هو 
جاع لا ينقه النقد لاخعلان الجنس ‏ ولو لقترى مل أنه يا قرت أجر فإذا هو عفر ينقد القد لاتغاف الجلس ادع ¿٠‏ : 


5 


56 
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فليحفظ ( و) السادس ( استقبال القبلة ) حقيقة أو حكاكعاجز » والشرط حصوله لاطلبه » وهو شرط زائد 
للإبتلاء يسقط: للعجز » حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر ( فل كى ) وكذا المد 


١‏ هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام » ومعلوم(١)‏ أنه قد زيد ف المسجد النبوى + فقد زاد فيه مر 
ثم عهان ثم الوليد ثم المهدى » والإشارة بهذا إلى المسجد المضاف المنسوب إليه صلى الله عليه وسلمء ولاشك أن 
هيع المسجد الموجرد الآن يسمى مسجده صلى الله عليه ولم » فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شىء واحد » 
فلم تلخ السمية » فتحصل ااضاعفة المذكورة فى الحديث فيا زيد فيه . وخخصها الإمام النووى بما كان فى زمنه 
صلى الله عليه وسا عملا بالإشارة . وأما حديث د لو ۰ سجدی هذا إلى صنعاء کان «سجادى » فقد اشتد ضعف 
طرقه » فلا يعمل به فى فضائل الأعمال كنا ذكره السخاوى فى القاصد احسنة : وكان وجهه أنه جعل الإشارة 
لخصوص البقعة الموجودة يومئذ فلم تدخل فيها الزيادة » ولابد فى دخوها من دليل ۾ 

قلت : ويؤيده ماسيأقق5 فى الأيمان من باب المين بالدخول عن الالح : لو قال لاأدخل هذا المسجد فزيد 
فيه حصة فدخلها لم يحنث مالم يقل مسجد بنى فلان فيحنث » وكذا الدار لأنه عقد بمينهىالإضافة وذلك «وجود 
في الزيادة : 1 

وقد يجاب بأن مانحن فيه من قبيل الثانى » ويؤيده أن فى بعض طرق الحديث بدون اسم الإشارة ٠‏ وعلى 
ذكرها فهى لالتخصيص البقعة بل لدفع أن يتوهم دخول غير المسجد المدنى من بقية المساجد الى تنسب إلبه 
صلى الله عليه وسلم انى ذكرها أصصاب السير » والله تعالى أعلم . 

١‏ مبحث فى استقبال القبلة ا 

ر قوله واستقبال القبلة ) أى الكعبة المشرفة » وليس منها الحجر بالكسر والشاذروان ٠‏ لآن ثبوتهما ٠ا‏ 
ظنى وهو لايكتى به فى القبلة احتياطا وإن ضح الطراف فيه مخ الحرمة کا سبانی إن شاء الله تعالى فى المج ( قول 
كعاجز ) أى كاستقبال عاجز عنما ارض أو خرف عدو أو اشتباه » فجهة قدرته أو ريه قبلة له حكما ( قوله 
والشرط حصوله لاتحصيل(؟) ) أشار إلى أن السين والتاء فيه ليست لاطلب »أن الشرط هو القابلة لاطلا إلا إذا 
توقف حصوها عليه كا فى الحلية ر قوله ودو شرط زائد) أى ليس مقصودا لأن المسجود له هو الله تعالي ط 
أو المراد أنه قد يسقط بلا ضرورة كا فى الصلاة على الدابة حارج المدسر » ونظيره ءام فى تفسير الركن الزائد 
كالقراءة فكان المناسب للشارح أن يقول قب يسقط بلا بمجز بدل قوله يسقط للعجز؛ وإلا فكل الشروط كذلك 
( قوله للابتلاء ) علة نحذوف أى شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين » لأن فطرة المكلف المعتقد استحالة الجهة 
عليه تعالى نقتضى عام التوجه فى الصلاة إلى جهة مخصوصة فأءر علىخلاف ٠اتقتضيه‏ فطرتهم اختبارا هم هل 
يطيعون أولا كا فىالبحر ح . قلت : وهذا كا ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم حيث جعله قبلة لسجودهم 
( قوله حتى لو سجد الخ ) تفريع علىكون الاستقبال شرطا زائداً؛ يعنى لماكان المسجود له هو الله تعالى والتوجه 
إلى انكغبة مأمور؟ به کا نقدم كان السجود لنفس الكعبة كفرا ح ( قوله فل کی ) أى فالشرط له أى لصلاته ‏ 


.(؟) ( قوله _ومعلوم الخ ) لبعضهم فى ذلك : 
0 تارق 6 الفسيدة ازافة غو ويتقه عاك خخا التق 
ويمده الوليد ثم المهدى ودام هكذا إلى ذا المهد اعت 
٠‏ (7) ( قوله لا تحصيله ) لملها نسخته » وإلا قاللى فى نسخ الشارح اتی بیدی : لا طلبه والمآل واحد اه مصححه . 
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لثبوت قبلتها بالوحى ( إصابة عينها) يعم المعاين وغيره لكن ف البحر أنه ضيف . 
والأصح أن من بينه وبينها حائلكالغائب » وأقره المصنف قائلا : والمراد يقولى فللمكق »كى يعاين الكعبة 
( ولغيره ) أى غير معايئها ( إصابة جهتها ) بأن يق شىء من سطح الووجه «سامتا للكعبة أو لهوائما » بأن يفرض 


وكذا قوله ولغيره أو اللام فيهما بمعنى على أن فالواجب عليه ( قوله لثبوت قبلتها ) أى قبلة المدينة المنورة المفهومة 
من قوله وكذا المدى:. 

وأورد أنه'لايئزم من ثب نبا بالوحى أن تكون على عين الكعبة لاحتال كونها على اللجهة ( قوله يعم المعاين 
وغيره ) أى المكى المشاهد للكعبة والذى بينه وبينها حائ ل كجدار ونحوه » فيشترط إصاية العين ؛ بحيث لو رفع 
المائل وقع استقباله على عين الكعبة ( قوله وأقره المصنف ) أى ف المنح » لكن قال فى شرحه على زاد الفقير 
إطلاق المنون والشروح والفتأوى يدل على أن المذهب الراجح عدم الفرق بين ماإذا كان بينهما (حائل أولاءاه . 
وف الفتح : وعندى فى جواز التحرى مع إمكان صعوده إشكال » لأن المصير إلى الدليل الظنى وترك القاطع م 
إمكانه لايجوز» وقدقال فالهداية : والاستخبارفوقالتحرى» فإذا امتنع المصير إلى ظنى لإمكانظى أقوى منه فكيف 
يترك اليقين ٠ع‏ الظن اه ( قوله بأن يبنى الخ ) فى كلامه إيجاز لايفهم منه اراد » فاعلم أولا أن البطح فى اصطلاح 
علاء الهنادسة ماله طول وعرض لاعمق » والزاوية القائمة هى إحدى الزاويتين المتساويتين الحادثتين عن جنى خط 
مستقم قام على حل مستتقيم هكذا قائمة | قائمة » وكلتاهما قائمتان ء ويسمى اللحط القائم على الآخر عمودا» فإن لم 
تنساوياها كانت أصغرمن القائمة تسمى زاويةحادة » وما كان تأ كب رتسمى زاوية منفرجة هكذاحادة سم منفرجة . 

م اعلم أنه ذكر ف المعراج عن شيخه أن جهة الكعبة هى الجانب الذى إذا توجه إليه الإنسان يكون مسامتا 
للكمبة أو هوائها تحقيقا أو تقريبا ؛ ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق 
يكون مار على الكعبة أو هوائها ؛ ومعنى التقريب أن يكون منحرفا عنها أو عن هوائها بما لاتزول به المقابلة 
بالكلية » بأن يبى شىء من سطح الوجه مسامتا لها أو خوائها . 

وبيانه أن المقابلة .فى مسافة قريبة تزول بانتقال قايل من المين أو الشمال مناسب هما » وف البعيدة لاتزول إلا 
بانتقال كثير مناسب ها فإنه لو قابل إنسان آخرفى «سافة ذراع مثلا تزول تلك المقابلة بانتقال أحدهما مينا بذراع 
وإذا وقعت بقدر ميل أو فرسخ لاتزول إلا بمائة ذراع أو نحوها : ولا بعدت مكة عن ديارنا بعدا مفرطا تتحقق 
المقابلة إليها فى مواضع كثيرة فى «سافة بعيدة ؛ فاو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق فى هذه 
البلاد ثم فرضنا خطا آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمن المستقبل وشماله لاتزول تلك المقابلة والتوجه 
بالانتقال إلى المين والشمالعلى ذلك الخط بفراسخ كثيرة » فلذا وضع العلاء القبلة فى بلاد قريبة على تيمت واحد اه 
ونقله فى الفتح والبحر وغيرهما وشروح المنية وغيرها » وذكره ابن المام فى زاد الفقير . 

وعبارة الدرر هكذا : وسجهتها أن يصل اللخط اللخارج من جبين المصلى إلى الط المار بالكعبة على استقامة 
بحيث بحصل قائمتاق . أو نقول : هو أن تقع الكعبة فيا بين خطين يلتقيان فى الدماغ فيخرجان إلى العينين كساق 
مثلث » كذا قال النحرير التفتازانى فى شرح الكشاف » فيع منه أنه لو انحرف عن العين ]نحرافا لائزول مئه 
القابلة بالكلية جاز » ويؤيده ماقال فى الظهيرية : إذا تيامن أوتيا سر تجوز لأن وجه الإنسان مقوس » لأن 
عند النبامن أو التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة اه كلام الدرر » وقوله فى الدرر على استقامة متعاق بقوله 
يصل لأنه لو وصل إليه معوجا لم تحصل قائمتان بلنكون إحداهما حادةوالأخرى متفريجة كا يينا . ثم إن الطريقة 
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من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة فى بعض البلاد خط على زاوية قائمة إنى الأفق مارا على الكعبة »وخط آخر يقطعه 


ة ملح . 
ذا معنى التيامن والتياسر 


انى فى المعراح :هى الطريقة الأولى التى فى الدرر » إلا أنه فى المعر أج جعل اللخط الثانى مار على المصلى على ماهو 
المتبادر من عبارته » وف الدرر جعله مارآ على الكعبة » وتصرير الكيفيات الثلاث على الرتيب هكذا : 


قائمة|نائمة معصلى قائمة|نائمة مصلى 
مصلی بل مصلل 
بين شال 


( قوله منح ) فيه أن عبارة المنح هى حاصل ماقدءناه عن المعراج » وليس فيا قوله مارا على الكعبة ٠‏ بل 
هو المذكور ف صورة الدرر . ويمكن أن يراد أنه مار عليها طولا لاعرضاً فيكون هو اتلخط الخارخ ٠ز‏ 
المصلى واللخط الآخر الذى يقطعه هو المار عرضا على الم لى أو على الكعبة فيصدق با صورناه أولا وثائياً . ثم إن 
اقتصاره على بغض عبارة المنح أدى إلى قصر ببانه على المساءةة تحقيقاء وهى استقبال العين دون المسامتة تقدي را 
وهى استقبال الجهة مع أن المةصود الثانية » فكان عليه أن يحذف قوله من تلقاء وجه مستةبلها حقيقة فى بعض 
البلاد ( قوله قات الخ ) قد علمت أنه لو فرض شخص مستةبلا من بلده لعين الكعبة حتيقة : بأن يغرض اللاط 
الخارج من جبينه واقعا على عين الكعبة فهذا «سامت ها تحقيقا » ولو أنه انتّل إلى جهة ينه أو شماله بفراسخ 
كثيرة وفرضنا خطاً مارا على الكعبة منالمشرق إلى المغرب وكان الحط حارج منجبين المصلى يصل على استقاءة 
إلى هذا الط المار على الكعبة فإنه بهذا الانتتّال لاترول المقابلة بالكية » لأن وجه الإنسان مقوس » فهما تأخر 
بمينا أو يساراً عن عبن الكعبة يبنى شىء من جوانب وجهه مقابلا لها » ولاشك أن هذا عند زيادة البعد؛ أما عند 
القرب فلا يعتبر كما مر ؛ فقول الشارح هذا معنى التياءن والتياسر : أى إن ماذكره من قرله بأن ببق شىء من 
سطح الوجه الخ مع فرض اللحط على الوجه الذى قررناه هو المراد بما ىالدرر عن الظهير ية من التيامن والتياسر : 
أى ليس المراد منه أن يحعل الكعبة عن بمينه أو يساره » إذ لاشك حينئذ فى خروجه عن الجهة بالكلية ٠‏ بل 
المفهوم مما قدمناه عن المعراج واللدررمن التقييد بحصول ز اويتين نتمال المستقبل لعين الكعبة ينا أو يسار 
أنه لايصح لو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة بهذه الصورة : نوكين 


“صل 

والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة المين أو اليسار لاالإنحراف » لكن 
وقع فى كلامهم مايدل على أن الانحراف لايضر ؛ فى القهستانى : ولا بأس بالانحراف إنحرافا لاتزول به المقابلة 
بالكلية » بأن يق شىء من سطح الوجه مسامتا للكعية اه : 
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فى عبارة الدرر » فتبصر وتعرف بالدليل ؛ وهو فى القرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين » .وف المفاوز 
والبحار النجوم كالقطب 
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وقال فى شزح زاد الفقير : وفى يعض النكتب المعتمدة فى استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة » وأفربما 
إلى الصواب قولان : الول أن بنظر نی مغرب الصيف ف اطول أياه ومغرب الثتاء وأقصر أيامه فلب اين 
فى الجانب الأيمن والثلث فى الأيسر والقبلة عند ذلك » ولو لم يفعل هكذا:وصلى فيا بين المغربين يجوز » وإذا 
وقع خارجا منها لاجوز بالاتفاق اه ملخصا . . : 

وفى منية المصلى عن أمالى الفتاوى ': حد القبلة ئى بلادنا يعنى “#رقند : مابين ا مغربين مغرب الشتاء ومغرب 
الصيف» فإن صلى إلى جهة حرجت من المغريين فندتصلاته اه وسيآق ف امن ف مفسدات الصلاة أنها تفسد 
بتحويل صدره عن القبلة بغي عذر » فعلم أن الانحراف اليسير لايضر » وهو الذى يببى ممه الوجه أو شىء من 
جوانبه مسامتا لرن الكعبة أو هوائبا بأن عخرج الط من الوجه أو من بعص جوانبه وعرعالكعبة أوهوام! 
ستقيا ٠»‏ ولا يلم أن بكرن خط امارج على استقامة ارجا من جبية الصلى بل منها أو من ججوايها "قا دل عليه 
قول الدرر ءن جبين المصلى » فإن الجبين طرف الحبية وها جبينان » وعلى ماقررناه حمل ماق الفتح والبحر 
عن الفتاوى من أن الانحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب اه فهذا غاية ماظهر لى فى هذا امحل » والله 
تعالى أعلم ر قوله فتبصر ) أشار إلى دقة ملحظه الذى قررناه وإلى, عدم الاستعجال بالاعتراض ومع هذا نسبوه 
إلى عدم الفهم فافهم ( قوله ماريب الصحابة والتابعين ) فلا يجوز التحرى معها زيلعى » بل علينا اتباعهم خانية 
ولا يعنمد على قول الفدكى العالم البصير الثقة إن فيبا اغراف خلافا للشافعية فى جميع ذلك كا بسطه ف الفتاوى 
انليرية » فإياك أن تنظر إلى مايقال إن قبلة أموى د.شق وأكثر مساجدها البنيةعى جت قبلته فها بعض اغراف 
وإن أصح قبلة فيها قبلة جامع المنابلة الذى فى سفح الجبل» إذ لاشك أن قبلة الأنوى من حين فتح الضحابة ومن 
صلی متهم إلييا وكذا من بعدهم أعلم وأوثق وأدرى من فل لاندری هل أصاب أم أخطأً »بل ذلك يرجخ حا 
وکل خير فى اتباع من ساف ر قول كالتقطب ) هو أقوى الأدلة » وهو نجم صغير فى بنات نعش الصغرى بين 
الفرقدين وال جدى »إذا جعله الواك ف خل ف أذنه العنىكان»ستقبلا القبلة إن كان بناحية للكوفة وبغداد وهمدان» ويجعله 
من بمصر على عاتقه الأبسر » ومن بالعراق على كتفه الأبمن ؛ومن بالين قبالته ما بلى جانبه الأيسر» ومن بالشام 
وراءه بحر . قال ابن حجر : وقيل ينحرف بدءشق وما قاربها إلى الشرق قليلا اه . 

وذكر الشراح للقبلة علامات أخر غالبها مبنية على “ات بلادهم » منها ماقدمناه عن شرح زاد الفقيز والمئية 
فإنها علامة لقبله +رقند وماكان على متها . وف حاشية الفتال قال البرجندى : ولا يخى أن القبلة تتاف باخدلاف 
البقاع ؛ وما ذكروه يصح بالنسبة إلى بقعة معيئة ء وأمر القبلة ها يتحقق بةواعد المندسة والحساب»بأن يعرف 

ت٣ بعد مكة عن حط الاستواء وعن طرف المغرب ثم بعد الباد المفروض كذلك ثم قاس بتلك التواعد ليتحقق‎ ٠ 

القبلة اه لكن قال القهستانى : ومنهم من بناه على بعض إلعلوم المسكية إلا أن العلامة البخارى قال فى الكشف 
إن أصصابنا لم يعتبروه اه . وأفاد فى النهر أن دلائل النجوم .متبرة عند قوم وعند آخخرين ليست بمعتبرة قال :وعليه 
إطلاق عامة المتون اه . 

آقول : لم أر فى المتون مايدل على عدم اعتبارها » ولنا تعلم مانجتدى به على القبلة من النجوم : وقال تعالى 
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“وإلا فن الأهل العالم بها من لو صاخ به عت 
والنجوم لتبتدوأً ببا(ا) ‏ على أن حاریب الدنيا كلها نصبت بالتحرى حتی منى کا نقله فى البحر » ولا يخق 
أن أقوى الأدلة النجوم . والظاهر أن االحلاف فى عدم اعتبارها إنما هو عند وجود ماريب القديمة » إذ لايجوز 
التحرى معهاكا قدءناه » لثلا يلزم تخطئة السلف الصالح وجماهير المسلمين » لاف ماإذا كان ف المغازة فينبغى 
وجوب اعتبار النجوم ونحرها ف المفازة لتص ريمح علائنا وغيرهم بكر نها علامة معتبرة غ فينبغى الاعتاد ىأوقات 
الد لاة وف القبلة »على ماذكره العلاء الثقات نى كتب المواقيت » وعلى ماوضعوه ها من الآلات كالربع والاد طرلاب 
فإنها إن لم تفد اليقين تفد غلبة الظن العام بها » وغلبة الظن كافية فى ذلك . 
ولا يرد على ذلك ماصرح به علاؤنا من عدم الاعتياد على قول آهل النجوم فى دخول رءضان ؛ لأن ذاك 
مبنى على أن ووب الصوم معلق برؤية الملال » لحديث , صوموا لرؤيته.» وتوليد املال ليس «بنيا على الرؤبة 
بل على قواعدٍ فلكية» وهى: وإن كانت صعيحة فى نفسهاء لكن إذا كانت ولادته فى ليلة كذا فقد يرى فيها الملال 
وقد لايرى ؛ والشارع عاق الوجوب على الرؤية بالقبلة لاعلى الولادة هذا ماظورلى : والله أعلم ( قوله وإلا فر 
الأهل ) أى وإن لم يكن مة محاريب قديعة فيسأل من يعلم بالقبلة ممن تقبل شهادتم من أل ذلك المكان من يكن 
بحضرته بأن يكون بحيث لو صاح به مه أما غير العام بها فلا فائدة فى سؤاله »وأما غير مقبول الشهادة كالكافر 
والفاسق والصبى فلعدم الاعتداد باخباره فيا هو من أءور الديانات مالم يغلب على الظن صدقه كا فى القهسثالى ٠‏ 
ويقبل فيا قول الؤاحد العدل كا ف النباية ؛ وأما إذا لم يكن من آهل ذلك المكان فلأنه يخبر عن" اجتواد فلا بار ل 
اجتباده باجتهاد وغيره ؛ وأما إذا لم يكن بحضرته من أهل المسجد أحد فإنه يتحرى ولا بحب عليه قرع الأبواب 
کا سيأنى ؛ وظاهر التقينيد بالأهل أن وجوب السؤال خاص بالحضر » فاو فى مفازة ليجب : وف البدائع مايخائفه 
حيث قال : فإن كان عاجزا بالاشتباه وهوأن يكون فالمفازة فى ليلة مظلمةولا له بالأمارات الدالة على القبلة» 
فإن كان مخضرته من يسأله عتها لايجوز له أن يتحرى » بل يجب أن یسال لما قانا أى من أن السؤال أقوى من 
التحرى اه وشرط ف الذخيزة كون الخبر ف المفازة عالما حيث نقل عن الفقي هأ ىبكرأنه ستل عن فى المفازة فأخبره 
رجلان أن القبلة فى جانب ووقع تحريه إلى جانب آخر » فقال : إن كان ى رأيه أنهما بعلان ذلك بأد بقولم| لاعالة 
وإلا فلا اه وشرط ف امخانية والتجنيس كونهما م نأهل ذلك الموضع حيث قال : فإن لم يكونا م نأهل ذلكالموضع 
وهما مسافران مثله لايلتمت إلى قولم لأنهما يقولان بالاجتباد» فلا يترك اجتپاده باجتباد غيره اھ والظاهر أن المراد 
من اشتراط كونهما من أهل ذلك الموشيع كونهما عالمين بالقبلة » لأن الكلام فى المفازة ولا أهل لها »إلا أن يراد 
کونہما من أهل الأخبية فهما من أهله والأهل له علم أكثر من غيره ء فلايناق مامر عن الذخيرة » حتى لو كانا 
من أهله ولا عل لا لايلتفت إلى قونها » فالناط إنما هو العلم ء فقد يكونان مسافرين مثله ولكن لها معرفة بالقبلة 
'. فى ذلك المكان بكثرة التكرار أو بطريق آخر من طرق العلم مما يفوق على تحرى المتحرى ۾ 
: ثم اعلم أن مانقلناه آنفا عن البدائع من قو له فى ليلة مظلمة الخ يقتضى أن الاستدلال بالنجوم فى الفازة مقا م 
على البؤال المقدم على التحرى ؛ فصار الحاصل أن الاستدلال على القبلة ى الحضر إا يكون با ماريب انقديعة » 
فإن لم توجد فبالسۋال من أهل ذلك المكان وف المفازة بالنجوم + فإن لم يكن لوجود غم أو لعدم معرفه بجا 
فبالمؤال.من العام نإ فإن لم يكن فيتحرى ؛ وكذا يتحزى لو سأله عنها فلم يخيره » حتى لو أخبزه بعد ماصل 


(۱) فغلارا ( رهر الى جل لک النجرم لتيتفرا بجا ) اء سه ١.‏ 
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ر والمعتير) فى القبلة (العرصة لا البناء ) فهى من الأرض السابعة إلى العرش ( وقبلة العاجز عنها ) مرض وإن وجد 
موجها عند الإمام أو خوف مال » وكذاكل من سقط عنه الأركان 


لايعيد كا .فى النية . وفيها : لولم يسأله وتحرىءإن أصاب جاز وإلا لاء وكذا الأعمى اه ومسائل التحرى ستاتی : 
ورجح ف البحر ماف الظهيزية » من أنه لو صلى ف المفازة بالتحرى والمماء مصحية لكنه لايعرف النجوم فتبين 
أنه أخطأ لان ز لأنه لاعذرلأجد ق الجهل بالآدلة الظاهرة كالشمس والقمر وغيزها . أما دقائق عا اميثة وصور 
النجوم الثوابت فهو معذور ئی الجهل بہا اه ر قوله والمعتبر فى القبلة الخ ) أى أن الذى يحب استقباله أو استقبال 
جهته هو العرصة » وهى لغة : كل بقعة بين الدور واسعة.لابناء فيها كا فى الصحاح وغيره والمراد يبا هنا تلك 
البقعة الشريفة ( قوله لاالبناء )أى ليس الراد بالقبلة الكعبة التى هى البناء المرتفع على الأرض» ولذا لو نقلالبناء 
إلى موضع آنعر وىلى إليه م يج » بل تجب الصلاة إلى أرضها كا فى الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير ٠‏ 
مطل كرامات الأولياء ابت 

وف البحر عن عدة الفتاوى : الكعبة إذا رفعت عن مكانما لزيارة أصماب الكرامة فى تلك الحالة جازت 
الضلاة إلى أرضها اه . وى الجتى : وقد رفع البناء فى عهد ابن الزبير على ةواعد الخليل وى عهد الحجاج ليعيدها 
على اللحالة الأولى والناس يصاون اه فتال". وما ذكره فى البحر نقله فى التائرخانية عن الفتاوى العتابية قال انير 
الرمل : وهذا صرييح ىكراءات الأولياء : فبرد” به على من نسب إنامنا إلى القول بعدمهاء وسيأق تمام الكلام 
على ذلك فى باب ثبوت النسب ( قوله فهى من الأرض السابعة إلى العرش ).صرح بذاك ف الفتاوى الصوفية معزيا 
للحجنة ٠‏ ثم قال : فلو صلى فى الجبال العالية والآبار العميقة السافلة جاز "كا جاز عللرسطحها وق جوفها فتال » 
فلو كان المعتير البناء لا العرصة لم يجز ذلك : فالتفريع صحيح فافهم ر قوله عند الإمام ) لأن القادر بقدرة الغير 
ماجز عنده » لأن العبد يكلف بقدرة نفسه لابقدرة غيره خلافا لما » فيلزمه عندهما التوجه إن وجد موجها » 
وبقولها جرم فالمنية والنح والدرر والفتح بلا حكاية حلاف : وهذا بخلاف مالو عجز عن الوضوء ووجد من 
يوضئه حيث يلزمه + ولا موز له التيمم اتفاقا ف ظاهر المذهب ‏ وقيل على انلحلاف أيضاء وقدمنا الفرق فى با 
التيمم فراجعه . وإذا كان له ءال ووجد أجيرا بأجرة مثله هل يلزمه أن يستأجره عندهما كا قالوه فى التيمم أم لا : 
م أر من ذكره وينبغى اللزوم. ثم رأيته فى شرح الشيخ ٣|‏ ميل عن الروضة ؛ لكن بتقريد كون الأجرة دونننصف 
درم » فلو طلب نصف درهم أو أكثر لايتزمه ٠‏ والظاهر أن المراد به أجر الل كما فسروه بذلك فى التيمم كا 
قدمناه هناك ( قوله أو خوف مال ) أى خوف ذهابه بسرقة أو غيرها إن استقبل » وسواء كان الال ملكا له أو 
أمانة قليلا أو كثيرا ط ولم بعزه إلى أحد فلبراجع » نعم سيأى فى «فسدات الصلاة آنه جوز me‏ لضياع 
ماقيمته دره له أو لغبره ( قوله وكذا كل من سقط عنه الأركان ) أى تكون قبلته جهة قدرتهأيضا : فقال ف 
البحر : وبشمل أى العذر ما إذا كان على لوح ف السفينة يخالف الغرق إذا انحرف إليها » وما إذا كان نى طين 
وردغة لايمد على الأرض ٠كانا‏ بابسا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لابمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شیخا كييرا 
لابمكنه أن رکب . إلا بمعين ولا نجدده : فكا تجوز له الصلاة على الدابة ولو كانت فرضا وتسقط عنه الأركان 
كذلكيسقط عنه التوجه إلى القبلة إذا ل مكنه ولاإعادة عليهإذاقدر اه فيشترط فجميع ذلك عدم إمكانالاستقبال » 
ويشترط ف الصلاة على الدابة يقافها إن قدر » وإلا بأن خخاف الضرر كان تذهب القافلة وينقطع فلا يلزمه إيقافها 
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(جهة قدرته ) ولو مضضطجعا بإيماء هوف رؤية عدو ولم يعد » لأن الطاعة بحسب الطاقة ( ويتحرى ) هو بذل 
الجهود لنيل المقصود (عاجز عن معرفة القباة) بما مر (فإن ظهر خطؤه لم يعد) لامر (وإن علم به فى صلاته أو تحول 
ریہ ) ولو فى سجود سہو ( استدار وبنى)حتى لو صلی كل ركعة لجهة جاز ولو بمكة أو مسجد مظلم + ولا يلزمه 
قرع أبواب 
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ولا استقبال القبلة كنا فى الخلاصة » وأوضحه فى شرح المنية الكبير والالبة » وقيد في الحلية مسألة ااصلاة على 
الدابة الطين بما إذا عجز عن البزول » فإن قدر زل وصلى واقفا بالإيماء زاد الزيلعى : وإن قدر على القعرد دون 
السجود أومأ قاعدا » وأنه لو كانت الأرض ندية «بتلة بحيث لايغيب وجهه فى الطين صلى على الأرض وسجد » 
وسیأ تمام الكلام على الصلاة على الدابة فى باب الوتر والنوافل إن شاء الله تعالى ( قوله ولو .ضطجعا الخ ) 


رة : أئيتوجه العاجزإلى أى جهة قادر ولو كان ..ضطجعا . قالالزیلعی : ويستوى فيه :أ 


ف ی قالمجزانلوف 


يعد) لأن هذه الأعذار سماوية حتى االحوف من عدو لأن االحوف لم يحصل بمباشرة أحد » 
قاعدا فإنه يعيد عندهما لاعند ألى يوسف كا فىشرح المنية: ومر تحقيق ذلك ف اليم ٠‏ 
إذ لافرق بين صلاته قاعدا أو إلى غير القبلة » لأن القيد عذر من جهة العبد ٠‏ لأنه مباشرة 
مطلب مسائل التحرى فى القبلة 

( قوله هو ) أى التحرى المفهوم من فعله ( قوله بماءر ) «تعلق بمعرفة » والذذى * 
والنجوم والسؤال من العالم بها » فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه . حى لو 
فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز الحصول المقصود وإلا فلا » لأن قبلة التحرى مبنية على جرد شي 
من غي رأمارة وأهل الباد لهم علم يجهة القبلة المبنية على الأ ارات الدالة ايها من النجوم وغيرها فكان فوق الثابت 
بالتحرى» وكذا إذا وجد الحاريب المنصوبة ف البلدة أوكان ف امفازة والسماء مصحية وله علم بالاسة 
لايجوز له النحرى ؛ لأن ذلك فوقه » وتمامه ىالحلية وغيرها . واسنتفيد مما ذ كر أنه بعد العجز عن | 
عليه أن يتحرى ولا يقلد مثله ؛ لأن المجتبد لايقلد مجتبدا » وإذالم بقع تحريه على شى' فهل له أن يقلد مره 
( قوله فإن ظهر خطؤه ) أى بعد ماصلى ( قوله لماءر ) وهو كون الطاعة بحسب الطاقة ( قوله وإن علم به ) أء 
بخطئه فافهم ( قوله أو تحوآل رأيه ) أى بان غلب على ظنه أن الصواب نی جهة أخرى فلا بد أن يكون اجتهاده 
الثانى أرجح» إذ الأضعف كالعدم ؛ وكذا المساوى فها يظهرترجيحا للأول بالعمل عليه تأمل ( قوله استدار وبنى» 
أى على ما بی (۱) من صلاته » لما روى « أن أهل قباء كانوا .توجهين إلى بيت المقدس فى صلاة الفجر فأخبروا 
بتحويل القبلة فاستداروا إلى القبلة ؛ وأقرهم النى صلى الله عليه وسلم على ذلك » وأما إذا تحول رأيه فلأن الاجتهاد 
المنجدد لاينسخ حك ماقبله فى حق مامضى شرح المنية » وينبغى لزوم الاستدارة عى الفور ؛ حى لو مكث قدر 
ركن فسدت ( قوله ولو بمكة ) بأن کان حبوسا ولم يكن بحضرته »ن يسألفصلى بالتحرى ثم تبين أنه أخطأ بحر ۰ 
وهذا هو الأوجه » وعليه اقنصر فى اللحانية حلية ( قوله ولا يلزءه قرع أبواب ) نى الحلاصة إذا لم يكن ل المسجد 


له المارة 


)١(‏ ا( قرف لك عل ماك ) مكلا شل وال ضراب أن مل ما نقى + امل ا مصخت ي 
( ٥ه‏ - حائية ابن عابدين = ١‏ ) 
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ومس جدران ولو أعمى » فسواه وجل بنى ول يقتد الرجل به ولا بمتحر حری ؛ ولو تم تحر بلا حر از 4 31 
إن أخطأ الإمام » ولو سام فتحول رأى مسبوق ولاحق استدار المسبوق واستأنف اللاحق» ومن لم يقع نحريه على 4 


قوم والمسجد فى مسر فى ليلة مظلمة » قال الإمام النسنى فى فتاواه جاز اه . وق الكاق : ET‏ 

منازهم . قال ابن الام : والأوجه أنه إذا علم أن للمسجد قوءا م نأهله مقيمين غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت 

دخوله وهم حول ف القرية وجب طبهم ليسأظم قبلالتحرى »لن التحرى معلق بالعجز عنتعرف القبلة بغيره اه : / 

ولا منافاة بن هذا وبين هامر عن الحلاصة والكاف » لأن المراد إذا لم يكونوا داخل المنازل ولم يلزم الحرج من 1 

طلم بتعسف الظلمة والمطر ونحوه شرح امنية ( قوله ومس جدران ) لأن الحائط لو كانت منقوشة لأعكنه تمييز | 

امحراب من غيره » وعسى أن يكون ثم هامة «٠ؤذية‏ فجاز له التحرى بحر عن انثاثية » وهذا إنما يصح فى بعض 5 

المساجد» فأما فى الأكثر فيمكن تمييز احراب من غيره فى الظلمة بلا إيذاء» فلا يجوز التحرى :هيل عن المفتاح 

(قوله ولو أعمى الخ ) قال فى شرح النبة : ولو صلى الأععى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل فسواه إلى القبلة 

وانتدى به إن وجد الأعمىوقت الشروع من يسأله فل يسأله لجز صلاتهما وإلاجازت صلاة الأعمى دو نالمقتدى» 

لأن عنده أن إمامه بان صلاته على الفاسد وهو الركعة الأولى اه ومثله ى الفيض والسراج » ومفاده أن الأعى 1 

لايلزمه إمساس اراب إذا م جد من يسألهء وأنه لو ترك السنؤال مع كانه وأصاب القبلة جازت صلاته ولا فلا ا 

نما قدمناه عن اانبة ( قوله ولا بمتحر تحول ) أى إلى القبلة مع عام المقتدى بحالته الأولى : وعبارته ف انخزائن : | 

کن تعری فأخطأ ثم علم فتحوال لم يقد به من علم بحاله اھ أى أعامه بأن الإمام كان على الخطأى أول الصلاة 1 

بحر . ومفاده أنه او تحول بالتحرى أيضا إلى جهة ظنها القبلة جاز لخر الاقتداء به إن تحرى مثله وإلا فهى المسألة : 

الآتية تأءل ( قوله بمتحر ) متعلق بام » وقوله بلا تحر متعلق بمحذوف حال من فاعل اننم ( قوله م يز ) أى 

اقتاؤه إن ظهرأن الإمام مخطى* لأن الصلاة عند الاشتباه من غير تحر نما تجوز عند ظهور الإصابة كا مر وبأ ؛ 1 

وأما صلاة الإمام فى صعيحة لتحريه وإنأصاب الإمام جازت صلاتهما كا نى شرح المنية ( قولهاستدارالمسبوق | 

الخ ) لأنه منغرد فبا يقضيه » لاف اللاحق لأنه مقتد فها يقضيه » والمقتدى إذا ظهر له ؤهو وراء الإمام أنالقبلة أ 

غير الجهة التى يصلى إليها الإمام لايمكنه إصلاح ص لاه » لأنه إن استدار خالف إمامه فى الجهة قصدا وهو مفسد ْ 
1 
1 


وإلاكان مها صلاته إلى ماهر غير القبلة عنده وهو مفيد أيضا فكذلك اللاحق شرح المنية : 

بتى ما إذا كان لا<تا ومسبوقا : ونحكه أنه إن قضى مالحق به أولا ثم ماسبق به » فإن حول رأيه ی قضاء 
مالتق به استأنف » وإن تحول نی قضاء ماسبق به استدار » وآما إن قضى ماسسبق به أولا ثم مالحق به » فان حول 
رأيه فيا لحق به استانف » وإن حول فها سبق به » فإن استمر على رأيه إلى شروعه فيا سليق به استأنف وهذا كله 
ظاهر » وأما إن لم يستمر إلى شروعه فيا لق به بان تحول رأيه قبل قضاء ما تق به إلى ججهة إمامه ففيه ردد ١‏ 
والظاهر أنه يستدير تأمل ح وأقره ط والرحمتى ( قوله ومن لم بقع تحريه الخ ) ف البحر والحلية وغيرهما عن غاوى 
العتانى تحرى فلم بقع تحريه على شىء » قيل يؤخر > وقیل يصل إلى أربع جهات » وقيل يمير اه . ورجح فى زاد 
لفقي الأول يث جزم به» وعبر عن الأخيرن .بقيل ‏ واختار فى شرح النيةالوسط وقال إن الأحوط »وقلح ٠‏ 
هن المندية عن المضدمرات أنه الأصوب »فلهذا اختاره الشارج . وظاه ركلام القهستائى ترجيح الأخير وهوالذى 
يظهر لى فإنه قال لو تحرى ول يتيقن بشیء صمل إل أى جهة شاء كانت جائرة ول رأخطأ فيه » وقيل إن ميقم .| 
تحريه على شى عر الصلاة » وقيل بصلى إل ابلهات الأربع كا نى الظهيرية اه ومفاده أن مى اتير أله يصلق 4 
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شىء صل لكل جهة مرة احتياطا » ومن تحول رأيه لهته الأولى استدار »> ومن تذكر ترك سجدة من الأولى 
استأنف ر وإن شرع بلا تحر لم يجز وإن أصاب ) لتركه فرض التحرى إلا إذا علم إصابته بعد فراغه فلا يعيد 

اتفاقا » يخلاف 


مرة واحدة إلى أى جهة أراد من الجهات الأربع » وبه صرح الشافعية والحنابلة . وأما ماق شرح المنية الكبير 
من تفسيره بقوله » وقيل خير إن شاء أخر وإن شاء صلى الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات؛ فالظاه أنه من 
عنده لأن عبارة فتاوى العتالى السابقهليس فبا هذه الزيادة . ويرد عليه )١(‏ أنه إذا صلى إلى الجهات الأربع يازم 
عليه الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقينا > وهو منهى عنه » وترك المنبى مقدم على نعل امأ 
بالنجاسة. إذا لزم منغسلها كشف العورة عندالأجانب ءلىأن اللأدور به هنا ساقط لأن التوجه إلى 
عند القدرة عليه وقبلة المتحرى هى جهة تحربه.. ولا لم بقع تحريه على شى“ استوت فىحقه الجهات الأربع فيخة 
واحدة منها ويصلى ايها وتصح صلاته وإن ظهرخطؤه فيباء لأنه أتى بما فى وسعه ؛ وهذا الوجه يقوى الغو 
وهو التخيير على المعنى الذى ذكرناه عن القهستانى . ويضعف ٠١‏ اختاره الشارح وادعى أنه الا 
بإنصاف » وللقول الأول الذى اختاره الكال فى زاد الفقير وجه ظاهر أيضاء وهو أنه لماكا 
الدليل عليها هى جهة التحرى ولم يقع تحريه على شى“ صار فاقد الشرط صعة الصلاة فيؤخرها كفاقد الطهور, 

لكن القول الأخير وهو وجوب الصلاة فى الوقت مع التخير إلى أى جهة شاء أحوط كما لو 
من ربعه طاهر » ولعدوم قوله تعالى ‏ فاینا تواوا قم وجه الله فإنه قول بزل فى «سألة اشتبا 
ماقدمناه عن القهستانى اختياره وبه يشعر كلام البحر » وهو «ذهب الشافعية والحنابلة كا در . 

مطلب إذا كر فى مسأله ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوط 

وقدمنا أول الكتابعن المستصنى أنه إذا ذكر فى»سألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أوالثالث لاالوسط والتداع 
( قوله استدار) قالفى شرح المنية : واختلف التأخرون فيماإذا تحول رأيه فى الثالثة أوالرابعة إلى الجهة الأول ؛ قبل 
يتم الصلاة ؛ وقول يستقبل كذا فى الخلاصة » والأول أوجه اه ولذا قدمه فى اللحانية لأنه يقدم الأشبر » وجزم به 
القهستانى وتبعه الشارح (قوله استأنف) لأنه إنسجدها إلى الجهة الثانية فقدسجدها إلىغير قبلة لأمها جز» من الركعة 
الأول والجهة الثانية ليست قبلة للركعة الأولىيجميع أجزائها وإن سجدها إلىالجهة الأولى فقا. انحرف عماهوقباته الآن 
اهح ( قوله وإن شرع ) الضمير راجع إلى العاجز : أى إذا اشتببت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالأدلة المارة 
فقبلته جهة تحريه» فلوشرع بلا تحر" لم جز صلاته مالم يتيقن, بعد فراغه أنه أصاب القبلة لن الأصل عدم الاستقبال 
استصحابا الحال » فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاءتصحاب » حتى لو كان أكبر 
رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لايجوز كا فالحلية عن الليانية ؛ ولو تيقن ىأثناء صلاته لايجوزخلافا لأنى يوسف 
لأن حاله بعد العم أقوى وبناء القوى على الضعيف لايجوز ( قوله بخلاف الخ ) أى لو وقع تحريه على جهة وصلى 
إلى غير مطلقا : أى سواء علم أنه أصاب أو أخطأ فى الصلاة أو بعدها أو لم بظهر شىء . وعن 


امور ولذا يعبى 


نما يؤمر يه 


جد ثوبا 


(۱) ( فرله ويرد عليه أنه الخ ) أجاب عنه شيضنا بأن صلاته إل أى جهة من الجهات الأربع لم تكن صلاة لفير القبلة من كل 
وجه » كا قدمه امحثى عن البحر فيمن فقد الماء المطلق ووجد سؤر الحمار فإنه يجمع بينهما فى صلاة واحدة لانى حالة وا 

قال :فإن قيل هلزم من هلدا أداء الصلاةيلا طهارة ىإحدى المرتين وهو مستمزم .كفر فينبقى المبع بيلهما فى أداء واحد . قلنا : كل مهنا 
مطهر من وجه دون رجه » فلا يسكون الأداء بلا طهارة من كل وجه © فلا يلزءء الكفر ام . 
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عالف جهة ریه فإنه يستأئف مطلقا ككصل” على أنه محدث أو ثويه نجس أو الوقت لم يدخل فبان بخلافه لم يز : 

ر صل جماعة عند اشتباه القبلة ) فلو لم تشتبه إن أصاب جاز ( بالتحرى ) مع لمام ( وترين أنهم صلوا الى 
جهات متلفة » فن تيقن ) منهم ( عخالفة إمامه فى الجهة ) أو تقدم عليه (حالة الأداء ) أما بعده فلا يضر (لم جز 
صلاته ) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض المقام ( ومن لم يعلم ذلك فصلاته صعيحة ) كا لو لم يتعين الإمام » بان 
رأى رجلين يصليان فائم بواحد لابعينه . 


ا 
1 
1 


أب حنيفة أنه نشی عليه الكفر . وعنالثاق يجزيه إن أصاب ‏ وبالأول يفتى فيض : والفرق هما أن مافرض لغيرء 
يشترط حصوله لانغصيله لكن مع عدم اعتقاد الفساد وعدم الدليل عليه » ومخالفة جهة نحريه اقتضت اعتقادفساد 
صلائه فصار كا لو صل : وعنده أنه محدث أو أن ثوبه نجس أو أن الوقت لم يدخل فبان بخلاف ذلك لايجزيه ى 
ذلك كله لأن عنده أن مافعله غيرجائز بخلاف صورة عدم التحرى فإنه لم يعتقد الفساد بل هو شاك فيه وف عامه 
فإذ! ظهرت إصابته بعد الام أزال أحد الاحتيالين وتقرر الآخر بلا ازوم بناء القوى على الضعيف » جلاف ماإذا 
عل الإصابة قبل اننام كا فى شرح النبة ( قوله أو ثوبه ) بالإنصب عطفا على اسم إن ومثله الوقت ح ( قوله فلو لم 
تشتبه الخ ) ذكره هنا استطرادا » وكان ينبغى ذكره عند قول المصنف وإن شرع بلا تحر » لأنه مفروض فیا إذا 
اشتېت عليه القبلة کا قدمناه » فیکون قوله فلو لم تشتبه بيانا لمفهومه ٠‏ : 

ثم إن مسائل التحرى تنقسم باعتبار القسمة العقلية إلى عشرين قسما » لأنه إما أن لايشك ولا يتحرى أو شك 
وتمرى أو لم بتحر أو تحرى بلا شك وکل وجه علىمسة ؛ لأنه إا أن بظهرصوابه أو خطؤه نى الصلاة أو خارجها 
أو لابظهر . أما الأول فإن ظهر خطؤه فسدت مطلقا أو صوابه قبل الفراغ قبل هو كذلك لأنه قوی حاله والأصح 
لاء ولو بعده أو م بظهر أوكان أكبر رأيه الإصابة فكذلك لاتفسدء وحك الثانى الصحة فىالوجوه كلهاء وحم 
اثالث الفساد فى الوجوه كلها » أو لو أكبر رأيه أنه أصاب على الأصح إلا إذا علم يقينا بالإصابة بعد الفراغ ٠‏ 
والرابع لاوجود له حارجا كذا فى النهر : وقد ذكر المصنف الثانى بقوله : ويتحرى عاجز» والثالث بقوله : وإن 
شرع بلا تحر » وذكر الشارح الأول بقوله : فاو م تشتبه الخ لکن کان عليه أن يقول إن ظهر خعطؤه فسدت إلا 
فلا » وقد حذف الرابع لدم وجوده » هذا هو الصواب أن تفرب هذا امحل فافهم ( قوله مع إمام ) أءا لوصلوا 
منفردين سمت صلاة الكل » ولا يتأنى فيه التفصيل ( قوله فن تيقن منهم ) التيقن غير قيد » بل غلبة الظن كافية 
يدل عليه مافى الفيض حيث قال : وإن صلموا بمجماعة زيمم إلا صلاة هن تقدم على إمامه أو عل بمخالفة إمامه 
فى صلاته » وكذا او کان عنده أنه تقدم على الإمام أو صلى إلى جانب آخر غير ماصلى إليه إمامه اھ ( قوله حالة 
الأداء ) ظرف لقوله تيقن مخالفة إمامه فى الجهة مع قطع النظر عن قوله أو تقدمه عليه » لأنه إذا تقدم على إمامه | 
م جز سواء علم بذلك حالة الأداء أو بعده بخلاف مخالفته لإمامه فى الجهة فإنه لايضر إلا إذا علم بها حالة الأداء كا 
دلت عليه عبارة الفيض التى ذكرناها آنفا » ومثلها قوله ف المتتى جازت صلاة من لم يتقدمه ‏ بخلاف من نقدمه 1 
أو عل حاله وخالفه اه . وف متن الغرر إن لم يعلم عخالفة [مامه ولم يتقدمه جاز وإلا فلا ( قوله لاعتقاده الغ ) نشر , 
رتب ح زقوله كا لولم يتعين الإمام الخ) تبع ذلك النهرعن المعراج . ونص عبارة المعراج: وقال بعض أصالبه 
أى الشافعى عليهم الإعادة » لأن فعل الإءام فى اعتقادهم متردد بين انخطأ والدواب » ولو لم يتعين الإمام بأن | 
رأى رجاين يصليان فنوى الاقتداء بواحد لأبعينه لايجوز » فكذا إذالم يتعين فعل الإمام اه وبه ظهر أن الناسب | 
حذف هذه المسألة بالكلية إذ لامدخل لها هنا إلا على قول بعض ااشافعية القائلين بأنه لانصحصلاة من جه لحا 
إمامه قياسا على مالو جهل عينه فافهم : 1 
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[ فروع ] النية عندنا شرط مطلقا ولو عقبها بمشيثة » فلو ما يتعلتى بأقوال كطلاق وعتاق بطل وإلا لا . 
. ليس لنا من ينوى خلاف مايؤدى إلا على قول محمد فى الجمعة ودو ضعيف . 


فروع فى النية 
( قوله فروع ) كان ااناسب ذكر هذه الفروع عند الكلام على اأنية قبيل استقبال القبلة كنا فعل فى اللخزائن 
( قوله النْيْة عندنا شرط مطلقا) أى ىكل العبادات باتفاق الأععاب لاركن ونم وقع الاختلاف ببنهم فتكبيرة 
الإحرام ؛ والمعتمد أنها شرط كالنية » وقيل بركنيتها أشباه وإءا قال مطلقا ليشمل صلاة الجنازة مخلاف تكبير 
الإحرام فإنها ركن فيها اتفاقا كا سين أىبابه ح واستننى فى الأشباه من العبادات الإيمان والتلاوة والأذكار والأذان 
فإنها لاتحتاج إلى نية كنا فى شرح البخارى للعينى وكل مالا يكون إلا عبادة لاعتاج 1 : 
قال وكذا النية لاتحتاج إلى نية اه ويستننى أيضا ماكان شرطا للعبادة إلا التيمم ولا ! 
المشترط نيته والمعتمد خلافه وكذا ماكان جزء عبادة كسح الف والرأس وغير 
فلو كان هو أى المنوى المدلول عليه بالنية مما يتعلق بالأقوال كقوله أنت طالق و 
الطلاق أو العتق لايتءلق بالنية بل بالقول » حتى لو نوى طلاقها أو عنقه لايصح با.ون لنظ 
قال ح . فإن قلت : وقوع الطلاق «تعلق بلفظ أنت طالق ولا عبرة بالنية لأنه صربح . قلت هارا سم فى 
القضاء : وأما فى الديانة فهى معتبرة ‏ حتى إذا نوى به الطلاق من وثاق لابقع ديانة اه . 
أقول : وكذا صرح بذلك فى البحر والأشباه » وعليه فالفرق بين الصرييح والكنا 
' النية فى القضاء فقط ويحتاج إليها ديانة » والثانى يحتاج إليها فيبما » لكن احتياج الأول 
لاينوى به غير معثاه العرق » فلو نوى الطلاق من الوثاق : أى القيد لايقع لصرفه اللفظ عن «مناه . أما إذ قصمد 
التلفظ بأنت طالق مخاطبا به زوجته ولم يقصد به الطلاق ولا غيره فالظاهر الوقوع قضاء وديانة» لأن اللفظ حقيقة 
فيه ۰ وبدليل أنه لو صرح بالعدد لابدين » كا لو نوى الطلاق عن العمل رقع قضاء وديانة (قوله وإلالا) أى 
وإلا يكن المنوى مما يتعلق بالأقوال كالصوم لايبطل بالمشيئة لأنه يقعاق »جرد النية القابية بدون قول » فلو نوى 
الصوم وقال إن شاء الله لايبطل . قال ف الأشباو: ولوعلقها أى نية الصوم بالمشياة صت لأا إا تبطل الأقوال 
والنية ليست منها اه ( قوله إلا على قول محمد فى الجمعة ) فعنده لايدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام ؛ فلو 
اقتدى بعد مارفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ينوى جمعة ويتمها ظهرا عنده » فقد نوى الجمعة ولميؤدها › 
وأدى الظهر وم ينوه » وهو مذهب الشافعى . وعندنا يتمها جمة «تى صح اقتدازه بالإمام' ولو فى سجود السبو 
على القول بفعله فيها : 
ونقض الحموى الحصر بمسائل ینوی فيها حلاف مايؤدى »نپا مالو طاف بنية التطوع فى أيام النحر وقع عن 
الفرض » وما لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من ره‌ضان كان منه » وما لو تېجد بركعتين فظهر أن الفجر 
طالع ينوبان عن سنة الفجر . وما لو صام عن كفارة ظهار أو إفطار فقادر على العتق بمضى فى صوم النفل . وما 
لو نذر صوم يوم بعينه فصاءه بنية النفل بقع عن النذر كا فى جاءع القرتاشى اه . 
آقول : قد يجاب بأن المراد النية انى هى شرط الصحة ‏ فالمعنى ليس لنا من يلزمه أن ينوى خلاف مايؤدى 
إلا فى مسألة على أن أكثر هذه المسائل ليس فيها امخالفة بين المنوى والمؤدى إلا من حيث الصفة بخلاف اللجمعة 


ك (قرله فاو ما 


حتر إن شاء الله بطر 


ية 


أن الأول 


Marfat.com 


Pe 


۳ - 


المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها . 

افتتح خائصا ثم خالطه الرياء اعتيز السابق » والرياء أنه لو خلا عن الناس لايصلى فلو معهم يحسنها ووحده 
لا فله ثواب صل الصلاة > ولا بترك تلوف دخول اارياء لأنه أمر ٠وهوم‏ › لارياء ف الفرائض ف حت 
سقوط الواجب : 

قبل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية ينبغى أن تجزئه ولا يستدق الدينار . 


فإنها مخالفة الظهر ذانا وصفة فتدبر ( قوله المعتمد أن العبادة الخ ) مقابله مافى الأشباه عن الجتى» هن أنه لابد من 
نية العبادة نى كل ركن فافهم : واحترز بذات الأفعال عما هى فعل واحد كالصوم » فإنه لاحلاف ف الاكتفاء 
بالنية فى أوله . 

وبرد عليه الحج فإنه ذو أفعال منبا طواف الإفاضة لابد فيه من أصل نية الطواف وإن لم يعينه عن الفرض » 
تی لو طاف نفلا فى أياءه وقع عنه . وا جواب أن الطواف عيادة مستقلة فى ذاته كنا هو ركن للحج » فباعتبار 
يندرج فى نية الحج فلا يشترط تعبينه > وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نية الطواف » حتى لو طاف 
الآ لغريم لايصح لاف الوقوف بعرفة فإنه ليس بعبادة إلافى ضمن الحج فيدخل فىنيته » وعلىهذا 
الرى والحلق والسعى . وأيضا فإن طواف الإفاضة بقع بعد التحلل بالحلق حتى أنه يحل له سوى الفساء > وبذلك 
يرج من احج من وسجه دون وجه فاعتبر فيه الشبہان ( قوله اعتبر السابق ) لعل وجهه أن الصلاة عبادة وااحدةغير 
فالنظر فيها إلى ابتدائها فإذا شرع فيها خخالصا ثم عرض عليه الرياء فهى باقية لله تعالى على الخلوص ولا 
ارم يكون بعضها له وبعضها لغيره مع أنبا واحدة » نعم لو حسن بعضها رياء فالتحسينوصف زائد لايئابيه 
ويؤخذ ما ذكرنا أنه لو انتتحها مرائيا م أخاص اعتبر السابق : وهذا بخلاف مالو كان عبادة يمكن تجزتما كقراءة 
واعتكاف » فإن الجزء الذى دخله الرياء له حكه وانلتالص له حکه ( قوله والرياءأ نه الخ ) أى:الرياء الكامل 
اعبط للثواب عن أصل العبادة أو لتضعيفه وإلا فالتحسين لأجل الناس رياء أيضا باءليل أنه لايثاب عليه » وإغا 
يئاب على أصل العبادة » وسيأنى فى فصل إذا أراد الشروع فى الصلاة أنه لو أطال الركوع لإدراك الجا » قال 
أبو حنيفة أخاف عليه أمرا عظها يعنى الشرك انى وهو الرياء كا سيأتى تحقيقه » وقوله ولا يترك ايخ: أى لو أراد 
أن يصلى أو يقرأ فخاف أن يدخل عليه الرياء فلا يفبغى أن يرك لأنه أمر موهوم أشباه عن الولوالجية ٠ ٠‏ 

وقد سثل العارف احق شباب الدين بن السبروردى عما نصه : ياسيدى إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة 
وإن عملت داخلى العجب فأيهما أولى ؟ فكتب جوابه : اعمل واستغفر الله من العجب اه فتأمل ( قوله لارياء فى 
الفرائض فى حق سقوط الواجب ) أى أن الرياء لاببطل الفرض وإنكان الإخبلاص من جملة الفرائض . قال فى 
مختارات النوازل : وإذا صلى رياء وس«مة تجوز صلاته فى ا لحك لوجود شرائطه وأركانه ولكن لايستحق الثواب 
والذى فى الذخيرة خلافه » قال الفقيه أبو ألليث ف النوازك قال بعض مشايخنا الرياء لايدخل فى شىء من الفرائض 
وهذا هو الذهب المستقيم أن الرياء(1)لايذوت أصل الثواب » وإما يفوت تضاعف الثوأب اه بيرى على الأشباء 
وسيأق تمام الكلام على هذه المسألة فى كتاب الحظر والإباحة ( قوله قيل لشخص الخ ) قال فى الأشباه : وهذه 
المسألة ليست منصوصة فى مذهبنا » وصرح بها النووئ وقواعدنا لانأباها » أ١ا‏ الإجزاء فلأنه لارياء فى الفرائض 
فى حق سقوط الواجب » وأما عدم استحقاق الدينار فلأنه استنجار على واجب » ولا يستحق به الأجرة كالاب 


)١(‏ ( قرله وهلا هو اللاب المستقم أن اقرراياء الخ ) لمل نى اكلام سقطا والأصل أن الرياء الخ تأمل اه ء 
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إذا استأجر ابنه الخدمة لايستحق عليه الأجرة » لآن خد ته واجبة عليه اه ح ( قوله الصلاة لإرضاء اتاصرم 
لاتفيد الخ ) لم يتعرض. لكون ذلك جائزا > وظاهر مختارات النوازل أن ذلك لايحوز حيث قال : ينبغى أن لابفعل 
ذلك » ولعل ذلك من إلقاء المبطلين اه : 

وف الولوالجية : إذا صلى لوجه الت تعالی فإ ن کان له خصم لم ير بينه وبينه عذ أخذەن ن حسناته ودقع اليه 
فى الآخحرة نوى أو م ينو » ون لم يكن له خصم أو کان وجرى بينهما عفو لم يدقع إليه من تناف وزو ا وم 
ينو اه بيرى : وعلى هذا فالمراد بالصلاة المذكورة أن ينوى الصلاة لله تعالى لأجل أن يرضى عنه أخصاء: 


جوازه لكونه بدعة بخلاف الصلاة لتحية المسجد أو حوها من المندوبات . وأما لو صلى ووهب ثوا 
فإنه يصح لان العامل له أن يجعل ثواب عمله لغيره عندنا کا سبأتى فى باب المج عن ١‏ 
جاء ) أى فى بعض الكتب أشباه عن البزازية » ولعل المراد بها الكتب السماوية أو ب 
فى كتبهم : والدائق بفتح النون وكسرها : سدس الدرهم » وهو قيراطان ؛ والقبراط خمسشء 
دوائق ودوانيق » کذا ف الاشمسترىحموى ( قوله ثواب سبعائة صلاة بالجماعة ) أى من الفرائض 
فيها : والذى ف المواهب عن القشيرى سبعاثة صلاة مقبولة ولم يقيد بابماعة . قال شارح المواهب : ماحاصيك 
هذا لاينا أن الله تعالى يعفو عن الظالم ويدخله الحنة برحته ط لخصا ( قوله وإلا تقع نفلا) أى غير نانب ى 
حقه عن ركعتين من التراويسح لوقوعها قبل صلاة العشاء ووقت التر اويح بعد صلاة العشاء على المعتدد ط رقوله 
فللمكتوبة ) أى لقوتها لفرضيتها عيناً. ولكونما صلاة حقيقة وابهنازة كفاية وليست بصلاة مطاقة (قوله ولو 
مكتوبتين ) أى إحداهما وقتية والأخرى لم يدخل وقتها »كا لو نوی فى وقت الظهر ظهر هذا اليوم وعصره كذا 
فى شرح المنية شرح الأشباه للبيرى » ويدل عليه قوله الآتى ولو فاثتة ووقتية الخ ( قوله فلاوقتية ) عال له فى 
انحيط بأن الوقتية واجبة الحال وغيرها لا اه وهو يفيد أنه ليس بصاحب ترتيب وإلا فالفااتة أولى كا لابخى بحر . 
أقول : هذه الإفادة إنما تتم لو أريد بالمكتوبتين مارشمل الوقتية مع الفائئة وليس كذلك » بل المراد بهما 
الوقتية مع التى لم يدخل وقتبا كما عامت ( قوله ولو فائتتين فللأولى ) وكذا لو وقتيتين كالظهر والعصر فى عرفة 
كما بحثه البيرى . وقال ح : لأن العصر وإن صمت فى وقت الظهر نى ذلك اليوم إلا أن الظهر واجبة التقديم عليها 
. لة فائتتين لم يسقط الترتيب بينهما كا هو ظاهر ( قوله لو من أهل الترتيب الخ ) تبع فيه البحر 
أخذا من تعليل حيط للمسألة بأن الثانية لاتجوز إلا بعد قضاء الأولى . قال ى البحر : وهو إا يتم فيا إذا كان 
الترتیب بينهما واجبا اه . 

أقول : ماذكره ف البحر مأخوذ ءن الذلية » لكنه فى الحلية قال بعده :بق مالوم يكن الترتيب بينيما واجبا 
ويمكن أيضا أن يقال أنها للأولى لان تقديمها أولى اه وجزم بذاك الحابى فى شرحهالصغير حيث قال فللأولىمنهما 
لترجحها بالسبق وإن لم يكن صاحبٌ ترتيب اه فافهم (قوله فللفائتة نة لو الوقت متسعا) وأما إذا حاف ذهابوقت 
٠‏ الحاضرة فإنه بجزيه جنها حتى يكون عليه قضاء الفائئة كا فى الأجناس بيرى . هذا » وقال ح بعد قوله لو الوقت 
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فالفرض » ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهما > 


متسعا أى وكان بينبما ترتيب إذ لو كان ٭تسعا ولم يكن بينهما ترتيب لفت نیته کا صرح به فی البحر اه وأقول 
لم يصرح بذلك فى البحر فى هذه المألة نعم صرح به فى شرح امنية بجنا وحث فى الحلية خعلافه فاقهم : $ 
ثم اعلم أن ماذكره الشارح من قوله فافائتة الخ عزاه فى الفتح إلى المنتتى» ومثله فى السراج ؛ وعزاه فى البحر 
إلى المنية وذکر قبله أنه لابصير شارعا فى واحدة منهائم قال : وأفاد ف الظهيرية أن فيها روايتين اه . 
أقول : ركذا" ذكر أولافى العلاصة عن الجامع الكبير أنه لايصير شارعا فى واحدة منہما ثم قال وف المت 
يصير شارعا فى الأولى اه فتكون رواية . وقال الإءام الفارسى فى شرحه على تلخيص الجامع الكبير للخلاطى 
سحي قال فى شرح قوله : ناوى الفرضين معا لاغ فى الصلاة إلحاقا للدفع بالرفع فى التنافى متنفل فى غير ها الخ : 
أى نية الفرضين ما إن كانت فى الصلاة كانت لغوا عندهما » وهو رواية الحسن عن الإمام : 
وصورته لو كبر ينوى ظهرا وعصرا عليه من يوم أو یوین عاما بأولما أولا فلا يصير شارعا ی واحد منبما 
اننا بدليل آنه لو طرأ أحدهها على الآخر رفعه وأبطله أصلا » حتى لو شرع ف الظهر ينوى عصرا عليه بطلت 
الظهر وصح شروعه فى الدصر » فإذاكان لكل «نبما قوة رفع الأخرى بعد ثبوتها يكون لها قوة دفعها عن انحل 
ف استقرارها بالأول » لأن الدفع أسمبل من الرفع > وهذا على أصل محمد وكذا على أصل ألى يوسف » لآن 
الترجيمح عنده إما بالحاجة إلى التعيين وإما بالقوة وقد استويا نى الأمرين ‏ ثم إطلاق الفرضين يتناول ما وجب 
بإيجاب الله تعالى كالمكتوبة » أو بإيجاب العبد كالمنذور أداء وقضاء ۽ وما اتی به كفاسد النفل سواء كاناءن 
جنس واحد كالظهرين والحنازتين واانذورتین أو من جنسين كالظهر مع العصر أو معالنذر أو مع الجنازة »وقيل 
إن ناوى الفرضين فى اصلاة متنفل عندهما ملافا محمد وإن كانت نية الفرضين فغير الصلاة كالزكاة والصوم 
المج والكفارة كانت معتبرة ويكون تفلا إلا ى كفارتين من جنس واحد فيكون مفترضا اه ملخصا وتمامه 
فيا علقناه على البحر » فلم أن رواية الجامع الكبير عخالفة لرواية امنتى فلا بصير شارعا فى الصلاة أضلا إذا جمع 
ف النية ہین فرضين كل منهما تضاء أو أحدها أداء والآخر قضاء أو لم يدخعل وقته أو جنازة أو منذور أو غيزه 
من الواجبات » وقيل يصير متنفلا فلم تعتبر القوة على زواية الجامع إلا فها إذا جمع بين فرض وتطوع فإنه يكون 
مفترضا عندهما لقوته : وقال محمد : إن كانت فى الصلاة تلغو فلا يصير شارعا فما » وإن كانت فى صوم أو 
زكاة أوحح نذر مع تطوع يكون منغلا لاف محجة الإسلام واتطوع فزن مض انفاا أوضحالقلدى 
فى شرح > واقد عل (قوله فلفرض ) أى خلانا دكا علمته آنفا( قوله ولوناتين ) قد تعلق 0 مل 
مابشمل المنة وهو اراد هنا ر قول فبم ‏ ذكره ف الأشيا ثم قال : وم أرحك ما إذا نو سبتين کا إذا توك ف 
بوم دين صومه عه وعن بوم عرفة إذا وان إن مسأل التحية إا كانت شمن لسة لمصول القصود اه أى 
هذا الوم من وین وده املا ای باه زب اموم والواجين» فغيرها أول ا فرخز ال ل 
لوال له عل أن اوم رجب ثم صام عن كفارة لهار شبرين متبهين أحدهما رجب أبيزاء » فلاف ماو کان 
أحدهما رمثم ان » ولو نذر صوم جميع ره ثم وجب صوم شبرين عن ظهار أو أوجب صوم شور ينه م فى 
فيه صوم رمضان جاز من غير أن ته شىء اه لکن ليس فى هذا جمع بین نین بل هونية واحدة زات عن 
صومين » ولم يذكر الشارح هذه المسألة لأن كلامه فى الصلاة ولا ثتأق فما ٠‏ 
ويمكن تصويره فيا لونوى سئة العشاء والتبجد بناء على مارجحه ابن المعام من أن التبججد فى حفنا س 
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ولو نافلة وجنازة فنافلة » ولا تبطل بنية التطلع مالم يكبر بنية مغايرة » ولو نوی ی‌صلاته الصوم صح : 
باسب صفة الصلاة 
شروع فالمشروط بعدبيان الشرط : هى لغة : مصدر. وعرفا: كيفية مشتملة علىفرض وواجب وسنة وء ندوب 


لامستحب ( قوله فنافلة ) لأنهأ صلاة مطلقة وتلك دعاء ( قوله ولا تبطل بنية القطع ) وكذا بنية الانتقال إلى 
غيرها ط ( قوله مالم يكبر بنية مغايرة ) بأن يكبر ناويا النفل بعد شروع الفرض وعكسه » أو الفائنة بعد الوقتية 
وعكسه » أو الاقتذاء بعد الانفراد وعكسه . وأما إذا كبربنية موافةة كأن نوى الظهر بعد ركعة الظهر من غير 
تلفظ بالنية فإن النية الأولى لا تبطل ويبنى علا . ولو بنى على الثانية فسدت الصلاة ط ( قوله الصوم ) ونحوه 
الاعتكاف ولكن الأولى عدم الاشتغال بغير ما هو فيه ط > والته عل . 
بسي صفة الصلاة 

(قوله شروع ف المشروط ) هذا يميد أن المراد بالصمة الأوصاف النفسية للصلاة وهى الأجزاء العقاية التى 
هى أجزاء الهوية من القيام والركوع والسجود » لأن ذلك هو المشروط + وسيأاق أن الأولى حلافه ط ر 
لغة مصدر ) يقال وصف الشىء وصفا وصفة نعته » والصفة كالءلم والسواد ة 

وف نعريفات السيد : الوصف عبارة عمادل على الذات باعتبار ٠‏ منى هو المقصرد هن جوهر متررفه. 
على الذات بصيغته كأحر : فإنه يموهر حروفه يدل على ٠منى‏ متقصود وهو الحمرة . فالوصف والصذ 
كالوعد والعدة . والمنكلمون فرقوا بينهما فقالوا » الؤصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوف اه 
كلام القاموس يدل على إطلاق الصفة على ما قام بالموصوف لغة أيضا » فالصفة تكون مصدرا واسما والو 
مصدر فقط . قال فالفتح والبحر: ولاينكر أنه قد يطلق الوصف وبراد الصفة؛ وببذًا لا 
فى أن الوصف مصدر اه : وظاهره أن الوصف قد يستعمل اسما بمعنى الصفة 
خلافا لما قيل إنهما فى اللغة نمعنى واحد ( قوله وعرفا كيفية الخ ) مبنى على عرف المشكلمين ؛ وإلا فقد علمت 
أن الصفة نكون فى اللغا مصدرا وامما وهذا تعريف لصفة أجزاء الصلاة خخأصة لا لمطلق الصفة . قال ح : فيكون 
على حذف مضاف تقديره صفة أجزاء الصلاة » فبعض الأجزاء صفته الفرضية كالقيام ؛ وبعضها الوجوب 
كالتشهد » وبعضها السنية كالثناء » وبعضبا الندب كنظره إلى موضع سجوده ف القيام » وإنما قدرنا المضاف لأن 
المقام مقام بيان صفة الأجزاء لا صفة نفس الصلاة اه وهذا أولى ما فى الفتح من أن المراد بالصغة هنا الأوصاف 
النفسية لها وهى الأجزاء العقلية النى هى أجزاء الموية الحارجية من القيام ا فى والركوع وألسجود كذا ف النہر . 
قال ط : ووجه الأولوية أنه لايشمل الواجبات والسئن والمندوبات اه وفيه نظر » فإن الواجبات وغيرها ما يطلب 
من المصلى فعله أجزاء الصلاة إذ ليس المراد بالأجزاء ما يتوقف عليه صصتها » ولعل وجه الأولوية أن الصفة 
ماقام بالموصوف والأجزاء هى النى قامت نبا صفة الفرضية والوجوب ونحوهما فليست هى الصفة بل الموصوف , 

وقد يجاب بأن"المراد أن هذه الأجزاء هىأوصاف المصلى وتنسب إلى الصلاة لكونها أجزاء الموية اللحارجية 
انى صارت بها !لصلاة ف الخارج هى هى » وعليه فالإضافة فى صفة الصلاة بيانية » أو المراد بالصفة الجزء مجازا 
لقيامة بالكل ويدل عليه قولة فى الكفاية والمعراج إن الإضافة فيه من إضافة ابمزء إلى الكل » لأن كل صفة 
ما يأنى جزء الصلاة الخ فهذا مؤيد ما قاله فى الفتح ‏ ويدل عليه أيضا أن المراد من هذا الباب بيان هذه الأجزا 

( ۹ - حاشية ابن مابدين 1١-‏ ) 
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( من فرائضها ) الى لاتصح بدونها ( التحريمة ) قائما (وهى شرظ) فغير جنازة على القادر به يفتى » قيجوز بناء 
النفل على التفل وعلى الفرض وإن كره لافرضن على فرضن أو تف لعل الظاهر » ولاتصاها بالأركان روعى هالشروط 


إذ بيانها 


المتنوعة إلى فرض وواجب وسنة لابيان نفس الفرضية والوجوب والسنية الى هى صفات هذه الأجزاء 
فى كتب الأصول لا الفروع تآمل : 
مطلب قد يطلق: الفرض على ما يقابل الركن وعلى مالس بركن ولا شرط 

( قوله من فرائضها ) جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط الحارج عنها » فيصدق على التحريعة 
والقعدة الأخحيرة والخروج بصنعه على ماسيأق» وكثيرا ما يطلقون الفرض على مايقابلالركن كالتحريمة والقعدة» 
وقدمنا فى أوائل كتاب الطهارة عن شرح المنية أنه قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط كترتيب الفيام 
والركوع والسجود والقعدة» وأشار بمن التبعرضية إلى أن ها فرائض أخر كا س,أنى فقول الشارح وبتىم نالفروض 
الخ أفاده ح ( قوله التى لانصح بدونها ) صفة كاشفة إذ لاشىء من الفروض ما تصح الصلاة بدونهبلا عذر (قوله 
التحريمة ) المراد بها جملة ذكر خالص مثل الله أكبر كا سيأنى مع بيان شروطها العشرين نظما : والتحريم جعل 
الشبىء محرما » يت بها لتحريمها الأشياء المباحة قب لالشروع بمخلاف سائر التكبيرات والتاء فا للمبالغة قهستاق 
وهو الأظهر برجندى » وقيل للوحدة » وقيل للنقل من الوصفية إلى الاسدية ( قوله قائما) هو أحد شروطها 
العشرين الآنية » وسيذكره المصنف ف الفصل الآنى ( قوله وهى شرط ) وإنمالم يذكرها مع الشروط المارة 
لاتصالها بها بمنزلة الباب للدار أفاده ف السراج ( قوله فى غمر جنازة ) أما فہا فهى ركن انفاقا كبقية تكبيراتها کا 
سيأنى فى بابه ح ( قوله على القادر ) «تعلق بشرط لتضمنه ٠منى‏ الفرض : أى وهی شرط مفرض عليه ح . 
أنا الأمى والأخرس لوافتتحا بالنية جاز لأنهما تا بأقصى ما فوسعهما بحر عن الحيط » وسيأقتمام الكلام على 
ذلك ف الفصل الآفى ( قوله به يفتى ) الضمير راجع إلى الحكم علا بالشرطية » وهو مضمون النسبة الإيقاعية 
فى قوله وهی شرط ( قوله فيجوز بناء النفل على النفل ) تفريع على كون التحريمة شرطا » لكن كونها شرطا 
يقتضى صعة بناء أى صلاة على تحريعة أى صلاة » كا يجوز بناء أى صلاة على" طهارة أى صلاة » وكذا بقية 
الشروط » لكن منعنا بناء الفزض على غيره » لا لأن التحريمة ركن »بل لأن المطلوب ف الفرض تعبينة وتمييزه 
عن غيره بأخص أوصافه وجميع أفعاله وأن يكون عبادة على حدة » ولو بنى على غيره لكان مم لك الغيرعبادة ٠‏ 
واحدة كا فى بناء النفل علىالنفل : قال فالبحر : فإنه يكونصلاة ؤاحدة بدليل أن القعود لايفترض إلا فى آخخرها 
على الصحييح » وقوهم إن کل ركعتين من النفل صلاة لايعارضه لأنه فى أجكام دون أخرى'امح ( قوله وغل 
الفرض ) لن الفرض أقوى فيستتبع النفل لضعفه ط ( قوله وإذكره ) يعنى أنه مع صصته مكروه » لأن فيه تأخير 
السلام وعدم کون النفل بتحريمة مبتدأة ح وهذا فى العمد » إذ لوسها بعد قعدة الفرض فزاد خامسة يضم سادسة 
بلاكراهة ( قوله على الظاهر) أى ظاهر المذهب خلافا لصدر الإسلام حيث قال با جواز فيهما كا ف البحر » 
لكن ذكر ف النهاية بعد عزوه الجواز فىبناء الفرض على مثله إلى صدر الإسلام أن بناء الفرض على التفل لم نجد 
فيه رواية » ثم قال : ولكن يجب أن لايموز حتى على قول صدر الإسلام لأنه جوز بناء المثل + فلا يجوز بناء 
الأقوى على الأدنى» ولأن الشىء يستتبع مثله أو دونه لاماهو أفوى إلى آخر ماأطال به» وتبعه فالمغراج والعاية» 
وبهذا ظهر عدم صمة قول النهر . ولا حلاف فى جواز بناء انلعل آنل والفرض عليه فتنبة (قوله ولاتصاهاالخ» 
علة مقدمة على المعلول » وهو قوله روعى ها الشزوط > وهذا حاصل عبأرة: البرهان الآنية > وهو مجواب عن 
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وقد منعه الزيامى ثم رجع إليه بقوله ولئن سلمء نعم فالتلوييح تتقديم المنع على التسليم أولى» لكن نقو ل الاحتياط‎ 


سؤال مقدر » وهو أنها إذا كانت شرع فلم روعى لا الشروط والشروط تراعی للأركان . والجواب إنما روعيت 
الشروط لا من الطهارة والاستقبال ونحوهما لالكونها ركنا للصلاة بللاتصاها بالقيام الذى هو ركن الصلاة ( قوّله 
وقد منعةالزيلعى ) أى منع ماذكر منقوله روعی‌فا الشروط حيث قال فالرد علىالشافمى الائل بركنية التحريمة ء 
وقوله يشترط لها مايشترط للصلاة ممنوع فإنه لو أحرم حاملا للنجاسة فألغاها عند فراغه ٠‏ هتها أو مكشوف العورة 
فسترها عند فراغه من التكبير بعمل يسير أو شرع فى التكبيز قبل ظهور الزوال مثلا ثم ظهر عند فراغه منها 
أو منحرفا عن القبلة فاستقبلها عند الفراغ منها جاز »ون سلم فما يشترط لا يتصل به م نالأداء؛ لالأن التجريمة 
من الصلاة اه . 
( قوله ثم رجع إليه ) أى إلى القول بمراعاة الشروط ها بقوله لن سلم الخ » فإنه وإن كان على سيول انز 
» لكن قوله فإنما يشترط لما يتصل به من الأداء الخ صريح فى ازوم مراعاة الشروط 
لانصالها بالقيام الذى هر ركن اتفاقا » ونظير ذلك قولك لانم أن الحركة مجتمع مع السكون عو 
اجتاع الضادين » فقولك ولئن شم كلام فرضى قص» به مابعا ابعده » فعلم أن الزيلعى أراد بهذا الكلام 
الشروط وقت التحربمة لانصالها بالقيام الذى هو ركن الصلاة ؛ وعليه فلو حر م حاءلا للنجاسة فألقاها عن راه 
من التحريمة لا تصح صلاته لانصال النجاسة يجزء من القيام » وكذا بقية المائل المارة . 
يكن مراده ا )عجري و إليه ثانيا 
تصديق لما فعله الزيلعى من تقدبم المنع على النسلم جريا على قواعد علاء الناظرة » وقوله ؛ 
وقصد بذلك الرد على ءن قدم التسايم على المنع عكس مافعله الزيلعى كا يعلم من كلام البحر ٠‏ فر 
( قوله لکن نقول الخ ) استدراله حل النع وتأبيد لا مجع إل الزبلمى بان الاحتياط » وقوله وعبار تبر : 
تق ثقوية للاستدراك؛ لأن قول البرهان وإغا اشترط ها الخ صرييح ومراعاة الشروط ها وإنلم نكن ركا لانصانا 
بالقيام الذى هو ركن الصلاة . وتال الشارح فى خزار ی الأسرار :ظاهر كلام المداية والكای وشروح الجمعوغبرها 
صريح ف اشتراط وجود شروط الصلاة حين التحريمة لكونها ركنا بل لانصاها بالأركان » وقد منع الزيلعى 
الاشتراط أولا الخ . 


حث ايام 


وحاصل كلام الشارج اختيار مراعاة الشروط وقت التحرعة وإن ل تكن ركنا لقولهم ف.الجواب عن 
استدلال الشافعى على ركنيتها بمراعاة الشروط لما إن هذه الشروط لم تراع لأنجلها بل لما اتصل بها من القيام فإن 
ظاهره أنهم سلموا لزوم المراعاة وقتها » لكن منعوا أن تكون المراعاة لأجلهاءوعليه فلا يصح الشروع فالصلاة 
لو شرع بالنحرزيمة حاملا لنجابة فألقاها قبل الفراغ منها » وكذا فى بقية الفروع المارة . وأقول : هذا خلا 
مادل عليه كلام الشارحين منتصريحهم بصحة الشروع فىهذه الفروع »حتى إن العلامة السكاكى صرح ف»عراج 
الدراية بأن ثمرة الحلاف بيننا وبين الشافعى فى التحرعمة تظهر ى جواز بناء النفل على الفرض : وتظهر أيضا فها 
إذا كبر وف يده نجاسة فألقاهاعند فراغه منها إلى آخر الفروع المارة وقال ' آخرها لاتفسد صلاته عندنا » ونحوه 
فى السراج » لكنه جعل الحلاف بين الإماءين ومحمد ‏ ولعله رواية عن مجمد » فإن المشمور أن القائل بركنية 
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خلافه : وعبارة البرهان : وإنما اشترط لها مااشترط للصلاة لاباعتبار ركتيتما» بلباعتبار اتصاها بالقيام الذى هو ي 77 
ركتبا ( ومنها القيام ) بحيث لو مد يديه لابنال ركبتيه , مغر وضه وواجبه ومسنونه ومندوبه بقدر القراءة فيه 6 فلو" 


التحربة هو الشافعى وبعض أصابنا . وعبارة فتح القدير هكذا : قوله ومراعاة الشرائط الخ يتضمن منع قوله 
يشترط لا » فيقال : لان أنه يشترط لها بل هو لما يتصل بها من الأركال لالنفسها » ولذا قلنا لو تحرم حامل 
نجاسة أو »كشوف العورة أو قبل ظهور الزوال أو منحرفا فألقاها واستتر بعمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع 
آخر جزء من التحريمة جاز . وذکر فی الكافى أنها عند بعض أصعابنا ركن اه وهو ظاهر کلام الطحاوى ؛ فیجب 
عل قول هؤلاء أن لاتصح هذه الفروع اه كلام الفتح» فانظ ر كيف فهم أن مراد صاحب الهداية تام صمة هذه , 
الفروع » وأنه لايشترط وجود شروط إلصلاة وقت التحريمة وأن عدم صصتها إنما هو على القول بركنيتها وحن 
لانفول به » وهذا خلاف ١افهمه‏ الشازح من كلام المداية والكاق وغير هما كا قدمناه عن انيز ان 5 وكذا كلام 
البحر وار صريخ وععة هذه الفروع ؛ فحيث كان هذا هو المنقؤل فليس لنا عنه عدول» وحينئذ فعنى قولهم 
نی الجواب إن مراعاة الشروط ليست ها بل لما اتصل بها من القيام أن شروط الصلاة من الطهارة وغيرها لانمجبٍ, 
اتحربة أصلا » وإنما تيجب للقيام المتصل بها أىالمتصل بآخرها عند انتهاء التلفظ بها لاللقيام المتصل بابتدائها إلى 
انتبائبا حتی يلزم مراعاة الشروط لا فى ضمن القيام المذكور كا فهمه الشارح من قول البرهان : وإنما اشترط. 
ما , فإن قوله ها يفيد ماذكره الشارح» لكنه غير مراد بدليل صمة الفروع المذكورة عندنا ؛ أو يقال : معناه أن 
الشروط اانى براعيها المصلى وقت التحريمة ليست لها » بل لما اتصل بها من الأركان . 

وحاصله أنه لا كان الغالب من حال المصلى مراعاة الشروط وقتها صار منشأ لتوهم أن ذلك للتحريعة فبينوا 
أولا أن ذلك للقيام المتصل بها ثمحققوا ذلك بأن ذكروا صورآ يمكن فيها عدم افتران التجرعةبالشروط . وعبارة 
المداية : ومراعاة الشرائط لما يتصل بها من القيام . قال فى الكفاية : والدليل أن من وقع فى البحر ولويصل الماء 
إلى أعضاء وضوئه فكبر وغمس ف الماء ورفع وصلى بالإعاء تجوز صلاته وإن کان حال التكبيز غير متوضی* اه 
فهذا أيضا صرييح فىأن الشروط إنما تجب مراعاتها مع الفراغ نبا عند أول جزء من القيام للتصل بآخر التحرية 
فالشروط تراعى له فى وقته لالم تبعا له . ويمكن حمل كلام الزبلعى الماز على هذا أيضا بان يحمل قوله ما يتصل 
متعلقا بقوله يشترط صلة له لاعلة حتى يكون المعنى يشترط فى التحربمة لأجل مايتصل الخ » وحيئئل فيتوافق 
كلامهم وبتضح مرامهم ؛ هذا ماظهر لی فى تحقيق هذا امقام والسلام ( قوله ومنها القيام ) يشمل التام نه وهو 
الانتصاب مع الاعتدال وغير التام وهوالانحناء القليل بحيث لاتنال يداه ركبتيه وقوله بحيب الخ صادق بال ورتين 
أقاده ط : ويكزه القيام على أحد القدءين فى الصلاة بلا عذر » وينبغى أن يكون بينهما مقدار أريع أضابع اليد 
لأنه أقرب إلى امشوع » هكذا روى ع نأى نصر الدبومى إنه کان عله كذا فى الكبرى . ونا روى أنهم ألصقوا 
الكعاب بالكعاب أريد به الجماعة أى قام كل واحد.يجانب الآخخر كذا فى فتاوى #رقند » ولو قام على أصابع 
رجليه أو عقبيه بلا علريجوزء وقيل لا حك القولين فالقنية» وتمامه ف شرح الشيخ إ#عيل (قوله بقدرالقراءة 
فيه ) ذكره فى الشرنبلالية بحثا » لكن عزاه فى اللحزائن إلى الحاوى » وحينئل فهو بقدر آية فرض وبقدر الفائحة 
وسورة واجب وبطوال المفصل وأوساطه وقصاره ف الما مسئون والزيادة على ذلك فى نحو تبيجد مندوب » ١‏ 
لكن ف أواخر الفن الثالث من الأشباه . قال أصصابنا : لو قرأ القرآنكله والصلاة وقع فرضا » ولو أطال الركوع 0 | 
والسجود فیا وقع فرضا اه ومقتضاه أنه لو أطال القيام بقع فرضا أيضاء فيناى هذا ادر : وقد يجاب بان ملا 
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و ولا 


كبر قائما فركع ولم يقف صح ء لأن ماآتی به القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه قنية ( فى فرض ) وملحق به کنذر 
وسنة فجر ف الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود » فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا » وكذا من 
یسیل جرحه لو سجد : وقد يتحتم القعود کن یسیل جرحه إذا قام أو يسلس بوله أو يبدو ربععورته أو يضعف 
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قبل إيقاعه أما بعده فالكل فرض » كا أن القراءة قبل إيقاعها نوعت إلى فرض وواجب وسنة وبعده يكون 

الكل فرضاً . وتظهر ثمرة ذلك فالثواب والعقاب »فإذا قرأ أكثرمن آية يثاب ثراب الفرضء وإذا ترك القراءة 

لابعاقب على ترك الزائد على الآية »> هذا ٠اظهر‏ لى فتأماه ( قوله فركع ) أى وقرأ هوه قدر الفرض أو كان 

أخرس أو مقتديا أو أخر القراءة ( قوله إن يبلغ الركوع ) أىيبلغ أقلالركوع بيثتنال يداه ركبآيه . وعبارته 

فى انلحزائن عن القنية. إلى أن بصير أقرب إلى الركرع ( قوله كنذر ) أطلقه فشمل النذر المطلق وهو الذى لم بعين 

فيه القيام ولا القعود » وهذا أحد قولين والثانى التخبير ط وأبدل النذر فى الحزائن بالواجب ٠‏ ويدخل فيه قضاء 

ما أفسده من النوافل فهل يفترض فيه القيام لوجوبه أم لا إلحاقآ له بأصله؟ توقف فيه ط والرحتى ( قرله وسنةفجر 

فى الأصح ) أما على القول بوجوبها فظاهر » وأما على القول بسنيتها فراعاة للقول بالرجوب . ونقل مرا 
الفلاح أن الأصح جوازها من قعود ط . 

آقول : لكن فى الحلية عند الكلام على صلاة التراويح لو صلىالتراويح فاعدا بلا عذر .قبل لاتجوز قياس 

على سنة الفجرفإن كلا منهما سنة مؤكدة » وسنة الفجر لاتجوز قاعداً من غر عذر بإجماعهم كا هو رواية امسن 

عن أبى حنيفة كما صرح به فى الخلاصة فكذا الرلويح »وقول يوز والقياس علىسنة الجر غير تام 

دونها فى التأكيد.فلا تجوز التسوية بينبها فى ذلك . قال قاضيخان وهو الصحيّح اه ( قرله القادر عليه ) فار 

عنه حقيقة وهو ظاهر أو حکا کا لو حصل له به ألم شدید أو حاف زيادة المرض وكالمسائل الآنية وقد 

يتحتم القعود الخ فإنه يسقط » وقد يسقط مع القدرة عليه فها لو عجز عن السجر د كا اقتصر عليه الشارح نبعا 

للبحر . ويزاد مسألة أخرى وهى الصلاة فى السفينة الجارية فإنه يصلى فيها قاعدا مع القدرة على القيام عند الإمام 

(قوله فلو قدر عليه ) أى على القيام وحده أو مع الركوع كا فى المنية ( قوله ندب إمازه قاعدا ) أى لقربه من 

السجود » وجاز إمائؤه قائما كا فى البحر . وأوجب الثانى زفر والأئمة الثلاثة لأن القيام ركن فلا يرك مع 

: القدرة عليه‎ ١ 

ولنا أن القيام وسيلة إلى السجود للخرور» والسجود أصل لأنه شرع عبادة بلا قيام ك جدة التلاوة والفيام لم 

يشرع عبادة وحده » حتى لو سجد لغير الله تعالى يكفر بخلاف القيام . وإذا عجز عن الأصل سقطت الوسيلة 

كالوضوء معالصلاة والسعى ٠م‏ ابشمعة » وما أورده ابن الممام أجاب عنه فى شرح المنية ثم قالى : ولوقيل إن 

الإماء أفضل للخروج من اللخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره ( قوله وكذا ) أى يندب (يماؤه قاعدا 

مع جواز إيمائه قائما لعجزه عن السجود حكما لأنه لو سجد لزم فوات الطهارة بلا خلف »ولو أومأ كان الإبماء 

ا من السجود ( قوله وقد يتحتم القعود الخ) أىيلزمه الإيماء قاعدا لدلفيته عن القيام الذى عجز عنه حكاء 

إذ لو قام لزم فوت الطهارة أو الستر أو القراءة أو الصوم بلا خاف » حتى لولم يقدر على الإبماء قاعدا كاكان 

بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه » ولو صلى مستلقيا لايسيل منه شیء فإنه يصل قائما بركوع وسجود 

كه نص عليه فى المنية . قال شاوحها لأن الصلاة بالاستلقاء لاتجرز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فترجح مافيه 

الإنيان بالأركان . وعن محمد أنه یصلی مضطجما ولا إعادة فى شیء ما تقدم إجماعا اه ( قوله أو بسلس ) من باب 


Marfat.com 


-445- 


عن القراءة أصلا أو عن صوم رمضان » ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى ى 
للأشباه ( ومنها القراءة ) لقادر عليها کا سيجىء وهو ركن زائد عند الأكثر لسقوطه بالاقتداء بلاخلف ( ومنها 
تمن ط (قوله أصلا) أما لو قدر على بعض القراءة إذا قام فإنه يازمة أن يقرأ مقدار قدرته واباق قاعدا شر 
المنية ( قوله االحروج للباعة ) أى فى المسجد وهو حمول علىماإذا لم تتيسر له الجماعة فى بيته » أفاده أبوالسعودط 
(قوله به يفتى) وجهه أن القيام فزض مخلاف الجباعة »وبه قال مالك والشافعى »خلافا لأحمد بناء على أن اللماعة فرض 
عنده » وقبل يصلى مع الإمام قاعدا عندنا لأنه عاجز إذ ذاك » ذكره فى الحيط » وصصحه الزاهدى شرح ال منية» 
وثم قول ثالث مشى عليه فى المنية » وهو أنه يشرع مع الإمام قائما ثم يقعد فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع 
أى إن قدر » وما مشى عليه الشارح تبعا انہر جعله فى الخلاصة أصح وبه يفتى : قال:ف الحلية : ولعله أشبه » 
لن القيام فرض فلا يجوز تركه انجماعة التى ہی سنة بل يعد هذا عذرا فى تركها اه وتبعه فى البحر : 
مبحث القراءة 

ر قوله ومنها القراءة ) أى قراءة آية من القرآن » وهى فرض عملی فى جمبيع ركعات النفل والوتر وى ركعتين 
من الفرض کا سيأنى متنا باب الوتر والنوافل . وأما تعيين القراءة ف الأوليين من الفرض فهو واجب ٠‏ وقيل 
سئة لافرض كا سنحققه فى الواجبات ٠‏ وأما قراءة الفاتحة والسورة أو ثلاث آبات فهى واجبة أيضا کا سيق + 

[فيع] قد تفرض القراءة فى بجببع ركعات الفرض الرياعى کا لو استخاف مسبوقا بركعتين وأشار له أنه لم 
بق رأ ف الأوليين كا سیانی فى ياب الاستخلاف ( قوله کا سيجئء) أى ف إلفصل الآتى مع بيان حك القراءة بغير 
العربية أو بالشواذ أو بالتوارة والإنجيل : غ 

مبحث الركن الأصلى والركن اازائد : 

( قوله لسقوطه بالافنداء بلا حلف ) ىهذا التعليل إشارة إلى ماذ كره فى البحرم نأن الركن الزائد هومايسقط 
فى بعض.الصور من غير تحقق ضرورة » والركن الأصلى مالا يسقط إلا لضرورة ٠‏ 

وأورد على تسمية الركن زائدا أن الركن: ماکان داخل الماهية فكيف يوصف بالزيادة . وأجيب بأنه ركن من 
حيث قيام ذلك الشی* به فى حالة وانتفازه بانتفائه » وزائد من حت قيامه بدونه فحالة أخرى» فالصلاة ماهية 
اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع ثارة بأركان وأخرى بأقل منها : 

وأورد على تفسير الركن الزائد بما مر أنه يلزم عليه تسمية غسل الرجل ركنا زائدا فالوضوه : وأجيب بأن 
الزائد ماإذا سقط لا يخلفه بدل والمسح باءل الغسل» ومثله بقية أركان الصلاة فإنها تسقط إلى خلف فليست بزوائد 
يلاف القراءة : 

وأورد أن قراءة الإمام خلف عن قراءة المقتدى » لقوله صلل الله عليه وسل « من كان له إمام فقراءة الإمام ١‏ 
له قراءة ؛ وأجاب ح بان امزاد بالخلف خلف يأتى به من فاته الأصل وهنا ليس كذلك اه وهو أحسن ما فى ط 
من أنه ليس المراد والحديث الخلفية بل المراد أن الشارع منعه عن القراءة واكتنى بقراءة الإمام عنه اه :قال ف 
الهر : ولقائل أن يقول لانم سقوط القراءة بلا ضرورة ليلزم كونها زائدا إذ سقوطها لضرورة الاقتداء ومن 
هنا ادعى ابن ملك أنه ركن أصلى اه : أقول : ولقائل أن يقول لانسلم أن الاقتداء ضرورة إذ الضرورة العجز اليح ١‏ 
لترك أداء الركن والمقتدى قادر على القراءة غير أنه منوع عنها شرعا وامنع لايسمى عجزا إلا بتأويل : وقد حالف 
ابن للك الهم الغفيز فى ذلك "كا قاله فى البحر فلا تعتير مخالفته 2 والله تعالى أعلم + 
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الركوع)عيث لو مد يديه نال ركبقيه (ومنها السجود) په وقدميه» ووضع أصبع واحدةمنهما شرط؛ وتكراره 
تعبد ثابت بالسنة كعدد الركعات 


محث ارکوع والجود 
( قوله بحيث لو مد يديه الخ ) كذا فى السراج . وى شرح النية : هو طأطأة الرأ سأى خفضه» لكن معانحناء 
الظهر لأنه هر المفهوم من موضوع اللغة» فيصدق عليه قوله تعالى_اركعوا وأما كاله فبائحناء الصلب حتى يستوى 
الرأس بالعجز وهو حد الاعتدال فيه اه لکن ضعفه فى شرح الختار حيث قال : الركوع يتحقق با ينطاق عليه 
الاسم لأنه عبارة عن الانحناء» وقيل إن كان المحال انقيام أقرب لايجوزء وإن كان إلىحال الركوع أقرب اق اهار 
وتمامه ف الإمداد » وما اختاره فى شرح الختار هو الموافق لما قرره علاؤنا فى كتب الأصول . وى شرح الشيخ 
إسدعيل عن الحيط وإن طأطأ زأسه فالركوع. قليلا وم يعتدل فظاهر الجواب عن أنى حنيفة أنه يجوز 
الحنسن أنه إن کان إلى الركرعأقر. ب يجوز» وإن كان إلى القيام أقرب لايجوز اه . وفى حاشية الفتال عن 
ولو كان صلی قاعدا ينغ ىأن يحاذى جيبته قدام ركبتيه ليحصل الركوع (ه . قلت : ولعله محمول على 
وإلافقد لمت حصوله بأصل طأطأة الرأس أى مع انحناء الظهر تأمل ( قوله ومنها السجود ) هولغة : اند 
قاموس »وفسره فا مغرب بوضع الجببة فالأرض . وف البحر: حقيقة السجود وضع بعض الوجه على 
ما لاسخرية فيه » فدخل الأنف وخرج اللحد والذقن > وأما إذا رفع قدميه فى السجود فإنه مع رفع الام 
بالتلاعب أشبه منه بالتعظم والإجلال اه وتمامه فيا علقناه عليه ( قوله بحببته ) أى حيث لاعذر جا وما سوباق 
الانتصار على الأنف فشرطه العذر على الراجح كا سبأتى . قال ح ؛ ثم إن اقنصر على الجبية فوضع جزءا منها 
ون قل فرض ووضع أكثرها واجب ( قوله وقدميه ) يجب إسقاطه ,لأنوضع أصبع واحدة منهما یکی آناد كره 
بعد ح . وأفاد أنه لولم يضع شيئا من القدمين لم يح السجود وهو مقتضى ماقدمناه آنفا عن البحر ؛ وفيه حلاف 
مننذكره ف الفصل الآنى ر قرله وتكراره تعبد ) أى تکرار السجود أمر تعبدى : أى لم يعقل معناه على قول 
أكثر المشايخ تحقيقا للابتلاء »وقيل ثنى ترغها للشيطان حيث لم يسجد مرة فنحن نسجد مرتين ٠»‏ تمامه والبحر , 
مطلب هل الأ التمندى أفض ل أو المعقول المنى ؟ 
[ فائدة ] سثل المصئف فى آخر فتاواه القرتاشية : هل التعيدى أفضل أو معقول المعنى ؟ أجاب لم أقف عليه 
لعلائنا سوى قوم فوالأصول : الأصل ف النصوص التعليل » فإنه يشير إلى أفضلية المعقول » ووقفت ‏ لى ذلك 
ف فتاوى ابن حجر . قال: قضية كلام ابن عبد السلام أن التعبدى أفضل لأنه بمحض الانقياد» بخلاف ماظهرت 
.علته فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل فائدته» وخالفه البلقينى فقال : لاشك أن معقول انى من حيث الجملة أفضل 
.لأن أكثر الشريعة كذلك » وبالنظر للجزئيات قد يكون التعبدى أفضل كالوضوء وغسل ال متابة فإن الوضوم 
أفضل » وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرى فإن الطواف أفضل اه . 
وف ابهلية عند الكلام على فرائض الوضوء : وقد اختلف العلياء ىأن الأمور التعبدية هل شرعت لشسكة 
عند الله تعالى وخفيت علينا أولا ؟ والأكثرون على الأول وهو_المتجه لدلالة استقراء عادة الله تعالى على كونه 
مبيحانه جالبا للمصالح دارئا للمفاسد » فا شرعه إن-ظهرت حككته لنا قلنا إنه معقول وإلا قلنا إنه تعبدى » 
واه سبحائه العم ا سكم ار قوله ثابت بالسنة ) أى وبالإجماع بحر وهذا لأن الأمر بالسجود فالآية لا يدل 
على تكرارة ۾ : 
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( ومنها القعود الأخيز ) والذى يظه رأنه شرط لأنه شرع للخروج كالتحرة الشروع » وصصح فالبدائع أنه ركن . 
زائد لحنث من جلف لابصل بالرفع من السجود : وف السراجية لايكفر منكره ( قدر ) أدنى قراءة ( التشيد) 
إلى عبده ورسوله بلا شرط ءوالاة وعدم فاصل : لما فى الولوالجية : صلى أربعا وجلس حظة فظنا ثلاثا فقام ثم 
تذكر فجلس ثم تكلم » فإ كلا الجلستين تدر التشبد صحت وإلا لا (ومنها الخروج بصنعه ) 


ر قوله ومنها القعود الأخير ) عبر بالأخير دون الثانى ليشمل قعدة الفجر وقعدة المسافر لأنها أخيرة وليست 
ثانيةكذا فوالدراية » وامراد وصفه بأنه واقع آخر الصلاة وإلا فالأخير يقتضى سبق غيره : وعليه لو قال آخر 
عبد أمدكء فهو حر تملك عبدا لم بعتق فليتأمل إعداد : 

بحث القمود الأخير 

( قوله والذى يظهر الخ ) اختاف ف القعدة الأخيرة قال بع هم : ھی ركن أصلى : وف كشف البزدوی 
أنها واجبة لافرض » لكن الواجب هنا ى قوة الفرض ”ف العمل كالوتر : وف اللازانة أنبا فرض وليست ركن 
أصل بل می شرط للتحايل. وجزم بأنها فرض ف الفتح والتبيين . وق الینابیع أنه الصحيح : وأشار إلى الفرضية 
الإمام المبونى فى مناسك الجامع الصغير ولذلك هن حلف لأيصلى يحنث بالرفع » نالسجود دون توقف علىالقعدة > 
فهى فرض لاركن إذا الركن هو الداخل فى الماهية . وماهية الصلاة تتم بدون القعدة » ثم قال : فعم أنه إنا 
شرعت لأجل الامنتراحة وافرذ أدنى حالا من الركن» لأن الركن يتكرر : فعدم التكرار دليل على عدمالركنية» 
والنقه فيهأن الصلاة أفعال «وضوعة للتعظم > وأدل النعظم بالقيام» ويزاد بالركوع ويتناهى بالسجود» فكانت 

0 لغيرها لالعينها لم نكن من الركن » وتمامه فى شرح الدرر للشييخ 
تعرض لثرة اناف : أى فى أنها ركن أولاء وبين والإمداد الثرة بأنه لو أ 
مركا ر . وعزاه إلى التحقيق . والأصح عدم اعتبارها كا فى شرح اأنية . 
نها ركن زائد لاشرط . حلفا لما مشى عليه الشارح تبعا للنبر (قوله لأنه شرع 
قد رکون ركنا كالقيام فإنه شرع وسيلة للركوع والسجود + حتى لو عجز عنهما 
یوی قاعدا وإن قدر على ( قوله لحنث من حلف الخ ) فيه أن القراءة ركن زائد ع أنه لو حلف لابصل 
وصلى ركعة بلا قراءة حنث . فلا دلالةفى ذلك على أن القعدة ركن زائد» بل يدل على أنها شرط » فامناسب 
للشارح أن يعكس بان بذ کر هذا دليلا للشرطية : ويذكر ما قبله هنا دليلا للركنرة تأمل ( قوله لايكفر منكره ) 
الظاهر أن المراد منكر فرضيته . لأنه قبل بوجوبه "كا فى القهستائى . وأما منكر أصل مشر وعيته فينبغى أن يكفر 
اثبوته بالإجماع » بل معاوم هن الدين بالضرورة أفاده ح ويؤيده ماقالوا نی السئن الروائب من لم برها حقا كفر 
( قوله قدر أدلى قراءة النشهد ) أى أدنى زمن يقرأ فيه »بان يكون قدر أسرع مايكون من التلفط به مغ تصحييح 
الألفاظ » وليس المراد أن له فى نفسه أدنى وأعلى ط ( قوله إلى عبده ورسوله ) أشار به إلى أن المراد به التشهد 
الواجب بتهامه . قال فى شرح المنية : والمراد ءن التشهد التحيات إلى عبده ورسوله هو الصحيح؛ لامازعم البعض 
أنه لفظ الشهادتين فقط اه ( قوله وعدم فاصل ) عطف تفسير على ماقبله ٠‏ 3 
حت اروج بصنعه 

( قوله ومنها اروج بصنعه الخ ) أى بنع ادلی أى فعله الاختیار » بأى وجه کان من قول أو فعل يناف 

الملا بعد اميا كا ى البحر ؛ وذلك بان ينی على صلاته صلاة ما فرضا أو نفلا » أو بضحك فهقهةء أ يدث : 
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كفعله المثافى لها بعدتمانها وإنكره تحربما : والصحيح أنه ليسبفرض اتفاقا قال الزيلعى وغيزهوأقره الصنف > 
ونی النجتى وعليه امحققون : وبق من الفروض تمييز المفروض » وترتيب القيام على الركوع » 


عداء أو يتكلم » أو يذهبء أو يس تاترخانية» ومنه ما لو حاذته امرأة لأن امحاذاة مفاعلة فكان إلفعل موجودا 
من الرجل بصنكه كوجوده من المرأة وإنلم يكن للرجل فيه اختيار » وتمامه فى النباية » واحترز بصنعه حما لو كانه 
سماوياكآن سبقه الحدث ( قوله كفعله المناق لها ) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون تفسيرا نقوله بصنعه » 
إلا أن يقال أراد باروج يصنعه ندروج بلفظ السلام حلا للمطلق على الكال » لأنه الواجب » وبقوله كفعله 
الخ ماعداه » ويدل عليه قوله ون کره تحربما فإنه لايكره إلا فيا عدا السلام فافهم ؛ واحترز بالمناىعن نحو قراءة 
وتسبيح ( قوله بعد تمامها) أى بعد قعوده الأخير قدر التشهد » وقيد به لأن إتيانه بالمنافى قبله يبطلها اتفاقا ح 
( قوله والصحبح الخ ) اعلم أنكون اروج بصنعه فرضا غير منصوص عن الإمام » وإنما استنبطه المردعى عن 
المسائل الاثنى عشر ية الآنية قبيل باب مفسدات الصلاة » فإن الإمام لم قال فيها بالبطلان معأن أركان الصلاة نمت 
ول ببق إلا روج دل على أنه فرض » وصاحباه لا قالا فا بالصحة كان اروج ب ن ر رر a‏ 
ورده الكرخى بأنه لاخلاف بينهم فی أنه ليس بفرض» وأن هذا الاستنباط غلط من البردعى لأنه لو کا 
كا زعه لاخقص بما هوقربة وهو السلام؛ وإنما حم الإمام بالبطلان ف الاثنى عشرية عى آخر: وهوأر 
فيها مغيرة الفرض » فاستوى فى حدوثما أول الصلاة وآخرها.» فإن رؤية لمتيمم بعد القعدة الماء مغيرة لله : 
لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء : وكذا بةية المسائل » بخلاف الكلام فإنه قاطع لامغير » والحدث 
العمد والقهقهة ونحرهما مبطلة لامغيرة » وتمامه فى يح : 

هذا » وقد انتصر العلامة الشرنبلالى للبردعى فى رسالة المسائلالببية الزكية على الاثنى عشرية بأنه قد مشى على 
افتراض اخروج بصنعه صاحب المداية » وتبعه الشراح وعامة المشابيخ وأكثر الحققين والإمام النسنىف الوا 
والكاف والكثز وشروحه وإمام أهل السئة الشييخ أبو منصور الماتريدى ( قوله وعليه ) أى على الصحيح الذى 
هو قول الكرخى المقابل لقول البردعى . 

وفائدة الحلاف بينبما تظهر فيا إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشبد إذا لم يتوضأ وبين ورج بصنعه » 
بطات على تخرييج الإردعى » وصعت على تخرييج الكرخى ط ( قوله تمييز الفروض ) فسره ط بأن يز السجدة 
الثانية عن الأولى بأن يرفع ولو قليلاء أو يكور ن إلى القعود أقرب » قولان مصححان . ونقل الشر نبلا ىأصحية الثاني » 
وفسره ح بأن مراد بالقييز تمييز ما فرض عليه من الصلوات عمالم يفرض عليه » حنى لولم يعلم فرضية انامس 
إلا أنه كان يصليها فى وقتها لايحزيه ؛ ولو علم أن البعض فرض والبعض سنة ونوى الفرض فى الكل ؛ أو لم بعلم 
ونوى صلاة الإمام عند اقندائه فى الفرض جاز ؛ ولو علم القرض دون مافيه من فرائض وسن جازت صلاته 
أيضا كذاى البحر ؛فليس اراد لمفروض من أجزاء كل صلاة أى بأن يعلمأن القراءة فيها فرض وأن التسبييح سنة 
وهکذا خلافا لما وهمه ماى متن نور الإيضاح وإنكان فى شزحه فسره با برفع الإجمام 2 

- أفول :كان ينبغى للشارح عدم ذكره ذلك کا فمل فى اللحزائن»لأنه على التفسير الأول يكون بمعنى افتراض 
السجدة الثانية لأنها لاتتحقق بدون رفع وقد مر ذكر السجود . وع التفسير الثانى يرجع إلى اشتر اط التعيين ف 
النية وقد صرح به بحث النية ( قوله وترتيب القيام على الركوع الخ ) أى تقديعه عليه » حتی لو ركع ثم قا 
يعتبز ذلك الركوع » فإن ركم ثانيا حصت صلاته لوجود الترتيب المفروض ولزمه سجود البسبو لتقدبمه الركوع 

( باه - حائية ابن عابدين = 1 ) 
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والركوع على السجود › والقعود الأخير على ماقبله » وإتمام الصلاة » والانتقال من ركن إلى آخر » ومتابعنته 
لإمامه فى الفروض وصعة صلاة إمامه فى رأيه » وعدم تقدمه عليه » وعدم خالفته فى ابجهة » وعدم تذكر فائنة 
وعدم محاذاة امرأة بشرطهما » وتعديل الأركان عند الثانى والأئمة الثلاثة . قال العينى :وهو الختار وأقره المصنف 


المفروض » وكذا تقديم الركوع على السجود؛حتى لو سجد ثم ركعء فإن سجد ثانيا صعت لما قلناء وقوله والقعود 
الأحبر الخ أى يفتر ض إيقاعه بعد جرع الأركان ؛ حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية سجدها وأعاد القعود وسجد 
السو ولو ركوعا قضاه مع مابعده من السجود » أو قياما أو قراءة صلى ركعة كا حرره فالبحر» وكان الأول 
أن يقول وترتيب القعود الخ كما فعل فى الخزائن » ليعلم أنه فرض آخر » ولأن التر تيب فيه بمعنى التأخير عكس 
ما قبله ولم يذ كر تقدبم القراءة على الركوع لأنه سيذكره فى الواجبات » وسبأتم هناك تام الكلام على ذلك كله 
( قوله نوإتمام الصلاة والانتقال الخ ) قال فى الفتح : وقد عد من الفرائض [مامها والانتقال من ركن إلى ركن 8 
قبل لآن النص الموجب للصلاة يوجب ذلك» إذلاوجود لاصلاة بدون إتمامها وذلك يستدعى الأمرين اه : والظاهر 
أن المراد بالإتمام عدم القطع » وبالانتقال المذكور الانتقال عن الركن للإتيان بركن بعده » إذ لايتحقق ما تعده 
إلا بذاك : وأم! الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل بينهما فواجب»حتى لو ركع ثم ركع يجبعليه سجودالسهوء 
لأنه لم بنةل من الفرض وهو الركوع إلى السجود بل أدخل بينهما أجنبيا وهو الركوع الثانى کا فى شرح المنية 2 
وباي إبدال الركن بالفرض كا عبر فى النية ليشمل الانتقال من السجود إل القعدة ناء على ما استظهره من أنها 
شرط لاركن زائد » لکن قدمنا ترجیح خلافه فافهم »ثم إن عد الإتمام والانتقال المذ كورين من الفروض يغنى 
عله ماذكره المصنف من الفروض ( قوله ومتابعته للإمابه فى الفروض ) أى بان يأنى بها معدأو بعده» حت لوركع 
إمامه ورفع فركع هو بعده صح» بعْلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع انیا مع إمامه أو بعده 
بطلت صلاته » فامراد بالمتابعة عدم المسابقة» نعم متابعته لإمامه بمعنى مشاركته له فى الفرائض ممه لاقبله ولابعده 
واجبة کا سيذكره ف الفصل الآتى عند قوله واعلم أن ما ببتنى على لزوم المتابعة الخ » واحترز بالفروض عن 
الواجبات والسئن » فإن المتابعة فيهالمييست بفرض فلا تفسد الصلاة بتركها ر قوله وصمة صلاة مامه ى رأيه ) لأن 
العبرة لرأى المأءوم صصة وفسادا على المعتمد ؟ فلو اقندی بشافعى مس ذكرهأو امرأة حصت لالو خخرج منه دم طا 
وسیآنی بيانه فی باب الوتر ( قوله وعدم تقدمه عليه ) أى بالعقب» فيصدق با لو حاذاه أو تأخر عنه وإلا فسذت 
( قوله وعدم مخالفته فى الجهة ) على نقدير مضا فأى عدم علمه عالفة إمامه فى الجهة حالة التحرى والشرط عام 
العلم یوقت الاقنداء» حتى لولم يعلم إلا بعد تام الصلاة معت كا مرف عله » وقيدنا بمالة العخرى لأنه يجوز الفته 
لمحهة إمامه قصبدا فى داحل الكعية أو خخارجها » كما لو حلقوا حوها . 
منطلب قصدم بإطلاق المبارات أن لایدمی علمهم إلا من زاجم عليه 

قال الرحمتى : وأطلق اعتادا على مانقدم وبأ ىكا هوعادتهم فالإطلاق اعتبادا على التقييد ف حله . قال البحر : 
وقصدهم بذاك أن لايدعى علمهم إلا من زاحهم عليه بالركب » وليعلأنهلايحصل إلا بكثرة المراجعة وتليع عباراتهم 
والأخل عن الأشياخ اه فافهم ( قوله بشرطهما ) أما الأول » فهو أن يكون صاحب ترئيب وف الوقت سعة : 
وأما الانی » فهو أن.تكون الاذاة فى صلاة مطلةة مشتركة تحريمة وأداء ونوى الإمام إمامتها عل ما سيأ ح + 
والشرط وإن وقع ف كلامه مفردا إلا أنه مضا فيعم أبو السعود ( قوله وتعديل.الأركان ) سيأ تفسيره عند 
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وبسطناه فی انحزائن . 
ر وشرط ف أدائها) أى هذه الفرائض ء قلت : وبه بلغت نيفا وعشرين : وقد نظم الشرنبلالى فى شرحه 
للوهبانية للتحريمة عشرين شرطا ولغيرها ثلاثة عشر فقال : 


ذكره له واجبات الصلاة (قوله وبسطناه فى الحزائن) حيث قال بعدقوله وهوانختار. قات : لكنه غریب )م أر من 
عراج عليه. والذى رجحه الجم الوجوب وحمل ف الفتح وتبعه فى البحر قول الثانى على الفرض العملى فير تفع انليلاف. 
قلت : أنى برتفع وقد صرح ف السهو بفساد الصلاة بتركه عنده خلافا هما فتنيه اه وهو «أخوذ من النبر . 
أقول :نوالذى دعا صاحب البحر إلى هذا الحمل هو التفصى عن إشكال قوى » وهو أن أبا يوسف أثبت 
الفرضية يحديث المسىء صلاته وهو خبر آحاد » والدليل القطعى أمر بمطلق الركوع والسجود . فيلزم الزيادة 
على النص اتماص بخبر الواحد وأبو يوسب لايقول به » وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الذرخ 
العملى الذى هو أعلى قسمى الواجب اندفع الإشكال وارتفع الحلاف . ويرد عليه «اعلمته . وبيا 
العمل هو الذى. يفوت الجواز بفوته كتقدير »سح الرأس بالربع فيازم فساد الصلاة ب 


فيا علقته على البحر » وهو أن المراد بالركوع والسجود فى الآية عندهما معناهما اللغوى : ودر مما 
إلى البيان . فلو قلنا بافتراض التعديل لزم الزيادة على النص يخبر الواحد . وعند ألى يوسا معنا 
وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان ٠‏ 
مطلب مل السكتاب إذا بين بالظنى فالحسكم بمده مضاف إلى الكتاب 

وقد صرح ف العناية بأن المجمل من الكتاب إذا لليقه البيان بالظنى كان اللسكم بعده مضافا إنى الكتاب 
لا إلى البيان فى الصحيح » ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبينة يخبر الواحد ؛ ولم نقل بفرضية الفائحة بر 
الواحد أيضا » لأن قوله تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسر ‏ خاص لاجمل اه ملخصا . 

والحاصل أن الركوع والسجود خاصان عندهما مجملان عنده » وببذا يندفع الإشكال من أصله » لكن ببق 
اللحلاف على حاله » والله أعلم ( قوله أى هذه الفرائض ) أى المذكور ف المتن » لأن الضمير فى كلام المصنف 
راجع إلا » ويشمل القعدة الأخيرة على القول بركنيتها كا قدمناه من ثمرة الحلاف( قوله قلت وبه ) أى وبذكر 
هذا الفرض وهو الاختيار الآتی فى المثن » وكان عليه أن يذكر هذا قبيل قوله وها واجباتفيسم من عودالضمير 
على المتأخر الموجب لركاكة التركيب ح ( قوله نيفا وعنشرين ) النيف بالتشديد كهين ويخفف : مازاد على العقد 
إلى أن يبلغ العقد الثانى » وأراد هنا أحدا وعشرين ثمانية تقدمت ف المتن وهذا ناسعها واثنى عشر فى الشرح 
بجعل ترتيب القعود فرضا مستقلا كما قادمناه فافهم ( قوله فى شرحه لاوهبانية ) وكذا فى رسالته ا لمسماة در الكثوز 
فإنه ذكر فيها هذا النظم وزاد عليه نظم الواجبات والسئن والمندوبات ومسائل أخر وشرح الجميع . 

بحث شروط التحرعة 

( قوله للتحريمة عشرين شرطا ) بعضها فيا يتعلق بلفظها »> وباقيها شروط للصلاة اشترطت لها على ما اخخقاره 

الشارح لانصاها بالأركان؛ وقدمنا الكلام عليه ( قوله ولغيرها ) أى غير التحرمة وهو الصلاة والكل ف اللحقيقة 
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شروط لتحريم حظيت يجمعها مهذية حسنا مدى الدهر تزهر 
دخول لوقت واعتقاد دخوله وستر وطهر والقيام المحرر 
ونية إتباع الإمام .ونطقه وتعيين فر ض أو وجوب فيذكر 
يجملة ذكر خالص: عن مزاده وبسملة عرباء إن هو يقدر 


سالك 
شروط لصحة الصلاة ء إلا أن هذه الثلائة عشر لا مدخخل فيها للتحريمة فلذا فصلها عما قبلها ( قوله شروط ) 
مبتدأ سواغ الابتداء به وصفه بقوله ( لتحريم ) وبقوله ر حظیت ) بالبناء للمجهول(1) وتاء الخطاب أو النکل 
أى أعطيت حظوة بالضم أو الكسر : أى مكانة أو خظا ( يجمعها مهذبة ) منقاة مصلحة منصوب على الحال 
من الماء ( حسنا ) بفتح أوله مدودا قصر الضرورة حال أيضا أو مرفوع على الوضفية أيضا أو بالضم والقصر 
بمنصوب عل القييز (مدى الدهر ) ظرف لقوله ( تزهر ) من باب منع : أى تتلألاً وتضىء ( دول ) خير امعد 
( أرقت ) أى وقت المكتوبة إن كانت التحربمة للها ( واعتقاد دخوله ) أو مايقوم مقام الاعتقاد من غلبة الظن » 
فلوشرع شاكا فيه لاتجزيه وإن تبين دخوله (وستر) العورة (وطهر) من حدث ونجاسةمانعة بدن وثوبومكان 
وكذا يشترط اعتقاد ذلك ؛ فلو صلى على أنه محدث أو أن ثوبه مثلا نجس فبان خلافه لم يجز كما مر عند قوله 
وإن شرع بلا تحر الخ : قال ح : وينبغى أن يكون الستر كذلك ( والقيام ) لقادر فى غير نفل وف سنة فجر 
ر الحرر ) بأن لاتنال يداه ركبتيه كا مر » فلو أدرك الإمام راكعا فكبز منحنيا لم تصح تحريمته (ونيةانباع الإمام) 
أنت خبير بأن هذا شرط لصحة الاقتداء لا لصحة التحريمة » لأنة إذالم ينو المتابعة صح شرعه متفردا » لكنه 
إذا ترك القراءة أصلا تبطل صلاته » نعم يشترط لصحة التحريمة نية مطلق الصلاة ولم يذكره » فكان ينغ 
أن يقول ونيته أصل الصلاة» إلا أن يقال اتباع بالرفع بإسقاطالعاطف فیکون بيانا لأنه يشترط أن يكو نبتحرعته 
تابعا لإمامه لاسابقا عليه ( ونطقه ) اعترض بأن النطق ركن التحربمة فكيف يكون شرطا ؟ وأجيب بأن المراد 
نطقه على وجه خاص › وهو أن يسمع بها نفسه » فن همس بها أو أجراها ملى لبه لاتجزیه » وكذا جميع أقوال 
الصلاة من ثناء وتعوكذ وبسملة وقراءة .وتسبيح وصلاة على النى صلى الله عليه وسل 3 وكعتاق وطلاق 
ويمين كنا أفاده الناظم ط ( وتعيين فرض ) أى أنه ظهر أو عصر مثلا ( أو وجوب ) كركعتى الطواف والعيدين 
والوتر والمنذور وقضاء نفل أفسده ؛ واحترز به عن النفل فإنه يصح بمطاق النية حتى التراوبح على المعتمد كا مر 
فى بحث النية ( فيذكر ) أى ينطلق » وأعاده ليعلق به قوله ( بجملة ذكر ) كالله أكبر ٤‏ فلا يصير شارعا بأحدهنا 
فى ظاهر الرواية على ماسيأق فى أول الفصل الآنى'( خالص عن مراده ) أى غير مشوب بحاجته ؛ فلا يصح 
باستغفار نحو : اللهم اغفر لى ؛ مخلاف اللهم فقط » فإنه يصح فى الأصح كيا أله كا سيق ( وبسملة ).بابر 
عطفا على مراده : أى وخالص عن بسملة : فلا يصح الافتتاح بها فى الصحبح كا نقله الناظم عن العناية » وكذا 
بتع وذ وحوقلة كا سبأتى ( عرباء ) نعت لحملة : أى يجملة عربية ( إن هو يقدر ) على الجملة العربية » فلا يصح 
شروعه بغيرها إلا إذا عجز فيصح بالفارسية كالقراءة» لكن سيأنى أنه يصح الشروع بغير العربية وإن قدر مايا 


)١(‏ ( نوك حتليت بالبناء السجهرل الغ ) متنضاء أن متمد ؛ وهو مالف لما فى المصياح والقانوس . ولص الأول ؛ حظى مله 
الناس يحظى من باب تعب حظة زان عدة وحظوة بشم الحاء وكسرها ٠‏ إذا أحبره وفوا منزلته فهو حظى عل شميل الخ . رى قلاق 
خنظى كل واحد من الزوجين عند صاحيه كرضي واخطلى لخ فليجرر اھ مصحيه . : 


ا 
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وعن ترك ها وأوهاء جلالة 
وعن فاصل فعل كلام مباين 
فدونك هذى مستقيا لقبلة 
فجملتها العشرون بل زيد غيزها 
وآزک صلاة مع ملام لاصطق 
والحقتها من بعد ذاك لغيزها 
قيامك ف المفروض مقدار آية 


ون هذا زات و ار 
وعن سبق تكبيز ومثلك يعذر 
لعلك محظى بالقبول وتشكر 
وناظمها برجو الحواد فيغفر 
ذخيرة خلق الله للدين ينصر 
وتقرأ فى تين منه أ تخير 


اتفاقا بخلاف القراءة ون هذا ما يشتبه على كثيزين حتى الشرنبلالى فى كل كتبه (وعن ترك هاو ) عطف على آوله 
عن مراده » وكذا المجرورات بعن الانية ( أو اء جلالة ) قال الناظ : المراد بالحاوى الألف الناشى* بالمد الذى 
فى اللام الثانية من الجلالة » فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الماء من اججلالة اختلف 
فى انعقاد بمينه وحل ذبيحته وصة تحربمته » فلا يترك احتياطا ( وعن مد همزات ) أى همزة الله وهمزةأ كير إطلاةا 
الجمع على مافوق الواحد » لأنه يصير استفهاماء وتعمده كفرء فلايكون ذكرا ؛ فلا يصح الشروع به » وتبطل 
الصلاة به لو حصل ف أثنائها فى تکبیرات الانتقالات ( وباء بأكبر ) أى وخالص عن مد باء کر لأنه يكون 
جمع كبر وهو الطبل » فيخرج عن معنى الشكبير » أو هو اسم للحيض أو للشيطان » فتثبت الشركة ؛ فتعدم 
التحريمة قأله الناظم ( وعن فاصل ) بين النية والتحريمة ( فعل كلام ) بدلان من فاصل على حذف العاطدف ١ن‏ 
الثانى ( مباين ) نعت افاصل » فإذا نوی ثم عبث بثيابه أو بدنه كثيرا » أو أكل مابين أسنانه وهو قدر الخمصة. 
أو تناول من حارج ولو قليلا » أو شرب › أو تكلم وإنلم يفهم » أو تنحنح بلا عذر ثم كبر وقد غابت النية 
عن قلبه لم يصح شروعه . واحترز عن غير المباين » كما لو توضأ ومشى إلى المسجد بعد النية كا مر فى عله 
( وعن سبق تكبيز ) على النية خلافا للكرختى كا مر » أو سبق المقتدى الإمام به »فلو فرغ منه قبل فراغ إمامد 
لم يصح شروعه » والأول أولى لما مر فى توجيه قوله اتباع الإمام ( ومثلك يعذر ) بفتح أوله وضم ثالئه(1) مني 
للفاعل » يعنى أنت تعذر إذا رأيت معنى بعيد المأخذ من اللفظ فإنك هن خيار الناس » وخير الناس من يعذر » 
فالمراد القاس العذر من المطلع على نظمه ط : أى لأن ضيق النظم بلجى* إلى التعبير ببعيد المعنى ( فدونك) أىخذ 
( هذى ) المذكورات ر مستقها لقبلة ) إلا لعذر أو لتنفل راكب خارج مصر ( لعلك تحظى بالقبول وتشكر ) 
بالبناء للفاعل أو المفعول ( فجملتها العشرون بل زيد غيرها ) كنية مطاق الصلاة وتمييز المفروض كا مر واعتقاد 
طهارته من حدث أو خبث ( وناظمها يرجو الجواد ) كجراد : كثير الجود ( فيغفر) أى فهو يغفر لراجبه 
( والحقتبا من بعد ذاك ) المذكور من البيان ( لغيرها ) أى غير التحريمة وهو الصلاة ( ثلائة عشر ) بإسكانالشين 
لغة فى فتحها وبالثنوين للضرورة ط (للمصلين) متعلق بقوله (تظهر) وهى (تيامك) عند عدم عذر (فالمفروض) 
أى ف الصلاة المفروضة » وكذا مالتق بها من الواجب وسنة الفجر » وذكر الضمير باعتبار كون الصلاة فعلا 
( مقدارآية ) على قول الإمام المعتمد ط ( وتقرأ ق ثنتين منه ) أى من المفروض : أى ركعاته ( تخیر )أىمتخيزا 
تن إيقاع القراءة فى أى ركعتين منه » والمقام لبيان الفرائض : فلا برد أن تعيين القراءة فى الأوليين واجب 


)١('‏ ( قوله وضم ثالكه ) كذا بالأسل المقابل علي خط المؤلف » واللى فى المصباح أنه من باب ضرب ويقعضيه صني القاموس 
أه محص . 
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وف ركمات النفل والور فرضها ٠‏ ومن كان مؤتما فعن تلك يحظر 
وشرط منجود فالقرار بلبية وقرب قعود. حد فصل محرر 
وبعد قيام فالركوع فسجدة وثانية قد صح عنما تؤخخر 
على ظه ركف أو على فضل ثوبه إذا تطهر الأرض ابلمواز مقرر 
سجودك ف عا فظهر مشارك لسجدتها عند ازدحامك يغفر 
أداؤك أفعال الصلاة بيقظة : 


روف ركعات التفل والوتر فرضها) أى فرض القراءة كائن فى جميع ركعات النفل » لأن كل ركعتين منه صلاة 


على حدة والوتر لأنه شابه السنن من حيث أنه لايؤذن له ولايقام : 

واعم أن حم امنذور حم التفل » حى لو نذر أربع ركدات بتسليمة واحدة لزءه القراءة فى أربعها » 
لأنه نفل فى نفسه وومجوبه عارض ح ( ومن کان مؤتما ذبن تلك ) القراءة اتی قن نا فرض ( يحظار ) أى بنع 
فشکره له جریا » لأن قراءة الإمام له قراءة » فالقراءة فرض على غير امم » فهذا فى موقع الاستثناء مما قبله 
(وشرط سجود) مبتدأ وضاف إلبه ( فالقرار ) خبر بزيادة الفاء ( بلبية ) أى يفترض أن يسجد على مايهد 
حجمه نحيث أن الساجد لو بالغ لايتسفل رأسه أبلغ ماکان عليه حال الوضع 0 فلا يصح على نحو الأرز والذرة» 
إلا أن يكون فى نحو جوالق > ولاعلى نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد حجم الأرض بكبسه ( وقرب قدود 
حد فصل محرر ) يعنى الد الفاصل بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقرب وهونالرابع من الثلائة عشر » هذا 
البيت ساقط س بعض النسخ » وذكره الناظم فى در الكنوز مؤخرا عن الذى بعده » وهو الأنسب ( وبعد قيام 
فالركوع فسجدة ) أى يفترض بعد القيام الركوع »وكذا السجودء وكذا الترتيب المفاد بالبعدية وبالفاء: أىيفترض 
رتيب القيام على الركوع والركوع على السجود كا مر ( وثانية ) مبتدأ ر قد صح ) جملة معترضة ( عنها) متعلق 
بقوله ر تؤخر ) والحملة خبر المبتد[ » يعنى والسجدة الثانية يصح أن تخر عن السجدة الأولى إلى آخر الصلاة » 
لأن مراعاة الترتيب بينهما واجبة كا سيأق . والأوضح فى إفادة هذا المعنى أن يقال وثائية قد صح فيها التأخرء 

وحاصل كلانه أن مراعاة الترتيب بين المشكرر فى كل العسلاة فرض كالقيام والركوع والسجود » بخلاف 
اکر فى كل ركعة كالسجدتين ( على ظهر ) متعلق بقوله فسجدة » كذا قاله الناظ . والأولى تعلقه بقوله 
الآنى اواز ركف ) أى كف نفسه ( أو على فضل ثوبه أو على كور عمامته( إذا تظور الأرض )الى تحت الكف 
أو فاضل الثوب ( ابلمواز مقرر ) لکن يكره إن کان بلا عذر کا سباق : 

وحاصل البيت أن الفرض انثامن طهارة موضيع السجود ولو كان على شىء متصل بالمصل ككفه وثوبه » 
لأنه باتصاله لايعد” حائلا بينه وبين النجاسة ( سجودك ) مبتدأ ( فى ) أى على مكان ( عال ) أى «رتفع عن حد 


الجواز المقدر بنصف ذراع الذى لايختفر بلا ضرورة السجود على أرفع مله رفظهر ) الأولى الإتيان بالواو » , 


وتكون بمعنى أو أى وسجودلة على ظهر مصلى صلاتك ( مشارك ) لك ( لسجدتها ) اللام بمعنى ف : أى بشرط 
أن يكون ساجدا مثلك » لکن سجوده على الأرض ( عند ازدحامك ) متعلق بقوله سجوداك أو بقوله أ يفضر) 
والجملة خبز المبقد] . 

وحاصل البيت بيان الفرض التاسع » وهو أن لايكون سجوده على مرتفع عن نصف ذراع إلا لضرورة 
زحة ( أداؤك ) مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر المبتدل الآتى ر أفعال الصّلاة ) أى أركائها ( بيقظة ) و 
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وم أفعال الصلاة قعوده ٠‏ وق صنعه عنها الخروج محرر 
ر الاختيار ) أى الاستيقاظ» أما لو ركع أو سجد ذاهلا كل الذهولأجزأه ( فإن أتى بها ) أو بأحدها بان قام 
أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير ( ناما لايعتد ) بما أنى ( به ) بل يعيده ولو القراءة أو القعدة على الأصح» 
وإن لم يعده تفسد لصدوره لاعن اختيار » فكان وجوده كعدمه والناس حنه غافلون 0 


. الكلام عليه قريبا ر وتمييز مفروض ) مبتدأ أى تمييز الحمس المفروضة عن غيرها وتقدم بيانه > وكان ينبغى 
ذكره :فى شروط التحرعة ( عليك ) متعلق بمحذوف خبز المبتد] أو بقوله ( مقرر ) وهو اللبز ( وبختم أفعال 
الصلاة قعوده ) فاعل يم ( وى صنعه ) وق بمعنى الباء وهو متعلق باروج » وکذا قوله ( عنبا ) أىعنالصلاة 
٠‏ ( اللحروج ) مبتدأ خبزه قوله ( محرر ) قال الناظم ُ والحروج بصنع المصلى فرض عند الإمام الأعظم »وهو انحر ر 
عند المحققين من أثمتنا » وقد بسطنا الكلام عليه فى رسالة سميتها [ المسائل الببية الركية على الاثثى عشرية ] اه 
وتقدم بعض الكلام على ذلك » والله الموفق . ( قوله الاختبار ) بالرفع على أنه نائب فاعل شرط الاب 
المصنف ( قوله أى الاستيقاظ)تفسير باللازم لأنه يلزم من الاستيقاظ الاختيارح :وإ٠ا‏ فسر به لبشير! 
مع الغفلة والسبو لايناى الاختيار فلذا قال أما لو ركع الخ رحمتی ( قوله ذاهلا كل الذهرل ) بأن كان ق 
بشى" فإنه لاشك أنه أنى بالركوع 'والسجود باختياره ولكنه غافل عنهما ؛ ونظيره الماشى » فن ر 
من أعضائه يتحرك بمشيه الختار له ولا شعور له بذلك . قال ح : والظاهر أن الناعس كالذاهل فليراجع ( قوله 
أو قعد الأخير ) صفة لمفعول مطلق محذوف أى أو قعد القعود الأخير ح ( قوله بل يعيده ) وهل بسجد للسور 
لتأخيز الركن : الظاهر نعم » فراجعه رحتى ( قوله على الأصح ) أماف القراءة فهو مااخناره فخر الإبسلام 
وصاحب المداية وغيرهما » ونصٍ ف الحبط والمبتغى على أنه الأصح » لأن الاخختيار شرط أداء العبادة وم بوجا 
حالة النوم . وقال الفقيه أبو الليث : يعتد” بهاء لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ ىحق الصلاة » والقراءة ركن 
زائد يسقط فى بعض الأحوال » فجاز أن يعتد” بها فى حالة النوم ‏ واستوجهه فى الفتح : وأجاب عن تعليل القول 
الأول بقوله والاختيار المشروطة قد وجد ف ابتداء الصلاة » وهو كاف ؛ ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلا 
عن فعله کل الذهول أنه تجزيه اه . 
قال فى شرح امنية : وابلحواب أنا منع كون الاختيار نى الابتداء كافيا » ولانسلم أن الذاهل غير مختار اه : 
على أنه يلزم من الاكتفاء بالاختيار فى الابتداء أنه لو ركع وسجد حالة النوم يمجزيه » وقد قال فى المبتغى : ركع 
وهو نام لايجوز إجماعا » وصريح كلام ابن أميز حاج فى الحلية ترجيح كلام الفقيه الجواب الذى ذكره شيخه 
فى الفتح حتى رد" به مافى المبتغى » ثم قال : وقد عرف من هذا أيضا جواز القيام فى حالة النوم أيضا وإن نص 
بعضهم على عدم جؤازه اه . وتبعه فى البحر » لكن قد علمت ماف كلام الفتحبما نقلناه عن شرح المنية» فالأولى 
اتباع المنقول والله أعلم : 
وأما فى القعدة فقد ذكر نى الحلية عن التحقيق للشيخ عبد العزيز البخارى أنه لانص فيها عن محمد وأندقيل 

إنها عند بها ع وقيل لا . ورجح فى الحلية الأول بناء على ماقدمهمن جواب شيخه وقال إنه اقنصرعليه فى جامع 
الفتاوى اه واقتصر على الثانى فى المنية : وقال شارحها الشيخ إبراهم : إنه الأصح . وف المنح أنه المشهور » وبه 
جزم الشرنبلالى فى نظمه امار" ون وار الإيضاخ ( قوله تفسد) أى الصلاة ( قوله. لصدوره) أى ما أفى به 
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فلو آتی النائم بركعة تامة تفسد صلاته لأنه زاد ركعة وهى لانقبل الرفض » ولو ركح إأو سجد فنام فيه أجزأه 
لنصول الرفع (منه) والوضع بالاختيار ( ولا واجبات ) لاتفسد بتركها وتعاد وجوبا والعمد والشبو إن لم يسجد 
له » وإن لم یعدها يكون فاسقا 


~~ 


E 
قوله فلو آنی ) أى فحالة النوم (قوله ولو ركع الخ) تفريع علىمفهوم قوله فإن أى با ناما لابعتد”به فإنه يفيدأنه‎ ) 
لو نام بعد ماركع أو سجد اعتد به ( قوله لمنصول الرفع والوضع ) كذا فىالملية والبحرعن الحبط » والأظهر ذكر‎ 
الانحناء بدل الرفع . وقال ط : هذا بناء على اشتراط الرفع فى الركوع ؛ أما على القول بأنه سنة أو واجب‎ 

فلا يظهر . 


مطلب واجبات الصلاة 


( قوله ولا واجبات ) قدمنا فىأوائ ل كتاب الطهارة الفرق بين الفرض والواجب» وتقسيم الواج ب إلى قسمين : 
أحدهما وهو أعلاهما يسمى فرضاعمليا > وهو مايفوت الجواز بفوته كالوتر : والآخر مالا يفوت بفوته » وهو 
المراد هنا . وحكه استحقاق العقاب بتركه » وعدم [كفار جاحده » والثواب بفعله . وحكمه فی‌الصلاة ماذكره 
الشارح . والواجب قد بطاق على الفرض القطمى کصوم رمضان واجب ( قوله لاتفسد بتركها ) أشار به إلى الرد 
عل القهستانى حيث قال : تفسد ولا تبطل اه . قال الهموى فى شرح الكنز : واافرق بينهما أن الفاسد مافات 
عن وصف مرغوب »والباطل مافات عنه شرط أو ركن . وقد نيطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازا اه . ووجه الرد أن 
اتنا لم يفرقوا فى العبادات بينبما وإنما فرقوا فى المعاملات ح ( قوله وتعاد وجوبا) أى بترك هذه الواجبات .أو 

منها : وما فى الزيامى والدرر والجتى من أنه لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة لالو ترك البورة » رده ف البحر 
بأن الفاتءة وإن كانت آكد ف الوجؤب للاختلاف فى ركنيتها دون السورة لكن وجوب الإعادة حكم ترك 
الواجب «طلقا لا الواجب المؤكد » وإنما تظهر الآكدية ف الإثم لأنه مقول بالتشكيك اه . 

قلت : ويد تقبيد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر كالأى أو من أسلم فى آخر الوقت فصل قبل 
أن يتم الفائحة فلا تازمه الإعادة تأمل ( قوله إن لم يسجد له ) أى للسبو » وهذا قيد لقوله والسهو » إذ لاسجود 
ف العمد » قبل إلا فى أربعة لو ترك القعدة الأولى عمدا أو شك فى بعض الأفعال فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن 
ركن أو أخر إحدى سجدق الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمدا أو صلى على الى صلی الله عليه وسل ف القعدة 
الأول عدا . وزاد بهم خاسا وهو : لو ترك الفائمة مدا فيسيجد فى ذلك كله ويسمى سجود عذر » ولیستان 
الشارح ذلك لما سيأق تضعيفه ى باب سجود السبو : ورده العلامة قاسم أيضا بأنا لانم له أصلا فى الرواية ولا 
وجها فى الدراية » وهل تجب الإعادة بترك سجود السمو لعذر » كا لو نيه أو طلعت الشمس فق الفجر ؟ لم أره 
فير اجع . والذى يظهر الوجوب كا هو مقتضى إطلاق الشارح » لأن النقصان لم ينجيز يجابر ٠»‏ وإن هيام 
بترکه فليتأمل : 

مطلب المكروه تحريا من الصنائر » ولا نسقط به المدالة إلا بالإدمان 

(قوله يكون فاسقا) أقول : صرح العلامة ابن نجيم فى رسالته المؤولفة فى بيان المعاصى : بان کل مكروه حر يما 
من الصغائر » وصرح أيضا بأنهم شرطوا لإسقاط العدالة بالصغيرة الإدمان عليها » وم يشرطوه فى فصل ماعل 
بالمروءة وإن كان مباحا : وقال أيضا إنهم أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرة» فينيغى اشتراط الإصرار 


واحد 
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آثما» وكذاكل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها . والختار أنه جابر للأول » 


عليه . قال : وجوابه أن المسقط لا به بناء على أ نكل ذنب يسقطها ولو صغيرة بلا إدمان » كا أفاده لى المحيط 
البرهانى وليس بمعتمد اه وبه ظهر أن كلام الشارح هنا مبنى على حلاف المعتمد . 
مطل كل صلاة أديت بع وكراهة التحريم يحب إعادنمها 

(قوله وكذاكل صلاة الخ ) الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة الأخبئين مالم يوجب سجودا أصلا » وأن التقص 
إذا دحل فى صلاة الإمأم ولم يبز وجبت الإعادة على المقتدى أيضا وأنه يستثنى منه الجمعة والعيد إذا أديت مع 
كراهة التحريم إلا إذا أعادها الإمام والقوم جميعا فليراجع ح . 

أقول : وقد ذكر ف الإمداد بحثا أن كون الإعادة بترك الواجب واجبة لابمنع أنتكون الإعادة مندوبة بتر ك 
سنة اه ونحوه فى القهستانى » بل قال فى فتح القدير : والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة نحريم فتجب 
الإعادة أو تنزيه فتستحب اه + 

بتى هنا شىء » وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح فى المذهب أو سنة »ؤكدة فى سكم الواجب كا فى 
البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره » وأنه يأنم » ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردا يؤمر .بإعادتها بالجماعة » 
وهو الف لما صرحوا به فى باب إدراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الجماعة يتم 
ويقتدى متطوعا » فإنه كالصرييح فى أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردا ٠كروهة‏ ترما أو 
قريبة من التجريم > فيخالف تلك القاعدة » إلا أن يدعى تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة التى تعاد بتركه 
ماكان من ماهية الصلاة وأجزائها فلا يشمل الجماعة لأنها وصف ا خارج عن 'ماهيتها » أو يدعى تقييد قوهم 
ینم ويقتدى متطوعا بما إذاكانت صلاته منفردا لعذر كعدم وجود الجماعة عند شروغه فلا تکون صلاته منفردا 
مكروهة » والأقرب الأول » ولذا لم يذكروا ابلحماعة من جملة واجبات الصلاة لأا واجب مستقل بنفسه خارج 
عن ماهية الصلاة » ويؤيده أيضا أنهم قالوا يحب الترتيب فى سور القرآن ٠‏ فلو قرأ منكوسا أثم لکن لابلزمه 
سجود السبو » لأن ذلك من واجبات القراءة لامن واجبات الصلاة كا ذكره ى البحر ف باب الین > لکن 
قولهم كل صلاة أديْت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيزه » ويؤيده ماصرحوا به من وجوب الإعادة 
بالصلاة فى ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلى وهو حامل الصتم . 

[ ننبيه ] قيد فى البحر فى باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة فى أداء الصلاة مع كراهة الحرم ما قبل خروج 
الوقت » أما بعده فتستحب » وسبأتى الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف فى وجوب الإعادة 
وعدمه » وترجييح القول بالوجوب قى الوقت وبعده ر قوله وانختار أنه ) أى الفعل الثنى جابر للأول بمنزلة امير 0 
بسجود السبو وبالأول يحرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح » كذا فى شرح الأكل على . 
أصول البزدوی » ومقابله مانقلوه عن ألى اليسر من أن الفرض هو الثانى »> واختار ابن الحمام الأول قال لآق 
الفرض لآيتكرر » وجعله الثنى يقتضى عدم سقوطه بالأول» إذ هو لازم ترك الركن لاالواجب إلا أن يقال مره 
أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما جلم سبحانه أنه سيوقعه اه يعنى أن القوله ؛ 
يكون الفرض هو الثانى يلزم عليه تكرار الفرض » لأن كون الفرض هو الثانى دون الأول يلزم منه عدم سقوجكه 
بالأول ولي سكذلك + لأن عدم سقوطه بالأول إما يكون بترك فرض لابترك واجب » وحيث استككل الأهله 

( ۸ - حاثية ابن عابدين' = 1 6 
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لأن الفرض لابتكرر (وهى) على ماذكره أربعة عشر (قراءة فتحة الكتاب) فيسجد للسبو بتر لك كثرها لا أقلها 
لکن فى الجتی يسجد بترك آية متها وهو أولى 

قلت : وعليه فكل آية واجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل رکنوإتیان کل وترك تکر بر کل کا باتی فليحفظ 
روضم ) أقصر (سورة ) كالكوثر أو ماقام مقامها ۽ وهو ثلاث آیات قصار » نحو - ثم نظر - ثم عبس وبطر 
ثم أدب واستكبر - وكذ! لوكانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثا قصارا ذكره الحلى 


فرائضه لاشك فى كونه يجمزنا فى ا حك وسقوط الفرض به وإ كان ناقصا بترك الواجب » فإذاكان الثانى فرضا 
بازم منه تتكرار الفرض » إلا أن يقال الخ فافهم ( قوله على ماذكره ) وإلا فهى أكثر من ذلك بكثير کا سيق 
بیانه ( قوله قراءة فاتحة الكتاب ) هذا إذالم مخف فوت الوقت وإلا اكتى بآية واحدة فجمييع الصلوات وخص 
البزدوى الفجر .سكا ف القنية [سمعيل (قوله بترك أكثرها) يفيد أن الواجب الأ كثر » ولا يعرى عن تأمل بحر "٠‏ 
وف القھستائی أنها بهامها واجبة عنده ؛ وأما عندهما فأكثزها » ولذا ليجب السبو بنسيان الباق كا فى الزاهدى »> 
فكلام الشارح جار على قولهما ط ( قوله وهو أول ) لعله المواظبة المفيدة الوجوب ط ( قوله وعليه ) أى وبناء 
تى فكل آية واجبة »> وفيه نظر » لأن الظاهر أن ماف المحتبى مبنى على قول الإمام بأنها يقامها واجبة 
وذكر الآبة تمثيل لانقييد » إذ بنرك شیء منباية أو أفل ولو حرفا لايكونآتيا بكلها الذى هو الواجب › کا أن 
الواجب ضم ثلاث آيات » فلو قرأ دونہاکان تاركا للواجب أفاده الرحتی ( قوله ككل تكبيرة عيد ) وهى ست 
تكبيرات كنا سيأق فى مله ح ( قوله وتعديل ركن ) عطف على تكبيزة : أى وككل تعديل ركن ومثله تعديل 
القومة وتعديل ابخلسة على مايأق قريبااح ( قوله وإتيا نكل الخ ) بالرفع عطفا على كل الأول أو بالجر عطفا على 
كل الثانى » والمراد أن من الواجبات إتيان كل فرض أو واجب فق له » وترك تکریر کل منهما » وأفاد هذا 
الراد بقولسكا بأنى أى فى آآخر الواجبات ( قوله ورك تكرير کل ) هكذا فى بعض النسخ *وعلمت الراد م 
والذى فى عامة النسخ : وتر ككل بإسقاط تكرير : وتوجببه بأن يجعل قوله ككل تكبيرة تنظير الأب فى قوله 
يسجد بترك آية ؛ والمعنى كا يسجد بتر ككل تكبيرة عيد بمفردها » وتر ك کل تعديل ركن بمفرده » وترك إتيان 
كل من التبكبيرات أو التعديلات جملة » وكذا بتر ككل هذه المذكورة جملة ولا يخنى مافيه ( قوله تعدل ثلاثا 
قصارا) أى مثل ثم نظر- الخ وهى ثلاثون حرفا » فلو ق رأ آية طويلة قدر ثلاثين حرفا يكون قد أقى بقدرئلاث 
آیات › لکن سباق فی فصل يجهر الإمام أن فرض القراءة آية وأن الأية عرفا طائفة من ال رآن مار ت أقلها ستة 
أحرف ولوتقديرا كلم يلد إلا إذاكانت كلمة فالأصح عدم الصحة اه ومقتضا أنه لو قرأ آية طويلةقذر ثمانيةعشر 
حرفا يكون قد أنى بقدر ثلاث آيات : 
وقد يقال : إن المشروع ثلاث آيات متوالية على النظم القرآى مثل ثم نظر. س الخ ولا يوجد ثلاث بمتوالية 
أقصر منها » فالواجب إما هى أو مايعدها ٠ن‏ غير ها لامايعدل ثلاثة أمثال أقصر آية وجدت فى القرآن » ولذا قال 
تعدل ثلاثا قصارا ولم يل تعدل ثلاثة أمثال أقصر آية 5 عل أن فى بعض العبارات تعدال أقصر سورة فليتأمل 00 
وسنذكر فى فصل الحهر زيارة فى هذا البحث ( قوله ذكره ابی ) أى فى شرخه الكبيز على النية : وعبارت» : 
ون قرأ ثلاث آيات قصارا أوكانت الآية أو الآبتان تعدل ثلاث آيات قصاو حرج عن حد الكراهة المذكورة 
يعنى كراهة التحريم : قال الشارح فى شرحه على الملتتى : ول أره لغيره وهو مهم فيه یسر عظيم لدفع كراهة 
التحريم اه ٠‏ 1 
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ری الأوليين من الفرض ) وهل یکره ف الأخحريين ؟ النتار لا( و ) فى ( جميع ) ركعات ( النغل ) لأ كل شفع 
منه صلاة (و) کل (الوثر) احتيأطا وتعيين القراءة رى الأوليين ) من الفرض على المذهب ( وتقديم الفائحة 
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قلت : قد صرح به فى الدرر أيضا حيث قال :. وثلاث آيات قصارتقوم مقام الصورةوكذا الآية الطويلة اه 
ومثله فى الفيض وغيزه : وف التاترخانية : لو قرأآية طويلة كآية الكرسى أو المداينة البعض ف ركعة والبعض 
فى ركعة اخختلفوا فيه على قول أب حنيفة » قبل لايجوز لأنه ماقرأ آية تامة فى كل ركعة > وعامتهم على أنه يجوز 
لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدها فلا تکون قراءته أقل من ثلاث آبات اه وهذا يفيد أن 
بعض الآية كالاية فى أنه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار یکی ر قوله فى الأوليين ) تنازع فيه قراءة وضم ف قول 
المصنف قراءة فاتحة الكتاب وضم سورة لن الواجب فى الأولبين کل منہما فافهم ( قوله وهل یکره ) أى ضم 
السورة ( قوله التار لا) أى لايكره حرجا بل تزيم لأنه حلاف السنة . قال فى النية وشرحها : فإن ضم السودة 
إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السبو فى قول ابی يوسف لتأخير الركوع عن عله وف أظهر الروابات لايجب 
لأن القراءة فهما مشروعة من غبر تقدير » والاقتصار على الفانحة «سنون لأواجب ام وف البحر عن فخر 
الإسلام أن السورة مشروعة فى الأ بين تقلا : وف الذخيرة أنه الختار . وف خبط وهو الأصج اه والظاهر أن 
المراد بقوله نفلا الحواز » والمشروعية بمعنى عدم الحرمة فلا ینای کونه حلاف الأولى كا أفاده فى الحلية 


مطل كل شفع من النفل صلا 

ر قوله لأن كل شفع منه صلاة ) كانه واله عم كته من الحروج على رأس الركعدين 
آخر کان بانيا صلاة على تحرمة صلاة » ومن مة صرحوا بأنه لو نوى أربعا لايحب عليه بتحرعتها سوى 
فى المشبور عن أصصابنا » وأن القيام إلى الثالاة بمنزلة تحريمة «بتدأة » حتى إذفساد الشف فى لاي جب فساد الشف 
الأول » وقالوا : يقحب الاستفتاح فى الثلثة والتعوذ » وتمامه فى الحلية » وسياى أيضا فى باب الور والتواقل 
قال ح : ولا ينافيه عدم افتراض القعدة الأولى فيه الذى هو الصحيح لأن الكل صلاة واحدة بالنسبة إلى القعدة 
كما فى البحر عند قول الكنز فرضبا التحريمة ( قوله احتياطا ) أى لما ظهرت آثار السنية فيه » من أنه لابؤذن اه 
ولا يقام أعطيتاه حكم السنة فى حت القراء احتياطا ح ( قوله وتعيين القراءة فى الأوليين ) لايشكرر هذا مع قول 
قبل فى الأوليين » لأن الراد هنا القراءة ولوآية فنعين القراءة مطلقا فييما واجب وضم السورة مع فة واج 
آخر ط ( قوله من الفرض ) أى الرباعى أو الثلاثى » وكذأ فى جميع الفرض الثنائى كالفجر والجمعة ومقصورة 
السفر ( قوله على المذهب ) اعل أن فى محل القراءة الفروضة فى الفرض ثلاثة أقوال : 

الأول أن غلها الركعتان الأوليان عينا » وصمحه فى البدائع . الثانىأن محلها ركعتانمنها غير عين: : أىفيكون 
تعيينها فى الأوليين واجبا »> وهو المشبور ف مدهب : الثالث أن تعيينها فييما أفضل » وعليه مشى ف غاية البيان 
وهو ضعيفب » والقؤلان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ فى:الأخريين فقط يصسح » ويازءه سجود السهو لر ساهيا 
لكن سببه غلى الأول تغيير الفرض عن عله وتتكون قراءته قضاء عن قراءتة فى الأوليين » وسيبه على الثاني ترك 
الواجبٍ وتكون قراءته نى الأخريين أداء كذا فى نوافل البجر وفيه فن سجود السبو. . 

واختلفوا فی قراءته فى الأخريين : هل هى قضاء أو أداء » فذكر القدورى أنها أداء لأن الفرض القراءة 
ف ركعتين غيز عين : وقال غيره : إنها قضاء فى الأخريين استدلالا بعدم صعة اقتداء المسافر بالمقيم بعد خمروج 
الوقت ٠‏ وإن لم يكن قرأ الإمام فى الشفع الأول ولوكانت ف الأخريين أداء الحاز لأنه يكون اقتداء المفترض 


Marfat.com 


ان 


2 
على كل ( السورة ) وكذا ترلكتكريرها قبل سورة الأوليين ( ورعاية الترتيب ) 


بالمفترض فى حق القراءة فلمالم جز عل أنها قضاء وأن الأخربين خخلتا عن القراءة وبوجوب القراءة على مسبوق 
أدرك إمامه فى الأخربين ولم يكن قرأ ى الأوليين كذا فى البدائع اه . 

أقول : لى ههنا إشكال-» وهو أنه لاخلاف عندنا فى فرضية القراءة فالصلاة » وإنما الكلام فىتعيين محلها 

وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعبينها فى الأوليين فرض أو واجب أو سنة » وقد علمت تصحيح القول الأول 
وحينئذ قلا نلو إما أن يراد أنه فرض قطعى أو فرض عمل وهو مايفوت الجواز بفوته . وعلى کل يلزم من عدم 
القراءة فى الأوليين فساد الصلاة » كا لو أخر الركوع عن السجود ولا قائل بذلك عندنا فيتعين المصير إلى القول 
بالوجوب الذى عليه النون . والذى يظهر لى أن ف المسألة قولين فقط » وأن القول الأول والثانى واحد ؛ 
فقوم محلها الركعتان الأوليان عينا معناه أن التعيين قبهما واجب»» وهو المراد بالقول الثانى» فيكون تأخير القراءة 
إلى الأخريين قضاء مثل تأخير السجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة » ويقابل ذلكالقول بأن تعيين الأوليين 
أفضل » وعليه فالقراءة فى الأخربين أداء لاقضاء » وهما القولان اللذان ذكرهما صاحب البحر فى سجود السبو 
عن البدائع ؛ ويدل لذلك أن صاحب المنية ذكر من واجبات الصلاة تعيين القراءة فى الأوليين فقال ف الحلية : 
وهذا عند القائلين بأن علها الركعتان الأوليان عينا » وقد عرفت أنه الصحييح » وعليه مشى فى الخلاصة والكاقى 
وأما عند القائلين بأن محلها ركعتان منها بغير أعيانهما » فظاهر قولحم إن القراءة ف الأوليي نأفضل أنه ليس بواجب 
بل الظاهر أنه نة » وغير خاف أن ثمرة لحلاف تظهر فى وجوب سجود السهو إذا تركها فى الأوليين أو نق 
إحداهما سبوا لتأخير الواجب سبوا عن عله » وعلى السنة لامجب أه ملخصا » وهو صريح ف أن الأقوال اثنان. 
لاثلاثة » وف أن المراد بالقول بأن محل القراءة الأوليان عينا هو الوجوب لا الافتراض » وظهر بهذا أن صاحب 
البحرلم يصب فى بیان الأقوال ولا نی التغریع عليها كالم يصب من نقل عبارته على غير وجهها » وبا قررناه 
ارتفع الإشكال واتضح الحال . 

والحاصل أنه قيل إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين » وكونها فى الأوليين أفضل » وقيل إن محلها 
الأوليان منه عينا فيجب کونما فيهما » وهو المشهور فى المذهب الذى عليه المتون وهو المصحح » وعلمت تأييده 
با مر فى عبارة البحر عن البدائع من مسألة المسافر والمسبوق . وقال القهستانى : إنه الصحيح من مذهب أصصابنا 
فلا جرم قال الشارح على المذهب فافهم . الحمد لله على التوفيق والهداية إلى أقؤم ظريئى (قولهعلى كل السورة) 
حتى قالوا لو قرأ حرفا من السورة ساهيا ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورة » ويلزمه سجود السبو بحر » وهلالمراد 
بالحرف حقيقته أو الكلمة » يراجع . ثم رأيت فى سبو البحر قال بعد مامر : وقيده فى فتح القدير بان يكون 
مقدار مايتأدى به ركن ١ه‏ أى لأن الظاهر أن العلة هى تأخير الابتداء بالفاتحة والتأخير اليسير » وهو مادون ركن 
معفو” عنه.تأمل . ثم رأيت صاحب الملية أيد مابحئه شيخه ف الفتح من القيد المذكور بما ذكروه من الزيادة 
على النشهد ف القعدة الأولى الموجبة للسبو بسيب تأخير القيام عن له » وأن غير واحد من المشابخ قلبرها بمقلدار 
أداء ركن .( قوله وكذا ترك تكريرها الخ ) فلو قرأها فى ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السو لتأخير 
الواجب وهو السورة كا فى الذخيرة وغيزها » وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كا فى الظهيرية» أما لو قرأها قبل 
السورة مرة وبعدها مرة فلا يحب كا فى اللخانية » واختاره فى الحيط والظهيرية والحلاصة؛ وصمحه الزاهدى لعددم 
اروم التأخير لان الركوع ليس واجبا بإثر السورة ؛فإنه لو جع بين سور بعد الفائحة لاحب عليه شىء» كذاق البخخر 
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.بين القراءة والركوع و ( فيا يتكرر ) أما فيا لا يتكرر ففرض کا مر 


هنا وى سجود السبو . قال فى شرح المنية : وقيد بالأوليين لأن الاقتصار على مرة فى الأخريين ليس بواجي » 
حتى لايلزمه سجود السهو بتنكرار الفاتحة فيهما سهواءولو تعمده لايكره مالم يؤد إلى التطويل على ا هاعة أوإطالة 
الزكمة على ماقبلها ا« ( قوله ين القراءة والركوع ) يعنى فى الفرض الغير الثنافى ؛ ومعنى كونه واجبا أنه لو ركع 
قبل القراءة صح ركوع هذه الركعة » لأنه لايشترط ف الركوع أن يكون مترتبا على قراءة فى كل ركمة » بخلاف 
الترتيب بين الركوع والسجود مثلا فإنه فرض » حتى لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة »لأن أصل 
النجود يشترط ترتبة على الركوع فى كل ركعة كترتب الركوع على القيام كذلك » لأن القراءة لم تفرض فى جميع 
ركعات الفرض » بل فى ركعتين منه بلا تعيين ؛ أما القيام والركوع والسجود فإنها همينة ىكل ركعة نعم القراءة 
فرض ومحلها القيام من حيث هوء فإذا ضاق وقتها بان م يقرأ فى الأوليينصارالترتيب بينها وبين الركوع فرضا لعدم 
إمكان تداركه» ولكن فرضية هذا الترتيب عارضة بسبب التأخير » فلذا لم ينظروا إليه» واقتصروا على أنالترتيب 
بينها واجب » لأن إيقاع القراءة فى الأوليين واجب » هذا توضيح ماحققه فى الدرر 
والحاصل أن الترتيب المذكور واجب ف الركعتين الأوليين » وثمرته فيا لو أخر القراءة إلى الأخريين ورك 
فی كل من الأوليين بلا قراءة أصلا » أما لو قرأ فى الأوليين صار الترتيب فرضا حتى لو تذكر السورة راكعا فعاد 
وقرأها لزم إعادة الركوع » لأن السورة التحقت با قبلها وصارت القراءة كلها فرضا فيلزم تأخير الركوع عنباء 
ويظهر من هذا أن هذا الترتيب واجب قبل وجود القراءة فرض بعدها نظيره قراءة السورة فإنها قبلقراءتها تسمى 
واجبا وبعدها تسمى فرضاء وحينئذ فيكون الأصلف هذا ار تيب الوجوب » وفرضيته عارضة كمروضما فيا لوأخر 
القراءة إلى الأخريين » لكن قد يقال إن هذا الترتيب يغنى عنه وجوب تعيين القراءة فى الأوليين » إلا أن يقال 
لا کان هذا التعرين لايحصل إلا بهذا التزتيب جعلوه واجبا آخر فتدبر ( قوله أما فها لايتكرر ) أى فى كل الصلاة 
أو فى كل ركمة ففرض» وذلك كترتيب القيام والركوع والسجود والقعود الأخير كا علمته آنفا » ومر أيضا عند 
قوله وبی من الفروض » وبيناه هناك : 
ولا يرد على إطلاقه أن القراءة مما لايتكرر فى كل ركعة مع أن ترتييها على الركوع غير فرض » لأن مراده 
بما لايتكرر ماعداها بقرينة تصريحه قبيله بوجوب ترتيها فلا مناقفة فى كلامه فافهم . 
فإن قلت : ذكر فى الکای النسنى من باب سجود السهو أنه يجب بأشياء منها تقديم ركن بأن ركع قبل أن يقرأ 
أو سجد قبل أن ركع لأن مراعاة الترتيب واجبة عندنا خلافا لزفر ‏ فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب اه . 
تع نظيره فى اللخيرة مع أنه فى الكاق ذكر هنا أن تريب القيام على الركوع والركوع على السجود فرض » 
لأن الصلاة لاتوجد إلا بذلك ام : 
.قلت : أجاب ف البحر بأن قولهم هنا إن الترتيب شرط » معناه آن الركن الذى قدمه يلخو ويلزمه إعادته 
مرتبا » حتى إذا سجد قبل الركوع لايعتل بهذا السجود بالإجماع كا صرح به فى النهاية فيشترط إعادته » وقوهم 
فى سجود السبو إن الترتيب واجب » معناه أن الصلاة بعد إعادة «اقدمه لاتفسد برك الترتهب صورة الماصل 
بزيادة ماقدمه : 
والحاصل أن افتراض النرتيب بمعنى افتراض إعادة ماقدمه ووجوبه بمعنى إيجاب عدم الزيادة » لأن زيادة 
مادون ركعة لانفسد الصبلاة فكان واجبا لافرضا بخلاف الأول » وقد خبنى هذا على صدر الشريعة حتى ظن أن 
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رف كل ركعة كالسجدة ) أو ىكل للصلاة كعدد ركماتم » 


ازتيب وجب مطلقا إلا فى تمكيرة الافتاح واقعدة الأخيرة » وهو عجيب لما علمت من كلام لبي صم 
كالسجدة ) الكاف استقصائية ذم يتكرر فىالركعة سواها ومثله الكاف فى قوله کعدد ح » وامراد به اجا 
ألثانية من كل ربكعة » فالترتيب بينها وبين مابعدها واجب ٠‏ قال فى شرح المنية حتى لو ترك سجدة «ن ركعة م 
تذكرها فيا بعدها من قيام أو ركوع أو سجود فإنه يقضيها ولا يقضى مافعله قبل قضائها 4 هو بعد ركعتها من 
يم أ رو أو سجود ‏ “بل يلزمه سجود السبى فقط > لکن اختلف ف ازوم ر ری راو ويه 
کا لو تذكر وهو راكع أو ساجد أنه لم يسجد فى الركعة الى قبلها فإنه يسجدها » وهل يعيد الركوع أو السجود 
المتذكر فيه » فنى الهداية أنه لاتجب إعادته بل تستحب معللا بأن الترتيب ليس بفرض بين مايتكرر من الأفعال 
وى انلخانية أنه يعيده وإلا فسدت صلاته .هللا بأنه ارتفض بالعود إلى ماقبله من الأركان لأنه قبل الرفع منه يقبل 
الرفض » بخلاف مالو تذكر' السجدة بعد مارفع من الركوع لأنه بعد ماتم بالرفع لايقبل الرفض اه : ومثله 
فى الفقح : 

قال فى البحر : فعلم أن الاحتلاف فى الإعادة ليمن بناء على اشتراط الترتيب وعدمه ؛ بل على أن الركن 
المنذكر فيه هل برتفض بالعود إلى ماقبله من الأركان أولا اه تأمل(١)‏ والمعتمد ماف الهداية » فقد جزم به فى الكثز 
وغيره ئی آخر باب الاستخلاف » وصرح ف البحر بضعف ماق انحانية : هذا » والتقييد بالترتيب بيه وبين 
مابعدها للاحتراز عا قبلها من ركعتها » فإن الترتيب بين الركوع والسجود من ركعة واحدة شرط كا مر ؛ وه 
عليه فى الفتح ( قوله أو في كل الصلاة كعدد ركمائها ) أى أن الترتيب بون الركعات واجب : قال الزياعى فإن 
مايقضيه بعد فراغ الإمام أول صلاته عندنا » ولوكان الترتيب فرضا لكان آخرا اه . 

ورده فى البحر بأثه لابح أن یدخل تحت الترتيب الواجب » إذ لاشیء على المسبوق ولا نقص فى صلا 
ألا ,ذا ترف الكاق عل النکرر ی کل ركمة اھ وكائه فهم أن مراد الزيلعى أ ار تیب الذکور واجب 
على لبوق ولبس كذاك » بل مراده أنه واجب على غيره بدليل مسألة المسبوق + 

وبيان ذلك أنه لو اقتدى ف ثالثة الرباعية مثلا لايجوز له أن يصل أول صلاة إمامه الذى فانه » ولو فعل 
فسدت صلاته لانفراده فى موع الاقتداء » بل بيجب عليه تابه فب أدركه »ثم لذا سل بقغى فته وهو اول 
صلاته إلا من حيث القعدات فقد وجب على المسبوق عكس الترتیب , ولو كان اتيب فرضا لكان مايقضيه 
ندر اانه حفيقة من كل وجه فلا يقرا السورة ولا يجهر : والدليل عمقلا م نأن مراد ازیلمی وجو بار 
على غير المسبوق ماف الفتح حيث قال أو فى كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به ارتب 
فإن المسبوق يصلى آخر الركعات قبل أوما اه فن ظن أن كلام الفتح عخالف لكلام لزيلعى فقد وهم ۽ نعم كلام 
الفتح أظهر ف المراد فافهم . 

فإن قلت : وجوب الشى* إنما بصح إذا أمكن ضده وعدم الترتيب بين الركعات غير مكن » فإن المصلى كل 
ركعة أتى بها أولا فهى الأولى وثانيآ فهى الثانية وهكذا . 

)6 ( فوله تأمل ) وجه التأمل أن كلام المداية صريح فى أن الإعادة مبنية عل أن ارتب ليس يفرض ٠‏ 

وقد يهاب بان الللاف من الطرفين ليس مبنيا على ما ذكره » لأن الملا من طرف المداية مبنى عل أن التو تیب ليس بركن » 
واللاف من طرف الحائية ليس مبئيا مل أنه ركن بل عل الارئفاض أه منه ٠‏ : 
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حتى لو نی سجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام لكنه يتشبد ثم يسنجد للسبو ثم يتمد ٠‏ 
لأنه يبطل بالعود إلى الصلبية والتلاوية » 


قلت : بمكن ذلك لأنه من الأمور الاعتبارية النى تبتى عليها أحكام شرعية إذا وجد معها مايقتضيها » فن 
صلى من الفرض الرباعى ركعتين وقصد أن يجعلهما الأخيرتين فهو لغو إلا إذا حقق قصده؛ بأن ترك فيهما القراءة 
وقرأ فيا بعدهما » فحينئذ يبننى عليه أحكام شرعية وهى وجوب الإعادة والإثم لوجود مايقتضى تلك الأحكام 
وهذا اعتبر الشارع صلاة المسبوق غير مرتبة من حيث الأقوال فأوجب عليه عكس الرتيب مع أن كل ركعة أ 
بها أولا فهى الأولى صورة لكنها فى الحم ليست كذلك ؛ فكما أوجب الشارع عليه عكس الترتيب بأن أمره 
بأن يفعل مايبةنى على ذلك من قراءة وجه ركذلك أمر غيره بالرتیب بان يفعل مايقتضيه » بان يقرأ أولا وهر 
ويسر » وإذا خالف يكون قد عكس الترتيب حكما » ولخذا عبر المصنف كالكئز وغيزه بقوله ورعابة ارتب 
أى ملاحظته باعتبار الإنيان با يجب أولا فى الأول أو آخراً فى الاتخر : 

والحاصل أن المصلى إما منفرد أو إمام أو مأعوم > فالأولان بظهر فيهما ثمرة الَرتيب بما ذكرنا » ولو سلمنا 
عدم ظهور الُرة فيهما تظهر فى الأموم » فإنه إما مدرك أو مسبوق فقط أولا حق فقط أو مركب على ماسيأى 
بيانه فى محله : 

أما المدرك فهو تابع لإمامه فحكه حکه : وأا المسبوق فقا علمت أن اللازم عليه عكس الرتيب 

وأما اللاحق فالواجب عليه الترتيب بعكس المسبوق : وعند زفر الترتيب فرض عليه فإذا أحرك بعض صلاة 
الإمام فنام فعليه أن يصلى أولا مانام فيه بلا قراءة ثم يتايع الإمام » فلو تابعه أولا ثم صلی مانام فيه بعد سلام 
الإمام جاز عندنا وأثم ركه الواجب . ودند زفر لاتضح صلاته : قال فى السراج ن الفتاوى : المسبوق 
إذا بدأ بقضاء مافاته فإنه تفسد صلاته وهو الأصح ‏ واللاحق إذا تابع الإمام قبل قضاء مافاته لانفسد خلافا 
لرفر اه : 

وأما المركب كا لو اقتدى فى ثائية الفجر فنام إلى أن سلم الإمام » فهذا لاحق ومسبوق ولم يضل شيئاً فيصل 
أولا الركعة اتی نام فيه بلا قراءة مم انی سبي بها بقراءة » وإن عكس صح وأثم لتركه الترتيب الواجب فيجب 
عليه إعادة الصملاة 4 سواء كان عامداً لأدائها مع كراهة التحريم أو ساهيا لعدم إمكان الجر ية الى الأ 
خنام ضلاته وقع بمالحق فيه » واللاحق منوع عن سجود السبو لأنه خلف الإمام حكا فثبت بهذا أن اللاحق 
بنوعيه قد أوجبوا عليه اترتيب كا ألزموا المسبوق بعكسه » وليس ذلك إلا من حيث الاعتبار والمسكم لامن 
حيث الصورة فافهم ( قوله حتى لو نسى الخ ) تفريع على قوله كالسجدة ( قوله من الأولى ) ليس بقيد » وخمم 
لبعدها من الآنخر ط (قوله قبل الكلام ) امراد قبل إتيانه بمفسد ط ( قوله لكنه يقشبد ) أىيقرأ التشبد إلى عبد 
ورسوله فقط ويتمه بالصلوات والدعوات فى تشهد السبو على الأصح ط ( قوله ثم يتشبد ) أى وجوبا » وسكت 
عن القعدة لأن التشبد يستلزمها لأنه لايوجد إلا فيها تأمل ر قوله لأنه بطل الخ ) أى لأن التشبد يعنى مع القعدة 
بقرينة قوله أما السهوية. فترفع التشبد لاالقعدة ح : أما بطلان القعدة بالعود إلى الصملبية : أى السجدة الى هىمن 
صلب الصلاة أى جزء منها > فلاشتزاط الترتيب بي نالقعدة وما قبلها لأثها لانكون أخيرة إلا باتمام سائر الأركان 
وأما بطلائها بالعود إلىالتلاوية فقال ط لأن التلاوية ما وقعت فى الصلاة أعطيت حك الصلبية» بخلااف ماإذا تركها 
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أما السبوية فترفغ التشهد لاالقاعدة » حتى لو سل بمجرد رفعه منها لم تفسد » بخلاف تلك السجذتين (. وتعديل 
الأركان) أى تسكين الجوارح قدر تسبيحة فى الركوع والسجود + وكذا فى الرفع منبه! على ما أختاره الكال » 


أصلا . وقال الرحتى لأنها تابعة للقراءة التى هى ركن فأخذت حك القراءة فلزم تأخير القعدة عنها ( قوله أما 
السبوية ) أى السجدة السبوية » والمراد الجنس لأنها سجدتان ط ( قوله فتزفع التشهد ) أى تبطله لأنه واجب مثلها 
فتجب إعاذته » وإنما لاترفع القعدة لأنها ركن فهى أقوى منبا ( قوله بمجرد رفعه منها ) أى من السبوية بلا قعود 
ولا تشېد لم تفسد صلاته » لأن القعدة الركن لم ترتفع فلا تفسد صلاته بزك التشهد الواجب ( قوله بخلاف تلك 
السجدتين ) أى الصلبية والثلاوية ؛ فإنه لو سلم بمجرد رفعه منهما تفسد صلاته لرفعهما القعدة . 
مطلب قد يشار إلى الثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد 
[ تنبيه ] قد يشار إل المثنى باسم الإشارة الموضوعالمفرد كا هنا ومثله قوله تعالى ‏ عوان بين ذلك - أىبين 
الفارض والبكر » وقول الشاعر : 
إن للخير وللشرمدى وكلاذلك وجه وقبل 
فافهم ر قوله وتعديل الأركان ) هو سنة حندهما فى تخريج الجرجانى » وى ريج الكرخى واجب حت 
تجب سجدتا السبو بتركه كذا ف الهداية » وجزم بالثانى فى الكنز والوقاية والمت» وهو مقتضى الأدلة كا بات 
قال فى البحر : وبهذا يضعف قول المرجانى ( قوله وكذا فى الرفع منہما ) أى يجب التعديل أيضا فى القومة من 
الركوع والجلسة .بين السجدتين : وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم من وجوب 
التعديل فيهما وجو ببهما ( قوله على مااختاره الكال ) قال البحر : ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة ف الأربعة 
أى فالركوع والسجود وف القوءة والجلسة : ووجوب نفس الرفع منالركوع والجلوس بي نالسجدتين للمواظية 
على ذلك كله وللأمر فحديث المسیء صلاته » وما ذكره قاضيخانمن زوم سجود السو برك الرفع من الركوع 
ساهيا وكذا فى الحيط » فيكون حك الجلسة بين السجدتين كذلك » لأن الكلام فيهما واحد » والقول بوجوب 
الكل هو مختار الحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمي رحاج » حتى قال إنه الصواب » والله الموفق للصواب اه :* 
معالب لاينتثى أن مدل عن الدراية إذا وافقتها رواية 
وقال ف شرح امنية ولا ينبغى أن يعدل عن الدراية(1) أى الدليل إذا وافقتها رواية على ماتقدم عن فتاوى 
قاضيخان » ومثله .اذكر فى القنية من قو له : وقد شدد القاضی الصدر فى شرحه فى تعديل الأركان جميعها تشديدا 
بليغا فقال : و[ كال كل ركن واجب عند ألى حنيفة ومحمد : وعند ى يوسف والشافعى فريضة » فيمكث 
فى الروع والسجود وف القومة بينبما حتى يطمئن كل عضو منه » هذا هو الواجب عند أفى حنيفة وعد ؛ 
حنی لو تركها أو شيئا منہا ساهيا يلزمه السهو ولو عمدا یکره أشد الكراهة » ويلزمه أن يعيد الصلاة وتكون 
محتبرة نى حق سقوط النرتيب ونحوه » كن طاف جنباً تلزمه الإعادة » والمعتبر هو الأول كذا هذا اه : 
والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان » وأما القومة والملسة وتعديلهما فالمشهور 
ف المذهب السنية » وروى وجوبما » وهو لاوافق للأدلة » وعليه الكال ومن بعده من المتأخرين وقد 'علمت 
قول تلميله إنه الصواب : وقال أبو يوسف بفرضية الكل » واخعتاره ف المجمع والعينى ورواه الطحاوى عن 


٠ قرله الدراية ) اراد بالدراية بالدال المهملة ؛ فى أوها اقم الماسل من أحد التصوص الشرعية الصحيحة اه مه‎ ( )١( 
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لکن المشبور أن مكل الفرض واجب ومكل الواجب سنة » وعند الثانى الأربعة فرض (والقعود الأول ) ولو فى 
نفل فالأضخح وكذا ترك الزيادة فيه على التشند » وأراد بالأول غير الأخير . 


أئمتنا الثلاثة : وقال فى إنه الأحوط اه وهو مذهب مالك وااشافعى وأحد » ولاعلامة البركلى رسالة “اها 
معدل الصلاة أوضح المسألة فيا غاية الإيضاح » وبسط فيها أدلة الوجوب» وذكرمايئرتبعلى تركذاكمن الآفات 
وأوصلها إلى ثلاثين آفة ومن المكروهات الحاصلة فى صلاة يوم وليلة » وأوصلها إلى أكثر من لما وخسين 

مكروها » فينبغى مراجعتها ومطالعتها ( قوله لكن المشبور الخ ) استدراك على قوله وكذا نى الرفع ٠لهما‏ . 
وحاصله أن:وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهر موافق للقاعدة المشبورة » لأن التعديل مكل فما ٠‏ 
أما وجوب تعديل القومة والجلسة فغير ظاهر ٠‏ لأن القوءة والجلسة إذا كانتا واجبتين على مااختاره الكمال يلزم 
أن يكون التعديل فيهما سنة » لآن مكل الواجب يكون سنة ؛ فهذه القاعدة لاتوافق مختار 
فالكل › ولا مارواه الطحاوى عنهم لأنه الفرض فى الكل » ولا ماهو المشير 
السنية ف الكل على ترج الجرجانى أو الوجوب فتعديل الأركان ؛ وا 0 
فصل كما فى شرح المنية وغيره بين الطمأنينة فالركوع والسجود وبين القوءة واج 
المقصود لذاته وهو الركوع والسجود وال تين مكلتان للركن المقصود لغيره 
إظهارا للتفاوت بين المكلين اه فافهم . وأجاب ح بأنه لايضر مخالفة 
أقول: على أن ماذ كره الشارح من القاعدة مأخوذ من الدرر وار اا 
قال : ولعل منشأه ٠١‏ فى الحلاصة من أن الواجب [ كال للفرائض والسئن | كال اواج 
ولا يذهب عليك أنه ليس معنا ذلك فليتدبر اه أى لآن 
ما يكل الفرض يكون واجبا وهكذا ر قوله وعند الثانى الأربعة فرض ) أى على يفوت 
بيانه فى آخر بحث الفرائض ( قوله ولو نفل ) لأنه وإنكان کل شفع منه صلاة على حدة حنی 
فق جميعه » لكن القعدة إنما فرضت للخروج من الصلاة » فإذا قام إلى الثالثة تبين أن ماقبلهام بك 
من‌الصلا فلم تبق القعدة فريضة؛ وتمامه فى ح عن وتر البحر ( قوله فىالأصح ) خلافا محمد ادر 
ٍ كل شفع » والطحاوى والكرخى فى قومما إنها فى غير النفل سنة » لكن فى النہر قال ف البدائع وأکر 
مشايخنا يطلقون عليه امم السنة إما لأن وجوبه عرف بها أو لأن الأؤكدة فى ٠منى‏ الواجب » وهذا يقتضى رفع 
الحلاف ( قوله وكذا ترك الزيادة فيه على التشبد ) ضمير فيه لا يصح إرجاعه للتشبد خلافا لمن دهم وإن كان 
ترك الزيادة فيه أى فى أثناء كلماته واجبا أيضا کترك الزيادة عليه أى بعد تمامه کا سيأنى فيتعين ٠١‏ قاله ح من 
إرجاعه للقعود الأول : أى"ف الفرض والسنة المؤكدة لأنما فى النفل مطلوبة » وأقل الزيادة المفوتة للواجب 
مقدار : اللهم صل على محمد فقط على المذهب كا سيأ فى الفصل الآنى ر قوله وأراد بالأول غير الأخير ) 
ليشمل ما إذا صلى ألف ركمة من النفل بتسليمة واحدة » فإن ماعدا القعود الأخير واجب » ومفهرءه فرضية 
كل قعود أخير ىأى صلاة كانت ويستثنى منه القعود الذى بعد سجود السهو فإنه واجب لا فرض » لما میاق 


افر الف 


معناه أن الواجب شرع لإا 


(۱) ( قوله وهو الانتقال ) أى الانتقال من ركن إلى رکن‌الای مر عده فى الفرالض » وهو ركن مقصره لقيرء ٠‏ لن افثراض 
الاننقال من الركوع مللا لأجل الإئيان بالسجوه ؛ إذ لو دام راكما م يعسقق السجود كا د مناه هناك وهر دون الفرمي المقصره 
لذاته » فيكون مكله سنة ومكل الأول راجيا إظهارا لفارت بيبا اه مه . 


( وه - حائية ابن عابدين > ١‏ ) 
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لكن يرد عليه لو استخلف «سافر سبقه الحدث مقها فإن القعود الأول فرض عليه : وقد يجاب بأنه عارض 
ر والتشبدان) ويسجد السو بترك بعضه ككله وكذا ىكل قعدة فى الأميح إذ قد يتكرر عشرا ؛ كن أدرك 
الإمام فى تشهدى المغرب وعليه سېو فسجد معه وتشېد ثم تذكر سجود تلاوة فسجد معه وتشېد ثم سجد للسېو 
وتشبد معه ثم قضى الركعتين بتشهدين ووقع له كذلك . 

قلت : ومثل التلاوية تذكر الصلبية ؛ فلو فرضنا تذكرها أيضا هما زيد أربع 


من أنه يرفع التشيد لا القعدة » ومعاوم أن التشبد يستلزم القعدة فهى واجبة ح ( قوله وقد يجاب بأنه عارض ) 
أى بسبب الاستخلاف » فإن المسافر يفترض قءو ده على رأس الركعتين لأنه آخر صلاته والمقم بالاستخلاف قام 
مقامه فتفرض ايه هذه القعدة كالقعدة الثانية » قبل ويجاب بهذا أيضا عن المسبوق » كا لو اقندى بالإمام 
فىثانية المغرب فإن القعود الثانى مما عدا الأخبر فرض عليه بمتابعة الامام . 


وحاصله أن قعود الإمام الأخير يفترض على المسبوق متابعته لإمامه فهو عارض بالاقتداء : وأقول : هذا 
تخالف لما نى البحر والنبر من قولها أراد بالأول ماليس بآخر إذ المسبوق بثلاث فالرباعية يقعد ثلاث قعدات 
رالواجب منها ماعدا الأخبرة اه ويدل عليه ما سيأق ف الإءامة من أن المسبوق لو قام قبل السلام قبل قعود إمامه 
تدر اند مد » فإن قرأ فى قيامه قدر ما تجوز به الصلاة بعد فراغ الإمام من النشهد جازت صلاته وإلا فلاوسياق 
نام بيانه » فاو كان القعود فرضا عليه لما صح هذا التفصيل ولبطلت صلاته مطلقا فافهم ( قوله والتشبدان )أى 
تشد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة والتشهد المروى عن ابن مسعود لابجب بلهو أفضل من المروى عن ابنعباس 
وغيره خلافا لما مله فى اابحر کا سيأنى فى الفصل الآنى ( قوله بترك بعضه ككله ) قال فى البحر : من 
سجود الهو فإنه يجب سجود السو بنركه ولو قلرلا فى ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم » .فتك بعضه 
كنرك کله اھ ر قوله وكذا فى كل قعدة ) أشار به إلى التورك على امن فى تعبيره بالتثنية.» إذ لو أفرد لكان اسم 
جنس شاملا لكل تشہد کا أشار إلبه فى البخر ح ر قوله ئى الأصح ) مقابله ٠١‏ قبل إنه فيا عدا الأخيرة سئة 
ر قوله فى تشبدى المغرب ) أى اقندی به فى التشبد الأول من تشهدى المغرب فیکون قد أدركه فى التشبدين » 
وقوله وعليه أى على الأمام سبو فسجد أى المأهوم معه أى مع الإنام لوجوب امتابعة عليه وُشهد ى الأموم مع 
الإنام » لأن سجود السهو يرفع التشيد ثم تذكر : أى الإمام سجود تلاوة فسجد أى الأءوم مع الإمام 4 0 
سجود الثلاوة يرفع القعدة ثم سجد أى الأءوم مع الإمام للسبو ء لأن سجود الس.بو لا يعتد به إلا إذا وقع خاتما 
لأفعال الصلاة وتشهد أى المأءوم مع الإمام لأن سجود السمو يرزفع التشهد ثم قضى أى الأ وم الركعتين بتشبلدين » 
| قدمنا من أن المسبوق يقضى آخر صلاته من حيث الأفعال » فن هذه الديثية ما صلاه مع الإءام آخر صلاته » 
فإذا انی بركءة ما عليه كانت ثانية صلاته فيقعد ثم يأنى بركعة ويقعد ادح ( قوله ووقغ له ) أى للم وم كذلك 
أى مثل ما وقع للإمام بان سها فيا يقضيه فسجد اه وتشبد ثم تذكر سجود تلاوة فسجده وتشهد ثم سجد 
للسبو وتشہد لما ذكرنا ح ( قوله وءثل الالاوية تذكر الصابية ) أى فى إبطال القعدة قبلهاوإعادة سجود السبوط 
ر قوله هما ) أى للإمام والمأءوم (قوله زيد أربع ) وذلك بأن تذكر الإمام الصلبية بعد القعدة الخامسة فسجدها 
المأدوم »عه وتشبد لارتفاع القعدة ثم سجد معه للسهو وتشهد لما قادمنا ع ووقع مثل ذلك للمأموم فتصير أريع 
عشرة قعدة » لكن هذا إما بكون إذا تراخى تذكر الصلبية عن الثلاوية كا هو المفروض » أو بالعكس بأن 
تراخى تذكرالتلاوية عن الصلبية ؛ وأما إذا تذ كرهما معا؛ فإما أن يتذكر قبل القعدة الأخخيرة أو بعدها قبل تشهد 
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آخر لا مر » ولو فرضنا تعمد التلاوية والصلبية ما أيضا زيد ست أيضا » ولو فرضنا إدراكه للإمام ساجدا 
وم يسجدها معه فقتضی القواعد أنه يتقضيهم 


سجود السبو أوبعده » فإن تذكرهما قبل القعدة الأخير ة فليس هناك إلا ثلاث قعدات» وإن تذ كرجا بعدها قبل 
تشبد سجود السبو فأربع » وإن بعده فخمس » و ثله فى المأموم فتكون عشرة 

ثم اعلم أنه إذا تذكرهما معا يجب الثرا بينهما » فإ ن كانت التلاوية من ركعة والصلبية من تلك الركعة أو مما 
بعدها وجب تقديم' التلازية » وإن كانت من ركعة قبلها قدم. الدابية كنا فى البحر من باب سجود الس 


3 
ر قوله لما مر ) أى من أنه يسجد للسور بعد التلاوية ح ( قوله تعدد التلاوية والصابية ) يعنى مرتين فقط المرة 
النقدمة وهذه ح (قوله زيد ست أيضا) صورته تذكر بعدالقعدة السابعة صلبية أحرى فسجدها وتش ثم قبل أن 


ىجد للسبو » تذكر تلاوية أخرى أيضا فسجدها وتشبا ثم سجد للسبو وتش فهذه ثلاث ٠‏ 
فهذه ست » وأما إذا لم يتذكر الغلاوية إلا بعد تشد سجود السبو فإنها تصير ثمانى صور امح . 

أقول : والذى فى غالب النسخ زيد ستون . وصورته : أن يتذكر بعد القعدة 
التعاقب ويسجد بعدكل منهما فهذه أربع » ثم يتذكر بقية آيات السجادة واحدة 
آية » ويسجد بعد کل ٠نبما‏ فهذه ست وعشرون » فامحموع ثلاثون . وإذا وقع مثله 
ضم إلها الأربع عشرة الى قدءها الشارح والأريع الاثية فى قوله عت فنا 
إلبا فى قوله الآنى ف ثمانية وسبعين كما مر » فالصواب ٠١‏ فى غالب 
صورته أدرك الإمام وهو فى السجدة الأولى من الركعة الثانية وقعد من غير سجود معه 
أنه يقضهما ) مراده بالقواعد ااواحدة بناء على أن أل الجنسية تبطل الجمعية » وتا 
شىء من الصلاة بعد اقتدائه أعاده كاللاحق وهذا فى حکه ح . 

أقول : عموم هذه القاعدة على هذا الوجه لم أرءن ذكره » نعم وجوب 
لوجوب النابعة وإنلم تحبا له من الركعة التى يقضبها . وأما لزوم فضائهما » فإن أراد به أنه ر 
الى يقضيا فس أبضا » وأما إن أراد أنه يأنى بما زيادة على الركعة المذكورة كا هو المتبادر 
إلى نقل » والمنقول وجوب المتابعة وأنه يقضى ركعة تاءة فقط . قال فى البحر قبيل باب قضاء 
فى الذخيرة بأن المتابعة فما واجبة » ومقتضاه أنه لو تركهما لا تفسد صلاته » وقد توقفنا 
فالتجنيس . وعبارته :رجلانتبى إلىالإدام وقاسجدسجدة فكبر ونوى الاقتداء به ومكث ١‏ 
ولم يتابعه فى السجدة ثم تابعه فى بقية الصلاة فلما فرغ الإمام قام وتضى «اسبق به تجوز الصلاة إلا أنه بصلى تلك 
الركعة الفائئة بسجدءتيها بعد فراغ الإمام وإثكانت التابعة حين بشرع واجبة فى 
فتد صرحوا بوجوب المتابعة ولم يذكروا أنه يصلى ركعة ثامة ويسجد فيها ثلاث سجدات أو ریم () قضاء 
عمال يتابع فبه» على أن الواجب هو ااتابعة وهى لا يكن آضاؤها بعد ذواتها لأن السجود لم يحب عابه لذاته لأنه 
غير محسوب من صلاته » ولا وجب عليه لثلا يخالف إمامه » نعم صرحوا بوجوب جد الو فیا لو اقتدى 
بإمام عليه سبو قبل أتتيسجاء ولم يتابع إمامه فيه نانه يأتى بالسجدتين بعاد فراغه استحانا . لآن فى رتنه 
تقصانا لا ينجبر إلا بسجدتين » وبى النقصان لانعدام الجابر كذا قالوا » وهذه العلة لا توجد هنا . إذ لا نقصان 


هاتين السجا” 


السجدة اه كلام البحر . 
م الب 


. قوك ار اربع ) هكذا يخعله » ولمل الأصوب أر أريما تأبل اه مصحده‎ ( )١( 
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فيزاد أربع آخر فتدبر » وم أر من نبه على ذلك » والله أعم ( ولفظ السلام ) «رتین فالا واجب عل الاح 
برهان » دون عليكم ؛ وتنقضى قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا وعليه الشافعية خلافا للتكلة (و) 
قراءة ( قنوت الوتر ) وهو مطلق الدعاء وكذا تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالئة زيلعى 


فى تحربمته هنا لأن النقصان جاءه هناك من قبل إمامه » هذا ما ظهر لى فافهم ( قوله فيزاد أربع أخر) وهذا أيضا 
مفروض فبا إذا تذدكر إحداهما بعد تشهد السو فسجدها وتشهد ثم سجد للسبووتشهد ثم تذكر الأخرى فسجدها 
وتشبد ثم سجد للسبى وتشبد » وأما إذا تذكرهما معا فعلى التفصيل المتقدم(1) فى التلاوية والصلبية »> فصار 
مجموع القعادات على ماذكره أربعا وعشرين» وعلى ١اذ‏ كرنا من الان فى تعدد التلاوية والصلبية ستا وعشرين ح. 

أقول : هذا على نسخة زيد ست » أما على نسخة زيد ستون فهى ثمانية وسمحون كا قررناه على وذق كلامه 
الآآنى » 'لكن قد علمت أن زيادة الأربع الأخيرة غيز مسلمة لعدم وجوب قضاء السجدتين مالم يوجد نقل 
صر بح : فالباق أربع وسبعون » نعم على ١‏ قرره ح منالغان فى تعد العلاوية والصابية يزاد سجدئان عل ماذكره 
کون المناصل سنا وسبعين ( قوله ولفظ السلام ) فيه إشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولوكان 
بمعناه حي ث کان قادرا عايه » بخلاف التشبد فى الصلاة حيث لاص بلفظ العربى » بل يجوز بای لسان کان مع 
قدرته على العرنى » رلذا م يقل وافظ النشبد وقال ولفظ السلام » لكن هذه الإشارة يخالفها صريح المنقول » 
فإنه سيأنى أن الزيلعى نقل الإجماع أن السلام لامختص بلقظ العرى؛ كذا فى بعض نسخ البحر ( قوله على الأصح ) 
رتيل سنة فتح ( قوله دون عليسك ) فليس بواجب عندنا ( قوله فاوائتم به إلى قوله ذكره الرملی الشافعى ) وجد 
فى بعض النسخ وليس فى نسخة الشارح التى رجع إليها فتالى ( قوله وتنقضى قدوة بالأول ) أى بالسلام الأول . 
قال فى التجئیس : الإمام إذا فرغ من صلاته فلما قال السلام جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول عليكم لا يضير 
داخلافى صلاته » لأن هذا سلام ؛ ألا تری أنه او أراد أن يسلم على أحد فى صلاته ساهيا فقال السلام ثم علم 
فسكت تفسد صلاته اه رحتى ( قوله خلافا للشكملة ) أى لشارح التكملة حيث صمح أن التحريمة [هاتتقطع بالسلام 
الثانى كا وجد قبله بعض النسخ (قوله وقراءة قنوت الوتر) أقحم امظ قراءة إشارة إلى أن المراد بالقنوت الدعاء 
لاطول القبام كنا قيل » وحكاهما فى اتی » وسيجىء فى عله : ابن عبد الرزاق : ثم وجوب القنوت ٠بنى‏ على 
قول الإمام : وأما عندهما فسنة » فاللحلاف فيه كالحلاف ف الوتركا سیا تی فق بابه ( قوله وهو مطلق الدعاء ) 
أى القنوت الواجب يحصل بأى دعاءكان ف النبر : وأما خصوص : اللهم إنا نستعينك فسنة فق » حتى لو أت 
بخيره جاز إجماعا ( قوله وكذا تكبير قنوته ) أى الوتر . 

قال فى البحر فى باب سجودالسهو : وما ألحق به : أى بالقنوت تكبيره ؛ وجزم الزيلعى بوجوب السجود 
بتركه : وذكر ف الظهيرية أنه لو تركه لارواية فيه » وقيل يحب السجود اعثبارا بتكبيرات العيد» وقيل لا اه 
وبنبغى ترجبح عدم الوجوب لأنه الأصل » ولا دلبل عليه » بحلاف تكبيرات العيد اه( قوله وتكييرة ركو 
الثالثة زيلعى ) كذا عزاه إلى الزيلعى فى النهر » وتبعه الشارح : تال السيد أبو السعود فى حوائى مسكين فى باب 
سجود السهو : قال شيخنا : هذا سهو » لعدم وجوده ف الزيلعى » لا فى الصلاة ولا ى السو »> ولعلة سسبق 
نظره إلى ٠١‏ ذكره الزيلعى بقوله ولو ترك السكبيزة التى بعد القراءة قبل القنوت سجد السو » نوم أن هذه 2 


(۲) ( قول شل التفصيل المنقدم ) أى بين أن پناکرها قيل المقدة:الأعيرة أو يمدها فيل تشهد تسجرف السهر أن ينده اه مه 
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ر وتكبيرات العيدين ) وكذا أحدها وتكبير ركوع ركعته الثائية كلفظ التكبير ف افتتاحه لكن الأشبه وجوبه 
فى كل صلاة بحر » فليحفظ ( والجهر ) للإمام ( والإسرار ) الكل ( فيا يجهر ) فيه ( ويسر ) وبتى من الواجبات 
إتيان كل واجب أو فرض فى عله » فلو أتم القراءة فكث «تفكرا سبوا ثم ركع أو تذكر السورة راكعا فضمما 
قائما أعاد الركوع وسجد للسهو وترك تكرير ركوع وتثايث 


تكبيرة الثالثة من الوتر وليس كذلك وإنما هى تكبير 
: وتکبیرات العيدين ) ھی ست تکبیرات فی كل ركعة ثلاثة ر قوله وكذا أحدها ) أفاد أن كل تكبيرة واجب 
مستقل ط (قوله كلفظ التكبير فى افتتاحه ) أى افنتاح العيد دون بقية الصلوات كا فى المستصى ونور الإيضاح 
( قوله لکن الأشبه وجوبه ) أى وجوب لفظ الشكبير فى كل صلاة حتی يكره تحريها الشروع بذير الله 
كذا فى شرحه على الملتتى ( قوله والجهرللإمام ) اللام بمعنى على» مثل ‏ وإن أسأتم فلها - واحترز به 
فإنه خير بين الجهر والإسراو» وقوله والإسرار الكل : أى الإمام والمنفرد » وقوله ذ 
يعنى أن الجهر يجب على الإمام فيا يجهر فيه وهو صلاة الصبح والأوليان من الغر 
والجمعة والتراويح والوتر فى رمضان » والإسرار يحب على الإمام والمنفرد فيا يسر فيه 
والثالئة من المغرب والأخريان من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء كما فى ا 
على الإمام بالاتفاق .» وأما على المنفرد فقال فى البحر إنه الأصح وذكر فى اله 
رفيه كلام ستعرفه. هناك ( قوله فلو أتم القراءة ) فى بعض النسخ : فلو أتم الفاشمة ؛ وهذا مثال 
وهو الركوع هنا عن عله ( قوله أو تذكر السورة الخ ) مثال لتأخير الواجب وهو السورة ۶ 

الفاتحة والسورة بأجنى وهو الركوع المرفوض لوقوعه فى أثناء القراءة ؛ لأنه لما قرأ 

وبعد وجود القراءة يصيز الترتيب بينها وبين الركوع فرضا ؛ مخلافه قبل وجودها فانه 


` تحقيقه فى بحث القيام ؛ وسيأنى له زيادة تحقيق آخر فى فصل القراءة والفرق بين القراءة وبين القنو 
لايعود له » وقيد بتذكر السورة لأنه لو قرأها ثم عاد فقرأ سورة أخرى لاينتفض ركوعه كا فى سهو ع 


الزاهدى وغيره ( قوله أعاد الركوع ) مختص بالمسألة الثانية » وقوله وسجد للسبو راجع للمسألنين؛ وف الثر 
حزازة ؛ ولو قال فضمها قائما وأعاد الركوع سجد السو للم من هذاح (قوله وترك تكربر ركوع الخ ) 
بالرفع عطفا على إتيان » لأن فى زيادة ركوع أو سجود تغبير المشروع » لأن الواجب فى كل ركعة ركوع واحد 
وسجدتان فقط » فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواجب » ويلزم منه ترك واجب آخر وهو مامر » أعنى إتيان 
الفزض نى مله » لأن تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن عله وتثليث السجود فيه تأخير القيام » أو القعدة 
ركذا الفعدة فى آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب تركها » ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو 
الرابعة عن محله » وهذًا إذا كانت القعدة طويلة » أما الجلسة الحفيفة التى استحبها الشافعى فتركها غير واجب 
عندنا » بل هو الأفض لكا سيأى » وهكذا كل زيادة بين فرضين يكون فا ترك واجب بسبب تلك الزيادة ؛ 
ويلزم منها ترك واجب آنعر وهو تأخير الفرض الثانى عن عله . 

والحاصل آن. ترك هذه المذ“كورات فى كلام الشارح واجب لغيره وهو إتيان كل واجب أو فرض فق محله 
الذى ذكره أولا » فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه المذكورات فكان تركها واجبا لغيره » لأنه يلزم 
من الإخلال بهذا الواجب الإحلال بذاك الواجب » فهو نظيز عدهم من الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن فإنه 
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سجوذ وترك قعود قبل ثانية أو رابعة وكل زيادة تتخلل بين الفرضين وإنصات المقتدى ومتابعة الإمام 


فرض لغيره کا قدمنا بيانه ؛ فلا تكرار ی کلامه فافهم ( قوله وکل زيادة الخ ) بجر كل عطفا على تكرير 
من عطف العام على انلاص » ويدخل الزيادة السكوت ؛ حتى لو شاك فنفكر سجد للسهو كا مر * وقوله بين 
الفرضين غير قيد» فتدخل الزيادة بين فرض وواجب كالزيادة بين التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالثة كا مر : 
والظاهر أن هنه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية بلا تأخيز » حتى لو زفع من السجدة وقعد ساكتا يلزمه ايهو » 
ومنه يعم مايفعله كثير من اناس حين يمد البلغ نكبير القعدة فلا يشرعون بقراءة المد إل بعد سكوته فليابه ‏ 
قال ط : استفيد منه أنه لو أطال قيام الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يازمه 
سجود السهو فلتنبه له اھ وم يعزه إلى أحدءنعم ذكر نحوه ابن عبد الرزاق وشرحه على هذا الشرح فقال كإطالة 
وتوفه بعد الرفع من الركوع اه ولم يعزه أيضاء وم أر ذلك لخيرهما » ويحتاج إل نقل صرح » نعم رأيت ف 
سجود السهو من الحلية عن الذخيرة والتئمة نقلا عن غريب الرواية أنه ذكر البلخى فى نوادره عن أت حنيفة : 
من شك فى صلانه فأطال تفكره فى قيامه أو ركوعه أو قومته أو سجوده أو قعدته لاسبو عليه » إن ی جلوسه 
بين السجدتين فعليه السهو ؛ لأن له أن يطيل اللبث فى حبسع ماوصفنا إلا فيا بين السجدتين وف القعود فى وسط 
العسلاة اه وقوله لاسسهو عليه خالف للمشهور فى كتب المذهب» ولكن هذه رواية غريبة نادرة فليتأمل . ورأيت 
فى البحر فى باب الوتر عند قول الكنز ويتببع المؤتم قانت الوتر لا الفجر أن طول الفيام فالرفع من الركوع ليس 
بمشروع ر قوله وإنصات المقتدى ) فلو قرأ خلف إمامه كره تحربما ولا نفسد ف الأصح كا سيق قبي لباب الإمامة 
ولايازمه سجود سهو لوقرأسهوا لأنه لاسهو على المقتدى» وهل يلزم المتعمد الإعادة جزم ح وتبعه ط بوجوبما» 
وانظر ماقدمناه أول الواجبات . 

. مطلب مهم فى حقيق متابمة الأمام‎ ١ 

ر قوله ومتابعة الإمام ) قال ف شرح المنية : لاخعلاف فىلزوءالمتابعة فى الأركان الفعلية إذهى»وضوع الاقتداء. 

واختلف ف المتابعة ف الركن القولى وهو القراءة ؛ فعندنا لايتابع فيها بل يستمع وياصت وفيا عدا القراءة 
من الأذكار يتابعه . 

والخاصل أن متابعة الإمام فى الفرائض والواجبات من غير تأخيز واجبة » فإن عارضها واجب لاينبغى أن 
يفوته بل يأى به ثم يتابع » كا لوقام الإمام قبل أن يتم المقندى النشهد فإنه يمه ثم يقوم لأن الإتيان به لايفوت 
لمتابعة بالكلية » وإنما يؤخرها » والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية » فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان ببما 
أولى من ترك أحدها بالكليةء بخلاف ما إذا عارضها سئة » كا لو رقع الإمام قبل تسبييح المقتدى ثلاثا فالأصح 
أنه يتابعه لأن ترك السنة أولى من تأخي رالواجب اه ملخصا : مذ کر ماحاصله أنه جب متابعته للإمام فى الواجبات 
فعلا » وكذا مركا إن لزم ءن فعله غالفته الإمام فى الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيذ أو القعدة الأول 
أو سجود السهو أو التلاوة فيتركه المؤتم أيضاء وأنه ليس له أن يتابعه فى البدعة والمنسوخ» و»ا لائعلق له بالصلاة 
فلا يتابعه لو زاد سجدة أو زاد على أقوال الصحابة فىتكبيرات العيدين أو على أربع فى تكبير الجنازة أو قام 
إلىاللخامسة ساهياء وأنه لاتجب المتابعة فى السئن فعلا وكذا تركا فلايتابعه ترك رفع اليدين فالتحر بمة والثثاء وتكييز 
الركوع والسجود والتسبيح فيهما والتسميع » وكذا لايتابعه ف ترك ااواجب القولى الدى لايازم من فعله اة 
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في وجب فعلى کالتشهد والسلام وتكبير التشربق » مخلاف القنوت وتكبيرات العيدين » إذ يلزم هن فعاهما 
الخالفة فى الفعل وهو القيام مع ركوع الإمام اه . 

فعم من هذا أن التابعة ليست فرضاء بل تتكون واجبة فى الفرائض والواجبات الفلية؛ وتكون ست فالسئن 
وكذا فغيرها عند معارضة سئة » وتكون خلاف الأول إذا عارضها واجب آخر أو كانت ترك لايلزم من 
فعله عخالفة الإمام فى واجب فعلى كرفع اليدين للتحريمة ونظائره »> وتكون غير جائزة إذا كانت ف فعل بدعة 
أو منسوخ أو مالا تعلق له بالصلاة أو فى ترك ما يلزم من فعله مخالفة الإمام فى واجب فعلى . 

ويشكل على هذا ماف شرح القهستانى على المقدمة الكيدانية من قوله إن المتابعة فرض كا فى الكاق وغيره 
وأنها شرط فى الأفعال دون الأذكار كا ف المنية اه وكذ؛ مافى الفح والبحر وغيرهما من باب سجود الهو من 
أن المؤتم لو قام ساهيا فى القعدة الأولى يعود ويقعد » لأن القعود فرض عليه بحك المتابعة > حتى قال فى البحر 
ظاهره أنه لولم يعد تبطل صلاته لترك الفرض . وقال ف النهر : والذى ينبغى أن يقال إنها .واجبة فالواجب 
فرض ف الفرض اه : 

أقول.: الذى يظهر أنهم أرإدوا بالفرض الواجب » وكون المتابعة فرضا فالفرض لأبصح على إطلافه ٠‏ 
لما صرحوا به من أن المسبوق لو قام قبل قعود إمامه قدر التشهد فى آخر الصلاة تصح صلاته إن قرأ ما 
الصلاة بعد قعود الإمام قدر التشهد وإلا لا مع أنه م يتابع ف القعدة الأخيزة » فلو كانت المتابعة فرضا فى الفرض 
مطلقا لبطلت صلاته مطلقا » نعم تكون المتابعة فرضا ؛ بمعنى أن يأنى بالفرض مع إمامه أو بعده ٠‏ کا لو ركع 
إمامه فركع معة مقارنا أو معاقبا وشاركه فيهأو بعد مارفع منه » فلو لم يركع أصلا أو ركع ورفع قبل أن يركع إماء 
ولم يعده ممه أو بعده بطلت صلاته . 

والحاصل أن المتابعة فى ذاتها ثلاثة أتواع : مقارنة لفعل الإهام مثل أن يقارن إحرامه لإحرام إمامه وركو عه 
اركوعه وسلامه لسلامه » ويدخل فيها ١ا‏ لوركع قبل إمامه ودام حتى أدركه إمامه فيه : ومعاقبة لابتداء فعل هاه 
مع المشاركة نى باقيه : و«تراخية عنه » فطلق المتابعة الشامل ذه الأنواع الثلاثة يكون فرضا فى الفرض ٠‏ وواجبا 
| ف الواجب» وسنة فى السئة عند عدم المعارض أو عدم لزوم الخالفة كنا قدمناه : ولا يشكلمسألةالمسبوق ال مذ كورة » 
٠‏ لن القعدة وإن كانت فرضا لكنه يأنى بها فى آخر صلاته التى يقضيها بعد سلام إمامه » فقد وجدت المتابعة 
المتراخية فالا صمت صلاته » والمتابعة المقيدة بعدم التأخير والتراخى الشاملة للمقارنة والمعاقبة لانكون فرضا بل 
تنكون واجبة فى الواجب وسئة فى السنة عند عدم المعارضة وعدم لزوم امالفة أيضاء والمتابعة المقارنة بلا تعقيب 
ولاتراخ سنة عنده لا عندهماء وهذا معنى ما فالمقدمة الكيدانيقحيث ذكر المتابعة من واجبات الصلاة ثم ذ كرها 
فى السئن » ومراده بالثانية المقارنة كما ذكره القهستانى فى شرحها . 

إذا علمت ذلك ظهرلك أن من قال إن المتابعة فرض أو شرط كا فى الكاى وغيره أراد به مطلقها بالمعنى 
الذى ذكرناه» ومن قال إنها واجبة كا فى شرح المنية وغيره أراد به المقيدة بعدم التأخير» ومن قال إنها سنة أرادبه 
المقارنة » الحمد لله على توفيقه » وأسأله هداية طريقه : . 
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يي ف اند فيه لای لمقطوع بنسنه أو بعدم سنته کقنه ت فجر » وما تفسد بمخالفته فالفرو ض کا بسطناء 
فى الحزائن . قلت : فبلغت أضوها 
سموااا0ا0ا0ا7777خًكك لے 
مطلب المراد بالجتهد فيه 
(قوله يعنى فى المهتبد فيه ) المراد بامجتبد فيه ماکان مبنيا على دليل معتبر شرعا بحيث يسوغ للمجتهد بسيبه 
عخالفة غيره » حتى لوكان مما يدخل تحت الحكم وحكم به حا براه نفذ حككه » وإذا رفع حکه إلى حاكم آخدر 
لاإراه وجب عليه إمضاؤه › لاف ما إذاكان قولا مالفا للكتاب كخل متروك النسمية عمدا أو السنة المشهورة 
كالاكتفاء بشاهد ويمين ونحو ذلك ما مسيجى* فى كتاب القضاء إن شاء الله تعالى فإنه لاايسمى مجتهدا فيه »حتى إذا 
رفع حکه إلى من لابراه ينقضه ولا بحضيه . وأفاد وجوب المتابعة فى المنفق عليه بالأولى وعدم جوازها فيا كان 
بدعة أولا تعلق له بالصلاة كا لر زاد سجدة أو قام إلى الحامسة ساهيا "كا مر عن شرح النية . ومثال ماتجب فيه 
المتابعة مما يسوغ فيه الاجتباد ما ذكره القهستانى فى شرح الكيدانية عن الجلالى بقوله كتكبيرات العيد وسجدق 
رالقنوت بعد الركوع فى الوتر اه والمراذ بتكبيرات العيد ما زاد على النلاث فى كل ركعة مما لم 
ال السحابة ؛ كا لو اقتدى يمن براها خسا مثلا كشافعى » ومثل لما لايسوغ الاجتهاد فيه فى شرح 
ن ف ] بقوله : كالقنوت ف الفجروالتكبيز انامس فالجنازة ورفع اليدين في تكبير الركوع 
ازة » قال فالمتابعة فيا غير جائزة اه لكن رفع اليدينق تكبيرات الحنازة قال به كثير من عللائنا 
1 فكونه ما لايسوغ الاجتهاد فيه محل نظر » ولهذا قال الخير الرملى فى حاشية البحر فى باب الجنازة : 
إنه بستناد من هذا : أى مما قاله أثمة بلخ أن الأولى متابعة امحنى للشافعى بالرفع إذا اقتدى به » وم أره اه أى فإن 
اختلاف اتنا فيه دليل على أنه مجتبد فيه فتأمل ؛ وقال الأولى ولم يقل يحب لأن امتابعة إنما نبجب فى الواجب 
أو الفرض وهذا اارفع غير واجب‌عند الشافعى ( قوله لافى المقطوع بنسخه )"كا لو كبر فى الجحنازة خساء فإنالآثار 
اختلفت ف فعله صل الله عليه وس » فروى الحمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله کان أربعا 0 
فكان ناسخا ما قبله کا ف الإمداد (قوله كقنوت فجر ) فإنه إما مقطوع بنسخه على تقدير أنه كان سنة أو بعد 
سنيته على تقدير آنه کان دعاء على قوم شهر! كا فى الفتح من النوافل ؛ فهو مثال للمقطوع بسخه أو بعدم سئيته 
على سبيل البدل ح ( قوله وها تفسد )أى الد اة بمخالفته فى الفروض المراد بالخالفة هنا عدم المتابعة أصلابأنواعها 
الثلاثة المارة » والفساد فى الحقيقة إنما هو بتر ك الفرض لابترك المتابعة ‏ لكن أسند إليبا لأنه يلزم منها نركه ؛ وخص 
الفرض لأنه لافساد ترك الواجب أو السنة ر قوله فى الخزائن ) ونصه : وجوب المتابعة ليس على إطلاقه ‏ بل هى 
تارة تفرض وتارة تجب وتارة لاتجب » فنى وتر الفتح إما تجب امنابعة نى الفعل مهد فيه لاق القطوع إبنسخه 
أو بعدم كونه سنة من الأصل كقنوت الفجر : وف العاية م يبعه فى امشروع دون غيزه : وفى البحر : الاق 
فيا هو من الأركان أو الشرائط مفسدة لا غيرها اه : 


مطلب سنن الصلاة 

( قوله قلت فبلغت أصوها الخ ) تفريع على مازاد من الواجبات على ماف المئن » وذلك أن فى الفائحة ست 
آيات » وقد عدها فى لن واجبا واحدا » وكذا تكبيرات العيدست وعدها واحدا فيزاد عليه عشرة » وتعديل 
الأركان عده واحدا وهو واجبؤالركوع والستجود والرفع م نكل منبنا فيزاد ثلاثة' فهىثلاثة عشر : والرايع عشر 
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نيا وأربعين » وبالبسط أكثر من مائة ألف إذ أحدها ينتج ۳۹١‏ من ضرب خسة قعدة الغرب بتشبدها وترك 
نقص منه أو ز ة فيه أو علية 78 كا مر + التتبع يننى الحصر فتبصرء فيلغز أى واجب يستوجب ۳۹۰ واجبا 
( وسلنها ) ترك السنة 


م 


ترك تكرب الفاتحة قبل سورة الأوليين» واللخا.س عشر والسادس عشر رعاية الترتيب بين القراءة والركوع وفها 
تكرر ف كل الصلاة» والسابع عشر ترك الزيادة على التشبذ» والثامن عشر والتاسع عشر تكبيرة توت وتكييرة 
ركوعه » والعشرون والحادى والعشرون تكبيرة ركوع ثانية العيد ولفظا التكبير فى الافتتاح 0 
0 بتى من الواجبات الخ ف ثمانية وعشرون كلها صريحة فى كلامه زيادة على ماق المتن هن الأربعة عشر » 
فتبلغ ثنين وأربعين واجبا بدون ضرب وبسط فلذا سماها أصولا ( قوله وبالبسط أكثر من ا أقول” : 
أكثرها صور عقلية لاخارجية كا ستعرفه ( قوله إذ أحدها ) المراد به التشيد : وهو واحد من جهة التوع 

واحد من نوع الواجبات انيف وأربعين » وإلا فهو فى الحقيقة متعدد » لأن هذا الواحد هر المضروب فيه وهو 


#انية وسبعون تشبدا ( قوله ٠ن‏ ضرب خسة ) أى حمس واجبات هى قعدة المغرب الأولى مع 
من کلاته وترك زيادة فيه : أى ف أثناء كلراته » ؛ لأنه ذكر منظوم لايجوز أن بزاد فيه أحنى 
أى بعد تمامه» وهذا لايكون واجبا إلا والقعدة الأولى من غيرالنوافل ( قوله فى ٤ا‏ 5-53 زب 
وقولهكا مر : أى فى کلام حيث ذكر أن التشهد قد يتكرر عشرا ثم زاد أربعا تم ستين قلغت غائية 
وسبعين تشبدا كا أوضناه فيا هر ؛ وإذا ضربتها فى الحمسة الواجبات التى رھام يلدت 
وبيان ذلك أن التشهد فى نفسه واجب ويجب له القعدة وأن ا مله فيه أو ع 
واجبات تجب فى كل صورة من الصور الغانية والسبعين المارة LEE‏ 
لأن هذه الصور ليست كل قعداتها واجبة بل الواجب «نبا ٠‏ كان قعدة أولى أو بعد سجود س 
أخيرة أو بعد سجدة صلبية أو تلاوية فإنها فرض والفرض قد يطلق عليه لفظ الواجب . فهذا واجب واسحد ٠‏ 
نوع الواجبات النيف وأربعين المارة وهو النشبد استلزم ثلثيائة وتسعين واجبا فيصلح لغزا . ثم هذه اواجبات 
تشتمل على أكثر من مالة سجدة ماين سبوية وصلبية وثلاوية كل سجدة مها يحب فيا ثلاث 3 
ووضع البدين ووضع الركبتين على ما اختاره الكال ورجحه فى البحر وغيره » وإذا ضر ! 5 
ثاهائة ٤‏ وكذا يجب بين كل سجدق سبو الرفع والطمأنينة فيه تبلغ أكثر من لاله + وإذا هم ذلك إل :نان تبلج 
أكثر من'سبعاثة » وإذا ضر بتبا فى بقية اليف وأر بعين المارة تبلغ أكثر من نمانمائة وعشرين ألفا وسبعاثة ». وكل 
واحد هنها يستلزم تركه سجدتی سبو وتشبداً وقعدة» وكل سجدة يجبفيها الطمأنيئة والرفع بينهما والطتمأنينة فيه 
والتشهد للسبو يجب فيه ترك نقص منه وزيادة فيه . أما الزيادة عليه فتجوز فهذه عشر واجبات » فإذا ضر بتها 
ف ثمانية وعشرين ألفا وسبعاثة بلغت مائتى ألف وسبعة وثمانين ألفا » وإذا نظرت إلى أن متابعة المقتدى لإمامه 
واجبة فى الفرائض النيف وعشرين وف الواجبات النيف وأربعين وجملة ذلك نيف وستون » فإذا ضربتها فها مر 
بلغت أكثر من شيعة عشر ألفألف ومائتى ألف ألف وعشرين ألفا » وبق واجبات أخجر لم يذ كرها الوذ 
: على الأنف » وعدم القراءة فى الركوع » وعدم القيام قبل التشهد أو قبل السلام » وغير ذلك مما تبلغ جملته بالضرب 
عددا كثيرا أكثرها صور عقلية كما يظهر ذلك لمن أراد ضياع وقته » ولولا ضرورة بيان كلام الشارح لكان 
الإعراض عن ذلك أولى ( قوله وسننبا ) تقدم الكلام فى الوضوء على السنة. وتعريفها وتقسيمها إلى سنة هدى 
وسنة زؤائد ؛ والفرق بين الثانية وبين المسقحب والمندوب » ومافى ذلك من الأسثلة وغير ذلك ٠‏ فراجعه 
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لايوجب فسادا ولاسبوا بلإساءة لوعامدا غير مستخف. وقالوا الإساءة أدون منالكراهة » ثم هى على ماذكره 
ثلاثة وعشرون ( رفع اليدين للتحريمة ) فى اخلاصة إن اعتاد تركه أثم ( ونشر الأصابع ) أى تركها بحاها 


رقوله لايوجب فادا ولا سبوا) أى مخلاف ترك الفرض فإنه يوجب الفساد » وترك الواجب فإنه وجب سجود 
السہو ( قوله لو عاءيدا غير ٠ستخضٍ‏ ) فلو غير عامد فلا إساءة أيضا بل تند بإعادة الصلاة كاقدسناه فى أول بحيث 
الواجبات : ولو مستخفاكفر ؛ لما النهر عن البزازية : لولم ير السنة حقاكفر لأنه استخفاف اه : ١‏ 

ووجهه أن السنة أحد الأحكام الشرعية المتفق على مشروعيتها عند علاء الدين » فإذا أنكر ذلك ولم برها 
شيئا ثابتا و.عتبرا فوالدين يكون قد استخف بها واستهانها وذلك كفر تأمل : 

مطاب فى قولحم الإساءة دون الكراهة 

( قوله وقالوا الخ ) نص على ذلك نى التحقيق وف التقرير الأ كلى من كتب الأصول » لكن صرح ابن 
فى شرح المنار بأن الإساءة أفحش من الكراهة » وهو المناسب هنا لقول التحرير: وتاركها يستوجب إساءة :أى 
التضليل واللوم . وف ال#لويح ترك السنة الم ؤكدة قريب من الحرام » وقد يوفق بأن مرادهم بالكراهة التحريمية 
والمراد بها ف شرح الثار التنزيبية » فهى دون المكروه تحربما وفوق المكروه تنزيها » ويدل على ذلك ماق ألغور 
عن الكشف الكبيز معزيا إلى أصول أنى اليسر : حك السنة أن يندب إلى تحصياها ويلام على تركها مع نوق 
إثم يسير اه. وعن هذا قال فى البحر : إن الظاهر من كلامهم أنالإثم منوط بترا ك الواجبأوالسنة المؤ كدة لتصر يحهم 
بام من ترك سئن الصلوات اتلحمس على الصحيح » وتصرغهم بم هن ترك الجاعة مع أنها سنة على الصحيح . 
ولا شات أن الإثم بعضه أشد من بعض الام لتارك السنة المؤكدة أحف منه لتارك الواجب اه ملخصا ..وظاهره 
حصول الإثم بالترك مرة > ويخالفه ماف شرح التحرير أن المراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار ‏ وكذا ايان 
قريبا عن انليلاصة ؛ وكذا مامر فى سنن الوضوء من أنه لو اكتنى بالغسل مرة > إن اعتاده أثم وإلا لاء وكذا ءاف 
شرع الكيدانية عن الكشف » وقال محمد فق المصرين على ترك السنة بالقتال » وأبو يوسف بالتأديب اه فيتعين 
مل الترك فيا مر عن البحر على الترك على منبيل الإصرار توفيقا بین کلامهم ( قوله عل ماذكره ) وإلا فهى أكثر 
کا سيأ » وقد عد منها الشرنبلال فى مقدمته نور الإيضاح إحدى وخسين ( قوله ثلالة وعشرون ) أنث فط 
العدد للف المعدود ح ( قوله التحريعة ) أى قبلها > وقيل معها کا سيذكره الشارح فى الفدل الآنى ( قوله ف 
اتلملاصة الخ ) حى ف الملاصة أولا خخلافاء قبل يأثم» وقيل لا. ثم قال : والضتاز إن اعتاده أثم لا إنكان أحيانا اه 
وجزم به فى الفيض ركذا فى امنية : قإل شارحها: بام لالنفس النرك» بل لأنه استخفاف وعدم مبالاة بسئة واطب 
عليها النهى صل الله عليدوسلم مدة عمره؛ وهذا مطرد فى جميع الننن المكدة اه والتعليل المد كور أخو من الفتح ٠‏ 
ورده فى البحر بقوله بعد ماقدمناه عنه : 

فالحاصل أن القائل بالإثم. فى ترك الرفع بناه على أنه من سنن المدى فهو سنة مؤكدة » والقائل بعدمه يناه 
على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحب الخ . 

قلت : لكن كونه سنة مؤكدة لا يستلزم الإثم بتركه مرة واحدة بلا عذر » فيتعين تقييد الترلك بالاعتياد 
والإصرار توفيقا بین كلامهم کا قدءناه » فإن الظاهر أن ال حاءل على الإصرا ار على الترك هو الاستخفاف بى 
التهاون وعدم المبالاة » لابمعنى الاستهانة والاحتقار » وإلا كان كفرا 15 مر خلافا لما فهمه فى الہر فتدبر ( قوله 
أى تركها باه ) قال فى الملية : ظن بعضهم أنه أراد بالنشر تفريج الأصايع وهو غلط ء بل أراة يه النشى | 
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روان لايطاطى' رأسه عند الشكبير) فإنه بدعة روجهرالإمام بالشكبير) بقدرحاجته للإعلام بالدخول والانتقان . 
وكذا بالتسميع والسلام . وأما الوم والنفرد فيسمع نفسه ( والثنا والتعوذ والنسمية والتأمين ) 
ال ل جد 


ج اك 
عن العلى” يعنى برفعهما منصوبتين لامضموهتين حتى تكون الأصايع مع الكشف مستقيلة ل ا 
لانتوقف السنة على ضم الأصابع أولا ٠»‏ بل لو كانت منشورة غير «تفرجة كل التفريج ولا مضمومة كل الهم 
م راکذت مستبا بم لقبلة فد فى بالسة اه (قوله وأ اطاط" راه ) لى تقض .وال أل فى ليحر 
عن المبسوط ( قوله بقدر حاجته للإعلام الخ ) وإن زادكره ط . 

قلت : هذا إذا م يفحش کا سيأى بيانه إن شاء الله تعالى فى آخر- باب الإمامة عند قوله وقائم بقاع ٠‏ 
وأشار بقوله والانتقال إلى أن المراد بالشكيير هنا مايشمل تكب الإحرام وغيره : وبه صرح فى الضياء 

مطاب فى التبليغ خلف الإمام 

,ثم اعلم أن الإمام إذا كبر للافتتاح فلا يد لصحة ضلاته من قصده بالتكبير الإحرام ٠‏ وللا 
إذا قصد الإعلام فقط ؛ فل 
وكذلك المبلغ إذا قصد ااتبليغ فقط خاليا عن قصه الإحرام فلا صلاة له ولا لمن بصلى يتبايغه فى هده اا 
اقندى بمن ل يددخعل فى الصلاة » فإن قصد بشكبيره الإحرام مع التبليغ للمصلين فلت مر 3 3 


کذا فى فتاوى الشيمحمد بن محمد الفزى(!) اللقب بشيخ الشيوخ . ووجهه أن تكبيرة الافتناح شرط أوركن فلا 


فى تحققها من قصد الإحرام أى الدخول ف الصلاة . وأما التسميع من الإمام والتحه 
الاثتقالات منما إذا قصد بما ذكر الإعلام فقط فلا فساد للصلاة > كلا فى [ القول 
أحمد الحموى» وأقره السيد محمد أبو السعود نى حواشى مسكين . والفرق أن قصد الإعلام غير مه لو سيج 
ليعلم غيزه أنه فى الصلاة . ولا كان المطلوب هو التكبيز على قصد الذ كر والإعلام ع فإذا محض قصد ا ۴م 
كانه يذكر » وعدم الذكر فى غير التحرعة غير مفسد . وقد أشعنا اكلام على هذه ال01 ر 
[ تلبيه ذو الأفهام على حك التبميغ خخلف الإمام ] هذا > وسيأنى فى أول الفصل أنه لو نوی بت 
تكبيرة الركوع لغت نينه وصح شروعه لأن امحل له» ومقتضاه أنه لو نو بها الإعلام مح ية !على أن الصحيح 
أنها شرط لا ركن » والشرط يلزم حصوله لاتحصيله ٤‏ لکن سيأ جوابه » ثم هذا كله إذا قصد الاعلام 
بنقس الفكبيرة ؛ أما إذا قصد بها التحريمة وقصد بالجهر بها الإعلام > بان کان لولا الإعلام م يجهر وأنه بای 
بها ولو لم جهر فهو المطلوب كا مر ؛ واازائد على قدر الاج كما هو »كروه للإمام يكره للمبلغ . وف حاشية 


أنى السعود : واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه . وف السيرة الهلبية : انفق 
الأئمة الأربعة على أن بدعة مشكرة أى مكروهة وأماعندالاحتياج إليه فستحب؛ ومانقل عن الطحاوى: 


إذا بلغ القوم صوت الإمام فبلغ المؤذن فسدت صلاته لعدم الاحتياج اليه فلا وجه له ؛ إذ غابته أنه رفع صوته 
بما هو ذكر بصيغته : وقال الحموى : وأظن أن هذا النقل مكذوب على الطحاوى فإنه الف للواعد اه (قوله 
والتسمية ) وقيل [نها واجبة وسياتى تمام الكلام عليه وعلى بقية السنن لذ كورة فى الفصل الى ر قوله والتأمين ) 
أى عقب قراءة الفاتحة » قال فى المنية : وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمین آم . ولا نی أن هذا هو الممهوم 


, قول الغزى ) أقرل : ليس هذا ضاحب المن » فإنه حبد بن عبد الله انز القرتائي اه منه‎ ( )١( 
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وکونېن ( سرا » ووضع ينه على يساره) وكونه ( تحت السرة ) للرجال » لقول على" رتمى الله عنه : من السنة 
وضعهما تحت السرة ء وتلحوف اجتاع الدم رؤوس الأصابع ( وتكبيز الركوع و ) كذا ( الرفع »نه) بحيث 
يستوى قائما (والتبيسح فيه ثلاثا) وإلصاق كعبيه ( وأخذ ركبتيه بیدیه ) فالركوع ( وتفريج أصابعه) للرجل » 
ولا يندب التفريج إلا هنا ولا الضم إلا ىالسجود ( وتكبير السجود و ) كذا نفس ( الرفع منه ) بحيث يستوى 
جالسا ( و) كذا ( تكبيره » والتسبيح فيه ثلاثا > ووضع يديه وزکبتیه ) فى السجود ؛ فلا تلزم طهازة مكانهما 
عندنا مجمع 3 5 1 


لكل أحد + فا قيل لو ترك الفاتحة وقرأ نحو ربنا لاتؤاخذنا ‏ الآية هل يسن التعوذ والنسمية والتأمين اه ففيه 
نظر بالنسبة إلى توقفه فى التأمين » فإن الواردٍ فى التأمين عقب القرزاءة حاص بقراءة الفاتحة ؛ وأما التعوذ والنسمية 
فغیر خاصين بها »> والظاهر أنه:يأتى بہما تأمل ( قوله وكونهن سرا) جعل سرا خبز الكون المحذوف » ليفيد 
أن الإسرار بها سنة أخرى » فعلى هذا سنية الإنيان بها تحصل ولو مع الجهر بها ط غن أبى السعود ( قوله وكونه 
الخ ) قدر الكون لما ذكرنا قبله ( قوله للرجال ) سيأق ن الفصل بیان مخترزه وكيفيته ( قوله ولوف الخ)_ 
بيان نة عدم الإرسال ( قوله وكذا الرفع منه ) أشار إلى أن الرفع مرفوع بالعطف على تكبير: قال فى البحر: 
ولا وز جره لأنه لابكيز فيه وإنما يأى بالتسميع اه لكن سنذكر ف الفصل الا تى القول بأنه سنة فيه أيضا 
لحديث و آنه عليه الصلاة والسلام كان يكبز عند كل.رفع وخفض » وعلى تأويل الحديث ,أن المراد بالدكبير ذكر 
فيه تعظم يقال مثله هنا فيجوز الجر لثلا يفوت المصنف ذكر التسميْع فى السقن » لكن يفوته ذكر نفس الرفع » 
فالتأوبل فى عبارة الكنز أظهر كا أوضحناه فى حواشينا على البجر : هذا > وتقدم أن مختار الكمال وغيره رواية 
وجرب الرفع من الركوع والببجود والطمآنينة فيهما » وأنه الموافق للأدلة وإن كان المشبور فى المذهب رواية 
السنبة ( قرله والتسبيح فيه ) الأولى ذكره بعد قوله وتكبير الركوع كا لاق » ونظيره مايأنى فی السجود ح ( قوله 
ثلاث ) فلو رکه أو نقصه كره تتزيها کا سيق ( قوله وإلصاق كعبيه ) ی حیث لاعذر ( قوله للرجل ) أى سنة 
للرجل ففط » وهذا قيد للأخذ والتفريج» لأن آمرأة تضّع يديها على ركبتيها وضعاؤلاتفرج أصابعها كا فو اعراج 
فافهم » وسبأتى فى الفصل أنها تخالف الرجل فى خمسة"وعشرين ( قوله وكذا نفس الرقع منه ) زاد لفظة نفس لثلا 
ينوه أنه على تقدير مضاف : أى تكبيز الرفع > فينكرر مع قوله روكذا تكبيره أو للإشارة إلى أن أصل الرئع 
سنة کمای الزيلعى» جتى إنْه لو سجد على شىء ثم تزع امن تحت جيبته وسجد ثانيا على الأرض جاز وإن لم برقع » 
لكنه خلاف ماصمحه فى المداية بقوله والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنة يعذ ساجدا » وإذا 
كان إلى الجلوس أقرب.جاز لأنه يغد جالسا اه:: وإذا كان الرفع المذكور فرضا فالمسنون مئه أن. يكون بحيث 
يستوى جالسا فلذا قيده الشارح بذاك » لكنه بعكرر مع قوله الآتى والملسة » فالأصوب إسقاط قوله بحيثٍ 
يستوى جالساء ويكون مراد المصنف بالرفع أصله بدون استواء جربا على القول بسنيته » وبالجلسة الآنية الاستواء 
فلا تكرار » وقد مر تصحيح وجوبها ». وسیاتی تمام الکلام عليه فى الفصل الآنى ( قوله ووضع یدیه وركبنيه) 
هو ماصرح به كثير من المشايخ» وأختار الفقيه أبو الليث الافتراض » ومشى.عليه الشربلالى» والقتوى على عدمه 
“كاف التجنيس واللحلاصة ؛ واختار ف الفتح الوجوب لأنه مقعضى الحديث مع المواظبة:: قال فق البحر : ٠‏ 
.وهو إن شاء الله ثعالى أعدل الأقوال لمؤافقته الأصول اه . وقال فى الحلية: وهو حسن ماش على القواعد المذهبية 


ثم ذكر مابؤيده ( قوله فلا تلزم ) أن وض مهما ليس بفزض فإذاروضمهما علي نجس كان كعدم الوشيع أصلا ٤‏ 1 
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لاإذا سجد على كفه كا مر ( وافتراش رجله اليسرى ) فتشهد الرجل ( والجلسة ) بين الستجدتين» ووضع يديه 
أفيها على فخذيه كالنشهد للتوارث » وهذا ما أغفله_أهل المتون والشروح كا فى إمداد الفتاح للشرنبلالى . قلت : 
ويأت معزيا للمنية فافهم ( والصلاة على الى ) فالقعدة الأخيرة .. وفرض الشافعى قول: اللهم صل على محمد 
ونسبوه إلى الشذوذ وعخالفة الإجماع ( والدعاء ) بما يستحيل سؤإله من العباد » وبتى بقية تكبيرات الانتقالات 
حتى تكبيرات القنوت على قول » والتسميع للإمام + والتحميد لغيره »> وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام 

روما آداب) تركه لايوجب إساءة ولا عتاباكترك سئة الزوائدء کن فعله أفضل ( نظره إلى موضع سجوده 
حال قيامه » وإلى ظهر قدميه حال رکوعه» 


ج ص ص ل ا ا ا ا 
فلا يضر > وهذا هو المشبور » لكن قدمنا فى شروط الصلاة عن المنية أن عدم اشتراط طهارة مكائهما رواية 


شاذة » وأن الصحيح أنه يفسد الصلاة كا فى متن المواهب ونور الإيضاح والاية . وى النهر : وهو السب 
لإطلاق عامة المتون » وأيده بكلام اللخانية . وف شرح المنية وهو الصحيح ؛ لآن اتصال العضى بالنجاسة يمنزلة 
حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس فرض اه ( قوله إلا إذا سجد على كفه ) أى على «اهو متصل به ككفه 
وفاضل ثوبه » لالاشتراط طهارة ماتحت الكف أو الثوب بل لاشتراط طهارة محل السجود ؛ رءااتصل به 
لايصلح فاصلا فكأنه سجد على النجاسة ( قوله وافترش() رجله اليسرى ) أى مع نصب "١‏ ان 
فى القعدة الأولى أو الأخرى » لأنه عليه الصلاة والسلام فعله كذلك » وما ورد من توركه عليه لاء 
مول على حال كبزه وضعفه » وكذا يفترش بين السجدتين کا ف فتاوى الشيخ قاسم عن أبو للسعرد 
فى شرح الشيخ إس#عيل البرجندى ر( قوله فى تشبد الرجل ) أى هو سنة فيه مخلاف المرأة فإنها تنورك ٠‏ 
( قوله ووضع يديه فيها ) أى فى الجلسة ( قوله فافهم ) لعله يشير به إلى أنه يز 
أيضا » لأن هذه الجلسة مثل جلسة التشبد » ولوكان فيها مخالفة لها لبينوا ذلك ثنا بينرا 
الأخيرة تخالف الأولى فى التورك » فلا أطلقوها عل أنها مثلها » وهذا قال القهستاق هنا : ويجلس أى الجلوس 
المعهود ( قوله ونسبوه ) أى نسبه قوم من الأعيان منم الطحاوى وأبو بكر الرازى واين المنذر والخطان 
والبغوى وابن جربر الطبرى » لكن نقل عن بعض الصحابة والتابعين مايوافق الشافعى بحر ( قوله والدعاء الخ ) 
أى قبل السلام » وسيأنى فى آخر الفصل الأنى الكلام عليه وعلى مايفعله بعد السلام من قراءة وتسبيح و غور هما 
(قوله لغيره ) أى لمؤتم ومنفردء لكن سيأتى أن المعتمد أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد وكذا الإمام عند هما 
وهو رواية عن الإمام جزم بها الشرنبلالى فى مقدمته ( قوله وتحويل الوجه ية ويسرة للسلام ) ويسن البداءة 
بالمين » ونية الإءام الرجال والحفظة وصالحى الجن إلى آخر ماسيأق فى الفصل ‏ وخفض الثانية عن الأولى » 
ومقارنته لسلام الإمام » وانتظار المسبوق سلام الإمامكذا فى نور الإيضاح » وقدمنا أنه أوصل السئن إلى إحدى 
وخسين لكن عد بعضبا فى الضياء من المستحبات : 
آداب الصلاة 

( قوله وها آداب ) جمع أدب » وهو فى الصلاة مافعله رسول الله صلىالله عليه وسل مرة أومرتين وم يواظب 
عليه كالزيادة على الثلاث ف تسبيحات الركوع والسجود كذا فى غاية البيان والعناية وغيرهما . وعرفه فى أول 
الحلية بتعاريف متعددة» وقال : والظاهر مساواته المندوب ( قوله تركه ) أى ترك الأدب الذى تضمنه لفظ جمعه 
( قوله كترك سنة الزوائد ) هى السئن الغير امؤكدة ؛ كسيزه عليه الصلاة والسلام فى لباسه وقيامه وقعوده وتر جل 


(1) ( قوله رارش ) هكذا بخطه » ,الى فى نخ الشارج وافتراش بصيغة امار وهو الأنسب يسايق ولا حقه ام محص , 
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وإلى أرنية أنفه حال سجوده » وإلى حجره حال قعوده . وإلى منكبه الأيمنوالأيسرعند التسليمة الأولى والثانية) 
لتحصيل الحشوع ر وإمساك فه عند التغاؤب ) فائدة لدفع التثاؤب مجربة ولو بأخذ شفتيه بسنه ( فإن لم يقدر 
غطاه ب)ظهر ( يده ) اليسرى + وقيل بالینی لو قائما وإلا فيسراه جتبى (أو كه) لأن التخطية بلا ضرورة مكروهة 
ر وإخراج كفيه كيه عند التكبير ) للرجل إلا لضرورة كبرد ( ودفع السعال مااستطاع ) 

وتنعله . ويقابلها سن المدى النى هى من أعلام الدين كالأذان وا هاعة > ويقابل النوعين النفل » ومنه الندوب 
والمستحب والأدب . وقدءنا تحقيق ذلك فى سنن الوضوء ( قوله وإلى آرنبة أنفه ) أى طرفه قاموس ( قوله وإلى 
حجره ) بکسر الحاء ولجم والراء المهملة : مابين يديك من ثوبك قاموس . وقال أيضا : الحجر «ثلثة الع » 
وخضن الإنسان ؛ والمناسب هنا الأول لأنه فسر الحضن با دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان » 
ونس الكشح يما بين اللحاصرة إلى الضلع الجنب(١)‏ واستظهر ف العزمية ضبطه بضم ففتح فزاى معجمة : جمع 
حجزة » وهى مقعد الإزار » ولا عى بعده ( قوله لتحصيل انلشوع ) علة للجميع ؛لأن المقصود اللشوع ونرك 
التكليف » فإذا تركه صار ناظراً إلى هذه المواضع قم ن أولا » :وى ذلك حفظ له عن النظر إلى مايشغله » وق 
إطلاقه شمول المشاهد الكعبة لأنه لابأمن مايلهيه > وإذاكأن نى الظلام أو كان بصبراً يحافظ على عظمة الله تعالى 
لأن المدار عليها > وتمامه فى الإمداد . وإذاكان المقصود الخشوع » فإذا كان فى هذه المواضع ماينافيه يعدل إلى 
ماله فبا . 


[ تنبيه ] المنفول نن ظاهر الرواية أن يكون منتى بصره ف صلاته إلى محل سجوده كا فى المضمرات » وعليه 


اقنصر فى إلكلز وغيره . وهذا التفصميل من تصرفات المشايخ كالطحاوى والكرخى وغيرهما ,كما بعلم “ن 
المطولات ( إساك فه عند التخاؤب ) الممز > وأا الواو فغلط كا فى المغرب وغيره » وسیای فى باب 


مارفا الصلاة أو يكره أنه يكره ولو خارجها » لأنه من الشيطان والأنبياء محفوظون »نه ( قوله واو بأخذ شفتيه 
ا فى بعض النسخ شفته بصيغة لمفرد وهى أحسن » لن المتيسر لدفع التثاؤب هو أذ الشفة السفل وحدها 
ثم رايت بيد با ى الضياء ( قوله بظهر اده اليسرى ) كذا فى الضياء المعنوي » ومثله فى الحلية فى باب السئن» 
والشارح عزا المسألة إلى امجتى مع أن النقول ف البحر والنهر والمنح عن الجتى أنه يغطى فاه بیمینه » وقيل بيمينه 
ف القبام وفىغيره بيساره اه وهكذا فى شرح الشيخ [سمعيل. وعبارة الشارح ف انان : أى بظهر يده الينى الخ 
فالمناسب إبادال اليسرى بالعنى (قولهوقيلالخ) كأنه لأنالتغطية ينبغى أن تكو نباليسر: ىكالاءتخاط ء فإذا كان قاعداً. 
بسبل ذلك عليه وم يلزم منه حركة اليدين» يلاف ماإذا كان قائما فإنه يلزم من التخطية بالبسرى تخركة المين أيضا 
لأنها تمتها اه ح ( قوله لآن التغطية الخ ) علة لكونه لايغطى بيده أو که إلا عند عدم إمكانكظم فيه » ولذا 
قال فن الحلامة : أما إذا أمكنه يأخذء شفتيه بسنه فلم يفعل وغطى فاه بيده أو ثوبه یکره » هكذا روى عن 
ألى حنيفة اه : 

[ فائدة ] رأيت فى شرح تحفة الاوك المسمى بهدية الصعاوك نانصه : قال الزاهادى: الطريق فى دفع التثاؤب 
أن مخطر بباله أن الأنبياء علييم الد لاة والسلام ماتثاءبوا قط . قال القدورى : جربناة مرارا فوجداه كذلك اه 
قات :وقد جر بته أبضا فوجدته كذلك ر قوله عند الشكبير ) أى تكبير الإحرام ( قوله. ودفع السعال مااستطلع ) 
فيه أنه لايخلو إما أن يكون المراد السعال المضطر إليه فلا مكن دفعه أو غيره » فدفعه واجب لأنه مفسد : 


, قرله الضلع الجب م هكذا غنيك » رالذی رأيته فى هدة نسخ من القاموس : الضلع املف » فليجرر اه مصححة‎ ( )١( 
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لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه ( والقيام ) لإمام ومؤتم ( حين قيل حى على الفلاح ) خلافا لزفر + فعندة عاد حى 
على الصلاة ابن كال ( إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صف ينتبى إليه الإمام على الأظهر ) وإن 
دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه إلا إذا أقام الإمام بنفسه ىمسجد فلا يقفوا حتى يتم إقاءته ظهيزية » 
وإن خارجه قام كل صف ينتهى إليه حر ( وشروع الإمام ) ى الصلاة ( مذ قيل ق ا 

حتى أنمها لابأس به إحاعا » وهو قول الثانى والثلائة : وهو أعدل الذاهب كا ىشرح الجمع لصف . 
القهستانى معزيا للخلاصة أنه الأصح . 

[ فرع ] لولم بعلم ماى الصلاة من فرائض وسأن أجزأه قنية . 

قل 

( وإذا أراد الشروع فى الصلاة كبر ) لو قادرا ( للافتتاح ) أى قال وجوبا الله أ كبر 

وقد يقال :.الراد به ماتدعو إلبه الطبيعة ما يظن إمكان دفعه: فهذا يستحب أن دفعه ماأمكن إلى أن يخرج 
منه بلا صنعه أو بندفع عنه فليتأمل ؛ ثم رأ ف الحلية أجاب بحمله على غير 
فى الجملة ولاسها إذا كان ذا حروف » لما فيه من الحروجعن اتلهلاف اه والمراد بالعذر تعسين الصوت أو إعلام 
أنه ى الصلاة فسيأتى فى «فسدات الصلاة أن التنحح لأجل ذلك لايفسد فى الصحيح . وعلى هذا فالمراد بالسعال 
التنحنح تأمل (قو له حين قبل حى على الفلاح) كذا فىالكنز ونورالإية اح والإصلاح 
والذى ف الدرر متنا وشرحا عند الحبعلة الأولى : يعنى حبن يقال حى على الصلاة اه وعز 
إلى عيون المذاهب والفيض والوقاية والنقاية والحاوى والختار اه. قلت : واعتمده نى من الملتق . وحكى 
بقيل » لكن نقل ابن الكال تصحيح الأول . ونص عبارته قال فى الذخيرة : يقوم الإمام والقوم إدا قال المؤدن 
حى على الفلاح عند علائنا الثلائة . وقال الحسن بنزياد وزفر : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قاءوا إلىااصسف 
وإذا قام مرة ثائية كبروا » والصحيح قول علائنا الثلاثة اه ( قوله خلافا لزفر الخ ) هذا التقل غير يح وغم 
«وافق لعبارة ابن كال التى ذكرناها » وقد راجعت الذخيرة فرأيته حكى لحلاف کا نقله ابن كال عنها ٠‏ ومشله 
فى البدائع وغيره ( قوله وإلا الخ ) أى وإنلم يكن الإمام بقرب انحراب » بأ ن كان فى «وضع آآخر من المسجد 
أو خارجه ودخل من خلف ح ( قوله فى ٠سجد‏ ) الأولى تعريفه باللام ( قوله ل ت فلا يقفون 
بإثبات النون على أن لانافية لاناهية ( قوله وإن خارجه ) ترز قوله فى مسجد ( قوله بحر ) لم أره فيه بل فى الور 
( قولهوشروع الإمام ) وكذا القوم » لأن الأفضل عند أنى حنيفة مقارنتهم له كما سيأنى( قوله لابأس به إجماعا ) 
أى لأن لحلاف ف الأفضلية فى البأس أىالشدة ثابت ف كلا القولين وإن كان الفعل أولى فى أحدهما ( قولهوهو) 
أى التأخخير المفهوم منقوله أخر ( قوله أنه الأصح ) لأن فيه محافظة علىفضيلة «تابعة المؤذن وإعانة له على الشروع 
مع الإمام ( قوله فرع الخ ) تقدم بيانه فى بحث النية » وكذا فى هذا الباب عند قوله وبنى من الفروض الخ 
( قوله قنية ) يعنى ذكره الإمام الزاهدى فى قنية الفداوى » ونقل ط عبارته فافهم › والله تعالى أعلم . 

اففسدل 

أى فى بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها علىالوجه المتوارث من غير تعرض غالبا لوصف أفعاها بفريضة أوغيرها 
للعلم به مما مر ( قوله لو قادرا ) سيأنى ممترزه ى قوله ويلزم العاجز الخ ( قوله للإفتتاح ) فلو تصد الإعلام فقط 
, لم يصر شارعاكا قدمناه » ويأنى تمامه ( قوله أى قال وجوبا الله أكبر ) قال فى الحلية عند قول المنية : ولا دخول 


إذاكان عذر يدعو إا 


الظهم بة والبداثم 
لظوير بة والبدائع وغيرها 
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ولا يصير شارعا بالبتدإ فقط كالله ولا بأ كبر فقط هو الختار » فلو قال الله مع الإمام وأكبر قبله أو أدرك الإمأم 
راكعا فقال الله قائما وأكبر راكعالم يصح فى الأصح ؛ كالو قرغ من الله قبل الإمام؛ ولو ذكر الاسم بلا صفة 
صح عند الإمام خلافا محمد ( بالحذف ) إذ مد أحد ا همزتين مفسد»وتعمده كفر وكذا الباء ف الأصح . ويشترط 
كونه (قائما ) فلو وجد الإمام راكعا فكبر منحنيا ‏ إن إلى القيام أقزب صح 


فى الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح» وجى قوله: الله أكبرء أو الله الأ كيز » أوالله الكبير ء أو اللهكبيز الخ: وعين مالك. 
الأول لأنه المدوارث . وأجيب بأنه يفيد السنية أو الوجوب ونحن نقول به » فإن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير 
الله أكبر عند أن حنيفة كما فى التحفة والذخيرة والنهاية وغبرها وتمامه فى الحلية ؛ وعليه فلو افتتح بأحد الألفاظ 
الأخيرة لايحصل الواجب فافهم ( قوله ولأ يصير شارعا بالمبند!) لآن الشرط الإنيان يجملة تامة كا مر فى النظمن 
ولا يخنى أن الإتبان بالواو أحسن من الفاء التغريعية » لأن ماقبله بيان للواجب وهذا بيان للشرط فلا يصح التفريع 
نافهم ( قوله هو الختار ) وهو قزل محمد وظاهر الرواية عن أى حنيفة » وكذا قول ألى يوسف لما سيأق من 
اخنصاص الصحة عندهبالألفاظ اللحمسة ح ( قولهفلو قال الخ ) بيان ق انلالاف وتفريع : لى الختار ( قوله قبله ) 
أى قبل فراغه ح ( قوله قائما ) أى حقيقة وهو الانتصاب؛ أو حكا وهو الانحناء القليل بان لاال يداه رکه ح 
(قوله فى المح ) أى بنا على ظاهر الروابة : وأفا أنه كا لايصح اقنداؤه لابصير بشارعا ى صلاة سه أيضا 
وهو الأصح كاف النهر عن السراج ( ة له قبل الإمام ) آی قبل شروعه ( قوله ولو ذكر الاسم ) مكرر بما قبله 
فإن المراد بالصفة امبر ومع ذلك هو ضعيف »بنى على غير ظاهر الرواية أفاده ح (قوله إذمد أحد الهمزتين 
مفسد الخ ). اعلم أن الم إن كان فى الله » فإما فى أوله أو وسط أو آخره: فان کان فى أوله لم يصر به شارعا وأضد 
الملا لو فى أثنائها ولا بكفر إنكان جاهلا لأنه جازم والإكفار الشك ىمضمون الجملة ؛ وإن كان فيوسطه» 
فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بيناللام والهاء كره» قيل والختار آنا لانفسد» ولیس ببعيد وإنكان فى آخره فهو 
خطأ ولا يفسد أيضا » وقياس عدم الفساد فيهما صمة الشروع ہما ؛ وإن کان المدافى أكبر » فإن فى أؤله فهو 
عط مفسد » وإن تعمده قبل يكفر الشك + وقبل لا . ولا بنبغى أن بختلف فى أنه لابصح الشروع به ۽ دال 
فى وسطهأفسد » ولا يصح الشروع به . وقال الصدر الشبيد : بصح » وينبغى تقبيده با إذالم يقصد به الظالفة 
كا نبه عليه محمد بن مقائل . وفى المبتغى : لأبفد لأنه إشباع وهو فة قوم ؛ وقيل يفسد لأن أكبار امم ولد 
إبليس اه : فإن ثبت أنه لغة فالوجه الصحة ءوإن ى آخخره فقد قيل يفسد الصلاة » وقياسه أن لابصح الشروع به 
أبضآكذاف الحلية ملخصا » وتمام أبحاث هذه المسألة فى البحر والر عند قوله وكبر بلا مد وركع . أقول : 
وينبغى الفساد يمد الحاء لأنه بصير بمع لاء كا صرح به بعض الشافعية» تأمل ر قوله وتعمده ) أى تعمد مد المعزة 
من لفظ الجلالة أو أكبر كفر » لكونه استفهاما يقتضى أن لايثبت -نده كبرياء الله تعالى وعظمته » كذا 
فى الكفاية . والأحسن قول المبسوط خيف عليه الكفر إن كان قاصداء على أن الأ كل اعتزضهم فى العنية باه 
يجوز أن تکون للتقرير فلا كفر ولا فساد . لكن يجاب بأن قصد التقرير لايدفع الفساد ماف شرح ا مئية من 
أن الإنسان لايصلح أن يقرر نفسه :وإن قرر غيره لزءالفساد لأنه خطاب اه.'وعل هذا فينيغى أن يقال إن تعمد امد 
لايكفر إلا إذا قصد به الك لأنتفاء احتال التقرير . وأما الفساد وعدم صمة الشروع فثابتان وإن لم يتعمد المد 
أو الشك لأنهتافظ بمحتمل للكفر فصار خطأ شرعاء وهذا قالف الملية إن مناظ الفساد ذكر الصوزة الاستفهامية 
فلا يفترق الحأل بينكونه عالما بمعناها أولا بدليل الفساد بكلام الاثم ( قوله وكذا الباءفى الأصح ) صمحه ف شرح 
نية (قولهقائما) أى فى الفرضى معالندرة عل القيام ح ر وله إن لل القيام أغرب ) بان لاال بذاه ركبقيه گار" 
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ولغت نية تكبيرة الركوع . 

[فروع ]كبر خير عام بشكبير إمامه » إن أكبر رأيه أنه كبر قبل م جز وإلا جاز غيط ؛ وار أراد بتكبيره 
التعجب أو متابعة المؤذنلم يصر شارعا » ويجزم الراء لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الأذان جزم » والإقامة جزم ؛ 
والتكبير جزم : منح › ومر فی الأذان ( و ) إنما ( يصير شارعا بالنية عند التكبير لابه ) وحاءه ولا بها وحدها بل 
بهما ( ولا يلزم العاجز عن النطق ) كأخرس وأى ر تمريك لسانه ) وكذا فحت القراءة هر الصحيح 


وف شرح الشيخ إ#عيل عن الحجة : إذا كبر فى التطوع حالة الركوع للافنتاح لايجوز » وإنكان التطرع جوز 
قاعدا اه . 

قلت : والفرق بينه وبين ما لو كبر للتطوع قاعدا أن القعود الجائز حاف عن القيام من كل وجه ٠‏ 
الركوع فله حك القيام من وجه دون وجه » ولذا لوقرأ فيه لم يجز تأمل ( قوله ولغت نية تكبيرة ار 
لونوى ببذه الشكبيرة الركوع ول ينو تكبيرة الافتاح لغت نيته وانصرفت إلى تكبيرة الافتا 
5 الذكر اللخالص دون شىء خارج عن الصلاة وكانت الت<ربمة هى المنروضة عليه لكوم! دش 
الفرض » لأن امحل له وهو أقوى من النفل ۽ كا لو نوى بقراءة الفاتحة الذكر 
والصدر طاهرا انصرف اثثانى إلى الركن » يخلاف ما إذا قصد بالتكبيرة ال 
للذ کر » فصار كلاما أجنبيا عن الصلاة فلا يصح شروعه كا هر (قوله وإلاجاز)أى 
أو بعده أوم يكن له رأى أصلا » والجواز فى الثالثة لحمل أمره على الدواب ؛ و 
النية أن يكر ثانيا ليقطع الشك باليقين . ووقع فى الفتح هنا 
المسألة الأولى فى ألغاز الأشباه » والثانية ذكرها المصنف مثا 
والإجابة أجنبيانعن الصلاةمفسدان ها ؛ ف شرح الشييخ (”هر 
أو الله أكبر » وأراد به ا جواب تسد صلاته بالإبماع ؛ ولو أجاب المؤذن تفسد أيضا ء وإن أذن ئى صلاته 
تفسد إذا أراد الأذان اه ( قوله ويجزم الراء الخ ) أى يسكنها : 


مطلب فى حديث الأذان جزم 


به عليه فى الثور ( 


قال ف الحلية : ثم اعلم آن المسنون جزم الدكبير سواء كان للافتتاح أو فى أثناء الصلاة ؛ قالوا : لحدبث 
إبراهي النخعى «وقوفا عليه ومرفوعا ٠‏ الأذان جزم » والإقامة جزم » والشكبير جزم قال فلن والمراد 
الإمساك عن إشباع الحركة والتعمق فا والإضراب عن الهمز المفرط. والمد الفاحش » ثم الماء ترفع بلا خلافء 
وأما الراء فنى المضمرات عن المحيط إن شاء بالرفع أو بالجزم . وف البتغى الأصل فيه الجزم »> لقرله صلى الله 
عليه وسلم « الفكبير جزم » والنسميع جزم » اه ( قوله ومر فى الأذان ) وقدءنا بقية الكلام عليه هناك فراجعه 
( قوله وما يصير شارعا بالنية عند الدكبير )كذا ف البحر عن حج الزيامى » والاراد بالشكبير مطلق الذكر . 

والمعنى أن النية ما كانت شرطا لصحة الصلاة وكانت التحريمة شرطا أيضا على الصحيح وكانت النية سابقة 
على التحريمة مدامة إلى وجودها حقيقة أو حكما » بأن عزبت عن قلبه وم يوج بعدها فاصل أجنى ربا توهم 
أن الشروع يكون با وحدها » فين أن الشروع اغا يكون بها عند وجود التحريمة ( قوله بل بجما ) أى إنه لا 
لم تستقل النية بكون الشروع بها وحدها بل توقف على التحريمة صار الشروع بهما لابأحدها ؛ كا أن الحرم با مج 


٩۱ (‏ - حافية ابن مابدين - ١‏ ) 
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لتعذرالواجب » فلا يلزم غيره إلا بدليلفتكنىالنية » لکن ينبغى أن يشترط فيا القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام 
التحريمة ول أره . ثم ف الأشباه فى قاعدة التابع تابع فالمفتى به لزومه فى تكبيرة وتلبية لاقراءة (ورفع بديه) قبل 
التكبير » وقيل معه (ماسا بإبباميه شحمتى أذنيه ) هو المراد با محاذاة لأنها لانتيقن إلا بذلك » ويستقبل بكفيه القبلة ٠‏ 
وقيل خديه ( والرأة ) ولو أمة كاف البحر لکن فى النبر عن السراج أنها هناكالرجل 


إذا نوى الحج لايصير شارعا به مالم يلب » فلو نوی ولم يلب أولى ولم ينو لم يصر محرما فافهم ( قوله لتعذر 
الواجب ) وهو التحريك بلفظ اتكبير وانقراءة ( قولهلكن ينبغى الخ ) بيانه أن النية إذا كانت نكنى عن التحريمة 
اقنضى ذلك قيام النية مقام التحرعة » وإذا قاءت «امها لزم مراعاة شروط التحريمة ف النية ' فيشترط ف النية 
حينئذ القيام وعدم تقدها لقيامها مقام التحريعة لالذاتها » لأن غير العاجز عن النطق لو نوى الصلاة قاعدا ثم 
فام وأحرم. صح > وكذا لو قدم النية » كما قالوا : لو توضأ فى بيته قاصداً الصلاة مع المماعة ثم حرج ولم تحضره 
قت الدخخول مع الإعام صمت مالم يوجد فاصل أجنبى من كلام ونحوه ؛ ويغتفر ذلك المشى » هذا تقرير 
مه » وهو متابع فى هذا البحث لصاحب النبر » وقد أقره المحشون » ولا مخنى مافيه فإن النية شرط مستقل 
شرط آخ ركبقية الشروط » وإذا سقط شرط لعذر واكتنى بما سواه من الشروط لايلزم أن يكون قد 
آخر مقامه » لآن الشروط لاتنصب بالرأى » ولذا قال تبعا لغيره: فلا يلزم غيره إلا بدليل ؛ وذلك 
جز عن القيام أو عن استعال الاء أقهم القعود والتراب مقامهما للدليل » بخلاف العجز عن سار العورة 
فإنه لادلبل على إقامة شى* مقامه » فسقط بالكلية واكتنى بم سواه : وإذاكان تحريك اللسان غير قام مقام النطق 
, اادليل فكيف تقام النية مقامه بلا دليل مع أنالتحريك أقرب إلىالنطق منالنية (قوله ثم فى الأشباه) أقول : 
عبارة الأشباه على ما رأيته فى عدة نسخ : وما حرج أى عن القاعدة الأخرس يلزمه تحريك اللسان فى تكبيرة 
الافتتاح والتلبية على القول به » وأما بالقراءة فلا على الختار اه . وى بعض النسخ على المفتى به بدل قوله على 
القول به : والأولى أحسن »الموافقتها لما ذكره صاحب الأشباه فى بحره عند قوله فرضما التحريمة » حيث نقل 
تصدييح عدم الوجوب ف التحريعة »> وجزم به ف شيط ؛ ولكن يحتاج إلى الفرق بين التحريمة والتلبية » فإنه 
نص محمد على أنه شرط فى التابية . وقال فى الحبط : يستحب كا فى الصلاة » كذا فى شرح لباب المناسك » ثم 
قال قلت : فينبغى أن لايلزمه فى احج بالأولى > لأن القراءة فرض قطعى والتلبية أمر ظنى رقوله قبل التكبير 
وقبل معه ) الأول نسبه ف المجمع إلى ألى حنيفة ومحمد : وق غاية الببان إلى عامة علائنا : وف المبسوط إلى أكثر 
.شاعنا وصصحه فى المداية . والثانى انختاره فى انفانية وانالاصة والتحفة والبدائع والبط » بأن يبدأ بالرفع عند 
بداءته التكبير ويختم به عند خحتمه » وعزاه البقالى إلى أصصابنا جميعا » ورجحه ف الحلية : وة قول ثالث وهو 
أنه بعد التكبير » والكل مروى نه عليه الصلاة والسلام » وما فى المداية أولى كا فى البحر والنبر »ولذا اعتمده 
الشارح فافهم ( قوله هو المراد بالحاذاة ) أى الواقعة نى كتب ظاهر الرواية وبعض روايات الأحاديث کا بسطه 
فى اللحلية » ووفق بينها وبين روايات الرفع إلى امتكبين »بان الثانى إذا كانت اليدان فالثياب لبر د کیا قاله الطحاوى 
أخذا من بعض الروايات » وتبعه صاحب الهداية وغيره » واعتمد ابن الحمام التوفيق بأنه عند محاذاة اليدين 
للمنكبين من الرسغ تحصل الحاذاة للأذ: بالإبهامين » وهو صريح رواية أيداود . قال فى الحاية : وهو قول 
الشافعى » ومشی عليه النووى . وقال فى شرح مسلم إنه المشبور من مذهب ال ماهير ( قوله ويستقبل الخ ) ذكره 


أ المنية وشرحها ( قوله آنا ) أى الأمة هنا أى نى الرفع »> وهذا حكاه فى القنبة بقيل +“ فالمعتمد ماق البحر تبعا. ١‏ 
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وف غيره كالحرة ( ترفع ) بحيث يكون رؤوس أصابعها ( حذاء متكبيبا) وقبل کالرجل ( وصح شروعه ) آیفا 
مع كراهة التحريم ( بتسبييح وتمليل ) وتحميد وسار كلم التعظم الحالصة له تعالى واو «شتركة كرحم وکرم 
فالأصح > وخصه الثاى بأكير وكبير منكرا وهعرفا . زاد فى الخلاصة والكبار مخنفا ومثقلا رم صح ارشرع 
بغر عربية ) أى لسان كان »> وخصه البردعى بالفارسية لمزيتها بحديث «لسان آهل الجنة العربية والفارسية اللدرية: 
بنشاءيد الراء قهستاق 


الحلية ( قوله وفى غيره ) كالركوع والسجود والقعود ( قوله وقيل كالرجل ) روى امسن عن ألى حنيفة أا : 
أى المرأة ترفع يديم حذو أذنيها كالرجل » لآنكفيها ليستا بعورة <لية » وما فى لن صمحه فى الماداية + وقال: 
وعلى هذا تكبير القنوت والعيدين والجنازة ر قوله أيضا الخ ) أىكا صح شروعه بالدكبير السابق صح أيضا 
بابح ونحوه » لكن مع كراهة التحريم » لأن الشروع بالتكبير واجب ؛ وقاءءنا فظ الله آک 
من بين ألفاظ التكبير الآنية . وقال فى الخزائن هنا » وهل يكره الشروع بغير الله أى 

أنه كروه تحربما » ' وأن وجوبه عام لاخاص بالعبد كما حرره فى البحر للمواظبة اله 
وسائر كلم التعظم ) كالله أجل أو أعظم » أو الرحمن أكبر » أولا إله إلا الله » أو تارك م 
فى الأدلة مثلوربك فكبرءعناه التعظم والإجلال فيه وتمامه فى شرح المثرة ( قوله اخالصة ) 


اجب لفظ ١‏ 


تنکیرہ عند أىيوس ف كا جاز ف الأكبر والكبير » فليراجع ح ( قوله وخخصه البردعى الخ ) ضعيف . دا 
بالدال المهملة على الأكثر : أحمد بن الحسين» وفارس : اسم قلعة نسب إليها قوم ؛ والمراد بها لغتهم :وهی أشرف 
اللغات وأشبرها بعد العربية وأقربها إلما أبو السعود ط ( قوله بحديث ) متعاق بمزيتها ( قوله والفارسية الدرية ) 
الفارسية الدرية الفصيحة نسبت إلى در وهو الباب بالفارسية اه وهو بفتح الدال المهملة والراء 

إلى ثنائى وضعا إن کان ثانيه حرفا صصيحا جاز فيه التضعيف وعدمه » فتقول ىكم کی 
بالتخفيف أو التشديد » وإن كان حرف لين لزم تضعيفه کا أو ضمه الأشمونى فى شرح الألفية فافهم » 
فالظاهر أن ضبط القسوتانى الدرية بالتشديد غير لازم . 

مطلب الفارسية 

وأفاد ح عن ابن كال أن الفارسية خس لغات : فهاوية » كان يتكلم بها الملوك فى مجالسهم . ودرية يتكلم بها 
من بباب الملك : وفارسية يتكلم بها الموابذت(1) : ومن كان مناسبا لهم . وخورسية » وهى لغة خوزستان » يتكلم 
بها الملوك والأشراف ف الحلاء وموضع الاستفراغ وعند التعرى للحمام . وسريانية منسوبة إلى سوريان ؛ وهو 


(1) ( قول يتكل بها المواباة ) فى القادوس موبذان مفره » ومعناء فقية : الفرس أو حا البو وجمه مراياة رهل القاء 
هاء المجمة اه . 
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وشرطا عجزه؛ وعلى هذا االهلاف الحطبة وجميع أذكار الصلاة » وأما ماذكره بقوله أو آم نأو لی وسل أومعى 
عند ذببح) أو شبد عند حا أو رد سلاماءول أر لو شمت عاطسا (أو قرأ بها عاجزا) فجائز إجماعا » قيد القراءة 
بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى . قلت : وجعل العينى الشروع كالقراءة لاسلف له فيه ولا 
سند له يقويه » بل جعله فى التاترخحانية كالتلبية يجوز اتفاقا » فظاهرهكالمتن رجوعهما إليه لاهو إلييما فاحفظه » 
فقد اشتبه على كثير من القاصرین 


العراق اه ( قوله وشرطا عجزه ) أى عن التكبير بالعربية » والمعتمد قوله ط بل سبأقى مايفيد الاتفاق على أن 
العجز غير شرط على مافيه ( قوله وجمييع أذكار الصلاة ) فى التتارخانية عن الحيط : وعلى هذا الحلاف لو سبح 
بالفارسية فى الصلاة أو دعا أو أثنى على الله تعالى أو تعوذ أو هلل أو تشهد أو صلى <لى النى صلى الله عليه وسلم 
بالفارسية فى الصلاة أى يصح عنده » لکن سيأق كراهة الدعاء بالأعجمية ( ثوله وأما ماذكره الخ ) أى ما 
هو خارج عن أذكار الملاة » وجواب أما قوله الآنى فجائز إجاعا ( قوله أو آمن ) بمد الهمزة من الإيمان كا 
فى البحرح » وقوله أو سام أى سلم على غيره . وني بعض النسخ أسلم من الإسلام » وعليه يكون أمن بالتشديد 
من التأمين » والنسخة الأول أولى » لأنم! الموافقة لما رأيته بخط الشارح فى انخزا ان » ولآن التأمين من أذكار 
الصلاة إلا أن يكب ن من أمان الكفار فإنه سيأ فى كتاب الجهاد تنا أنه يصح بأى لغةكان ر قوله ولم أر الخ) 
لابظهر فرق بينه وبين رد السلام ح ( قوله قيد القراءة بالعجز ) أشار إلى أن قوله عاجزا حال من فاعل قرأ فقط 
دون ماتبله ( قوله وعليه الفتوى ) وف المداية وشرح الجمع لمصتفه » وعليه الاعئاد ( قولهوجعل ) بالرفع مبتدأ 
خېره قوله لاسلف له فيه الخ ( قولهكالقراءة ) أى فى اشتراط العجز فيه أيضا وى أن الإمام رجم(١)‏ بذلك إلى 
قولمما » لأن العجز عندها شرط في جمبع أذكار الصلاة کا مر ( قوله لاسالف له فيه ) أى لم يقل به أحد قبله ۽ 
وإما المنقول أنه رجم الى قر مما فى اشتراط القراءة بالعربية إلا عند العجز . وأءا مسألة الشروع فالمذكور في عامة 
الكتب حكاية الحلاف يها بلا ذكر رجوع أصلا . وعبارة المأ كالكئز وغيره كالصريحة فى ذلك حيث اعتبر 
العجز قيدا فى الذراءة فقط ( قوله ولا سند له يقويه ) أىليس له دليل يقوى مدعاه » لأن الإمام رجع إلى قولهما 
فى اشتراط القراءة بالعربية»لأن المأمور به قراءة القرآن »وهو اسم للمئزل باللفظ العرفى المنظوم هذا النظم اللخاص » 
المكترب في المصاحف » المنقول إلينا نقلا «نوائراً ؛ والأعجمى إنما يسمى قرآنا مجازاً » ولذا يصح نی اسم 
القرآن عنه » فلقوة دليل قوهما رجع إليه : أ٠ا‏ الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام أقوى » وهوكون المطلوب 
فى الشروع الذكر والتعظيم » وذلك حاصل بای لظ كان وأى لان كان » نعم لفظ الله أكبر واجب للمواظبة 
عليه لافرض ( قوله بل جعله فالتاترنخانية كالتلبية ) نص عبارتها : وى شرح الطحاوى : ولو كبر بالفارسية 
أو بى بالفارسية عند الذبح أولى عند الإحرام بالفارسية أو بأى لسان سم اء كان بحسن العربية أولا جاز 
بالانفاق اه ( قولهكالان ) حيث لم يقيد الشروع بالعجز کا قيد به القراءة ( قوله رجوعهه| إليه الخ ) أى ہما 
رجعا إلى قوله بصحة الشروع بالفارسية بلا عجز كا رجع هر إلى قولهما بعدم الصحة ف القراءة فقط » لا 
الشروع أيضا کا توهمه العنى » لكنكونبما رجعا إلى قوله ف الشروع لم يتقله أحد » وإنما لمنقول حكاية الفلااف 


(1) ( قول وى أن الإمام الخ ) قال الال فى حائيته : يرابت يخط الشارج عل هاش نس المي فى هذا ابل ٠‏ امل هال 


الراقف مل هذا الكلام أن رجوع الإمام إنما ثبت فى القراءة بالفارسية فقط » ول يغبت رجومه فى شكبيرة الافتتاح ٭ بل ھی كثير ها 


من أذكار الصلاة مل الملاف » كا حرره قرا المحم ركتب الأسرل وعانة الكتب المشبرة > وصريح دذا امن يم لكاز وفيده | 
اقم 0 8 


كمامة المترث ؛ فلا مليك من المينى وإن تبعه الشر نبلا فى عامة كتبه فننبه. حر ره علاء الدين على عنه اه منه , 
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حتی الشرنبلالى ىكل كتبه فتنبه (لا) يصح ( إن أذآن بها على الأصح ) وإن عل أنه آذان ذكره الحدادى » 
واعتبر الزيّلعى التعارف : 5 

[ فروع ] قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل » إن قصة تفسد » وإن ذكرا لا ؛ وأللرق به فى البحر ااشاذ » 
لكن ف النبر : الأوجه أنه لايفسد ولا يجزى* 


كا قدمناه » وأما ماف التاترخانية فغير صرح فى تكبير الشروع » بل هو محتمل لتكبير التشريق أو الذبح ؛ 
بل هذا أولى لأنه قرنه مع الأذكار اللخارجة عن الصلاة» وأما عبارة القن فهى مبنية على قرل الإمام ؛ فالحاصل 
أن ماأورده على العينى فى دعوى رجوعه إلى قولهما يرد عليه فدعواه رجوعهما إلى قوله ( قوله حتى الشرنبلانى ) 
أى اشتبه عليه ذلك أيضا » فحتى ابتدائية وانخبر حذوف لاعاطفة » لأنالم نعها. من هذا الشارح الفاضل قلة 
الأدب مع العلاء حتى يجعل الشرنبلالى من القاصرين . 
مطلب فى حكم القراءة بالفارسية أو التوراة والإثجببل 
واعلم أن الشارح نفسه خنى عليه ذلك فتبع العينى فى شرحه على اللتتى. وف اندز 3 
الطراباسى فى متنه مواهب الرحمن حيث قال: والأصح رجوعه لما فى عدم جواز اروخ وا 
لغير العاجز عن العربية ( قوله واعتبر الزيلعى التعارف ) وبه جزم فى الهداية » وأقره الشراح ؛ وذ 
عن المبسوط :روى الحسن عن أبى حنيفة أنه لو أذن بالفارسية والناس يعلمون أنهأذان جاز وإلالم جز 
وهو الإعلام لم يحصل ( قوله قرأ بالفارسية ) أى مع القدرة على العربية ( قوله أو التوراة الخ ) ,النصب 
على مفعول قرأ الحذوف وهو القرآن ح ( قوله إن قصة الخ ) اختار هذا التفصيل ف الفتح توف 


وهما ماقاله فى الهداية من أنه لاخلاف ف عام الفساد إذا قرأ مه بالعربية ماتجوز به الصلاة؛ وما قاله النجم 
وقاضيخان من أنها تفسد عندهما فقال فى الفتح : والوجه إذاكان المقروء من مكان الق ص والأمر والنبى أن 


تفسد بمجرد قراءته لأنه حيننذ «تكلم بكلام غيز قرآن : بخلاف ما إذاكان ذكرا أو ترما فإنها تفسد إذا اقتصر 
على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة اه وتبعه في البحر » وقواه فى النهر فلذا جزم به الشارج . 
مطلب فى حكم القرا اءة بالشاذ 

( قوله وألحق به فى البحر الشاذ ) أى فجعله علىهذا اتفصيل توفيقا بين القول بالفساد به والقول بعدمه رقوله 
لكن ف النهر الخ ) حيث قال : عندى بينما فرق» وذلك أن الفارسى ليس قرآنا أصلا لانصرافه ى عرف الشرع 
إلى العرلى » فإذا قرأ قصة صار متكلما بكلام الناس » بخلاف الشاذ فإنه قرآن إلا أن فى قرآنیته شكا فلا تفسد به 
ولو قصة » وحكوا الاتفاق فيه على عدمه » فالأوجه مان الحيط من تأويله قول شمس الأثمة بالفساد با إذا اقتصر 
عايه اه أى فيكون الفساد لتركه القراءة بالمتوائر لا لاقراءة بالشاذ » لكن يرد عليه أن القرآن هو مالا شك فيه > 
وأن الصلاة يمنع فيها عن غير القراءة والذكر قطعاء وها كان قصة ولم تثبت قرآنيته لم يكن قراءةولا ذكرا فيفسد؛ 
بحلاف ماإذااكان ذكرا فإنه وإن لم تبت قرآنیته م يكن كلاما لكونه ذكراء لکن إن اقتصر عليه تفسدء وإن قرأ 
ge‏ » فهذا ماوفق به فى البحر» ويتعين حمل كلام الحيط عليه فتأمل» وفى منظومة 
ابن وهبان : 
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کالتہجی . وجو زکتابة آبة أو آبتين بالفارسية لاأكثر » ويكره كتب تفسيزه تحته بها (ولو شرع ۾ مشوب | 
بحاجته كتعوذ وبسملة وحوقلة و (اللهم اغفرلى أو ذكرها عند الذبخ لم يجز» بخلاف اللهم ) فقط فإنه جوز فييما 
فى الأصح كيا ألله ( ووضع ) الرجل ( يمينه على يساره تحت بسرته ¥ 


وإن قرأ المكتوب فى الصحف الألى إذاكانكالتسبيح ليس يغير 
والصحف الأولى جمع صحيفة : المراد بها التوراة والإنجيل والزيور » وتمام الكلام فى شرح الوهبانية . 
مطلى بيان المتوائر والشاذ 
[تنمة ] القرآن الذى تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط فى مصاحف الأثمة النى بعث بها عثان رضى الله 
عنه إلى الأمصار » وهو الذى أجمع عليه الأأمة العشرة ؛وهذا هو النواتر جملة وتفصيلاء فااخوق السبعة إىالعشرة 
غير شاذ » وإتما الشاذ ماوراء العشرة وهو الصحيح '» وتمام تحقيق ذلك فى فتاوى العلامة قاسم ( قولهكالتهجى) 
قال فى الوهبانية : 1 اي 
ولیس التبجى ف الصلاة بمفسد ولا مجزى* عن واجب الذكر فاذكروا 
والمسألة فى الذنية . قال الشرنبلالى فى شرحها : صورتها شخص قال فى صلاته : س ب خ | نال 
ل ه بالتبجى أو قال اع و اذ ب ١‏ ل ل م م ن 1ل ش ى ط ١‏ ن لاتفسد » لكن فى الإزازية 
خلافه حيث قال : تفسد بتبجيه قدر القراءة » لأنه من كلام الناس اه وهذا ذكره البزازى فى كتاب إلطلاق , 
قال ابن الشحنة : ووجهه ظاهر لكنه ذكر فى كتاب الصلاة نحو مافى .القنية اه : ونص فق الإمداد فى باب سجود 
التلاوة عن القجنيس واللانية أنه لامجب به السجود ولا يجزى* عن القراءة فىالصلاة لأنه م يقرأ القرآن ولايفسد 
لأنه الحروف التى فى القرآن اه . وظاهر الرسم المذكور أن المراد قراءة مسميات دروف لاأ+اؤها » مثل سين 
باء حاء ألش.نون» وهل -حكها كذلك؟ لم أره (قوله وتجوز الخ ) فى الفتخ عنالكاف :إن اعتاد القراءة بالفارسية 
ار أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع > وإن فعل فى آية أو آبتين لا » فإن کتب القرآن وتفسیر کل حرف ورج 
جاز اه (قوله ويكره ايخ ) الف م نقنه عن الفتح آنا » لکن رأيت خط الشارح ف هامش الزن من حر 1 
الجتی : يكره كتب التفسير بالفارسية فى المصحف كا يعتاده البعض » ورخص فيه المندوائى » والظاهر أن 
الفارسية بر تيد زقوله بمشرب ) أى غلوط ( قوله وبسملة ) علله فى الذخيرة بان البسملة تيرك فكأ قال + 
بارك لی فى هذا الأمر . وظاھر كلام الزيلعى ترجيحه :رو الملية أنه الأشبه: ونقل اتر تصحيحه عن السراج 
وفتاوى المرغينانى . ونقل فى البحر عن الجتی والبتغی الجواز » ورجحه بأنها ذكر خالص بذليل. جوازها على ' 
الذبيحة المشروط فيا الذكر االخالص اهوجزم به فى المنظوّمة الوهبائية » وعزاه إلى الإمام وثقله فى شرحها عن ؟ 
الإمام الحلوانى وظهير الدين الرغينان والقاضى عبد الجبار وشباب الإماى » وجعل الأول قول الصاخيين توف 
بین الروايات فافهم ( قوله وحوقلة ) أى لأنها دعاء فى المعنى » فكأنه قال : اللهم حوا ا 
على طاعتك » لأنه لاحول ولا قوة إلا بك یاأنه ( قوله أو ذكرها ) أى ذكر اللهم اغفر ( 
سكلا ى الحلية عن المحيط والذسديرة وغير هما » خلافا لل صمحد فى الجوهرة » وهذا بناء عل هذهب سيبويه من ل 
أصله يأأنله فحذفت يا وعوض عنبا اليم : وعند الكوفيين صله يله .نا غير فحدفت الجملة إلا الم فيكو 
دعاء لاثناء . ورد بقوله تعالى ‏ اللهم إن كان هذا هو الحق ‏ الآنية » وتمامه فى ح ( قولهكيا ألله) فإن به يدح 
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آنحذا رسغها بخنصره وإبامه ) هو الختار » وتضع المرأة والحنتى الكف على الكف تحت ثديها (كا فرغ من 
التكبير ) بلا إرسال نى الأصح ( وهو سنة قيام ) ظاهره أن القاعد لابضع ولم أره . ثم رأيت فى مجمع الأنبر : 
المراد من القيام ماهو الأعم » لأن القاعد يفعل كذلك ( له قرار 
الشروع انفاقا خزائن ( قوله آخذا رسغها) أى مفصلها وهو بظم فسكون أو بضمتين کا فى القاموس ( قوله 
مخنصره وإببامه ) أى يحلق اشنصر والإبهام على الرسغ وببسط الأصابع الثلاث كا فى شرح المنية ونحوه فى البحر 
والهر والمعراج والكفاية والفتح والسراج وغيزها . وقال فى البدائع : ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع 
الوسطى والمسبحة على معصمه » وتبعه فى الحلية » وءثله فى شرح الشيسخ [سمعيل عن الجتبى ( قوله هو انختار ) 
كذا فى الفتح والتبيين » وهذا استحسنه كثير من المشاييخ ليكون جامعا بين الأخذوالوضع المرورين فى الأحاديث 
وعلا بالمذهب احتياطا کا فى الجتی وغيره . قال سيدى عبد الغنى فى شرح هدية ابن العماد : وفى هذا نظر » 
لأن القائل بالوضع بزيد وضع الجمييع > والقائل بالأخذ يريد أخذ الجميع » فأخذ البعض ووضع البعض ! 
أخذا ولا وضعا » بل الختار عندى واحد منهما موافقة للسنة اه . قلت : وهذا البحث منقول ؛ فنى 1 
ثقله مامر عن الجتى والمبسوط والظهيزية : وقيل هذا خارج عن المذاهب والأحاديث فلا يكون العمل به 
اه. ثم رأيت الشرنبلانى ذكر فى الإمداد هذا الاعتراض »ثم فال : قلت : فعلى هذا يابغى أ 
الحديثين فى وقت وبصفة الآحر فى غيره ليكون جاءعا بين المروبين حقيقة اه . 

أقول : برد عليه أنه فی کل وقت عمل بأحدهما يكون تاركا فيه العمل بالآخر والوارد فى الأحا 
بعضها الوضع وف بعضما الأخذ بلا بيان الكيفية والذى استحسنه المشايخ فيه العمل بهما جميعا » 
فى الأخذ وضعا وزيادة . والقاعدة الأصولية أنه متى أمكن الجمع بين المتعارضين ظاهرا لابعدل عن أده 
فتأمل ( قوله الكف على الكف ) عزاه فى هامش اللهزائن إلى الغزنوية ( قوله تحت ثديها ) كذا ى بعض لسخ 
المثية » وفى بعضبا على ثديها . قال فى الحلية : وكان الأولى أن يقولعلى صدرها كما قاله الحم الففير لاعلى لديا 
وإنكان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدى » لكن هذا ليس هر المةصر د 
بالإفادة ( قوله كما فرغ ) هذه كاف المبادرة تتتصل بما حو : سلم كنا تدخل » نقلها ی‌مغنی اللبيب (قوله بلاإرسال) 
هو ظاهر الرواية : وروى عن محمد فى النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء » فإذا فرغ منه بضع بناء على أن الوضع 
سنة القيام الذئ له قرار فى ظاهر المذهب وسنة القراءة عند محمد حلية (قوله فى مجمع الأنبر ) ومثله فى شرح النقاية 
بمنلاعلى القارى » كا نقله فى حاشية المدنى فى باب الوتر والنوافل ( قوله ماهو الأعم ) أى من القيام الحذيق 
والحكى + فإن القعود فى النافلة وف الفريضة وما أللحق بها لعذركالقيام ط . والظاهر أن الاضطجاع كذلك لأنه 
خحلف عن القيام رحمتى ( قوله قرار الخ) اعم أنه جمل فى البدائع الأصل على قوهما الذى هو ظاهر المذهب 
أن الوضع سنة قيام له قرار كا مر : وبعضهم جعل الأصل على قولهما أنه صنة قيام فيه ذكر مسنون 
وإليه ذهب الحلوانى والسرخسى وغيرهما : وف الهداية أنه الصحيح » ومشى عليه فى المجمع وغيره ؛ وقد جمع 
أى البحر بين الأصاين فجعلهما أصلا واحدا » وتبعه تلميذه:المصنف مع أن صاحب الحلية نقل عن شيخ الإسلام 
أنه ذكر فى موضع أنه على قوهما برسل ف قوءة الركوع وف وضع آخر أنه يضع »ثم وفق بأن منشأ ذلك اختلاف 
الأصلين » لأن فى هذه القومة ذكرا مسنونا وهو التسميع أو التحمید کا مشى عليه فى الملتقط اه فهذا كا ترى 
يقنضى تغايرهما » ويؤيده كلام السراج الآتى كما سنذكره » وهذا أيضا لما قال ف الهداية ويرسل ف القومة اعترضه 
فى الفتح بأنه ما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسمييع ليس سنة فيها » بل فى الانتقال ليها » لكنه حلاف ظاهر 
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فيه ذكر منون فيضع حالة الثناء » وف القنوت وتكبيرات الجنازة لا) يسن ( فى قيام بین رکوع وسجود) 
لعدم القرار زو ) لابين ( تكبيرات العيد ) لعدم الذكر مالم يطل القيام فيضع سراجية ( وق رأ) كاكبر (سبحانك 
الهم تاركا ) وجل ثناؤك إلا ى الجنازة ( مقتصرا عليه ) فلا يضم : وجهت وجهى إلا فى النافلة» ولا تفسد بقوله 7 
اال اميت فى الأصح ( إلا إذا ) شرع الإمام ف القراءة سواء ( كان مسبوقا ) أو مدركا (و ) سوام 

كان (إماءه يجهر بالقراءة) أولا (ف) إنه ( لايأتىبه ) ما نى النبر عن الصغرى : أدرك الإمام فى القيام يثنى مالم يبدأ 

بالقراءة » وقيل فى الخافتة بثنى » ولو أدركه راكعا 


النصوص الخ» نعم قيد منلا مسكين الذكر بالطويل» وبه يندفع الاعتراض عن الهداية > لكن إذا كان الذكر 
طويلا يلزم منه کون القيام له قرار فر جع إلى ماقاله فى البحر فليتأمل ( قوله فيه ذكر مسنون ) أى مشروع فرضا 
كان أو واجبا أو سنة [س#عيل غن البرجندى ( قوله لعدم القرار ) ليس على إطلاقه » لقوهم إن مصلى النافلة ولو 
سئة يسن له أن يأقى بعد التحميد بالأدعية الواردة نحو و ٠‏ لء السموات والأرض » الخ واللهم اغفر لى وارحنى 

> ومقتضاه أنه بعتم بيديه فى النافلة » وم أر من صرح به تأمل لكنه مقتضى إطلاق الأصلين 
الارن » ودقتضاه أنه بعت“ أيضاً فى صلاة 1 بيبح »ثم رأيته ذكره ط والرحبتى والسائحانى بحثا ( قوله مالم يطل 
لقيام فيضع ) أى فإن أطاله لكثرة القوم فإنه يضع » وهذا مبنى على أن الأصل أنه سنة قيام له قرار لاعلى أنه 
سنة قيام فيه ذكر مسنون » وهذا أيضا یدل على أنهما أصلان لاأصل واحد كا ذكرنا ( قوله سبحانك الهم ) 
شرح ألفاظه فى البحر والإمداد وغيرهما ( قوله تاركا الخ ) هو ظاهر الرواية بادائع لأنه لم ينقل فى المشاهير كاق» 
فالأولى تركه فى كل صلاة محافظة على الاروى بلا زيادة وإن کان ثناء على الله تعالى بحر وحلية . وفيه إشارة إلى أن 
قوله فى المدایة لايأى به فى الفرائض لا.فهوم له » لكن قال صاحب المداية فى كتابه مختارات النوازل : وقوله 
,وجل ثناوك» لم ينقل فى الفرائض, ف المشاهير» وما روى فيه فهو فصلاة التبجد اه ( قوله إلا ف الجنازة) ذكره 
فى شرح المنية الصغير » ولم يعزه إلى أحد » ولم أره لغيره سوى ماقدمناه عن الهداية ومختارات النوازل ( قوله 
مقتصرا ) اسم فاعل حال من فاعل قرأ أو اسم مفعول حال من «فعوله وهو سبحانك الخ ح (قوله إلا فى النافلة 
لحمل ماورد فى الأخبار عليها فيقرؤه فيبا إجماعا »> واختيار المتأخرين أنه يقوله قبل الافنتاح معراج : وف المنوة : 
وعندهما يقوله قبل الافنتاح يعنى قبل النية ولا يقوله بعد النية بالإجماع اهء لكن فى اللية : الحق أن قراءته قبل 
النبة أو بعدها قبل التكبير لم تبت عن النبى صلى الله عليه وسل ولا عن أصصابه اه : وق الحزائن: وما ورد محمول 
على النافلة بعد الثناء فى الأصح اه . وقال فى هامشه : مجه فى الزاهدی وغيره ( قوله فى الأصح ) وقيل تفسد 
لأنه كذب . ورده ف البجر تبعا للحلية بما ثبت فى صميح «سلم من الروايتين بكل منهما » وبأنه ما يكون كذبا | ' 
إذاكان مخبرا عن نفسه لاناليا » فلو عخبرا فالفساد عند الكل اه ( قوله لما فى اله الخ ) تعليل لتجويل الشارح ‏ | 
عبارة المصنف » لأن قضية المئن الإتيان بالثناء فى الخافتة وإن بدأ الإمام بالقراءة » وهو ضعيف لتعبيرالصغرى 
عنه بقيل : ووجهه أنه إذا امتنع عن القراءة فبالأولى أن يمتنع عن الثناء : وأقول : ماذكره المصنف جزم .به ف 
الدرر : وقال فى المنح : وتصحه فى الذخيرة وف المضمرات وعليه الفتوى اه ومشى عليه فى منية المصلى والشارج 
فى الخزان وشرح املتى: واختاره قاضيخان حيث قال : ولو أدرك الإمام بعد مالشتغل بالقر ة قال ابن الفضل 7 
لابانى . وقال غيره بى » وينبغى التفصيل » إن كان الإمام يجهر لايثتى » وإنكان یسر يثنى اه وهو مختارشيخ 1 
الإسلام خواهرزاده > وعلله فى الذخخيرة بما حاصله أن الاستياع فى شير حالة اهر ليس بفرض بل يسن تعظها _ 
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أو ساجداءإن أكبر رأيه أنه يدركه أتى به (و) كا استفتح (تعوة) بلفظ أعوذ على المذهب (سرا) قي للاستفتاح 
أيضا فهو كالتنازع (لقراءة) فلوتذكره بعد الفاتحة ترکه » ولو قبل[ كاها تعوذ :وينبغىأن يستأنفهاذكره الحابى . 

ولا بتعر”ذ التلميذ إذا قرأ على أستاذه ذخيرة :أى لايسن : فليحفظ (فيأى به ا مسبو عثدقيامه لقضاء »افاته) 
لقراءته (لالمقتدى ) لعدمها ( ويؤخر ) الإمام التموذ ( عن ات العيد ) لقراءه بعدها 


القراءة فكان سنة غبر مقصودة لذاتها وعدم قرااة.المؤتم:نى غير حالة الجهر لالوجوب الإنصات بل لن 
الإمام له قراءة : وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتها : وليس ثناء الإعام ثناء للمؤتم » فإذا تركة يلزم ترك سنة 
مقصودة لذاتها للإنصات الذى هوسنة تبعا بحلاف تركه حالة الجهراه فكان المعتما. ماءشى عليه المصنف . فافهم 
ر قوله أو ساجداً ) أى السجدة الأولى كا فى ية » وأشار بالتقييد براكعا أو ساجدا إلى أنه لو أدركه فى إحدى 
القعدتين فالأولى أن لايشنى لتحصيل فضيلة زيادة ا لمشاركة فى القعود » وكذا لو أدركه فى السجد 
فى شرح النية ( قوله بلفظ أعوذ ) أى لابلفظ أستعيذ وإن مشى عليه فى اغداية :وتمامه فى ا 
فهو كالتنازع ) لأن سرا حال من الثناء والتعوذ فكانا متعلقين فأشبه التنازع الذى هر تعلق 
وعدل عن قول النهر فهو من التنازغ ؛ لا فى همع الموامع من أنه بقع فى كل معمول إلا 
الحال خلافا لابن معطى أفاده ح (قوله ذكره الحبى) أى فى شرح المنية بقوله والتعو أذ إنما هر عند اف 
فلو نسيه حتى قرأ الذاتحة لايتعو“ذ بعد ذلك » كذا فى الخلاصة + ويفهم منه أنه لو تذكر قبل ! 
وحينئذ ينبغى أن يستأنفها اه وهذا الفهم فى غير محله لأن قول اللالاصة حتى قرأ الفاتحة معنا 
إذ بالشروع فات محل التعوذ > وإلا لزم رفض الفرض للسنة » ولزم أيضا ترك الواجب ٠‏ فإث 
أكثرها مرة ثائية موجبة السو : على أنه فى شرح المنية أيضا بعد مامر بنجو ورقة وتصف قال : وذكر الفقيه 
أبو جعفر ف النوادر إن كبر وتعوذ ونسى الثناء لايعيد ‏ وكذا إن كبر وبدأ بالقراءة ونسى الثناء والتمر 
لفوات محلها » ولا سبو عليه ذكره الزاهدى اه فقوله وبدأ بالقراءة الخ مؤيدا لما قلنا فافهم رقوله ولابتعو دالخ 
محترز قوله لقراءة : قال فى البحر : وقيد بقراءة القرآن للإشارة إلىأن التلميذ لايتعوذ إذا قرأ على أستاذه ا نقله 
ظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو فى الصلاة » وفيه نظر ظاهر اه . قا 

ل ليس ماف الذخيرة فى المشمروعية وعدمها بل ف الاستنان وعدمه اه أى فنسن لغراءة القرآن فقط 
وإنكإنت تشرع فى غيرها فى جميع مايخشى فيه الوسوسة » وإلى هذا أشار الشارح بقوله أى لايسن : لکن ىهذا 
تأمل . ثم إن عبارة 


إن اراد 


أو افتتاح الكلام جاز اه ملخضا : 
وحاصله أنه إذا أراد أن يأ بشى* من القرآنكالبسملة والحمدلة ؛ فإن قصد به القراءة تعوذ قبله وإلا فلا 
كا لو نى بالبسملة فى افتتاح الكلام كالتلميذ حين يبسمل فى أول درسه للعلم فلا يتعوذ » وكا لو قصد بالحمدلة 


الشكر » وكذا إذا تكلم بغير ماهو من القرآن فلا يسن التعوذ بالأولى فكلام الذخ ف التعوذ قبل الكلام لاف 
غيره من الأفعال » فلا ینای استنانه قبل اتلحلاء فافهم ( قوله فيأى به المسبوق الخ ) فذكر المصنف ثلاث مسائل 
٦۲ ( 1‏ - حاشیة ابؤعايدين - 1١‏ ) 
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رو ) كا تعوذ (سمى) غير المؤتم بلفظ البسملة » لامطلق الذكر كا فى ذبيحة ووضوء (سرا ف) أول (كل ركعة ) 
ولو جهرية (لا) تسن ( بين الفاتحة والسورة مطلقا) ولو سرية > ولاتكره اتفاقا > وما صمحه الزاهدى 


من وجوبها 


تفريعا على قوله لقراءة بناء على قول أبى حنيفة ومحمد أن التعوذ للقراءة : أما.عند ألىيوسف فهو تبع للثناء» 
فعنده يأى بع المسيوق بعد الثناء مرتين حال اقتدائه وعند قيامه للقضاء ؛ ويأى به المقتدى المدرك لأنه بی كا يأبه 
الإمام وامنفرد: ويأقى به الإمام والقتدى فى العيد بعد الثناء قبل التكبيرات » ومشى عليه فى النية : وى اللاصة 
أنه الأصيح + لكن مختار قاضيخان والمداية وشروحها والكاف والاختيار وأكثر الكتب هو قوها إنه تبع 
للقراءة وبه تأخنشرح المنية ( قوله وکا تعوذ هی ) فاوسمى قبل التعوذ أعاده بعد لعدم وقوعها فشحلهاء ولونسييا 
حتى فرغ من الفاتحة لايسمى لأجلها لفوات محلها حلية وبحر ولا مفهوم لقوله حتى فرغ كا تقدم فافهم (قوله غير 
اام ) هو الإمام والمنفرد ؛ إذ لادخل للمقندى لأنه لايقرأ بدليل أنه قدم أنه لايتعوذ بحر ( قوله كا فى ذبيحة 
ورضوء) فإن المراد بالتسمية فيهما مطلق الذكر فهو تمثيل للمننى ( قوله سرا فى أو لكل ركعة ) كذا فى بعض 
النمخ وسقط سرا من بعضها ولابد منه. قال ىالكفاية عن الجتى : والثالث أنه لايجهر بها فى الصلاة عندناخلافا 
الغافعى » وى خارج الصلاة اختلاف الروايات والمشاييخ فى التعود والنسمية » قيل نى التعوذ دون القسمية : 
رالصحيح أنه يتعخير نييما ولكن يقبع إمامه من القراء وهم يجهرون بهما إلاجزة فإنه يخفييما اه ( قوله ولو 
) رد على ماق المنية من أن الإمام لابأتى بها إذا جهر» بل إذا خافت فإنه غلط فاحش بحر وأوله ى شر حها 
بأنه لابأتى بها جهرا ( قوله لاتسن ) مقتضى كلام المئن أن يقال لايسمى » لكنه عدل عنه لإبهامه الكراهة » 
لاف نف السنية . ثم إن هذا قولم] وعححه ف البدائع . وقال محمد : تسن إن خافت لا إن جهر بحر » ونسب ابنالضياء 
فى شرح | الأول إلى ألى يوسف : وهذا قول أنى يوسف . وذ کر فى المصنى أن الفتوى علىقول 
أنى بوسف أنه ینمی فى أول كل ركعة ويخفيها . وذكر ف الحيط : الختار قول محمد »وهو أن يسمى قبل الفاتحة 
وقبل كل سورة فى كل ركعة , 
مطلب لفظة الفتوى 7 كد وأبلغ من لفظة الختار 

وفى رواية الحسن بن زياد أنه يسمى ف الركعة الأولى لاغيز » وإنما اختير قول ألى يوسف لأن لفظة الفتوى 
كد وأبلغ من لفظة التار » ولآن قول ى يوسف وسط وخيز الور أوسطهاكذا فى شرخ عمدة المىلى اه ماق 
شرح الغزنوية : ووقع فى النهر هنا خطا وخلل فى النقل أيضا عن شرح الغزنوية فاجتفبه فافهم , 

مطلب قراءة البسملة بين الفائحة والسوزة حسن 

(قوله ولا تكره اتفاقا) ولهذا صرح ى الذخيزة والجتى بأنه إن سعمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا 
أو جهرا كان حسنا عند أنى -حنيفة » ورجحة القت ابن الام وتلميذه الحبى لشيبة الاختلاف فى كوثما لي من 
كل سورة بحر ( قوله وما صمحه الزاهدى من وجوبما) يعنى فى أول الفاتحة وقد مصحه الزيلعى أيضا ى سجود 
السهو » ونقل فى الكفاية عبارة الزاهدى وأقرها . وقال ى شرح المنية إنه الأحوط » لأن الأحاديث الصحيحة 
تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها »> وجعله ف الوهبانية قول الأكثرين : أى بناء على قول الحلواى إن 
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بضعفه فى البحر ( وهى آية ) واحدة ( من القرآن ) كله ( أنزلت للفصل بين السور ) فا ى الل بعض آية إجماعا 

( وليست من الفاتحة ولا من كل سورة ) ف الأصح» فتحرم على الجنب ( ولم تجز الصلاة بها ) احتياطا ( وم بكفر 
جاحدها لشببة » اخختلاف مالك ( فيها : و ) كا مى ز قرأ المصلى لو إماما أو منفردا الفاتحة . 


أكثر المشاييخ على أنها من الفاتحة + فإذا كانت منہا تجب مثلها لکن لم يلم كونه قول الأكثر 
البحر ) حيث قال فى سجود السهو إن هذا كله مخالف لظاهر المذهب المذ كور ف المتون وال 
بتركها شیء . 

قال فى اهر : والحق أنهما قولان مرجحان إلا أن المتون على الأول اه . أقول : أى إن ا 
الرواية » والثانى من خيث الدرابة : والله أعلم ( قوله وهئ آية ) أى خلافا لقول مالك وبعض 
من القرآن أصلا . قال القھستانی : ولم يوجد فى حراشى الكشاف والتلوبح ألما ليست 
مذهب ألى حنيفة اه أى بل هوقول فمعيف عندنا( قوله أنزلت للفصل ) وذكرت فى أوا 
فى الل بعض آية ) وأوها ‏ إنه من ساوان ‏ وآخرها ‏ وأتونى مسلمين ‏ وهو تفريمع على ق 
( قوله وليست من القأتحة ) قال فى النبر :فيه رد لقوك الحلوانى أ كثر المشايسخ على 
بوجومما ‏ وجغله فى الذخيزة رواية الثانى عن الإمام »وبه أخعذ وهو أحوط اه ومانقله 
عن الحبط والذخيرة والحلاصة وغيرها ( قوله ولا من كل سورة ) أى خلا 
ماعدا براءة ( قوله فى الأصح ) قيد لقوله وليست من الفاتحة »> وكان ينبغى 
الحلوانى ااتقدم لا إلى قول الشافعى » إذ لم تجر عادتهم بذ كر التصحيح للإشارة إلى مذهب 
فى المذهب » ولم أر لأحد من «شايذنا القول بأنها آية من كل بهورة؛ وإنما عزاه فى البحر وغ 
فافهم ( قوله فتحرم على الجنب ) أى ٠٠‏ فى معناه كاحائض والتفساء» وهذا لوعلى قصد ال 
علة المسألتين ٠‏ وذلك أن مذهب الجمهور أنها من القرآن لتوائرها فى محلها ٠‏ وخالف فى ذلك مالك فكان 
الاحتياط حرمته! على انب نظرا إلى مذهب الجمهور” » وعدم جواز الاقتصار عليها فى الصلاة نظرا إلى شبهة 
اللبلاف » لأن فرضن القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بم فيه شببة ( قوله ولم يكفرٌ جاحدها الخ ) جواب عا قبل 
من الإشكال ف النسمية إنها إن كانت متو از غير منكرها وإلا فليست قرآنا . والجواب كاف التحرير أن 
القطعى إنما يكفر منكره إذا لم تثبت ف ١‏ إنكار ركن › وهنا قد وجدت وذلك لآن من أنكرها كما لك 
ادعى عدم توائر كوثم! قرآنا فى الأوافل وأن كتابتها فيبا لشهرة استنان الافتتاح بها فى الشرع . والمثبت يقول : 
لهماعهمعلىكتابتبا مع أمْرهم بتجريد المصاحف يوجبكونها قرآناء والاستنان لايسوغ الإجماع لنحققه ف الاستعاذة . 
والحق أنها من القرآن لتوائرها فى المصيخف ‏ وهو دلیل کونہا قرآنا + ولا نسم توقف ثبوت القرآئية على توار 
الأخبار بكونها قرآنا ٠‏ بل الشنرط فيا هو قرآن تواتره فى محله فقط ولنم يتواتر كونه فى محله من القرآن اه 
وقوله ولا نسل الخ ردا لما تضمنه كلام المنکر من أن توائرها فى محلھا لايستلزم كونها قرآناء بل لابد من توائر 
الأخبار بقرآنيتها . 

والحاصل أن توائرها فى محلها أثبت أصل قرآئيتهاء وما ونا قرآنا متوائرا فهو متوقف على تواتر الأخبار به 
ولذلك لم يكفر منكرها » بخلاف غيرها لتواتر الأخبار بقرآنيته . ووقع فى البحر هنا اضطراب وخال بينته فها 
علقته عليه »وبماقررناه بعلم أنه كان على الشارح أن يبتى المثن على حاله ويسقط قوله اختلاف مالك ليكون جوابا 


قوله ضعفه فى 


آنا سنة لاواجب 
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و ) قرأ بعدها وجو با(سورة أو ثلاث آيات ) ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصارا انتفت كراهة 
يم ذكره الحلبى : ولا تنتو / 

بت مء أحدها أو بمد معهما : وهذا ما تفردت بتحريره ( الإمام سرا كأموم ومنفرد ) ولو ف السرية 
رمخ 


إذا هه 


عن إنكار مالك أيضا قرآنيتها لأن الشبية لم تثبت بإنكاره » بل هى ثابتة قبله من جهة أخرى فتدبر (قوله وقرأ 
بع.ها وجوبا ) '"وجوب يرجع إلى القراءة والبعدية : وأشار' إلى أنه يلزم بتركها الإعادة لو عامداكالفاتحة خلافا 
وإن كانت آكد للاختلاف فركنيتها إلا أنه يظهر فى الإثم لانى وجوب الإعادة 
ال مث الواجباتٍ ( قوله سورة ) أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واحدة ؛ فى جامع الفتاوى : 
المكتويات » ولو فعل لايكره » 
به ( قوله إلا بالمسنون ).وهو اله ة من طوال المفصل ف الفجر والظهر ». وأوساطه ف العصر 
ره فى المغرب ط ( قوله وأمن )هو سنة للحديث الآنى المتفق عليه كا فى شرح المنية وغيره. : 
لى هن القرآن كما فى البحر ( قوله بمد) هی أشهرها وأفصحها وقصر وهی مشهورة › ودعناه 
سنجب ط ( قوله وإمالة) أى ف المد لعدم تأتييا فى القصر ح » وحقيقة الإمالة أن ينحى بالفتحة نحو الكسر 
فنميل الألف إن كان بعدها ألفٍ نحو الياء أث (توله ولا-تفسد الخ ) أشار به إلى أن الكلام فى تى الفساد 
فى تعصيل السئة: فإن السنة لاتحصل إلا بالثلاثة الأول كا أفاده ط ( قوله بعد مع تشديد أو حذف ياء) أى نحالة 

الد مصاحبا لأحدها لا لكل منبما : ففيه صورتان  :‏ , . . 
:المد: ٠‏ التشديد بلا حذف. فلا يفسيد على المفتى به عندنا لأنه لغة.فيها حكاها الواحدى ولأنه موجود 
ولأن له وجهاء كا قالالهاوائى: إن معناه ندعوك قإصدين إجايتك » لأن معنى آمین قاصدين , وأنكر 
جماعة من مشايفنا كونب لغة وحكم بفساد الصلاة بحر . ١‏ 

والصورة الثانية : المد بحذف الياء بلا تشذيد لوجوده فى قوله تعالی - ويلك آدن كا الإ داد » فاو ق 
كلاه لنع المع فقبط . لأنه ل أنى بالمد جامعا بين التشديد والحذف إفسد كا ننه عليه بعد ٤‏ ولؤ كانت لمع الحلو 
أبضا بأن أنى بالمد خخاليا عن التشديد والحذف -لزم.التكرار أن اللغة الفصحى المتقدمة فافهم ( قوله بل يقصر 
مع أحدهما ) أى مع التشديد بلا حذف الياء وهو آمين لعدم وجوده فى الةرآن أو مع حذف الياء بلا تشلديد وهو 
تبه نظر الوجوده في قوله تعالى ‏ فت أمن ‏ ح أى ولذلكلم يذكره فى البحر والثور . ٠‏ 
هذا . وذكر فى الخلية الأول لغة ضعيفة فقال : وقصركا وتشديد المم حكاها بعضهم عن ابن الأثبارى 

فنادالصلاة بها اه (قوله أو بمد معهما) أى مع التشديد وحذفالياء وهو آمن فإنه 

مسا لعدم وجوده فى القرآن '. 1 3 . . 

وحاصل ماذكره ثمانية أوجه : خسة صعيحة' وثلاثة مفسدة » ونبى تاسع وهو أمن بالقصر مع .التشديد 
والحذف » وهو فس لعدم وجوده فى القرآن + ولو قال الشارخ وعد أو قصر. معهما لاستوق ح ١‏ 

قلت : وقاد ذكر هذا التاسع مع الثامن فى البحر. وقال : ولا يبعدفساد الصلاة فيهما (قوله الإمام سرا) أشار بالأوك 
إلى خلاف مالك فى تخضيص اموم بالتأمين "دون الإمام > وهو روآية الحسن عن الإمام ‏ وبالائى إلى حلاف 
الشافعى أنه يأنى ہہا كل منہما جهرا ». ؤقوله كأموم ومنغرد نحل اتفاق فلذا أت بالكاف ( قوله ولو فى السرية ) 


ئى امسن عن أنى حنيفة أنه قال : لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفا 
':وافل لابا 
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1 ان مثله فى نحو جمعة وعيد . وأما حديث ٠‏ إذا أمن الإمام فأمنوا » فن التعاية ماو م الوجودي> تاوزن 
على سناعه منهء بل حصل يهام الفاتحة بدليل «إذاقاك الإمام ولا ا فقولوا امين ترم ) کا فرغ غ( بکیر) 


مع الانمخطاط ( للركوع ) , 
ولا يكره وضل القراءة بتكبيرة » ولو بى حرف أو كلمة فأتمه حال الانحناء لابأس به عند البعض . منية 
المصلى ( ويضع يديه ) معتمدا هما ( على ركبتيه ويفرج أصابعه ) لاتمكن . ويسن أن ياصق كعبيه 


أى لإطلاق الأمر فى الحديث الآنى » وهذا راجع إلى المأموم » وكان يذبغى ذكره عقبه . وقبا 
فى السرية ولو بع الإمام لآن ذلك الجهر لاعبرة به ر قوله ولو من مثله ) أى من تند «ثله : 
من الإمام يسمع قراءته فأمن ذلك المقتدى مله القريب من الإمام في 
ر قوله فى نحو جمعة وعيد) أشار بنحو إلى أن التقييد بالجمعة والعيد كا وقع فى الودرة 
بقوله ينبغى أن لامختص بہما بإ ل الحك فى الجباعة الكثيرة كذلك ( قوله وأما حديث الخ ) د 
« إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأءينه تأمين الملائكة غفر له «انقدم من ذ 
فى حق الإمام بالإشارة لأن النص لم يسق له وق جن الأو ا 0 
المواب عن قول الشافعى :إن الحديث دليل على جهر الإمام بالتامين لأنه علق 
التأمين معلوم فإذا سبع لفظة - ولا الضالين -كنى لآن الشارع طلب من الإهام اام 
بمعلوم الوجود » وتمام الأدلة فى المطولات : ويظهر من هذا أن من ن كان بعيدا عن الإ 
لايؤمن کا فى البحر :أ ليذم تقامه موضيع |" 03 1 1 
آءين ) مام الحديث « فإن الملائكة تقول 
رواه عبدالرزاق والنسای وابن حبان . و شرح مم لانووق :الصحيح الصواب أن المراد المو'فنة 
واناشوع والإخلامس :ثم قبل هم الحفظة وف غير هم لفو ل 
فى الحديث الآخر « فوافق قوله قول أهل السماء ٠‏ ( قوله مع الاتحطاط ) أفاد أن الساة 
عن الحرور واننهائه عنداستواء الظهر : وقيلإنه يكبر قائما :والأول هو الصحيحكما فى المضمرات وتمامه ال 
ل - الله أكبر بكسر الثاء الملثة لابقا الساكدين ح 
وف القهستانى : وى قوله ثم ب يكبر دلالة على أنه لايصل التكبير بالقراءة وهذا رخصة والأفضل الوصل 
وى شرح المنية د ومن أ يوسف أنه قال ال ريمأ وصلت وربا ركت اه , وذكر فالتائرخانية تفصيلا 
أنه إذا كان آخر السورة ثناء اه مثل سوكيره تنكييرا - فالوصل أوى وإلا فالفصل أول مث إن شانئك هوالاً 

فيقف ويفصل ثم يكبر للركوع ( قوله لا بأس به عند البعض ) أشار بهذا إلى أن هذا القول خلاف المعتمد مشار 
إلبه بقوله أولا ثم كا فرغ بکبز مع الاغطاط فإنه ظاهر فی أنه يتم القراءة جميعها وبعد الفراغ منها ينحط لاركوع 

»كيرا » والأول أصمح کا فى اانية فينكون ااشارح اح قد نبه دل القوكين وأن الأول هوالمعتمد والثانى ض هيف بأوجز 
١‏ عبارة وألطف إشارة ؛ فليس ف كلامه هاا ل كا لايق على ذوى الكال فافهم ( قوله ويسن أن يلصق كعبيه ) 
قال السيد أبو السود وكذا فى السجود أيضا وسبق ف السئن أيضا اه والذى سبق هو قوله وإلصاق كعبيه فى السجود 
سئة در اه ولا يخنى أن هذا سبق نظر : فإن شارحنا لم يذكر ذلك لال الدر الختار ولاف الدرر المنتق ولم أره لغيره 

أيضا فافهم » نعم رجا يفهام ذلك من أنه إذا كان السنة ىالركوع إلصاق الكعبيز ولم يذكروا تفر يجهما بده فالأصل 

بقاؤها هلصقين فى حالة السجود أيضا تأءل . 


:وهو 
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وينصب ساقيه ( ويبسط ظهره ) ويسوى ظهره بعجزه ( غير رافع ولا منکس رأسه و يسح فيه ) واقله ( ثلاثا) 1 
فلو تركه أو نقصه کره تنزيها ؛ وكره تحريما : 


هذا » .وكان ينبغى أن, يذكر“لفظ يسن عند قوله ويضع يديه ليعلم أن الوضع والإعماذ والتفريج والإلصاق 
والنصب والبسط والتسوية كلها سنن كا فى القهستاق : قال :< وينبغي أن يزاد مجافيا عضديه مشتقبلا أصابعه فإنهما 
سنة كا ی الزاهدى اه . قال فى لعرّاج وف امجتبى : هذه كله ى حق الرجل'أما المرأة فتنحنی فى الركوع يبرا : 
ولا تفرج ولكن تضم وتضع يديها على ركبتها وضعا وتحنى.ركبنيها ولانجاقعضديها لأن ذل كأستر ها : وفاشرح 
الوجيز : اللحنى كامرأة اه ( قوله وينصب,ساقيه ) فجعلهما شبه القوس کا يفعله كثيز ن العوام مكروه بحر . 
(قوله وأقله ثلاثا) أ أفله يكون ثلاثا أوأقله تسبيحه ثلاثا : وهذا أولى من نجعل ثلاثا خبزا ع نأقله بزع الحافض : أى 
فى ثلاث »لن تزع اللحافض ٣‏ اعی ومع هذا فهو بعيد جدافافهم » ويحتم ل أنيكونأفله خبرا امبتد] محذوف والواوللحال 
والتقدير ويسبح فيه ثلاثا وهو آفله : أى والحال أن الثلاث أقله» وسو َغ يجىء انلإال من النكرة تقديمهاعصاحها 
وهذا الوجه أفاده شيخنا حفظه الله تعالى ( قوله كره تنزيها ) .أى بناه على أن الأمر بإلتسبيح للاستحباب بحر : 
وق المحراج وقال أبو مطيع البلخى ثلميذ ألى حنيفة : إن الثلاث فرض . وعند أحمد يجب مرة كتسبيح السجود ١‏ 
واشكبيرات والنسميع والدعاء بين السجدتين 0 فلو تركه عمدا بطلت : ولو سبوا لا . وف القهستائى: وقیل یجب اھ 
وهذ! نول ثالث عندنا : وذكر نى الحلية أن الأءر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب» فينبغى لزوم سجود 
السو أو الإعادة لو تركه ساهيا أو عامدا : ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهم الى فى شرح المنية أيضا : 
وأجاب فى البحر بأنه عليه الملا والسلام لم يذكره للأعرائى حين علمه ..فهذا صارف للأمر عن الوجوب » 
لكن اسنشعر فى شرح النية ورود هذا فأجاب عنه بقوله: ولقائل أن يقول إنما يلزم ذلك أن لولم يكن فى الصلاة 
واجب خارج عا علمه الأعرالى وليس كذلك ؛ بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه 
للأعرانى » بل ثبت بدليل آخر فلم لايكون هذا كذلك ؟ اه . 

والحاصل أن فى تثليث التسديح فى الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا : أربجحها من حيث الدليل الوجوب 
تخريها على القواعد المذهبية : فينبغى اعتاده كا اعتمد ابن الام وءن تبعه رواية وجوب القومة والجلسةوالطمأئيئة 
فيهما كا مر . وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية لأنها المصرح بها فى »شاهير الكتب » وصرحوا بأنه یکره 
أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن عتم على وتر خخس أو سبع أو تسع مالم يكن هاما فلا يطول » 
وقدمنا فى منن الصلاة عن أصول أب اليسر أن حك السنة أن یناب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول 
م يسير ‏ وهذا يفيد أن كراهة نركها فوق التنزيه وتحت المكروه تحريما. وبهذا يضعف قول البحر إن الكراهة 
هنا للتنزيه لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره فتدبر . 

[ تنبيه ] السنة فى تسبيح الركوع سبحان رف العظيم إلا إن كان لايحسن الظاء فيبدل به الكريم لثلا يجرى 
على لسانه العزيم فتفسد به الصلاة كذا فى شرح درر البحار » فليحفظ فإن العامة عنه غافلون حيث يأنون بدل 
الظاء بزاى مفخمة . 

مطلب فى إطالة الركوع لجا 1 

( قوله وكره تعبا ) لما نى البدائع والذخيرة عن أفى بوسف قال : سألت أبا حتيقة وابن أن ليل عن ذلك 

فكرهاه . وقال أبو حيفة : أخشى عليه أمرا عظها يعنى الشرك .وروی هشام عن محمد أنه كره ذلك أيغما » ا 
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إطانة ركوع أو قراءة لإدراك ال جائی : أى إن عرفه وإلا فلا بأس به» ولو أراد الترب إلى الله تعانى لم يكره اتفاقا 
لكنه نادر وتسمى مأل الرياء > فينبغى التحرز عنها . 

(و) اعلم أنه مما يبتى على لزوم المتابعة فى الأركان أنه ( لو رفع الإمام رأسه ) من الركوع أو السجود (قبل 
أن 5 اللأموم التسبيحات ) الثلاث 


أنه يصير مشركا فأفتى بإباحة دمه 


وكذا روى عن مالك والشافعى فى اللحديد > وترم بعضمم من كلام الإ 
وليس كذلك » وإنما أراد الشرك فى العمل لأن أول الركوع كان ان لله تعالى وآخخره للجانى ولا يكفر . لأأنه ما أراد 
التذلل والعبادة له ء وتمامه فى الحاية والبحر ( قوله إطالة ركوع أو قراءة ) وكذا القعر د د الأخير قبل السلام 
وذكر فى السراج أن فيه حلافا » وأشار إلى أن الكلام فى المصلى : فلو انتظر قبل الصلاة فنى أذان اابز 
لو انتظر الإقامة ليدرك الناس اللماعة يجوز لواحد بعد الاجتاع لا إلا إذاكان داعرا شريرا اهرقو! 
عزاه فى شرح المنية إلى أ كثر العلاء: أى لأن انتظاره حينئذ يكون للت دد إليه لا لاتقرب والإعانة 
بادا رفه فلا بأس به لأنه إعانة على الطاعة » لكن بطر ل 
ا تسبيحة أو تسبي على المعتاد » ولفظة لا بأس تقيد فى الغالب أن رکه 
كذاك» فإن فعل العبادة لأمر فيه شت عدم إخلاصبا لله تعالى لاشك أن رکه 
والسلام ر دع مايريبك إلى مالا بريبك » ولأنه وإن كان إعانة على إدراك اإركعة ففيه 
المبادرة والتبيؤ للصلاة قبل حضور وقتبا » فالأولى تركه شرح المنية ( قوله ولو أراد التذرب إا 
أى خاصة من غير أن يتخالج قلبه شىء سوى التقرب حتى ولا الإعانة على إدراك الركعة + 
هو الأفضل » لكنه فى غاية الندرة : 

ويمكن أن يراد بالتقرب الإعانة على إدراك الركعة لا فيه من إعانة عباد الله على طاعته فيكون الأفضل كه 
لا فيه من الشبهة التى ذكرناها شرح المئية ملخصا . 

أقول : قصد الاعانة على إدراك الركعة مطلوب » فقد شرعت إطالة الركعة الأولى فى الفد_ انفافا 
فى غيزه على الحلاف إعانة للناس على إدراكها لأنه وقت نوم وغفلة كما فهم الصحابة ذلك ن فعله عليه الصلاة 
والسلام . وف المنية : ويكره للإمام أن يعجلهم عن إ كال السنة : ونقل فى الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحق 
وراه والثورى أ يستحب للإمام أن يسبح مس تسبيحات يدرك من خلفه اثلاث اهم . فعلى هذا إذا قصد 
إعانة الجائى فهو أفضل بعد أن لا عخطر بباله التودد إليه ولا الحياء منه وتحوه » وهذا نقل فى المعراج عن الجامع 
الأصغر أله مأجور » لقوله تعالى - وتعاونوا على البر والتقوى - وف أذان التائرخانية قال : وى الت أن تأخير 
المؤذن وتطويل القراءة لإدراك بعض الناس حرام » هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلا وتأخيرا يشق على الناس . 

فالحاصل أن التأخيز القليل لإعانة.أهل احير غير مكروه اه قال ط : ويظهر أن من التقرب إطالة الإمام 
الركوع لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه يظن أنه أدرك الركعة » كا يقع لكثير من العوام فيسل 

مع الإمام بناء على ظنه ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام ( قوله واعلم الخ ) قدمنا فى بحث الواجبات 
اكلام عل اة لا مزيد عله » وق متك أن لابعة ى عدم اأخير واجبة ف لفرالض والواجبات 
وسئة فى السئن» فالتقييد بالأركان هنا فيه نظر » على أن الرفع من الركوع أو السجود واجب أو سنة . وأيضا فإن 
امتابعة لم يتعرض ها المصئف هنا حى يكون كلامه مبنيا عليها » بل كان ينبغى بناء قوله وجب متابعته على قوله 


a 
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( وجب متابعته ) وركذا عكه فيعود ولا يصير ذلك ركوعين (بخلاف سلامه) أو قيامه لألثة ( قبل نمام اموم 
التشهد ) فإنه لايتابعه بل يتمه لوجوبه » ولول يتم جاز ؛ ولؤ سل والمؤتم ف أدعية التشهد تابعه لأنها سنة والناس 
عنه غافلون (ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعا ) ف الولوالجية لو أبدل النون لاما تفسد ‏ وهل يقف جزم 
أو تحريك ؟ 


= 


ويسح فيه لاتا فإنه سنة “غلى المعتمد المشبور فى الذهب لا فرش ولا واجب كا مر » فلا يرك المتابعة الواجبة 
لأجلها تأمل ( قوله وجب تابعته ) أى ف الأصح من الروايتين کا فى البحر ( قوله وكذا عكسه ) وهو أن يرفع 
المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يتم الإمام التسبيحات ح ( قوله فيعود ) أى المقتدى لوجوب متابعته 
لإمامه فى كال الركوع وكراهة مسابقته له : فلو لم يعد ارتكب كراهة التحرم ( قوله ولا يصيرذلك ركوعين» 
لأن عوده نتمم للركوع الأول لاركوع ٠ستقل‏ ح ر قوله فإنه لا يتابعه الخ ) أى ولو حاف أن تفوته الركعة 
الثالئة مع الإمام كا صرح به فى الظهيرية » وشمل بإطلاقه مالواقتدى به فى أثناءالتشيد الأول أو الأخير » فحين 
قعد قام إمامه أو سل » ومقتضاه أنه التشهد ثم يقوم ول أره صرب ء ثم رأيته فى النخيرة اقلا عن ألى ليث : 
الغتار عندى أنه بت النشهد وإنلم يفعل أجزأه اه وله الحمد ( قوله لوجوبه ) أى لوجوب النشهد کا فى انكانية 
وغيرها » ومقتضاه سقوط وجوب المتابعة كا سنذ كره ولا م ينتج المطلوب فافهم ر قوله ولو لم يتم جاز ) أى 
صح مع كراهة التحريم کا آفاده ح » ونلاعه ط والرحتى » وهو منفاد ما فى شرح المنية حيث قال : والحاصل أن 
متابعة الإمام فى الفرائص والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارشها واجب لا ينبغى أنيفوته بل بأق به م 
يتابعه » لأن الإنيان به للا يفوت المتابعة بالكاية وإنما يؤخرها > ولمتابعة مغ قطعه تفوته بالكلية» فىکان تأخير 
أحدالواجبين مع الإتيان ہما أولى ٠ن‏ ترك أحدها بالكلية : مخلاف ٠ا‏ إذا عارضتما سنة لآن ترك السنة أولى هن 
تأخيز الواجب اه : 

أقول : ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واجب ' لكن لقائل أن يقول إن المتابعة الواجبة هنا معناها عدم 
اللأخير فيلزم من إمام النشهد تركها. بالكاية »> فينبغي التعليل بأن التابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها 
واجب »كا أن رد السلام واجب ؛ ويسقط إذا عارضه وجوب اسماع الخطبة » ومقتضى هذا أنه يجب نمام 
النشهد » لكن قد يندعى عكس التعليل فيقال إتمام التشهد واجب إذا لم يعارضمه وجوب التابعة نعم قولمم لايتابعه 
يدل على بقاء وجوب الإمام وسقوط المتابعة لتا كد ٠١‏ شرع فيه على ما يعرض بعده 2 وكذا ما قدمناء عن 
الظهيرية » وحينئذ فقوهم ولو م يتم جاز معناه صح مع الكراهة التحركية » ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب 
ا ذل كانت الاب واجة یریصح تسيل كا قدماه در ر قوله وأدعيةالتشهد ) بشيل ل و" مل 
النبى صل اللهعليه وسلم وبه صرح ف شرح المنية (قوله مسمعا) أىقائلا تع الله من حمده: وأفاد أنه لايكبر جالة ارف 
ملافا لما فى الحيط ءن أنه سنة وإن ادعى الطحاوى تواتر العمل به > لا روى « أن النى صل الله عليه وس 
وأبا بكر وعمر وعليا وأبا هريرة رضی الله تعالی عنهم كانوا يكبرون عند کل خفض ورفع » فقد أجاب فى المراج 
بان مراد بالشكبير الذكرالذى فيه تعظم له تعالى جمعا بين الروابات والآثار والأخبار اه (قوله لوأبدل النون لاا 
اا ال حذه تفسد ۰ لکن ف من فلمل ف بحت زل قاری یی اد ا ا ا 
الضرج » والظاهر أن حكه كم الألثغ اه . واستحسنه صاحب القنية ٤‏ بل قال فى الخلية : وقد ذكر الحلواى أن 
م لماي من رواد عن ایی صل ا عله وسل وهی لق بض مرت م ع من ا 
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قولان ( ويكتنى به الإمام ) وقالا يضم التحميد سرا رو ) یکتنی (بالتجميد الم ) وأنضله : اللهم ربنا ولك 
الحمد » ثم حذف الواو » ثم حذف اللهم فقط (ويجمغ بينهما لو متفردا ) على المعتمد يسمغ رافعا ويجمد 
مستويا ( ويقوم مستويا ) لما مر من أنه سنة أو واجب أو فرضرثم يكبر) مع اتخرور ( ويبجد واضعا ركبته ). 
أولا لقربهما من الأرض ( ثم يديه) إلا لعذر ( ثم وجهه ) 


فى الفساد بإبدال النون لاما فى أنعمت ‏ وی ب دینک وف -المنفوش - ( قوله قولان ) فن قال إن لاء فى 
حمده للسكات يقف بالليزم » أو أنباكناية أى ضمير يوا بالتحريك والإشباع . وف الفتاوى الصوفية : المستحب 
الثانى اهخزائن: وذكر الشارح فى مختصر الفتاوى الصوفية أن ظاهر انحيط التخيير » ثم قال أو هى اسم لا فير 
فلا تسكن بحال» وهذا الوجه أبلغ لن الإظهار فى أداء اله تعالى أفخم من الإضار » كذا وتفسير البستى . زاد 
فى الحبط ولأن تحريك الماء أثقل وأشق » وأفضل العبادة أشقها اه ملخصا : 

والحاصل أن القواعد تقتضى إسكانما إذا كانت لاسكت » وإن كانت ضميرا فلا تحرك 
فيحتمل أن يكون مراد القائل بتحريكها فى الوقف الروم المشبور عند القراء . وإذا ٣‏ 
كا ذكره بعض اله وفية لا يصح إسكان الاء بحال » بل لا بدمن ضمها وإشباعها لتظهر ١‏ 
عبد الغنى رسالة حقق فا مذهب السادة الصوفية فى أن هو عم بالغلبةى اصطلاحهم عليه تعالى 
لاضمير ؛ ونقله عن جماعة منهم العصام فى حاشية البيضاوى » والفاسى فى شرح الدلائل » وال 
والعارف الجولى وغيرهم » كن كونه المراد هنا حلاف الظاهر ؛ ولهذا قال فى المعرا زا 
فى حمده للسكت والاستراحة لا للكناية كذا نقل عن الثقات . وف المستصنى أنها للكناية . وقال فى التاترخانية 
وف الأنفع الحاء للسكت والاستراحة . وف الحجة أنه يقوها بالجزم ولايبين الحركة ولا يقول هر اه (قوله وقلا 
يضم التحيميد ) هو رواية عن الإمام أيضاء وإليه مال الفضلى والطحاوى وجماعة من المتأخرين «عراج عن الظهير ب 
واختاره فى الحاوى القدسى » وهشى عليه فى نور الإيضاح » لكن المتونعلى قول الإمام ( قوله ثم حذف اللهم) 
أى مع إثبات الواو» وبتى رابعة وهى حذفهما والأربعة فى الأفة لية على هذا الثرييب كا أفاده بالعطف بم ( قوله 
على المعتمد ) أى من أقوال ثلائة مصححة . قال فى المزائن : وهوالأصح كما فى المداية والمجمع التق » وصصمح 
فى المبسوط أنه كالمؤتم » وصمح فى السراج معزيا لشيخ الإسلام أنه كالإمام . قال الباقانى : والمعتمد الأول اه 
( قوله يسمع ) بتشديد اليم كنا فى يحمد ح أى لكونهما من التسميع والتحميد . قال ط ولا يتعين التشديد فى 
الثانى بخلاف الأول » إذ لو خفف لأفاد خلاف المراد ر قوله مستويا ) هو للتأكيد » فإن مطلق القيام نما يكون 
باستواء الشقين» وإنما أكد لغفلة الأكثرين عنه فليس بس تدرك كا ظن قهستاى» أو للتأسيس والمراد منه التعديل 
كا أفاده فى العناية ( قوله لما مر من أنه سنة ) أى على قولهما » أو واجب أى على ما اختاره الكال وتلميذه » 
أو فرض أى على ما قاله أبو يوسف » ونقله الطحاوى عن الثلاثة ط ( قوله ثم يكبر) أنى بم للإشعار بالإطمثنان 
فإنه نة أو واجب على ما اختاره الككال ( قوله مع الحرور ) بأن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء اخرور 
وانتبائزه عند اننبائه شرح المنية » ويخرللسجود قانمامستویا لامنحنيالثلا يزيد ركوعا آخر يدلعليه ما فىالنا 3 
لو صلی فلما تكلم تذكر أ ترك ركوعا » فإن كان صلى صلاة العلماء الأتقياء أعاد » وإن صلى صلاة العوام فلا 
لأن العام التى ينحط للسجود انما مستويا والعاى 'ينحط منحنيا وذلك ركوع » لأن قليل الاتحناء #سوب من 
الركوع اه تأمل ( قوله واضعا ركبتيه ثم يديه ) قدمنا الحلاف فى أنه سنة أو فرض أو واجب وأن الأخير أعدل 

( م - حائية ابن عابدين = ١‏ ) 
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مقدما أنفه لما مر ( بينكفيه ) اعتبارا لآخخر الركمة بأوها ضاما أصابع يديه لتترجه للقبلة ( ويعكس نهوضه 
وسجد بأنذه ) أى على ماصلب منه ( وجبيته ) حدها طولا من الصدغ إلى الصدغ » وعرضا من أسفل الحاجبين 
إلى القحف؛ ووضع أكثرها واجبء وقيل فرض كبعضها وإن قل . 

(وکره اقتصاره ) فى السجرد ( على أحدهما ) ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا عذر وإليه صح رجوعه وعليه 
الفتوی كنا حررناه فى شرح الملتق 


الأقوال» وهو اختيار الكال » ويضع العنى منهما أولا ثم اليسرى كاف اللتهستانى » لکن الذى فى الزائ 
واضعا ركبتيه ثم يديه إلا أن يعسر عليه لأجل خف أوغير دفيبدأ بالردينويقدم العنى اه ومثله ف البدائع وا0ماترخانية 
والممراج والبحر وغيرها : ومتتضاه أن تقديم المنى إنما هو عند العذر الداعى إلى وضع اليدين أولاء وإنه لانيامن 
فى وضع الركبت > وهر الذى يظهر لعسر ذلك ( قوله مقدما أنفه) أى على جبېته » وقولهلمامر : أى 
لةربه من الأرض » وماذكره مأخوذ من البحر » لكن ف البدائع : ومنها أى من السأن أن يضع جبيته ثم أنفه. 
وقال بعضهم أنفه ثم جبمته اه ودثله فى التاترخانية والمعراج عن شرح الطحاوى » ومقتضاه اعمّاد تقديم الجبية 
لءكس قول البعض تأمل ( قوله بين كفيه ) أى بحيث يكون إبباماه حذاء أذنيه کا فى القهستانى . وعند 
والأول فى صعيح مسل . وااثانى فى صعيح البخارى : واختار الحقق ابن الام 
ية كل دنهما بناء على أنه عليه الصلاة والسلام فعل كلا أحيانا قال : إلا أن الأول أفضل »لأن فيه زيادة الجافاة 
ااسنونة اه وأقروشراح النية والشرنيلالى ( قوله اعتبار لآخرالركعة بأولها ) فكما يجعل رأسه بين يديه عند التحريمة 
فكذا عند السجود سراج عن الميسوط :وباق الركعات ملحقة بأولاها التىفيها التحربمة ( قوله ضاما أصابع يديه ) 
أى ملسا جنبات بعضها ببعض قهستانی وغيره» ولا يندب الضم إلا هنا ولا التفريسج إلا فى الركوع كما الزبلمى 
وغيره ( قوله لنتوجه للقبلة ) فإنه لو فرتجها يبتى الإببام والحنصر غير متوجهين ؛ وهذا التعليل عزاه فى هامش 
المزائن إلى الشمنى وغيره : قال : وعلله فى البحر بأن فى السجود تنزل الرحمة وبالضم ينال أكثر ( قوله ويعكس 
نبوضه ) أى برفع فى النبوضى من السجدة وجهه أولا ثم يديه ثم ركبتيه » وهل يرفع الأنف قبل الجبية : أى على 
القول بأنه يضعه قبلها قال فى الحلية: لم أقف على صرببح فيه ( قوله آى على ماصلب منه )وأما مالان منه فلايجوز 
الاقتصار عليه بإجماعهم بحر ( قوله حدها طولا الخ ) الصدغ : بضم الصاد مابين العبن والأذن .' والقحف + 
بالكسر العظ فوق الدماغ قاموس » وهذا الحد عزاه فى هامش اللحزائى إلى شرح المنية عن التجئيس ثم قال : 
وقيل هی ما | كتنفه الجبينان » وقيل هی ما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر وهذا أوضح » والمدنى واحد اه 
ر قوله ووضع أكثرها واجب الخ ) اختاف هل الفرض وضع أكار الجببة أم بعضها وإن قل ؟ قولان» أرجحهما 
الثانى » نعم وضع أكثر الجبية واجب المواظبة كا حرره فى البحر . وف المعراج : وضع جمبع:أطراف الجبية 
ليس بشرط إجماعا ء' فإذا اقتصر على بعض الجببة جاز وإن قل » كذا ذكره أبو حعفر خزائن ( قوله کبعضما 
وإن قل ) لما كان وضع ٠١‏ دون الأكثر منفقا على فرضيته جعله مشيها به . وحاصله أن صاحب هذا القيل لمق 
الأكثر بما دونه فى الفرضية ( قوله كاحررناه فشرح الاق ) حيث قال وإليدصح رجوع الإمام كا فى الشرنبلالية 
عن البرهان » وعليه الفتوى كا فى امجمع وشروحه »والوقاية وشروحها » والجوهرة» وصدر الشريعة ؛ والعبيى» 
والبحر والنبر وغيرها اه وذ كر العلامة قاسم فى تصحيحه أن قولم| رواية عئه وأن عليها الفتوى ٠‏ 

هذاء وقد استشكله امحقق فى الفتح بأن القول بعدم جواز الانتصار على الأنف يلزم منة الزيادة على الكتاب 


می يشع يديه حذومتكبيه . 
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وفيه يفترض وضع أصابع القدم 


بخبر الواحد ؛ يعنى حديث « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » وقال : التق أن متتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب 
فلو حمل قوله على كراهة التحريم وقوما على وجوب الجمع لارتفع الحلاف: وأقره فى شرح المنية وكذا فى البحر 
وزاد أن الدليل بقتضى وجوب السجود على الأنف أيضا كما هو ظاهر الكنز والمصنف > فإن الكراهة عند 
الإطلاق للتحريم » وبه صرح في المفيد والمزيد » فا فى البدائع والتحفة والاختيار ٠ز‏ 5 
على الأنف ضعيف اه وهذا الذى حط عايه كلام صاحب الحلية فقال بعد ما أطال ئى الاستدل ر فالأشبه وجوب 
وضعهما معا » وكراهة ترك وضع كل تحريا : وإذاكان الدليل ناهضا به فلا بأس 
رقوله وفيه الخ ) أى في شرح اللتتى »> وكذا قال فى المداية . وأما وضع القدم د 
ئى السجود اه فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لايجوز » كذا ذكره الکرخی 
جاز . قال قاضيخان : ويكره . وذكر الإمام آلمرتاشی أن اليادين 
الإسلام في «بسوطه . وكذا فى النهاية و 
إذا رفع إحداهما دون الأخرى 


عدم كراهة ترك السجود 


والحيط والقدورى أن 
على رواية الجواز برفع إحداهما فى فيض واتخلاصة 
وضعهما . الثانية فرضية إحاءاهها . 
إلى أن وضعهما سئة نكون الكراهة تثز 
فى الدرر . ووجهه أن السجود 
يخير الواحد » 0 


الثالثة عدم اله ضية : وظاهر 
ر 4 


ته على وضع ا الق 
وقال إن قوله دو الحق بعيد عن الحق وبضا 


ض إلا به فور فرش ا اروایات عن أ 


الجبية : وهذا لو 1 ترد به علوم رایت و الروايات : فيه متواقرة | اق 

استدل علىأن وضع اليدين والركبتين سنة بأن ٠اهية‏ السجاءة حاصاة بوضع الوجه والنا 

ماف الكنفاية عنالزاهدى ءن أن ظاهر الرواية ماذكر فى ختصر الكرخى: و به جزم 
فى حال سجوده لاتجزيه » ولو رفع إحداهما جاز . وقال فى الفيض : وبه يفتى . 

هذا » وقال فى الحلية : والأوجه على منوال ماسبق هو الوجوب لما سبق هن الحديث اه أى على منوال 

0 دم أنه أعدل الأفوال فكذا هنا : فيكون 


«احققه شيخه هن الاستدلال على وجوب وضع اليادين وا 
وضع التدمين كلك . واختاره 8 فى البحر والشرنبلاا 

قلت : ويمكن حمل كل هن ن انسا ن عدم الجواز برفعهما 
على عدم الحل لاعادم الصحة E‏ فرضية وض مهما لاينافى الوجوب المع 
القدورى بالفرضية يمكنتأويله فإن الفرض قاد يطلق على ال لواجب تأمل؛ وه مر عن شرح ان 
لأن وضع الجبية تنه على وضع القدءين ٠‏ بل توقفه على الركبتين والبادين أبلغ . فدعوى فرضية وضع 
القدمين دون غيرهما ترجيح بلا مرجح » والروايات المتظافرة إا هی فى عدم الجواز كا يظهر من كلام ف 
الفرضية : وعدم الجواز ادق بالوجوب كا ذكرنا. وم ينقل التعبير بالنرضية إلا عن الندورى. ٠‏ وهذا والله أعلم 


ن عليه حمل ماذكره اللكرخى وغ 
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ولو واحدة نحو القبلة وإلالم تجز » والناس عنه غافلون (كا يكره تن .ها بكور حمامته ) إلا بعذر ( وإن صح) | ' 
عند نلإبشر ط كونه على.جببته) كلها أو بعضها کا مر (أما إذاكان) الكور (على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا) ٠‏ . 
أى ولم تصب الأرض جببته ولا أنفه على القول به ( لا ) يصح لعدم السجود على محله وبشرط طهارة المكان ‏ , 
وأن جد حجم الأرض 
قال فى البحر وذكر القدورى أن وضعهما فرض » وهوضعيف اه : 

والحاصل أن المشبور فى كتب المذهب اعتاد الغرضية » والأرجح من حيث الدلبل والقواعد عدم الفرضية » 
ولذا قال ف العناية والدرر : إنه التق . ثم الأوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب » والتمأعلم ( قوله ولوواحدة ) 
صرح به فى الفيض ر قوله نحو القبلة ) قال ف البزازية : والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع أو جزء من القدم 
وإن وضع أصبعا واحدة أو ظهرالقدم بلا أصابع ؛ إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلالا اه . قال فشرح 
المنية بعد نقله ذلك : وفهم منه أن المراد بوضع الأصابع توجيبها نحو القبلة ليكون الاعتهاد عليهاء وإلا فهو وضع 
ظهر القدم » وقد جعلوه غير معتبر » وهذا مما يجب التنبه له » فإن آكثر الناس عنه غافلون اه + 

أقول : وفيه نظر » فقد قال فى الفيض : ولو وضع ظهر القدم دون الأصابع » بأن كان المكان ضيقا 
أو وضع إحداهما دون الأخرى لضبقه جاز > كا لو قام على قدم واحد وإنلم يكن المكان ضيقا يكره اه فهذا 
صريح فى اعتبار وضع ظاهر القدم » وإنما الكلام فى الكراهة بلا عذر » لکن رأيت ف انخلاصة أن وضع 
إحداهما بإن الشرطية بدل أو العاطفة اه لكن هذا ليس صريحا فى اشتراط توجيه الأصابع » . بل المصرح به 
أن توجيبها نحو القبلة سنة يكره تركها » کا فى البرجندي والقهستانی » وسيأنى تمامه عند تعرض المصئف له قريبا 
( قوله تنزيها ) لما كان فى المتن اشتباه فإنه جعل الكراهة فى الاقتصار على أحدهما . وف السجود على الكور 
واحدة » وهى فى الأولى تحربمية وفى الثانية تنزيهية ؛ أشار إلى توضيحه » وقد أفاده فى البحر ط ( قوله يكور ) 
الباء بمعنى على كا فى أنى السعود » وهو بفتح الكاف كما فى القاموس : والذى ف الشبراملسى على المؤاهب عن 
عصام أ.ه بالضم » وبالفتح شاذ » وهو دور العامة ط ( قوله بشرط كونه ) أى كون إلكور الذى سجد عليه 
على الجبهة لافوقها : ولا كان الكور مفردا مضافا يعم ربا يتوهم أنه إذا كانت العامة ذات أكوار : كور منبا 
على الجببة » وكورمنها أرفع منه على الرأس » وهكذا إنه يصح السجود على أى كورمنها نبه على دفعه بقولهبشرط 
الخ وهذا معنى قوله فى الشرنبلالية أى دور من أدوارها نزل على جببته» لاجملتها كا يفعله بعض من لاع عنده اھ » 
فقوله لاجملتها معناه ماقلناه » وليس معناه أنه إذا كان على الحببة أكثر من كور واحد لايصح السجود عليه حى 
يعترض عليه بأن العلة وجدان الحجم فلا يتقيد يكور واحد » فإن هذا المءنى لايتوهمه أحد » ويدل على أن مزاد 
الشرنبلالى ماقاناه آخر عبارته حيث قال قد نبهنا بما ذكرنا تنديها حسناء وهو أن صمة السجود على الكور إذا كان 
على الجبية أو بعضم! . أما إذاكان على الرأس فقط وسجد عليه ومتصب جببته الأرص على القول بتعيينها ولاأنفه 
على مقابله لانصح اه فافهم ( قوله كا مر) أى فى قوله وقيل فرض كبعضها وإن قل ح ( قوله أى وم تصب ) 
الأولى حذف الواو لأنه بيان لقوله مقتصرا ط ( قوله على القول به ) أى #واز الاتتصار على الأئف ( قوله على 
عله ) أى محل المجود الذى هو الجببة والأنف ( قوله وبشرظ ) معطوف على قول المصنف بُشرط ( قوله وأن 
يمد حجم الأرض ) تفسيره أن الساجد لو بالغ لايتسفل رأسه أباغ من ذلك » قصح على طنفسة وحصير وحئطة 
وشعير ومرير وعجلة إن كانت دل الأرض لاعلى ظهر حيوان كبساط مشدود بين أشجار » ولا عل أرز أوذرة 


1 انا 
وھ 
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( ولو سجد على كه أو فاضل ثوبه صح لو المكان ) المبسوط عايه ذلك ( طاهرا ) وإلا لاء ءام يعد سجوده 
على طاهر فيصح اتفاقا » وكذا حم كل متصل ولو بعضه 


إلا فى جوالق أو ثلج إن لم يلبده وكان يغيب فيه وجهه ولا جد حجمه» أو حشيش إلا إن وجا حجمه ومن هنا 
يعلم اللبواز على الطراحة القطن ٤‏ فإن وجا الحنجم جاز وإلا فلا بحر ( قوله واناس عنه غافلون ) أى عن اث 
وجود الحجم في في السجود على نحو الكور والطراحة » كا يغفلون عن اشتراط السجم السجود على الجببة فى 
قو صح) ی لان اعبار الک تدا المصلی يقتضى عدم اعتباره حا فيصر کان سجا - بلا حائل . 
مس المصحف بكه كا لايجوز بكفه ( قوله المبسوط عليه ذلك ) الإشارة إلى الك أو فا 
أ وان يكن طاهرا لا صح ف الأصع وان کان الرغیای صمح ادا فك لي 
اتفاقا ) أى إنأعاد سجوده على طاهر صح اتفاقاء و لأر قل هذه المسألة تخصوصها: 
علیہا حيث قال : إن كائ النجاسة فى موضع سجوده ؛ فعن ألى حنيفة روايتان إحداها أ 1 
السجود ركن كالقيام » وبه قال أبو يوسف ومحمد وزفر » لأن وضع الجبية عنادهم فرضى وال 
الدرهم » فإذا استعمله فى الصلاة لم تجز »> ناما ا ضع طاهر جاز 
وعند زفر لايجوز إل باستئناف الصلاة : والرواية الثانية عن ألى حنيفة أن صلاته جائزة › لا 
فى السجود أن يسجد علىطرف أنفه وذلكأقل من قدر الدره اه. فقوله وإن أعاد الخ يدل على ما ذ كر 
بالأولى » لأن هذا فى السجود على النجس بلا حائل » لكن ف المنية وشرحها اله ٠‏ فا 1 
ل ا 1 
لاتفسد » وهذا بناء على أنه بالسجود على النجس تفسد السجدة لا الصلاة عنده . وعندهما تسد 
جزئها وكونه لانجزى اه ملخصا. وف إمداد الفتاح : لايصح لو أعاده على طاهر فى ظاهر الرواية ٠‏ وروى از 
أى يوسف الجواز اه والحلاف على هذا الوجه هو المذكور ف المجمع والمنظوءة والكائى والدرر ر 
وغيرها » وكذا فى بحث النبى من كتب الأصول كالمنار والتحرير وأصول قخر الإسلام . ر 
ذكره فى السراج فقد عزاه فى شرح التحرير إلى شرخ القدورى على مختصر الكرخى » وعزاه فى الحلية إلى 
الزاهدى والمحيط عن النوادر معللابآن الوضع ليس باستعال للنجاسة حقيقة » فانحطت درجته عن الحمل فلم يفسد 
لكنهلم يقع معتدا به اه لكن يكافينا كون مافى السراج رواية النوادر » وما فى عامة الكتب هو ظاهر الرواية 
كا مر عن الإمداد » وبه صرح فى الحلية والبدائع » ويؤيده ماصرحوا به بلا نقل خلاف من اشتراط طهارة 
الوب والبدن والمكان» فلو وقف ابتداء على مكان نجس لاننعقد صلاته. وفى انكانية : إذا وقف المصلى على مكان 
طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأول إن لم بعكث على النجاسة مقدار مايمكنه فيهأداء أدنىركن جازت 
صلاته وإلا فلا اه وهذا كله إذا كان السجود أو القيام على النجاسة بلا حائل منفصل » وقد علمت مما قدمناه 
عن الفتح عدم اعتبارهم الحائل المتصل حائلا لتبعيته للصلى » ولذا لو قام على النجاسة وهو لابس خفا م تصح 
صلاته وكذلك السجود » ولو اعتبر حائلا لضحت سجدته بدون إعادتها على طاهر ؛ فمل أن ما ذكره الشارج 
هبنى على ماف السراج » وقد علمت أنه حلاف ٠افى‏ عامة كتب المذهب وخلاف ظاهر الرواية » والله أعلم 
( قوله وكذا حكم كل متصل ) أى يصح السجود عليه بشرط طهارة ماتحته ( قوله ولو بعضه الخ ) كذا أطلقت 


ما على الوجه الذى 
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ككفه ف الأصح وفخذه لو بعذر لاركبته » لکن صمح ال حلب أنها كفخذه ( وكره ) بسط ذلك '( إن م يكن نة * 


تراب أو حصاة ) أو حر أو برد لأنه ترفع ( ولا ) يكن ترفعا 2 فإذالم مخف أذى (لا) باس به فيكره تازا 2 
ون حافه کان مباحا : 


وف الزيلعى : إن لدفع تراب عن وجهه كره » وعن عمامته لا > وصصح الطاپی عدم كراهة بسط انترقة ولو 1 


بسط القباء جعل كتفه يحت قدميه وسجد .على ذيله لأنه أقرب للتواضع ( وإن سجد للزحام على ظهر ) هل هوقيد 
احترازی(۱) لم أره ( مصل صلاته ) التى هو فيها (جاز) الضرورة (وإنلم يصلهام بل صلی غيرها أولم يصل أصلا 


الصحة فى كثير من الكتب . وزاد فى القنية أنه يكره أى لما فيه من مخالفة المأثور : وقال فى الفتح: ينبخى ترجييح 


الفساد على الكف والفخذ : قال فى شرح المنية :وما فى القنية دو ااوسط أى وخير الأهو رأوسطها (توله وفخذه 
لو بعذر ) أى بزحة کا فى النية ؛ لکن قال نى الحلية: والذى ينبغى آنه انما جوز بالعذر الشرعى اجوز للإماء به 
باعتبار مافى ضمنه من الإعاء به > "كما انا فيا لو رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه وخنفض رأسه » ومن المعلوم 
أن الزحام ليس بعذر مجوز للإماء بالسجود اه : ْ/ 

قلت :"'ظاهر أنه يجوز له» فإن مايأق من تجويره على ظهر مصل صلاته يفيه تأمل. والظاهر أن هذه المسألة 
سل ق الا کان » وإلا فالسجود على الفخذ غير مکی عادة ( قوله لا ركبته) أى بعذر أو بدونه » 


فى السجود وضع أكثر الجببة أو بعضها وإن قل ؛ ومعلوم أن الركبة لاتستوعب أكثر البمة ؛ وقد علمت 
أن الأصح هو الثانى » فلذا صمح الحبى الجواز ح ر قوله وكره بط ذلك ) أى «اذكر من الحائل المتصل به ؟ 
أما المنفصل فلا كره کا يأنى ( قوله لأنه رفع ) أى كبر فيسكره تحربما إن قصاء ذلك ( قوله وإلا يكن رفعا) 
أى ولنم يكن قصد بذاك ترفعا » وكان ينبغى التصريح فيا قبله بقصد الترفع حتى تظهر امقابلة »ثم مراد الشارح 
بهذا وما بعده التوفيق بين عباراتهم ؛ فى بعضها يكره » وى بعضها لا باس به »ونی بعضها لايكره فاشار إلى حمل 
كل ما على حالة كا وفق به فى البحر تبعا للحلية ر قوله کره) أى لأنه دليل قصد الترفع ‏ بخلافه عن العامة 
فإنه لصيانة المال ر قوله ومح الحلبى الخ ) حيث قال وأما على اللحرقة ونحوها فالصحيح عدم الكراهة » 
فنى الحديث الصحبح ,أنه عليه الصلاة والسلام كان تحمل له الحمرة فيسجدعليهاه وهی حصير صغيرة مناخوص؟ 
ويك عن الإمام أنه سجد فى المسجد الحرام على الحرقة فنباه رجل + فقال له الإمام من أبن أنت ؟ فقال : 
من خخوارزم » فقال الإمام : جاء التكبير من ورای : أى نتعلمون منا ثم تعلمونا » هل تصاون على البوارى 
فى بلادك ؟ قال نعم » فقال : تجوز الصلاة على الحشيش ولا تجوزها على انفرقة ٠‏ 

والحاصل أنه لاكراهة فى السجود على شىء ما فرش على الأرض ما لابتحرلك بحركة المصلى بالإشاع الخ لم 
ولكن الأفضل عندنا السجوذ على الأرض أو على ماتنبته كا ف نور الإيضاح ومنية المصلى ( قوله لأنه أقرب 
لاتواضع ) أى لقربه من الأرض : وعلل فى البزازية أيضا بأن الذيل فى مساقط الزبل وطهارة موضع القدمون 
فى القيام شرط وفاقا » ووضع السجدة قلف لأنها تناق بالأنف وهو أفل من الدرهم ا (قوله م أره) أصل 
التوقف للشرنبلالى وهذا بناء على القول الشارط أن يكؤن السجود على ظهر مصل صلاته » وهو الذى مثى عليه 


7 (قرل الشارح هل هو قيد احترازى الخ ) أى ل يدر تقیید ارت بالتاهر. اثفاق فيوائق ماسيتقله ,أم احترازى ؟ فيكون‎ )١( 
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أو كان فرجة (لا) نصح » وشرط فالكاناية كون ركبتى الساجد على الأرض . وشرط فالمجتبى سجودالمسجود 
عليه على الأرض فالشروط خسة» لكن نقل القهستانى الجواز ولو الثانى على ظهر الثالث وعلى ظهر غير المصلى 
بل على ظهر كل مأ كول بل على غير الظه ر كالفخذين للعذر ( ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين 
إعقدار لبنتين منصوبتين جاز ) سجوده ( وإن أكثر لا ) إلا لزحمة كنا مر » والمراد لبنة بخارى» وهى ربع ذراع 
عرض ستة أصابيع » فقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعا » ذكره الى ( ويظهر عضديه ) فى غير 
زحمة ( ويباعد بطنه عن فخذيه ) ليظهر كل عضو بنفسه » لاف الصفوف القصود اتحادم حتى كام جد 
واحد ( ويستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة » وبكره إن لم يفعل ) ذلك * 


فى المنن كالوقاية والملتتى والكمال وابن الككال واللخلاصة والواقعات وغيرها :ولا يخنى أن مفاهم الكتب «عتيرة 
يحق ام الكت 

وأما ماسيأى عن القهستانى من عدم اشتراط الظهر وعدم اشتراط المشاركة فى الصلاة فهو قول آخ 
لمافى عامة الكتب » على أنه ليس ف القهستانى عدم اشتراط الظهر فافهم ( قوله وشرط فى الجتى الخ ) عبر عله 
فى المعراج بقيل ( قوله لكن الخ ) استدراك على امحتبى . وعبارة القهستانى : هذا إذا كان ركبتا رم 
وإلا فلا يجزيه(١)‏ وقيل لايجزيه وإن كان سجود الثانى على ظهر الثالث كا فى حمعة الكفاية 
إلى أن المستحب التأخير إلى أن بزول الزحام كا فى الجلانى » وإلى أنه لايجوز غ 
يجوز على الفخذين والركبتين بعذر على الختار» وعلى اليدين والكين مطلة 
كا قال الحسن » لکن فى الأصل أنه يجوز کا فی الحبط . وی تيمم الزاهدى 
( قوله وعلى غير ظهر المصلى ) أى بأن سجد على أليتيه أو على عقب رجله : لكن ليس هذ 
القهستانى کا علمته ( قوله بل على غير الظهر كالفخدين ) أى فخذى نف كا مر ( قو 
مذ كورة فى عامة المتداولات كا فى القهستانى والحلية » وعزاها ى المعراج إلى مبسوط شيخ الإساد. 5 
المصنف تقديمها على المسألة الى قبلها » لأن تلك مستثناة من هذه كا أشار إليه الشارح ( قرله «نصوبتين ) 
أى موضوعة إحداهما فوق الأخرى ( قوله جاز سجوده ) الظاهر أنه مع الكراهة غخالفته للمأثور من فعله صلى 
الله عليه وام ( قوله كنا مر ) أى فى السجود على الظهر فإنه أرفع نصف ذراع ح ( قوله عرضه ستة أصابع) 
أى مقدر بعرض ستة أصابع مضموم بعضها إلى بعض لا بطوها ( قوله ثنتا عشرة أصبعا) بدل من نصف ذراغ ج٠‏ 
فالاراد بالذراع ذراع الكرباس وهو ذراع اليد شبران تقريبا کا قررناه فى بحث المياه ( قوله ذكره الحلى ) 
أى ذكر تحديد نصف الذراع بذاك . وقد توقف فى الحلية فى مقداره وف وجه التحديد به فقال الله أعلم بذاك 
( قوله ى عير زحمة ) جعله قيد الإظهار العضدين فقط تبعا للمجتى . قال فى البحر أخذا من الحلية وهذا أول 
ما فى المداية والكافى والزيلعى من أنه إذا كان فى الصف لايحاى بطنه عن فخذيه لآن الإيذاء لاحصل من جرد 
المحاذاة » وإنما يحصل من إظهار العضدين اه ر قوله ويكره إن لم يفعل ذلك ) كذا فى التجنيس لصاحب المداية . 
وقال الرمل فى حاشية البحر : ظاهره أنه سنة » وبه صرح فى زاد الفقير اه : 

(۱) ( قوله ويل لايجمزيه الخ ) فى المبارة سقط » ولمل أصلها سكلا : وقيل لايحوز إذا كان سجرد الفاق عل ظهر الاك » 
وقيل يجوز وإن كان سجود الثافى مل ظهر الثالث اه . 

0( ( قوله لکن ليس هذا موجودا الخ ) هذا ماذكرء أولا بقوله عل أنه ليس فى القهستافى عدم اشتراط الظهر » وفيه نظر » 
فإن القهستاق ذكر المسألة بقوله لكن فى الزامدى جوز عل الفشذين والركبتين يمار الخ » وهلا عل النسذة الى كتب عليه الحثى ١‏ 
وأما نسة الشارح الي بأيدينا فليس فيها تغديم لفظ غير كا ترى؛ وقد ذكر القهستافى المسآلة عل هله النسخة بق له لمكن فالأصل الخجاه. 
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كنا يكره لو وضع قدما ورفع أخرى بلا عذر ( ويسبح فيه ثلاثا) کا مر ( والمرأة تنخفض ) فلا تبدى عضديما 
ر وتلصق بطنها يفخذيها ) لأنه أستر » وحررنا ى ازا أنها تخالف الرجل فى خسة وعشرين 


قلت : ونقل الشيخ مهيل التصر بح بأنه سنة عن البرجندى والحاوى » ومثله ى الضياء المعنوى والقهستاق 
عن الحلا . وقال فى الالية : ومن سين السجود أن يوجه أصابعه نو القبل ا فى صميح البخارى وسنن آي داود 
عن أنى حمید رضى الله عنه فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسال « فإذا سجد وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضہما » واستقبل بأطراف أسابع رجليه إلى القبلة » اه وقدمنا أن فى وضع القدم ثلاث روايات : الفرضية 
والوجوب » والسنية » وأن المراد بوضع القدم وضع أصابعها ولو واحدة » وأن المشهور فى كتب المذهب الرواية 
نية» وصرح هنا بأن توجيه الأصابع نحو القبلة سنة » فثبت ماقدمناه ٠‏ 


الأولى» وأن ابن أمير حاج رجح ف الحلية النا 
من أن انلمللاف السايق فى أصل الوضع لا في التوجيه » وأن التوجيه سنة عندنا قولا واحدا » خلافالما مشی عليه 
الشارح تبعا لشرح المنية > ويؤيد ماقلناه أن الحقتى ابن المهمام قال فى زاد الفقير ومئها : أى من سان الصلاة توجيه 
أصابع رجليه إلى القبلة ووضع الركبتين » واختلف فى القدمين اه فهذا صرب فيا قلناه حيث جزم بأن توجيه 
الأصابع نة » وذكر اللحلاف فى أصل وضع القدءين: أى هل هو سئة أو فرض أو واجب؟ فاغتتم هذا التحرير 
فإنى لم أر من نبه عليه > وال محمد لله رب الماأين . 

[ تنبيه ] تقدم فى الركوع أنه يسن إاصاق الكعبين » ولم يذكروا ذلك نی السجود » وقدمنا أنه ربما يفهم 
نه أن السجو د كذلك إذا لم يذكروا تفريجهما بعدااركوع فلأل بقاؤهها هناكذلك تأمل (قوله كا مر ) أى نظير 
مار فى تسبيح الركوع من أقله ثلاث» وأنه لو ترکه أو نقصه کره سباء وقدمنا لحلاف فى ذلك (قوله فلا تبدى 
عضديها )كتب فى هامش انكزائن أن هذا رد على ا حل > حيث جعل الثانى تفسير | للإنخفاض مع أن الأصل 
فى الف الغايرة تنبه اه ( قوله وحررنا فى الحزائن الخ ) وذلك حيث قال تبیه ذكر اازیلمی آنا تخلف الرجل 
فى عشر » وقد زدت أكثر من ضعفها : ترفع یدیما حذاء منكبيها » ولاتخرج يديما فن كيبا » وتضع الكف» 
على الكف تحت ديما » وتنحنى ف الركوع قليلا » ولاتعقد ولاتفرج فيه أصابعها بل تضمها ونضع يدبا 
على رکبتہا ؛ ولا تی ركبتها » وتنضم ف ركوعها وسجودها » وتفترش ذراعيها » وتنورك فى التشبد وتضع 
فيه يديها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيبا » وتفم فيه أصابعهاء و إذا نابها شیء فی صلاتها تصفق ولا تبح »ولاتؤم 
الرجل » وتکره جماعتهن » ويقف الإمام وسطهن » ويكره حضورها الجماعة » وتؤخر مع الرجال » ولا بمعة 
عايها » لکن تقد اء ولاعيده ولانکیر تشريق » ولا تحب أن تفر بالفجر » فل بحو ر ن 
بل لو قيل بالفساد يجهرها لأمكن بناء على أن صوتها عورة : وأفاده الحدادى أن الأمة كالحرة إلا فى الرفع عند 
الإحرام فإنماكالرجل اه . 1 

أقول : وقوله ولاتحنى ركبتيها صوابه وى يدون لاكا قدمناه .عن المعراج عند قول الشارح فى الركوع 
ويسن أن يلصق كعبيه » وقوله تباغ رؤوس أصانعها ركتبا مبنى على القول بان الرجل بضع يديه فى القشهد 
على ركبتية . والصحيح أنهما سواء کا بسنذكره » وقوله لکن تتعقد بها » صوابه لكن تصح منها إذ لاعبرة 
بالنساء والصبيان فى جماعة الجمعة والشرط فيهم ثلاثة رجال » وقدمنا أيضا عن المعراج عن شرح الوجيز 
أن انلدثى كالمرأة . 

وحاصل ماذكره أن االفة فى ست وعشرين : وذكر ف البحر أنها لاتتصب أصابع القدمين کا ذكره 


0 
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هله 


(ثم برفع رأسه »كبرا ويكنى فيه ) مع الكراهة ( أدنى ٠ايطلق‏ عليه اسم الرفع ) کا م #ححه فى الخرط لتعلق الركنية 
بالأدنىكسائر الأركان » بل لو سجد على لوح فنزع فسجد بلاارقع أصلا صح ٠‏ وصمح فى اخداية أنه إن کان 
إلى القعود أقرب صح وإلا لا » ورجحه فى النهر والشرنبلالية ثم السجد لسجدة الصلاتية تتم بالرفع(١)‏ عن 
الفتوى كالتلاوية اتفاقا مجمع ( ويجلس بين السجدتين مطمئنا) ٠ i‏ ويضع يديه على فخا 
المصل (وليس ببنهما ذكر مسئون + وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دعاء: وكذا لا بق ف 
بغير التسبيح ( على المذهب) وما ورد 


الأشباه فراجعها ( قوله مع الكراهة ) أى أشد الكراهة كا فى شرح المنية ( قوله , 
التفريع » لأن هذا مفرع على القول بأن الرفع سنة وإن كانت السجدة الثانية فرضا اتحققها ب 
وكذا يتفرع على القول بالوجوب الذى رجحه ف الفتح والحلية ٠‏ بخلاف النو! : 
فافهم ( قوله صح وإلالا ) علله فى الاي بأن ماقرب من الشىء يعطى حكمه ( قوله ور 
قال فى اللحزائن : وف الشرنبلالية عن البرهان أنه الأصح عن الإمام . وى 
وعليه اقنصر الباقانى اه ( قوله تتم بالرفع عند محمد ) وعند أنى بوسف بالوض 
وهو ساجد فذهب وتوضاً يعيد ال جدة عند محمد لا عند أ 
ف السجدة الأولى من اللخامسة توضأ وقعد عند محمد وبطلت ء 

أقول : وانظر قول ألى يوسف المذكور مع قوله بفرضية القعدة بين الجا تين الط بنك فا فا 
فرضية الرفع فتأمل . ثم ظهر أن الرفع المذ كور فرض مستقل عنده لا عتمم السجاد 
تعالی ( قوله كالتلاوية ) حتى لو تكلم فیا أو أحدث فعليه إعادتها ابر اف نو الا 
تسبيحة "كما فى متن الدرر والسراج ج » وهل هذا بیان لأكثره أو لأقله ؟ 

نااك ترف »وعدم ل اجات وط أن اکن ع یار رنه 
نتوين شاه باز ودای اد وقدمنا افيه تأمل ( قوله لما مر ) أى من أنه ئة أ 
( قوله ولیس بينهما ذكرمسئون ) قال أبو يوسف : سألت الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من 
والسجود اللهم اغفر لى ؟ قال : يقول ربنا لك الحمد وسكت» ولقد أحسن فى الجواب اذم به ع الاستغفار 
نېر وغيره . 

أقول : بل فيه إشارة:إلى أنه غير مكروه » إذ لو کان ٭کروھا لنبى عنه كا بنبى عن القراءة ف الركوع 
والسجود وعدم كونه مسنونا لايناف الجواز. كالتسمية بين الفاتحة والسورة » بل يذبغى أن يندب الدعاء بالمغفرة 
بين السجدتين روجا من حلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عاءدا ولم أر من صرح بذاك عندنا » لكن 
صرحوا باستحباب مراعاة الحلاف» والله أعلم ( قوله وماورد الخ ) فن الوارد ف الركوع والسجود ماف صصح 
مسل و أنه صلی الله عليه وسلم کان إذا ركع قال : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك #نعى 
وبصرى وی وعظمى وعصب » وإذا سجد قال : اللهم لك سجدت وبلكآمنت ولك أسلمت »سجد وجهى للذى 


)١(‏ ( فول الشارح الصلاتية قم بالرفع الخ ) نظرا للفرق بين العلاوية والصلائية » ولعل وجهه أن التلارية عبادة مستقلة لابه فيها 
من بداية ونهاية عخلاف تلك ام . 
( 4 - حاشية ابن عايدين - ۱ ) 
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| ١ مكدهه‎ 


محمول على النفل ( ويكبز ويسجد ) ثانية (مطمثنا ويكبر للنبوض ) على صدور قدميه (بلااعتاد وقعود) استراحة 
ولو فعل لابأس : ويكره تقديم إحدى رجليه عند التبوض ( والركعة الثانية كالأولى ) فيا هر ( غير أنه لايق بثناء 
ولاتعوذ فيا ) إذلم يشرعا إلا مرة + 

ولا يسن ) مؤكدا ( رفع يديه إلا ) سبع مواطن کا ورد » بناء على أن,الصفا والمروة واحد نظراً السعى 


خاته وصوزه وشق.دعه وبصره تبارك الله أحسن اللهالقين » والوارد ف الرفع من الركوع أنه كان يزيد و ملء 
السموات والأرض وءلء ماشئت من شىء بعد أهل الثناء واللجد أحق ماقال العبد وكلنا لك عبد لامانع لما أعطيت 
ولا سعط لما منعت ء ولا يتقع ذا الجد منك الجد » زواه ملم وأبو داود وغيرهما » وبين السجدتين ٠‏ اللهم 
فر لی وارحمنی وعافی واهدنى وارزقی » رواه أبو داود » ونه النووی وصمحه الحاكم » كذا ق الحلية 
محمول على النفل) أى تبجدا أو غيزه خزائن . وكتب فى هامشه : فيه رد على الزيلعى حيث خصه 
اد . ثم الحمل الذكور صرح به المشايخ فى الوارد فى الركوع والسجود » وصرح به ى الحلية فى الوارد 
والجلسة وقال على أنه إن ثبت ف المكنوبة فليكن فحالة الانفراد» أو الجاعة والأموءون محصورون 
ذلك كنا نص عليه الشافعية » ولا ضرر فى التزامه وإن لم يصرح به «شايخنا فإن القراعد الشرعية لا تنبو 
ن(١)‏ والصلاة والتسبيح والتكبيز والقراء ثبت فق اللسئة اھ ( قوله بلا اعتهاد الخ ) أى على الأرض 
ية : أشار به إلى خبلاف الشافعى فى «وضعين : أحدها يعتمد بيديه على ركبتيه عندنا وعنده 
5 والثانى الجلسة الحفيفة . قال شمس الأثمة الحلوانى: االحلاف فى الأفضل حتى لو فعل كا هو مذهبنا 
به عنا. الشافعى » ولو فعل كا هو ٠ذهبه‏ لا بأس به عندنا كذا فى الحيط اه . قال فى الحلية : والأشبه أنه 
نة أو مستحب عند عادم العذر » نبكره فعله تنزيها لمن ليس به عذر اه وتبعه فى البحر وإليه يشيز قوهم لا بأس 
فإنه يغلب فيا رکه أولى . 
أقول : ولا ينای هذا ماقده» الشارح فى الواجبات بث ذكر منها ترك 'قعود قبل ثانية ورابعة » لآن ذاك 
مول على القعود الطويل > ولذا قيدت الجلسة هنا بالخفيذة تأمل. ( قوله فيا مر ) أى من الأركان والواجبات 
والسئن بحر ( قوله ولا يسن مؤكدا) قيد به ثلا برد الرفع في الدعاء والاستسقاءء لما ميأئى أنه مستحب ( قوله إل 
فى سبع ) أشار إلى أنه لابرفع عند تكبيرات الانتقالات > خلافا للشافعى وأحد » فيكره عندنا ولا يفسد الصلاة 
إلا فى رواية »كخول عن الإمام : وقد أوضح هذه المسألة قن الفتح وشرح النية رقوله بناء على أن الصا والمروة 
واحد الخ) ذكر ذلك توفيقا بين كلام المصنف والنظم الآتى حيث عدها ثمائية » وبين ماورد فى الحديث *ن 
عدها سبعة بأن الوارد نظر فيه إلى السعى المنضمن الصفا والمروة فعدا فيه واحداء وامصنف والناظم نظرا إلى أنهما 
اثنان فصارت ثمانية » والوارد هو قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ لامرفع الأيدى إلا سبع مواطن : تكبيرة الافتتاح 
وتكبيرة القنؤت » وتكبيرات العيدين » وذكر الأربع في الحج > كذا فى الهدايّة » والأربع عند استلام الحجر 
وعند الصفا وا مروة » وعند الموتفين » وعند اللجمرتين الأولى والوسطى » كذا فى الكفاية . قال فى فتح القدير ؛ 
والحديث غريب بهذا الفظ . وقد روى الطبرانى عن ابن عباس رغى الله عنهما عنه صل الله عليه وسل ١‏ لار 
الأيدى إلا في سبع مواطن : حين يفتتتح الصلاة » وحين يدنخل المسجد اللحرام فينظر إلى البيت » وحين يقوم 


(1) ( تراه لبو متا كي الخ ) آي كيف لبد عن القواعد وامال أن الصلاة والتسبيح راشتكيي فل الأبت بالنة ٠‏ أواقصلد؟ 
والتسبيح الخ موجودة عل صفة القابت بالسنة اه . / 
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ثلاثة فى الصلاة ( تكبيرة افنتاح وقنوت وعيد . و ) جة فى الحج (استلام) الحجر ( والصنا . والمروة . 
وعرفات » والجمرات ) ويمُعها على هذا الترتيب بالنثر و فقعس صمعج ١‏ وبالنظم لابن الفصرح : 
فتح قنوت عید ام الصا م ٠روة‏ عرفات الجمرات 
روارخ عذا أيه ) رة را الثلاثة الأول : و.) أما رف الاستلام ) والرم رعند الج رتب 
والوسطى فإنه (يرفع حذاء تكبيه بيه ويجعل باط | تحو) اللنجر و رالكعبة . و) أا عن الصفا ء 
فير فعهما كالدعاء ) والرفع ۽ وق الاستسقاء «ستح ب (قيسط يدية) حذاء د ادر 
ويكون بينهما فرجة : والإشارة بمسبحته لعذر كبرد يكنى : والمسح 
وف وتر البحر : : الدعاء أربعة : دعاء رغبةيفعل كما ٠ر‏ . ودعاء 


اه على وج 
لی وجي 


على الصا » وحين يقوم على المروة:: وحين يفف مع الاس عشية عرفة وجمع . وال 
اه . ولاعت عليك أن تفسير ماورد بم فى الهداية هو الوافق لكلام الشارح . زاف 15 
عد اْصفا والمروة واحدا بل ليس فيه ذكر القنوت والعيد فافهم (قوله وخمسة الحج (1)) أى بء على عا 
والناظم » أما بناء على مائی الحديث المد کور فى الفداية فهى أربع فافهم (توله وبال ) أ بن ر لكام 
وذكرت فيه على ترتيب حروف ١‏ فقعس دمج » ولبعضهم : 

إرفع يديك لدى التكبير مفتتحا وقانها وبه العردات قد وصى 

ون الوقوفين ثم الجمرتين ما ٠‏ ولي استلام كذا لى عروة وصة 
ر قولة كالتحريمة ) الأولى إسقاطه لأنبا ءن لة الثلاثة . ففية تشبيه الشىء ببعضه تأمل ر قوله الأوى والوسطي ) 
أما الأخيرة فلا يدعو بعادها لأ الدعاء بعد كل رى بعده رى . ولذا لايادعو فى رى بو 


البحر رفوه تیر اللوجر 


تالدعاء ) 


راجع للاستلام » وقوله والكعبة راجع لارى . وي رواية برفع يديه فى الرى حو الما راق 
برفعهما لمطلق الدعاء ىسار الأءكنة والأزمنة على طب «اوردت به السئة .ومنه الرفع أر الا 
کما جزم به فى || 5 
عليه وسم » قنية عن تفعيز السمان : ولا ينافيه مانى المستخاص لاام أنى القاسم العمر 
أن يدعو مستقبلا ويرفع يدديه بحيث يرى:بياض إبطيه : لإمكان جاه على حالة البالذة واب 
كا فى الاستستاء. > لعوّد النفع إلى العامة : وهلا على ما ماعداها : ولذا قال في حا.يث الصح 
يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء فإنة برقع يدديه خی ری بیاض إبطيه » أى لابرفع 
فى شرح المنية» ومثله فى شرح الشرعة (.قوله لأ قيلة الدعاء e‏ المدعو جل وعلا 
فى جهة العلو ط ( قوله ويكون ببنهما فرجة ) أى وإن قلت قنية ( قوله الدعاء أربعة الخ ) هذا “روى عن محمد 
ابن الحنفية كا عزاه إليه فى البحر' عن النهاية » وناق شرح اليد عن الوط زول دعاو غر طلب ا 
فیفعل كا مر اتن عن كتامح رادار رطف فعا من الوح ( قوله يجعل كفيه 
لوجهه ) الذي ف البحر يجعل ظهر كفيه لوجهه » ومثله فى شرح المنية: فكلمة ظهر ستطت هن قلم الشارح ؛ وهذا 
معنى ماذكره الشاف أنه يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا بتحصيلشىء . وظهرهما إن دعا برفعه 


(1) ( قرله وة المع ) هكذا يخيك » والاى فى تسخ الشارج : واعة فى المج » فلمله سقط من قلمه افظ وف و ام سدح ي 


ن قعل النى صل اله 
أن من آدلب الدعا 


ان ( قوله فيسط يديه حذاء د دره) كذا زوى عن 


وزيادة الأهتام 
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ودعاء تضرع يعقد افنصر والبنصر ويحلق ويشير عسبحته . ودعاء انلفية مايفعله قى نفسه : 3 

( وبعد فراغه من سجداق الركغة الثانية يفترش ) الرجل ( رجله اليسرى ) فيجعلها بين أليتيه (ويجاس عام 
وينصب رجله الى ويوجه أصابعه )ف المنصوبة (نح القبلة ) هو السنة فالفرض والتفل (ويضع يناه على فخذم 
الى ويسراه على اليسرى » ويسط أصابعه ) مفرجة ذلا ( جاعلا أطرافها عند ركبتيه ) ولا يأخذ الركبة هو 
الأصح لتتويجه للقبلة ( ولايشير 'بسبابته عند الشبادة وأعليه الفتوى) كا أىااو لوال جية وامجنيس وعمدة المفتى وعامة 
الفتاوى » لكن ,المحتمد ماصصحه الشزاح ؤلا سها لمتأخدرون كالكال والحلبى والبينسى والباقنى وشيخ الإسلام 
الجد وغيرهم أنه يشير لفعاه عليه الصلاة والسلام > ونسبوه محمد والإمام » بل فىءتن درر البحار وشرحه غرر 


E 


( قوله ودعاء تضرع ) أى إظهار اللحضوع والذلة لله تعالى من غير طلب جنة ولابخوفه من نار » نحو : إلى 
أنا عبدك اليائس الفقير المسكين الحقير ح ( قوله وعلق ).أى يحلق الإبهام والوسعلى ( قوله مايفغله في نفسه ) قال 
فى شرح المنية : يعنى ليس فيه رفع لأن فى الرفع إعلانا ( قوله بين أليتيه ) الأظهر تحت أليتيه (قوله فى المنصوبة) 
أى الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة . قال في السراج : ي رجله الينى » لن ماأءككنه أن يوتجهه إلى القبلة 
فهو أولى اه وصرح بأن المراد المنى فى الفاح والخلاصة وانخزانة » فقوله فالدرر رجليه با نية .فيه إشكال لأن 
توجيه أصابع اليسرى الفترشة نحو القبلة تكلف زائد كافى شرح الشييخ إ#ميل » لكن نقل القهستانى مثل ماقي 
الدرر عن الكافى والتحفة » ثم قال فيوجه رجله اليسرى إلى الينى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة اه تأمل 
ر قوله هو السنة ) فلو تربع أو تورك خالف السنة ط ( قوله فى الفرض والنفل ) هو المعتمد » وقيل فى النفل 
يقعد كيف شاء کالریض ر قوله ولا أخيذ الركبة ) أتى كا يأخها فى الركوع .» لأن الأصابع تصير موجهة إلى 
الأرض خلافا لاطحاوى » والتى للأفضلية لالعدم الجواز کا أفاده فی‌البحر ( قوله متوركة(1)) بأن تخرج رجلها 
اليسرى من الجانب الأبمن » ولا تجلس عليها بل على الأرض ر قوله ونسبوه لمحمد والإمام ) وكذا نقلوه عن 
ای يوسف ف الأمالى كا باق » فهو منقول عن أثمتنا الألاثة (قوله بل في من درر البحار وشرحه الخ ) إضراب 
انتقالى » لأن فى هذا النقل التصريح بأن ماصصحه الشراح هو المفنى به لكن الصبواب إسقاط قوله باسطا أصابعه 
كلها فإنه تخالف لا زأيته فى درر البحاروشرحه. ونص عبارة درر البحار :ولا تعقد(؟)ثلاثة وخسين » ولا تشر 
والفتوى خلافه . وعبارة شرحه غرر الأفكار : ولا تعقد يافقيه م ثة وخسي نكا عفدها أحمد موافقا الشافعى فى 
أحد أقواله » ونخن لانشير عند التبليل بالسبابة من الينى » بل نبسط”الأصايع + والفتوى : أي المفتى به عندنر 
خلافه : أى خخلاف عدم الإشارة » وهو الإشارة على كيفية عقد ثلاثة وخسين كما قال به الشافعى وأحد .. وف 
الحيط أنها سنة » يرفعها عط النثى » ونضعها عند الإثبات » وهو قول أن حنيفة محمد »> وكثرت به الآثار 
والأخبار » فالعمل به أولى آ۸ فهو صريح ف أن المفتى به هو الإشارة بالمسبجة مع عقد الأصابع على الكيفية 
المذكورة لامع بشطها فإنه لاإشازة مع البسط عندرنا » ولذا قال فى منية المصلى : فإن أشار يعقد النصر والبنصر 
ويحلق الوسطى ا معي . وقال فى شرحها الصغيز : وهل يشير عند الشهادة عندناً ؟ فيه اختلاف ؛ 


صميح ى الخلاصة والبزازية أنه لابشيز » وصصح ف شرح الهداية أنه يشير > وتكذا اطاط وغيره , وصفتها : أن 


»( (قوله متوركة ) دكذ! نيه » ولا وچود لفاك فيما بيدى من تسخ الشارح ليحرل اه بصت ر 1 
(۲) ( قولهولا تقد ) مضارع جزم بلا الناهية › وقوله ( ولا تعير ) مشار مرفوع ولانائية» أهار بالأول إل علافالإمام 
اجه »پالاق إل خلاث الشانمي كا هو اسعطلاح ملف هذا الكناب من الإشارة إل الاخيلافات بصي الكلام عل طريقة صاحب ابيع اه ء 
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افد 


الأذكار المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلها . وف الشرنبلالية عن البرهان : الصحيج أنه يشير عسبحته 
وحدها »> يرفعها عند النق ويضعها عند الإثبات . 

واحترز بالصحبحعما قبل لايشير لأنه خلاف الدراية والرواية وبقولنا بالمسبحة عما قيل يعقد عند الإشارة اه. 
وق المنى عن التحفة الأصح أنها مستحبة : 


— 0 


ای ا ارام وای وی اضر زد ونج بالمسبحة ٠‏ أو يعقد ثلالة 
الوسطى والبنصر واللختصر » ويضع رأس إبباءه على حرف مفصل الوسطى الأوسط . ويرقع 
الأصبع عند النى ويضعها عند الإثبات.اه . وقال ف الشرح الكبير : قبض الأصابع عند الإشارة هو ا 
عن هدك كيني الإشارة وكذا غن أن يوسف فا الأمال وهلا فرع تصحبح الآدا وعن كثير ءن المشايخ 


لايشير أصلا ؛ وهو خلاف الدراية والرواية ؛ فعن محمد أن ماذكره ف كيفية الإشارة قول أنى حنيفة اه وله 
فى فتح القددير + 
وف القهستانى . وعن أصحابنا جميعا أنه سنة » فيحلق إبهام الينى ووسطاها ملصقا رأسما برأسا . 
بالسبابة اه فهذه النقول كلها صرعة بأن الإشارة المسنونة إنما هى على كيفية خخاصة وهى العقد أو ال 
رواية بسط الأضابع فليس فيها إشارة أصلا »> وهذا قال فى الفتح وشرح المنية : وهذا أى ماذ 
فرع تصحيح الإشارة : أى مفرع على تصحيح رواية الإشارة » فليس لنا قول بالإشارة بدون 
فسرت الإشارة ببذه الكيفية فى عامة الكتب » كالبدائع والنباية ومعراج الدراية والذخيرة والظهيرية وذ: 
وشرحى المنية والقهستانى والحلية والنبر > وشرح الملتتى للببنسى معزيا إلى شرح النقابة > وشرحى درر 
وغيرها کا ذكرت عباراتہم فى رسالة “ينها [ رفع التردد فى عقد الأصاببع عند التشيد ] وحررت فيها أنه لبس 
لنا سوى قولين : الأول وهو المشبور فى المذهب بسط الأصابع بدون إشارة . الثانى بسط الأصابع إلى حين 
ٌ للشهادة » فيعقد عندها ويرفع السبابة عند الى ويضعها عند الإثبات » وهذا مااعتمده المتأخزون لوته عن الى 
٤‏ صلى الله عليه وسم بالأحاديث الصحيحة » ولصحة نقله ع نأثمتنا الثلائة » فلذا قال فى الفتح : إ الأول حلاف 
ا الدراية والرواية : 
وأما ماعليه عامة الناس فى زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا 
للشرنبلالى عن البرهان للعلامة إبراهيم الطراباسى صاحب الإسعاف من أهل القرن العاشر . 
وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدءين والمتأخرين من ذكر القولين فقط ذالعمل على ماعليه 
جمهور العلماء لاجمهور العوام » فأخرج نفسك من ظلمة التقلر_د وحيرة الأوهام » واستضىء بمصباح التحقيق 
فى هذا المقام » فإنه من منح الملك العلام ( قوله بمسبحته وحدها ) فركره أن يشيز بالمسب<تين كا فى الفتح وغيره 
مطلب مبم فى عقد الأسابع مند التشهد 
(قوله وبقولنا الخ) هذا الاحتراز إنما يصح لو كان انقائل بالعقد قاثلا بأنه لايشير يمسبحته وهوخلاف الواقع 
كا هو صرح قوله يعقد عقل الإشارة . 
والذى تخصل من كلام البرهان قول ملفق من القولون » وهو الإشارة مع بط الأصابع بدون عقد . وقد 
علمت أنه حلاف المنقول في كتب المذهب ون مانقله الشارح عن درر البحار وشرحه خلاف الواقع ولعله قول 
غریب لم نر من قاله » فتبعه فى البرهان ومشى عليه الناس فى عامة البلدان ؛ وأما المشبور المنقول فى كتب المذهب 
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وى الحيط سئة ( ويقرأ تشب ابن مسعود ) وجوبا كنا بحثه فى البحر » لكن كلام غيره بفيد نذبه + وجزم “يح 
الإسلام اليد بن الملاف ف الأفضلية ونعوه ى مجمع الأخبر ( ويقصد بألفاظ التشيد ) معانيها مرادة له على وج 
ر الإنشاء ) كأنه يحب الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى تفه وأوليائه (لاالإخبار) عن ذلك ذكره التب : وظاهره 
أن ضمير علينا للحاضر ين لاحكايةسلام الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيه نى رسول الله رولا يزيد 
فى الفرض ز على التشهد فى القعدة الأولى ) إجماعا ( فإن زاد عامداكره ) فتجب الإعادة ( أو ساهيا وجب عليه 
سجود السبر إذا قال : الهم صل على محمد ) فقط 


فهر ماتدعته . والله تعالى أعلم ( قوله وف المحيط سئة ) يمكن التوفيق بأنبا غير مؤكدة ط ( قوله كا بحثه فى البحر) 
حيث قال ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال : والأخذ بتشباد ابن مسعود أولى : فيفيد أن اتللاف فى الأولوية 
والظاهر خلافه > لمم جعاوا التشيد واجبا وعينوه فى تشد ابن ٠سعود‏ فکان واجبا : وهذا قال في السراج 
ويكره أن يزيد فى النشيد حرفا أو ببتدى* حرف قبل حرف . قال أبو حنيفة : ولو نقص ءن تشمده أو زاد فيه 
كان :بكرو ها لأن أذكار الصلاة شصورة فلا يزاد عليها اه . والكراهة عند الإطلاق للتحريم (قوله وجزم الخ) 
وكذءا جزم به فى النبر وانفير الرملى فى <واشى البحر؛ حيث قال : أقول الظاهر أن احلاف فى الأولوية ؛ ومعنى 
قرلم اك بد واجب. : أى الاشبد المروى على الاختلاف لاواحد بعينه . وقواعادنا تقعضيه .ثم رأيت ئی ار قرببا 
ما قاته . وعايه فالكراهة السابقة تعزيبية اه , 

أقول : وبؤيده مافى الحلية حرث ذكر ألفاظ الاشبد المروية عن ابن مسعود : ثم قال : واغلم أن النشمد اسم 
نوع هذه الكامات الم كر رة . وکا ما ورد من نظائرهاء سى به لاشئاله على الشبادتين الخ (قوله لاالإخبار 
عن ذلك ) أى لابقسا الإخبار . والحكاية عا وقع في العراج »نه على الله عليه وس ومن ربه سبحانه ومن 
الملائكة علييم السلام . وام بيان القصة مع شرح ألفاظ التشبد فى الإعداد فراجعه ( قوله الحاضرين ) أى من 
الإنام والمأنوم واللائكة » قاله النووى . واستحسه السسروجى تبر ( قوله لاحكاية شلام الله تعالى ) الصواب : 
لاحكابة سلام رسول الله صلى الله عليه وس ط ( قوله يقول فيه أن رسول الله )تقل ذلك الرافعى من الشافعية, 
ورده الحافظ ابن حجر ف ليج أحادينه بأنه لاأصل لاك : بل ألفاظ التشبد متوائرة عنه صلى الله عليه و»-لم 
أنه كان يقول :.« أشبد أن محمدا رسول الله وعببده ورسوله » اه ط عن الزرقائى . قال فى التحفة : نعم إن أراد 
تشد الأذان صح ٠‏ لأنه صل الله عليه وسلم أذن مرة فى سفر فقال ذلك » اه . 

فلت : وكذلك فى البخارى من حديث سلمة بن الأكوع رذى الله عنه قال ٠‏ خذت أزواد القوم » اللحاديث 
وفيه , فقال صل الله عايه وسلم : أشبد أن لاإله إلا الله : وأشبد أنى رسول الله » وهذا کان خخارج الصلاة : قاله 
لما ظهرت المعجزة على يديه من البركة فى اازاد رقوله ولا يزيد فى الفرض ) أى وها التق به کالوتر والسئن 
الرواتب وإن نظر د احب البحر فيها ولينظر كم امنذور وتضاء التفل الذى أفسده . والظاهر أثبما فى حك نفل 
لأن الوجوب فيهما عارض ط ( قوله إجماعا ) ومو قول أصعابنا ومالك وأحبد . وعند الشافعى عل الم حح أنه 
دة فيا الجمهوز ا رواه أحمد وابن خزيمة من حدرث ابن مسعود و ثم إن كان الى صلى الله عليه وسلم 
فى وسط الصلاة تيف حين فرغ عن تشيده» قال الطحاوى : من زاد على هذا فقد الف الإجماع بحر . وعليه 
فراد الشارح أن ماذهب إليه الشافعى مالف للإجماع فافهم ر قوله فقط ) وقيل لاب مالم يقل وع آل محجماءة 
ذكره القاضى الإمام + وقيل الم يخر دار أداء ركن ٠‏ وقيل يحب ولو زاد حرفا واحدا ورد الكل ف البحر : 
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ع تي اليا 


على الذهب) المفتى به لاالخصو ص الصلاة بل لتأخير القيام . ولوفرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتفافا » وأما المسبوق 
فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه » وقيل يتم » وقيل يكرر كلمة الشهادة ( واكتنى ) المفترض ( فيا بعد الأوليين 
بالفاتحة ) فإنها سنة على الظاهر ء ولو زاذ لابأس به ( وهو مخير بين قراءة ) الفاتحة وصصح العبنى وجو بم ارود 
ثلانا) وسكوت قدرها » وف النهاية قدر تسبيحة » فلا يكون مسيئا بالسكوت ( على المذهب ) لثبوت ال 


ا 


وذكر أن ما ذكره المصنف هنا هو الختار كا فى الحلاصة : واختاره فى الحانية اه وصمرح الزيلعى فى السو 
الأصح » وكلام الحلى فى شرح المنية الكبير يقتضى ترجيحه أيضا » لکن ذكر ز 
القاضى الإمام هو الذى عليه الأكثر » وهو الأصح . قال | 
ترجیح ماذكره القاضی الإءاماه تأمل . ثم هذا كله على قول أنى حنيفة وال وار خاية عن اود أنه على قوف 
لابجب السهو مالم يبلغ إلى قوله «حيد ميد (قوله على المذهب المفتى به) م أر مز 
والشارح » وإما الذی رأيته »اعلمته آنفا ( قوله بل لتأخير 0 
وکت لاقام ار يادة على انمد فى القعود الأول غ 
والدعاء وإن لم يلزم تأخير القيام عن محله » إذ القعود واجب عليه مد 
وهذا ماصصحه فى اللحانية وشرح المنية فى بحث المسبوق هن باب الس 
وينبغى الإفتاء بما فى اتلحانية كا لاحن » ولعل وجهه کا فى النبر أنه يقفى 
بالصلاة والدعاء » وهذا ليس آخرا . قال ح: وهذا فى قعدة الإمام الأ 
إمامه » وأما فيا قبلها ٠ن‏ ن القعدات فح کہ السکوت كا لاعنی اه ومثله الحدٍ 9 
كذا في شرح امنية . والذى فى البحر والحاية والذخيرة يكرر ااتشبد تأمل ( قوله واكتى المد, ضر ) قيد 
فى النفل والواجب تجب الفاتحة والسورة أو وها ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر 
ا ر قوله واو زاد لابأس ) أى لو ضم إليها سورة لابأس به : لأن القراءة فى الآخريين 
والافتصار على الفانحة مسنون لا واجب فكان الضم خلاف الأولى وذلك لايناق المشروعية . 
الإثم فى الفعل والترك كا قدءناه فى أوائل بحث الواجبات ٠‏ ويه ادقع ٠١‏ أورده فى الثبر هنا على البجر هن دعم 
المنافاة ( قوله وصصح العينى وجو بها ) هذا مقابل ظاهر الرواية : وهو رواية الحسن عن الإعام وصحصحها ابن الممام 
أيضا من حيث الدليل » ومشى عليها فى المنية فأوجب سجود السبو بترك قراءتها ساهيا والإساءة بتركها عمدا . 
لكن الأصح عدمه لتعارض الأخبار كا فى الجتى » ا 2 
تسبيحات ( قوله وف النهاية قدر تسبيحة ) قال شيخنا : وهو أليق بالأصول حلية : أى لأن ركن الفيام حصل بها 
ما مر أن الركنية نتعلق بالأدنى رقوله فلا يكون مسينا بالسكوت على المذهب الخ) اعلم أنهم انفقو اف ظاهر الرواية 
على أن قراءة الفاتحة أفضل ‏ وعلى أنه لو اقتصر على التسبييح لايكون مسيئا + وأما لو سكت فصرح ف نيط 
بالإساءة وقال لن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء : ولهذا تعبنت الفاتحة لاقراءة لأنكلها ذكروثناء: 
وإن سكت عمدا أساء لترك السئة » ولو ساهيا لاسهو عليه : وصرح غيره بالتخدير بين الالاثة ى ظاهر الرو ابة وعدم 
الإساءة بالسكوت . قال فى البدائع : والصحيبح جواب ظاهر الروا : لما روينا عن على وابن مسعود رف الله 
تعالى عنهما أنبما كانا يقولان : المصلى بالحيار فى الأخريين » إن شاء قرأ » وإن شاء سكت + وإن شاء سبح + 
وهذا باب لايدرك بالقیاس »فالروی عنهما كالمروى عن النى صلى الله عليه وسلم اه. وى اللحانية : وعليه الاعهاد. 
وف الذخيرة هو الصحيح من الرواية . ورجح ذلك فى الحلية بما لامزيد عليه فارجع إليه . 
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عن على وأبن *سعود وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب (ويفعل فى القعود الثانى) الافتراش (كالأول وتشبد) 
أيضا ( وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وصح زيادة أى العالمين 


“والماصل أن عند صاحب حيط يكره السكوت اترك سنة القراءة؛ فالقراءةعندهسنة » لكن لما شرعت على 
وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح : فيخير بينهما وهو ما «شى عليه المصنف» فالقراءةأفضل بالنظر إلى التسبيح» 
وسنة بالنظر إلى السكوت : جتى ألو سبح ترك الأفضل ؟ ولو سكت أساء لتزك السنة » ومايقوم مقامها وأما عند؛ 
غير صاحب النحیط فلا یکره السكوت لثبوت التخيير بين الثلائة » فصارت القراءة أفضل بالنظر إلى النسبيح + 
وپل السكو . فقد اتنق الكل على أذة القراءة » وإنما انختلفوا فى سنيتها بناء على كراهة السكوت وعدمها 
وقد علمت أن الصحيح المعتمد التخيير بين ااثلاثة ٠‏ وبه تعلم ٠‏ فى عبارة الشارح حيث قال أولا : إن الفاتحة 
سئة على الظاهر : فإنه مبنى على »1 فى المي «شى على خلافه حيث اعتمد التخيير الثلائة » فزاد على المصنف 
السكوت وقال إنه لا يكون مسيئا 


فا وق غير ها . وذكرت أصوصم, 


ا 


فاغتام هذا التحرير الفريد ٠»‏ وما نقلعه عن البائع والنخيرة والحانية رأيته 
فا عاقته على البحر + فلا تعتمد على ٠١‏ نقل عا مخالفا لذلك فافهم': 
ثم اعم أن اتفاقهم على أفضلية الفاتعة لا يناف التخبير إذ لا »انع من التخيير بين الفاضل والأفضل كالحلق 


مم الثم 
مع التقصير . 


[ تبيه ] ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفانحة مقروءة على وجه القرآن . وى القھستانی قال علماؤنا إنها تقرأ 
بنية الثناء لا القراءة اه. ونقل فى اليبى عن شمس الأثمة أنه الضحييح لکن فى الباية(1) قال : وعن أن يوسف 
يسببح : ولا يسكت . وإذا قرأ الفاتحة فعلى وجه الثناء لا القر ة » وبه أخذ بعض المتأخرين اه . وف الحلية : 
لكن قدمنا أن ال واب أن الفاتحة لا غخرج عن القرآئية بالنية قوله وهو الصارف الخ ) حاصله أن حديث 
ى قتادة : «أنه صلی الله عليه وسار كان يقرأ فى الظهر والعصر ف الزكعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 

وسورتين؛ وف الركعتين الات بفائعة الكتاب ٠‏ يفيد المواظبة علىذاك» وهى بلاترك دلبلالوجوب أنالنخير 
المروى صارف ها عنالوجوب : لأن له حكم المرفوع کاقدمناه» وبهذا برد علىالعنى وابن الهمامٍ (قوله الافتراش) 
إنما حصه بالذكر للإشارة إلى نن القول بالتورك كا هومذهبالشافعى» وإلا فأحكام القعود لا تختص بذاك كامر 
فافهم ( قوله وصلى على الى صلى الله عليه وسلم ) قال شرح المنية: والختار ى صفتها ما الكفاية والفنية اميتي 
قال : سئل محمد عن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فقال يقول : الهم صل على محمد وعلى آل محمد کا 
صايت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد بيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراه إنك حميد يجيد » وهى الموافقة لمافى الصحيحين وغيرهما ( قوله وصح زيادة فی العالين ) أى 
مرة واحدة بعد قوله کا باركت الخ . وأما بعد قوله كا صليت بت . قال فى الحلية : وف إفصاح ابن هبيرة 
حكاية الصلاة المذكورة عن محمد بزيادة فى العالمين بعد قول کا بارت » وهو فى رواية »الك وعسلم وأى داود 
وغيرهم . وف نسخة من الإفصاح زياذة فى العالمين بعد کا صليت أيضا » وهی مذكورة فى بعض أحاديث هذا 
الباب . لكن لا تعضرنى الآن من رواها من الصحابة ولاءن خروجها من الحفاظ ولا ثبو تا فى نفس الأمر اه 


الصحيدين و 
ببحين عن الى 


() قرل ( لكن فى انهاية قال الخ ) استدراك عل ماتقدم » فإنه يفيد أن قراءة الفائحة بئية الفناء هو المذعب» فاستدرك عليه پائ 
ذكر فى النهاية أنه رواية من آي يوسف اه . 
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وتكراز «إنك ميد جيد» وعدم كراهة الترحم ولو ابتداء : وندب السيادة » لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك 
الأدب فهو أفضل من تركه » ذكره الرملى الشافعى وغيره ؟ 


وأشار الشارح إلى هذا حيث عبر بالزيادة لا بالتكرار فافهم ( قوله وتكرار إنك حبيد يجيد ) استدراك على 
ما نقله الزيلعى وغيره عن محمد فى كيفية الصلاة المذكورة من الاقتصار على إنك حبد ميد مرة ى آخرها فقط 
مع أنه فى الذخييرة نقلها عن محمد مكررة وتقدم أنه فى الصحيحين كذلك : 
: مطلب فى جواز الترحم على النى ابتداء 
( قوله وعدم راهة الترحم ) عطف على فاعل صح ؛ ومفاده آنه م يصح ندبه لعدم ثبوته فى صلاة التشيد ۽ 
ولذا قال فى شرح المثية : والإتيان با فى الأحاديث الصحيحة أولى : وقال فى الفيض : فالأولى تركه احتياطا ع 
وف شرح الهاج لارمل قال النووى فى الأذكار :: وزيادة وارحم محمدا وآ ل محمد کا رجت عل ر 
واعترض بورودها ئى عدة أحاديث صصح الحا بعضها « وترحم على محمد » ورده بعض محقق آمل | 
ماوقع للحا وهم » وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها > وبيده 3 
وهو من أثمة الفن بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها ؛ ولعل المنع أرجح لضعف الأ 
لشدة ضعفها . 
وبا تقر علم أن سبب الإنكار كون الدعاء بالرحمة لم يثبت هنا من 

ل قاله ابن عبد البر وغيره من أنه لايدعى له صلى الله عليه وسلم باظ الرحمة 
فالأحاديث الصحيحة صريحة فى رده فقد صح فسائر روايات النشهد ‏ السلام علدا 5 
وصح أنه صل الله عليه وسلم أقر من قال « ارحمنی وارحم محمدا » وم ینکر عليه سویقوله ورلاز جم 
وحصوها لاعنع طلبها له كالصلاة والوسيلة والمقام المحمرد ‏ لما فيه من عود الفائدة له صلى الله عليه وس 
ترقيه التى لا نباية لها والداعى بزيادة ثوابه على ذلك اه : 
والحاصل أن الترحم بعد النشهد لم يثبت وإن کان قد ثبت فى غيره » فكان جائزا فى نفسه (قرله ولو ابنداء 
1 لصلاة أو سلام : وذكر فى البحر والحلية أن الكراهة فى الابتداء متفق عليرا : وتعقبه فى النبر 
فى آخر الكتاب تقتضى أن الحلاف ف الكل » فإنه قال اختلفوا فى الترحم على النبى صلى الله 
سم بن يقول : اللهم ارحم محمدا : قال بعضهم : لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم كالصلاة . 
وقال بعضهم : يجوز » لأنه عليه الصلاة والسلام كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى » واخحتاره 
السرخسى لوروده ف الأثر ولا عتب على من اتبع . وقال"أبو جعفر: وأنا أقول وارحم محمدا للتوارث فى بلاد 
الملمين . واستدل بعضهم على ذلك بتفسيرهم الصلاة بالرحمة ؛ واللفظان إذا استويا فى الدلالة صح قيام أحدها 
مقام الآخر » ولذا أقر عليه الصصلاة والسلام الأعرانى على قوله « اللهم ارحنى ومحمدا ٠‏ اه فافهم ( قوله ذكره 
الرملى الشافعى ) أى فى شرحه على منباج النووى. ونصه : والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كا قاله ابن ظهيربة » 
وصرح به جمع » وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به » وزيادة الإخبار بالواقع الذى هو أدب ٠‏ فهو 
أفضل من تركه وإن تردد فى أفضليته الأسنوى : وأما حديث : لا تسيدونى ف الصلاة فباطل لا أصل له » کا 
. قاله بعض متأخرى الحفاظ »وقول الطومى إنها مبطلة غلط اه . 


( ۵ - حائية ابن عابدين = ۱ ) 
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وما نقل : لانسودوف ف الصلاة فكذب » وقوهم لا تسيدوف بالياء كن أيضا والصواب بالواو؛ وخص إبراهيم 
لسلامه علينا > أو لأنه انا المسلمين » أو لآن المطلوب صلا ه ببا خخليلا » وعلى الأخير فالتشبيه ظاهر أو 
راجع لآل محمد » أو المكبه به قد يكون أدنى مثل مثا 


واعترض بأن هذا الف لمذهبنا لما مر من قول الإمام زاد فى تشهده أوانقص في هكان مكروها . ' 
قلت : فيه نظر ؛ إن الصلاة زائدة عل نهد ليست مت ؛ نم يفبنى على هذا عدم ذكرها ف د وأشبدأن 
مادا عبده ورسوله » وأنه يأتى بها مع إبراهم عليه السلام ( قوله لحن أيضا ) أى مع كونه كذبا (قولهوالصواب 
بالواو ) لأنه واو العين من ساد يسود ؛ قال الشاعر : 
وما م و"دتى عامر عن ورالة أي الله أن ادو بأم ولاأب 
مطلب فى التكلام على التشبيه فى کا صليت على إبرأهيم 
رقوله وحص إراهيم الخ) جواب عن سؤال تقاديره لم حص التشبيه بابر امم دون غيره من الرسل الكرام 
عل الصلاة والسلام ؟ فأجاب بثلاثة أجوبة : 
N‏ أنه سرلم حلينا ليلة المعراج حيث قال و أبلغ أمتك »فى السلام ٠ ٠‏ 
الثانى أنه نا المسلمين کا أخبرنا عنه تعالى بقوله - هو 1ك المسلمين من قبل - أیبةوله- ربنا واجعلنا 
ومن ذريننا أمة مسلمة لك - والعرب من ذريته وذرية إعبل عليهما السلام فة ادنا إظهار فضله 
والثالث أن المطلوب صلاة يتخذ الله تعالى با نبينا صلی الله عليه وسلم خليلا کا اتخذ إبراهيم عليه السلام 
قد استجاب الله تعالى دعاء عباده ؛ فانخذه الله تعالى خليلا أيضا ؛ فنى حديث الصحيحين ١‏ ولكن 


بأجوبة أخر: ٠نا‏ أن ذلك لأبوته » والتشبيه فى الفضائل بالآباء »رغوب فيه » ولرفعة شأنه فى الرسل » 


رکون أنضل بقية الأنبياء على الراجح ء ولوافقتنا إياه فى ٠‏ مالم املة المشار إليه بقوله تعالى ‏ ملة أبيكم إبراهم = ٠‏ 


ولدوام ذكره الجميل المشار إليه بقوله تعالى - واجعل لى لسان صدق فى الخ ربن - وللأمر بالاقتداء به فی قوله 
تعالى ‏ أن انبع ملة إبراهيم حنيفا - ( قوله وعلى الأخير الخ ) أى الوجه الثالث » وهذا أيضا جواب عن السؤال ˆ 
المشبور الذى يورده العلماء قديما وحديثا . وهو : أن القاعدة أن المشبه به فى الغالب يكون أعلى من المشبه ف 
وجه الشبه مع أن القدر الحاصل من الصلاة والبركة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولآله أعلى من الحاصل لإبراهيم عليه 
السلام وآ لهبدلالة روايةالأسائى «من ص لى على" واحدة صف الله عليه عشر صاوات» ودط عنه عشرسیئات › ورفعت 
له عشر درجات » ولم برد فى حق ابراهم أو غيره مثل ذلك : 

والجواب أن الراد صلاة خاصة یکون بها نبينا صلى الله عليه وسلم خخليلا کا اتخذ إبراهم خليلا » أوالتشبيه 
راجع لقولنا ه وعلى آل محمدء أو أن هذا من غير الغالب » فإن امشبه به قد يكون «ساويا للمشبه أو أدفى منه 
لكنه يكرن أوضح لكونه حسيا “شاهداء أو لكونه مشبورا فى وجه الشبه» فالأول نحو مغل وره ككشكاة - 
و 
الملل » فحن التشبيه لذلاك » ويؤيده حنم هذا الطلب بقوله : فى العامين » وتمامه فى الالية ٠‏ 7 

وأجيب بأجوبةأخر : من أحسنها أن النشبيه ى أصل الصلاة لا والقدر كا ى قوله تعالى ‏ إنا أوحينا ليك 


a 
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عرلا بالأمر فى شعبان ثانى الهجرة ( مرة واحدة ) اتفاقا ر فى العمر) فلو بلغ فى صلاته نابت عن الفرض نهر بجنا . 
وف المجتى : لامجب على النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلى على نفسه 


وألحسن كاأحسن اللمإلياك وفائدة 


كا أوحينا إلى نوح - و-كتبعليكم الصيام كاكتب على ال 
النشبيدتا کید الطلب : أى کا صليت على إبراهم فصل على محمد الذى هو أنضل منه؛ وقيل الكاف لتعليل (قوله 
عملا ) مفعول لأجله لا تمييز : أى قانا بفر ينها لأجل العمل بالأهر القطعى الثبوت والدلالة ؛ فهى فرض عاما 
وعملا لا عملا فقط كالوتر . وأما ماقاله ابن جرير الطبرى من أنالأمر للاستحباب »وادعى القافى عياض الإجماع 
عليه فهو خخلاف الإجاع کا ذكره الفاسی فى شرح دلائل الميرات ( قوله ثانى المجرة ) وقيل ليلة الإسراء طا 
( قوله مرة واحذة اتفاقا ) واالحلاف فيا زاد اما هو فى الوجوب کا اتی أفاده ح ( قوله فاو باغ فى صلاته الخ ) 
أى بلغ بالسن وإلا بطلت» على أن عبارة النبر هكذا: لوصلى فى أول باوغه صلاة أجزأنه الصلاة ى تشهده عن 
الفرض ووقعت فرضا » ول أرمن نبه على هذاء» وقد مر نظيره فى الابتداء بغسل اليدين اه أى حيث ينوب الغسل 
المسنون عن غسل الجنابة أو الوضوء . 

أقول : ورأيت التصريح بذاك فالمنبع شرح المجمع ؛حيث قال : وقال أصصابنا : هى فرض العمر إما فى الصلا 
أو فى خارجها اذ وهثله فى شرح درر البحار والذخيرة . 

قال ح ؛ بتى «اإذا صلى ف القعيدة الأولى أو فى أثناء أفعال الصلاة وم يصل فى ال 
مؤديا للفرض وإن أثم كالصلاة فى الأرض المغصوبة اه لكن ذكر الرحتى عن العلا , 
الابخرج عن الفرض إلا بنيته فلا بد أن يصلى بنية أدائها عنه لأنها فريضة » كا قالوا من شرد م 
تعيين اانية له » حتی لو صلی ركعتين بعد الفجر لايسقط بها الفرذس 

أقول : وفيه نظر لما علمت أنها فرض العمر : أى يفترض فعلها فى العمر مرة كحجة الإسلام ٠ ٠‏ 
كذلك فالشرط القصد إلىفعله ‏ فيصح وإن لم ينو الفرضية لتعينه بنفسه ,كالحج الفرض يصح وإن لم يعي ا خرصي 
وقد صرحوا أيضا بأن الإسلام يصح بلانية : أى لأنه فريضة العمر : فالقياس على صلاة الفجر قياس مخ 


ينوه اه 


الفارق » فتدبر . 
مطلى لاحب عليه أن يصلى على نفسه صلى اله عليه وسل 

ر قوله لايجب على الى صل الله عليه وسل أن يصلى على نفسه ) لأنه غير دراد بخطاب صلوا ولا داخل نحت 
ضميره كا هو المتبادر من تركيب - صاوا عليه وقال في انبر : لاب عليه بناء على أن ياأيها الذين آمنوا - 
لابنناول الرسول صلی الله عايه وسلم + بخلاف = يا أيه لتاس = ياعبادى کا عرف فى الأدول اه 

والحكة فيه والله تعالى أعلم أنها دعاء » وكل شخص يبول على الدعاء لنفسه وطاب انير ها » فلم يكن فيه 
كلفة » والإيجاب من خطاب التكليف لايكون إلا فها فيه كلفة و.شقة على النفس ومنافرة لطبعها » ليتحقق 
الابتلاء كما قرر فى الأصول . وأءا قوله تعالى - ادعو أستجب لكم ‏ ونحوه » فليس الراد به الإيحاب ؛ 
ولذلك ورد فى الحديث القدسى ‏ من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته فوق ماأعطى السائلين لخصا . 
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ر واختلف) الطحاوى والكرخى رىوجوبها) على السامع والذاكر (كلما ذكر ) صلى الله عليه وسل ( وانختار) 
عند الطحاوى ( تكراره) أى الوجوب (كلما ذكر) ولو اتحد الجلس ف الأصح 


مطلپ فى وجوب المسلاة عليه كلما كر عليه الصلاة والسلام . 


ر قوله فى وجوبها ) أى وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » ولم يذكر السلام » لأن المراد بقوله تعالى 
- وسلموا - أى لقضائه كا فى النباية عن مبسوط شيخ الإسلام : أى فالمراد بالسلام الانقياد » وعزاه القهستاى 
إلى الأكثرين ( قوله والذاكر ) أى ذاكر اسمه الشريف صلى الله عليه و ابتداء لای ضمن الصلاة عليه كما 
صرح به فى شرح الج » وفي هكلام سيأق ( قوله عند الطحاوى ) قيد به ن الختار فى المذهب الاستجباب » 
وتبع الطلحاوى جماعة من الحنفية » والحليمى وجماعة من الشافعية » وحكى عن اللخمي من المالكية وابن بطة من 
الحنابلة : وقال ابن العربى من الالكية : إنه الأحوط » كذا فى شرح الفاسی علىالدلائل» یات أنه المعتمد ( قوله 
شكراره أى الوجوب ) قيد القرمانی فى شرح مقدمة ی الليث وجوب التكرار عند الطحاوى بكونه على سيبل 
فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين » لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه 
عند ذكر اسه صلی الله عليه وسل اه وتمامه فى ح ( قوله فى الأصح ) صصحه الزاهدى ف انجتى »لکن صمح 
ف الکائی رجوب الصلاة مرة فى كل لس كستّجود الثلاوة حيث قال فى باب الثلاوة : وهو كن مع اسمه عليه 
لصلاة والسلام مرارا م تلزمه الصلاة إلا مرة فى الصحييح؛ لأن تكرار اه صلى الله عليه وسلم حفظ سنته انى 
ا قوام ااشريعة» فلو وجبت الصلاة بكل مرة لأفضى إلى الحرج» غير أنه يندب تكرار الصلاة فلاف السجود 
والنشميت كااصلاة » وقبل يجب النشميت ف كل مرة إلى الثلاث ام . 

وحاصله أن الوجوب يتداخل فى المجلس فيكتنى بمرة للحرج "كا فى السجود إلا أنه يندب تكرار الصلاة 
فى الجلس الواحد » لاف السجود » وما ذكره فى الكافى نقله صاحب الجمع فى شرحه عن شرح فخر الإسلام 
على الجامع الكبير جازما به لكن بدون لاظ التصحيح ‏ وأنت خبير بأنتصحيمح الزاهدی لايعارض تصحييح 
النسى صاخب الكاق » على أن الزاهدى خالف نفسه حيث قال فى كراهية القئية : وقيل. يكنى فى مجلس مرة 
كسجدة التلاوة » وبه يفتى اه. وأورد الشارح فى اللحزا ان أن الذی يظهر أن ماف الكاف مبنى على قول الكرخى اھ 
وهذا غير ظاهر » لأنه بازم منه أن يكون الكرخى قائلا بوجوب التكراركلما ذكر إلا فى امبلس التحد فيج 
مرة واحادة ؛ وأنه لابتى اللا ببنه وبين الطحاوى إلا قبا إذا اتحد الجلس » والمنقول خلافه : وأورد ابنملك” 
فى شرح المع أن اندنع بوجد في حق الله مال والصلاة عل الى صلل اله عله وسلم حقه اه . وقد يمع بان 
الوجوب حق الله تعالى لأن المصلى ينوى امتثال الأمر . 

مطلب هل تفع الصلاة مائد للمصلى أم له ولاملى عليه 

على أن الختار عتد جماعة منهم أبو العباس المبرد وأبو بكر بن العربى أن نفع الصلاة غير عائد له لى الله 
عليه وسم بلللمصلى فقط » وكذا قال السنومى فى شرح وسطاه : إن اللقصود بها التقرب إلى الله تعالی لاكسائر. 
الأدعية انى يقصد بها نفع ادعو له اه. وذهب القشيرى والقرطبى إلى أن النفع لهماء وع كل من القولين وى 
عبادة يتقرب بها إل الله تعالى » والعبادة لانكون حق عبد ؛ ولو سام أنبا حق عي فيسقط الوجوب للحرج کا 
مر » لأن احرج ساقظ بألنص » ولا حرج فى إبقاء الدب + وقد جزم بذ اقول أضا قن ,بن اعام ف ا 
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لالأن الأمر يقتضى للتكرار » بل لأنه تعلق وجوبها يسبب متكرر وهو الذكر » فبتكرر بتكرره وتصير دينا 
بالترك + فتقضى لأنها حق عبد کالتشمیٹ بخلاف ذكره تعالى (والمذهب استحبابه) أىالتكرار وعليه النتوى ؛ 
والعتمد من المذهب قول الطحاوى » كذا ذكره الباقانى تبعا لا صححه الحابى وغيره» ورجحه فى البحر بأحاديث 
الوعيد : كرغم وإبعاد وشقاء 


الفقير فقال. :.مقتضى الدليل افتراضها فى العمر مرة» وإيجابباكلما ذكر » إلا أن يتحد الجلس فيستحب التكرار 
بالتكرار » فعليك به اتفقت الأقوال أو اختلفت اه فقد اتضح لك أنالمعتمد مافى الكانى . وت قول القنية إنه 
به يفتى » وأنت خبیر بأن الفتوى كد ألفاظ التصحيح . 
[ فرع ] السلام يجحزى عن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم هندية عن الغرائب ( قرله لالآن الأمر الخ ) 
مرتبط بقوله وانختار تكراره الخ . وهو جواب عن سؤال. تقريره أن قوله تعالى - صلوا عليه -أمر. والأصل 
أن الأمر عندنا لايقتضى التكرار ولا يحتمله : والجواب أن التكرار ل يجب بالآية وإلاكان فرضا و 
المذكور » وإنما وجب بأحاديث الوعيد الانية الدالة على سببية الذكر للوجوب والوجوب ر 
( قوله لأنها حق عبد ) علمت آنفا مافيه (قوله کالتشمیت) ظاهره أنه يقضى كالصلاة وحرر 
الكافى أنه كالم لاة يجب فى الجلس مرة » وقيل إلى ثلاث » ومثله فى الفتح والبحر . 
الأصح أنه إن زاد على الثلاث لايشمته وإنما جب النشميت إذا حمد العاطس + وس 
الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى ر قوله بحلاف ذكره تعالى ) أى فإنه لايتضى إذا فات ء لأنه 
كا يفهم من تعليل الشارح في مقابله . وفيه أنه لايلزم من كونه حقه تعالى أنه لاي 
قال الزاهدى : ونی النظم إذا تكرر اسم الله تعالى فى اس واحد أو فى مجالس يجب لكل مجلس ثناء 
١‏ ولو تركه لایتی دينا عليه وكذا في الصلاة على النی صلی الله عليه وسم لکن لو تركها تی 
من تجدد نعم الله تعالى الموجية للثناء فلا يكون وقت للقضاء كقضاء الفاتحة في الأخدر 
۰ صلى الله عليه وسلم اه شرح المنية . 
1 وحاصله أنه ماکان ثناء الله تعالی واجبا کل وقت لایعکن أن بقع مايفعله ثانيً قضاء عمائركه أو لاء لأن الشىء 
فى له لابمكن .أن يضايقه غيره عليه . 
واعترضه فى البحر » بأن جميع الأوقات وإذكان وقتا للأداء لکن ليس «طالباً بالأداء لأنه رخص له فى 
الترك اه أى وإذالم يكن مطالباً بالأداء يجعل مايأنى به قضاء لأجل تفريغ ذمته » لكن قد يقال إذا كان الترك 
رخصة يكون عدمه عزيمة؛ وإذا أنى بالعزيمة يكون آنيا بالواجب عليه ويكون أداء » لأنه الواجب عايه كالمسافر 
يرخص له الإفطار » فإذا صام يكون آنيا بالعزيمة وإن لم ينو الفرض» وهثله قراءة الفاتحة فى الأخربين م نالفرض 
الرباعى يرخص له فى تركهاء وإذا قرأها لانقع قضاء عما فاته فى الأوليين ( قوله وعليه الفتوى) عزاه فيالشرنبلالية 
إلى شرح الجمع : وف الحزائن ورجحه السرخسى بأنه الختار للفتوى » وجعله ابن الساعاتى قول عامة العلاء اه : 
( قوله والمعتمد من المذهب قول الطحاوى ) قال في الحزائن : وصححه فى التحفة وغيرها » وجعله فى الحاوى 
قول الأكثر . وفى شرح المنية أنه الأصح الختار : وقال العينى فى شرح المجمع وهو ٠ذهبى‏ . وقال الباقاق وهو 
المعتمد من المذهب » ورجحه فى البحر الخ ( قوله ورجحه فى البحر ) أى تبعا لابن أميرحاج عن التحفة والمحيط 
الرضوى ح (قوله کرم وإبعاد وشقاء ) أخرج كثيرون بسند رجاله ثقات » ومن ثم قال اللا کم فالمستدرك صمح 
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ومخل وجفاء ؛ ثم قال : فتكون فرضا فى العمر > :وواجيا كلما ذكر على الصحيبح » وحراما عند فتح آاناجر 
متاعه ونحوه » وسنة فى الصلاة » ومستحبة نى كل أوقات الإمكان » وكروهة فى صلاة غو تشہد أخير ؛ 


الإسناد عن كعب بن عجرة رضى اله عنة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ احفروا المنبر فحضرئا » 
فلم ارتی حرجة قال نين »ثم ارت ية وقال آبين + ثم ارتق الثاثة وقال آدين ‏ فلم نزل تلت : یار سول 
قد نا ماك شیا ماکنا نسمعه » فقال : إن جبريل عرض على فقال : بعد هن أدرك رمضان فلم يغفر له» فقلت 
آمين » فلما رقت » أى بكسر القاف الثانية « قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عايك » فقات آدين » فلما 
رقيت الثالثة » قال : بعد من أدرك أبويه الكبر فلل يدخخلاه الجنة » قلت آمين ۲ وف رواية « فلم يصل 
عايك فأبعده الله ) ونی أخدرى صصحها الاک رغم أنف رجل ؛ وف أخرى سندهاحسن « شتی عبد ذكرت عنده 
فلم يضل ليك » من الدر المنضود لابن حجر رقوله وغل وجفاء ) أى في قوله عايه الصلاة والسلام « البخيل 
مر ذكرت عنده فلم بل على » رواه لثرذى وقالحمن صمبيح شرح النية» وقوله عله الصلاة واسلام 9 من 
الغاء أن أذكر عند اارجل فلا يصلى على ٠‏ رواه السيوطى فى الجامع الصغير . 

( قوله وحراما الخ ) الظاهر أن المراد به كراهة التحريم لما في كراهية النتاوى الندية إذا فتح التاجر الثوب 
ف.بيح الله تعالى أو صلى على النبى صلى الله عليه وسام بر علام المشترى جودة ثوبه فذلك مكروه » وكذا 
الحار أنه أخء ذلك تنا ركذا افقاعى إذا قال ذلك عند فتح فقاعه على قصد نرويجه ويه يثم» وعن هذا 


بمنع إذا قدم واحاء من العظماء إلى مجلس فسبح أو صلى على انى صلى الله عليه وسلم إعلاما بتدومه حتى يفرج له 


الناس أ يووا له بام اه ( قوله وسنةفى الصلاة) أى فى عرد أخبر مطلقاء وكذا فى قعرد أول فی لوقل غير 
الروانب تأمل » وفى صلاة الجنازة . 
مطلب نص العاماء على استحباب الصلاة على النې صلی الله عليه وسلم فى مواضع 

( قوله ومستحبة فى كل أوقات الإمكان ) أى حيث لامانع . ونص العلماء على استحبابها فى مواضع : يوم 
الجمعة وليلتها » وزيد يوم السبت والأحد واخميس » ا ورد فى كل من الثلاثة » وعند الصباح والمساء » وعند 
دخول المسجد واللاروج منه » وعند زيارة قبزه الشريف صل الله عليه وسلم ‏ وعند الصنما والمروة »وق خطبة 
الجمعة وغيرها » وعقب إجابة المؤذن » وعند الإقامة » وأول الدعاء وأوسطه وآخخره؛وعقب دعاء القنوت » 
وعند الفراغ من التلبية » وعند الانجتماع والافتراق » وعند الوضوء » وعند طنين الأذن » وعند نسيان الثىء » 
وعند الوعظ ونشر العلوم » وعند قرا ة الحديث ابتداء وانتباء » 'وعند كتابة السؤال والفتيا » وسكل م.ئف 
ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومز وج وءزواج . وف الرسائل : وبين بدى سائر الأمور المهمة » وعئد 
ذكر أو اع اجه صلی الله عليه وسام أو کتابته عند من لايقول بوجوبها »كذا فى شرح الفاسى على دلائل 
الميزات ملخص! » وغالبها منم وص عليه فى كتبنا ( قوله ومكروهة فى صلاة غير تشہد أخير ) أى وغير 
قنوت وتر فإنبا شروعة ىآغدره کا فی البحر» فالأولى استثناؤه أيضاح وكذا فى غير صلاة ابل ازة فسن فيها : 


مطاب فى الواضع التى تنكره فيها الملاة على النى ضلى الله عليه وسم 
[ تنبيه ] تكره الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى سبعة مواضع : الماع » وحاججة الإنسان » وشمرة ال 
والعثرة » والتعجب : وااذببح» والعطاس على خلاف فى الثلاثة الأخيرة شرح الدلائل » وئص على الثلاثة عندنا 
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فلذا استئنى في ار من قول الطحاوى مافى تشہد أول وضمن صلاة عليه لثلا يقسلسل : بل خصه فى در البحار 
بغير الذاكر لحديث ومن ذكرت عنده فليحفظ » وإزعاج الأعضاء برفع الصوت جهل وإنما هى دعاء له ؛ 
والدعاء يكون بن الجهر والخافتة كذا اعتمده الباجى فى كنز العفاة » وحرر آنا قد ترد ككامة التوحر ¢ 


6 


ف الشرعة فقال : ولا يذكره عند العطاس » ولا عند ذبح الذبيحة » ولا عند التعجب ( قوله فلذا استانى فى 
الثهر الخ ) أقول: يستثتى أيضا مالو ذكره أو مه فالقراءة أو وقت اخطبة لوجوب الإنصات والاسماع فييما 5 
وف كراهية الفتاوى الهندية : ولو ع اسم الى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ لابجب أن صلی 
بعد فراغه من القرآن فهو حسن » كذا ف الينابيع » ولو قرا القرآن فر على اسم و 0 
ونظمه أفضل من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسل فى ذلك الوقت: فإن ف غ ففعل فهو أفضل 
كذا فى الملتقط اه ( قوله ماف تشهد أول ) أى فى غير النوافل فإنه وإن ذكر يه سمه صلى الله عليه وس فالصلاة 
فيه ت كره تحربما فضلا عن الوجوب (قوله لثلا يتسلسل) علة لثنى: أى لأن الصلاة عليه لاذاى من ذكرء فلم 
قلنا بوجوبها استدعت صلاة أخرى وهم جرا وفيه حرج . وأا علة الأول فهى ماذكره أل 
أى ولكراهتها فى تشہد غير أخير استثنى الخ » وبه عام أن قوله وضمن بالجر عملفا 
عاته بدليل العاة الثانية فإنها للثانى فقط » وإلا لقال ولئلا يتسلسل بالمطف على العلة 
الأول لانصلح للحم الثانى ( قوله بل خخصه فى درر البحار الخ ) أى خص قول الطحاوى با ا 
الذاكر » دفعا لما أورده بعضهم على الطحاوى من استازام التسلسل » لأن الصلاة عليه لااو ع 
وحاصل الجواب تخصيص الوجوب على السامع فقط لأن أحاديث الوعيد الما 5 
من ذكرت عنده » لايشمل الذاكر » لأن من الموصولة بمعنى الشخص الذى وقع الذكر فى -حضرنا 
يكون الذاكر غيره؛وإلا لقيل من ذكرف . وأجاب ح بأن الذاكر داخخل بدلالة المساواة؛ وق 
من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تعظيمه والذاكر له لايذكره إلا ىمقام التعظيم » فلا تلزمه الصلاة . بل ترم 
السامع لثلا تخل بالتعظم من كل وجه تأمل » لكن هذا يشمل الذاكر ابتداء أو فى ضمن الصلاة عليه صلى ان 
عليه وسلم » وبه صرح فى غرر الأفكار شرح درر البحار » فهو قول آخر مخالف لا مشى عليه الشار 
الوجوب على الذاكر والسامع » وبه صرح ابن الساعاتی فى شرحه على مجمعه : ولا مشى عليه ابن 3 
الج وتبعه المصنف فق رحه على زاد الفقير من تخصيصه الوجوب على الذاكر بالذاكر ابتداء لافى ضمن الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم . ويظهر لى أن هذا أقرب » ولا حاجة فى دفع التسلسل إلى تعمم الذاكر ٤‏ ثم هذا كله 
مبنى على تكرار الوجوب ف الجلس الواحد » وقدمنا ترجيمح التداخل والاكتفاء بمرة » وعليه فإيراد التسلسل 
من أصله مدفوع ( قوله وإزعاج الأعضاء ) قال فى الهندية : رفع الصوت عند اع القرآن والوعظ مكروه + 
وما يفعله الذين يدعونالوجد والحبة لا أصل له وبمنع الصوفيةمن رفع الصوت وتخريق اللياب» كذا فالسراجية اه 
( قوله وحرر أنها قد ترد ) أى لاتقبل. والقبول ترتب الغرض المطاوب منالشىء على الشیء كثرتيب الثواب على 
الطاعة » ولا يلزم من استيفاء الطاعة شروطها وأركانه القبول كا صرح به ف الولوالجية » قال لأن القبول له شرط 
صعب » قال الله تعالى - إنما يتقبل الله من المتقين ‏ أى فيتوقف على صدق العزيمة » وبعد ذلك يتفضل المولى 
تعالى بالثواب على من يشاء بمحض فضله لابايجاب عليه تعالى > لأن العبد إنما يعمل لنفسه والله غنى عنالعالمين » 
نعم حيث وعد سبحانه وتعالى بالثواب على الطاعة ونحو الألم حتى الشوكة يشاكها بعحض فضله تعالى لابد من 


Marfat.com 


ا — 


وجوده لوعده الصادق . قال تعالى ‏ أنى لاأضيع عمل عامل متكم - وعلى هذا فعدم القبول لبعض الأعمال إنما 
هو لعدم استيفاء شروط القبول : كعدم انلشوع فى نحو الصلاة.» أو عدم حفظ الجوارح فى الضوم » أو عدم 
عاب الال فى الزكاة والحج » أو عدم الإخلاص مطلقا » ونحو ذلك من الموارض . وعلى هذا فعنى أن الصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم قد ترد عدم إثابة العبد علا لعارض كاستعالها على محرم كا مر » أو لإتيانه بها من 
قلب غافل أو لرياء وما ۽ كا أن كلمة التوحيد الى هى أفضل منها لو تی بها نفاقا أو رياء لاتقبل : وأما إذا 
حلت من هذ هالعوارض ونحوها فالظاهر القبول حتّا إنجازاً للوعد الصادق كغيرها من الطاعات »وكل ذلك بفضل 
الله تعالى + لکن وقع فى كلام كثيرين مايقعضى القبوف مطلقاء نى شرح الجمع لمصنفه أن تقدبم الصلاة عله صلی 
الله عليه وام على الدعاء أقرب إلى الإجابة ما بعدها من الدعاء » فإن' الكريم لايستجيب بعض الدعاء ويرد 

اھ ومئله فی‌شرحه لابنملك وغيره . وقال القاسی فشرح الدلائل :قال الشيخ أبو إسحق الشاطبى فشرح 
ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجابة على القطع ٤‏ فإذا اقترن بها السؤال شفعت بفضل الله 
عالى فيه نتبل » وهذا المعنى مذكور عن بعض السلف الصالح . 

راستشكل كلامه هذا الشيسخ السنوسى وغيره ولم يجدوا له متنداً » وقالوا : وإن لم يكن له قطع فلا مرية 
فى غابة الظلن وقوة الرجاء اه . 

وذكر فى الفصل الأول من دلائل الليرات قال أبو سامان الداراتى : من أراد أن يسأل الله حاجته فليكثر 
بالصلاة() على انى صلى الله عليه وسلم مسأل الله حاجته ولتم بالصلاة على الني صلی الله عليه وسلم فإن اله 
يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع مابينهما اه : 

مطلب فى أن الصلاة على النى على اله عليه وسلم هل ترد أم لا 

قال الفابى فشرحه : ومتمام كلام أى سلهان عندبعضم : وكل الأعمال فيه القبول والمردود إلا الصلاة 
على النبى صلی الله عليه وسلم فإنها مقبولة غير مردودة : وروی الباجى عن ابن عباس : إذا دعوت الله عز وجل 
فاجمل فى دعائك الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة عليه مقبولة » والله سبحانه أكرم من أن يقبل 
بعضا ویرد بعضا » ثم ذكر نحوه عن الشييخ أبى طالب المكق وحجة الإسلام الغزالى : وقال العراق : لم أجده 
مرفوعا » وإنما هو موقوف على ألى الدرداء : ومن أزاد الزيادة على ذلك فليرجع إلى شرح الدلائل : 

والذى يظهر من ذلك أن المراد بقبوهاقطعا أنها لاترد أصلا مع أن كلمة الشبادة قد ترد فلذا استشكله السنوسی 
وغيره . والذى ينبغى حمل كلام السلف عليه أنه لما كانت الصلاة دعاء والدعاء منه المقبول ومنه المردود » وأن 
الله تعالى قد يجيب السائل بعين مادعاه وقد يبه بغيره القتضى حكلته حرجت الصلاة من علوم الدعاء » لأن الله 
تعالى قال إن الله و»لائكته يصلون على انى ب بلفظ المضارع المفيد للاستمرار التجددى مع الافتتاح بالجملة 
الاسمية المفيدة للتوكيد وابتدائها بن لزيادة الترکید» وهذا دليل على أنه سبحانه لازال مضليا على رسوله صر الله 
عليه وسلم »ثم امن سبحانه على عباده المؤمنين حيث أمرهم بالصلاة أيغا ليحصل لم بذاك زيادة فضل وشرف 
وال فالنی صلی الله عليه وسلم مستذن بصلاة ربه سببحانهوتعالى عليه » فيكون دعاءالمؤمن بطلب الصلاة من ديه 

3 ( ار يجار باسلا ال فاس لاه زا ف امرك ركا ول أن تكزة مضقة بعلن ,ل لك الع ر 
جالصلاة » أو يكون فليسكثر مفسينا سى فليلهج وغو اله اه سه . ١‏ , 
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أعظم منها وأفضل ؛ لحديث الأصبهائى وغيره عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم ١‏ من صلى على" 
مرة واحدة فتقبلت منه محا الله عنه ذنوب ثمانين سنة » فقيد المأمول بالقبول ( ودعا ) بالعربية » وحرم بغيرها نهر 
لنفسه وأبويه وأستاذه المؤمنين + 


تعالى مقبولا قطعا أى مجانا لإخباره سبحانه وتعالى بأنه يصلى عليه لاف سائ رأنراع الدعاء وغيره م نالعبادات» 
وليس فى هذا مايقتضى أذ المؤمن يثاب عليبا أو لايثاب » بل معناه أن هذا الطلب والدعاء مقبول غير #ردود . 
وأما الثواب فهو مشروط بعدم العوارض كا قدمناه + فعلم أنه لاإشكال فى كلام السلف ٠‏ وأن له مدا قويا وهو 
إخباره تعالى الذى لاريب فيه » فاغتم هذا التحرير العظم اذى هو هن فيض الفتاح العام .ثم 1 
نحوه ( قوله فقيد المأمول ) أى قيد الثواب الذى يؤمله العبد ويرجره؛ وهو هنا حو الذنوب با 
على صدق العزيمة وعدم الموانع » وقد عامت أن هذا لايناق كون هذا الدعاء مجاباً قطعا . 
مطلس ف الدعاء بغير المر بية 

ر قوله وحرم بغيرها ) أقول: نقلهءنى النبر عن الإمام القرائى المالكى معللا باحتاله عا 
رأيت العلاءة اللقانى المالكى نقل فى شرحه الكبير على «نظومته المسماة جوهرة اثر 
الأعجمية بالمجهولة المدلول أخذاً من تعليله يجواز اشتّافا على مايناى جلال الربوبية . ثم 
عما إذا علم مدلوها » فيجوز استعاله «طلقا فى الصلاة وغيرها : لأن الله تعالى قال و 
- وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه_اه لكن المنتول عندنا الكراهة ؛ فقد قال أى غرر الأفكار شر 
البحار فى هذا امحل : وكره الدعاء بالعجمية » لأن عمر نى عن رطانة الأعاجم اه. والرطانة "كا ى 
الكلام بالأعجمية ‏ ورأيت فى الولوالجية فى بحث التكبير بالفارسية أن التكبير عبادة لله تعالى ؛ والله ت 
غير العربية » ولهذاكان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة » فلا يقع غيرها من الألسن فى الرضا واغدة + 
كلام العرب اه . وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية حلاف الأولى » وأن EY‏ 

هذا » وقد تقدم أول الفصل أن الإمام رجع إلى قوهما بعدم جواز الصلاة بالةرا 
عن العربية : 

وأما عة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهى على اللحلاف ؛ فعنده تصح الصلاة بها مطلنا 
خلافا هما كما حققه الشارح هناك . والظاهر أن الصحة عنده لاتنى الكراهة ؛ وقد صرحوا بها فى الشروع . 

وأما بقية أذكار الصلاة فلم أر من صرح فيها بالكراهة سوى ماتقدم » ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية 
مكروها تحريما فى الصلاة وتنز-ها خارجها » فليتأمل وليراجع ( قوله لنفسه وأبويه وأستاذه المؤمثين ) احترز به 
عا إذا كانواكفارا فإنه لايجوز الدعاء لم بالمغفرة كا يأتى» بمخلاف ما لو دعا لهم بالهداية والتوفيق لوكانوا أحياء» 
وكان يبغ ىن يزيد ولجميع المؤمنين والمؤمنات كا فعل فى المنية لأن السنة التعمم » لقوله تعالى - واستغفر لذنبك 
والمؤمنين والمؤمنات -. وللحديث « من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين والمؤمنات فهى خداج » كا فى البحرء 
ونخبر المستغفزى « مامن دعاء أحب إلى الله من قول العبد : اللهم اغفر لأمة محمد مذ 
صلى الله عليه وسلم “بع رجلا يقول: اللهم اغفرلى» فقال :وك لو عممتلاستجيب » وف أخرى ١‏ أندضرب 
هتكب من قال اغفرلى وارحنی ثم قال له :عم فدعائك» فل بين الدعاء االخاص والعام كا بين السماء والأرض ٠‏ 
وف البحر عن الحاوى القدسى : من سنن القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح الدين والدنيا لنفسه ولوالديه 

( ۹س سافية ابن مابدين - 1 ) 


بالفارسية إلا عند المجز 
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ورم سؤال العافية دى الدهر » أو خير الدارين ودقع شرهما » أو المستحيلات العادية كنزول المائدة » 
قيل والشرعية . 


واأق حرمة 


حع المؤمنين اه قال : وهو يفيد أنه لر قال اللهم اغفرى ولو"؛دى” وأستإذى لا تفسد مع أن الأستاذ 
ليس ف القرآن» فيقضى عدم الفساد ف اللهم اغفر يد ( قراء ومحرم سؤال العافية مادى الدهر إلى قوله والحق ) 
هو أبضا من كلام القرانى المالكىء نةله عنه فى النهر» ونقله أيضا العلامة اللقانى فى شرح جوهرة اتوحيد فآمال : الثانى 
من الحرم أن يسأل المستحيلات العادية وليس نبا ولا ولياى الحا : كسؤال الاستغناء عن التنفس ف الهواء ليأمن 
الاختناق » أو العافية من المرض أبد الدهر ليذ بقواه وحراسه أبدا .إذ دلت العادة على استحالة ذلك أو ولدا 
ن غير جماع » أو مارا من غير أشجار » وكذا قوله الهم أعطنى خير الدنيا والآخرة لأنه حال » فلا بد من أن 
پر اد الخصوص بغير «نازل الأنبياء وءراتب الملائكة : ولابد أن يدركه بعضالشرور ولوسكرات الموت ووحشة 
: فكله حرام . الثالث أن يطلب ننى أدر دل السمع علىنفيه» كقوله ‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا = 
اخ مع أنه عليه نه لاة والسلام قال : رفع عن أدتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فهى مرفوعة » فيكون 
تحصيل الحاصل وهو سوء أدب» مثل: أوجب علينا الصلاة واا زكاة إلا أن بريد بالط العمد وجا لايطاق للرزايا 
وانخن فيجوز اه ملخصا . قال اللقانى : ورد هذا بعضهم بما قادمناه عن العز بن عبد السلام من أنه يجوز الدعاء 
بما علمت السلامة منه اه ولذا قال الشارح : قيل والشرعية أى لأن أحسن اندعاء ماورد ف القرآن والسئة » 
بتحصيل الحاصل منهيا لما ساغ الدعاءبالصلاة 
على النى صل اللدعليه وسم » ولا الدعاء له بالوسيلة» ولا بقول المؤون ‏ اهدنا الصراط المستقيم - ولابلعن الشياطين 
والكافرين : وتحو ذلك ما فيه إظهار العجز والعبودية؛ أو الرغبة بحب النبى صلى الله عليه وسلم أو حب اللدين » 
أو النفرة عن فعل الكافرين ونحوهم ؛ بخلاف قول الرجل : اللهم اجعلنى رجلا ونحوه ما لافائدة فيه » أو مافيه 
نكم على الله تعالى كاب اليس أهلا لنيله » أو ما كان مستحيلا فإنه من الاعتداء فى الدعاء > وقد قال الله 
تعالى ‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين - وروی عن عبد الله بن مغفل رضى الله تعالى عنه أنه مزح 
ابنه يقول : اللهم إفى أسألك التصرالأبيض عن بين الجنة إذا دخخلتهاء فقال: يابنى سل الله الجنة وتعوذ به منالنارء 
فإنى “دهت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول «سيكون فى هذه الآمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء» م 
مطلب فى الدماء الحرم 
(قوله والحق الخ ) رد على الإءام القراف تبعه حيث قال : إن الدعاء بالمغفرة اسكافر كفر لطلبه تكذيب 
الله تعالى فیا أخبر به وإن الدعاء” المؤمنين بمغفرة جمبيع ذنوبهم حرام »لان فيه تكذيا للأحاديثالصحيحة 
المصرحة بأنه لابد من تعذيب طائفة هن المؤءنين بالنار بذنوبهم وخروجهم نها بشفاعة أو بغير ها » ولیس بكفر 
للفرق بين تكذيب خبر الآحاد والقطعى » روافةه على الأول صاحب الحلية اللهقى ابن أءير حاج ؛ وخالفه ىالا 
فى على مسألة ش ة > وهى أنه هل يجوز اناف ف الوعيد ؟ فظاهر ماف المواقف والمقاصد 
أن الأشاعرة قائاون يجوازه لأنه لابعد نقصا بل جودا وكرما . وصرح النفتازانى وغيره بأن احققين على عام 
جوازه > وصرح النسنى بأنه الصحيبح لاستحالته عليه تعالى » لقوله ‏ وقد قدمت يكم بالوعيد ما يبدل القول ب 


ونه - ربنا لاتؤاخذنا الآية فكيف ينهى عنه » ولو كان الدعاء 
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الدعاء بالمغقرة للكافر لالكل المؤ. كل ذنوبهم بحر (بالأدعية المذكورة و 


السنة .لاما يشبه كلام الناس) 
اض طرب فيه كلامهم ولا سا الصنف ؟ وانختار ها قال الحلبى أن !هو فى الثر لاغ 
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لدی" - وقوله تعالى - ولن ملف الله وعده أى وعيده ‏ وإغا بدح به العباد خاصة > فهذا الدعاء : 
الأول لا الثانى . 

مطلى ف خلف الوعيد و حم الدعاء بالمغفرة للتكاغر وبع المؤمنين 

والأشبه رجح اا نياف ف الوعرد و حق المسلمين خاصة دوذ ا کن 1 

وأدلة المثبتين التى هن نصها قوله تعالى ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به وبا 

رب اغفرلى ولوالدی" وللمؤءنين يوم يقوم الحساب - وآمر به یرتا لی ا عديه وسام 

لذنبك والمؤمنين والمؤء نات وفعاء عليه الصلاة والسلام .15 في ترح بن 


اغفر لمائشة ما نقدم من ذنها وها تأخر »ما أسرتت وما أعانت؛ ثم نا : 
وجاصل هذا القول جواز التخصيص لا دل عليه اللفظ بوضمء اللغوى من العدرم فى صوص اعدا 
النصوض الصحيحة اللصرحة بأن من الؤمنين هن يدخل النار ويعاقب فيا : 
جميمع الذنوب لجمييع المزمنين لا الجزم بوقوعها الجميع » وجواز الدعاء بها بى على جوا 
بوقوغها » هذا خلاصة ما أطال به فى الحلية . 

وحاصله أن مادل من النصوص على عدم جواز خاف الوعيد مخصوصس فهر جار 
اللدعاء بشمول المغفرة لهم وإن كان غير واقع للنصوص الصحيحة ا مصرحة به لاد 
وجوازالدعاء يبتنى على الجواز عقلاء كن برد عليه أن ماثبت بالنصوص الصرعحة لا 
اللقانى عن الأنى والتووى انعقاد الإجماع على أنه لابد من نفوذ الرعيد فى 
يكرن الدعاء به مغل قرلنا المهم لاتوجب علينا الصوم والصلاة »وأيضا يازم منه جواز ال 
كافرا أيضا ؛ إلا أن يقال إنما جاز الدعاء للدؤء:ين بذاك إظهارا افرط الشفقة على إخرانه ٠‏ 
وبخلاف لاترسجب علينا الصوم لقبح الدعاء لأعدا اله تعالى ورسر له صلى الله عليه وسلم وإظهارالتضجر ر 
فيكون -عاصيا بذاك لاكافرا على ما اختاره ف البحر وقال إنه الحق: وتبعه الشارح » لكنه ٠بنى‏ على 
عن الشرك قلا » وعليه يبتى القول يجواز الخاف ف الوعيد » وقد عات أن الصحيح خلافه ؛ 
كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النتصوص القطعية يلاف الدعاء المؤءنين "كا علمت ٠‏ فا 
الحلية على الوجه الذى نقلناه عنها لاعلى مالقله ح فافهم ر قوله ودعا بالأدعرة المذكورة فى القرآن والسنة ) عدل 
عن قول الكاز بما بشبه القرآن » لأن القرآن معجز لا يشببه شىء . أجاب فى البحر بأنه أطاق المشاببة لإرادته 
نفس الدعاء لاقررا القرآن اه وم فاده أنه لاينوى ألقراءة . وف المعراج أول الباب : وتكره قراءة الفرآن ف 
الركرع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة » لقوله عليه الصلاة والسلام » نهيت أن أقرأ القرآن را كما 
أو ساجدا » رواه »سم اه تأمل . 

هذا » وقد ذكر فى الإبداد فى بحث السئن جملة من الأدعية المأثورة: فيكنى سبولة عراجعتها عن ذكرها هنا . 

[تثمة ] ينبن أن يدعو فى صلاته بدعاء محفوظ » وأما فى غير ها فينبغى أن يدعو با بحضره + ولا يستظهر 
الدعاء لأن حفظه يذهب برقة القلب هندية عن الحيط ؛ واتظهاره حفظه عنظهر قابه ( قوله لايفسد ) أىمطلقاء 
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وما ليس فى أحدهما إن استحال طلبه من انلق لا يفسد وإلا يفسد لو قبل قدر التشهد » وإلا تتم به مالم يتذكر 
سجدة فلا تفسد يسؤال المغفرة مطلقا ولو لعمى أو لعمرو » وكذا الرزق مالم يقيده بال ونحو لاستعماله فى العباد 
مجازا ( ثم يسم عن يمينه ويساره حتى ری بياض خده ؛ ولو كس سم عن ينه فقط » ولو تلقاء وجهه سلم 
عن يساره أخرى » ولو نمى اليسار آتی به مالم يستدبر القبلة 3 


سواء استحالى طلبه من العباد كاغفرلى أولا كارزةنى من بقلهاوقثائها وفومها وعدسماو بصلها . وفيه رد على الفضل 
فى اختياره الفساد بما ليس فى القرآن مطلقاء وعلى ما اللحلاصة من تقييذه عدم الفساد بالمستحيل منالعباد با إذا 
كان مأثورا » وهو مبنى على قول الفضلى . قال ف النبر: والمذغهب الإطلاق (.قوله إن استحال طلبه من اتلحلق ) 
كاغفر لعمى أو لعمرو فلا يفسد وإن لم يكن ف القرآن خلافا للفضل ( قوله وإلا يفسد) مثل اللهم ارزقنى بقلا 
وقناء وعدسا وبصلاء أو ارزقنى فلانة ( قوله وإلا تتم به ) أى مع كراهة التحريم ط ( قوله مالم يتذكر شجدة) 
أى صلبية > فتفنسد الصلاة. لوجود القاطع المانع من إعادتها وهو الدعاء المذكور » بخلاف التلاوية والسهوية 
لأنه لاتتوقف عة الصلاة على سجودهما » فتتم الصلاة به وإن لم يسجدهما لأنهما واجبتان والصلبية ركن:» بل 
لو سجدهما فهو لغو لأنه بعد قطع الصلاة .كا لو سلم وهو ذاكر لسجدة تلاوية أو سبوية تمت صلاته ملحزوجه 
نا بعد تام الأركان . وأما قوم إن التلاوية كالصلبية فى أنها ترفع القمدة والتشهد »> فذاك فيا إذا فعلهما قبل 
حرو جه من الصلاة بسلام أو كلام بخلاف مانحن فيه » فذ كر التلاوية هنا خطأ صريح كا نبه عليه الرحتى فافهم 
ز قوله فلا تفسد الخ ) تفريع على الختار السابق ( قوله مطلقا ) أى سواء کان ف القرآن کاغفرلی أولا كاغفر لعمى 
أو لعمرو » لأن الغفرة يستحيل طلبها من العباد ‏ ومن. يغفر الذنوب إلا الله وما ف الظهيرية من الفساد به 
اتفاقا مول باتفاق من اختار قول الفضلى » أو ممنوع بدليل ماف المجتتى »وى أقربائى وأعناى اختلاف المشايخ » 
وتمامه فى البحر والنبر ( قوله وكذا الرزق ) أي لايفسد إذا قيده بما يستحيل من العباد كارزقنى الحج أو رؤيتك 
لاف فلانة » وجعل هذا التفصيل فى الخلاصة هو الأصح . وق اله : ؤهذا التخريج ينبغى اعتاده اه : 
قلت : وكذا لو أطلقه لآنه فى القرآن ‏ وارزقنا وأنت خير الرازقين - وجعل ف المداية ارزقنى مفسدا لقوهم 
رزق الأمير الجند : قال فى الفتح: ورجخ "عدم الفساد لأن الرازق فى الحقيقة هو الله تعالى ونسبته الى الأمير مجان : 
قال ن شرح المنية : لأن الرزق عند أهل السنة ما يكون غذاء للحيوان وليس ف وسع الخلوق إلا إيصال سببه 
کالال » ولذا لو قيده به فقال ارزقنى مالا تفسد بلا خلاف + وعليه فاکرمنی أو أنعم على" ينبغى أن يفسد » 
إذ يقال أكرم فلان فلانا وأ أنم عليه »إلا أنه فى امحيط ذكر عن الأصل أنه لايفسد لأن معناه فىالقرآن : إذا ماابتلاه 
فا کرمه(۱) ونعمه ب بوكذا لو قال أ»ددنى بمال لايفسد » وأما قوله أصّلح أمرى فبالنظر إلى إطلاق الأمر يستحيل 
طابه من العباد اه ملخصا + 

[ تنبيه ] فى البحر عن فتاوى الحجة : لو قال اللهم العن الظالين لا يقطع صلاته » ولو قال اللهم العن فلانا 
يعنى ظالمه يقطع الصلاة اه أى لأنه دعاء بمحرم وإن استحال »ن العباد فصار كلاما » أو لأنه غير مستحيل بدليل 
- فعليهم لمنة الله والملائكة والناس أجمعين ‏ وأما اللعئة على الظالمين فهى ف القرآن فافهم ( قوله حتى ,رى بياض 
خحده ) أى حتى يراه من صلی خلفه أفاددح . وفى البدائع : يسن أن يبالغ ف تحويل الوجه فى التثليمتين » ويسم 
عن بمينه حتى بری بياض خده الأيمن وعن يساره حتى برئ بياض خده الأيسر ( قوله ولو عكس ) بان سم 
عن يساره"أولا عامدا أو ناسيا .بحر ( قوله فقط) أى فلا يعيد التسليم عن يساره ( قوله مالم يستدبر القبلة ) 


(۱) ( قوله إذا ماابتلاه ذأ كرمه الخ ) هكذا خنله » واللاوة (إذا ماايعلاه ريه فا کرمه وثعية) اھ نصح . 
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فى الأصح » وتنقطع به التحريمة بتسليمة واحدة برهان » وقد مر . 

وف التاترخانية «اشرع ف الصلاة مثنى فإلواحد حك انى » فيحصل التحليل بسلام واحد كا يحصل بالمثى 
وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كا نتقيد بسجدتين ( مع الإمام ) إن أتم التشيد كا ءر . 

ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمدا لانتفاء حرمتها فلا يسلم؛ ولوأنمه قبل إمامه فتكلم 
جاز وكره » فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام فقط (كالتحريمة ) مع الإءام . وقالا : الأفضل فيهما بعده 


ای أو يتكلم بحر ( قوله فى الأصح ) مقابله ماف البحر من أنه يأنى به مالم يخرج من المسجد : أى وإن استدير 
القبلة . وعدل عنه الشارح لا فى القنية من أن الصحيح الأول » وعبر الشارح بالأصح بدل الصحيح والحطب 
فيه سبل ( قوله وقد مر ) أى فى ااواجبات » حيث قال: وتنقضى قدوة بالأول قبل عايك على امشبور عندنا 
خلافا لكل اه أى فلا يصح الاقتداء به بعدها لانقضاء حك الصلاة وهذا فى غير الساهى أءا هو إذا سجاء له 
بعد السلام يعود إلى حرءتها ط ( قوله مثنى ) أى اثنين وإن لم يتكرر فإنه يطلق على هذا كثير 
فانكحوا ماطاب لک من النساء مثنى ‏ أو يراد التكرار باعتبار تعدد الصاوات ؛ ثم 
مع الموالاة السلام والسجود ط . وأما القيام والركوع فإنه وإن تكرر فى الصلاة إلا أنه 35 
هنا ( قوله وتتقيد الركعة بسجدة ) حتى لو سها فى الفرض فقام قبل القعود الأخير يبطل 
بسجدة ( قوله إن أتم ) أى المؤتم » لأن متابعة الإمام فى السلام وإن كانت واجبة فليست بأر 
الذى هو فيه ح: وهل إتمام التشبد واجب أو أولى » قدمنا الكلام فيه فها مر عند قول المصنه 
رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات ر قوله ولايخرج المؤتم ) أى عن حرمة الصلاة فعايه أن يلم 
قبله انتقض وضوءه » وهذا عندهما خلافا محمد ( قوله نحو سلام الإمام الخ ) أى مما هو متمم فا 
فإنه لو سلم بعد القعدة أو نكل انتبت صلاته ولم تفسد » بخلاف القهقة أو الحدث العمد لاء حرمة به 
لأنه «فسد للجزء ال ملا له من صلاة الإءام فيفسد مقابله من صلاة المؤتم» لكنه إن كان مدركا فقد حصل المفسد 
بعد تمام الأركان فلا يضره كالإمام » بخلاف اللاحق أو المسبوق ( قوله عمدا ) أما لو كان بلا صنعه فله أن يبنى 
فيتوضأ ثم يس ويتبعه المؤتم (قوله فلا يسم ) أى الإمام أو المؤتم به للحروجه منها اتناقا ؛ حتى لو قهقة المؤتم 
لانننقض طهارته ( قوله ولو أتمه الخ ) أى لو أتم المؤتم التشبد » بأن أسرع فيه وفرغ منه قبل إتمام إمامه فاق 
بما يخرجه من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام جاز : أى عت صلاته الخصوله بعد تمام الأركان » لأن الإمام 
وإن لم يكن أتم التشهد لنكنه قعد قدره »لأن المفروض من القعدة قدر أسرعمايكون منقراءة التشهد وقدحصل » 
وإنماكزه للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذرء فلو به كخوف حدث أو خروج وقت جمعة أو مرور مار بين 
يديه فلا كراهة كا سيأنى قبيل باب الاستخلاف ( قوله فلو عرض »ناف ) أى بغير صنعه كالمسائل الإثنى عشربة 
وإلا بأن قهقه أو أحدث عمدا فلا تفسد صلاة الإمام أيضا كا مر ( قوله تفسد صلاة الإمام فقط ) أى لاصلاة 
الأءوم » لأنه ما تكلم حرج عن صلاة الإمام قبل عروض اماف لها ( قوله مع الإمام ) «تعلق بالتحريمة » 
فإن المراد بها هنا المصدر أى كا يحرم مع الإمام » وإنما جعل التحريمة «شبها بها » لأن المعية فيها رواية واحدة 
عن الإمام يلاف السلام فإن فيه روايتين عنه» أصصهما المعية ح (قوله وقالا الأفضل فہما بعده) أفاد أن خلاف 
الصاحبیں ف الأفضلية وهو الصحيح نهر : وقيل فى الحواز حتى لا يصح الشروع بالمقارنة فى إحدى الروايتين 
عن أنى يوسف ويكون مسيئا عند محمد كما فى البدائع . وی القهستاق :.وقال السرخمى : إن قوله أدق وأجود » 
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رقاثلا السلام عليسك ورحة الم هو السنة > وصرح الحدادى بكراهة : عليكم السلام (و) أنه (لایقول ) هنا 
( وبركاته ) وجعله النووى بدعة » ورده الحابى . وفي الحاوى أنه حسن . 

ر وسن جعل الان أخفض من الأول ) خصه في المنية بالإمام وأقره الم نف روينوى ) الإمام بخطابه 
ر السلام على من نی يمينه ویساره ) من معه فى صلاته » ولو جنا 


- ۷ - 


وقول أرفق وأحوط . وق عون المروزى : الختار للذترى ق صعة الشروع قوله وف الأفضلية قوه| اه : 
وف الاترخانية عن الى القارنة على قوله كقارنة حلقة انخاتم والأصيع . والبعدية على قوهما أن بوصل المقادى 
هيزة الله براءة أكبر . 
مطلب فی وقت إدراك فضيلة الافتتاح 

وتظهر فائدة انلملاف فى وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح ؛ فعنده بالمةارنة » وعند هما إذا كبر فى وقت 
الاناء » وقيل بالشروع قبل قراءة ثلاث آیات لو کان المقتادى حاضرا » وقيل سبع لو غائبا وقيل بإدراك الركعة 
الأولى » وهذا أوسع وهو الصحيح اه وقيل بإدراك الفائحة وهو الختا خلاصة » واقتصر على ذكر التحريمة 
والسلام » فأفاد أن المقارنة فى الأفعال أفضل بالإجماع » وقيل على لحلاف كا فى الحلية وغيرها عن الحقائق 
(قوله هو النة ) قال فى البحر: وهو على وجه الكل أن يقول : الدلام عليسكم ورحية له مين ؛ فإ ا٠‏ 
ب ار اسلام آو سلا لیک أو علي اللا جز وکان تارا الس » وصرح ف اسراح بكرا لأخی اہ 

قلت : تصرعه بذلك لاينائى كراهة غيره أيضا ماخالف السنة (قوله وأنه) مطوف على قوله بكراهة لأنه صرح 
به الحدادى:أيضا ( قوله هنا) أى فى سلام التحال » بخلاف الذى نی النشہد کا بای رقوله ورده اللى) يعنى 
ليف ابن أمير حاج حيث قال فى الحلية شرخ الني بعد نقله قول النووی إنها بدخة وم صح فیا حابي بل ببح 
فى تركها غير ماحديث مانصه : لكنه «تعقب فی هذا فإنها جاءت فى سنن أنى داود من حديث وائل بن حجر 
بإسناد صمح . ونی صعيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود ء ثم قال : اللهم إلا أن ماب بشلوذها 
وإن صصح خرجھا کا نشی عليه النووى ی الأذكار » وفيه تأمل اه ( قوله وف الحاوى أنه حسن ) أى ال جاوی 
القدسى . وعبارته : وزاد بعضهم وبركاته وهو حسن اه وقال أيضا فى حل آخر :وروی وبركاته ( قولة أخفض 
من الأول ) أفاد أنه فض صوته- بالأول أيضا أى عن الزائد على قدر_الحاجة فى الإعلام فهو خفض نسي » 
وإلا فهو فى الحقيقة جهر » فالمراد أنه يجهر بهما إلا أنه يجهر بالثاف دون الأول » وقيل إنه يخفض الان : 
أ لايجهر به أصلا . والأصح الأول لاجة المقتدى إلى مداع الثائى أيضا لأنه لايعلم أنه بعد الأول يأنى به أويسجد 
قبله لسبو حصل له » أفاده فى شرح المنية . وف البدائع : وما أى السئن أن يجهر بالتسيم أو إماما لأنه للخروج 
عن الصلاة فلا بد من الإعلام اه فافهم ر قوله وينوى الخ ) أى ليكون ها للسئة » فينوى ذلك كسائر السئن » 
ولذا ذكر شيخ الإسلام أنه إذا سم على أحد خخارج الصلاة ينوئ السنة » وبه اندفع ٠)أورده‏ صدر الإسلام من أنه 
لاحاجة للإمام إلى النية لأنه يجهر وبشير إيهم فهو فوق منية اه بحر ملخصا . وجه الدفع أنه لايلزم عن الإشارة 
إلهم بالخطاب حصول النية بإقامة القربة فلا بد منها ٠‏ 

أقول : وأيضا فإن التحلل من الصلاة لا وجب بالسلام تكان المقصود الأصل منه التحلل لاخخطاب المصلين 
فلا لم يكن الطاب مقصودا أصالة لزت النية لإقامة السئة الرائدة على التحال الواجب » إذ لولآها لبق السلام 
جرد التحلل دون التحية فتدبر ( قوله السلام ) مفعول ينوى وهو اسم مصدر بمعثى التسلم (قوله من نعه ‏ ا22 
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و قتاء؛ أما سلام ااتشيد فيعم لعددم الطاب ر والحفظة فبما ) بلا نية عدد كالإيمان بالأثبياء ؛ وقدم القوم لن 
“تار أن خواص بنی آدم وهم الأنبياء أفضل م نكل الملائكة » وعوام بنى آدم وهم الأتقياء أفضل عن زا 
الملائكة ؛ والمراد بالأثقياء من اتى الشرك فقط كالةسقة كا فى البحر عن الروضة » وأقره المصنف . 

قلت : وف مجمع الأنهر تبعا للقهستاق : خحواص البشر وأوساطه أفضل من خراص الملائككة وأوساطه عند 


هذا قول الجمهور » وقيل من ٠ه‏ فى المسجد » وقيل إنه يعم كسلام التشبد حلية( قوله أو نساء ) صرح به محمد 
فى الأصل » وما كثير من الكتب من أنه لاينويون ف زه اننا مبنى على عدم حضورهن الجماعة ٠‏ فلا مخالفة 
بينهما لأن المدار على الاضور وعدمه »> حى لو سضر خنائی أو صبيان نواهم أيضا حلية وخر »الکن ف التبر 
أنه لاينوى النساء وإن حضرن لكراهة حضورهن ( قوله فيع الخ ) ولذا وردوإذا قال العبد السلام علينا و على عباد 
الله الصالحين أصابت كل عبد لله صا فى السماء والأرض » ( قوله والحفظة ) الجر عطفا على من ول يقل الكتبة 
ليشمل من يحفظ أعمال المكلف وهم الكرام الكاتبون ؛ ومن بحفظه من الجن وهم المعقبات ٠‏ ويشمل 
فإن المميز لاكتبة له » أفاده فى الحلية والبحر » وفيه كلام يأنى على أن الكلام هنا فی الإمام ولا بک 
ر قوله فیہما ) أى فى المین واليسار ( قوله بلا نية عدد ) أى للاختلاف فيه » فقيل مع كل مؤمن اثنان ٠.‏ وقيل 
أربعة » وقيل خسة » وقيل عشرة » وقيل «اثة وستون » وقيل غير ذلك » وتمامه فى شروح المنية . 
مطاب فى عدد الأئبياء والرس لعايهم الصلاة والسلام 

ر قوله كالإيمان بالأنبياء ) لآن عددهم ليس بمعلوم قطعا » فينبغى أن يقال آمنت بمجميع الأنبياء أو 
وآخرهم محمد عليه وعايهم الصلاة واسلام معراج ؛ فلا يحب اعتقاد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألا 
وأن الرسل منم ثلمائة وثلائة وعشرون لأنه خبر آحاد (قوله وقادم القوم)أى المعبر عنهم بمن بدليل عط الحففة 
عليهم والعلف للمغايرة وعبر بالقوم ليرج الحن فإنهم ليسوا أفضل من الملك وأشار بذلك إلى مافاله فخر 
الإسلام من أن للبداءة أثرا فى الاهتيام ولذا قال أصابنا فى الوصايا بالنوافل : إنه يبدأ با بدأ به ا ميت ( قوله من 
اتتى الشرك فقط ) الأولى أن يسقط لفظ فقط » فيصير المعنى من اتنى الشرك سواء اتتى المعاصى أيضا أولاح 
( قوله كا فى البحر عن الروضة ) أى روضة العلاء للزندوستى حيث قال : أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل 
انلليقة وأن نبينا عليه الصلاة وااسلام أفضلهم ون أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحلة العرش, 
والروحانيون ورضوان ومالك ؛ وأن الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين أفضل من سائر الملائكة . 

واختلفوا بعد ذلك؛ فقال الإمام : سائر الناس من المسلمين أفضل من سائر الملائكة وقالا: سار الملائكة 


أفضل اه ماخصا : 
مطات فى تفضيل البشر على الملائكة 
وحاصله أنه قسم البشر إلى ثلا خراص كالأنبياء وأوساط كالصا حين من الصحابة وغيرهم. وعوام 


كباق الناس . وقسم الملائكة إلى قسمين: خواص كاللانكة المذ كورين وغيرهم كباق الملائكة. وجعلخواص البشر 
أفضل من الملائكة خخاصهم وعاءهم وبعدهم فالفضل خراص الملائكة فهم أفضل من باق البشرأوساطهم وعوامهم 
وبعدم أوساط البشرفهم أفضل ممنعدا خواص الملائكة ؛وكذاكعوام البشر عند الإمام كأوساطهم فالأفضل عنده 
خواص البشر ثم حواص الللك»ثمباق البشر: وعندهماخواص البشر ثم حواص الماك »ثم أوساط البشر ثم با الملك 
( قوله قلت الخ ) حاصله أن التقهستاق جعل كلا من البشر والملك قسمين : خواص وأوساط » وجعل خواص 
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أكثر المشاييخ . وهل تتغير المافظة ؟ قولان » ويفارقه كاتب السيئات عند جاع وخلاء وصلاة : 
' والغختار أنكيفية الكنابة والمكتوب فيه ما استأثر الله بعلمه : نعم فى حاشية الأشباه تكتب فى رق بلا 
حرف كثبوتها فى العقل ؛ . 


البشر أفضل من خواص امنأك » وأوساط البشر أفضل من أوساط الملك » ف ىكلامه لف ونشر مرتب »وسكت 
عن عوام البشر لاخلاف السابق »> وبه ظهر أن هذا غير مخالف لما مر عن الروضة ع نعم قوله عند أكثر المشايخ 
الف لا فى الروضة من دعوى الاتفاق + وماهنا أولى ‏ إذ المسألة خلافية ‏ وهى ظنية أبضا كا نص عليهفءشرح 
نسفية . بل قال فى شرح المنية : وقد روى التوقف فى هذه المسألة أى .سألة تفضيل البشر على الملك عن جماعة 
نهم أبو خنيفة لعدم القاطع > وتفويض عل مالم يحصل لنا الجنزم بعلمه إلى عاله أسلم » واه عل اه : 


ر قوله وهل تتغير الحفظة قولان ) فقيل نعم . لحدیث ال الصحیحر 


اقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 


بالثهان + فى صلاة الصبح وصلاة العصر باتوافيكم فیسالم وهو أعلم بهم كيف ركم 
عبادى؟ عماون وتركناهم وهم يصاون » فنقل عياض وغيره عن الجمهور أنهم الحفظة أى 


الكرام الك 
صل الله عليه وسا 
ءات فلان فتأذن لنا فنصعد إلى السا 


لأرفس ؟ فبةرل الله تعالى 


قرطى أنيم غيرهم : وقيل لا يتغيران ما دام حا » الحذيث أنس أن رسول الله 
ك وتعالى وکل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله . فإذا مات قالا ربنا قد 
دول الله عز وجل : ئی مملوءة من «لانكتى يسبحونى ؛ فيقولان : 
رضی مماوءة من‌خاتی يسبحوفى: فيقولان فأین نكون؟ فيقول الله تعالى: 
عبدى فكبرانى وھللائی واذ کرائی وا کتبا ذلك لعبدى إلى يومالقيامة » وتمامه فى الحلية ( قوله ويفارقه 
إخلاء) تيع فى ذلك صاحب البحر . والمصرح به فى شرح.الجوهرة الكبير للقانى أن 
المفارق له فى هذه الحالة الملكان + وزاد أنهما ي بان ]أ حصل منه بعد فراغه بعلامة يجعلها الله تعالى لما ولكنه 
م يستناد ؛ ذلك إلى دليل . وذكر فى الماية أن ازم به يحتاج إلى ثبوت +می يفيده . وأما ماروى عن أفى بكر 
رضوالله عله أنه كان إذا أراد الدخول فى الخلاء يبسط رداءه ويقوا الملكان الحافظان على“ اجلسا ههنا فزق 
عاهدت الله تعالى أن لا أنكلم فى اللحلاء ٠‏ فذكر شيخنا الحافظ أنه ضعيف اه ح ماخصا ( قوله وصلاة ) يعنى 
أ ات يفارق الإنسان فى صلاته لأنه ليس له ما يكتبه » ذكره القرطبى . ورده فى الحلية كنا نقهوح 
( قوله واختار الخ ) مقابله ٠١‏ أت عن حاشية الأشباه وكذا هاف النبر من أن القلم اللسان » والماداد الريق ( قوله 
استأئر ) أى اخقص ( قوله نعم الخ ) لا بحسن الاستدراك به بعد تصريحه .باختيار الأول تأءل ( قوله نكتب ى 
رق ) قال فى احاية : ثم قيل إن الذى يكتب فيه الحفلة دواوين من رق » كا هو المراد من قوله تغالى - وكتاب 
مسظء راق وق «قعور ى أحد الأقوال» لكن الأثرر عن على رضى الله عنه و إن لله ملائكة بنزلون بشىء 
فيه أعمال بنى آدم . فلم يعين ذلك » والله سبحانه أعم اھ ( قوله بلا حرف كثبوتها فى العقل) يؤياده ماقاله 
الغزالى ى المكترب فى الوح 'غفوظ أيضا إنه ليس حروفا ٠‏ وإنما هو ثبوت المعلومات فيه كثبوتمارف العقل . 
قال بى الحاية : لكن صرف اللفظ عن ظاهره تاج إلى وجود صارف مع كثرة ماق الكتاب والسنة مما ويد 
الظظاهر كقوله تعال ‏ إا كنا نستنسخ ١ا‏ كنم تعماون ‏ ورسلنا لام يكتبون س وكذا ماثبت فى الإسراء من 


أن کات الس 


ماشه عليه العا؟ة والسلام صريف الأقلام: أی تصويتها حمل على ظاهره» لكن كيفية ذلك وصورنه وجفسه, 
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وهو أحد ماقيل فى قوله تعالى - والطور وكتاب مسطور فى رق منشور ‏ وعصح النيسابورى ف تفسيره أنهما 
يكتبان کل شىء حتى أنينه : 

قلت : وف تفسير الدمياطى يكتب المباح كاتب السيئات ويمحى يوم القيامة . وف تفسير الكازرونى المعروف 
بالأخوين : الأصح أن الك'فر أيضا تكتب أعماله إلا أن كاتب الهين كالشاهد على كاتب اليسار . وف البرهان أن 
ملائكة الليل غير ملائكة النبار > وأن إبليس مع ابن آدم بالنهار وولده بالليل : وغ صصح ۰سام + مامشكم هن أحد 
إلا قد وكل الله به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة › قالوا : وإياك يارسول الله ؟ إياى » ولكن الله 
أعاننى عليه فأسلم ۾ روى بفتح اليم وضمها ( ويزيد ) المؤتم ( السلام على إماءه فى التسليمة الأولى 
(فيها وإلا فنى الثانية» ونواه فما لو حاذياء وينوى النفرد الحفظة فقط) لم يقل الكت 


بعر المميز . إذ لاكتبة معه؛ 
يعر لد 


ما لا يعامه إلا الله تعالى أو من أطلعه على شىء من ذلك اه ملخصا » وتمامه فى ح ( قوله وهو أحد ماقيل الخ 
راجع إلى قوله تکتب فى رق فقط کا فاده ح » فراجعه وتأمل ( قوله ومح النيسابورى ) نقله فى الحاية عن 
الحسن ومجاهد والضحاك وغيرهم : وذكر قبله عن الاختيار أن مدا روى عن هشام عن عكرءة عن ابن عباس 
أنه قال : الملائكة لا تكتب إلا ما فيه أجر أو وزر ( قوله حتى أنينه) هو الصوت الصادر 1 
مرضه لعسره أو لضجره أو لتأسفه على ١‏ فرط فى جانب الله تعالى ٠‏ وأشار بده خابة إلى أسهما 
الضروريات أيضا كالتنفس وحركة النبض وسائر العروق والأعضاء . أفاده ح عن اللقانى ( قو 
كاتب السيئات ) تفسيز لا أجمل ف العبارة السابقة حيث نسب فيهاكتابة كل شىء اليما 3 
وبيانه لأن المكتوب ثلالة أقسام : ما فيه أجر » وء٠‏ فيه وزر وءالا ولا فافيه أجر لكاتب الحسنات . 
لكاتب السيآت ( قوله وبمحى يوم القياءة ) وقيل فى آخر النبارء وقيل يوم انلحميس؛ وهو «أثور عن 
والكلبى . وذكر فى الحلية عن الاختيار أن الأكثرين على الأول . وعن بعض المفسرين أنه الصحرح عاد ! 
فلذا «شى عليه الشاوح ( قوله الأصح أن الكافر أيضا تكتب أعماله الخ ) أى 1 : 
مكلف تون العباد والعقوبات اتفافا » وبالعبادات أداء واعتقادا » وهوالمعتمد عندنا : فيعاقب علىترلدالأءرين. 
وتمامه فى ح . ونقل عن اللقانى أن أعمال الكافر التى يظن هو أنها حسئة لا تكنب له إلا إذا أسلم فيكتب له ثوابه 
من الكفر انتبى . ونی حفظى أن مذهبنا خلا فليراجع . 
مطاب هل يفارقه الملتكان 

ر قوله وف البرهان الخ ) لحاديث « يتعاقبون » المتقدم » والمراد بهم الحفظة الذين 
الذين هم الكتبة لما قدءناه ح (قوله وأن إبليس مع ابن آدم بالتبار) أى معجميعهم إلا ن 
على ذلك » كما أقدر ملك الموت على نظير ذلك . والظاهر أن هذأ غير القرين الآنى لأنه لا يفارق الآدى فافهم 
(قوله روى بفتح الم ) بمعنى آمن القرين فصار لايأمر إلا خير كالقرين الماك » وهذا ظاهر الحديث 
( قوله وضمها ) فركرن فعلا مضارعا يدا للسلامة من القرين الكافر على طريق الاستمرار التجددى ح . و حح 


أشخص ز 


المعقبات لا الحفظة 


الله تعالى منه وأقدره 


لا حفظة الأعمال ‏ وهما قولان كما مر » لكن الصحبح أن حسنات الصبى له ولوالديه ثواب التعلم » ولذا ذكر 
( ۹۷ - حاشية ابن مابدين = ۱ ) 
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لىز لقد صار هذاالشريعة الماسوخة لايكاد ينوى أحد شيثا إلا الفقهاء » وفيهم نظر . 

ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام الخ . قال الحلواق : لابأس بالفصل بالأوراد » واختاره 
الكال . قال اللبى : إن أريد بالكراهة التنزيرية ارتفع انلحلاف . قلت : وى حفظى حمله على القليلة ؛ ويستحب 
1 لاا وبق رأآية الكرسى والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاث وثلائين ؛ ويبلل تمام المائة ويدعو 
ويختم بسبحان ربك : 


اللقانى أنه تكتب حسناته » فّتضاه أن لكاتب حدنات ( قوله ولعمرى ) قسم » وتقدم الكلام عليه فى خطبة 
الكتاب ( قوله هذا ) أى ماذكره من النية . وني الحلية عن صدر الإسلام : هذا شی ء تركه جميع الناس » لأندقلما 


ینوی أحد شيئا . قال فى غاية البيان : وهذا حى لن الذية ى الإسلامصارت كالشريءة المنسوخة» ولمذا لو سألت' 


ألوف ألوف من النامئ : أى شىء نوبت بسلامك لا يكاد يجيب أحد «نهم بما فيه طائل إلا الفقهاء ؛ وم 
نظر اه ( قوله'إلا بقدر اللهم الخ ) لما رواة مسلم والرمذى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسل لا يقعد إلا عدار مايقول : الهم أنت السلام ومنلكالسلام تباركتياذا الجلال والاکرام» 
وأا ٠اورد‏ من الأحاديث فى الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة » بل يحمل على 
أن بها بعدها ؛ لأن السنة من لواحت الفريضة وتوابعها و.ككلاتم! فلم تكن أجنبية عنها » فا يفعل بعد|يطلق 


عايه أنه عقيب الفريضة : وقول عائشة عقدار لايفيد أنه كان يقول ذلك بعینه» بل كان يقعد بقدر مايسعه ونحوه 


من النول تقريبا » فلا ینای ما فى الصحيحين من « أنه صلی الله عليه وسل کان يقول فى دب ر كل صلاة مكتوبة : 
ا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى 
لامنعت ولا ينفع ذا الجد منك ال جد » وتمامه نى شرح المنية » وكذاف الفتح من بابالوتر والنوافل (قولهواختاره 
الكال ) فيه أن الذى اختاره الكال هو الأول » وهو قول البقالى : ورد ما فى شرح الشبيد من أن القيام إل 
السنة منصلا بالفرض مسنون » ثم قال : وعندى أن قول الحلوانى لا بأس لا يعارض الفولين » لأن المشهور ف 
هذه العبارة كون خلافه أولى » فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ قبل السنة » ولو فعل لا بأس » فأفاد عدم 
سقوط السنة بذاك » حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سئة لا على وجه السنة » ولذا قالوا : لو تكلم بعد الفرض 
لا تسقط دكن ثوابها أقل » فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اه وتبعه على ذلك تلميذه فى الحلية > 
وقال : فتحمل الكراهة نى قول البقالى على التنزيبية لعدم دلبل التحريمية » حتى لوصلاها بعد الأوراد تقع سنة 
مؤداة » لكنلافى وقتها المسنون » ثم قال : وأفاد شيخنا أنالكلام فيا إذا صل السنةق محل الفرض لاتفاق كلمة 
المشابخ على أن الأفضل فى السئن حتى سنة المغرب المنزل أى فلا يكرهالفصل بمسافة الطريق (قوله قال الحلى الخ) 
هو عين ماقاله الکال فى کلام الحاوائى »ن عدم المعارضة ط ( قوله ارتفع الحلاف ) لأنه إذا كانت الزيادة 
مكروهة تنزمباكانت خلاف الأول الذى هو معنى لابأس ( قوله وى حفظى الخ ) توفيق آخر بين القولين » 
الملذكورين » وذلك بأن امراد فى قول الحلواى لا بأس بالنصل بالأوراد : أى القليلة انى بمقدار « اللهم أنت 
السلام الخ » لما علمت من أنه ليس المراد صوص ذلك » بل هو أو ما قاربه فى المقدار بلا زيادة كثيرة فتأمل: 
وعليه فالكراهة على الزيادة تنزبمية » لما علمت هن عدم دليل التحرعية فافهم + وسبأق فى باب الوتر والنوافل 
مالوتكلم بين السنة والفرض أو أكل أو شرب » وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالضجعة الى 
يفعلها الشافعية ( قوله والمعوذات ) فيه تغليب » فإن المراد الإخلاص والمعوذتان ط ( قوله ثلاثا وثلاثين ) تناز 
فيه كل من الأفعال الثلاثة قبل . 4 
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- وف الجوهرة : ويكره للإمام التتفل ى »كانه لاللمؤتم ؛وقيل يستحب كسر الص نموف . وف اللخانية يستحب 
للإمام التدول لين القبلة يعنى يسار المصلى لتنفل أو ورد . وخبره فى نة بين تحويله يمينا وشمالا وأماما وخافا 
وذهابه لبيته » واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرة + 


مطلب فا لو زاد على المدد الوارد فى التسبييح عقب الصلاة 
[تنبيه ] لوزأد على العدد قيل يكره لأتسوء أدب » وأيد أنه كدواء زيدعل قا نە 
ورل لا بل صل ل واب اشوس ن اراد بل قبل 0 اهة . 


لصا من تحفة ابن حجر ( ثوله يكره للإمام تفل ق بل يتحول عي 
مكنه قاعدا فى »كانه «ستقبل القبلة فى صلاة لا تطوع بعدها كما فى شرح ال1.ة عن اعلا 
كا دات عليه عبارة انحانية ( قوله لا للمؤتم ) ومثله المتفرد » لما فى المنية وش رح Nu;‏ 
لبا أو قاما إلى التطوع فى مكانهما الذى صليا فيه المكتوبة جاز 
وقيل يستحب كسر الصفوف ) ليزول الاشتياه عن الداخل الما 
فى البدائع والذخيرة عن محمد » ونص ف الحيط على أنه السنة كنا ى 
أن يتطوعا فى مكان آخر . قال فى الحلية . وأحسن من ذلك كله أن تط 
أو ورد ) اقول :عل اران قلت ييه 


رط لع الات ار 
فى الحانية وغيرها بأن ايدين فضلا على اليسار » نكن هذا لابخص 
بل فى شرح المنية أن انحرافه عن يمينه أولى » وأ ديث فى صرح .لم : وصمح أل 
لأن المتصود من الاتحراف وهو زوال الاشتباه HCE‏ : وقد نا عن 
الأحسن من ذلك كله تطوعه فى ٠نزله‏ » لما فى سنن أنى داود بإسناد صرح وصلاة اأرء فى بيته أفضل 
فى مسجدى هذا إلا المكتوية ۾ قات : وإلا التراويح کا سيأق فى باب الور والنوافل مع زيادات أخر ثم إذا 
ت الصرت من ب ی از تاره ققد چا ران نه صلی اله عليه وسا وعلي الل عند اهل لالم 
كنا قاله التره.ذئ . وذكر النووى أنه عند استراء الجهتين فى الحاجة وعادمها : فالعين أفضل لعموم الأحاديث 
المصرحة بفضل المين فى باب المكارم ونحوها كا ف الحلية ( قوله ولو دون عشرة ) أى أن الاستقبال «طاق 
لا تفصيل فيه بين عدد وعدد على ٠اذ‏ كره ی الخلاصة وغيرها . ولا يلتفت إلى ماذكره بعض شراح المقدمة ٠‏ 

من أن الجماعة إن كالوا ء٠‏ الم الترجح حرءتهم على حرمة القبلة . وإلا فلا لترجح حرءة القبلة 
على الجباعة » فإن هذا الذى ذكره لا أصل له فى النقه » وهو رجل مجهول لا تشبه ألفاظه ألفاظ أهل الفقه » 
فضلا عن أن يقلد فيا ليس له أصل . والذى رواه ٠«وضوع‏ كذب على الى صلى الله عليه وسلم » بل حرءة المسلم 
الواحد أرجح من حرءة القبلة » غير أن الواحد لا يكون خلف الإمام حتى يلتفت إليه » بل هو عن مياه ٠‏ 
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or 


مالم يكن بحذائه مصل ولو بعيدا على المذهب . 


فل 


( ويجهر الإمام ) وجوبا بحسب الجماعة » فإن زاد عليه أساء » ولو اثتم به بعد الفاتحة أو بعضما سرا أعادها 
جهرا عر » لکن فى آخر شرح المنية الثم به بعد الماتحة > يجهر بالسورة إن قصد الإمامة وإلا فلا يلزمه الجهر 


ا 
فلو كانا انين كانا خافهفاباتفت إلبما للإطلاق المذكور اه. ونازعه أىالإءداد بأنه ذكر ذلك فى مجمع الروايات 
شرح القدورى عن جاشية البدرية عن أنى حنيفة فليتأمل ( قوله رلو بعينا على المذهب ) صرح به فى الذخيرة 
أخذا من إطلاق محمد فى الأصل قوله إذا لم يكن محذائه رجل يصلى ؛ ثم قال فى الذخيرة : هذا هو ظاهر 
اذهب لأنه إذاكان وجهه مقابل وجه الإءام فى حالة قيامه يكره وإن کان ببنهما صفوف: واستظهر ابن أميرحاج 
فیا اف هذا فقال : الذى يظهر أنه إذا كان بين الإمام والمصلى بحذائه رجل جالس ظهره إلى المصلى 
لإمام استقبال القوم ؛ لأنه إذا كان سترة المصلى لا يكره المرور وراءه فكذا هنا ؛ وقد صرحوا 
ر صلى إل وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلى لم يكره » ولعل محمدا لم يقيد بذاك للعلم به ام 
مخضا فافهم » والش تعالى أعلم ٠‏ 


فصل فى القراءة 
لا فرغ من بيان صفة الصلاة وكيفيتها وفرائضها وواجباتها وسئنها ذكر أحكام القراءة فى فصل على حدة 
أحكام ئعانت بها دون سائر الأركان (قوله ويجهر الإمام وجوبا) أى جهرا واجبا على أنه مصدر بمعنى 
اسم الفاعل ؛ وقرله بحسب الجماعة صفة ثانية للجهر . ولا نى أنه لا يلزم من اتصاف الجهر ببذين الوصفين أن 
يتصف كونه بحسب الجماعة بالوجوب أيضا » نعم لو جعل حالا من ضمير وجوبا المؤول باسم الفاعل يلزم ذلك» 
ولا داعى إلى حمل الكلام على ما يفسد المعنى مع تبادر غيره فافهم ( قوله فان زاد عليه أساء ) وف الزاهدى عن 
أنى جعفر : او زاد على الحاجة فهو أفضل » .إلا إذا أجهاد نفسه أو آذی غيره» قهستانى ( قوله أعادها جھرا) 
لأن الجهر فيا بتى صار واجبا بالانتداء » والدمع بن الجهر واغخافنة فى ركعة واحدة شذيع بحر : ومفاده أنه لواتم 
ة بعض السورة أنه يعيد الفاتحة والسورة » فليراجع ح ( قوله لكن الخ ) استدراك على قوله ولو اثتهبه» 
وهذا قول آخر . وقد دي التولين القهستانى حيث قال : إن الإمام لو خافت ببعض الفانحة أو كلها أو المنفرد 
ثم اقتدى به رجل أعادها جهرا كا فى الخلاصة » وقبل لم يعد وجهر فيا بى من بعض الفائحة أو السورة كلها أو 
بعضها كا فى المنية اه وعزاق القنبة القول الثانى إلى القاضى عبد الجبار وفتاوى السعدى » ولعل وجهه أن فيه 
التحرز عن نكرار الفاتحة في ركعة وتأخير الواجب عن حله» وهو موجب لسجود السبو فكان مكروهاء وهو 
أسبل من لزوم الجمع بين الجهر والإسرار فى ركعة . على أنكون ذلك الجمع شنیعا غير مطرد لما ذكره فى آخر 
شرح النية أن الإمام لو سما فخافت بالفتحة فى الحهرية ثم تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد » ولو حافت بآية أو 
أكثريتمها جهرا ولا يعيد . وف القهستانى : ولا حلاف أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة يتمها مخافنة كا فى الزاهدىاه 
أى ف الصلاة السرية » وكون القول الأول نقله نى الخلاصة عن الأصل كا فى البحر» والأصل من كتب ظاهر 
الرواية لا يلزم منه کون الثانى لم بذ کر فى كتاب آخر من كتب ظاهر الرواية » فدعوى أنه ضعيف رواية ودراية 
غير مسلمة فافهم ( قوله إن قصد الإماءة الخ ) عزاه فى القنية إلى فتاوى الكرمائى . ووجهه أن الإمام تفرد ٠‏ ۾ 


لريادة 
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( ف الفجر وأولی العشاءبن أداء وقغ اء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها ) أى تی رمضان ققط لتوار 
قلت : فى تقبيده ببعدها نظر لجوره فيه وإنلم يمل" التراوييح على الصحيح كا فى مجمع الأنبر » .حمق 
التھستانی تبعا للقاعدى لاسبو بالمخافنة فى غير الفرائض كعيد ووتر » نعم الجهر أفضل ( ويسر فى غيرها) « وكان 
عليه الصلاة والسلام يجهر فى الكل ثم تركه فى الظهر والعصر لدفع أذى الكفار » کانی كتتفل بالہار ) فإنه 
يسر ( ويخير المنفرد فى الجهر ) وهو أذة لل ويكتنى بأدناه ( إن أدى ) وف السرية يخافت حا على المذهب كتنفل 
باليل منفردا؛ فاو أم جهر لتبعية النفل للفرض زيلعى ( ويخافت ) المنفرد ( حتا) أى وجوبا ( إن قضى ) اللجهرية 
فى وقت الخافتة » كأن صلى العشاء بعدطلوع الشمس ء كذا ذكره الصنف بعد عد" الواجبات . 
حق نفسه» ولذا لا محنث ف لا يؤم أحدا مالم ينو الإمامة » ولا يحصل ثواب الجماعةإلا بالنية .ولا تفسدالصلاة 
بمحاذاة المرأة إلا بالنية كا هر فى بحث النية » وسيذكر ف باب الوتر عند ذكر كراهة الجماعة فى التطوع على 
سبيل التداعى أنه لاكراهة على الإمام لو لم ينو الإمامة» فإذا كان كذلك فكيف تازمه أحكام الإمامةب 
فافهم ( قوله وأول العشاءين ) بفتح الياء الأولى وكسر الثانية قهستانى . والعشاءان : المغرب والعتمة ( قر 
رمضان فقط ) مأخوذ من المصنف ف المنح » حيث قال : وقيدنا الوتر بكونه بعد التراويح ؛ لأنه إا 
الوتر إذاكان فى رمضان لا فى غيره كما أفاده ابن جم فى بحره » وهو وارد على إطلاق الزیلمی 
کان إماما اه فدل كلامه على أن مراده فى متنه بقوله بعدهاکونه ی رمضان هر السنون أعم 
التراويح أولا » وبه سقط ما يأق عن مجمع الأنبر » لكن يرد عليه أنه بقتضى أنه لو صلى الوتر جماعة فى غير 
رمضان لا يجهر به وإنلم يكن على سبيل التداعى ؛ وتاج إلى نقل صربح » وإطلاق الزيلعى اله ٠‏ وذ 
ما يأنى من أن المتتفل بالليل لو أم جهر فتأمل ( قوله قلت الخ ) علمت أنه غير وارد ( قوله نعم فى النهسنا 
أن القهستانى صرح بعده بتصحبح خلافه ( قوله ويسر ف غيرها) وهو الثالثة من المغرب والأخريان * 
وكذا جميع ركعات الظهر والعصر وإن كان بعرفة خلافا لماك كما ف الحداية ( قوله وهو أفضل ) ل 
على هيئة ابمحماعة » وهذا كان أداؤه بأذان وإقامة أفضل . وروى فى انبر و أن من صلى على * 
صلت بصلاته صفوف هن اللامكة » منح ( قوله على المذدب ) كذا فى البحر رادا على ما فى العناية من أن ظاهر 
الرواية أنه غير . 
أقول : مافى العناية صرح به أيضا فى النباية: والكفاية والمعراج . ونقل فى التتارخانية عن اخيط أنه لاسبو 
عليه إذا جهر فيا بخافت لأنه لم يترك واجباء وعلله فى الهداية باب سجود السبو بأن الجهر واخافتة منخصائص 
الجاعة . وقال الشراح : إنه جواب ظاهر الرواية . وأما جواب رواية النوادر فإنه يلزءه السبو. وف الذخيرة: 
إذا جهر فيا بخافت عليه السبو . وى ظاهر الرواية لاسبو عليه » نعم سمح ف الدرر تبعا للفتح والتبيين وجوب 
الخافنة » ومشى عليه فى شرح المنية والبحر والنبر والمنح . وقال فق الفتح : فحيث كانت الخافتة واجبة على المنفرد 
ينبغى أن يجب بتركها السجود اه فتأمل ( قوله فاو أم ) أى فاو صلى المتفل بالليل ه1٠‏ جهر » ومقنضاه أن الور 
فى غير رمضان كذلك لأن كلا منهما تكره فيه الجماعة على سبيل التداعى » وبدونه لا. وإذا وجب الجهر فى النفل 
يب ف الوتر كا أفهمته عبارة الزيلعى أفاده الرحتى : 
مطلب ف اللكلام على الجهر والغافتة 
( قوله ويخافت المنفرد الخ ) أما الإمام فقد مرأنه يجهر أداء وقضاء ( قوله فى وقت الخافتة ) قيد به لأنه إن 
قضى فى وقت الجهر خير كا لايخنى ح ( قوله بعد طلوع الشمس ) لأن «اقبلها وقت جهر فيخير فيه » لكن 
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قات وهكذا ذكره ابن الملك تى شرح انار من بحث القضاء ر على الأصح ) كا فى المداية ۽ لکن تعقبه 
غير واحد ورجحوا تیر کن سبق بركعة من الجمعة فقام یقضیها خی ( و ) أل (ابجهر إماع غيره»و) أدنق 


فى بعض نسخ المداية بعد طلوع النجر ( قوله كا نى المداية ) قال فيا لأالجهر مختص »إما بالجماعة حا أوبالوقت 
فى حق المتقرد على وجه التخيير وم يوجد أحدهما ( قوله لکن تعقبه غير واحد ) قال ف انلزائن : هذا ما حح 
فى الهداية ولم يوافق عليه » بل تعقبه ف الغاية ونظر فيه فى الفتح » وبحث فيه فى النهاية » وحرر خسرو أنه لیس 
بصحيح رواية ولا دراية . وقد اختار شمس الآئمة وفخرالإسلام والإمام العرتاشى وجماعة من المتأخرين أنالقضاء 
>الأداء . قال قاضيخان : هو الصحيح . وف الذخيرة والكاق والنهر : هو الأصح . وف الشرنبلالية : إنه الذى 
ينبغى أن يعوأل عليه وذكر وجهه اه . وأجيب عن استدلال المداية بمنع الحصر لجواز أن يكون للجهر الحير 
سبب آخخر وهو «وافقة الأذاء اه ( قوله كن سبق بركعة من الجمعة الخ ) أى أنه إذا قام ليقضيها لايلزمه المحافتة » 
بل لد أن يجهر فبا ليوافق القضاء الأداء مع أنه قضاها فى وقت الخافتة » فعلم أن الججهر لم يختص سببه بالجماعة 
» بل له سبب آخخر خلافا لما قاله فى المداية » فهذه المسألة دليل ا رجحه الجباعة ‏ وبهذا التقرير ظهر 
على اللدمعة وإن كان الحسكي كذلك لو سبق بركعة من العشاء ونحوه » لآن المقصود إثبات الجهر 
الغذانتة لامطلقا فافهم ر قوله وأدنى الجهر إسداع غيره الخ ) اعلم أنهم اختلفوا فى حد وجود 
القراءة على ثلاثة أقرال : 

فشرط المندوانى والفضل اوجودها خروج صوت يصل إلى أذنه » وبه قال الشافعى . 

وشرط بشر المريسى وأحمد خروج الوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه ؛ لکن بشرط كونه مسموغا 
فى الجملة » حتى لو أدنى أحد صماخه إل فيه يسمع . 

ولم يشترط الكرخى وأبو بك رالبلخى الماع ؛ واكتفيا بتصديح الحروف . واختارشيخ الإسلام وقاضيخان 
وصاحب المميط والحاوانى قول المندوانی »> وكذا فى معراج الدراية . ونقل فى الجتی عن الهندوانى أنه لايجحزيه 
مالم تسمع أذناه وهن بقربه» وهذا لايخالف مار عن المندوانى »لن ماکان ٠سموعا‏ له يكون مسموعا لمن فقربه 
كا فى الليلية والبحر . ثم نه اختار فى الفتح أن قول المندوانى وبشرمتحدان بناء على أن الظاهر سماعه بعد وجود 
الصوت إذا لم يكن مانع . وذكر ف البحر تبعا للحاية أنه حلاف الظاهر > بل الأقوال ثلاثة . وأيد العلامة 
خیرالدین الرملی فى فتاواه كلام الفتح بمالا:زيد عليه » فارجع إليه . وذكر ن کلا من قولى المندوانى والکرخی 
مصححان » وأن ما قاله الندوانى أصيح وأرجح لاعتاد أكثر علائنا عليه : 

وبا قررناه ظهر لك أن ما ذكر هنا فى تعريف اهر والخافتة » ومثله فى سبو المنية وغيره مبنى على قول 
المندوانى » لأن أدنى الحد الذى توجد فيه القراءة عنده خروج صوت يصل إلى أذنه أى ولى حکا : کا لوكان 
هناك مانع من صم أو جلبة أصوات أو نحو ذلك > وهذا معنى قوله أدنى الخافتة مداع نفسه » وقوله ومن بقربه 
تصريح باللازم عادة كا مر . وف القهستاق وغيره أو من بقربه بأو » وهو أوضح » ويبتتى على ذلك أن أدق 
الجهر داع غيره : أى من لم يكن بقربه بقريئة المقابلة » ولذا قال فى الللاصتة واثفانية عن الجاع الصغير + 
إن الإمام إذا قرأ فى صلاة الخافتة بحيث "مع رجل أو رجلان لايكون جهراء والجهر أن يسمع الدكل اه أى كل 
الصف الأول لاكل المصلين » بدليل اف القهستائى غن المسعودية أن جهر الإمام إاع الصف الأول ا 

وبه علم آنه لالشكال یکلام اعللاصة » وأنه لاینای كلام المندوانى» بل هو مفرع عليه بدليل أنه ى المعراج. 
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ر الحافتة إسماع نفسه) وءن بقربه ؛ فاو مدع رجل أو رجلان فليس يجهر » والجهر أن يسمع الكل خلاصة 
( ويجرى ذلك) المذكور (ف كل مايتعلق بنطق » كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق 
واستثناء) وغيرها ؛ فلو طاق أو استانى ولم يسمع نفسه لم يصح فى الأصح ؛ وقيل فى نحو البيع يشترط سماع 
المشترى > : 

( ولو ترك سورة أولبى العشاء ) مثلا ولو عمدا ( قرأها وجوبا ) وقيل ندبا 


نقله عن الفضلى » وقد علمت أن الفضلى قائل بقول المندوانى . فقد ظهر بهذا أن أدنى الخافتة داع نفسه أو من 
بقربه من رجل أو رجلين مثلا » وأعلاها تصحيح الحروف کا هو مذهب الكرخى .ولا تعتر هنا فى الأصح 
وأدنى الجهر إسماع غيره من ليس بقربه كأهل الصف الأول : وأعلاه لاحد” له فافهم ٠‏ واغنم المقام 
فقد اضطرب في هكثير من الأفهام ( قوله ويحرى ذلك المذكور ) يعنى کون آدنی مایت قق به الكا 
أومن بقربه ( قولهلم يصح فى الأصح ) أى الذى هو قول المندوانى . وأما على قول الك : 
نفسه لاكتفائه بتصحيح الحروف كا مر ( قوله وقبل الخ ) قال فالذخيرة مع ل - 
عتلفائه : الأصح عندى أن بعض التصرفات يكتنى بسماعه » وفى بعضها يشترط سباع غد 
المشترى صماخه إلى فم البائع ونع يكنى » ولو ”م البائع نفسه ولم يسمعه المشترى لايكتى ؛ وما ! 
فلانا فناداه من ٠بعيد‏ محيث لايسمع لايحنث فى بمينه » نص عليه فى كتاب الأبمان » لآن شرط الحلث وجود 
الكلام معه وم يوجد اه . 

قال ف النهر : أقول : ينبغى أن يكون الحكم كذلك فى کل ما يتوقف نامه على القبول ولو غير »با 
كالنكاح اه ولم يعو ّل الشارح على هذا القول فعبر عنه بقيل تبعا المتح ؛ حيث قال : قل الصحيبح ف 
وكذا عبر عنه فى الكاق إشارة إلى ضعفه كا فى الشرنبلالية» لكن الأول ارتضاه فى الحارة والبحر ؛ وهر 
بدليل المسألة المنصوصة فى كتاب الأمان » لأن الكلام من الكلم وهر الجرح ؛ مى به لأنه يؤثر فى نفس السامع 
فتكليمه فلانا لايحصل إلا بسماعه » وكذا اشتراط مداع الشهود كلام العاقدين فى الأكاح ومماع التلاوة فى وجوب 
السجدة علىالسامع ونحو ذلك ما اشترط فيه سماع الغير تأمل ( قوله مثلا ) زاده لیم مالو تركها فى ركعة واحدة؛ 
وهل يأنى بها فى الثالثة أو الرابعة ؟ بحر » وليعم غير العشاء كالمغرب فإنه لو تركها فى إحدی أوليها بای با 
فى الثالئة » ولو فيهما معا أنى فى تحة وسورة وفاتت الأخرى » ويسجد للسهو لو ساهيا ؛ وليعم الرباعية 
السرية فإنه يأتى بها فى الأخريين أيضا أفاده ط » وإنما خحصالمصنف العشاء بالذ كرلمكان قوله جهرا فى الأخريين 
لاللاحتراز عن غيزه » فلذا أشار الشارح إلى التعمم فافهم ( قوله ولوعمدا ) هذا ظاهر إطلاق المتون »وبه صرح 
فى النبر » ولم يعزه إلى أحد » كأنه أخذه من الإطلاق » وإلا فصنييع الفتاوى والشروح يقتضى أن وضع المسألة 
فى النسيان تأمل » أفاده الخير الرملى ر قوله وجوبا وقيل ندبا) أشار إلى أن الأصح الوجوب » وذلك لأن محمدا 
أشار إليه فى الجامع الصغير » حيث عبر بقوله قرأها بلفظ الخبر »> وهو كد من الأمر فى الوجوب » وصرح 
فى الأصل بالاستحباب . قال فى غاية البيان : والأصح ماف ا جامع الصغيز لأنه آخر التصنيفين . ورده فى الفتح 
بأن ما الأصل أصرح فيجب التعويل عليه فى الرواية » وكون الإخبارآ كد رده فى البحر بأنه فى إخبار الشارع 
لانى غيره » فكان المذهب الاستحباب . قال فى النبر : ولا يخنى أن أمر امجنهد ناشى* عن أمر الشارع فكذا 
إخباره ‏ نعم قال فى الحواشى السعدية [نما يكون دليلا إذا كان مستعملا فى الأمر الإيجانى وهو ممنوع : وأقول: ل 


ادلة 


Marfat.com 


۹ 


رمع الفاتحة جهرا فى الأخريين) لأن الجمع بين جهر وخافنة نى ركعة شنيع »ولو تذكرها فى ركوعه قرأها وأعاد 
الركوع ( ولو رك الفائمة ) فى الأوليين (لا) يقضيبا ى الأخربين ازوم تكرارها > 


لايجو زأن يكون المراد الاستحباب وتكون القربنة عليه ماى الأصل كا أريد بما مر منقوله افترش رجلهاليسرى 
ووضع يديه على فخذيه وأمثال ذلك. ام : والحاصل أن اختيار صاحب الفتح والبحر والثبر الندب لأنه صريح 
كلام محمد ( قوله مع الفاتحة ) أشار به إلى شين : 

الأول أنه يقلام الفاح » لأن مع تدخل على المتبوع وهو أحد قولين وينبغى ترجيحه : 

والثنى أن الفاتحة واجبة أيضا » وفيه قولان أيضا > وينيغى ترجييح عدم الوجوب کا هو الأصل فيهاء أفاده 
فى البحر والنبر ( قوله لأن الجمع الخ ) أشار به إلى أن قول المصنف جهرا راجع إلى الفاتحة والسورة مغاء وجعله 
الزيلعى ظاهر الرواية > وصصحه فى الهداية لا ذكره الشارح ء وصمح المرتاثثى أنه يجهر بالورة فقط » وجعله 
شيخ الإسلام الظاهر »ن الجواب»وفخر الإبلام الصواب»ولا يزم الجمع الشنيع » لأن السورة تلتحق بموضعها 
تقديرا! عر » ومنماده أن الجمع بين الجهر والحافتة فى ركمة مكروه اتفاقا إذا كانت القراءة فى محلها غير ملتحقة 


ها قبلها . وبرد عليه ماقدمناه من الفروع أول الفصل فمل + 
مالس تیپ مہم فب لو نکر فى وكوعه أنه يقرأ اد تفع اقرا فنا 
وف معنى كون القراءة فرضا وواجبا وسنة 

(قوله ولو تذكرها ) أى السورة ( قوله قرأها ) أى بعد عوده إلى القيام ر قوله وأعاد الركوع ) لأن مايقع 
من القراءة فى الصلاة يكون فرضا فبرتفض الركوع ويلزمه إعادته » لأن الترتيب بين.القراءة والركوع فرض 
رجيات » حي لو يده تسد صلا بل لو لم لجل اقرا بدا له سجد وا ر 
الركرع » قبل تفسد » وقيل لا . 

ورين راء وين انوت یٹ لايع جه ل تذكره ف ركوعه ‏ ولو عاد لبرتفض هو ما كر 
من أن القراءة تقع فرضا » أما القنوت إذا أعيد يقع واجبا . 

وبيان ذلك أن القراءة وإن انقسمت إلى فرض وواجب وسنة إلا أنه مهما أطال يقع فرضا » وكذا إذا أطال 
الركوع والسجود على ماهو قول الأكثر والأصح » لن قوله تعالى ب فاقرءوا ماتيسر - لوجوب أحد الأمرين 
الآية » فا فوقها مطلقا » لصدق ما تيسر على كل فرض » فهما قرأ يكون الفرض » ومعنى الأقسام المد كورة 
أن جعل الفرض مقدا ركذا واجب » وجعله دون ذلك مكروه > وجعله فوق ذلك إلى حد كذا سئة » لا أنه بقع 


وجب » ركذا الكلام فيا بعد الواجب إلى حد السئة فليتأمل » كذا ف شرح لنية 

فى الفتح » وهو تحقيق دقيق فاغتئمه (قوله زوم تكرارها ) أى وهو غير مشروع 

فلو مرة لانكون اء کا فوالنباية لأنها فى لھا > الك نكتب عل مانی الاي شيخ 
قلت : لايخنى أن قراءة الفاتحة فى الشفع الثاى ليست بواجبة » بل ذاك على وج 

وإن كانت واجبة على رواية الحسن بن زياد » فعلى هذا إذا قرأ الفاتحة مرة لم يتعين | 
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ولوتذكرها قبل الركوع قرأها وأعاد السورة (وفرض القراءة آية على المذهب) هى لغة : العلامة . وعرفا : طائفة 
من القرآن مترجمة » أقلها ستة أحرف وا تقديرا .كلم يلد » إلا إذاكان كلمة فالأصح عدم الصحة وإنكررها 
مرارا إلا إذا حك حاام فيجوز ذكره القهسناى . 1 0 

ولو قرأ آبة طويلة فى الركعتين فالأصح الصحة اتفاقا لآنه يزيد على ثلاث آيات قصار قاله الحلى . 


وأنت خبير بأن بناء ظاهر الرواية : أى الذى هو عدم إعادة ال 
أى بخلافالسورة»فإن الشفع ليس بمحل لأداء السورة؛ فجاز أن :وتاه شرح "شيخ غيل 
( قوله ولو تذكرها) أى الفائحة ( قواء قبل الركوع ) الظاهر »حتى لو تذكرها فى الركوع فكذلك 
لأنه قدم أنه لو تذكر السورة ف الركوعأعادها وأعاد ارك ع فالفاتحة ول لأنها آ كد رحتى( قول 
لأنها شرعت,تابعة للفائحة رحمتى ( قوله على المذهب ) أىالذى هو ظاهر الرواية عن الإءام وف روان 
عليه امم القرآن وم يشبه قصد خطاب أحد . وجزم القدورى بأنه الصحييح هن »ذهب الإنام و 
بأنه أقرب إلى القواعد الشرعية ‏ لأن المطلق ينصرف إلى الأدنى . وفى البحر : فيه نظر 

قلت : وهو «دفوع بأن براءة الذمة لانتوقف على الكامل وإلا لزم فر نٍ 
قال فى شرح المنية : وعلى هذه الرواية لايجزى عنا.ه نحو ثم نظر - أى لأأنه 
وف رواية ثالثة عنه وهى قولهما ثلاث آبات قصار أوآية طويلة ( قوله وعرفا ط' + من 
اعتير ها مرادأ ومقطع » وهذا التعريف نقله فى الحاية عن حاشية الكشاف لعلاد الد, 
عن شرح الشاطبية للجعبرى مابرجع إليه » وهو أ:ها قرآن مركب هن جمل ولو له 
سورة ( قوله ولو تقديرا الخ ) أشار إلى الرد على البحر + حيث اعترض التعرية . المذكور بأن س لم يلد آي ٠‏ 
ولذا جوز الإمام بها الصلاة » وهى خمسة أحرف . ووجه الرد أن لم يلد أضْله لم ولد فهو ستة تقد 
لكن اذى رأيته فى الحلية والبحر عن الحواثى المذكورة أقلها ستة أحرف صورة ؛ فالرد فى غير حله » : 
النهر : قل إن الآية هى و١!‏ بعدها وءن ثم قبل : الإخلاص أربع » وقيل خمس فيجوز أن يكون مافى الراثى 
بناء على الأول ( قوله إلا إذاكانت كلمة ) استثناء هن المن » لأنه فى معنى اصح الصلاة :]! 
الصحة ) كذا ف المنية» وهو شاءللمثل مدهاءتان- ومثل - صل وق ون”- لكن ذكر ف الحلية والبحر 
أن الذى مشى عليه الإسبيجانى فى ال جاءع الصغير وشرح الطحاوى وصاحب البادائع الجواز فى -- مدهامتان ‏ 
عنده من غير حكاية حلاف ( قله إلا إذا حم حا ) صورته : علق عنق عبده بدلاته صلاة حميحة فصل 
بمدهامتان غير ٠كررة‏ أو «كررة فترافعا إلى حا كم برى صعة الصلاة بذاك » فقضى بعتقه ٠‏ فيكون قضاء بصحة 
الصلاة ضمنا-» فتصح اتفاقا لأن كم الام فى الجتود فيه يرفع الحلاف أفاده ح ( قوله لأنه يزيد على ثلاث 
آيات ) تعليل للمذهبين » لأن نصف الآية الطويلة إذا كان بزيد على ثلاث آيات قصار يصحءلى قو ما فعلى قول 
أىحنيفة المكتنى بالآية أولى ح . قال فالبحر: وعلم من تعايلهم أن کون المقروء فى كل ركعة النصف ليس بشرط 
بل أن' يكون البعض يباغ مايعد بقراءته قارئا عرفا اھ . 

أقول : وينبغى أن يكون الاكتفاء بما دون الآية مفرعا عل الرواية الثانية عن الإءام » لأن الرواية الأول 
التى تقدم أنها ظاهر الرواية لايد من آية تامة تأمل . 

[ تنبيه ] أر من قدتر أدفى مايكنى بحد مقدر ءن الآية الطويلة » وظاهر كلام البحر كغيره أنه موكول إلى 

٩۸ (‏ - عه ابن مايدين - )1١‏ 


تحة فى .ألننا على رواية الحسن غير حسن :اه 


بل ينصرف | 
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( وحفظها فرض عين ) «تعين على كل مكلف ( وحفظ جيع القرآن فرض كفاية ) وسنة عين أفضل من التفل 
وتعلم الفقه أفضل »نما ( وحفظ فاتحة للكناب وسورة زاجب عل ىكل مسل ) ويكره نقص شىء من الواجب 
( ويسن فى السغر مطلقا ) أى حالة قرار أو فرار » كذا أطلق ف الجامع الصغير » ورجحه ف البحر : 


العرف لاإلى عدد حروف أقصر آية » وعلن هذا لو أراد قراءة قدر ثلاث آيات الى ھی واجبة عند الإمام لابد 
الآبة الطويلة مقدار ثلاثة أمثال مما يسمى بقراءته قارئا عرفا » ولذا فرضوا المسألة بآية الكرمى وآية 
ابنة . ؤنى الننارخانية والمعراج وغيرهما : لو قرأ آية واويلة كآية الكرءبى أو المداينة البعض ف ركعة والبعض 
فى ركعة احتلغوا فيه على قول أنى حنيفة » قبل لايحرز لأنه ماقرأ آية تاءسة فى كل ركعة » وعامتهم على أنه يجوز 
لأن بعض هذه الآبات يزيد على ثلاث تصار أو بعذها فلا نككون قراءته أقل »ن ثلاث آيات اه . لکن الیل 
الأخير ربما يفيد احتبار العدد نى الكلات أو الحروف » ويفيد قوهم : لو قرأ آية تعدل أتصر سورة جاز » وى 
بض العبارات تعدل ثلاثا قصارا أى كقوله تعالى ‏ ثم نظرثم عبس وبدسرثم أدبر واستكبر ‏ وقدرها من حيث 
“لات عشر » ومن حي الحروف ثلاثون » فلو قرأ الله لا إله إلا هو الى الفيوم لاتأخذه سنة ولا نوم 
3 هاده الآبات النلاث » فعلى ماقاناه لو اقنصر على هذا القدر فى كل ركعة كنى عن الواجب » وار 
ضس لی“ من ذلك فليتأمل . 
مطلب فى الفرق بين فرض المين وفرض الكفاية 
(توله وحفظها ) أى الآبة فرض عين : أى فرضں ثابت على كل واحد من المكلفين بعينه کا أشار إليه ف 
شرح النحربرحيث فرق ببنه وبين فرض الكفاية » بأن الثانىمتجتم مقصود حصوله منغيرنظر بالذات إلى فاعله 
لاف الأول فإنه منظور بالذات إلى فاعله سيث ق حصوله هن عين مخدوصة » كالمفروض هلى الى 
صلی الل عليه وسل دون أته » أو من كل عين عين : أى واحد واحد ءن المكلفين اه . والظاهر أن الإضافة 
فيبما من إضافة الاسم إلى صفته : كسجا الجاع » وحبة الحمقاء : أى فرض متعين : أى ثابت على كل مكلف 
بعينه » وذرض الكفاية : معناه فرض ذو كفاية : أى يكت بحصوله من أى فاعل كان تأمل (قوله وحفظ جميع 
القرآن الخ ) أقول : لامانع من أن يقال جميع القرآن من حرث هو يسمى فرض كناية وإن كان بعضه فرض عين 
ربعضه واجبا ؛ كا أن حنظ الفاتحة يسمى واجبا وإن كانت الآية منها فرضا أى يسقط بها الفرض فافهم . 
مطلى السنة تكون سنة عين وسنة كفاية 
( قوله وسنة عين ) أى يسن لكل واحد من المكلفين بعينه » وفيه إشارة إلى.أن السنة قد تكون نة عين 
وسنة كفاية ؛ ومثاله ماقالوا فى صلاة النراوييح إنهاسنة دين وصلاتها مجماعة فى كل محلة سنة كفاية ( قوله وتعلم 
الفقه أفضل منهما ) أى من حفظ باق القرآن بعد قيام البعض به ومن التنفل ؛ ومراده بالفقه مإزاد على مايحتاج 
إليه فى دينه ولا فهو فرض عين ح ( قوله وسورة ) أى أقصر سورة أو مايقوم مقامها من ثلاث آيات قصار 
( قوله ويكره الخ ) أى تحريما » کا أنه یکر نتص شى* من السئة تنزيها کا فى شرح الات ط ( قوله أى حالة 
قرار أو فرار ) أى حالة أمنة أو عجلة » وعبر عن العجلة بالفرار بالقاء لأنها فى السفر تكون غالبا من اللوف 
كا فى شرح الشبيخ [#ميل ( قله كذا أطلق الخ ) فيه أن عبارة الجاع لم يصرح فبها بقوله مطلقاء وإنما ذك رفيها 
السفر غير مقيد فيفهم منها الإطلاق كسائر عبارات المتون وإلالم يئأت ادعاء تقيبدها بما سيأنى من التفصيل وإغا 
صرح المصنف بالإطلاق اختيارا لا رجحه شيخه صاحب البحر ( قوله ورجحه فى البحر الخ ) اعم أنه ذكر 
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ورد ماف الحداية وغيرها من التنصيل » ورده فالنهر » وحرر أن ماتى اليداية هو الحرر (الفاتحة) وجوبا ( وأى 
سورة شاء) وف الضرورة بقدر الخال ( و ) يسن فى الحضر) 


فى المداية أن المسافر 
فى أمنة وقرار يقرأ فى الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة 


بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء؛ ثم قال: وهذا إذ 


ورده فى البحر.بأنه لاأصل له يعتمد عليه فى الرواية والدراية » أما الأول فلأن 
الصغير يعم حالة الأمن أيضا ٠‏ وأما الثانى فلأنه إذاكان على أمن صار كالمقم » 
وإنكان مؤثرا فى التخنيف لكن التحديد بقدر سورة البروج لايد له من دابل ول بنقل اه وهو «لخص هن 
الحلية . وأجاب ف النهر بجا حاصله أن السنة للمقيم فى قراء جر أن تكون منطوال المفصل وأن لانم 
الآية المقروءة من حيث العدد عن أر بعر آية'فى الركعتين » بل تکون من أ قناة ماف 
ءن البجث » والمسافر إذاكان فى أءنة وقرار وإذكان مثل المقيم لكن للسفر 
يجوز له الفطر وإنكان في أمنة فناسب أن يقرأ نمو سورة البروج والانشقاق ثما هو مز 
المقدار اللاص » وهذا معنى قول الهداية لإمكان «راعاة السنة مع التخفيف : أى التخته 
الخاص بعد حصول سنة القراءة عن طوال المفصل » فليس مراده التحديد بعدد آيات الو 
طوال المفصل أى وسنية القراءة ى الفجر من طوال المنصل ملمة لاتمتاج إلى دلبل ثم !د 
عليه شراحها والزيلعى وغيره وذلك دليل على تقيبد إطلاق مانى المتون والجامع اه . 

أقول : هذا ما يتم إذا كان قول الهداية يقرأ فى الفجر نحوسورة البروج وإنشقت مناد أنه ب 
واحدة منهما لاكلا٠نهما‏ » وإلالم حصل تخفيف من حيث العدد ب لان الانشتناق خسن وعشرون ١‏ 
اثنان وعشرون » ويؤيد ذلك قول المنية يقرأ سورة البروج أو مثلها فإنه ظاهر فى أن المراد قر ة سورة ال 
فى الركعتين » لکن فى کون سورة البووج ٠ن‏ طوال المفصل كلام ستعرفه » فلذاحل التخفيف فى شرح النية 
على جعل الأزسط فى الحضر طويلا فى السفر » ومثله قول صاحب المجوع فى شرحه فيقرأ بأوساط المفعمل رعاية 
للسنة مع التخفيف » وعلية مشى فى الشرنبلالزة > لكن هذا الحمل لايناسب مالى المدابة » لأن الانشقاق من 
طوال المفصل . 

٠‏ وقد يقال : إن التخفيف من جهة الاكتفاء بسورة واحدة ءن المفصل فالركعتين 
المذكور » لأن السنة فى الحضر فى كل ركعة سورة تاءة كما يأنى تأمل ر قوله وجوبا) أشار به إلى دفع ما أورده 
فى النهر.» بأنه لو قال بعد الفاتحة أى سورة شاء لكان أولى » لثلا يوم أن قراءة الفاتحة سنة فتمرح بقوله وجوبا' 
لدفع التوهم المذكور » لأن امعنى أن شنة القراءة فى السفر أى سورة شاء مضموهة إلى الفاتحة الواجبة » فالمقصود 
بيان التخيير فى السور بعد الفاتحة » وإلا ورد أن السورة واجبة أبضا ( قوله وف الضرورة بقدز الخال) أى سواء 
كان فى الحضر أو السفر وإطلاقه يشل الفاتحة وغيرها »> لكن فى الكانى : فإن كان فى السفر فى حالة الضرورة 
بأنكان على عجلة هن لير أو خائفا ءن عدو أو لص يقرأ الفاتحة وأى سورة شاء؛ وف الحضر فى حالة الضرورة 
بأن حاف فوت الوقت يقرأ مالا يفوته الوقت اه . 

ولقائل أن يتول : لأنص التخفيف إلضنرورة بالسورة فقط بلكذلك الفاتحة » كا إذا اشتد خوفه عن عدو 
فق رأ آية مثلا ولا يكون مسيئا » كذا فى الشرنبلالية : 7 
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لإمام ومنفرد » ذكره الحلى » والناس عنه غافلون ( طوال ال صل ) من الحجرات إلى آخعر البروج ( ى الفجر‎ 


والظهر »و ) منها إلى آخر- لم يكن - ( أوساطه ف العصر والعشاء» و ) باقيه ( قعماره ف مغرب ) أى ىكل ركمة 
سورة مما ذكر ذكره الحالى » 


أقول : وقول الكاف بقدر مالا يفوته الوقت يشمل الفاتحة © فله أن يق رأ فة كل ركعة 
الوقت بالزيادة» وهل هو فى كل صلاة أو حاص بالفجر ؟ فيه حلاف حكاه فالتنية . وقال فى آخر شرح المنية 
وقيل براعى نة القراءة فى غير الفجر وإن خرج الوقت . والأظهز أنيراعى قدر الواجب فى غيرها لأن الإخلال 
به فد عند بعض الأثمة بخلاف خرو ج الوقت اه أى فإنه ى غير الفجر غير «قسد انفاقا ثم ذكر أن له الاقتصار 
على الفاتحة وتسبيحة واحدة وترك الثناء والتعوذ فى سنة الفجر أو الظهر لو حاف فوت الجبماعة » لأنه إذا جاز 
ترك السنة لإدراك الجماعة فرك سنة السنة أولى اه ( قوله ذكره الحابى ) ونقله الزاهادى فى القنية عن الجرد بقوله 
قال أبو حنيفة : والذى يصلى وحاده زلة الإنام فى جميع ماوصفنا ه القراءةسوى الجهر , قال الزاهدى وهذًا 
نص على أن القراءة المسنونة يستوى فيبا الإ«ام والمنفرد والناس عنه غافلون ار قوله طوال المفصل ) بكشر الطاء 
جع طوي ل ككريم وكرام » واقتصر عايه فى الصحاح . وأما بالضمآفالرجل الطويل كا صرح به ابن»الك فى»ثلثه 
واللفصل بفتح العماد المهملة هو السبع السابع ن القرآن ؛ ی به لكارة نصله بالبسملة أو لتلة المنسوخ منه ؛ 
وهذا يسمى باحك أيضا . : 

واختلف ىأواء . قال فالبحر : والذى عليه أصصابنا أنه عن الحجرات اه . قال الرءلى: نظم ابن أنى شريف 
الأقوال فيه بقوله : 


“فصل قرآن بأوله اتی نحلاف فصافات وقآف ومببح 

وجائية ملك وصف تقتلا وفتحضحىحجراتما ذا المصحح 
وزاد السبوطى فى الإتقان قولين فأوصلها إلى اثنى عشر قولا : الرجن » والإنسان (آقوله إلى آخر الإروج ) 
عزاه فى اللحزائن إلى شبرح الكخز للشييخ باكير » وقال بده : وف النبر انى دخول الغاية فى المغيا هنا ام 
فالبروج من الطوال » وهو مفاد عبارة الهداية المذكورة آنفا » دكن فاد مانقلناه بعدذها عن شرح المنية وشرح 
المجمع أنها من الأوساط » ونقله ف الشرنبلالية عن ٠١‏ فى بل نقل القهستائى عن الكاق خروج الغاية الأول 
والثانية » وعليه فسورة لم يكن هن التتصار » وتوقف فى ذاك كله صاحب الحلية, وقال : العبار 0 
بل يحتاج إلى ثبت فى ذلك من خخارج ٠‏ والله أعلم أى لن الغاية تحمل الدخول واندروج فافهم ( أوله ف الفجر 
والظهر ) قال ف النهى : هذا مخالف لما ىمنية المصلى من أن الظهرٌ كالغصر » لكن الأكثر على «اعليه المصئف اه 
( قوله وباقیه ) أى بای المفصل ر قوله أى فى کل ركعة سورة ما ذكر ) أى هن الطوالٍ والأوساط والقصار » 
: ومقضاه أنه لانظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر فى النهر أنالة اءة من الفصل سنة والمقدار 
المعين سنة أخرى . ثم قال : وف الجامع الصغيز : يقرأ فى الفجر فى الركعتين'سورة الفائمة وقدر أربعين أو سين 
واقتصر فى الأصل على الأربعين . وف الجزد : مابين الستين إلى المائة » والكل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام 
ويترأ فى العصر والعشاءخسة عشر ف الركعتين فى ظاهر الرواية ۽ كذا فى شرح الجاع لناضيخان » وجزم به ی 

الحلاصة . ونی الحیط وغيره يقرأ عشرين وف المغر بحس آيات فی کل ركعة اه : 

أقول : كون المتروء من سور المفصل على الوجه الذى.ذكره المصنف هو المذكور فى المثون » كالقدورى 


Marfat.com 


oll 


. واختار فى البدائع. علام التقدير » وأنه بختلف بالوقت والقوم والإمام . 


وف :الحجة : يقرأ فى الفرض بالترسل حرفا حرفا » وف التراويح بين بين » وفالتفل ليلا له أن يسرع بعد 


أن بترا کا يفهم » ويجوز بالروآيات السبع » لكن الأولى أن لايقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم ( وتطال 
أولى الفجر على ثانيتها ) 


على ماثة آية كال رحمن والواقعة 
ثلاثين آية كالغاشية والفجر بكون ذلك موافتا السنة على »افي المنون لا لى الرواية ال 
الروارتين إلا إداكانت السورتان موافقة للعدد المذكور » ويلزم على مامر عن ال 
أن تكرن قراءة السورتين الزائدتين على ذلك المقادار حارجة 'عن السنة إلا أ 
التدار مع أنهم صرحوا بأن الأنضل فى كل ركعة الفانحة وسورة تاءة » فالذى ينغى ااصير إليه أنب! روابتان 
متخالفتان اختار أصماب المتون إحداها » ويؤيده أنه فى متن الى ذكر أولا أن السنة في الفجر حضرا أ يعور 
أو سدرن » ثم قال : واستحسنوا طوال المفصل فيها وف الظهر الخ . فذكر أنالثانى استحمان فيترجح ع 
الأولى تأده بالأثر الوارد عن عر رضى الله عنه أنه كتب إلى أبى موسى الأشءرى : أن اقرأ فى الجر ر 
بطرال المنصل » وف العم ر والعشاء بأوساط المفصل وف المغرب بتصار المنصدل . قال فيالكافى : وهو کالر 
عن انی ص لى الله عليه وسلم » لن التنادير لاتعرف إلا “داعا اه ( قوله واخدار فى البدائع عدم ال 
ااناس الروم على مااختاره فى البددائع رى . والظاهر أن المراد عدم لتد بمتتدار معين لكل أحد وق كلوقت » 
كا بفيده تمام العبارة » بل تا يقتصر على أدنى ماورد كأتصر سورة من طوال افص ل فى الفجر ٠‏ أو أقصر 
سورة من قصاره عند ضرق وقت أو نحوه من الأعذار » و لأنه عليه الصلاة وااسلام قرأ فى الفجر بالمعوأذتين 
لما “اع بكاء صبى خشية أن يش على أمه » وتارة يقرأ أكثر ماورد إذالم بعل القرم » فليس اأراد إلغاء الوارد 
ولو بلا عذر » ولذا قال فى البحر عن البدائع : والجملة فيه أنه ينبغى للإمام أن يقرأ «قدار ما مخف على الفوم 
ولا يثقل علبرم بهد أن يكون على المام» ودكذا فی‌انللاصة اه ( قوله والإءام ) أى من حیث حسن صوتهوقبحه 
( قوله ونی الحجة ) اسم كتاب من كتب الفتاوى (قوله بين بين) أى بأن تىکون بينالترصل والإسمراع ( آولهلرلا ) 
لعل وجه التقربد به أن عادة المنبجدين كثرة القراءة فى تيجدهم فلهم الإسراع ليحصلوا وردهم من القراءة نأل 
( قوله كا يفهم ) أى بعد أن يمد أقل مد قال به القراء وإلا حرم انرك النرتيل المأمور به شرعا ط ( قوله ويجوز 
بالروايات السبع ) بل يجوز بالعشر أيضا كا نص عليه أل الأصول ط ( قوله بالغريبة ) أى بالروايات الغريبة 
والإمالات » لأن بعض السفهاء يقواون مالا يعامون فيتعون فى الإثم والشقاء » ولا ينزخى للأئمة أن يحماوا العوام 
على فيه نقضان دينهم » ولا يقرأ عندم ثل قراءة أنى جعفر وابن عاءر وعلى بن حمزة والكسانى )١(‏ صيانة 
الدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة» وء شاعنا اختاروا قراءة 
ألى عرو وحفص عنعاصم اه ن التتارخانية عن فتاوى الحجة ( قوله وتطال الخ ) أى يطيلها الإءام وهى مسنونة 


دير الخ 
در لخ) ومل 


)١(‏ ( قول وعل بن حزة واالكساق ) كذا بالأصل القابل عل عط المزلف » «مقضاء أن فك فى غير مل بن حزة مع أنه 
هركا يفيده ابن علکان » فلمل الواو زائهة فليراجع اه نصصحه . 
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بقدر اثلث وقيل النصف ندبا؛ فاو فحش لابأس به ( فقط ) وقال محمد : ولى الكل حتى الراوبح؛قبل وعليه 
الفتوى ( وإطالةالثانية على الأولى يكره ) تنزيبا ( إجماعا إن بثلاث آیات) إن تقاريت طولا وقصرا » وإلا اعتبر 
الحروف والكلمات . '* 


إحاعا إعانة على إدراك الركعة الأولى » لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلة» وقد علم ن التقييد بالإمام ومن النعليل | 
أن النفرد يسبوى بين الركعتين فى الجمينع انفاقا شرح المنية . 

. أقول : .وما مر من أن الإطالة المذكورة مسنونة إجماعاء ومثله فى التارخانية عل أن ماق شرح الملنتى لبيفسى 
من أنها واجبة إجماعا غريب أو سبق قل . وقال تلميذه البقانى فى شرح التق : لم أجده فى الكتب المشجورة 
فى المذهب ر قوله بقدر الالث ) بأن تكون زيادة مائ الأول على مانى الثانية بقدر ثلث مجموع ماف الركعتين 
کا فى الكافى خيث قال الثلثان فى الأولى والثاث ف الثانية » ومثله فى الماية والبحر والدرر( قواء وقيل النصف) 
كذا فى ادلي هزيا إلى اجو ؛ وحكاه ف البحر عن الخلاصة » لكن عبارة الخلاصة لاتفيده لأن عبارتها هكذا 
وحد الإطالة فى الفجر أن يقرأ فى الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين وى الأؤلى هن ثلائين إلى ستين اله . 

وأرجع انحشى القول بالنصف إلى القول الأول » لأن المراد نصف المقروء فى الأولى وهو ثلث الجموع » 
فلا وجه لعده مقابلا له > وأطال فى ذلك فراجعه » لكن قد يقال إن «راد الحلاصة المخيير بين جعل الزيادة 
بقار مسف ماف الأولى أو نصف ماف الثانية » فإنه إذا قرأ ى الأولى ثلاثين وف الثانية عشربنفالزيادة بقدر نص 
مان الائية . ولو قرأ ف الأولى ستين وف الثانة ثلاثين فالزيادة بقدر نصف ماف الأولى» وببذا يغابر القول الأول 
فتأمل ( قوله ندبا) راجع للقولين يعنى أن هذا التقدير ئی کل بیان للأولى » فإن لم براعه فهو خلاف الأول وهو 
معنى قوله لا باس به ح ( قوله فلو فحش ) بان قرأ فى الأولى بأربعين وني الثانية بثلاث آيات لا بأس به »وبه ورد 
الأثر كذافى الذخيرة وغيرها ( قوله فقط ) لما احتمل أن يكون الفجر محرد مثال لا لاتقييد أردفه بقوله(1) 
كذا فى انہر ( قوله حتى التراويح ) عزاه فى الخزائن إلى اللانية . وظاهر هذا أن الجمعة والعيدين على الللاف 
کا فى نجاءم امخبوبى » لکن فى نظم الزندویستی الانفاق على تسوية القراءة فييما » وأيده فى اللاية بالأحاديث 
الواردة المتنضية لعدم إطالة الأولى على النانية فهما ( قوله قبل وعليه المتوى ) قائله فى معراج الدراية » ومثله 
فى الجتى . وف التتارخانية عن الحجة : وهو المأخوذ لافتوى . وف الللاصة إنه أحب » وجنح إليه في فتح القدير 
لمارواه البخارى من ٠‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان يداول فى الركعة الأولى : أى من الظهر مالا يطول ف الثانية 
وهكذا فى العصر » وهكذا في الصبح » ونازعه فى شرح المنية بأنه حمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ ء 
وبما دون ثلاث آيات » ضرورة التوفيق بينه وبين ٠ارواء‏ سل عن أبى سعرد المدرى حيث قال : فحزر(؟) 
قيامه فى الظهر فى كل ركعة قدر ثلائين آية » فإنه أفاد النسوية بين الركمتين اه . وقال فى الحلية بعد أن حت 
دليلهما : فيظهر دلى هذا أن توما أحب لاقوله » وأن الأول كون الفتوى على قوما لا قوله » وأقزه فى البحر 
والشرنبلالية» واعتمد قوهما فى الكنز والمتق والختار والمداية فلذا اعتمده المصنف أيضا ( قوله إن ت بت الخ) 
ذكر هذا فى الكاف ف المسألة انى قبل هذه » راعتبره فى شرح المنية فى هذه المسألة أيضا كا يأنى فى عبارته . 


(۱) ( قوله أردفه يقوله ) أى نقط » ولملها مقطت من قلمه » وايراجع اھ بصححه. 
(۲) ( قواء فحزرنا ) بالحاء المهملة ثم الزاى ثم الراء الساكنة : من الحزر » وهو الظن والتشنين اه مه . 


Ot 
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واعتبر الابى فحش الطول لاعدد الآيات » واستثنى فى البحر ماوردت به السنة واستظهر فى النفل عدم الكراهة 
مطلقا ( وإن بأقل لا) يكره » لأنه عليه الصلاة والسلام 

والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من حرث عدد الآيات إن تقاربت 
الآبات طولا وقصرا فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات » فإذا قرأ فى الأولى من الفجر عشرين آبة طويلة 
وف الثنية منها عش رين آبة قصيرة تبلغ كلمانها قدر نم ف كله ات الأولى فقد حصل السنة » ولو عكين يكرا 
وإنماذكر الحروف للإشارة إلى أن المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها فى عدة الحروف » فالمعتبر عدد الحروف 
لا الكلات فاو اقنصر الشارح على الحروف أو عطنها على الكلات کا فعل فى الكافى لكان أو( قول واعتبر 
الحبى فحش الطول الخ) ١ا‏ لو قرأفى الأولى والعصر وفالثانية الحمزة فرهز فى القنية أولا أنه لايكره ثم رءز ثانيا 
أنه يكره وقال لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تع » وتكره الزيادة الكثيرة . وأما ٠اروى‏ « أنه عايه الصلاة 
والسلام قرأ فى الأولى ٠ن‏ الجمعة بسح اسم ربك الأعلى وف الثانية هل أناك حديث الغاشية » فزاد على الأولى 
بسبع لكن السبع فى السور الطوال يسير دون القصار لأن الست هنا ضعف الأصل والسع ثمة أقل ٠ن‏ نصفه اه 


الأعلى فكانت يسيرة : قال الحابى فى شرح المنية : وعلم من كلام اله 
الظهور الطول فيبا بذاك ظھورا بينا وهو حسن إلا أنه ریا يتوهم «نه أنه تى كانت الي 
ولیس كذلك بل الذى ينبغى أن الزيادة إذا كانت ظاهرة ظهورا تاما تكره وإلا 
عن الذية ولورود مثل هذا ف الحديث . ولا تغفل عما تقادم من أن التقدرربالآيات إا يعتير عند تفار ما٠‏ 85 
تفاومها فالمعتير التقدير بالكلمات أو الحروف وإلا فألم نشرح تمان آياتسو- هركن نان آيات ولاشك أنهلوقرا 
الأول فى الأولى والثانية فى الثانية أنه يكره لا قلنا من ظهور الزيادة والطول وإنلم يكن من حيث الى لكنه 
من حيث الكل والحروف وقس على هذا اهكلام شرح المنية للحبى . 

والذى تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية ٠‏ أن إطلاق كراهة إطالة لثانية بثلاث آيات مقيد بالسور 
القصيرة المتقاربة الآبات لظهور الإطالة حرذ فيها أما السور الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلا يعتبر العا.د فهما 
بل بعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإنْ اتحدث آيات السورتين عددا هذا مافهمته » والله تعال 
أعم (قوله واستثنى فى البحر ماوردت به السنة ) أى كقراءته عليه الصلاة والسلام فى الجمعة والعيدين فى الأولى 
بالأعلى وى الثانية بالغاشية فإنه ثبت فى الصحيحين مع أن الأولىتسع عشرة آية والثانية ستة وعشرون . وعلى مامر 
عن شرح المية لاحاجة إلى الامتثماء لأن هاتين السورتين طويائان » ولا تفاوت ظاهر بينهما من حيث الكلات 
والحروف » بل هما متقاربتان ( قوله مطلقا ) أى وردت به السنة أولا بقرينة ماقبله » ولأن عبارة البحر هكذا : 
وقيد بالفرض لأنه یسوی ف السئن والنوانل بين ركعاتها فى القراءة إلا فيا وردت به السنة أو الأثر » كذا ى منية 
المصل . وصرح فى الحيط بكراهة :طويل ركعة من التطوع ونقص أخرى ء وأطلق فى جامع الحبوبى عدم كراهة 
إطالة الأولى علن الثانية فى السنن والنوافل » لأن أمرها سبل » واختاره أبو اليسر »ومشى عليه فى خزانة الفناوى 
فكان الظاهر عدم الكراهة اه . فقول البحر : وأطاق نى جامع البو الخ واستظهار له قرينة واضحة على أنه 
أراد حلاف ماف المنية من التقييد بما وردت به السنة نعم كلامه فى إطالة الأولى على الثانية فقط دون العكس » 
فكان عل الشارح ذكر ذلك عند قوله وتطال أولى الفجر . قال فى شرح المنية : والأصح كراهة إطالة الاية 
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صل بالعوذتين (ولا يتعين شىء من القرآن لصلاة على علريق الفرضية) بل تعين الفائحة علىوجه الوجوب ( ويكره ٠٠‏ 
التعيين ) كالسجءة و - هل أنى - لفج ركل جمعة» بل يندب قراءتهما أحيانا ( والمؤتم لايق رأ مطلقا ) ولا الفاتحة 1 
فى السرية اتفاقا » وما نسب محمد ضعيف كا بسطه الكال ( فن ق رأكره تحريما ) وتصح ف الأصح . وى درر ! 
البحار عن منسوط تجواهر زأده 
ا سس يبب سے 
على الأولى ف التفل أيضا إلحاقا له بالفرض فيا لم برد به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعدا بلا عذر ونحوه . 
وأما إطالة الثالئة على الثانية والأولى فلا دكره » لما أنه شفع آخر اه ( قوله صلى بالمعوذتين ) يعنى ى صلاة الفجر 
والسورة الثانية أطول من الأولى بآية . وى الاحتراز عن هذا ا'تفاوت حرج » وهو مدفوع شرعا فتجعل زيادة 
مادون ثلاث آيات أو نقصانه كالعدم فلا یکره ح عن الحلية ( قوله على طريق الفرضية ) أى: بحيث لاتصح 
الصلاة بدونه كا يول الشافعى نى الفانحة ( قوله ويكره الحعرين الخ ) هذه اأسألة مفرعة على ماقبلها لأن الشارع 
إذالم بعین عليه شينا تیسیر | عليه كره له أن بعين » وعلله فى الداية بقوله :لما قيه من هتجر البافى وإربام التفضيل 
( قول بل يندب قراءتهما أحيانا ) قال فى جاءع الفتاوى : وهلا إذا صلى الوتر يجماعة » وإن صلى وحده يقرأ 
كيف شاء اه . وى فنح القدير : لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كا يفعله حنفية العصر » 
فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالأثور » فإن لزوم الإيهام ين بالترك أحيانا » ولذا قالوا : السئة أن يقرأ 
فى رکعتی الفجر بالكافرون والإخلاص . وظاهر هذا إفادة المواظية» إذ الإييام المذكور منتف بالنسبة إلى المصل 
نفسه اه ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإعام . 

ونازعه فى البحر بان هذا »بنى على أن العلة إبمام التفضيل والتعيين » أما على ماعلل به المشابخ من هجرالباق 
فلا فرق فى كراهة المداوءة بين المنفرد والإءام والسنة والفرض » ف.كزه المداومة مطلقا » لا ضرح به فى غاية 
البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث فى الور أعم ون كونه فى رمضان إماما ولا اھ . وأجاب ف النبر 
بأنه قد علل بهما الشابخ . والظاهر أنبما علة واحدة لاعلنان » فرتجه »اف الفتح . 

أقول : على أنه ى غاية البرانلم بصرح بالتعمي المذكور . وأيضا فإن إيهام هجرالباق يزول بقراءتهق صلاة 
أخرى . وأيضا ذكر فى وثر البحر عن الهاية أنه لاينبغى أن يقرأ سورة «تعينة على الدوام لثلا يظن بعض الناس 
أنه واجب اه فهذا يؤيد ءاف المتح أيضا : 

هذا » وقيد الطحاوى والإسبيجانى الكراهة با إذا رأى ذلك حتا لايجوز غيره ؛ أما لو قرأه للتيسير عليه 
أو تبركا بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها 
لايجوز . واعترضه فى النتح بأنه لاتحرير فيه » لأن الكلام فى المداومة اه . 

وأقول : حاصل ممنى كلام هذين الشيخين بیان وجه الكراهة فى المداومة وهو أنه إن رأى ذلك حا یکره 
من حيث تغيبر المشروع وإلا يكره من حيث إبهام الجاهل » وبهذا الحمل يتأيد أيضا كلام الفتح السابق » ويندقع 
اعتراضه اللاحق فتدبر ( قوله ولا الفائمة ) بالندب معطوف على محذوف تقديره لاغير الفاحمة ولاالفائة » 
وقول را ا الجهرية بالأولى » والمراد التعريض ‏ بحلاف الإمام الشافعى ويرد مانعب 
محمد (قوله اتفاقا) أى بين متنا الثلاثة ( قوله وما نسب عمد ) أى من استحباب قراءة الفائحة فى السرية احتياطا 
( قوله کا بسطه الككال )حاصله أن محمدا قال فى كتابه الآثار : لائرى القراءة ملف الإمام فى شىء من الصلوات 
مجهر فيه أو يسر » ودعوى الاحتياط ممنوعة ٠‏ بل الاحنياط ترك القراءة لأأنه العمل بأقوى الدليلين , وقد روى 
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أنها تفسد ويكون فاسقا 2 وهو هروى عن عاذة هن الصحابة فالمنع أحوط ( بل يستمع ) إذا جهر ( وينصت ) إذا 
اسر" لفون أنى هريرة رضى الله عنه كنا نقرأ عل الإمام فنزل ‏ وإذا قرى“ القرآن فاستمعوا له وأنصعوا = » 
ر وإن) وصلية ( قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب ) وكذا الإمام لا يشتالى بغير القرآن » وما ورد حل على النفل 
منفردا كا مر ركذا الخطبة) فلا أن با يفوت الاستاع ولوكتاية أو رد سلام (وإن م لى االخطيب على الى صل 
الله عليه وسل إلا إذا قرأ آية ‏ صلوا عليه - فيصل المستمع سرا ) بنفسه وين بلسانه عملا بأمرى - صلوا - 
وأنصتوا - ( واعيد) عن اللطيب ( والقريب سيان ) فى اقتراض الإنصات ` 


الفساد بالقراءة عن عدة من الصحابة فأفواها انع ر قوله أنها تفسد ) هذ بل الأصح ( قوله وهو 
لمفهوم من تفسد ( قوله مروى عن عدة ن الصحابة ) قال فى انازائن : وى الكافى : ودنع الؤتم “ن 
مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة » *نهم المرتضى والعبادلة وقد دون آهل الحديث أساميهم( قرله وينصت 
إذا اسر ) وكذا إذا جهر بالأولى . قال فى البحر : وحاصل الآية أن المطاوب بها أمران الاستاع والسكوت 
فيعمل بكل »نما » والأول بخص الجهرية 2 والثانى لا فيجرى على إطلاقه فيجب السكوت ند 
ر قوله آية ترغيب ) أى فى ثوابه تعالى أو رهيب : أى تخويف من عقابه تعالى ؛ فلا يسأل الأو! 
الثانى . قال فى الفتح : لأن الله تعالى _عده بالرحمة إذا استمع » ووعا.ه 
مجزوم بها (قوله وماورد) أى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال « صا 
ذات ليلة إلى أن قال : وءامر بآية رحة إلا وقف عندها فسأل » ولا بآبة عذاب إلا وقف 7 
أبو داود وتاءه فى الملية ر قواه حمل هلى الل منفردا ) أفاد أن كلا من لام والاة في الفرضى أوالنذل مور 

قال فى الحلية : أما الام فى الفرائض فلما ذكرنا هن أنه صلى الله عليه وسا م يلم فیا ۰ وكد 
بعده إلى يوءنا هذا » فكان من | ت » ولأنه تثقيل على القوم فيكره . وأما فى التطوع إن كان ف 
فكذلك ؛ ون کان فى غير ها من نوافل الیل النى اقتدى به فيا اح أو اثنان فلا : 
لا روينا : أى من حديث حذيفة السابق » اللهم إلا إذاكان ى ذلك تثقيل على الغ ىءوفيه تال . و م 
فلأن وظيفته الاستماع والإنصات فلا يشنغل بما يخله » لکن قد يقال : إما یتم ذلك فى امتنتدى فى الفرائض 
والتراویح ؛ أما المقتدى فى النافلة المذكورة إذاكان إماءه يفعله فلا لعادم الإخلال با ذكر» فليحمل على ٠اعدا‏ 
هذه الحالة اه ( قوله کا مر ) أى نظير مامر فى فصل ترتيب أفعال الصلاة ن حمل ماورد من الأدعية ف الركوع 
والرفع منه وف السجدتين والجلسة بينهما على المانفل » وأا مسألتنا هذه فم تمر فافهم رقوله فلا ,أت بما ينوت 
الاستاع الخ ) سيأ فى باب الجمعة آن کل ماحرم فى الصلاة حرم فى اتلدطبة ؛ فيحرم أكل وشرب ركلام ولو 
تسبيدا أو رد سلام أو أمرا بمعروف إلا من انلعطيب »لأن الأ ربا لمعروف هنما بلافرق بينقريب وبعيدق الأصح + 
ولا برد لير من شیف هلاک لأنه يجب ملق آدى وهو عاج ليه والإتصات لته تعال + ومبناة عل ل الم 
والأضح أنه 'لابأس » بان بشي برأسه أو بده عند رؤية منكر» وكذا يحب الاستاع لائر الطب كخطبة نكاح 
وختم وعيد على امعتمد اھ ر قوله وينصت باسانه ) عطف تنسير لقوله بنفسه » وهذا ءروى عن أ يوسف . 
وف جمعة النتح أنه الصواب ر قوله فافتراض الإنصات ) عير بالافتراض تبعا للهداية . وعبر فى النبر بالوجوب 
قال ط وهو الأولى » لأن تركه مكروه حرا : 


ابت مم رس 


رجہ الغرك عا 
رجح الخر 
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[ فروع ] يجب الاستاع للقراءة مطلقا لن العبرة لعموم اللفظ : : 
لاباس أن يقرأ سورة ويعيدها فى الثانية » وأن يقرأ فى الأولى هن محل وف الثانية من آخر ولو من سورة إن 
كان بينهما آبتان فا کر . ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منکوسا 


١‏ فروع فى القراءة خارج الصلاة 

(قوله يجب الاستاع للقراءة مطلقا ) أى فى الصلاة وخارجها » لأن الآية وإن كانت واردة ى الصّلاة على 
عامر فالعبرة لموم الفظ لاحصوص السبب » ثم هذا حيث لاعذر ؛ ولذا قال فى القنية : صبى يقرأ فى بيت 
وأهله مشغولون بالعمل يعذرون فى ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا » وكذا قراءة الفقه عند 
قراءة القرآن : وف الفتح عن الخلاصة :رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن هلا بمكنه ادتماع القرآن فالإثم 


على القاری“ وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأئم اھ أى لأنه یکرن سببا لإعراضهم عن استاعهء أو لأنه - 


يؤذيهم بإيقاظهم تأمل . 
مطلب الاس تاع للقرآن فرض كفاية 

وف شرح المنية : والأصل أن الاستهاع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكرن ملتفتا إليه غير مضيع 
وذلك عصل بانصات البعض ؛ كا فى رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كنى فيه البعض عن الكل » إلا أنه 
يب على القارى” احترامه بان لايترأه فى الأسواق ومواضع الاشتغال » فإذا قرأه فيها كان هو المضيع حرءته. » 
فيكرن الاثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج » وتمامه فى ط : ونقل الحموى عن أسةاذه قاضى القضاة بحي 
دوير بمنقارى زاده أن له رسالة حقق فيها أن استاع القرآن" فرض عين ر قوله لابأس أن يقرأ سورة الخ ) أفاد 
أنه رکره تنزيها » وعليه حمل جزم القنية بالكراهة » وحمل فعله عليه الصلاة والسلام لذلك على بيان الجواز » 
هذا إذالم يضطر » فإن اضطر بأن قرأ فى الأولى - قل أعوذ برب الناس - أعادها فى الثانية إن م يتم عبر لن 
النكرار أهون من الفراءة «نكوسا بزازية » وأما لو ختم لترآن فى ركعة فيأنى قريبا نه يقرأ من البقرة ( قوله وأن 
يرأ فى الأولى من محل الخ ) قال فى النبن : ويفبغى أن يقرأ فى الركمتين آخر سورة واحدة لاحر سورتين فإنه 
مكروه عند الأكثر اه لكن فى شرح المنية عن الحائية : الصحيح أنه لايكره » وينبغى أن يراد بالكراهة المنفية 
التحربمية » فلا ينا تلام الأكثر ولا قول الشارح لابأس تأءل » ويؤيده قول 
لو قرأ فى الأولى من وسط سورة أو ءن سورة أوها م قرأ فى الثانية من وسط سورة أخرى أو من أوها أوسورة 
قصيرة الأصح أنه لايكره » لكن الأول أن لاينعل من غير ضرورة اه ( قوله ولو من.سورة الخ ) واصل با 
قبله أى لو قرأ هن محاين » بأن انتغل هن آية إلى أخخرى من سور 
لكن الأولى أن لايفعل بلا ضرورة لأنه يوهم الإعراض والترجيح بلا مرجح شرح اللنية ؛ واا فرض المسألة 
ف الركعتين لأنه لو انتقل فالركعة الواحدة ٠نآية‏ إلى آية يكره وإن کان بینہما آيات بلا ضرورة ؛فإن سما ثم تذكر 
يعود براعاة لترتيب الآيات شرح المنية (قوله ويكره الفصل بور ةقصير ة) أما سورة طويلة بحرث يازم منه إطالة 
الركمة الثانية إطالة كثبرة فلايكره شرح المنية :كا إذا كانتسورتان قم رن وهذا لوف ركعتين . أما ؤ رکمة فیکره 
الجمع بين سورتين بإنهما سور أو سورة فتح . وف التترشانية : إذا جع بين سورت فى ركعة رأيت فى موضّع 
أنه لابأس به . وذكر شيخ الإسلام لاينبغى له أن يفعل على مأهو ظاهر الرواية اه فى شرح المنية: الأول أن 
لابفعل فى الفرضن ولو فم لايكره إلا أن يرك يها سورة أو أكثر ( قوله وأن بغرا متكوسا)'بأن يقرا اثاية 
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شرح المنية عقب مامر » وكذا' 


ة واحدة لايكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر » ' 
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إلاإذا حنم فيقرأ من البقرة : وف اتمنية قرأ فى الأولى الكافرون وف الثانية - ألم تر - أو تبت - ثم ذكر يتم 
وقبل يقطع ويبدأ » ولا یکره ف النفل شىء ٠ن‏ ذلك » وثلاث تبلغ در أقصر سورة أفضل من آية طويلة وق 
سورة وبعض سورة العبرة للأكثر » وبسطناه فى الخزائن : 


بإب الإمامة 


سورة أعلى مما قرأ أ فى الأولي» لأن ترتيب المنور ف التراءة .ن واجبات التلاوة ؛ وإنما جوز للصغار تسيلا لضرورة 
التعليم ‏ ر قرله إلاإذا ختم الخ ) قال فى شرح امنية وف الولوالجية : عن خم اراق اة 
المعوذتين فى الركعة الأولى بركع ثم يقرأ ف تحة وشىء من سنورة البقرة » لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « خير الناس الحا المرتحل » أى الحاتم الفح اه ر توله وفى الثانية ) فى بعض الخ ريداق ا 3 
علا ( قوله آم تر أوتبت ) أى نکس أو فصل بسنورة قصيرة ط ( قوله مم ذكر بن ) أفاد أ 
بالقصيرة ما يكره إذا كان عن قصد » فاو سبوا فلا كا فى شرح النية . وإذا انتفت الكراهة فا 
شرع فما لاينبغى . وف اللاصة انتح سورة وقصده سورة أخرى فلماقرأ آية أو آيتين أراد أن 
وينتتح اتى أرادها یکره اھ . وف الفتح : ولو کان أى اللقروء حرفا واحدا ( توله ولا يكره ی ل 
ذلك ) عزاه فالفتح إلى انلالاصة» ثم قال : وعندى فى هذه الكاية نظر فإنه صلى الله عايه وسلم نبى بلالا 
عنه عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له : و إذا ابتدأت سورة فأتمها على حوها حيندمه ينال من سدرة 
إلى سورة فى التبجد واه : 

واعترض ح أيضا بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبات القراءة ؛ فاو عكسه 
یکره فکرف لایکره فى النفل ؟ تأمل وأجاب ط بأن النذل لاتساع بابه نزلت كل ركعة نه فعلا متنا 
كا لو قرأ إنسان سورة ثم سكت ثم قرأ مافوقها » فلا كراهة فيه ( قوله وثلاث ) كذا فى بعض النسخ لل أنه 
مبتدأ بتتندير .ضاف وما بعده خير : أى وقراءة ثلاث آيات الخ » وف بعضما وبثلاث بزيادة الباء فال 
والصلاة بثلاث آيات الخ ( قوله أنضل الخ ) لعله لأن التحدى والإعجاز وتع بذلك القادر لابالآية » والأفضلة 
ترجع إلى كثرة الاواب ط ( قوله وني سورة ) بر «قدم » وتوله الدبرة للأكثر مرتدأ «ؤخر : أى الأكثر آيات 
كنا شرح المنية عن اللحانية ( توله وبسطناه فى انازائن ) أى بسط ماذكرءن هذه الفروع مم زيادة عايها ذكرناها 
0 وتمام مسائل أحكام القراءة فى الصلاة وخارجها ‏ بسوط فى شرح النية وبعضها فى فتح القدير ؛ 
والله ت 


فرغ ٣ر‏ 
د 


سب الإمامة 
هی مصدر قولك فلان آم الناس »صار ۵م إم٠٠‏ يتبعونه فى صلاته فتط أو فا ونی أوامره ونواهيه والأول 
ذو الإءامة“الصغرى » والثانى ذو الإءاءة الكبرى » والباب هنا «متود للأولى . 
ولا كانت الثانية من المباحث الفقهرة حقيقة لأن القيام بها هن فروذى الكفاية وكانت الأولى تابعة ها وهبنية 
أعليها تعرض لی ء دن بدحلا هیا ۽ وب بسطت نی عام الكلام وإن لم نكن منه بل من متمماته لظهور اعتقادات 
فاسدة فيها من أهل البدع كالطعن فى الحلفاء الراشدين وعو ذلك . 
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هی صغرى وكبزئ ؛ فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام »' وتحقيقه ق عل الكلام » ونصلية آم 
الواجبات » فلذا قدءوه على دفن صاحب المعجزات : 

ويشترط كرنه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا » قرشيا لاهاشميا علويا » معصوما . ويكره تقليد الفاسق » 

کا ا 
مطلب شروط الإمامة الكبرى 1 

ر قوله فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام ) أى على الحلق » وهو :متعلق بتصرف لاباستحقاق » 
لأن المستحق عليهم طاعة الإمام لاتصرفه ء ولا بعام إذ المتعارف أن يقال عام بكذا لاعليه . وعرفها فى المقاصد 
بأنها رياسة عامة ف الدين والدئيا خلافة عن النبى صلى الله عليه وسلم لتخرج النبوة » لكن النبوة فى الحقيقة 
غير داخلة لأنها بعئة بشرع كما ب لم من تعريف الى » واستحقاق النبى التصرف العام إثامة مرتبة على النبوة » 
فى داخلة فى التعريف دون مائرتبت عله أعنى النبوة » وخرج بقيد العموم مثل القضاء والإمارة . 

ولاكانت الرياسة عند التحقرق ليست إلا استحقاق التصرفء إذ نى نصب أه ل الحل والعد للإمام ليس 
إلا إبات هذا الاستحفاق عبر بالاستحقاق » كذا أفاده العلاءة الكال ابن أى شريف فى شرحه على كتاب المسايرة 

لشيدذه التق الكال ابن امام ( قوله ونصبه ) أى الإءام المفهوم من المقام ( قولة أهم الواجبات ) أىم نأهمهاء 
ك قف كابر من الواجبات الشرعية عليه » ولذا قال ف العقائد النسفية : والمسلمون لابد لحم من إمام » يقوم 
بتنفيذ أحكامهم ؛ وإقاءة حدودهم » وسد ثغورهم »> وتجويز جوشبم ؛ وأخذ صدقائهم » وقهر المتغلبة 
والتلصصة وقطاع الطريق » وإقاءة الجمع والأعاد » وقبول الشبادات التائمة على الوق ؛ وترويج الصغان 
والصغار الذين لاأولاء لهم » وقسمة الغنائم اه ( قوله فلذا قدمزه الخ ) فإنه صلى الله عليه وصلم توق بوم الإثنين 
ودفن يرم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم الأر.عاء ح عن المواهب »وهذه السئة باقية إلى الآن لم ياف حليفة حتى 
يول غيره طا ر قوله ويشترط كونه مسلما الخ ) أى لأن الكافر لابلى على المسام ؛ ولأن العبد لاولاية له على نقسه 
فكرف تكرن له الولاية على غيره ؟ والزلاية المتعدية فرع لاولاية القائمة » ومثله الصبى والجنون » ولأن النساء 
أمرن بالفرار فق البيوت فكان مبنى حالهن على الستر » وإليه أشار الى صلى الله عليه وسلم حیٹ قال کف 
يفلح قوم تملكهم امرأة » وقوله قادرا : أى على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم ن الظالم » وسد الثغور ؟ 
وحماية البيضة وحفظ حدود الإسلام ؛ وجر العساكر ؛ وقوله قرشيا لقوله ضل الله عليه وسلم « الأثمة م نقريش » 
وقد سلمت الأنصار الحلافة لقريش بهذا الحديث » وبه يبطل قول الضرارية إن الإمامة تص مح فى غير قريش > 
والكعبية إن القرشى أولى بها اھ الکل من ح عن شرح عمدة النسنی ( قوله لاهاشیا الخ ) آیلایشرط کونه هاممياخ 
أى من أولاد هاشم بن عبد مناف کیا قالت الشيعة نفيا لإءامة أنى بكر وعمر وعليان رغى الله تعالى علهم ؛ ولا 
عاويا : أى من 'ولاد على بن أنى طالب کا قال به تعض الشيعة نفيا لحلافة بنى العباس ؛ ولا معصوما كا قالت 
الإداعيلية والاثنا عشرية : أى الإماءية » كذا فى شرح المقاصد › وكان الأولى أن یکرر لاليظهر أن كل واحد 
من هلذه. اثلاث قول على حدة , فإن عبارته توهم أنها قول واحد ح ( قوله ويكره تقليد الفاسق ) أشار إل أنه 
لانشترط عدالته > وعاءها فى المسابرة ٠ن‏ الشروط » وعبر عنها تبعا للإمام الغزالى بالورع . وزاد فى الشروط 
العلم والكفاية قال : والظاهر آنا أى الكفاءة أعم من الشجاعة. ثنتظم كو نه إذا رأى وشجاعة کی لايجبن عن 
الاتنصاص وإقامة الحدزد والهروب الواجبة ونجهيز الميوش؛ وهذا الشرط يعنى الشجاعة ما شرطه ابمههود » 3 
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E 
. ويعزل به إلا لفتنة : ويب أن يدعى له بالصلاح وتصح سلطنة متغلب للضرورة » وكذا صي‎ 
وين أن يفوص أمور التقليد على وال تابع له والناطان فى الرسم هو الول » وق الحقيقة هو الوالى لملم‎ 
٠ صمة إذنه بنضاء وجمعة كا فى الأشباه عن البزازية : وفيها لو بلغ السلطان أو الوالى تاج إلى تقليد جديد‎ 
والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمام‎ 


هذه الأهور فواحد 


ثم قال : وزادكثير الاجتباد فى الأصول والفروع ؛وقيل لايشترط ولا الشجاعة لندرة 
ويمكن تفويض مقتضيات الشجاعة والحك إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماء . وعند الحنفية ليست العدالة شرطا 
للصحة فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة ؛ وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لاينعزل 0 ولاك رتوارلا 
إن لم يستلزم فتنة ؛ ويجب أن يدعى له؛ ولا يجب اللخروج عليه ؛ كذا ع نأبى حنيفة » وكامتهم قاطبة فى توج 
هر أن الصحابة صلوا خلف بعض بنىأمية وقبلوا الولاية عنوم ٠‏ ونی هذا نظر ؛ إذ لايذنى أن أ لاك کانوا ملوکا 
تغلبوا والتغاب تصح'منه هذه الأمور الضرورة » وليس ءن شرط صعة الصلاة غراف إمام عاءال 
عند التغلب كا لم يرجد أو وجدوم يقدر علىتوايته لغلبة الجورة اه كلام المسايرة المح 
به ) أى بالفسق لو طرأ عليه ؛ والمراد أنه بستحت العزل كاعامت آنفا . ولذا لم بقل ينمز ل( 
متغلب ) أى منتولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى الش, 
أن تكون بالتقليد . قال ف المسايرة : ويئيت عقد الإمامة إما باستخلاف انلا 
تعالى عنه ة وإما بببعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأى والتدبير . وعند الأشعرى: 
المشبورين من أول الرأى » بشرط كونه بمشهد(١)‏ شود لدفع الإنكر إن دقع 
بعض اليفية اشتراط جماعة ذون عدد صوص اه ( قوله للضرورة ) هىدفع 
و اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشى أجدع » ح ( قوله وكذا صبى ) أى نصح ساطت لاضرو 
فى الظاهر لاحقيقة . قال نى الأشباه : وتصح سلطنته ظاهرا قال فى البزازية : مات اللطا 
سلطنة ابن صغير له يتبغى أن تفوض ٠ور‏ التقليد على وال » ويعد هذا الوالى نفسه تبعا لا 
والسلطان فى الرسم هو الابن ‏ و الحقيقة هو الوالى لعدم ص الإذن بالتضاء والجمعة 
هذا الوالى لولم يكن هو السلطان فى الحقيقة لم يصتح إذنه بالقضاء والجمعة » لكن ينبغى 
غاية وهی بارغ الابنء لثلا يحتاج إلىعزله عند تولية ابنالسلطان إذا باغ تأء لر وله أن يفوض ) بالبناء للمجهول 
والفاعل : هم آهل الخل والعقد على مامر بيائه » لاالصى لما علمت من أنه لاولاية له وضمن يفوض معنى يلق 
فعدى بعلى وإلا فهو يتعدى بإلى ( قوله فى الرسم ) أى فى الظاهر والصورة ( قوله كا فى الأشباه) أى ف أحكامٍ 
١‏ الصبيان » وعلمت عبارته ( قوله وفيها ) أى فى الأشباه عن البزازية أيضا » وذكر ذلك بعد مامر بنحو ورقة 
فافهم . وذكر الحموى أن تجديد تقليده بعد باوغه لأيكون إلا إذا عزل ذلك الوالى نفسه لن السلطان لاينعزرل 
إلا بعزل نفسه وهذا غير واقع اه : 

قلت قد يقال : إن سلطنة ذلك الوالى ليست مطلقة بل هى مقيدة بمدة صغر ابن السلطان » فإذا بلغ انتيت 
سلطنة ذلك الوالى كنا قاناه آنفا ( قوله ربط الخ ) هكذا نقله صاحب انبر عن أخيه صاحب البحر » ولا يظهر 
إلا تعرية للإقتداء » وذلك لن الإمامة مم در المبنى للمجهول » لأن الإمام هو المتبع » ويدل على ذلك تعريف 


» ولقوله صلل الله ءا 


] (1) ( قوله مشہه) أى حضرر إه مه 
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بشروط عشر: نية المؤتم الاقتداء » واتحاد مكائهما وصلاتيما.٠‏ 
ابن عرف ها أنه اتباع الإمام فجزء من صلا : أى أن يتبع بفتح الأوحدة : وأما الربط المذكور»إنكان «صدر 
ربط المنى المعلوم فهو صفة المؤتم فيكون بمعنى الانتام آی الاتتداء » وإن کان مصدر المنى للمجهول فهو 
صفة صلاة الزنم لأنها هى المربوطة » وح ىكل حال لابصاح تعريفا للإماءة بل للإقتداء اه ط عن ح ٠‏ 

وأتول : بتى للربط معنى ثالث هو المراد» وبه يندفع الإيراد » وهو أن يراد به المعنى الحاصل بالمصدر 
وهو الارتباط : 

وبيان ذلك أن الإمام لايصير إ»اما إلا إذا ربظ المقتدى صلاته بصلاته » فنفس هذا الارتباط هو حقيقة 
الإمامة » وهو غاية الانتداء الذى هو الربط بمعنى الفاعل لأنه إذا ربط صلاتهبصلاة إمامه حص ل لءصفة الاقنداء 
والاتام وحصل لإمامه صفة الإمامة انى هى الارتباط » هذا ماظور لفهمى القاصر » واللّه تعالى أعلم ( قوله 
بشروط عشرة ) هذه الشروط فى الحقيقة شروط الاقتداء » وأما شروط الإمامة فقد عدها فى نور الإيضاح على 
حدة فقال : وشروط الإءاءة للرجال الأصصاء نة أ : الإسلام والباوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة 
من الأعذار كال رعاف والفأفأة والنتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة اه . احترز بالرجال الأصصاء عن 
النساء الأعصاء فلا يشترط فى إمامهن الذكورة ؛ وعن الصبيان فلا يشترط فى إمامهم الباوغ » وعن غير الأصصاء 
فلا يشترط فى إمامهم الصحة » لکن يشترط أن يكون حال الإمام أقوى من حال اللمؤتم أو مساوياح . 

أقول : قد علمت مما قدمناه أن الإمامة غاية الاتتداء » فا لم يصح الاقعداء لم تثبت الإ ة؛ فتكون الشروط 
العشرة التى ذكرها الشارح شروطا للإمامة أيضا هن حيث توقف الإمامة عليبا » كا أن السنة المدكورة تصلح 
شروطا للإتتداء أيضا » إذ لايصح الاقنداء بدونما » فالستة عش ركلها شروط لكل من الإمامة والاقتداء » 
لكن )ا كانت العشرة قائمة بالمقتدىوالستة قائمة بالإمامحسن جع ل العشرة شر وطا للاقتداء والستة شروطا للإمامة 
فافهم واغتم تحرير هذا امقام » وقد نظمت هذه الشروط على هذا ااوجه فقلت : 


شروط اقنداء عشرة قد نظدتها 
تأخر «وتم وعم انتقال من 
وكون إمام ليس دون تبيعه 
مشاركة فى كل ركن وعلمه 
وأن لاتحاذيه النى معه اقتدت 
كذاك اتحاد الفرض هذا تاها 
بلوغ وإسلام وعقل ذكورة 


بشعر كعقد الد" جاء منضدا 
به ائم مع كون المكائين واحدا 
بشرط وأركان ونية الاققدا 
بحال إمام حل أم سار مبعدا 
وصعة ماصلى الإمام من ابتدا 
ؤست شروط للإمامة فى المدا 
قراءة مجز فقد لر به بدا 


ر قوله نية المؤتم ) أى الاقتداء بالإمام » أو الاقتداء به فى صله أو الشروع فيا أو الدخول فيا ملا ني 
صلاة الإمام . وشرطالذية أن تكون مقارنة للتحرة أو متقدمةعليها بشرط أن لايفصل ببنها وبين النحرعافاضصل 
أجنى كا تقدم فى النية ح ( قوله واتحاد مكانهما ) فلو اقتدى راجل براكب أو بالعكس أو راک براكب دابةٌ 
أخرى لم بح لاختلاف المكان ؛ فل وكانا على دابة واحدة صح لاتحادهكا فى الإ داد » وسيأق . وأءا إذاكان 
بيئها حائط فسيأنى أن المعتمد اعتبار الاشتباه لاأتحاد المكان » فيخرج بقوله وعلمه بانتقالانه وسيأق نحقيق هله 
المألة بما لامزيد عليه ( قوله وصلاتهما ) أىواتحاد صلاتهما . قال فى البحر ؛والاتحاد أن يمكنه الدخو ل ىصلاته 
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وغعة صلاة [مامه» وعدم محاذاة امرآة» وعدم تقدمه عليه بعقبه؛ وعلمه بانتقالاته ويحاله من إقامة وسفر »و«شاركتد 
فى الأركان » وکو نہ مثله أو دونه فيها » ونی الشرائط کا بسط فى البخرء قيل وثبوتها ب - ارکعوا مع الراكعين - 
ومن حكها نظام الألفة وعم الجاهل من العام ( هى أفضل من الأذان ) عندنا خلافا للشافعى قاله العينى » 


بنية صلاة الإمام فتكرن صلاة الإمام متضمنة لصلاةالمقتدى اه . فدخل اقتداء المشغغل با مفترض » لأن من لافرض 
عليه لو نوى صلاة الإمام المفترض عت نفلا » ولآن النفل مطاق والفرض مقيد : والمطتى جزء المقيد فلا يغايره 
كا فى شرح المنية . وعبر فى نور الإيضاح بقوله : وأن لايكون ٠صليا‏ فرضا غير فرضه اه وهو أولى من عبارة 
الشارح فافهم ر قوله وعصة صلاة إمامه ) فلو تبين فسادها فسقا من الإمام أو نسيانا مضى مدة المسح أو لوجود 
الحدث أو غير ذلك لم تصح صلاة المقتدى لعدم عة البناء ؛وكذا لوكانت صعيحة فى زعم الإمام فاسدة ى زعم 
المقتدى لبنائه على الفاسد ى زعه فلا يصح » وفيه حلاف د وصصح كل . أا لو فسدت أل زعم الإنام وهر لايع 
“به وعلمه المنتدى صمت فى قول الأكثر وهو الأصح لأن المقتدى يرى جواز صلاة إماءه وا 31 
نفسه رحتى ( قوله وعدم محاذاة امرأة ) أى بشروطها الانية ( قوله وعدم تقدمه عليه بعقبه ) فاو ساواه جا زوإن 
تقدمت أصابع المقتدى لكبر قدمه على قدم الإمام مالم يتقدم أكثر القدم کا سياف . وف إمداد الفتاح : وتقدم 
الإمام بعقبه عن عقب المقتدى شرط لصحة اقتدائه » حتى لو كان عقب المقتدى غير «تقدم على عقب الإءام 
لکن قدمه أطؤل فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز » كما لو كان المقتدى أطول من إمامه فيسجد أمامه ام 
وقوله حنى الخ يشمل المساواة» فلفظ التقدم الواقع فى المئن غير مقصود رحتى ( قوله وعلمه بانتقالا ته 
أو رؤية اجام أو لبعض المقتدين رحتی وإن لم يتحد المكان ط ( قوله وبحاله الخ ) أىعلمه يبال إمامه 
أو سفر قبل الفراغ أو بعده» وهذا فيا لو لو صل الرباعية ركعتين ى«صر أو قرية » فلو خخارجها لانفسد لأ الظاهر 
أنه مسافر فلا حمل على السبو » وكذا لو أتم «طلقا » وسياتى تمامه إن شاء الله تعالى فى صلاة المسافر (قوله 
ومشاركته الأركان ) أى ف أصل فعلها أعم من أن بها ممه أو بعده لأقبلهء إلا إذا أدركه إمامه فيباء فالاول 
ظاهر » والثانی كما لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح » والثالث عكسه فلا يصح إلا إذا ركع وبق‌راکعا حی 
أدركه إمامه » فيصح لوجود المنابعة انى هى «حقيقة الاقتداء » وقد حتفنا الكلام على المتابعة فى أواخر واجبات 
الصلاة فراجعه ( قوله وكونهمثله أو دونه غيم ) أى ف الأركان ؛مثال الأول اقتداء الراكع والساجد بمثله والموى 
بہما بمثله ؛ وءثال الثانى اقتداء الموى بالراكع رالا جاتر يه عن كرف توي لاه نيا کارا ع 
وتاج الو متاح ( قؤله وق الشرائط ) عطف على فيها: أى وكون المؤتم مثل الإمام أو دونه فى الشرائط ؛ 
مثال الأول اقتداء مستجمع الشرائط بمثله والعارى بمثله » ومثال الثانى اقتداء العارى بالمكتسى » واحترز به عن 
شرل نزي حالامه ا فاه اکى بقار بع + 

أقول : وف القنية عن تأسيس النظر : وينبغى أن يجوز اقتداء الحرة بالأمة الحاسرة الرأس اه أى لأنه غير 
عورة فى حت الأمة فهو كرأ الرجل تأمل ( قوله كا بسط فى البحر ) المراد به ٠اذكره‏ ءن الشروط العشرة » 
لکن ليس هذا «وجودا ىأصل نسخ البحر » وإنما يوجد ببامش بعض نسخه معزيا إلى خط مؤلفه ( قوله قيل 
وثبوتها الخ ) وقيل معنا اخضعوا مع الخاضعين كا فى البيضاوى ح ( قوله نظام الألفة ) بتحصل التعاهد بالاتاء 
فى أوقات الصلواث بين الجيران بحر . والألفة : بهم الهمزة اسم الاثئلاف ح عن القاموس ( قوله هى أفضل من 
الأذان ) آی عل المد :وتیل بالسكس > وقيل بامساواة زقوله خلا للعاهى ) قدمنا فى الأذان عن ملهبه 
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moet 


وقول عر : لولا الخلافة لأذنت أى مع الإمامة»إذ الجمع أفضل : وقال بعصم : أخعاف إن تركت الفانحة أن يعاتبيى 
الشافعى أو قرأتها يعاتبنى أبو حنيفة فاخترت الإمامة + , 
ر والجداعة سنة مؤكدة للرجال ) قال الزاهدى : أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا ق جمعة وعيد فشرط . وق 
التراوبيح سنة كفاية > وف وتر رمضان مستحبة على قول . وى وتر غيره ونطوع على سبيل التداعى مكروهة »> 
8 تكرار الجمماعة بأذان وإقامة نی مسجد علة لاى مسجد طريق أو مسجد لاإمام له ولا مؤذن 


وسنحققه 


: الأول كقولنا » والثاق عكسه ر وله وقول عمر الخ ) أى لادلانة فيه خلى أن 


قولين مصحدین 
مراده الجمع بينهما » لكن اشتغال اللحليفة بأمور العامة بمنعه عن مراقبة الأوقات فلذا اقتصر على الإمامة ( قوله 
وقال بعضبم ايخ ) ذكره الفخر ارازی فى تفسير سورة الؤمنین . قال فى البحر : وقد كنت أختارها فلا الى 
بعينه قبل الاطلاع على هذا النقل > واللهالموف اه قلت : ومفاده أنها أفضل من الاقتداء ( قوله قال الزاهادى الخ ) 


ن القول بالسنية والقول بالوجوب الآتی» وبيان أن المراد بهما واحد أخذا مناستدلاهم بالأخبار ااواردة 
برك الجباعة . .وف النبر عن المفيد : الجماعة واجبة + وسنة لوجوبما بالسئة اه وهذا كجوابهم عن 
ة الومر بأن وجوبها ثبت بالسنة قال فى النهر : إلا أن هذا يقتفى الاق أن تركها مرة بلا عثر 
امع أنه قول العراقيين : وانلهراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الك كا ف القنية اه : وقال ف شرح 
بة : والأحكام تدل علىااوجوب »من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شبادته » ويأئم الجيران بالسكوت عنه» 
وقد يوق بأن ذلك مقيد بالداومة على الوك .کا هو ظاهر قوله صلی الله عليه وسال لاپشم دون الصلاة و وف 
الحديث الآخر و يصاون فى بيوتهم لكا يعطيه ظاهر إسناد اللضارع نحو بنو فلان يأكاون البر : أى عادتهم » 
فالواجب الحف ر أحياناء وا الركدة اتی قرب مته المواظية[1) اه . ویرد عليه مامر عن انبر» إلا أن يجاب 
بان قول العراة ين يأم بعركها ة »ہنی على القول بأنها فرض عبن عند بعض مشايخنا كا .نقله الزيلعى وغيره » 
أو على القول بأنها فرض كفاية کا نقله فى القنية عن الطحاوى والكرخى رجماعة » فإذا تركها الكل مرة بلا عذر 
أثمرا فتأمل ( قوله فشرط ) بناء على القول بوجوب العيد ؛ أما <لى القول بسفيتها فسن الجماعة فيها كاف اللاي 
والكر ٤‏ ال فى ليحر : ولا تی أن ابماعة شرط الصحة عل كل من القوليث اا ر ی ان 
واجبة أو ست فافهم ( قوله سنةكفاية ) أى على كل أهل علة ‏ لا م المي ر التراويح » هن أن 
إقاءتها بالجباعة سنة على سبيل الكفاية حتی لو نرك آهل علة كلهم الجماعة'فقد تركوا السنة وأساءؤا في ذلك »وإ 
تخلف من أفراد الناس وصلى فى بيته فناد تر الضبلة اه رقواء على قول) وغير «ستحبة على قول آخر بل يصليا 
وحده فى بيته وها قولان مصححان» وسبای قبيل إدراك الفرية ة ترجيح الثاف بأنه المذهب ( وله وف وتر 
غيزه الخ ) كراهة الجماعة فيه هو ا مشهور» وذكره القدورى فق مختصره »وذكر فغيره عدم الكرائة ؛ ووثق 
فى الحلية حمل الأول على المواظبة والثانى على الفعل أخيانا » وسيأق تمامه إن شاء الله تعالى ( قوله على سببل 
التداعى ) بأن يقتدى أربعة فا كار بوانحد ر قواء وسنحققه ) أى قبيل إدراك الفريضة : 

[ تمة ] قال فى الحلية : وأما الجماعة فى صلاة اللسوف فظاهر كلام ايم الغفير من أهل المذهبكراهتما ن 
ونی شرح الزاهدى : وقيل جائزۃ عندنا لكنها ليست بسن اه ٠‏ 

مطلى فى تكرار الجاعة فى المسجد 

( قوله ويكره ) أى ٤‏ با لقول الكاق لايموز ؛ واد لايباح » وشرخ ال مجاه الصغير إنه بدعة كا فرسالة 

السندی ( قوله باذان ا عبارته ف انلازا : ا ا كرا ابلهاة فى مسجد محلة. 


توفيق 


E Sa‏ كم 
)١(‏ ( قول الى تفرب مه المواظية ) لى هلجا , أى هل الجماعة کا هو تصرح به فى يعن يار انهم له . 
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#وه- 


ر وأقلها اثنان) واحد مع الإمام ولو ميا آو ملكا 


بأذان وإقامة » إلا إذا صلی بہما فيه أولا غير أهله أو أهله 'ذان » ولوكرر أهله بدونہما أوكان 
.سجد طريق جاز إجماعا ۽ کا فى مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلى الناس فيه فوجافوحا » فإن الأفضل أن 
يصيل كل فريق بأذان وإقامة على حدة كا ئی أمالى قاضيخان اه ونحوه فى الدرر » والمراد بمسجد امحلة اله إمام 
وجماعة معلوهون .كا فى الدرر وغيرها . قال فى المنبع : والتقيبد بالمسجد امختص بانحلة احتراز من الشارع ع 
وبالأذان الثانى احتراز عما إذا صلى فى مسجد الحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا اه . ثم قال فى الاستدلال 
على الإمام الشافعى الائ للكراهة مانصه : ولنا و أنه عليه الصلاة والسلام كان حرج ليصلح بين قوم فعاد إلى 
المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى » ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة ى ببته على 
الجاعة فى المسجد » ولأن فى الإطلاق هكذا تقليل اللماعة معنى » فإنهم لايجتمعون إذا علموا أنهم لات 

وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لااختصاص له بفريق دون فريق اه وهثله نی البدائع وغيرها 
هذا الاستدلال كراهة التكرار فى ,مسجد الحلة ولو بدون أذان ؛ ويؤيده مافى الظهيرية : لو دخل جا 
بعد ماصلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية اه وهذا مخالف لحكاية الإحاع المارة 
العلامة الشيخ رحمه الله السندى تلميذا الحقق ابن المام فى رسالته أن مايفعله آهل ١‏ 
وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا : ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم 
الشريف الغزنوى : وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلاء الأر 
ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة 501 اهوأقرم الرمل فى حاشية ابر 
لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكى والماى ليس له جماعة معلومون » فلا بصدق عليه أنه مسجد جحلة ٠‏ با 
هو کسجد شارع » وقد مرأنه لا كراهة فى تكرار الجماعة فيه إجماعا فليتأمل . 

هذاء وقدمنا فى باب الأذان ع نآخر شرح المنية ع نألى يوس آنه إذا م تكن الجماعة على الميئة الأولى لانكره 
وإلاتكرة » وهو الصحييح > وبالعدول عن الحراب تختلف الميئة كذا ف البزازية انتبى . وف النتارخانية عن 
لولوالجية: وبه نأخذ ( قله وأفلها اثنان ) لحدديث « اثنان فا فوقهما جماعة » أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير » 
ورمز لضعفه . قال فى البحر : لأنها مأخوذة من الاجماع » وها أقل ماتتحقق به» وهذا فى غير جنعة اھ أى فإن 
أقلها فما ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام » ومثلها العيد لقولم : يشترط ها مايشترط للجمعة صة وأدآء سوئ 
اللخطبة فافهم ر قوله ولو میا ) ى ولوكان الواحد المقتدى صبيا مميزا . قال في السراج : لو حلف لايصلى جماعة 
وأم صبيا يعقل حنث اه ولاعبرة بغير العاقل بحر ٠‏ 

قالط : ويؤخذ منهأنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتتفل بالفترض» لأن الصبى متنفل» ولم أرحكم اقنداء 
المتنفل مثله هل يزيد ثوايه على المنفزد فليحرر اه : 

قلت :الظاهر نعم إنلم يكن على سبيل العذاعى » لحديث الصحيحين عن أنس رضى الله عنه « أن جدته مليكة 
دعت رسول الله صلل الله عليه وسم لطعام صنعته له فأكل منه ¿٤‏ ثم قال : قوموا لأصلى بكر فقمت إلى حصيز 
لنا قدا سود من طول ما لبث (1) فنضحته بماء » فقا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت آنا واليتم 


)١(‏ ( قوله مالبث ) هكذا بالنسخة المقابلة عل خط المزلف » والأى فى القسطلائى عل الببخارى فى باب الصلاة عل الحصير ليس 
بشم الام وكسم الياء الموحدة : أى استصمل » ولیس کل شیء بحسبه اه ركذا هو بالسين فى الترمذى وأفي دارد اه مصححه . 
-7٠(‏ حائية ابن عابدين = 1١‏ ) 
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أو جنيا فى مسجد أو غيره . وتصح إمامة المنى أشباة ( وقيل وانجبة وأعليه العامة:) أى عامة مشايخنا » وبه نجزام فى 
التحفة وغيرها : قال فى البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر فى الإثم بتركها مرة 
ر على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج ) 


وراءم والعُجوز من ورائنا » فصلی بنا ركعتين ثمانصرف » فلو لم يكن الاقتداء لفل لما أمرهم به تأمل ( قوله فى 
مسجد أوغيزه ) قال فى القنية : واختلف العلاء ى إقامتها في البيت » والأصح أنها كلقامتها فى المسجد إلا 
الأنضلية اه ( قواه ؤتصح إمامة الجنى ) لأنه مكلف » بخلاف إمآمة الملك فإنه متنفل » وإنامة جبريل ملخصوص 
التعليم مع احتمال الإعادة من النبى صلى الله عليه وس ط ( قوله أشباه ) عبارتها فى بحث أحكام ا مان : ومنها انعقاد 
الجماعة بالجن » ذكره الأسيوطى عن ضاحب [آ كام المرجان ] من أصصابناء مستدلاً بحديث أحمد عن ان مسعود 
فى قصة الحن» وفيه « فلا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى أدركهشخصان منهم » فقالا يارسول الله إنمانحب 
أن تؤمنا فى ضلاتنا » قال : فصفهما خلفه ثم صلى بنا ثم انصرف » ونظير ذلك ماذكره السبكى أن الجماعة تحصل 
بالملائكة » وفرع على ذلك لو صلى فى فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث » ومنها 
ححة الصلاة خلف الجنى » ذكره فى آكام المرئجان اه : 

أقول : وما نقله عن السبكى مأخوذ من حديث « إن المسافر إذا اذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لايرى 
طرفاه ؛ رواه عبد الرزاق » 'ومقةن اه وجوب الجهر عليه؛ لكن قدامنا فى باب الأذان التصريمح عن التارخانية 
بأن حكله حك المنفرد فى الجهر واغخافتة > وبه يعم أنه يحنث بحلفه أنه صتلى بالجماعة عندنا ولاسها والأيعان مبنية 
على العرف عندنا > وهو منفرد عرفا وشرعا وإلا لأخذ أحكام الإمام على أنه مر فى القصل السابق أنه لايلزمه 
الجهر إلا إذا نوى الإمامة » وكذا مر ى شروط الصلاة أنه لابحنث ف : لايؤم أحدا مالم ينو الإعامة » ولیس ف 
الحديث التصريمح بالاقتداء به وإن كان المراد ذلك » فلعل انعقاذ الجماعة باقتداء الملائكة والحن إنما يستلزم 
أحكامها إذا كانوا على صورة ظاهرة > وهذا لو امع جنى امرأة ووجدت لذة لايلزمها الاغتسال كا فى الحانية 
إلا إذا أنزلث كا نى الفتح أو.جاءها على صورة آدى كا فى الخلية » وكذا يقال فى إمامة الجنى » والله أعلم( فوله 
قال فى البحر الخ ) وقال فى النهر : هو أعدل الأقوال وأقواهاء ولذا قال فى الأجناس : لاتقبل شهادته إذا تركها 
استخفافا ومجانة » إما سبوا أو بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء أو لابراعى مذهب المقتدى فتقبل اه طا 
( قوله ثمرته الخ ) هذا بناء على تحقيق الحلاف ء' أما على ماءر عن الزاهدى فلا خلاف.( قوله بتركها مرة ) أى 
بلا عذر » وهذا عند العراقيين » وعند اللحراسانيين إنما يانم إذا اعتاده كا فى القنية وقد مر ( قوله البالغين). 
قید بدلأن الرجلقد يراد به مطلقالذكر بالغا أو غيره كا فى قؤله تعالى: فان كانوا إنهوة رجالا وکا ی حدیٹ 
و ألحقوا الفرائض بأهلها » فا أبقت فلأولى رجل ذكر » ولذا قيد بذكر' لدفع أن يراد به البالغ بناء على ماکان 
فى الجاهلية منعدمتوريثهم إلامن استعد الجرب دون الصغار فافهم ( قوله الأحزار ) فلا تيجب علىالقن» وسيأق 
ف الجمعة لو آذن له مولاه وجبت ء وقيل يخير ورنجحه فى البح اه : قلت :: وينبغى جريان اللعلاف هتا أيضا 
تأمل ( قوله من غيز خرج ) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة » فبالحرج يرتفع الإثم برص فى تركها ولكنة 
يفوتة الأفضل بدليل: أنه عليه الصلاة والسلام قال لاب نأم مككتوم الأعمى لا استأذنه فى الصلاة فى بنته : ماأجد للك 
رتحصة» قال ق الفتتح :. أى تحصل لك فضيلة اللجماعة من .غير حضوزها لإ الإيماب على الأعى ءلأنه عليه الصلاة. 
والسلام رتعص لعتبان بن مالك ى تركها ا« نكن فى تور الإيضاح :. وإذا انقطع.عن الجماعة لعذر من أعلارها 
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ولوفاتته ندب طلبها فمسجد آخر إلا المسجدالحرام ونحوه (فلاتجب على مريض وءقعدوزءن ومقطوع يد ورجل 


من لحلاف ) أو رجل فقط » ذكره الحدادى ر ومفلوج وشيمخ كبير عاجز وأعمى ) وإن وجد قائدا (ولا على 
من حال بينه وبينها مطر وطين 


ل سه 
وكا ينه حضورها لولا العذر يحص لله ثوابها اه . والظاهر أن المراد به العذرامانع كالمرض والشيخوخة والفلج ٠‏ 
بخلاف تو المطر والظين والبرد والعمى تأمل ( قوله ولو قاتته ندب طلبها ) فلا يجب عليه الطلب فى الساجد 
بلا لاك بين أمعابنا » بل إن أن مسجدا للجماعة آخر فحسن» وإن صلى في مسجلا حيه منفردا فحن . وذ كر 
القدورى : يجمع بأهله ويصل بهم » يعنى وينال ثواب الجماجة كذا فى الفتح ٠‏ 

واعترض الشرنبلالى بأن هذا يناى وجوب الجماعة . وأجاب ح بأن الوجوب عند عدم الخرج ` 

فى الأماكن القاصية حرج لايخنى مع ماق ياوزة مسجد حيه من مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ 

المسجد إلا في المسحد » اه . وفيه أن ظاهر إطلاقه الندب ولو إلى مكان قريب : وقوله مع ماز 

قد يقال : عله فيا إذا كان فيه حاعة '؛ ألا ترى أن مسجد الحى إذا لم تقم فيه الجماعة 3 

أحد أن مسجد الجماعة أفضل . على أنهم اختلفوا فى الأفضل هل جماعة مسجا. حيه أو جاعة | ن 
كما فى البحر ط + 

١‏ قلت : لكن ف اللحانية وإنلم يكن مسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه وبصلى وإ 
لأن جد مازله حقا عليم» فيؤدى حقه مؤذن مسجد لايحضر مسجدهأحد . قالوا: هو يز 
وذاك أحب من أن يصلى فى مسجد آخر اه : ثم ذكر نامر عن الفتح» ولعل مامر فيا إذا صلى فيه الناس ف 
بخلاف ما إذالم نيصل فيه أحد لأن الحق تعين عليه . وعلى كل فقول ط قد يقال الخ غير ملم + م 
ر قؤله ونحوه) قال فى القنية : إلا المسجد الحرام ومسجد الى صلی الله عليه وسلم : وعزاه فى آخر 
إلى مختصر البحر : ثم قال : وينبغى أن يستنتى المسجد الأقصى أيضا : لأنها فى المسجد الحرام بمائة ألف ٠‏ وف 
مسجده "عليه الصلاة والسلام بألف» وني المسجد الأقصى مخمسمائة اه وينبغى استثناء مسجد الحى على ماقلناه آنا 
'( قوله ومقعد وزمن ) قال في المغرب: المقعد الى لاحراك به من داء ويجسده كأن الداء أقعده . وعند الأطباء: 
هو الزمن » وبعضهم فرق وقال : لقعد المنشنج الأعضاء . والزمن الذى طال مرضه . وقال فى فصل الزاى : 
الزمن الذى طال مرضه زمانا ء وقيل الزمن.عن أى حنيفة المقعد والأعمى والمقطوع اليدين أو إحداهما . وللفلوج 
والأعرج الذى لايستطيع المشئ والأشل اه (قوله وبفلوج ) هو من به فالج > وهو استرخاء لأبحد شت الإنسان 
لانصباب خلط بلغمى تنسد منه مسالك الروحقاموس ( قوله وإن وجد قائدا ) وكذا الزدن لؤكان 

فلاتجب عليهما عنده خلافا لما » حلية عن الحيط . وذكر فى الفتح أن الظاهر أنه اتفاق » واللحلاف 

فى الجمعة لاف الجماعة اه لكن المسطور فى الكتب المشبورة خلافه حلية ( قوله ولاعلى «نحال بينه وبيها معار 
وطن ) أشار بالحيلولة إلى أن المراد المطر الكثير كما قيده به فى صلاة الجمعة > وكذا الطين . وى الحلية ؛ وعن 
ألى يوسف : سألت أبا حنيفة عن الجماعة فى طين وردغة قال : لا أحب تركها : وقال محمد فى الموطأ: الحديث 

' رخصة » يعن قوله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلت النغال فالصلاة فى الرحال أ والتعال : هنا الأراضى الصلاب . 

وف شرح الزاهدى عن شر ح القرتائى : واختلف ىكون الأمطار والثلوج والأوحال والبرد الشديد عذرا 

وعن ألى حنيفة : إن اشتد التأذى يعذر : قال الحسن : أفادت هذه الرواية أن االجمعة والجماعة فى ذلك سواء ؛ 
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وبرد شديد وظلمة كذلك ) وریح ليلا لانبارا > وخوف على ماله » أو من غرم أو ظلم 6 أو مدافعة ا 
الأخبثين » وإرادة سفر» وقيامه بمريض » وحضور طعام نتوقه نفسه ذكره الحدادى » وكذا اشتغاله بالفقه 
لابغيره» کنا جزم به لباقان تبعا لہنسی : أى إلا إذا واظب تكاسلا فلايعذرء ويعزر ولو باخ الال يعنى بحيسه 
عنه مدة ولا تقبل شادته إلا بتأويل بدعة الإمام 


ليس عل ماظنه البعض أن ذلك عذر فى اللدماعة لأنها سنة لا نى الحمعة لأنها من آكد الفرائض اه وف شرح 
الشييخ إتمعيل عن ابن القن الشافعى : والمشهور أن النعال جمع نعل : وهو ما غلظ من الأرض فى صلاية» وها 
خصها بالذكر » لن أدنى بلل ينديها > مخلاف الرحوة فإنها تنشف الماء: وقيل النعال.الأحذية (قوله وبردشديد) 
م بذ كر ار الشديد أيضا » ولم أرمن ذكره من علمائنا »' ولعل وجه إن الحر الشديد إنما يحصل غاليا فى صلاة 
اللهر » وقد كفينا مؤنته بسنية الإبراد » نعم قد يقال : لو ترك الإمام هذه السنة وصلى فى أول الوقت كان الحر 
الغديد عذرا تأمل ( قوله وظلمة كذلك ) أى شديدة » والظاهر آنه لا يكلف إل إيقاد نحو سراج وإن أمكنه ذلك 
وأن اراد بشدة الغللمة كونه لا يبصر طريقه إلى المسجد فيكون كالأعى (قوله وريح ) أى شديد أيضا 
فيا يظهر تأمل ؛ وإغاجان عذرا ليلا فقط لعنلم مشقته فيه دون النهار (قوله وخوف على «اله) أى من لص 
وغره إذالم يمكنه غل الدكان أو البيت مثلا » ومنه خوفه على تلف طعإم فى قذر أو خبز ف تنور تأمل » وانظر 
بد بماله للاسحتراز عن مال غيزه ؟ والظاهر عدمه : لن له قطعالصلاة له ولاسها إن كان أمانة عندهكوديعة 
أو غاربة أو رهن ما يجب عليه حفظه تأمل ( قوله أو منغريم ) أى إذاكان معسرا ليس عنده ما یو غرعه وإلا 
“نان غالا ( قوله أو ظلم ) عخافه على نفسه أو ماله ( قوله الأخبئين ) وكذا الربح ( قؤله وإزادة سفر) أى وأقيمت 
الصلاة ويْشى أن تفوته القافلة بحر ؛ وآما السفر نفس فليس بعذر كنا فى القنية ( قوله وقيامه بمريض ) أى يحصل 
له بغيبته المشقة والوحشة » كذا فى الإمداد ( قوله تترقه نفسه ) أى.تشتاقه وتنازعه إليسصباح » سواءكان عشاء 
أو غيره لشغل باله إمداد » ومثله الشراب » وقرب حضوره كحضورهفيا يظهر لوجود العلة » وبدصرح الشافعية 
ر قوله وكذا اشتغاله بالفقه الخ ) عبارة نور الإيضاح : وتكرار فقه بجماعة تفوته > ولم أرهذا القيدلغيره » ورمز 
فى القنية لنجم الأثمة فيمن لا يحضرها لاستغراق أوقاته فى تکرب الفقه لأ يعذر ولا تقبل شہادته » ثم رمز له ثانيا 
أنه يعذر» بخلاف مكرر اللغة ثم وفق بينبما حمل الأول علن المواظب على الترك تهاونا ».والثائى على غيرم وهلا 
ما مشى عليه الشارح فى قوله أى إلا الخ ( قوله فلا يعذر ويعزر ) الأول بالذال والثانى الزاى ( قوله يعن بحيسه 
عنه الخ ) صرح بذلك ف البحر عن البزازية قال الرحتى قانوا :. هذا مما يعم ويكثم » لأن الظلمة صنيادون لأخل 
امال متی وقع فى شركهم لا يؤخخذ منهم » وربما حدثون للإنسان ذنبالم يفعله توصلا إلى ماله اه . ٠‏ 
[تتمة ] مجموع الأعذار التى مرت متنا وشرحا عشرون » وقد نظمتها بقولى : 
أعذار ترك جماعة غشرون قد ٠‏ أودعتها فى عقد نتم كالدرر 
مرض وإقغاد عى وزمانة ٠‏ مطر وطين ثم برد قد أضر 
قطع لرجل :مع يد أودونها فلج وعجز الشبخ قصد للسقر 
خوف على مال كذا من ظالم أودائن وشہی أ کل قد حضر 
والريح ليلاظلمة تمريض ذى ألم مدافمة لبول أو قلو 
ثم اشتغال لا بنيز الفقه فى بعض من الأوقات غلر معت 
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آو عدم مراعاته : 

(والأحق بالإمامة ) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر )2 الأعلم بأحكام الصلاة ) فقط صمة وفسادا نشرط اجتنابه 
للفواحش الظاهرة » وحفظه قدر فرض » وقيل واجب » وقيل سنة ( ثم الأحسن تلاوة ) وتجويدا ( للقراءة » 
ثم الأورع.) أى الأكثر اتقاء للشببات : والتقوى : اتقاء امحرمات ( ثم الأسن ) أى الأقدم إسلاما » فيقدم شاب 
على شيخ أسلم » وقالوا : يقم الأقدم ورعا : وفى النهر عن الزاد : وعليه يقاس سائر اللحصال » فيقال: يقدم 
أقدمهم علما وتحوه ‏ وحينئذ فقلما يمتاج لقرغة ( ثم الأحسن خلقا) بالضم ألفة بالناس (ثم الأحسن وجها) أى 
أكثرم تبجدا ؛ زاد فى الزاد : 


ر قوله أو عدم مراعاته ) أى لمذهب المقتدى فيا يوجب بطلان الصلاة على ما سيأ بيائه ( قوله تقديها ) أى 
عل من حضر معه ( قوله بل تصبا) أى للإمام الراتب ( قوله بأحكام الصلاة فقط ) أى وإن كان غير منجر أن 
بقية العلوم » وهو أولى من المنبحر » كذا فى زاد الفقير عن شرح الإرشاد ( قوله بشرط اجتنابه الخ ) كذا في 
الدراية عن الحتى . 'وعبارة الكاق وغيره : الأعلم بالسنة أو » إلا أن يطعن عليه ىدينه » لأن الناس لاي رغبون 
فى الاقنداء به ( قوله قدر فرض ) أخذه تبعا للبحر من قول الكاق قدر ما تجوز به الصصلاة 
معن تصح لا بمعنى تحل ( قوله وقيل واجب ) ذكره فى البحر بحثا. الکن سكن أنمذه من 
اواز يطلق بمعنى الحل.؛ بل قال الشيخ إبمعيل : يفبغى حمل الجواز المذكور على ما يشمل عدم ال 
وحينثذ فيرجع إلى القول الثالث ( قوله وقيل سنة ) قائله الزيلعى » وهو ظاهر المبسوط كنا فى النور ؛ 
ف الفتح . قال ط : وهو الأظهر » لأن هذا التقديم على سبيل الأولوية ؛ فالأنسب له مراعاة السنة 
الأحسن تلاوة وتجويدا ) أفاد بذلك أن معنى قوم أقرأ: أى آجود» لا أكثرهم حفظا وإن جعله ف لحر بار 
ومعنى الحسن فى التلاوة أن يكون عاما بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق ببا قهستانى ط ( قوله أى ال 
اتقاء للشبهات ) الشبية : ما اشتبه حله وحرمته » ويلزم من الورع التقوى بلا عكس . والزهد : ترك شى» من 
الحلال خحوف الوقوع فى الشبية » فهو أخص من الورع » وليس ف السنة ذكرالورع » بل المجرة عن الوطن 
فلما نسخت أريد با هجرة المعاصى بالورع » فلا تجب هجرة إلا على من أسلم ودار الحرب» "نا فى المعراج ط 
( قوله أى الأقدم إسلاما ) استنبطه صاحب البحر وتبعه فى الهر من تعليل البدائع ۽ بان من امتد عمره فى الإسلام 
كان أكثر طاعة . أقول : بل الظاهر أن المراد بالأسن الأكبر سنا کا هو فى بعض روايات الحديث « فأ کر مم 
سنا ه وهو المفهوم من أكثر: الكتب فيكون الكلام فى المسلم الأصل » نعم أخرج الجماعة إلا البخارى و فأقدمهم 
إسلاما » وعليه فيكون ذلك سيبا خر للترجيح فيمن عرض إسلامه » فيقدم شاب نشا فى الإسلام على شيخ 
أسلم » أما لوكانا مسلمين من الأصل أو أسلما معا يقدم الأكبز سنا » لما فى الزیلمی من أن الأكبر سنا يكون 
'أخشع قلبا عادة وأعظ حرمة ورغبة الناس فى الاقتداء به أكثر فيكون فى تقليمه تسكثير الجماعة اه . 

هذا : وما مشى عليه المصنف من تقديم الأورع .على الأسن هو المذكور ف المتون وكثير من الكتب » 
وعكس ف الحرط ( قوله عن الزاد ) أى زاد الفقير لابن الحمام ( قوله بالضم ) أى ضم اتلحاء أمابفتحها فهو الراد 
با بعده ( قوله أكثرهم تېجدا ) تفسیر باللزوم فإنه يلزم من كثرة التبجد حسن الوجه احديث « من كثرت صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنبار » وإنكان ضعيفا عند المحدثين : قال فى البدائع : لاحاجة إلى هذا التكلف » بل ببق 
على ظاهره » لأن صباحة الوجه سيب لكثرة الجماعة كما فى البحر ح ( قوله زاد فى الزاد الخ ) أقول : ليس فيه 
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ثم أصبحي أى أسبحهم وجها , ثم أكثره, حا رام الأشرف نسبا) زاد فى البرهان : ثم الأحسن صوتا. 
وف الأشباه قبيل تمن المثل : ثم الأحسن زوجة ثم الأكثر بمالاء ثم الأكثر جاها ثم الأنظف ثويا) ثم 
الأكبر رأسا والأصغر عضوا : تم المقِم على المسافر > ثم الحر الأصلى على العتيق > ثم المتيمم عن حدث على 
المتيمم:عن جنابة . 9 

[ فائدة ] لايقدم أحد ف التزاحم إلا مرجح» وءنه السبق إلى الدرس والإفتاء والدعوى» فإن استووا فى امجىء 
أقرع بينهم اهكلام الأشباه . وف الفصل الثانى والثلاثين من حظر التاترخانية : وى طلبة العلم يقدم السابق ؛ فإن 
اختلفوا وثمة بينة فيها » وإلا أقرع كجيئهم معا كا فى الحرق والغرق إذا لم يعرف الأول ويجع لكأنهم ماتوا معا اھ 
وى محاسن القراء لابن وهبان : وقيل إنلم يكن للشييخ معلوم جاز أن يقم هن شام وأكثر مشايخنا على تقديم 
الأسبق » وأول من سنه ابن كثير ( فإن استووا يقرع ) بين المستويين ( أو الخيار إلى الفوم) فإن اختلفوا 


باد ونص عبارة الزاد بعد الق هكذا : فإن تساووا فأصبحهم وجها + وقيية فى الكافى بن بصلى بالل 
فإن تساووا فأشرفهم نسبا الخ ( قوله أى أسمحهم وجها ) عبارة عن بشاشته فى وجه من يلقاه وابتسامه له ؛وهذا 
بغار الحسن الذى هو تناسب الأعضاء أفاده ح (قوله ثم أكترهم حسبا) الظاهر أن الحسب بالباءالموحدة لابالنون» 
وهو الذنى كتب عليه ابن عبد الرزاق فى شر حه . قال ف البحر : وقدم فى الفتح الحسب على صباحة الوجه اه : 
وى القاموس : الحسب ما تعده من مفاخر آبائك » أو المال» أو الدين » أو الكرم ؛ أو الشرف فى الفعل الخ 
ر قول ثم الأحسن زوجة ) لأنه غالبا يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغبرها : وهذا ما يعلم بين الأصماب أو 
الأرحام أو الجيزان » إذ ليس لزاد أن بذ کر کل منهم أوصاف زوجته حتى يعلم من هو أحسن زوجة ( قوله ثم 
الأكثر مالا) إذ بكثرته مع ما تقلدم هن الأوصاف يحصل له القناعة والعفة فيرغب الناس فيه أكثر ( قوله ثم 
الأكبر رأسا الخ ) لأنه يدل على كبر العقل يعنى مع مناسبة الأعضاء له » وإلا فلو فحش الرأس كبرا والأعضاء 
صخرا کان دلا على اختلال تركيب مزاجه الستارم لعدم اعتدال عقله اه ح : و حاشيةألى السعود ‏ وقد تفل 
عن بعضهم فى هذا الام الا بلق أن يذكر فضلا عن أن يكتب اھ وکان شیر إل ماقیل أن اماد المع رر 
وله ثم القع عل الدافر) وتیل ها سواء بحر'. وظاهره ولو كان الجماعة «سافرین فلمل و بويع 
باقيا وإلا فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم ف الرباعية كما بات ( قوله ثم امتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة ) 
كذا أجاب به الحلوانى "كا فى التتمة » وجزم به ى الفيض وجامع الفتاوى » كذا فى الأحكام للشيخ “يل » 
ومثله فالثاترخانية » ولعل وجهه أن الحدث أحف من الجناية » لكن فى منية امفتى : المتيمم عن الجنابة أولى 
بالإمامة من المتيمم عن حدث + ونقله فى النبر عنها مقتصرا عليه » ولعل وجهه أن طهارته أقوى » لأنا بمنزلة 
ل لا يلها المدث قوله ومن آی من الرجح (قوله والإقاء) الأول والامتفتء ( وله والدعوى) أى 
بين يدى القاضى ( قوله أقرع بينهم ) أى إذا تنازعوا . والظاهر أن هذا على سبيل الأولوية زقوله كا فالحرق 
والغرق ) التشبيه فى أن الترتيب إذا لم بعلم كان كالعية لاف القرعة أيضا » فانم لاتتأئى فى الحرق والغرق ح 
وقوله معوم) أ :وظيفة بن جهة الواقف أو منالطلة اناده ح (قوله جاز أن بقدم من شاه ) لأ له أن لاقع 
أصلاح ( قوله وأول من سنه ابن كثير ) قال السمهودى فى جوهر العقدين : روى « أن أنصازيا جاء إل رسول 
الله صل الله عليه وسلم يسأله : وجاء رجل من ثقيف ٠‏ فقال النبى صلى الله 0 
الأنصارى قد سبقاك بالمسألة فاجلس كيا نبد يحاجة الأنع ارى قبل حاجتك » اه فعم منه أنه سئة الى صل الله 
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اععبر ازم ؛ ولو قدموا غبر الأول أشأءوا بلا ئم : 

رق ) اعلم أن ر صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون 
معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهماء وصرح الحدادى بتديم الوالى علىالراتب ( والمستعير والمستأجر 
أحتق من المالك )لما مر : 1 

(ولو آم قوما وهم له كارهون » إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامه منه كره ) له ذلك تحريما 
لحديث ألى داود « لايقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون » ( وإن هو أحق لا ) والكراهة علييم . 

( ويكره ) تنزيها (إمامة عبد ) ولو معتقا قهستانى . عن اللحلاصة » ولعله لما قدمناه من تقدم الحر الأصلى : 
إذ الكراهة تنزيبية فتنبه ( وأعرانى ) 


عليه وسلم وابن كثير تابع فى ذلك » وأنه لا فرق بين من له »علوم وغيره » نعم يمكن الفرق بين ذى المعاوم 
وغيره فيا إذا حضرا معا رحمتى : أی فيقرع لو له معلوم وإلا يقدم من شاء تأمل ( قوله اعتبر أكثرم ) لا يظو, 
هذا إلا ف المنصب» وإلا فكل يصلى خلف من تاره ط لكن فيه تكرار الجماعة وقد مر مافيه (قوله أساءوا 
(IN‏ قال فى التتارخائية : ولو أن رجلين فالفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم الوم الآخرنقدأساءرا 
“وتركوا السنة ولكن لايآئمون » لأنهم قد وا رجلا صالحا » وكذا الحكم فى الإمارة والحسكومة » أما اللفلانة 
وهى الإمامة الكبرى فلا يجوز أن يتركوا الأفضل»وعليه إحاع الأمة اه فافهم ( قوله مطلقا) أى ون كان 
من الحاضرين من هوأعلم وأقرأ منه . وف التتارخانية : جماعة أضياف فى دارنريد أن يتقدم حدم ينبغى أن عدم 
امالك » فإن قدم واحدا منهم لعلمه وكبره فهو أفضل » وإذا تقدم أحدم جاز لأن الظاهر أن المالك بأذن لضيفه 
إكراما له اه ( قوله وصرح الحدادى الخ ) أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية » ولا بالقاضى انخاص 
الولاية بالأحكام الشرعية » بل مثلهما الوالى » وأن الإمام الراتب كصاحب البيت فى ذلك . قال فى الإمداد : 
وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم » ثم الأمير ثم القاضى » ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا » وكذايقدم القاضى 
على إمام المسجد.( قوله والمستعيز والمستأجر أحق ) لأن الإعارة تمليك المنافع » والمعير وإن كان له أن يرجع » 
بحلاف المؤجر »لكنه مالم يرجع يبتى المستعير أحق» والكلام فى ذلك لأنه إذا رجع لم تبقالعاربة وخرجت المسألة 
عن موضوعها فافهم ( قوله لما مر ) أى من قوله لعموم ولايتهما ولكنه غير مناسب » لأن المراد بعموم الولاية 
١‏ عمومها للناس » وهذان ليساكذلك : فكان عليه أن يقول لأن الولاية لما فى هذه الحالة دون المالك ح ( قوله 
٤‏ للحديث الخ ) هكذا رواه فى النهر بالمعنى » وعزاه إلى الحلى صاحب الملية مع أنه فى الحلية ذكره مطولا ‏ ونقله 
اف البحر عنما ( قوله والكراهة عليهم ) جزم فى الحلية بأن الكراهة الأول تحرعية للحديث » وتردد فى هذه 
قوم ويكره تنزيها الخ ) لقوله فى الأصل : إمامة غيرهم أحب إلى" بحر عن الحتى والمعراج» ثم قال : فيكره 
ل التقدم ؛ ویکره الاقتداء بهم تنزيها ى فإن أمكن الصلاة خلف غيرم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد 
(قوله ولو معتّا) يلزمه.استعمال اللفظ ى حقيقته ومجمازه ؛فإن المعتق عبد ياعتبار ما كان ؛ إللهم إلا أن يكون من 
قبيل موم الجاز بن يراد بالعبد من اتصف بالرق وقتاما » سواء کان في الخال أو فيا مضی ح ( قواه ولعله ) أى 
ولعل سبب كراهة المعتق ١ا‏ قدمناه الخ فإن تقديم الحرٍ الأصلى مندوب إليه » وتركه مكروه تنزيها » فلذا قال : 
إذالكراهة الخ : وى نسخة : والعلة أى والعلة فى كراهة إمامة المعتق أن الحر الأصلى أولى بالإمامة منه لأنه 
كشا فى الرق مشتغلا بخدمة المولى لم يتفرغ للتعلم رحمتى ( قوله وأعرانى ) نسبة إلى الأعراب لا واحد له من لفظه » 
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۴ 
ومثله عران وأكراد وعای ( وفاسق وأعمى ) ونحوه الأعشى تبر ( إلا أن يكون ) أى غير الفاسق (أعل القوم) 5 


فهو أو ( ومبتدع ) أى صاحب بدعة وهى اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول 8 


ولیس مما العرب كا فى الصحاح » لكن فى الرضى الظاهر أنه جمع قهستانى وهومنيسكن البادية عربيا أوعجميا 
عر » وخخصه فى المصباح بأهل البدو من العرب ( قوله ومثله الخ ) مبنى على أن الأعراى لا يشمل الأعجمى » 
وإلا فالمناسب؛ ومنه : والءلة فى الكل علبة الجهل ( قوله وفاسق ) من الفسق : وهو اللخروج عن الاستقامة > 
ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب اللحمر: والزاى وآ کل الربا ونمو ذلك » كذا ف البرجندى [بعيل؟ 
رز لرا ل سانا لش أن دی بلاق آلا ف مسد أنه ف شیع وفعي و 
وعليه فيكره فى الجمعة إذا تعددت اقامتبا فى المصرى على قول محمد المفتى به » لأنه بسبيل إلى التحول (قوله 
وغوه الأعشى ) هو سبى' البصر ليلا ونبارا قاموس ء وهذا ذكره ف النهر بحثا أخذا من تعليل الأعى بأنه 
لا يتوق النجاسة ر قولہ أى غير الفاسق ) تبع فى ذلك صاحب البحر : حيث قال : .قي دكراهة إمامة الأعى ف 
الحيط وغيره بون أن لتم »و كان أنضلهم فهو أو الثم ذكر أنه ينب جیا ذا یی 
اليد والأعراد وراد الزنا “ونازعه فی انہر بأنه فى الحداية علل للكراهة بغبة الجهل فييم » وبأن نى تقليعهم 
فير اخماعة » ومقعضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل » لکن ورد الأعمى نص خاص هو استخلاقه 
صل الله عليه وسل لابن آم مكتوم مبان عل الدب ركان أعمين » لأنه يب من الرجال من هو أصلح منهعاء 
وهذا هو الذاسب لإطلاقهم واقتصارم على استثناء الأعى اه . ۰ 
وحاصله أن قوله إلا أن يكون أعل القوم خاص بالأعمى » أماغيره فلا تنتتى الكراهة بعلمه »۽ لکن مابحئه 
ئی البحر صرح به ف الاخنيار حيث قال : ولو عدت أى علة الكراهة بان كان الأعرانى أفضل من احضر» 
ار ر ل وود زناسن ولد الرشدة ‏ والأعى من البصبر نش بالضد اد و و بور ر 
در الببحار » ولعل وجهه أن تتفير المماعة بتقديعه يزول إذا كان أفضل من غيره » بل النفير يكون 


وشر. ف 
ا وا الفا فقد عالوا كراهة تقدعه بأنه لايم لأمر دينه ) وبأن نى تقديه للإمامة تعظيمه » وقد 
وجب علهم إهانته شرعا ولا يخنى أنه إذاكان أعلم من غيره لا تزول العلة » فإنه لا يؤمن أن يصلى بهم بغر 
طهارة فهو كالبتدع تکرہ إماءته بكل خَال » بل مشى ی شرح النية على أن كراهة تقد هكراهة حرم لا 
ذكرنا قال : ولذالم يز الصلاة نخلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد » فلذا حاول الشارح فى عبارة الصنف 
وحمل الاستثناء على غير الفاسق » والله أعلم + 
مطلب البدعة خمسة أقسام 

ر قوله أى صاحب بدعة ) أى حرمة : وإلا د تسكون واجبةكنصب الأدلة للرد على أهلالفرق الضالة 2 
وتعم التحو الفهم الاب والسنة وءندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن ف الصدر الأول » 
ومكروهة كزخرفة الاجد . ومباحة كالتوسع بلذيذ الكل والمغارب والثياب کا فى شرح الجامع الصغير 
للمناوى عن تهذيب النووى » ومثله فى الطريقة ا محمدية للبركق ز قوله وهی اعتقاد الخ ) عزاه هذا التعريف 
فى هامش انلزن إلى الحافظ ابن حجر فى شرح النخبة » ولا عن أن الامنقاد بشمل ماکان معه عمل أولا ٤‏ ف 
من تدين بعمل لابد أن رمتقده كسح الشيعة علىالرجلين وإنكارم الح عل انلفين وتو ذلك وحينئك فبساوى 
امامت على لدف ال اشاق عن رسول اق سل اق علي وسل ممل د أي" : 

١‏ ر 
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لا بمعاندة بل بنوع شببة وكل من كان من قبلتنا ( لايكفربها ) حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب 
الرسول » ويتكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول شهادتهم » إلا انفطابية 
ومنا من كفرهم ( وإن ) أنكر بعض ماعل من الدين ضرورة (كفر بها ) كقوله إن الله تعالى جسم كالأجسام 
وإنكاره صعبة الصديق 


بنوع شبهة واستحسان » وجعل دينا قوبما وصراطا مستقما اه فافهم ر قوله لاععاندة ) آ٧ا‏ لو كان معاندا للأدلة 
القطعية التى لاشببة له فيها أصلا كإنكار الحشرأو حدوث العام ومحر ذلك» فهو كافر قطعا ( قوله بل بنوع شب ) 
أى وإذكانت فاسدة كقول متكرالرؤية بأنه تعالى لابرى لال وعظمته ( قوله وکل من كان م نقبلتنا لايكفربها ) 
أى بالندعة المذكورة المبنية على شببة إذ لاخلاف فى كفر الخالف فى ضروريات الإسلام منحدوث العام وحشير 
الأجساد وتنی العم بالجزئيات وإن کان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كا فى شرح التحرير 
( قوله حتی اللحوارج ) أراد بهم من خرج عن «عتقد آهل الحق لاخصوص الفرقة الذين خرجوا على الإءام على 
رضى الله تعالى عنه وكفروه » فيشمل المعتزلة والشيعة وغير هم ر قوله وسب الرسول ) هكذا فى غالب الذمخ 
ورأبته كذلك ف الخزائن خط الشارح وفيه أن ساب" الرسول صلى الله عليه وسل كافر قطعا ؛ فال واب وسپ 
أصماب الرسول » وقیدهم امحشى بغير الشيخين لا سيق فى باب المرتد أن سابجما أو أحدهما كافر 

أقول : «اسيأنى محمول على سبهما بلاشية » لما صرح به فى شرح امنية من أن ساييما أو 
إذا بناه على شبهة له لايكفر ون كان قوله كفرا فى حد ذاته » لأنهم ينكرون حجية الإجماع باترامهم الصحابة ٠‏ 
فكان شببة ف الجملة وإن كانت باطلة » بخلاف من ادعى أن عليا إله وأن جبريل غلط ٠‏ لأنه ايس عن شبهة 
واستفراغ وسع فالاجتباد » بل حض هوی » وتمامه فيه فراجعه : وقد أوضحت هذا المقام فى كتالى [ ننبيه الولاة 
والممكام على أحكام شاتم خير الأنام أوأحد أصعابه الكرام عليه وعلهمالصلاة والسلام ] ( قوله لكونه عنتأوبل 
الخ ) علة لقوله لايكفر بها : قال امدق ابن الهام فى أواخر التحرير :وجهل المبتدع كالمعتزلة مانعىثبوت الصفات 
زائدة وعذاب القبر والشفاعة وخروج مرتكب الكبيرة والرؤية لايصلح عذرا » لوضوح الأدلة من الكتاب 
والسنة الصحيحة» لكن لايكفر» إذ نمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل ؛ وللنبىعن تكفير أهل الفبلة والإجماع 
على قبول شبادتهم » ولا شبادة لكافر على مسلم؛ وعدمه فى الخطابية ليس لكفرهم: أى بل لتدينهم شمادة ازور 
لمن كان على رأيهم أو حلف آنه محق . 

وأورد أن استباحة المعصية كفر : وأجيب إذاكان عن مكابرة وعدم دليل » بخلاف ماعن دلبل شرعى » 
والبتدع تغطى"فى تمسكه لامكابر » واه آعلم بسرائر عباده اھ ( قوله ومنا من كفره, ) أ منا معشر أهل الست 
والمهاعة من كفر اللحوارج : أى أصصاب البدع ,؛ أو المراد منا معشر الحنفية . وأفاد أن المعتمد عندنا خلافه » 
فقد نقل فى البحر عن الخلاصة فروعا تدل على كفر بعضهم . ثم قال : والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد 
من الغالفين قيا ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة الخ فافهم ( قوله كقوله جسم كالأجسام ) وكذا لو م 
يقل كالأجسام » وأمالو قال لا كالأجسام فلا يكفر لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه بقوله 
لاكالأجسام » فلم ببق إلا جرد الإطلاق وذلك معصية » وتمامه فى البحر ( قوله وإنكاره صبة الصديق ) لا فيه 
من نكذيب قوله تعالى ‏ إذ يقول لصاحبه ‏ ح . وف الفتح عن الخلاصة : ومن أنكر خلافة الصديق أو عر 
فهوكافر اه ولعل المراد إنكار استحقاقهما انفلافة » فهو تخالف لإجماع الصحابة لا إنكار وجودها لها بحر . 

- حلفية ابن عابدين = ١‏ ) 
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ر فلا بصح الاقتداء به أصلا ) فليحفظ ر وولد الزن ) هذا إن وجد غيزهم وإلا فلاكراهة بحر مثا د 

وف البر عن الحيط : صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجاعة » وكذا تكره خلف أمرد وسفيه 
و«فلوج » وأبرص شاع برصه » وشارب اللخمر وآكل الربا وتمام » ومراء و«تصنع » ومن أم” بأجرة قهستاق 
زاد ابن ملك : ومخالف كشافعى ؟ 


وينبغى تقبيد الكثر بإنكار الكلافة بما إذالم يكن عن شبهة كا مر عن شرح المنية »يخلاف إنكار صعبة الصاديق 


تأمل ر قوله صلا ) تأكيد» وليسامراد به حالة كذا ولا تو حالة کنا إذ لیس هنا أحوال ح (قوله وولد الزن ) 
إذ ليس له أب بربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل بحر أو لنفرة الناس عنه ( قوله هذا) أى ماذكر من 
كراهة إءامة المذكورين ( قوله إن وجد غيرهم ) أى من هو أحق بالإماءة منهم ( قوله بحر يحثا ) قد علمت أنه 
موافق للمنقول عن الاختيار وغيره ( قوله نال فضل الجماعة ) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد »لکن 
لابنال يما ينال خلف تتی ورع » الحديث و هن صلی خلف عام تی فكأنما صلل خلف نب ۲ قال فى الحلية : وم 
يجده اخ رجون » نعم أخرج الام فى مستدركه مرفوعا و إن سرك أن يقبل الله صلانك فلؤم خيارم » فإنهم 
وفدكم فيا بيتكم وبين ربعم داه . 
مطلب فى إمامة الأمرد 

ر قوله وكذا تكره خلف أءرد ) الظاهر آنا تغزيمية أينسا . والظاهر أيضا كا قال الرحتى أن المراد به الصبيح 
الوجه لآنه حل النتنة » وهل يقال هنا أيضا : إذا كان أعلم القوم تفت الكراهةء فإن كانت علة الكراهة خشية 
الشبوة ودو الأظهر فلاء وإن كانت غلبة الجه لأو نفرة الاس م نالصلاة ناه فنعم فتأمل . والظاهر أن ذا العذار 
الصبيح المشتهى كالأمر د تال . 

هذاء وى حاشية المدنى عن الفتاوى العفيفية 


سثل العلامة الخ عبد الرحمن بن عيسى ال مرشدى عن شخص 
بلغ هن السن عشرين سسئة وتجاوز ح الإنبات ول ينبت عذاره »فهل ر بذلك عن حد الأمردية » وخصوصا 
قا. نبت له شعرات فى ذقنه تؤذن بأنه ليس من «ستديرى اللحى »فول حكه فى الإماءة كالرجال الكاملين أم لا 
أجاب : سئل العلامة الشيخ أحمد بن يونس المعروف بابن الشلى من متأخرى علاء الجنفية عن هذه المسألة : 
فأجاب بالجواز من غير كراهة » وناسياك به قدوة » والله أعلم . ركذلك شثل عنها المغتى محمد تاج الدين القلعى 
ناجاب كذلك اه ر قوله وسيفه ) هو الذى لا بحسن التصرف على «قتضى الشرع أو العقل کا سيذكره ف 
الحجر ط ( قوله ومفلوج وأبرصشاع برصه ) وكذلك أعرج یتوم ببعض قدمه »فالافتداء بغيره أولى تاترخخانية 
ركذا أجذم بيرجندى» ومجبوب وحاقن »ومن له يد واحدة فناوى الصوفية عن التحفة . والظاهر أن العلةالتفرة ؛ 
ولذا قيد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهرا » ولعدم [مكان إكال الطهارة أيضا فى المفلوج والأقطع والجبوب » 
ولكراهة صلاة الحاقن أى ببول وغوه ( قوله وشارب اندر [لقوله و«تصنع ) تنكر ارمع قول المئن فاسق ح ۾ 

والقام : من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد » وهى من الكبائر أ وبحرم على الإنسان قبوها . 
وللواق : من يقصد أن يراه الناس » سواء تكلف تحسين الطاعات أولا . والمتصنع : من يتكلف تحسينها فهو 
اقدص مما قبله ط ( قوله ومن أم” بأجرة ) بأن استؤجر ليصلى إءاما سنة أو شبرا بكذا ء وليس منه ما شرطه 
الواقف عليه فإنه صادقة ومعونة له رحتى : أى يشبه الصدقة» ويشبه الأجرة کا سي إن شاء الله تعال ف الو 


على أن المفتى به مذهب التأخرين من جواز الاستئجار على تعلم الفرآن والإمامة والأذان الضرورة ؛ بحلاف , 
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لكن فى وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره » أو عدمها لم يصح ء وإن شك كره (و) 


الاسنتجار على التلاوة الجردة وبقية الطاعات مما لاضرورة إله فإنه لايحوز أصلا انا سنحققه فى كتاب الإجارة 
إن شاء الله تعالی فافهم (قوله لکن ف وتر البحر الخ ) هذا هو المعتمد » لأن الغتقين جنحوا إليه > وقواعد 
المذهب شاهدة عليه . وقال كثير من المشايسخ : إن كان عادته ءراعاة مواضع االحلاف جاز وإلا فلاءذ كرهالسندئ 
المتقدم ذكرهح ٠‏ 

قلت : وهذا بناء على أن العبرة لرأى المقتدى وهو الأصح» وقيل لرأى الإمام وعليه جماعة . قال فاك ب 
الاقتداء وإن كان لامحتاط كايأتى فالوتر ( قوله إن تين المراعاة لم يكره الخ )أىالمراعاة 


وهوأقيس وعليه فيضح 
ف الفرائض من شروط وأركان فى تلك الصلاة وإن لم براع فى الواجبات والسئن کا هو ظاهر سياق كلام البحر . 


مطلى ف الاقتداء بشافمى ونحوه هل یکره أم لا؟ 
وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال : وأما الاقتداء بالخالف فى الفروع كالشافعى فيجوز مالم بعلم منه 
با مغ دون غيره 1۵ ری . وق 


رمالاف وإلافلا. 


مايفسدالصلاة على اعتناد التتدى عليه الإجماع :نما اخدلف فى الكراهة | 
رسالة [ الاهتداء فى الاتتداء] لمنلاعلىالقارى : ذهب عاءة شانتا إلىالجواز !: 
والعنى أنه يجوز ف المراعى بلا كراهة وى غيره معها . ثم المواضع المهملة للمراعاة 
والحجامة والتى* والرعاف ونحو ذلك » لافما هو سنة عنده مكروه عندنا ؛ كرفع الإدين فى الانتنا 
البسملة وإخفائباء فهذا وأمثاله لايمكن فيه الخروج عن عهدة الحلاف»فكلهم يتبع مذهبه ولا جنع مشر 
وف حاشية الأشباه للخير الرءلى : الذى بميل إليه خاطرى القول بعدم الكراهة » إذا لم يتحقى ٠د‏ 
وبحث المحثى أنه إن عل أنه راعى فى الفروض والواجبات والسئن فلا كراهة :وإن علم تركها فى الثل 
ولنم يدر شيناكره؛ لأن بعض ماعب تركه عندنا يسن فعله عنده فالظاهر أن يفعله وإن عل نركها فى ١‏ 
فقط ينبغى أن یکره لأنه إذا كره عند احتال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى » وإن عل نركها فى الثالك فقط 
ينبغى أن يقتدى به » لأن اللماعة واجبة فتقدم على ركه كراهة التنزيه اه وسبقه إلى نحو ذلك العلامة البيرى ف 
رسالته» حيث ادعى أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال: إذ لاريب أنه يأتى فى صلاته بما تجب الإعادة بوعندنا 
أو تستحب» لکن رد عليه ذا غيره فى رسالة أيضاء وقد أ مناك مايؤيدالرد »مم نمل الششيسخ خير الدين عن ال٠‏ لى 
الشافعى أنه مشى على كراهة الاقتداء بالخالف حيث أمكنه غبره »وءع ذلك هى أفضل من الانفراد ؛ ويحصل له 
فضل الماعة » وبه أفتى الرءلى الكبير » واعتمده السبكق والأسنوى وغيرها . 
قال الشيسخ خير الدين : والحاصل أن عندهم فى ذلك اختلافاء وكل ماكان لم علة ف الاقتداء بنا عة وفسادا 
وأفضلية كان لنا مثله عليهم » وقد دحت ما اعتمده الرءلى وأفتى به » والفقبر أقول مثل قوله فيا يتعلق باقتداء 
الحذنى بالشافعى والفقيه المنصف ب 9-7 : 
وأنا رمل فقه لحت لامرا بعاد اتفاق العالمين اھ ملخصا 
أى لا جدال بعد انفاق عالمى المذهبين وهما رملى الحنفية يعنى به نفسه ورملى الشافعية رحهما الله تعالى» فتحصل 
أن الافتداء بالخالف المراعى فى الفرائض أفضل من الانفراد إذ لم يجد غيره » وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل . 
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يكره تحربما ( تطويل الصلاة ) على القوم زائدا على قدر السنة فى قراءة وأذكار رضى القوم أولا لإطلاق الأمر 
بالتخفيف نهر وق الشرنبلالية ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا » ولذ قال النكال 
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تطلب إذا صلى الشافمى قبل المنى هل الأفضل الصلاة مع الشافمی أم لا؟ 

بی ما إذا تعددت ابلماعات ف المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضورنقل ط عن رسالة لابن جم أنأفضل 
الاقتداء بالشافعى » بل يكره التأخير» لان تکرار الجباعة فى مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمدء إلا إذا كانت 
الجباعة الأولى غير أهل ذلك المسجد» أو أديت المباعة على وجه مكروه »لأنه لامخلو الحننى حالة صلاة الشافعى» 
إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحننى وذلك مى عنه » لقوله صلى الله عليه وسل و إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة » وإما أن يلس وهو مكروه أيضا لإعزاضه عن الجاعة من غير كراهة فى جماعتهم على الختار اه 
.ونحوه فى حاشية المدنى عن الشيخ والده الشيسخ محمد أكرم وخاتمة الحققين السيد محمد أمين ميزباد شاه والشييخ 
إدميل الشرواف » فام رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل . قال : وقال الشيخ عبد الت المفيف فى فتاوا 
الحفيفية عن الشي خ عبد الرحمن المرشدى: وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتى بلد الله الحرام الشييخ على نجارالله 
ابن ظهيرة الى لايزال يصلى مع الشافعية عند تقدم جماعتهم وكنت أقتدى به ف الاقتداء بهم اه وخالفهم العلامة 
الشيخ إبراهم البيرى بناء على كراهة الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم فى الواجبات والسئن » وأن الانفراد أفضل لولم 
يدرك إمام»ذهبه» وخبالفهم أيضا العلامة الشييخ رحمة الله السندى تلميذ ابن الهام فقال : الاحتياط فىعددمالاقتداء به 
ولو مراعیاء ركذا العلامة انلا على القارى فال بعد ما قدمناه عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم : ولو کان لكل 
مذهب إمام كنا فى زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق سواء تقدم أو تأخر »على ما استحسنه عامة المسلمين ومل به 
جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام » ولا عبرة بمن شذ منهم اه. 

والذى ييل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالف مالم يكن غير مراع فى الفرائض » لأ ن كثيرا من الصحابة 
والتابعين كانوا أنمة مجتبدين وهم يصلون خاف إمام واحد مع تباین مذاهبهم » وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا 
عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجراعة لعل بأنه بريد جماعة أ كل من هذه المماعة . وأما كراهة تعدد اللماعة 
فى مسجد واحد فقد ذکرنا الكلام عليبا أول الباب» والله أعلم بالصواب ( قوله حرا ) أخذه فى البحر م نالأهر 
بالتخفيف ف الحديث الآتى قال : وهو الوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على الغير اه وجزم به فى النبر 
( قوله زائدا على قدر السئة ) عزاه فى البحر إلى السراج والمفضممرات . قال : وذكره ف الفتح بحثا لا كا يتوهمه 
بعض الأئمة فيقرأ يسيرا فى الفجر كغيرها اه ( قوله لإطلاق الأمر بالتخفيف ) وهو ماى الصحيحين « إذا صلى 
أحدك للناس فليخفف » فإن فيهم الضعيف والسةم والكبير » وإذا دلى لنفسه فليطوآل ماشاء » وقد تبع الشارح 
فى ذلك صاحب البحر : واعتزضه الشيخ [سدميل بأن تعليل الأءر بما ذكر يفيد حدم الكراهة إذا رضي القوم : 
أى إذا كانوا محصورين : ويمكن حمل كلام البحر على غير الحصورين تأءل ( قوله وفى الشرنبلالية الخ ) مقابل 
لقوله زائدا على قدر السنة : . 

وحاصله أنه يقرأ بقدر حال القوم مطلقا : أى ولو دون القدر المسنون » وفيه نظر ‏ أما أولا فلأنه مالف 
للمتقول عن السراج والمضمرات كا مر ؛ وأما ثانيا فلأن القدر المسنون لايزيد علصلاة أضعفهم لأنه كان يفعله 
صلى الله وليه وسلم مع علمه بأنه يقندى به الضعيت والسقم ولا ركه إلا وقت الضزورة ؛ وأما الا فلن قراءة 
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إلا لضرورة » وصح « أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتين ف الفجر حين سمع بكاء صب » (و) یکره تحربما 
( جماعة النساء) ولو" التراوييح فغير صلاةجنازة (لأنهالم تشرع مكررة» فلو انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن ؛ 
ولو أمت فيا رجالا لاتعاد لسقوط الفرض يصلاتها إلا إذا استحلفها الإمام وخلفه رجال ونساء فتفسد صملاة 
الكل ( فإن فعلن تقف الإمام 


اا 
مماذ لما شكاه قومه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال « أفتان أنت يامعاذ » إنما كانت زائدة على القدر المسنون : 


قال الكال ف الفتح : وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة على القراءة المسنونة » فإنه صلى الله عليه وسلم نجى عنه 
وقراءته هى المسنونة فلابد من کون انبى عنه غير ماكان دأبه إلا لرورة ؛ وقراءة معاذ لما قال له صلى الله 
عليفوسلم ماقال كانت بالبقرة علىمانى مس د أن معاذا افتتح بالبترة فا تحرف رجل فام ثم صلى وحده وانصرف ٠‏ 
وقوله صل الله غليه وسلم « إذا أمت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها ‏ وسبح امم ربك الأعلى ‏ واقرأ باسم 
ربك والليل إذا يغشى ‏ » لأنهاكانت العشاء» وإن قوم معاذ كان العذر مت فيهم لاكسل منہم فأمر فم 


.بذلك لذلك » كما ذكر « أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين فى الفجر » فلما فرغ قالوا له أوجزت » قال : 


معت بكاء صبى فخشيت أن تفتن أمه » اه ملخصا . 

فقد ظهر من كلامه أنه لاينقص عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوذتين لبكاء الصبى ؛ وظهر من 
معاذ أنه لانتقص عن المسنون لضعف الجاعة لأنه لم يعين له دون المسنون ى صلاة العشاء بل :ماه © 
مع تحقق العذر فى قومه » فا استظهره الشرنبلالى من الحديث وحمل عليه كلام الکال غير ظاهر 
فى باب الوتر والنوافل عند الكلام على التراوييح معزيا إلى امجدبى أن الحسن روىع الإمام أنه إذ 
بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسى* اه لكنه لايناى ماقلنا لأنه أحسن بقراءة القدر الواجب د 
أىلم بصل إلى كراهة شديدة فتأمل ( قوله ويكره تحربما) صرح به فى الفتح والبحر ( توله ولو ف 
أفاد أن الكراهة ف كل ماتشرع فيه جماعة الرجال فرضا أو نفلا ر قوله لأنما لم تشرع مكررة الخ ) قال فى الفح 
واعلم أن جماعتين لانكره فى صلاة الجنازة لأنها فريضة وترك التقدم مكروه فدار الأمر بين فعل المكروه لفعل 
الفرض أو ترك الفرض ركه فوجب الأول » بخلاف جماعتين فى عيرهاء ولو صلين فرادى فقد تسبق إحداهن 
فتكون صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه » فيكون فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية لصلاة الباقيات كتقبيد 
اللحامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الأخيرة اه ومثله فى البحر وغيره . ومفاده أن جماعتين فى صلاة الجنازة واجبة 
حيث لم يكن غيرهن ؛ولعل وجهه الاحترازعن فساد فرضية صلاة الباقيات إذا سبقت إحداهن . وفيه أن الرجال 
لو صلوا منفردين يلزم فيها مثل ذلك فيلزم عليه وجوب جماعتهم فيها مع أن المصرح به أن الجماعة فيها غير واجبة 
فتأمل ( قوله لانعاد ) لأنها لو أعيدت لوقعت نفلا مكروها ط ( قوله بصلاتها ) قيد به » لأن الرجال لم تنعقد 
صلاتممح ( قوله إلا إذا استخلفها ) استثناء من قوله لاتعاد » وهذا ليس خاصا بالجنازة بل غيرها مثلها ( قوله 
فتفسد صلاة الكل ) أما الرجال والإمام فلعدم سصصة اقنداء الرجال بالمرأة » وأما النساء والمقدمة فلأنهن دخان 
فى تحريمة كاملة فإذا انتقلن إلى تحريمة ناقصة لم يجز » كأنهن انتقلن من فرض إلى فرض آخر "كا فى البحر رح : 
وظاهر التعليل يقتضى الفساد ولو كن نساء حلصا » أفاده أبوالسعود ط . والأظهر التعليل بأن الإمام يصيز متقتديا 
يخليفته فتفسد صلاة من خلفه ٠»‏ بل باستخلافه من لايصلح للإمامة تفسد صلاته » فكذا من خلفه رحتى ( قوله 
تقض الإمام ) بالا الفوقية لأنفاعله الإمام هو هنا مؤنث حقيق اه . وتال منلا علی‌القاری : يجوز التذكير لأنه 
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وسطهن ) فلو قدت انمت إلا المنثى فيتقدمهن (كالعراة ) فيتوسطهم [مامهم . وبكره جماعتهم جریا قح 
ر ويكره حفهورهن ال ماعة ) ولو لجمعة وعيد ووعظ ( مطاقا ) ولو عجوزا ليلا (على اللذهب) المنتى به لفساد 
الزمان» واستننى الكال بحثا العجائز التغانية ركاتكره إمامة الرجل هن فبيت ليس معهن رجل غيره ولاخحرم 
منه ) كأخته ر أو زوجته أو أمته » أما إذاكان معهن واحد من ذكر أو أمهن فى المسجد لا ) يكره بحر ( ويقف 
الواحد ) ولو صبيا » أما الواحدة فتتأخر ( حاذيا) أى مسايا ( امین إمامه ) 


مصدر نی الفعول : أ القتدی به اھ . وف النهر: هو من يؤتم به ذك ركان أو أنتى فى بعض النسخ الإمامة 
وترك الاء هو الصواب لأنه اسم لاوصف اه ر قوله وسطهن ) فالمخرب الوسط بالتحريك امم لعين مايين طرق 
الشى*كركز الدائرة » وبالسكون امم »بهم لداخل الدائرة مثلا » ولذا كان ظرفا والأول يجعل مبتدأ وفاعلا 
ومفعولا به الخ . ونی ضياء الحلوم : الوسط بالسكون ظرف مكان وبالفتح اسم تقول وسط رأسه دهن بالسكون 
وفتح الطاء فهذا ظرف » وإذا فتحت السين رفعت الطاء وقلت وسط رأسه دهن فهذا اسم اه : 

قلت : وعليه فيجوز هنا الفتح والسكون لأنها إذا وقفت فى نصف الصف صدق أنها فى الوسط بالسكون 
وأنها عين الوسط بالتحريك > ويكون نصبه فى الأول على الظرفية » وف الثانى على الحالية لأنه بمعنى «توسطة 
فافهم ر قوله فلو تقدمت ) أنمت : أفاد أن وقوفها وسطهن واجب کا صرح به اتح » وأن الصلاة یح ۽ 
وأا إذا توسطت لانزول الكراهة» وإنما أرشدوا إلىالترسط لأنه أقل كراهية من التقدم كا فى السراج بحر ( قوله 
فيتقدمهن ) إذ لو صلی وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتهن له ع ىتقدير ذكورته ح أى وتفسد صلاتهن أيضار قوله 
فيتوسطهم الخ ) أشار به إلى أن التشبيه بين العراة والنساء ليس من كل وجه بل فالانفراد وقيام الإمام فى الوسط 
وإلا فالعراة يصلون تعودا وهو أنضل والنساء قامات كافى البحر ( قوله ولو عجوزا ليلا) بیان للإطلاق : أى 
شابة أو عجوزا مارا أو ليلا ( قوله على المذهب المفتى به ) أى مذهب المتأخرين . قال فى البحر : وقد يقال هذه 
الفترى التى اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإنام وصاحبيه + فإنهم نقلوا أن الشابة ماع مطلقا اتفاقا . وأما 
العجرز فلها حضرر الجباعة عند الإمام إلافى الظهر والعصر والجمعة أى وعندءهما مطاما » فالافتاء بمنع العجائز 
فى الكل الف للكل » فالاعناد على مذهب الإمام اه قال فى اهر : وفيه نظ » بل هو مأخوذ من قول الإمام 
وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناءع أن الفسقة لاينتشرون فالمغرب لأمهم بالطعام مشغولون 
وف الفجر والعشاء ناعون ؛ فإذا فرض انتشارهم هذه الأوقات لغلية فسقهم كما فى زءاننا بل تحريهم إياهاكان 
النع فيا أظهر من الظهر اه . قلت : ولا نى مافيه من التورية للطيفة . وقال الشيخ :هيل : وهو كلام من 
إلى الغاية ( قوله واستثنى الكال الخ ) أى مما تى به التأخرون لعدم العلة السابقة فى الحسك فيه علىقول الإمام 
فافهم ( قوله ليس معهن رجلغيره ) ظاهره أناكلوة بالأجنبية لانت بوجود امرأة أجنبية خر وتات بونجود 
رجل آخر ٹامل ( قوله كأخته )من كلام الشارح کا رأيته فى عدة نسخ» وكذا بخطه فى نيزن حييث كتبه بالأسود 
وأفاد أن المراد الحرم ماكان من الرحم » لما قالوا من كراهة الللوة بالأخت رضاعا والصهرة الشابة تأمل ( قول 
أو زوجته أو مته ) بالرفع عطفا على رجل أو حرم لابا هر عطفا على أخته ‏ لا علمت أنه ليس منالن وحينا 
فلا حاجة إلى دعوى تغلب الحرم فافهم ( قوله فى المسجد ) لعدم تحقق الخلوة فيه » ولذا لو اجتيع بزوجته فيه 
لايعد خلوة کا اتی رحتی ( قوله آما الواحدة فتأخر ) فلوكان معه رجل أيضا يقيمه عن ينه والمرأة خلفهما ولو 
رجلان يقيمهما خلفه والمرأة حلفهما بحر » وتأخر الواحدة عله إذا اقتدت برجل لاباءرأة مثلها ط عن ابر جندى 
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على المذهب » ولا عبرة بالرأس بل بالقدم » فاو صغيرا فالأصح مالم يتقدم أكثر قدم المؤتم لاتفسد » فلو وقف 
عن يساره كره ( اتفاقا ( وكذا ) يكره ( خلفه على الأصح ) خالفة السنة ( والزائد ) يقف ( خلفه ) فلو توسط 
اثنين كره تنزيها وربا لو أكثر » ولو قام واحد يجنب الإمام وخافه صف 


(قوله على المذهب) خلافا لما مر عن محمد من أنه يجعل أصابعه عند عقب الإمام بحر » ويأمره الإمام بذلك : 
أى بالوقوف عن بمينه ولو بعد الشروع أشار إليه بيده لحدديث ابن عباس « أنه قام عن يسار البى صلی الله عليه 
وسم فأقامه عن بمينه » سراج (قوله بل بالقدم) فلو حاذاه بالقدم ووقع سجوده مقادما عليه لكون المقتدى أطرل 
من إمامه لايضر ؛ ومعنى الحاذاة بالقادم الحاذاة بعقبه » فلا يضر تفا م أصابع المقتدى على الإمام حيث حاذاه 
بالعقب مالم يفحش التفاوت بين القددين » حتى لو فحش بحيث تقدم أكثر قدم المقتدى لعظم قدمه لايصح کا 
أشار إليه بقوله مالم يتقدم الخ . قال والبحر : وأشار الصنف إلى أن العبرة إنما هو للقدم لاللرأس » فلو كان 
الإمام أقصر من المفتدى يمع رأس المقتدى قدام الإمام يجوز بعد أن یکرن محاذيا بقدمه أو «تأخرا فایلا » وكذا 
فى محاذاة المرأة كما سيأق » وإن تفاوتت الأقدام صغرا وكبرا فالعيرة للساق والكعب » والأصح مالم يتقدم أكثر 
قدم المقتدى لاتفسد صلاته كنا فى امجتی انتبى » فا ذكره الشارح ليس مالفا ا تقدم کا توهم رحتى فافهم . 
وف القهستانى : هذا فى غير اللوى » والعبرة فى الموى للرأس حتی لو كان رأسه خخلف إمامه ورجلاه قدام رجليه 
صح » وعلى العكس لايصح کا فى الزاهدى وغيره اہی : 

أقول : وينبغى أن لایکون قوله رأسه خلف إمامه قيدا » بل كذلك إذا ساواه على قباس مانقدم . ويبغى 
أيضا أن يكون هذا فا مو المنتدى بصحيح أو بعرم «ثله وكان كل منهما قاعدا أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة » 
أما لو على جنبه فيشترط كون المؤتم مضطجعا خلف ظهر إمامه » ولا عبرة لارأس أصلا . 

[ تنبيه ] إفرادالقدم ف كلام الشارح كغير. يفيد أن امحاذاة تعتبر بواحدةءولم أره صريحا . والظاهر أنه لوكان 
متمد اعلى قدم واحد فالعبرة لها؛ ولو على القددين فإن كانت إحداهما محاذية والأخرى متأخعرة فلا كلام الصحة 
وإن كانت الأخرى متقدمة فهل يصح نظرا للمحاذية أولانظر اللمتقدمة ؟ محل نظر ‏ والظاهر الثانى ترجيحا للحاظر 
علىالمبيح » کا قالوا فيا لو كانت إحدى قرائم الصيد ف الحل والأخرى فالحرم» وقد رأيت فيه ىكتب الشافعية 
اختلاف ترجیح . 

[ فرع ] قال فى منية المفتى : اقتدى على سطح وقام بحذاء رأس الإمام » ذكر الحلوانى أنه لايجوز » 
والسرخسى يجوز : 


مطلب هل الإسا ة دون الكراهة أو أفحش مها ؟ 

رقرلهكره اتفاقا) الظاهر أن الكراهة تنزيبية لتعليلها فى المداية وغيرها بمخالفة السنة » ولقوله فى الكاق 
جاز وأساء » وكذا نقله الزيلعى عن محمد » لکن قدمنا ىأول بحت سن الصلاة اختلاف عبارتهم فىأن الإساءة 
دون الكراهة أو أفجش منها » ووفقنا ينها بأنبا دون كراهة التحريم » وأفحش من كراهة التزيه » فراجعه 
ر قوله والزائدة خلفه ) عدل تبعا للوقاية عن قول الكنز والاثنان خلفه لأنه غير خاص بالامنين» بل المراد مازاد 
على الواحد اثثان فاكثر» نعم يفهم حك الأكثر بالأولى . وف القهستائى : وكيفيته أن يهف أحدها بمذائه والاخخر 
بيمينه إذا كان الزائد اثنين » ولو جاء ثالث وقف عن يسار الأول » والرابع عن بين الثانى وانلخامس عن يسار 
الثالث» وهكذا اه : وفيه إشارة إلىأن الزائد لو جاء بعد الشروع يقوم خف الإمام ويتأخر المقتدى الأول»وياق 
تمامه قريبا ( قوله کره تنزيها ) وف رواية لايكره » والأولى اصح كا ف الإمداد ر قوله وتحريما لو أكثر ) أفاد أن 
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كره إحالا ( ويصف ) أى يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك . قال الشمتى : وينبغى أن يأمرهم بأن يتراصوا 
ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا » 


تقدم الإمام أمام الصف واجب كا أفاده فى الهداية والفتح ( قوله کره إجماعا ) أى للمؤتم » ولیس عل الإمام منها 
شىة » ويتخلص من الكراهة بالقهقرى إلى خلف إن لم يكن انحل ضيقآ على الظاهر › وانظر هذا مع قوهم : 
لو كان مع الإمام واحد على الدكان والياق دونه لايكره » وقد تزول الخالفة بأن تكون الثانية موضوعها إذاكان 
المؤتم خلفه ط . 

أقول :ر التصريح بالواحد » وما صرحوا بكراهة انفراد الإمام على الدكان ؛ ول كان معه بعض القوم 
لابكره » فينكن التوفيق مل البعض على جماعة من القوم » فلا ينا ماهنا . وأيضا قد صرحوا بكراهة قيام 
الواحد وحده وإن لم يجد فرجة تأمل . ١‏ 

[نتمة ] إذا اقندى بإمام فجاء آخر يتقدم الإمام موضع سجوده كذا فمختارات النوازل : وف القھستانی 
عن الحلا أن المقتدى يتأخر عن الین إلى خخلف إذا جاء آخخر اه : وف الفتح: ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث 
يجذب المقتدى بعدالتكبير ولو جذبه قبل التكبير لايضره» وقيل يتقدمالإمام اه ومقتضاه أن اثالث يقتدى متأخيرا 
و«قتضى القول بتقدم الإمام أنه يقوم يجنب المقتدى الأول . والذى يظهر أنه ينبغى للمقتدى التأخخر إذا جاء ثالث 
نإن تأر وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته » فإن اقندى عن يسار الإمام يشير إلييما بالتأخرء وهو أولى 
من تقدمه لأنه متبوع » ولان الاصطفاف خلف الإمام من فعل المقتدين لاالإمام » فالأولى ثباته ىمكانه وتأخر 
المقتدى » ويؤيده مافى الفتح عن صصح مسلم قال جابر ٠‏ سرت مع النبى صل الله عليه وسلم فغزوة فقام يصمل 
فجئت حتى فت عن يساره فأخذ بيدى فأدارنى عن بمینه » فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذ بيديه جميعا 
فدفعنا حتى أقامنا نه » اه وهذا كله عند الإ٠كان‏ وإلا تعيناللمكن : والظاهر أيضا أن هذا إذا لم يكن فالقعدة 
الأخيرة وإلا اقتدى الثالث عن يسار الإمام ولا تقدم ولا تأخر ر قوله انخلل ) هو انفراج مابين الشيئين قاموس» 
وهو على وزن جبل ط ( قوله ويقف وسطا ) قال فا معراج: وفمبسوط بكر : السنة أن يقوم فا راب ليعتدل 
الطرفان > ولو تام فى أحد جانى الصف يكره؛ ولوكان السجد الصبنى جنب الشتوى وال المسجد يقوم الإما 
فى جانب الحائط ليستوى القوم من جانبيه » والأصيح ماروى ع نأى حنيفة أنه قال : أكره أن يقوم بين الساريتين 
أو فى زاوية أو فى ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه حلاف عمل الأمة : قال عليه الصلاة والسلام « توسطوا الإمام 
وسدوا الخال ۲ ومتى استوى جانباه يقوم عن ين الإمام إن أمكنه وإن وجد فى الصف فرجة سدها وإلا اثنظر 


حتى يجىء آخر فيقفان خلفه » وإنلم بجی“ حتى ركع الإمام بخنار أعلم الناس بهذه المسألة فيجذبه ويقفان خلفه » 
ولولم يد عالما يقف خلف الصف بحذاء الإمام الضرورة » ولو وتف منفردا بغيز عذر تصح صلاته عندنا 
خلافا لأحمد اه : 
مطلب فى كراهة قيام الإمام فى غير امراب 

[ تنبيه ] يفهم من قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام فى غير مخراب » ويؤيده قوله قبله السئة أن يقوم 
فى العراب » ركذا قوله فى موضع ”انحر : السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف » ألا ترى أن الهاريب مانصيت 
إلا وسط المساجد وهى قد عينت لمقام الإمام اه : والظاهر أن هذا فى الإمام الراتب بلراعة كثيرة لثلا يلزم عدم 
قيامه فى الوسط » فلو لم يلزم ذلك لايكره تأمل : 


ين 
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وخير صفوف الرجال أوها 


[ فرع ] ذكر ف البدائع ى بحث الصلاة فىالكعبة أن الأفضل للإمام أن يقت فى مقام إبراهم ( قوله وخر 
صفوف الرجال أوها ) لأنه روى فى الأخبار « إن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزها أولا على الإمام » نم 
تتجاوز عنه إلى من بحذائه فى الصف الأول ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر »ثم إلى الصف الثانى » وتمامه فى البحر ج 
[ تنبيه ] قال ف المعراج : الأفضل أن يقف ف الصف الآخر إذا خاف إيذاء أحد . قال عليه.الصلاة والسلام 
« من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذئ مسلما أضعف له أجر الصف الأول » وبه أخذ أبوحنيفة ومحمد » وف 
كراهة ترك الصف الأول مع إمكانه لاف اه أى لو تركه مع عدم خوف الإيذاء > وهذا لوقبل الشروع ؛ فلو 
شرعوا وف الصف الأول فرجة له حرق الصفوف كا يأنى قريبا . 
مطلب فى جواز الإيثار بالقرب 
وفى حاشية الأشباه للحموى عن المفضنمرات عن النصاب : وإن سبق أحد إلى الصف الأول فدخخل رجل 
أكبز منه سنا أو أهل عل ينبغى أن يتأخر ويقدمه تعظيا له اه فهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة خلافا 
للشافعية . وقال:ف الأشباه : لم أره لأصحابنا . ونقل العلامة البيرى فروعا تدل على عدم الكراهة » ويدل عليه 
قوله تعالى ‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ‏ وماق صصح مسلم من « أنه عليه الصلاة والسلام أ 
بشراب فشرب منه وعن بمينه أصغر القوم وهو ابن عباس وعن يساره أشراخ » فقال عليه الصلاة والسلام الغلام 
أتأذن لی فى أن أعطى هؤلاء ؟ فقال الغلام لاوالله » فأعطاه الغلام »: إذ لاريب أن مقتضى طلب الإذن مشر وعية 
. ذلك بلاكراهة وإن جاز أن يكون غير أفضل اه . : 
أقول : وينبغى تقييد المسألة با إذا عارض تلك القربة ماهو أفضل منها +كاحترام أهل العم والأشياخ » كا 
أفاده الفر. السابق والحديث.فإنهما يدلان على أنه أفضل من القيام فى الصف الأول » ومن إعطاء الإناء لمن له 
التق وهو من على العين » فيكون الإيثار بالقربة انتقالا من قربة إلى ماهو أفضل منها وهو الاحترام المذكور . 
أما لو آثره على مكانه الصف مثلا من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا داع > وهو حلاف الطلوب 
شرعا » وينبغى أن يحمل عليه مافى النهر من قوله : واعلم أن الشافعية ذكروا أن الإيثار بالقرب مكروه كا لوكان 
فى الصف الأول قلما أقيمت آثر به وقواعدنا لاتأبام اه . 
مطلب فى الكلام على الصف الأول 
[ تنبيه آخر] قال ف البحر فى آخر باب الجمغة : تكلموا فى الصف الأول - قيل هو خلف-الإمام 
فى المقصوزة » وقيل مايل المقصورة ؛ وبه أخذ الفقيه أبو الليث لأنه يمنع العامة عن اندحول ف المقصورة فلا 
فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول اه . 
أقول : والظاهر أن المقصورة فى زءانهم اسم لبيت فى داخل الجدار القبلى من المسجد كان يصلى فبا الأمراء 
الجمعة' وبمنعون الناس هن دخوهما خخوفا من العدو ء فعلى هذا اختلف فى الصف الأول » هل هو مايل الإمام من 
داخعلها أم مايلى المقصورة من خارجها ؟ فأخذ الققيه بالثانى توسعة على العامة كى لاتفوتهم الفضيلة » ويعلم منه 
بالأولى أن مثل مقصورة دمشق الى هى فى وسط المسجد خارج الحائط القبلى يكون الضف ببنائها » كا لاينقطع 
بالنبر الذى هو داخلها فيا يظهر » وصرح به الشافعية » وعليه فلو وقف فى الصف الثانى داخلها قبل استكال 
( ۷۲ - الي ابن عايفين - 1 ) 
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غير جنازة ثم وثم ؛ ولو صل على رفوف المسجد إن وجد ى صحنه مكانا كره كقيامه ف صف خلف صف 
قبه فرجة . قلت : وبالكراهة أيضا صرح الشافعية . قال السيوطى فى [بسط الكف ف إتمام الف] : وهذا الفعل 
مفوآت لفضيلة الجهاعة الذى هو النضعيف لا لأصل بركة المماعة » فتضعيفها غير بركتها » وبركتها هى عود بركة 
الكامل منهم على الناقص اه : 

ولو وجد فزجة الأول لاالثانى له خرق الثانى لتتصيرهم »> وف الحديث « من سد فرجة غفر له » وصح 
د خياركم ایتک مناكب ف الصلاة » وبهذا بعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل يجنبه فى الصف ويظن أنه 
رياء کا بسط فى البحر » 


الصف الأول من خارجها يكون مكروها . ويؤخذ من تعريف الصف الأول با هو خلف الإمام أى لاخاف 
مقتد آخر أن من قام فى الصف الثانی بحذاء باب المنبر يكون من الصف الأول » لأنه ليس خلف مقتد آخر » 
الل تال أعلم ر قوله غير جنازة ) أما فيا آخرها إظهارا لتراضع لأنهم شضاء فهو أحرى بقبول شفاعتهم » 
ولأن امطلوب فيها تعدد الصفوف » فلو نضل الأول امتنعوا عن التأخر عند قلنبم ر<تى (قرلهثم وثم) أى ثم 
الصف الثانى أفضل من الثالث » وف الجنازة ماي الأخير أفضل مما تقدمه رحتى ( قولهكره ) لأن فيه تركا لإ کال 
الصفوف : والظاهر أنه لو صلى فيه المبلغ ى مثل بع الجمعة لأجل أن يصل صوته إلى أطراف الد لایكره" 
( قوله كقيامه فى صف الخ ) هل الكراهة فيه تنزيبية أو تحريعية ويرشد إلىالثانى قوله عليهالصلاة والسلام ٠‏ ومن 
قطعه قطعه الله ۾ ط + 

بتىماإذا رأى الفرجة بعد ماأحرم هل بمشى إلا ؟لم أره صرعا : وظاهر الإطلاق نعم ويفيده مسألة من جذب 
غيره من الصف كما قدمناه فإنه يفبغى له أن جيبه ننن الكراهة عن ا اذب » فشيه لنى الكراهة عن نفسه أولى 
فتأمل . ثم رأيت فى مةسدات الصلاة من الهلية عن الذخبيرة إن كان فى الصف الثانى فرأى فرجة فى الأول فشى 
إلا م تفسد صلاته لأنه مأمور بالمراصة : قال عايه الصلاة والسلام و تراصوا فى الصفوف » ولوكان فى الصف 
لثالث تفسد اه أى لأنه عمل كثير . وظاهر التعليل بالأمر أنه يطلب منه المشى إليها تأمل : 

[ فائدة ] قال فى الأشباه : إذا أدرك الإمام راكعا فشروعه لتحصيل الركعة فى الصف الأخيز أفضل من 
وصل الصف اه : أما لولم يدرك الصف الأخير فلا يقف وحده ۽ بل يعشى إليه إن كان فيه فرجة » وإن فاتته 
الركمة كا فيآخرشرح المنية معللا بأن ترك ال كروه أولى من إدراك الفضيلة تأمل » ويشبد لهو أن أبا بكرة رضىالله 
عنه ركع دون الصف ثم دب إليهء فقال له صل الله عليه وسل : زادك اق حرصا » ولاتعد » ( قوله وها الفمل 
مفوت الخ ) هذا مذهب الشافعية لأن شرط فضيلة المهاعة عندهم أن تؤدى بلا كراهة » وعندنا ينال النضعيف 
ويلزمه مقتضى الكراهة أو الحرمة > كا لو صلاها فى أرض مغصوبة رحتی ونحوه فى ط ( قوله لتقصيرهم ) يفيد 
أن الكلام فيا إذا شرعوا . وف القنية قام فى آخخر صف وبينه وبين الصفوف مواضع خالية فإلداخل أن يمر بين 
يديه ليصل الم غوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار“بين يديه » دل عليه مافى الفردوس عن ابن عباس عله 
صل الله عليه وسلم « من نظر إلى فرجة فى صف فليسدها بنفسه ؛ فإن لم يفعل ف "مار" فليتخط على رقبته فإنه 
لاحرمة له » أن فليئخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة اه ( قوله أليتم مناكب فىالصلاة ) انى إذا وضع من 
يزيد الدخول فى الصف يده عل منکب المصل لأن له ط عن امناوى ( قول کا بسط فى اللبحر ) أى تقلا عن فح 
القدبر حيث قال : ويظن أن فسحه له رياء بسبب أن يتحرك لأجله » بل ذاك إعانة على إدراك الفضيلة وإقامة 
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لكن نقل المصنف وغيره عن القنية وغيزها ما يخالفه » ثم نقل تصحيح عدم الفساد فى ٠سألة‏ من جذب من 
الصف فتأخر » فهل ثم فرق ؟ فليحرر ( الرجال ) ظاهره يعم العبد (أم اله بيان ) ظاهره تعاددهم : فلو واحدا 
دخل الصف رم انائ ثم النساء ) قالوا : الصفوف الممكنة اثنا عشر : لكن لايازم 


لسد الغرجات الأمور بها نى اليف : والأحاديث فى هذا شبيرة كثيرة اه ( قوثه لكن نقل المصنف وغيره الخ ) 
استدراك على مااستنبطه فى البحر والفتح من الحديث بأنه الف للمنقول فى المألة . وعبارة المصنف فى المنح 
بعد أن ذكر: لو جذبه آخر فتأخر الأصح لاتفسد صلاته . وف القنية : قيل لمصل”»نفرد تقادم بأهره أو دخل رجل 
فرجة الصف فتقدم اللصلى حتى وسع المكان عليه فسدت صلاته » ويفبغى أنيمكث ساعة ثم يتقدم برأى نفسه » 
وعلله فى شرح القدورى يأنه اعتثال لغير أمر الله تعالى + 

أفول : ماتقدم من تصحيح صلاة من تأخر ربا يفيد تصحييح عدم الفساد فى مأل القنية . لأنه مع 
يجذبه لاتفسد صلاته وم يفصل بین کون ذلك بأمره آم لا إلا أن حمل علىماإذا تأخر لابأره فتكون مسألة أخرى 
فتأمل اهكلام المصنف . 

وحاصله أنه لافرق بين المسألتين إلا أن يدعى حمل الأولى على ماإذا تخر بمجرد اذب بدون أمر ٠‏ ولثانية 
على اذا فسخ له بأمره > فتفسد فى الثانية لأنه امتثل أمر الوق وهو فعل مناف للصلاة يخلاف الأول ( قرله 
فهل ثم فرق ) قد علمت من كلام المصنف أنه لو تأخر بدون أمر فيهما فلا فرق بينهما وبکر 
فيهما وإن تأخر بالأمر فى إحداهما فهناك فرق وهو إجابته أمر الخلوق فيكون موضوع المسألتين متلا 

هذا » وقد ذكر الشرنبلالى فى شرح الوهبانية هامر عن القنية وشرح القدورى » ثم رده بأن امتثاله [غا هو 
الأمررسولالله صلى الله عليه وسلم فلا يضراه لكن لابخ أنه تبى الخالفة بين الفرعين ظاهر ة »كان الشارح لم جزم 
بصحة الفرق الذى أبداه المصنف فلذا قال فليحرر » وجزم فى مكروهات الصلاة وفى مفسداتها بما فى القشة تبعا 
لشرح المنية : وقال ط : لو قبل بالتفصيل بين كونه امتثل أمر الشارع فلا تفسد وبين كونه امل أمر الداخل 
مراعاة عخاطره منغيرنظر لأمر الشارع فتفسد لكان حسنا ( قوله ظاهره يعم العبيد ) أشار به إلى أن البلوغ مقا م 
على الحرية لقوله صل الله عليه وسل « ليلنى منک ولو الأحلام وانہی » أى البالغون خلافا ا نقله ابن دحاج 
حيث قدم الصبيان الاحرار على العبيد البالغين اه ح عن البحر » نعم يقدم البالغ الحر على البالغ العبد + والصبى 
الخر على الصبى العبد » والحرة البالغة على الأمة البالغة » والصبية الحرة على الصبية الأمة بحر ( قوله فلو واحدا 
دخل الصف ) ذكره فالبحر بحا » قال : وكذا لو كان المقتدى رجلا وصببا يصفهما خلفه لحديث نس 
« فصففت آنا والیتم وراءه والعجوز من ورائنا » وهذا يخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر مطلقا كالتعددات 
للحديث المذكور ر قوله اثنا عشر ) لأن المقتدى إہا ذكر أو أنثى أو خن » وعلى كل فإما بالغ أولا » وعلى كل 
فإما حر أولا اح فيقدم الأحرا رالبالغون ثم صبيائهم » ثم العبيد البالغون ثم صبياتهم > ثم الأحرار الحناى 
الكبار ثم صغانهم » ثم الأرقاء اننال الكبار ثم صغارهم > ثم الحرائر الكبار ثم صغار هن ٠»‏ ثم الإماء الكبار 
ثم صغارهن کا فى الحاية ( قوله لكن لايلزم الخ ) جواب عما:نقلناه عن الحلية من جعل اللنائى أربعة صفوف 
لأن المراد بيان الصفوف الممكة على الترثيب المذكور فى امن وإن لم يصح كلها » لما فى الإءداد من أنه لاتصح 
عاذاة انی مثله ولا تأخره عنه لاحتهال أنوثة المتقدم وأحد المتحاذيين » ثم قال : فيشترط أن تکون اسنا 
صفا واحدا بين كل اثنين فرجة أو حائل امنع الحاذاة » وهذا ما من الله بالتنبيه له اه فا ذكره الشارح جواب 


التصحيح واردا 
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عصة كلها لمعاملة اللحنائى بالأضر ( وإذا حاذته ) ولو بعضو واحد » وخصه الزيلعى بالساق 


لااعتراض فافهم » وقد ظهر أن الدفوف الصحيحة تسعة لکن ذكر ح أنه سيأتى اشتراط التكليف فى إفساد 
صلاة من حاذته اءرأة » والحثى كالمرأة كا فى الإمداد > والتقدم فى حك الحاذاة بل هو من أفرادها كا ف البحر 
فحينئذ فلا يشترط جعل اللحناي صفا واحدا إلا إذا كانوا بالغينفيجعلهم صفا واحدا الأحرار والعبيد سواء بشرط 
الفرجة أو الخائل . أما الصبيان بهم فيجعل أحرارهم صفا آخر ثم أرقاءهم صفا ثالثا ترجيحا للحرية » لانعدام 
الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدم » حلاف البالغين منهم ؛ وعليه فتككون الصفوف أحد عشر »هذا حاصل 
ماذكره امحشى فافهم . 

أقول : وقد صرح فالقنية بأن اقنداء الحنثى بمثله فيه روايتان » وأن رواية الجواز استحسان لاقياس اه . 
ويلزم من رواية الجواز أنه لاتفسد صلاته بمحاذاته مثله ولا بتقدمه عليه بالغا أو غيره » وعلى هذا فلا حاجة إلى 
ماسر عن الإمداد » نعم جزم الشارح فها سبأنى تبعا للبحر برواية عدم الجواز فتأمل ( قوله وخصه الزيلعى الخ ) 
حيث قال المعتبر فى امحاذاة الساق والكعب ف الأصح » وبعضهم اعتبر القدم اه فعلى قول البعض لو تأخرت 
عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها «تأخرا عن ساقه وكعبه » وعلى الأمح لانفسد وإن كان 
بعض قدمها عاذبا لبعض قدءه بأنكان أصابع قدمها عند كعبه مثلا تأمل . 

هذا » و«قتضى قوله وخصه الزيلعى أن قوله ولو بعض واحد خارج عا ذكره الزياعى فيكون قولا ثالنا 
فى المسألة كما فهمه فى البحر . وظاهر كلام الزيلعى أنه ليس ف المسألة قول ثالث وإلا لذكره » بل المراد بالعضو 
من المرأة قد.ها . ومن الرجل أى عضو كان على ما صرح به فى النباية ؛ ونصه : شرطنا المحاذاة “طلقا لتتناول 
كل الأعضاء أو بعضها . فإنه ذكر فى اللخلاصة محالا على فوائد القاضى ألى على النسنى رحمه الله تعالى : المحاذاة 
أن بحاذى عضو منها عضوا من الرجل :حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها » إن كان عاذى 
الرجل شيئا منها تفسد صلاته : وإنها عبن هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل ؛ لأن المراد يقوله أن يحاذى 
عضر منها هو قدم المرأة لاغير » فإن محاذاة غير قدمها لشى* من الرجل لايوجب فساد صلاته » نص على هذا 
فى فتاوى الإءام قاضيخان فى أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لايصح . وقال : المرأة إذا صلت مع زوجها 
فى البيت » إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لاتجوز صلاتهما با مهاعة » وإن كان قدماها لف قدم الزوج إلا أنها 
طويلة تقع رأس المرأة فالسجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم ؛ ألا ترى أن صيد الحرم 
إذا كان رجلاه خخارج الحرم ورأسه فى الحرم محل أخذه » وإن كان على العكس لاحل انتبى كلام النباية» و نقله 
فالسراج وأقره؛ وفالقهستانى : الحاذاة أن تساوى قدم المرأة شيئا من أعضاء الرجل ءفالقدم مأخوذ فى مفهومه 
لى ما نقل عن المطرزى ؛ فساواة غير قدمها لعضوه غير مفسدة اه . فقد ثبت بما ذكرناه وجود الحاذاة بالقدم 
فى مسألة الظلة المذكورة خلافا ما زعمه فى البحرء وأنه لافرق بين التعبير بالعضو وبالقدم »خلافا لما زمه ف البحر 
أيضا » وآنه لو اقتدت به «تأخرة عنه بقدمها صمت صلاتهما وإن لزم منه محاذاة بعضن أعضائها لقدمه أو غيره ف 
حالة الركوع أو السجود» لأن المانع ليس محاذاة أى عضو منها لأى عة و منه » ولا حاذاة قدمه لأى عضو منها > 
بل المانع محاذاة قدمها فمط لأى عضو منه : 

[ تنبيه ] اعترض ف البحر تفسير الحاذاة بما ذكر هنا الزيلعى بأنه قاصر لأنه لايشمل التقدم » وقد صرحوا 
بأن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت فى الصفء من عن يمينها» ومن عز يسارهاء ومن خلفها؛ فالتفسير 
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والكعب ر انرأة ) ولو أمة (مشتهاة) حالا كبنت تسع مطلقا ونان وسيع لوضخمة أو ماضيا كعجوز ( ولا بحائل 
بينهما ) أفله قدر ذراع فى غلظ أصيع » أو فرجة تسع رجلا رق صلاة) وإن لم تتحد 


الصحيح لامجاذاة مافى الجتى : الحاذاة المفسدة أن تقوم يجنب الرجل من غير حائل أو قدامه اه . وأجاب فالنهر 
بان المرأة إنما تفسد صلاة من خلفها إذا كان محاذيا اء كا قيده به الزيلعى» وذكره فى السر اج أيضاء وصرح به 
الحم الشبيد فى كافيه اه ويأتى تمامه قريبا ( قوله امرأة ) مفهومه أن محاذاة الحنثى المشكل لاتفسد » وبه صرح 
فى الناترخانية ( قوله ولو أمة ) ومثلها الحثى كا قدمناه عن الإمداد ح › ولا وجه للمبالغة بالأمة ولعلها ولو أمه 
بهاء الضمير ط . وعبارته ف‌انلازائن : ولو محرمه أو زوجته » وخرج به الأمرد اه ( قوله كبنت تسع مطلقا ) يفسره 
لاحقه . قال فى البحر : واختافوا ى حد المشتاة » وصصح الزيلعى وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ماقيل 
أوالتع » وإنما المعتبر أن تصلح للجاع بأن تكون عبلة ضخمة . والعبئة : المرأة التامة اخلق اه فكلام الشارج 
غير معتمد لأنه قد يوجد حصوصا فى هذا الزمان بنت تسع لاتطيق الوطء ط (قوله أو فرجة تسع رجلا) ممطواف 
على حائل لكنه منون لو صفه بالحملة اه ح . وفى معراج الدراية :لو كان ببنهما فرجة تسع الرجل أو أسطوانة » 
قيل لانفسد » وكذا إذا قامت أمامه و بينهما هذه الفرجة اه . 

واستشكله فالبحر بما اتققوا على نقله عن أصحابنا > من أن المرأة تفسد صلاة رجلين من جائيما » واحد 
عن بمينها » وواحد عن يسارها ء وكذا المرأتان والثلاث ؛ وكذا تفسد صلاة من خلفها؛ فالواحدة تفسد من خخافها 
صلاة رجل » ولو كانتا اثنتين فصلاة رجلين » ولو ثلاثا فصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف ‏ ولو كن صفا 
بين الرجال والإمام لايصح اقتداء الرجال . قال : ووجه إشكاله أن الرجل الذى هو خلفها أو الصف الذى هو 
خلفهن بينه وبينها فرجة قدر مقام الرجل » وقد جعلوا الفرجة كاخائل فيمن عن جانبها أو خلفهاء فتمين أن يحمل 
على ما إذا كان خلفها من غير فرجة محاذيا لها بحيث لايكون بينه وببنها قدر مقام رجل » وهذا قال فى السراج : 
ولو قامت وسط الصف تفسد صلاة واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وواحد خلفها بحذائها دون الباقين ٠‏ فقد 
شرط أن يكون من خلفها محاذيا ها للاحتراز عن وجود الفرجة » وكذا صرح به الزيلعى والخاكم الشبيد اه 
ملخصا » وقدمنا نحوه قريبا عن النبر . وأفاد فى النهر أيضا أن اشتراط الحاذاة للفساد ليس خاصا بتقدم الرأة 
الواحدة بل الصف من النساء كذلك » أى فحيث لم حاذهن صفوف الرجال فلا فساد . 

والحاصل أن المراد من إفساد صلاة من خلفها أن يكون محاذيا لما من خلفها : أى بان يكون مسامتا ها غير 
منحرف عنها بمنة أو يسرة قدر مقام الرجل لامطلق كونه خلفها » ومراد البحر من تعيين الحمل على المحاذاة 
ما ذكرنا » ولیس مراده بلمحاذاة مافهمه انمشی من قيام الرجل خلفها » بان يكون وجهه إلى ظهرها قريبا منها 
ميث لايكون بينه وبين قدر مقام الرجل ‏ لأن مرادهم أنها تفسد صلاة رجل من الصف الذى خلفها؛ ولابد من 
وجود فرجة بين الصفين أكثر من قدر مقام الرجل » وهذا منشأ الإشكال ؛ ود استشهد صاحب البحر على جو ابه 
بعبارة السراج وغيرها ما فيه التصريح بالصفوف » فعلم أن مراده اشتراطٍ محاذاتها لمن خلفها فى الصف المتأخر » 
فيتعين حملها على ماذ كرناه » وإلا لزم أن لايفسد الصف سوى صلاة صف واحد من الرجال » ولا الثلاث سوى 
ملاة ثلاثة رجال من الصف الذى خلفهن فقط دون باق الصفوف فافوم ( قونه ىم لاة وإنلم تتحد ) أشار إلى 
تعمم الصلاة بما ذكره القھستانی بقوله : فريضة أو نافلة » واجبة أو سنة : أى تطوّع أو فريضة فى حق الإمام 
تطوع فى حت المقتدين : قال : وفيه إشارة إلى أن محاذاة المجنونة لاتفسد ؛ لأن صلاتها ليست بصلاة فى الحقيقة 
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ع لهاع 


كبا ظهرا بمصلى عصر على الصحيمح سراج » فإنه يصح نفلا على المذهب بحر : وسيجىء ( مطلقة ) حرج ٠‏ 
الجنازة («عتركة ) فحاذاة الصلية مصل ليس فى صلاتها مكروهة لاء فسد(1) قح ( جريعة ) وإن سبقت ببعضما 
رواداء ) ولو حکا 


(فراه عل الصحبيح ) تماق بمحذوف تقديره فسدت صلاتہما ادح وهذا اء عل توم إن ابيط أ لالصلاة 
يبطلان وصذها : فإذالم تضح صلاتها ظهرا سحت نفلاء هى «تحدة من حيث أصل الصلاة وإن زاد علي الاي 
بوصف الفرضية » فتوله وإن لم تتحد يعنى صورة با ر نيا . وأما على قول محمد بأنه يبطل الأصل ببطلائة 
الوصف فلا تفسد صلاة من حاذته لأنها ليست بمصلية : وقد جعله نى البحر حلاف المذهب»وسبأنى الكلامفيه : 
وأما ما المح ن قوله إنه فرع على بتاءأصل الصلاة عند فساد الاقدداء فكأنه سبق قل لآن الاقتداء ععيح » 
وإنما فسدت نيا الفرضية وبتى اقتداؤها ' أصل'صلاة الإ.ام وهو التفل وإن زاد عليها الإمام بوصف الفرضية 
كا قلنا أفاده الرحتى ( قوله وسيجىء ) أى فى قوله وإذا فد الانتداء لايصح بشروعه ى صلاة نفسه (قوله 
مطلقة ) وهى ماعهدها مناجاة للرب سبحانه وتعالى » وهى ذات الركوع والسجود » أو الإيماء للعذر بحر ( قوله 
خخرج الجنازة ) وكذا سجدة التلاوة » كا فى شرح المنية وغيره . ويذغى إخراجها بقوله فى صلاة » وينبغى إلحاق 
سجدة الشكر بها ركذا سجود السبى لعدم تحن المحاذاة فيه بالقدم والساق حالة القيام تأمل ( قوله فحاذاة الخ ) 
لآو ذكره بعد قوله تعرعة كا فعل فى شرح لانية » لأن الاحتراز عن هذه الصرة بتقييد الاشتراك بالف 
کا سند كره لابمطلق الاشتراك ۽ وإلافالاشتراك ني اتحاد الصلاة مثلا «وجود فيها (قوله ليس فى صلاتها ) بان 
صليا منفردين أو متنتديا أحدها بإءام لم يقتد به الآآحر شرح المنية زقوله مكروهة ) الظاهر أنها تحرعية لأنها مظنة 
الشبوة والكراهة على الطازى' ط . قلت : وى حراج الدراية : وذكز شيخ الإسلام مكان الكراهة الإساءة 
والكراهة أنحشى اه ر قوله تعربة ) الاشتراك ف التحرعة أن تى صلاتها على صلاة مزحاذته أو على صلاة مام 
من حاذته بحر وعلمت عترزه با ذكرنا آنا (قوله وإن سيقت بيعضبا) آى الصلاة» فلايشترط أن تدرا 
أوأل الصلاة فى الصبح » بل لو سبقها برکمة أو رئعتين فحاذته فیا أدركت تفسد عليه بحر + وسوا كبرت فبل 
المحاذئ أو معه أو بعده ج ر قوله وأداء ) بأن يكون أحدها إماما للآخر » أو يكون لها إمام فيا يؤديانه حقيقة 
كالمدرك › أو حکا كاللاحق جح . والأولى أن يقول وتأدية » لثلا يتوهم مقابلته لفنضاء مع أنها تفسد فى كل 
صلاة عبر 

وأورد صدر الشريعة هنا شيئين : 

أحدهما أن ذكر الأداء يغنى عن التحريعة » إذ لانوجد الشركة فى الأداء بدون الشركة فى التحريمة ٠‏ 

ثانهما أن الشركة ف التحربمة غير شرط » فإن الإمام إذا استخلف رجلا فاتتدت المرأة بالخليفة وحاذت 
رجلا من اقندى بالإمام الأول فسدت صلاة الرجل مع أنه لاشركة بينهما ف التحر يمة . وأجاب ف النبر عن 
الأول » بأنهم ذكروا الشركة فى التحرعة » لأن الشركة ف الأداء توف علا . وفرق بين اتتصيص على اق 
وبين كونه لازما لشىء . وأجاب عنه أيضا فشرح النية بأنه احتراز عما لو اقدى كل منهما بإمام غير الذى 
اقتدى به الآخخر فى صلاة واحدة لأنهما اشتركا أداء لأنة صدق عليهما أن لها إما مافيا يؤديانه لكنهما لم يشتركا 


يتاه 0 


ل ل تد 
)( ( مكروهة لامقسد ) كذا بالأصل . وفى يعض الخ مكروه لا مفسه والأرل نيادة الناء اه . 
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هلاة - 
كلاحقين بعد فراغ الإمام : لاف المسبوقين والحاذاة نى ااطريق ر واتهدت الجهة ) فلو اختلفت كما فى جوف 
الكعبة وليلة مظلمة فلا فاد (فسدت صلاته) لومكلفا وإلالا رإن نوى) الإمام وقت شر وعه لابعده (إناءتا) 
وإن م تکن حاضرة على الظاهر: ولولوى امرة معينة أوالنساء إلا هذه عملت نبته (وإلا) ياوها فدات صلا 


أقول : رفيه نظر» لأن المراد أن يكون لما إبام واحد تأمل . وأجيب عن الثانى بان الشركة ثا 
والأموم تقديرا بناء على أنتحربمة انكليفة مباية على تحر ية الإام الأول فتحصل اأشار” a‏ 

أى أحدها إءرأة » فلو حاذته فى حال الآداء فسدت صلاته ولو بعد فر 
أداء حكما ر قوله مخلاف المسبوقين ) محترز قوله وأداء فإنهما وإن اشتركا حر عة لم 
المنفرد فيا بقضى إلا ى مسائل ليست هذه هنبا كا سيأنى : وءثله لو کان أحدهما مسبوة 
وأما لوكانا مسبوقين لاحقين › فتال ىا تفصيل : فإنهما لو اقنديا والثالئة فاحدنا فذها فتوك 
فى القضاء إن كان فالأولى أو الثانية وهى الثالثة والرابعة للإمام تند لوجود الشركة فا لأنهما في 
وإن حاذته ف الثالثة والرابعة فلا لعدمها لأنهما مسبوقان » وهذا بناء على أن اللاحق البق يغضى وحم 
ما ليق به ثم ماسبق به » و باعتباره تفسد ون صح عكسه عندنا خلافا لزفر اه . قال ف الآبر: وينبه 
قضاء ماسب به أولا أن ينعكس حك المسألة اه ( قوله ومحاذاة والطريق ) معطو على المسبوآبن 
أيضا إذا حاذته ف الطريى للطهارة فما إذا سبقهما الحدث فى الأصح › لأنهما غير “٠‏ بالنضاء بل ! 
الصلاة لا يحقيقتها وإن كانا فى حرمتبا » إذ حقيقتها قيام وقراءة الخ وليس شى' ٠‏ ابتا فلم تو 
أداء » وتمانه ف الفتح ( قوله کا فى جوف الكعبة ) قيد به إذ لاتمكن المحاذاة بع | الججوة فى خارجها فا م 
(قوله وليلة مظلءة ) بان صليا بالتحرى كل ءهما إلى جهة ( قوله فسادت صلانه ) جوا 
أى فسدت صلاته دونما إن لم يكن إماما نهر » فلو كان ]ماما فسدت صلاة الجميع إا 
كنا يأنى . قال فى البحر : وأشار بقوله فسدت صلانه إلى أنها لو افتدت به مقارئة لتكيره عاذي 
إمامتها لم تنعقد تحريمنه » وهو الصحيح كا فى الحانية » لأن المفسد للصلاة إذا قارن الشروع ٠نم‏ 
( قوله لو مكلفا ) لأن فساد صلاة الرجل لكرنه هو المخاطب بتأخيرها > فإذالم يؤخرها فقد ترك فرض ' 
قال فالفتح : وفيه أى فى هذا التعليل إشارة إلى اشتر اط العفل والبلوغ »> فإن الخطاب إنما يتعلق بأنعال المكلنين» 
كذا فبعض شروح الجاع » فلا تفسد صلاة الصبى بالحاذاة على هذا اه ( قوله إن نوى إمامتها ) قال فى البحر 

هذا القيد مستغنى عنه بذ كر الاشتراك السابق . وأقول : غير خاف أنه لايغهم منه اشتر اط النية وإ استلز مه بعد 
العم بذلك نېر ( قوله لابعده ) ظاهره أن صلاتها مع المحاذى صصحة فى هذه الصورة + لأنه بغتفر لى البقاء 
مالايفتفر فى الابتداء ط . 


بمة رفول 7لا 


أقول : وفالقنية رامزا إلى'شرف الأثمة : ونية الإمام إمامة الناء » تعتبر وقت الشروع لا بعده اهم 
وظاهره أن ذلك شرط ىصعة اقتدائهن » فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصح اقتداؤها فلا تسد صلاة من 
حاذته تأمل ( قوله على الظاهر ) هو استظهار من صاحب البحر بعد حكايته روايتين فى الال : ويؤيده أن 
الفار..ى فشرحه على تلخيص الحامع حكى الاشتراط بقيل رقوله عملت نيته) فلا تسد المتشاة ولا عبر العية 
لعدم عة اتتدائهما ( قوله فسادت صلاتما) ظاهره أنها لاتصير شارعة أف الفرض ولا ی نفل أيضا . وحکی 
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اه 


کا لو أشار إایہا بالتأخبير فلم تأخر لنركها فرض المقام فتح . وشرطواكونها عاقلة ؛ وكونهما فى مكان واحد 
فى ركن كاءل » فالشروط عشرة روعاذاة الأعرد"صبيح) المشتبى ( لايفسدها علىالمذهب ) تضعيف || فى جالع 
امحبونى ودرر البحار منالفساد : لأنه ف المرأة غير معاول بالشهوة » بل بترك فرض المقام كا حققه ابن الحمام . 

ر ولا يصح اقتداء رجل با 
ف الفنية فالثانى روايتين : أى بناء على ماسيأاق: من أنه إذا فد الاقتداء هل يصح شروعه فى صلاة نفسه أم لاء 
وسيأنى الكلام عليه . 

[ تنبيه ] ظاهر إطلافه أنه لا تصح صلاا بلا نية الإمام مامتها ف اللجمعة والعيدين أيضا » فالنية شرط فيهما 
اغا . قال فالنبر : وبه قال كثير إلا أن الأكثر على عدمه فيهما » وهو الأصح "كما ف الخلامة » وجعلالزيلعى 
الأكثر على الاشتراط » وأجمعوا على عدءه فالحنازة اه . وظاهر عود الضمير فى صلاتها على المرأة امحاذية أى 
لام أو لمنند أنها لو افتادت غير محاذية لأحد صح اقنداؤها وإن لم ينوها إلا إذا ننیإہامة النساء کا ف القهستانى » 
وحينئذ فلا بشتر طلصحة اقتداء المرأة نية الإماءإمامتها إلا إذا كانت محاذية وإلا فلا يشترط » وقدم المصنف ف بحث 
النية نيه اختلافا » وقادءنا هناك عن الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذى أحدا من إمام أو مأءوم » 
فإن رحاذت لا یی اقتدازها ولا تتم صلانها اه . وذكر ف النهاية. هنا أن هذا قول ألى حنيقة الأول . 
وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا + والعمل على المتأخر كا لا نی » وهذا أطلق فى متن الختار تركه ؛ 
ولا تدخل المرأة فى صلاة الرجال إلا أن ينويها الإمام ؛ ومثله فی الم الجمع ( قوله کا لوأشار لبا بالا اخ 
قال أىالنتح : وف الذخيرة والحيط : إذا حاذته بعد «اشرع ونرى إمامتها فلا بمكنه التأخير باتقدم حطوة أو 
خطوتين للكراهة ذلك + فتأخخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك » فإذا قعل فقد أخخر فيلزمها التأخر » فإن لم تفعل 
فقد تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتما دونه اه . 

واستنيد من قوله بعد ما شرع آنا لو حضرت قبل شروعه ونوى مامتہا محاذيا لها وقد أشار إلہا باحر 
تفسد دلانه » فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا حضرت بعد الشروع ناويا ءانما . قال ط : والظاهر أن الإمام 
لیس بقيد اه أى فلو حاذت النتدى بعد الشروع وأشار إلها بالتأخر ول تتأخر فسدت صلاتها دونه » وينبغى أن 
يعد هذا فالشروط » بأن يقال : ولم بشر إلا بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه » وينبغى أن يكون هذا فالمرأة 
البالغة » أما غيرها فغير «كلفة بفرضية المقام تأمل ( قوله وشرطوا كونما عاقلة ) مستغنى عنه بقوله فى صلاة » 
لأن الحنونة لاتنعقد صلاتها نهر » وقدمناه عن القهستاى ( قوله وکونہما .كان واحد) حتی لوكان أحدھا 
على دكان علو قامة والآخخر على الأرض لانفسد صلاته شرح المنية » وهذا وإنكان معلوما من الحاذاة إلا أن 
المشايخ ذكروه إيضاحاء عنالمعراج (قوله رکن کامل) آی ىأداء ركن بالفعل عند حمد . وعند أريوسف 
مقدار الركن . والذى ف ان اة الماذاة مفدة قلت أوكثرت : قال فى البحر : وظاهر إطلاق المصئف 
اختياره ( قوله فالشروط عشرة ) بل أكثر بزيادة ما قدمه هن کون الذى حاذته مكلفا وبزيادة ماقدمناه منعدم 
الإشارة إلها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه ( قوله والصبيح المشتبى ) ما قيد بذاك لأنه عل الملا » وللا 
فغيره لا يفد بالانفاق ر قوله غير «هلول بالشبوة ) أى ليست علة الفساد الشبوة » ولذا أضدنا بالعجوز 
الشوهاء وبا حرم كأمه وبنته ؛ وأما عدم الفساد فيمن م تبلغ حا الشبوة كبنت سيع فاتصور ها عن درجة الاد 
فكان الأمر بتأخير هن غير شامل ها ظاهراء هذا ماظهر لى فتامله رقوله ولا يصح اقتداء ابخ) المرادبالمرأة الأنتى 
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ا لالاه - 
وخ ( وصى «طلقا ) ولو فجنازة 


الشامل للبالغة وغيرها ؛ كما أن المراد باللحثى ما يشملهما أيضا . وأما الرجل › فإن أراد به البالغ اقتضى 
بمفهومه صصة اقنداء الصبى بالمرأة والحثى » وإن أريد به الذكر أفاد عدم صعة اقتداء الصبى بالصبى » وكلاهما 
غير واقع ؛ فالصواب ف العبارة أن يقال : ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى وخٹی » ولا رجل بصبى ح عن شيخه 
السيد على البصير . 
أقول : والحاصل أن كلا من الإءام والمقتدىإ»! ذكر أو أنثى أو خثى ؛ وکل ما إما بالغ أو غيره؛ فالذكر 
البالغه تصخ إمامته الكل » ولا يصح اقتداؤه إلا بمثله : والأنثى البالغة تصح إماءتها الأنثى مطلقا فقط مع 
الكراهة » وبسح اقتداؤها بالرجل وبثلها وبانحاثى البالغ » ويكره لاحتټال أنوثته » والحثى البالغ تصح 
إمامته للأنثى مطلقا فقط لا لرجل ولا عله » لاحتال أنوثته وذكورة المغتدى » ويصح اقتداؤه بالرجل لاثله ؛ 
ولا بأثى مطلقا لاحتهال ذكورته : وما غي البالغ ؛ فإن كان ذكرا تصح إمامته مثله من ذك ١‏ 
ويصح اتتداؤه بالذكر مطلقافقط .و إن کان أنثى تصح إمامتها لمثلها فقط . أماالصى فحتم 
بالكل» وان كاف خثى تصح إمامته لأنثى مثله لا لبالغة ولالذ كر أو ختثى مطلقاء ويح 1 1 
فقط » هذا ما ظهر لى أخذا من القواعد ر قوله ولو ىجنازة ) بيان للإطلاق ااراجع إلى الاقتداء بالسى 7 
مطلب الواجب كفابة هل يسقط بفعل المبى وحده؟ 
قال الاستروشنى : الصبى إذا أم فى صلاة الحنازة ينبغى أن لايجوز وهو الظاهر > لأا من خروضر 
الكفاية » وهر ليس من أهل أداء الفرض ء ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبى جراب 
السلام اه . 
أقول : مقتضى تعليله أنه لا يسقط الوجوب عن البالذين بصلاته على ابلدنازة وحده فضلا ٠‏ 
وقد ذكر فى شرح التحرير أنهلم يقف على هذا فى كتب المذهب » وإنما ظاهر أصول المذهب عدم 
أى لقره : إن الصبى ليس من أهل الوجوب ٠‏ 
أقول : ويشكل على ذلك مامر من مسألة السلام » وتصر هم يجواز أذان الصبى المراهق بلاكراهة مع أنه 
قيل بأن الأذان واجب » والمشبور أنه سنة مؤكدة قريبة من الواجب ىلوق الإثم » وتصريحهم بأنه لو خطب 
٠‏ صبى اه «نشور يوم احمعة وصلى بالناس بالغ جاز ٠‏ وتصريحهم بأنه تحل ذبيحته إذا كان يعقل الذبح والنسمية 
أى بعل أنها مور بباء وكذا ماصرح به الاستروشنى من أن الصبى إذا غسل الميتجاز اه أى يسقط به الوجوب. 
فسقوط الوجوب بصلائه على اميت أولى لأنها دعاء وهوأقرب للإجابة هن المكلفين . ولعلءمنى قوم إنه ليس 
من أهل الوجوب أنه غير مكلف به . ولا ينا ذلك وقوعه واجبا . وسقوط الوجوب عن المكلفين بفعله » 
يؤيد ذلك ماصرح به فى الفتح من باب المرتد» من أنهم اتفقوا على أن الصبى لوأقر بالشبادتين بقع فرضا وبلزمه 
تجديد إقرار آخر بعد البلوخ حتى علىقول من يذنى وجوب الإيمان على الصبى » فصار كالمسافر لاتجب الحمعة عليه ؛ 
ولو صلاها سقط فرضه اه . 
ولا يقال : إن ذلك فى الإسلام لأنه لايتنفل به فلا يقع إلا فرضا . لأنا نقول: اراد إثبات إنه من أهل أداء 
الفرض > وقد ثبت بذاك فيقال مثله فى صلاة ابنازة لأنه لايتتفل بها أيضا » والاكتفاء بأذانه وخطبته وتسميته 
ورده السلام دليل على الا كتفاء بصلاته على ا جنازة» نعم يشكل ما لو صلی ف الوقت ثم بلغ فيه فإنه يعيدها لوقوع 
( ۷۴ - حلعية ابن مابدين = ۰)۱ 
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ونفل على الأصح ( وكذا لايصح الاتتداء ؟هجنون «طبق أو ٠تقطع‏ فى غير حالة إفاقته وسكران) أو معتوه ذكزه 

الملبى ر ولا طاهر بمعذور ) هذا ( إن قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه ) بعده وصح لو توضأ على الانقطاع 
وصلى كذلك ) كاقتداء بمفتصد أمن خر وج الدم 4 وكاقتداء امرأة بمثلهاء وصبى عثله» ومعذور بعثله » وذىعذرين 
بذی عذر » لاعكه كذى انفلات ريح بذى سلس » لأن معالإمام حدثا ونجاسة : 


الأولى نفلا . وقد یجاب بأنه لما كان | ر الوقت وهو فيه بالغ لزمه إعادتما لوجود سبب الوجوب عليه » 
واإوقت الذى صلى فيه ليس سببا للوجود فكأنه صلی قبلسببالوجوب ف حقه فم يمكن جعلها فرضا . أماصلاة 
الجنازة فإن سبيها حضورها وهو «وجود قل باوغه فأكن وقوعها فرضا منه تال » وهذا كله فیا لایشترط فيه 
» فلا يرد أنه لو حج يلزمه احج ثانيا بعد الاوغ » لأحجة الإسلام من شرطها لار والحرية » بلا 
ومن هذا يظهر أنه لاتصح إمامته فى الجنازة أيضا وإن قانا بصحة صلانه وسقوط الواجب بها عن 

فين » ن الإمامةلأالذين مشر وط صعتها لبلوخ » هذا ءاظهر لى فى تقرير هذا الل » فاغتمه فإنك لانفر به 
فى غير هذا الكتاب » والحمد له الك الوهاب ( قوله ونفل على الأأصح ) قال فى المداية :وف التراويح والسان 
المطلقة جوزه مشاييخ بلخ ولم يجوازه مشايذنا » ومنهم من حقق |نلعلاف فى النفل المطلق بين ألى ووسف وحم : 
واغتار أنه لايجموز فى الصلوات كلها اه ؛ والمراد بالسئن المطلقة السئن الرواتب والعيد فى إحدى الروايتين» وكذا 
الوتر والكسوفان والاستسقاء عند هما فح( قوله بمجنون مطبق ) بكسر الباء والنسبة مجازية لأ المطبق هوابكنون 
لا اجنون » فه وكفولاك ضرب موم فإن الم هو الضارب لا الضرب ء وإتمالم يصح الافتداء به لأنه لاصلاة له 
لعدم تحقق ية وعدم الطهارة ( قوله فى غير حا إفاقته ) وأما ف حالة اإفاقة فيصح كاف ابح توم ل 
وظاهره أنه لايصح مالم يتجقق إفاقنه قبل الصلاة > حتى لو عل منه جنون وإفاقة ولم يعلم حاله وقت الصلاة 
لايصح » وينبغى أنه لو علمت إفاقته بعد جنونه أن يصح » ولا عبرة باحتمال عود الجنون استصحابا للأصل 
وهو الصحة » لأن الجنون مرض عارض ( قوله أو معتوه ) هو انناقص العقل ؛ وقيل المدهوش من غير جنون 
كذا فى المغرب » وقد جعلوه فى متك الصبى ( قوله ومعذور بمثله الخ ) أى إن احد عذرضا ؛وإن اختلف لم يجز 
کا فى الزيا والنتح وغيرها . وى السراج مانصه : ويصلى من به سلس ابول خلف مثله * 

وأما إذا صلى خاف من به السلس وانفلات ريح لاوز لأن الإمام صاحب عذرين وااؤتم صاحب عذر 
واحد اه وله فى الجموهرة. وظاهر التعلول المذكورأن المراد من اتحاد المذر اتحاد الأثر لا اتحاد العين »ولا لكان 
يكفيه ی انول أن يقول وأما إذا صلی خلف من به انفلات ريمح » ولكان عليه أن يقول فى التعليل لاختلاف 
عذرها » وهذا قال فى البحر : وظاهره أن سلس البول والجرح من قبيل المتحد » وكذا سلس البول واستطللاق 
البطن اھ أى لاتحادهما فى الأثر ون حيث أن كلا منبما حدث ونجاسة وإن كان السلس ليس عين الجرح » لكن 
اعترض ف ار ذلك بأنه يقتضى جواز اقتاداء ذى سلس بذى انفلات » وليس بالواقع لاختلاف عذرها اه 
وهو »بى على أن المراد بالاتحاد اتحاد العين » وهو ظاهر مانى شرح المنية الكبير » وكذا صرح فى الحلية بأنه 
لايصح اقتداء ذى سلس بذى جرح لايرقأ أو بالعكس 3 وقال كا هو المذهب ء فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله 
إذا اتحد عذرهما لا إن اخت'ف اه . وبه عل أن الأحسن ماق النبر وأنه كان ينبغى لاشارح «تابعته على عادته» وأن 
ما قاله هنا تابع فيه صاحب البحر » ركذا مامشى عليه فى انز ائن حيث قال : اقتداء المعذوى عثله صصح إن انعد 
مذرهما كذى سلس بمثله أو بذى جرح أو انطلاق » لا إن اختلف كذى انفلات بذی سلس لأن مع الإمام حلدًا 
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وما فانجتى الاقتداء بالممائل صمح إلاثلائة : الحثى المشكل والضالة والمستحاضة : أى لاحتال الحيض ؛ فلو انق 
صح رى) لا حافظ آية هن القرآن بغیر حافظ فا ) وهو الأأى»ولا أى بأخرس لقدرة الأى على التحريمة فصح 
عکسه (و) لا (مستورعورة بعار) فلو آم العارىعريانا ولابسیناصلاة الإمام ومائله جائزة اتفاقا ‏ وكذا ذو جرح 
باه ونصحبيع (أو ) لا (قادر عل ركوخ وسبچود يعاجز عنما ) 'بنا ى على الغ 
متنفل وعفترض فرضا آخر ) لأن انحاد الصلاتين شر طاعندنا . وصح أن معاذا كان يصلى مع البى 


عيف ( و) لا( مفترض 


ونجاسة اه فإنه حلاف المذهب كما علمت (قوله و.! ف الجتی ) مبتدأ خيره قوله الآنى : أى لاحتال الب 
ماف ا محتبى مفسر يكنا ( قوله الاقتداء باخالف(1) كذا فبعض النسخ » وسقط من بعض الخ 
ر قوله أى لاحټال الحيض ) أى واحتال دكورة المقتدية وأنوثة الإمام» ثم إن هذا : 
اقتداء الضالة بالضالة فقد غلط غلطا فاحشا لاحمال اقنا 


فى الضالة ظاهر :وقد صرح به 


ف القنية بقوله : ومن جوز 
وأما فى المستحاضة فشكل » لأن المستحاضة حقيقة لاتحتمل أن تكون حائضا کن 
فى الحيض أو أربعين فى النفاس إلا أن يراد بها نحو المبتدأة قبل مام ثلاثة 
الدم ۽ فإن تم ثلا فا وإلا قضت.فهى قبل اثلاث يحتمل حالما الحرض والاستحا 
الدم على عادتها فإنها يحتمل أن ينقطع لعشرة فتكون حائضا أو لأكثر 
بها . قال الرحتى الذى رأيته فى الجتى : واقتداء المستحافسة بالمستحاضة يجوز 
المشكل بالمشكل اه وهذه لا إشكال فا » ولعل نبيخة صاحب البحر مخرفة وتبعوه علدا 
القھستانی موافق لما هنا + هذا » وقد ذكر ف القدة روايتين فى اللحثى المشكل ( 
( قوله بغير حانظ ها ) شمل هن تحفظها راک حا ء لكن مسا 
لايحسن القراءة المفروضة ٠‏ وعند الشافعى من لابحسن الفاتحة ر قوله ولا أى أخرس ) أ 
أو أى بای فصحيبح ط عن أنى السعود ( قوله فصح عكه ) تفريع على التعليل : لأن قدرة | 


دليل على أنه أقوى حالا هن الأخرس فصح اقتداء الأخرس به دون عكسه» وذ 7 
کل منہما بالآخر تأءل ( قوله اتناقا) لاف الا إذا آم ميا وقارئا ف 


إذا اتتدى بقار“ » لأن قر 


طهارة 
والأولى : مثله وسميحا » فإن 
عنهما ) أى بمن يؤيى' بهما قائما أو قاع 
عن السجود » حتى لو عجز عنه وقدر على الركوع أومأ ر قوله ويمنترض فرفما آخر ) سواه تغاير ا 
أوصفة ‏ كصلى ظهر أءس بمصلى ظهر اليوم؛ بخلاف م٠‏ إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد فإنه ‏ 
لو صلى ركعتين هن العصر فغربت الشمس فاتتدى به آخر فى الأحريين » لأن الصلاة واحدة وإنكان هذا قضاء 
للمقتدى جوهرة ( قوله لأن اتحاد الصلاتين الخهقدمنا أول الباب معنى اتعادهما (قوله وصح أن ٠عاذا‏ الخ ) 
أى صح عند أئمتنا وترجح » ودو جواب عما استدال به الشافعى على جواز الفرض بالنفل :وهو ماق الصح 
و أن معاذا كان يصلى مع رسول الله صلی الله عايه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيه لى بهم تلك الصلاة ' 


ر 


)6 ( قول باممالف ) كذا بخطه » وللنى فى نسخ الشارح بالممائل » ولمله الأصوب فتأمل ام 
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صلى الله عليه وسلم نفلا وبقومه فرضا ( و) لا ( ناذر ) تتفل › ولا بمفترض ء ولا ( بناذر ) لآن کلامنیما. ‏ 
كفترض فرضا آخر إلا إذا نذر أحدهما عين منذور الآخرللاتحاد (و) لا ر ناذر حالف ) لأن المنذورة: أقوى 
فصح عكسه » وبحالف ومتنفل » ومه لياركعتى طواف كتاذرين ؛ ولو اشتركا فى نافلة فأفسداها صح الاقتداء 
لا إن أفسداها منفردين؛ولو صليا الظهر ونوى كل إمامة الآخر صصت لاإن نويا الاقتداءء والفرق لايخنى ( و ) لا 
( لاحق و ) لا (»سبوق بمثلهما ) لما تقرر أن الاقتداء فى »وضع الانفراد 


وا واب أن معاذا لماشكامقومه قال له صلی الله عليه وسلم ٠‏ يأمعاذ لا نكن فتأنا » إما أن تصلى معى » وإما أن 
نخفف على قومك ٠‏ رواه أحمد : قال الحافظ ابن تيمية : فيه دلالة على منع اقتداء المفترض بالمتنفل » لأنه يدل 
على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته » وبالإجماع لاتمدنع إمامته بصلاة النفل معه » فعلم أن الذى كان يصليه مع 
البى صلى الله عليه وسلم نفل اه . وقال الإمام القرطبى ف المفهم : الحديث يدل على أن صلاة معاذ مع الننى صلى 
الله عليه وسلم كانت نافلة وكانت صلاته بقومه هی الفريضة» وتمامه فى خاشية نوح أفندى وفتح القدير ( قوله ولا 
ناذر بمتنفل ) لأن اننذر واجب فيلزم بناء القوى على الضعيف ح ( قولهلأن كلا الخ ) علة للأخيرين» فإن امنذور 
فرض أو واجب . ورجح الشرنبلالى الأولى فافهم ( قوله إلا إذا نذر أحدهما الخ ) بأنقال بعد نذرصاحبه نذرت 
تلك المنذورة التى نذرها فلان شرح المنية ( قوله للاتحاد )لأنه لما نذرمنذورة صاحبه فكأنهما نذرا صلاة بعينهاء 
لاف ٠١‏ إذا نذرت كل منهما صلاة لأن ما أوجبه كل منهما بنذره غير ما أوجبه الآخر » وليس منذور أحدها 
أقوى من الآخمر ر قوله لأن النذورة أقوى ) أى من العلوف عليها فإنه لانمخرج بالحلف عن كوبا نافلة»ألاترى 
أنه باق على التخيير » إن شاء صلى وبر ف يمينه» وإن شاء ترك وكفر »ولذا جاز اقنداء الحالف بالحالف وبالمتتفل » 
وما وقع ف المنح تبعا للبحر من أن الوجوب فيها عارض غير صيح » ولذا أضرب عنه الشارح رحتى ز 

أقول : بيد هذا ماصرحوا به فى كتاب الأبمان من أن امحلوف عليه إن كان فرضا وجب البر » أو معصية . 
وجب المنث » أو غيره خير ترجح الحنث » وإن تساويا زجح البر تأمل ( قوله فصح عكسه ) لأن فيه بناء 
الضعيف على القوى وهو جار ط ( قوله وبحالف ) عطف على الناذر الذى تضمنه قوله عكسه » والتقدير : فصح 
اقتداء حالف بناذر ويحالف ح : وصورة املف با كا فى الخلاصة أن يقول : والله لأصلين" ركعتين بحر » وإنما 

اقتداء حالف بحالف لما علمته من أنها لاتخرج بالحلف عن كوتما نافلة » فكان اقتداء متذفل بمثله » وعلله 
ف شرح النية بقواء : لأن الواجب هو البرفبقيت الصلانان نفلا فى نفسهما اه تأمل ( قوله ومتنفل ) عطف على 
قوله بحالف أى صح اقتداء الحالف بالمتنفل » لأن الحلوف عليما نفل ح وقوله فى البخر : وقد يقال إنها واجبة 
لتحقبق البرفينبغى أن لانجوز حلت المتنفل اھ علمت جوابه ( قوله ومصليا ) تثثية مصل” ‏ وهو مبتدأ خبره.قوله 
كناذرين » يعنى فلا يصح اقنداء أحدهما بالآندر لاختلاف السبب »فإن طواف أحدهما غير طواف الآ ركنا فى 
البحر ح . وما فى اللحانية من أنه يصح بنزاة اقتداء المتطوع بالمتطوع الظاهر أنه مبنى على القول بسئية ركعق 
الطواف ٠‏ ويؤيده مابحثه فى البحر بقوله : وينبغى أن يصح الاقتداء على القول بسنيتهما ر قوله صح الاقتداء ) 
أى للاتحادء فكان كنذ رأحدهما عبن مانذره الآخر ح ( قوله لاإن أضداها منفرذين ) لاختلاف السبب كالناذرين 
( قوله والفرق لايؤنى ) هو أن الإمام منفرد ف حق نفسه » ولايصير إماما إلاباقتداء خيره به فبقيا متفردين » واا 
المقتدى فلا تصح صلاته إلابئية الاقتداءوالاقتداميصح من نوى بناء صلاته على غير ه (قوله عثلهما) وكذالاحقكسبوق 
وعکسه ح ( قزله آلاگنداء فى موضيع الانفاد ) هذا يجري فى اقتداء اسپوق بمسبوق أو لاحق »وقول كمكسه : 
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مفسد كعكسه ( و ) لا( منافر بمقيم بعد الوقتفها يتغير بالسفر ) كالظهر » سواء أحرم المقيم بعد الوقت أو فيه ٠‏ 
فخرج فاقتدئ المسافر( بل ) إن أحرم ( فى الوقت ) فخرج صح (وأتم) تبعا لإمامه :أء بعد الوقت فلايتغير فرضه 
فيكون اقتداء بمتنفل فحق قعدة أو قراءة باقتدائه فى شفع أول أو ثان (و) لا(نازل براكب) ولاراكب 
براكب دابة أخرى » فلو معه صح (و) لا (غير الألنغ به) أى بالأئغ (على الأصح ) كاف البحر 


يعنى الانفراد فى «وضع الاقتداء بجرى فى اقتداء اللاحق بلاحق أو مسبوق » فإن اللاحتق إذا قصد الاقتداء بغير 
إمامه فكأنه انفرد أولا عن إمامه ثم اقتدى فصح أنه انفرد فى »وضع الاقتداء ح (قوله ولامسافر بمقيم الخ ) 
أى ولا يصح اقتداء مسافر بمقبم الخ : 

وبيان ذلك أن صلاة المسافر قابلة للإتمام مادام الوقت باقيا » بأن ينوى الإقامة » أو 
تبعا لإمامه ويم لبقاء السبب وهو الوقت . أما إذا حرج الوقت فقد تقررت فى ذه ركعدين 
أو غيرها » حتى إنه يقضيها فى بلده ركعتين؛ فإذا اقتدى بعد الوقت بمقيم أحرم بعد الوقت 
ولا بأتى » يخلاف ما إذا اقندى به فى الوقت فإنه يتم لما قلنا ( قوله فيا يتغير بالسفر ) اح 
فإنه يصح فى الوقت وبعده لعدم تغيره ( قوله فخرج ) معطوف على قوله أو / 
وهو أحرم » وقوله فاقتدى معطوف على أحرم ( قوله بل إن أحرم ) أء 
بدل اقندى لينبه علىأن مجرد إدراك التحربمة فى الوقت كاف فى صعة الاق 
تفريع على عدم التغير ح (قوله باقتدائه ) الباء لاتصوير ( قوله فى شفع 
اقتدى بالق فى الشفع الأول یگون اقتداء مفترض تتفل فى حق القعدة 
آخر صلاته نفل فى حت القع لأنها أولى فى حقه » وأطلقوا النفل هنا على »اليس بغر 
الزيادة والواجب زائد علی‌الفرض» وإِذاً اقندی به فى الشفع الثانى يكون اقتداء مفتر. 4 1 
لأنها فرض بالنسية إلى صلاة المسافر نفل لامقيم » سواء قرأ لقم فى الأولبين وهو ظاهر ؛ أرفى الأ 
لأن محلها الأوليان فتلتدق بهما فتخلو الأخريان عنبها حكا . ولا برد اقتداء انتغل بالمفترض ها ى الابة ر 
أخذت حك الفرض تيعا لصلاة الإمام ؛ ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعا . 


[ تنبيه ] يؤخذ من هذا أنه لو اقتدى مقيمون يمسافر وآتم بهم بلا نية إقامة وتابعوه فسدت صلاتېم لكرنه 

متنفلا فى الأخربين » نبه على ذلك العلامة ألشر نبلالى فى رسالته فى المسائل الاثنى عشرية ؛ وذكر أنها وقعت له 

ولم برها فى کناب . قلت : وقد نقلها الرمل فى بإب المسافر عن الظهير ية » وسنذكرها هناك أيضا ( قوله ولانازل 

ا براكب الخ ) وكذا عكسه › والعلة فى هذه المسائل اختلاف المكان »> وإنما صح لو كان معه على دابة واحدة 

١‏ لاتحادہ كنا فى الإمداد أيضا ؛ فنی اقتداء النازل بارا کب مانع آخر وهو كونه اقتداء من بركع ويسجد يمن یوی 

مهما إلا إذا كان النازل موءيا أيضا . ثم إن هذا دليل على أن اختلاف المكان مانع من الاقتداء وإن لم يكن فيه 
اشتباه حال الإمام » لأن الاشتباه إنما يعتبر فى الحائل لافى اختلافم المكان كا سيق تحقيقم بعون الله تعالى فافهم 
( قوله ولا غير الأللغ به ) هو بالثاء امثلثة بعد اللام من اللثخ بالتحريك . قال فى المغرب : هو الذى يتدول لسانه 
من السين إلى الثاء» وقيل من الراء إلى الغي نأو اللام أو الياء . زاد ق القاموس أو من حرف إلى حرف ( قوله على 
الأصح ) أى خلافا لما فى الحلاصة عن الفضل من أنها جائزة ‏ لأن مايقوله صار لغة له »> ومثله فى التاترخانية ٠‏ 
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عن المجتتى » وحرر الخابى وان الشحنة أنه بعد ذل جهده دائما ته كالاى» فلا يؤم إلا مله ؛ د يجا لے : 
إذا أمكنه الاقتداء من يحسنته أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما لاغ فيه » هذا هو الصحيح الختار ف حم 
الألغ ركذا من لايقدر على التلفظ بحرف من الحروف أو لايقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار (و) اعم أنه 


ر إذا فسد الاقتداء ) 
مطلب قن الألتغ 

وف الظهيرية وإمامة الألثغ لغيره تجوز » وقبل لاء ونحوه فى انلانية عن الفضلى . وظاهره اعتادم الصحة » 
وكذا اعتمدها صاحب الحلية > قال لما أطلقه غير واحد من المشاييخ من أنه ينبغى له أن لايؤم غيره »ولاف 
خزانة الأكمل : وتكره إمامة الفأفاء اه ولكن الأحوط عدم الصحة كا مشى عليه المصنف ونظمة ومنظومتة 
تحفة الأقران» وأفتى به امير الرملى وقال فى فتاواه : الراجح المفتى به عدم صعة إمامة الألنغ لغيره من ليس به للغة : 
وأجاب عنه بأبيات » منها قوله : 

إمامة الألنغ للمغاير تجوز عند البعض من أكابر 
وقد أباه اثر الأسماب لا لغيره من الصواب 

وقال أيفا : إنامة الألتغ لفصيح فاسدة ف الراجح الصحييح 

(قوله دائما ) أى فى آناء الیل وأطراف النهار» فادام فى التصحيح والتعلم ولم يقدر عليهفصلاته جائرة» وإن 
ترله جهده فصلاته فاسدة کا فى الحبط وغيره . قال ف الذخيرة وإنه مشكل عئدى » لأن ما كان خلقة فالعبد 
لابقدر على تغييره' اه وتمامه فى شرح المنية (قوله حتا) أى بذلاحتا فهو مفروض عليه ط ( قوله فلا يؤم 
إلا مثله ) يحتمل أن يراد المثلية فى مطلق اللثغ فيصح اقنداء من يبدل الراء المهملة غيناءعجمة بمن يبدا لاما > 
وأن يراد مثلية نى حصوص اللثغ » فلا يقندى من يبدها غينا إلا بمن يدها غينا » وهذا هو الظاهر كاختلاف 
العذر » فليراجع ح ر قا إذا أمكنه الاقتداء من يحسنه ) أ يحسن مايلئغ هو به أو بحسن إلقرآن » وهذا مبنى 
على أن الأى إذا أمكنه الاقنداء يازمه » وفيه كلام ستعرفه . وعلى ماإذا ترك جهده » لما علمت من أنه مادام 
فى التصحیح ولم يقدر عليه فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاساة » ولابد أيضا من تقييدة با إذا لم يقر 
على قراءة قادر الفرض ما لالثغ فيه» فإن قدر عليه وقرأ ایازم الاتنداء ولا بذل الجهد کا لاعن ( قو أوترك 
جهده) أى وصلى غير متم ولم يقدر على قراءة المفروض ما لالنغ فيه ۽ أما لو اقتادى أو قرأ.ءالالتغ فيه فاا 
تصح وإن ترك جهده ( قوله أو وجد قدر الفرض الخ ) أىرصلى غير مؤتم ول يقرأه وإلاعحت . وف الولوامجية 
إن کان بمكنه أن يتخذ هن القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف يتخذ إلا فاتحة الكتاب فإنه لايدع قراءتما 
الصلوة اه( قوله وكذاءن لايقدر على انظ بعرف من الروت ) عطفه عل ماقبله بناه عل أن ال خاص 
بالسين والراء كنا يعم ما مر عن المغرب » وذلك كالرهين الرنهيم والننيتانالرجم والآ اين وإياك نأبد وإياك نستئين 
السرات انأمت » فكل ذلك حكه مامر من بذل الجهد دائما وإلا فلا تصح الصلاة به ٠‏ 

مطلب إذا كانت اللثغة ,سيرة 

[تتعة ] مدل اندر ل.ل عا إذا كانت الثغة يسيرة . فاجاب بأن ل برها لأا ؛ وصرح بها الشافعية بأنه 

لوكانت يسيرة بان يأتى بالحرف غير صاف لم تؤثر : قال وقواعدنا لاتأياه اھ ومثله أفى تلميذ الشاررح المرحوم 
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بأ وج هکان ( لايصح شروعه فى صلاة نفسه ) لأنه قصد المشاركة وهى غيز صلاة الانفراد ( على ) الصحيح 
عبط » وادعی ف البحر أنه (المذهب) قال المصنف : لكن كلام الحلاصة يفيد أن هذا قول محمد خاصة : 
قلت: وقد ادعى فيا مر بعد تصحيح السراج مخلافه أن المذهب انقلابها نفلا فتأمل» وحينئذ فالأشبه 


الشييخ [سمعيل الحائك مفتى دمشق الشام ر قوله بأى وجه کان ) أى سواء كان لفقد أهلية الإمام للإماءة كالمرأة 
والصى » أو لفقد شرط فيه بالنسبة إلى المقتدى كالمعذور والعارى » أو لفقد ركن فيه كذلك كالموى والأى ؛ 
أو لاختلاف الصلاتين كالمتتفل بالمفترض » ونحو ذلك من المسائل المارة ( قوله ى صلاة نفسه ) أى فى صلاة مستقل 
بها فى حق نفسه غير تابع فيها للإمام لافرضا وننلا کا يدل عليه تفصیل الزيلعى "كا آفاده ح » وكذا يدل عليه 
تعلیل‌الشارح وحكايته القول بانقلابها نفلا (قوله وهىغير صلاة الانفراد) لأن ها أحكاءا غير الأحكام انى ق 

وحاصله : أنه إذا لم يصحشروعه فهانوى لایصح ن غبره (قوله وادعىف البح رأنه المذهب)أى اصع حه 
ومشى عليه المصنف ف متنه ( قوله لكن كلام اللحلاصة الخ ) عبارة الخلاصة : وف كل 
هل يصير شارعا ی صلاة نفسه؟ عند محمد لا. وعندهمايصير شارعا اه ( قول قات وقد ادع 
فيا مر : أى فى مسألة الحاذاة عند قول المئن فى صلاة وقوله بعد تصحيح السراج مخلافه 
فى البحر هنا أنه المذهب » والأولى حذف الباء أو إبداخا بلام التقوية لأنه »نعو 
مفعول ادعى : 

والحاصل: أن صاحب البحرنقل فيا مر عنالسراج أنه لو اقتدت به المرأة فى الظور وهو ب 
بطلت صلاته على الصحيح » وقال : لأن اقتداءها وإنلم يصح فرضا يصح نفلا 
على الفرض اه وهو صريسح فى أنه إذا فسد الاقتداء بالفرض لم يفسد الشروع » بل بتى الاقتدد 
تفسد صلاته بمحاذاتها له » وتصريحه بأن هذا هو المذهب »ناقض لما ادعاه ءن أن المذهب ما 5 
صمة الشروع ر قوله وحينئذ فالأشبه الخ ) أىحين إذا اختلف كلام البحر فونقل «اهو المذهب ؛ ولا يكن 
أحد النقلین » فالأشبه بالقواعد ماف الزيلعى ما يناسب كلا متهما ويحصل به التوفيق بينهما: بحمل ماتصحه فى الحبط 
من عدم صصة الشروع وأصلا على ماإذاكان فساد الاقتداء لفقاد شرط أى أو نحوه مما يلزم به فساد صلاة المنتدى 
وبحمل ماصصحه فى السراج من صعة الاقتداء بالنفل وفساد الوصف أعنى الفرضية فقط على ماإذا كان لاختلاف 
الصلاتين ؛ فلو قهقه فى صلاته هذه لاينتقض وضوءه فى الوجه الأول وينتقض فى الثانى : 

ثم اعلم أن ماادعى الشارح أنه الأشبه قد رده فى البحر » حيث قال : ویرد هذا التفصيل ماذكره الحاكم 
فى كافيه من أن المرأة إذا نوت العصر خلف مصلى الظهر لم تجر صلاتها وم تفسدعل الإمام صلاته اه فهو صرح 
فى عدم صصة شروعها لاختلاف الصلاتين . وقال : أى الاک فى موضع آخر : رجل قارى' دحل فى صلاة أى 
نطو”عا أو فى صلاة اءرأة أو جنب أو على غير وضوء ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها لأنه لم يدخل فى صلاة 


تامة اه ۾ 


غيط ٠ر‏ 


مطلب الكاف للحا كم ج مكلام حد ىكتبه التى هى ظاهر الرواية 
فعلم بهذا أن المذهب تصحيح الحيط من عدم صمة الشروع » لأن الکای جمع كلام محمد فى كابه أتى هى 
ظاهر الرواية اه كلام البحر 2 
أقول : نعم ظأهر الفرع الأول ميد لا فى المحيط وعالف لما مر عن السراج» وأما الفرع الثانى فلاء بل الأمر 
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ماف الزيلعى أنه متى فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصلاء وإنا لاختلاف الصلاتين تنعقد نفلا غيرمضمون» 
وثمرته الانتقاض' بالتهقهة (وبمنع من الافتداء) صف من النساء بلا حائل قذر ذراع أو ارنفاعهن قذر قامة 
الرجل »مفتاح السعادة أو (طريق 


فيه بالمكس » لأن قوله ثم أفسدها صربح فى عة الشروع » وقوله لأنه لم يدخل فى صلاة تامة مؤيد لذلك لأنه 
يفيد دخوله فى صلاة ناقصة أى فى نفل غير .ضمون » ولذا قال ليس عايه قضاؤها » وى هذا الفرع رد على 
مافصله الزيلعى »لن الفساد فيه لفقد شرط مع أنه صح شروعه كا علمت . ثم رأيت الرحتى ذكر نحو ماذكرته 
ولله الحمد . 

واحاصل أن فى المسألة روايتين إحداهما عة الشروع فى صلاة نفسه وعليها ماق السراج : والفرع الا من 
فرعى الكاى والمائية عدم الصحة أصلا » وعليها ماف الحيط » والفرع الأول وهى الأصح کا ف القهستاى عن 
المف.مرات . وذكر ف انہر أن ما السراج جزم به غير: واحد ( قوله ضف منالنساء ) المراد به مازادعىئلاث 
نسوة فإنه بمنع اقتداء جميع من خافه وإلا ففيه تفصيل بدليل ماقدمنا حاصله عنالبحر ‏ وهو مااتفقوا على نقله عن 
أصدابنا » من أن المرأة الواحدة تفسد صلاة رجلين من جانبيبا ورجل خلفها » والثنتين صلاة اثنين من جانيهما 
ملنهما : والثلاث صلاة اثنين من جانبيين وصلاة ثلاثة ثلاثة من خلفهن إلى آخر الصفوف » ولو كان 
صف منالنساء بين الرجال والإهام لايصح اقتداء الرجال بالإمام ويجعل حائلا (قوله بلاحائل) قي المنع» وقوله 
أو ارتفاءعهن باحر عطعت على حائل . وعبارة مفتاح السعادة :. وف الينابيم ولو كان صف الرجال على الحائط 
وصف النساء أمامهن أوكان صف النساء على الحائط وصف الرجال خلفهن »إن كان الحائط مقدار تامة الرجل 
جازت صلانہم » وإن كان أقل فلا » وإن كان صف تام من النساء وليس بين الصفين حائل تفسد صلاة من 
خلفپن ولو صفاء ولو کان بينبن وبين الرجال فاصل لاتفسد صلاتهم وذلك الدائل مقدار مؤخر الرجل 
أو «قدار خشبة منصوبة أو حائط قدر ذراع اه : 

وحاصله أنه إذاكان صف النساء أمام صف الرجال يمنع إلا إذاكان أحد الصفين على حائط مرتفع قدر قامة 
أوكان بينبما حائل مقدار مؤخر رحل البعير أو خشبة «نصوبة أو حائط قدر ذراع > وهذا مخالف لما فى انلانية 
والبحر وغيرهما . وهو قوم صاوا على ظهر ظلة فى المسجد وبحذائهم من تحتهم نساء أجزأتهم صلاتهم لعدم اتحاد 
المكان » لاف ماإذا كان قدامهم نساء فإنها فاسدة لأنه تخلل بينهم وبين الإمام صف من النساء وهو مائع 
من الاقتداء اه . وف الولوالجية : قوم صلوا على ظهر ظلة المسجد وتنحتهم قدامهنم نساء لازم صلاتهم لأنه 
تخلل صف من النساء فنع اقتداءهم وكذا الطريق اه فهذا بإطلاقه صر يسح بأن الارتفاع غير معتبر فى صف "النساء 
وف المعراج عن المبسوط : فإن كان صف تام من النساء ووراءهن صفوف الرجال فسذت تلك الصفوف كلها 
استحسانا » والقياس أن لانفسد إلا صلاة صف واحد » ولكن استحسن لحديث عمر مرفوعا وموقوفا عليه 
« من کان بينه وبين الإمام نېر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له » اھ فهذا صربح أن الحائل ير معتهر 
صف النساء وإلا لفسدت صلاة الصف الأولمن الرجال فقطء لكونه صار حاثلا بین من خلفه وبين صف النساء 
كا هو القياس ؛ فظهر أن ماذكره الشارح من اعتبار الحائل أو الارتفاع إنما هو فيا دون الصف التام من السام 
كالواحدة والثثتين» أما الصف فهو خارج عن القياس اتباعا للأثرء هذا ماظهر فتدبر »الله أعلم ر قوله أوطریق) 
أى نافذ أبو السعود عن شيخه ط . قلت : ويفهم ذلك من التعبير عنه ى عدة كتب بالطريق العام : وف التارانية؛ 
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تجرئ فيه عجلة ) آلة يجرها الثور (أو تهر تحرى فيه النفن) ولو زورقا ولوف المسجد ( أو خلاء ) أى فضاء رى 
الصحراء ) أو فى مسجد كبير جدا كسجد القدس( يسع صفين ) فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوف 


الطريق مسجد الرباط واتلان لابمنع» لأنه ليس بطزيق عام ( قوله تجری فيه عجلة ) أى تمرء وبه عبر 
النسخ . والعجلة بفتحتين . وف الدرر : هو الذى تجرى فيه العجلة والأوقار اه وهو حع وقر بالقاف . قال 
فى المغرب : وأكثر استعاله فى حمل البغل أو الحمار کالوستق ف حمل البعير ( قوله أو نهر تجرى فيه السفن ) أى 
يمكن ذلك » ومثله يقال فى قوله تمر فيه عجلة ط : وأما البركة أو الحوض » فإن كان بحال لو وقعت النجاسة 
فى جانب تنجس الجانب الآخر لامنع وإلا منع » كذا ذكره الصفار [ميل عن الخيط . 

وحاضله أن الحوض الكبيز المذكور فى كتاب الطهارة > منع أى مالم تتصل الصفوف حوله كا يأنى ( قوله 
ولو زورقا) بتقدبم الزاى : السفينة الصغيرة كا فى القاموس . وف الملتقط : إذا كان كأضيق الطرية 
بحيث لايكون طريق مثله لابمنع سواء کان فيه ماء أولا . وقال أبو يوسف : النبر الذى يمثى 
ماء يمنع ٠‏ » وإ کان يابنا واتصلت به الصفوف جاز اھ ميل قوله ولو فاللسجد) صرح به و 
وغيرهما ( قوله أو خلاء ) بالمد : المكان الذى لاشىء به قاموس ( قوله أوق”م مسجا كبير جدا الخ ) 7 
والفاصل فى مصلى العيد لايمنع وإنكثر . واختاف ف المتخذ. لصلاة الجنازة . وف 
والمسجد وإن كبر لايمنع الفاصل إلا ف الجامع القديم جخوارزم» فإن ربعه كان على 
القدس الشريف أعنى مايشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء: كذا 
المنية . وأما قوله فى الدرر : لامنع من الاقنداء الفضاء الواسع فى المسجد» وقيل بمنع | 
عدم المنع لكنه محمول على غير المسجد الكبير جدا كجامع خوارزم والقدس بدليل ماذكرناه ٠‏ وكر الراجح 
عدم المنع مطلقا يتوقف على نقل صريح فافهم : 

[ تتمة ] فى القهستاق : البيت كالصحراء : والأصح أنه كالمسجد ‏ وهذا يجوز الافنداء فيه بلا اتصال 
الصفوف كنا فى المنية اه ولم يذكر حك الدار لير اجع » » لكن ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير جدا أن 
الدا ركالييت تأمل :م ریاد الا عن جراخ الت اوخ ان بی فقال : اختلفوا فيه» 

فقدره بعضهم بستين ذراعاء وبعضهم قال : إذكانت أربعين ذراعا فهى كبيرة وإلافصغيرة؛ هذا هو انختار اه , 

وحاضله أن الدار الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد » وأن الختار فى تقدير الكبيرة أربعون ذراعا . 
وذكر فى البحر عن المبتبى أن فناء المسجد له حك المسجد » ثم قال : وبه علم أن الاقتداء من معن اللانقاه 
الشيخونية بالإمام فى لحر اب صصح و إنلم تتصل الصةوف »لأن الصحن فناء المسجد ء وكذا اقتداء من بالحلارى 
السفلية ميمح » لأن أبوابها فى فناء المسجد الخ » ويأنى تمام عبارته . وفى الحزائن : فناء المسجد هو مااتصل به 
ولیس بينه وبينه طريق اھ . 

قلت :. يظهر.من هذا أن مدرسة الكلاسة والكاءلية من فناء المسجد الأموى فى دمشق » لأن بابهما ف حائطه 
وكذا المشاهد الثلاثة التى فيه بالأولى» وكذا ساحة .باب البريد والحوانيت التى فيها ( قوله يسع صفين ) نمت لقوله 
خلاء » والتقييد بالصفين صرح به ف الخلاصة والفيض والمبتغى . وف الواقعات السامية وخزانة الفتاوى : وبه 
يفتى [#ميل » فا فى الدرر من تقييده الحلاء بما بمكن الاصطفاف فيه غير المفتى به تأءل ( قوله إلا إذا انصلت 
. الصفوف ) الاستثناء عائد إلى الطريق والنبر دونانليلاء » لأن الصفوف إذا اتصلت فى الصحراء لم يوجد اتملاء 

( ۷۴ حافية ابن طبدين - ١‏ ) 


۽ وإن 


اوفيه 
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فيصح مطلقا » کان قام فى الطريق ثلاثة , وركذا اثنان عند الثانى لاواحد اتفاقاء لأنه لكراهة صلانه صار وجوده” 
كعدمه فى حق من خلفه . 

وا خائل لامنع) الاتنداء إن لم بشتبه حال إمامه) بسماع أو رؤية ولو من باب مشبلك بنع الوصول فالأصح 
زول تلف المكان ) حقيقة كسجد وبيت ف الأصخ قنية » ولا حكا عند اتصال الصفوف ؛ ولو اقتدى من 
سطح داره المتصلة بالمسجد لم يز لاختلاف المكان 


نأمل » وكذأ لو اصطفوا على طول الطريق صح إذا لم يكن بين الإمام والقوم مقدار ماتمر فيه العجلة »وكذا بين 
کل صف :وضْف كا فى اللحانية وغيرها : 

[ فرع ] لو أم فيالصحراء وغه صفوف فكبر الصف الثالث قبل الأول يجوز قنية من باب مسائل متفرقة 
ر قوله مطلقا) أى ولو کان هناك طريق أو نېر ح ( قوله کان قام فى الطريق ثلاثة ) وصورة اتصال الصفوف 
ف ال أن يقفوا على جسر موضوع فوقه أو على سفن مربوطة فيه ح ٠‏ 
أقول : وهذا فى من م يكن اذیا للجسر ) أما لوكان عاذيا له وم يكن بین وبين الصف الآخر فظاء 
كثير يصح الاقتداء . ثم ظاهر إطلاقهم أنه إذاكان على النهر جسر فلا بد من اتصال الصفوف » ولو كان النور 
فى المسجد كما فى جامع دنقز الذى فى دمشق( قوله وكذا اثنان عند الثانى ) والأصح قوهما کا فى السراج » وكذا 
الاثنان كالجمع عند الثانى فى الجمعة » وى المحاذاة حتى لو كن ثنتين تفسدان ضلاة اثنين انين خلفهما إلى آخر 
الصفوف . قال ف المنظومة النسفية فى مقالات أنى يوسفا : 

واثنان فى ابخمعة جمع وكذا سد الطريق ومحاذاة النسا 

[ نتمة ] صلوا فق الصحراء وى وسط الصفوف فرجة لم يقم فا أحد مقدار حوض كبير عشر فى عشر » 
إن كانت الصفوف «تصلة حوالى الفرجة تجوزرصلاة من كان وراءها » أما لوكانت مقدار حوض صغير لاتمنع 
صمة الاتتداء كذأ فى الفيض » وله فى اللاترخانية ( قوله بسماع ) أى ٠ن‏ الإمام أو المكبز نتارخخانية ( قوله 
أو رؤية ) ينبغى أن تكون الرؤيةكالسماع > لافرق فيها بين أن بر انتقالات الإءام أو أحد المفتدين ح ( قوله 
ف الأصح ) بناء على أن المعتبر الاشتباه وعدمه کا یاتی ؛لاإمكان الوصول إلى الإمام و عدمه رقوله وم تلف المكان) 
أى مكان المقتدى والإمام . 

وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان »و «نمهومه أنه لو وج دكل»*ن الاشتباه والاختلاف 
أو أحدهما فقط منع الاقتداء » لكن المتع باختلاف المكان فقط فيه كلام يأنى( قوله كسجد وبيت )فإن المج 
مكان واحد » ولذا لم يعتبر فيه الفصل بانخلاء إلا إذاكان المسجد كبيرا جاء! » وكذا البيت سحكه حك المسجد 
فى ذلك لاحك الصحراء کا قدمناه عن القهستانى . وف التاترخانية عن .المحيط : ذكر السرخسي إذا لم يكن 
على الحائط العريض باب ولاثقب ؛ فى رواية يمنع لاشتباه حال الإمام » وف رواية لاتمنع وعليه عمل الناس 
بمكة » فإن الإمام يقف فى مقام إبراهيم » وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآحر وبينهم وبين الإمام 
الكعبة ولم بمنعهم أحد من ذلك اه . وببذا يعل أن امثير إذا كان مسدودا لابمنع اقنداء من يصلى جمنبه عند عدم 
الاشتباه » خلافا لمن أفتى بالنع وأمر بفتح باب فيه من علاء الروم ( قوله عند انصال الصقوف ) آى فى الطریق 
أو على جسن النهر > فإنه مع وجود النهر أو الطريق ملف لممكان » وعند اتصال الصفوف يصير المكان واحدا 
خكا فلا يمن كا مر » با اراد باطائل فى حلام المصنف مابشمل الائ وغيره كالطزيق اهر ذال أريد 
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به الخائط فقط لم بناسب ذكر هذا الكلام هنا تأمل ( قوله درر ) عبارتها :. الحائل بينبما لو بحيث يشتبه به حال 
الإمام بمنع وإلا فلاء إلا أن يختلض المكان . قال قاضيخان : إذا قام على الجادار الذى يكو اة 
ولايشتبه حال الإمام يصح الاقتداء » وإ قام على سطح داره وداره متصلة با اسجد لابصح اف 
لايشتبه عليه حال الإمام » لن بين المسجد وبين سطح داره كثير التخلل فصار المكان متلا » أ 
مع المسجد لم يتخال إلا الحائط وم يختلف المكان »> رعند اتحاد المكان يصح الافتداء إلا إذا اشآبه عليه حال 
الإمام اه . 

أقول : حاصل كلام الدرر أن اختلاف المكان مانع مطلقا . وأما إذا اعد فإن حصل | 
وما نقله.عن قاضيخان صربح ف ذلك ( قوله لنکن تعقبه فى الشرنبلالية الخ ) 
من أنه لو قام على سطح داره المتصلة بالممسجد لايصح الخ خلاف الصحيح 
أنه يصح ؛ ولا فى البرهان من أنه لو كان بينهما حائ ط كير لايمكن الودول منه إلى 
عليه بسماع أو رؤية لانتقالاته لابمنع صصة الاقتداء فى الصحبح » وهو اخ 

وحاصل كلام الشرنبلالى أن المعتبر الاشتباه وعدمه فقط دون اختلاف المكان ٠‏ 
سواء اتحد المكان أولا » وإلا فلا . 

واعترضة العلامة نوح أفندى بأن المشبورءن مذهب النعان أن الاقتداء لايجوز عند اختلاف المكان را 
فى مسألة الظهيرية مختلف كا صرح به قاضيخان » فالصحيح أنه لايصح اه . 

أقول : ويؤيده أن الشرنبلالى نفسه صرح فى الإ+داد يأنه لا يصح اقتداء الراجل 
ولا الراكب بالراكب لاختلاف المكان إلا إذا كان راكبا دابة إمامه » وكذا اذك 
فاستخلف غيره. ثم توضأ يلزعه العو د إلى »كانه لرتم مع خلية ن بينهما ءانع الا 
وأ ماصصحه فالظهيرية فىمسألة السطح فالظاهر أنه بناء على «الإذا كان السطح متصا 
الاقنداء ويكون ماف اللحانية ةبذيا على عدم الاتصال المذكور » بدلل أنه فى اتخانية علل للع 
واختلاف المكان : أى لكون عن الدار فاصلا بين السطح والمسجد فيفيد أنه أولاذااك لصح الاقنداء . ويؤياده 
مائی البدائع حيث قال : ,لو كان على سطح ينب المسجد «تصل به ليس ببنهما طريق فاقتدى به صح 
عندنا » لأنه إذا كان متصلا به صار تبعا لسطح المسجد وسطح المسجد له حك المسجد : فهو كاقتداله فى جوف 
المسجد إذا كان لايشتبه عليه حال الإمام اه : 

فأنت ترى كيف علل الصحة بالاتضال كا علل ف اللحانية لعدمها بعدمه . وقد جزم صاحب الداية ى تارات 
النوازل بأن العبرة للاشتباه ؛ ثم قال بعده : وإن قام على سطح داره واقتدى بالإمام إن لم یکن بينهما حائل 
ولاشارع يصح اه فيتعين حمل مافى الظهيرية على ماإذا لم يكن حائل كما قلنا » فيصح لانحاد المكان . 

وأما مانقله الشرنبلالى عن البرهان فايس فيه تصحيح الاتتداء مع اختلاف المكان : لأنه بتخلل الحائط 
لامختاف المكان كا قدمناه عن قاضيخان . وف التتارخانية : وإن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد » ذكر 
شمس الأئمة الحلوانى أنه يجوز ع -لأنه إذاكان. متصلا بالمسجد لايكون أشد حالا من «ثزل بينه وبين المسجد حائط 
ولو صلى رجل نمثل هذا ازل وهو يسمع النكبير من الإمام أو المكبر يجوز »> فكذلك القيام على السطح م 
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أن الصحييح اعتبار الاشتباه فقط + قلت : وف الأشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة أنه الأصح : وف النهر 
عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين . , 

( وصح اقتداء متوضی *) لاماء معه ( يمتيمم ) ولو مع «توغى* بسؤ رار جت ( وغاسل باسح ) ولو على 
جبيرة ( وقائم بقاعد ) بركع ويسجد ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم صلی آخخر صلاته قاعدا وهم قيام وأبو بكر يبلغهم 


فقد تمر بما تقر أن اختلاف المكان أمانع من صحة الاقتداء ولو بلا اشتباه » وأنه عند الاشتباه لايصح الاقتداء 
وإن اتحد المكان : ثم رأيت الرحتى قرر كذلك فاغتم ذلك ( قوله أن الصحيح اعتبار الاشتبا فقط ) أئولاعبرة 
باحتلاف المكان بناء على مافهمه الشرنبلالى وليس ذلك بمراد » لما علمت من أن اختلاف المكان مالع » 
وإنها المراد التوفيق بينرواية الحسن عن الإمام أن الحائط يمنع الاقتداء ورواية الأصل أنهلاعنع » فقيل إنه بإمكان 
الوصول منه وعدمه » واختار شمس الأئمة اعتبار الاشتياه وعدمه » وهذا هر الذى اختاره جماعة من المتأخخرين » 
وقدسناه أيضا عن مختارات النوازل والبدائع : قال فى انلانية لأن الاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا كته المتابعة : 
والذى بد حح هذا الاختيار مارويناه و أن رسول الله صلی الله عليه وسم کان يصلى ف حجرة عائشة والناس 
يلون بصلاته ؛ ونحن تعلم آم ماكانوا متمكنين من الوصول إليه فى الحجرة اه ( قوله ومفتاح السعادة ) 
فى بعض النسخ زيادة : ومجمع الفتاوى » والنصاب» واللخانية ( قوله وصح اقتداء متوضى* بمتيمم ) أى عندهماء 
بناء على أن الخليفة عندهما بين الآلتين وهما الماء والتراب والطهارتان سواء . وقال محمد : لايصح فى غير صلاة 
الجنازة بناء على أن الخليفة عنده بين الطهارتين » فيلزم بناء القوى على الضعيف » وتمامه فى الأصول بحر ( قوله 
لاماء معه ) أى مع المقتدى ؛ أما لو كان معه ماء فلا يصح الاقتداءء وهذا القيد مبنى على فرع ذا رأى المتوذىء 
المقتدى بمتيمم ماء فى الصلاة لم بره الإمام فسدت صلاته لاعتقاده فاد صلاة إمامه لوجود الماء . وعند زفر 
لانفسد » وينبغى حمل الفساد على ما إذا ظن علم إمامه به لأن اعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك » كذا فى الفتح » 
وأئره فى الحلية والبحر » ونازعه ف النهر » وتبعه الشيخ ميل بأن الزيلعى عال البطلان بأن »امه قادر على الما 
بإخباره اه أى فكإن اعتقاده فساذ صلاة إمامه مبنيا على القدرة المذ كورة . وينبغى كا قال فى الحلية تقييد المسألة 
بما إذاكان تيممه لفقد الماء » أما لو كان لعجزه عن استعاله لمرض ونحوه يصح الاتتداء مطلقا » لأن وجود الماء 

[ تنبیه ] ذكر اف انر جن الحيط أن المراد بالفساد هنا فساد الوصف » حتى لو قهقهه المقتدىانتقض وضوءه 
عندهما خلافا حمد.قال : وينبغى على مااختاره الزيلعى أن يبطل الأصل أيضاء إذ الفساديفقد شرط وهو الطهارةام 
وتقدم الكلام على ذلك ( قوله ولو مع متوضىء بسؤر حار ) أى ولو كان المثيمم جامعا بين التيمم والوضوء 
بسؤر مشكوك فيه » ولا وجه للمبالغة هنا » ومغهومه أنه لو أداها. بالوضوء أولا لم يصح الاقتداء به فى أدائها ثانيا 
بالتيمم وحده ‏ لعدم تحقق أداء الفرض به أفاده ط ( قوله ولو على جبيرة ) الأولى قوله فى الزائ على حف 
أو جبيرة »إذ لاوجه للمبالغة هنا.أيضاء لأن المسح على الجبيرة أولى بالجواز لأنةكالفسل كا محته . على أنهاستبعد 
فى النبر شمول ماسح له فجعله مفهوما بالأولى: أ فيدخل دلالة لامنطوقا تأمل ( قوله وقائم بقاعد ) أى قائم راكع 
ساجد أو موم » وهذا عندهما خلافا محمد . وقید القاعد بكونه يركع ويسجد » لأنه لو كان موميالم بجر افاقا : 
وانلدلاف أيضا فباعدا التغل ؛أما فيه فيجوز اتفاقا ولوف الراويح ف الأصح کا ىالب خره زقولهلأندسى الله عليه وس الخ 
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تكبيره » وبه عل جواز رفع الؤذنين أصواتهم فى جمعة وغيرها يعنى أصل الرقع » أما ماتعارفوه فى زماننا فلا * 
.ببعد أنمسفسد » إذ الصياح ملحق بالكلام فتح (وقائم بأحدب) وإن بلغ حدبه الركوع على المعحمد : وكذا بأعرح 


الكلام على ذلك مبسوط ف الفتح وحاشية توح وغيرهما » والغرض لنا معرفة الأحكام . 
مطلب فى رفع المبلغ صونه زيادة على الماجة 

( قوله إذ الصياح ملح بالكلام ) قال فى الفتح بعده : وسيأفى أنه إذا ارتفع بكاؤه لمصيبة بلغته تفسد » 
لأنه تعرض لإظهارها ؛ ولو صرح بها فقال : وامصيبتاه فسد فهو يمنزلته؛ وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس 
به ۽ ولو قال : اعجبوا من حسن صوق وتحريرى فيه أفسد » وحصول الحروف لازم من التلحين اه ملخصا؛ 
وأفره فالنهر . واستحسنه فالحلية فقال : وقد أجاد فيا أوضح وأفاد اه ولمأر من تعقبه سوى السيد أحمد الحموى 
فى رسالته [ القول البليغ فى ج التبليغ ] بأنه صرح ف السراج بأن الإمام إذا جهر فوق الحاجة فتد أساء ام 
والإساءة دون الكراهة ولا توجب الإفساد » وقناسه على البكاء غير ظاهر » لأن هذا ذكر بصيغته فلا بتر 
بعز يته والمفسد للصلاة الملفوظ لاعزية القلب . 

مطلب القياس بمد عصر الأربماثة متقطم فليس لأحد أن ,قيس 

على أن القياس بعد الأربعياثة منقطع فليس لأحدبعادها أنيقيسمسألة علىمسبألة كاذ كره ابن نحم ف رماث 

أقول : فيه نظر لأن الكال لم يجعل الفساد مينيا على جرد الرفع حتى يرد عليه مافى السراج 
زيادة الرفع الملحق بالصياح » حبث قال : فإنهم يبالغون ف الصراح زيادة على حاجة 
بتحريرات الم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة » والصياح ملحق بالكلام » وقوله 
ساقط » لن ٠اذكره‏ قول أن يوسف » حيث بنى عليه عدم الفساد ؛ فيا لو فتح المصلى على غير إماء 
المؤذن » أو أخبر بما يسره » فقال : الحمد لله » أو بما يعجبه فقال : سبحان الله على قصد اللمواب » ونحوذلك 
ما سيأق فى مفسدات الصلاة» والمذهب الفساد فى الكل »وهو قوهما لأنه تعلم وتعل ى الأولى »ونيا بىقداخرج 
الكلام رج الجواب وهو يحتمله» فإن مناط كونه من كلامالناس عندهما كونه لفظا أفيد به معنى ليس من آعال 
الصلاة لاكونه وضع لإفادة ذلك » وكونه لم يتغير بعزبمته منوع ؛ ألا ترى أن الجنب إذا قرأ على قصد الثناء جاز . 

وقد أوردو؛ على أصل أنى يوسف المذكور آشیاءء کا لو قال دیاب خذالكتاب لمن اه يحبى وغيرذلك 
ما سيأئى فى مله » وحيث كان مناط الفساة عندهما كون اللفظ أفيدبه معنى ليس من أعمال الصلاة كان ذلك قاعدة 
كلية يندرج تمتها أفراد جزئية منها .سألتنا هذه إذ لاشلك أنه إذالم يقصد الذكر بل .بالغ فى الصياح لأجل رر 
النغم والإعجاب بذاك يكون قد أفاد به معنى ليس من أعمال الصلاة ولا يكون ذلك من القياس بل هو تصربح 
بما تضمنه كلام امجتبد أو دل عليه دلالة المساواة . فاطق ماقاله امحقق ابن المام ومن تتابعه من الأعلام كا بسطت 
ذلك قديما فى رساله ينها [ تنبيه ذوى الأفهام على حك التبليغ حاف الإمام ] فافهم » وقدمنا مسائل متعلقة بالتبليغ 
أيضا فى أول بحث سان الصلاة فراجعها (قوله وقائم بأحدب ) القائم هنا أيضا صادق بالراكع الساجد وباللوى ح. 
وفيه عن القاموس : والحدب خروج الظهر ودخول الصدر والبطن ءن باب فرح اه (قوله على المعتمد) هر قولها 
وه أخيذ عامة العلا نعلافا حمد . وصصح فى الظهيرية قوله ولا نى ضمفه فإئه ليس أدفى حالاءن القاعد ؛ 
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وغيره أولى ر ودوم بمثله ) إلا أن يوى الإمام مضطجعا والمؤتم قاعد أو قائما هو الختار (ومتنقل بمفترض فى غير 
الغراوبيح) فى الصحيح خانية» وكأنه لأنها سنة على هيئة خصوصة: فيراعى وض مها الخاص للخروجعن العهدة ٠‏ 


وتمامه فى البحر ( قوله وغيره أولى) مبتدأ وخبر : أى غير الأعرج كا فى البحر » وغبو حاف أن هذا الحم 
لابخص الأعرج بل غير ۷ كل من المتيمم والقاعد والأحدب كذلك ح ( قوله وءوم بمثله ) سواء كان الإءام یوی 
قائما أو قاءدا بحر ( قوله إلا أن يو آاخ ) فإنه لاوز لقوة حال المأءوم بحر ( قولة ومتنفل بمفترض ) لايقال : 
النفل يغابر امرض ؛ لأن النفل «طاق والفرض تيد : والمطلق جزء المقيد فلا يغاير شرح اكنية» والقتراءةى الأخربين 
وإن كانت فرضا ف النفل وافلا فى الفرض إلا أن صلاته بالاقتداء أخذت حك الفرض تبعا لصلاة الإمام » ولذا 
لو أفسدها بعد الاقدداء بقضيها أربعا كما قا.ءناه عن التهاية . 

[تنيه ] قال الفهستافى : وى قوله ومتتفل بمنتزض إشارة.إلى أنه لانكره جماعة الل إذ! أدى الإمام الفرض 
والمغتدى النفل » وإنما المكروه ما إذا أقى الكل نفلا ام . قلت : ويدل له هامر ف حديث معاذ ( قوله فى غير 
التراويس ) مافيبا فلا يصح الاقتداء بالمفترض على نما تراويح :بل يصح علىأنها نفل وطاق ح (قوله ف الصحيح 
خانية ) أقول : ذكر ذلك فى اللخانية فى باب صلاة التراوييح فقال : إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام اليل 
فى رمضان جاز » وإن نوى الصلاة أو دلاة اتطوع اختلف المشايسخ فيه كاختلافهم نى سان المكتوبات : قال 
بعضهم : يجوز أداء السئن بذاك . وقال بعضهم : لانجوز »وهو الصحيح لأنبا صلاة خصوصة فيجب مراعاة 
الصفة الخروج عن العهدة + وذلك بأن ينوى السنة أو «تابعة النى صلى الله عليه وسلم كا فى المكتوبة » فعلى هذا 
با يمن يصلى المكتر بة أو بمن يصلى نافلة غير التراوييح اختافوا فيه. والصحيح أنه لاوز 
اھ وله فى الخلاصسة والفلهيرية ٠‏ واستشكل ف البحر قوله مقتاديا بن يصلى المكتوبة بأنه بناء الضعيف عل القوى 
أى ومنتضاه الجواز . وأجاب فى الشر نبلالة بأن ذاك ليس عبارة الحانية . قلت : وكأنه ليس ىنسخته لإسقاط 
الكاتب ؛ وإلا فقد رأيته فيها . وأجاب أيضا بأن المراد من ثنى الجواز ننى الكمال . 

آفول : ولا نی بعده » بل الجواب أنه بنى تصحييح عدم الجواز على القول باشتر اط نية النعيين ف اسن 
الرواتب والتراوييح نا هو صربح قوله فعلى هذا الخ . 

ولا خی أن الإام حيث کان فترضا أو متتفلا نفلا آخر لم توجد «نه نية التراوبمح فلا تتأدى بنيته وإن عينها 
المفتدى كا صرح به العلامة قاسم فى فتاوه ١‏ وعلى هذا باق سنن الرواتب لايصح الاقتداء بم بمفترض أو بمتنفل 
نفلا آخر » فالظاهر أن تخصيص التراويح بالذكر ف غير عله » وإنما خصصها ف الخاصية لكون الباب معقودا 
ها تامل : 9 

ثم اعلم أن ماذكره المصنف هنا حالف لم قدءه فى شروط الصلاة بقوله وكنى عطلق نية الصلاة لتقل وسنة 
وثراویح » وذكر الشارح هناك أنه المعتمد » ونقلنا هناك عن البحر أنه ظاهر الرواية وقول عامة المشابسخ وصمحه 
ف المداية وغيرها » ورجحه فى النتح » ونسبه إلى ا حنقين . 

قات : فعلى هذا يسح الاقنداء فى التراويح وغيرها بمفترض وغيره : ومثلها سائر السئن الروائب کا تفيده 
عبارة انلحانية تأمل ر قوله وكأنه لأنها سنة الخ ) تابع فى ذلك المصنف فى منحهء وتقاءم هذا التعليل فى كلام اللحائية 
على أنه علة لاشتراط نية التعيين فى التراوييح وغيرها من اسان » ومفهوم كلاءه أنه أراد بمراعاة الصفة عي 0 


إذا صلى التراويح 
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[فروع ] صح اقنداء متنفل بمتنفل . ومن يرى الوثر واجبا من يراه سنة ومن اقتدى ف العصر وهو مقم بعد 
الغروب بن أحرم قبله لاتحاد ( وإذا ظهر حدث إمامه ) وكذا كل مفسد فى رأى مقتد ( بطلت فيئزم [عاديا ) 
لتضمتبا صلاة المؤتم ععة وفسادا ( كا يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب ) أو فاقد شرط 


لقوله بن بنؤى السنة أو متابعة الى صلى الله عليه وسلم فافهم ( قوله يمن يراه سنة ) أى بشرط أن يصليه بسلام 
واحد » لأن الصحيح اعتبار رأى المقتدى » وعلى «قابله يصح مطلقا . وبتى قول ثالث » وهو أنه لايصح »طلنا 
وتمامه فى ح ( قوله وهو عقي ) لأنه لو کان مسافرا لایصح اقتداؤء بعد خروج ااوقت بمقم فى الرباعية » وقوله 
بعد الغروب ظرف لاقتدى » وقوله ٤ن‏ متعاق باقتدى » وقوله أحرم قبله : أى قبل الغروب مقيا کان أو مسافرا 
دح : ونظير هذا من بقندی ف الظهر مهتقدا قول الصاحیین بمن يصليه معتقدا قول او > ولا يضر التخالف 
بالأداء والقضاء ط ر قوله للإتحاد ) أى اتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدى فى الصور الثلاث : أما فى الأول فظاهر 
وأما فى الثانية فلأن ماأتى به کل واحد «نهما هو الوتر فى نفس الأمر » واعتقاد أحدهما سنيته والآخر وجوبه أمر 
عارض لايوجب اختلاف اله لاتين : وأما المالثة فلأ نكلا نيما عصر يوم واحد »> ام صلاة الإمام أداء حيث 
أحرم قبل الغروب » وصلاة المقتدى قضاء حرث أحرم بعده »> وهذا الندر من الاختلاف لايمنع الاقداء > ألا 
ترى أنه يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس ح ( قوله وإذا ظورحدث ءاه ) أى يشبادة الشبود أنه أحدث وت لى 
قبل أن يتوضاً أو بإخباره عن نفسه وكان عدلا وإلا ندب کا ق انر عن السراج ٠‏ 
مطاب المواضع التى تفسد صلاة الإمام دون الؤتم 

( قوله وكذاكل مفسد فى رأى مقتد ) أشار إلى أن الحدث ليس بق ؛ فلو قال المصنف ”ما فى النبر ؛ ولو 
ظهر أن بإمامه مايمنغ صعة الصلاة لكان أولى » ليشمل مالو أخل بشرط أو ركن أن العبرة برأى امد 
حتى لو علم من إمامه مايعتقد أنه مانع والإمام خلافه أعاد » وى عكه لاإذاكان الإمام لايعلم ذلك ؛ ولو اقندى 
بآخر فإذا قطرة دم وکل من ما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدى لفساد صلائه على كل حال کا فى النهر عن اابزازية 
ر قوله بطلت ) أى تبين أنهالم تتعقد إن كان الحدث سابقا على تكبيرة الإمام أو مقارنا لقكبيرة المنتدى أو سابقا 
عليها بعد ة الإمام . وأما إذاكان متأخرا عن المقتدى فإنها تنعقد أولاء ثم تبطل عند وجو د الحدث ح 
( قوله فیازم إعادتها ) الماد بالإعادة الإتيان بالفرض بف ريئة قوله بطات » لاا لصطلح عليها وهى الإنبان بعلل 
المؤدى لحلل غير الفساد (قوله لتضمنها) أى نضمن صلاة الإمام » والأولى التصرييح به وأشار به إلمحديث «الإمام 
ضامن , إذ ليس المراد به الكفالة » بل التضمن بمعنى أن صلاة الإءام متضمنة لصلاة المقتدى ولذا اشترط عدم 
مغايرمهما » فإذا صمت صلاة الإمام حصت صلاة المقتدى إلا لمانع آخر » وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المفتدى 
لأنه «تى فسد الشىء فسد ماق ضمنه ( قوله وهو محدث الخ ) أى ف اعتقاده » أما لو کان حدثهونحوه على اعتقاد 
المقتدين لايلزمه الإخبار » نعم فى التتارخانية عن الحجة : ينيغى للإمام أن يحترز عن ملامسة النساء و«واضع 
الاختلاف مااستطاع اه ( قوله أو فاقد شرط ) عطف عام على خاص . قال فى الإمداد : وقردنا ظهور 'بطلان 
بفوات شرط أو ركن إشارة إلى أنه لو طرأالمفسد لايعيد المقتدى وصلاته؛ كا لو ارتد الإمام أو سعى إلى الجمعة 
بعد ماصلى الظهر بجماعة وسعى هو دوم فدت صلاته فقط كا ف العناية » وكذا لو عاد إلى سجود التلاوة بعد 
اماته رقواتكا سنذكره اه : 
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أوركن . وهل عليهم [عادتها إن عدلاء نعم وإلا ندبت» وقيل لالفسقه باعتراقه ؛ ولو زعم أنه کافر م يقبل منه 
لأن الصلاة دلبل الإنلام وأجبر عليه (بالقدر الممكن ) بلسانه أو (يكتاب أو رسول على الأصح) لومعينين وإلا 
لايلزمه بحر عن المعراج » وصحح فى مجمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن خطا معف و" عنه » لكن الشروح مرجحة 7 
على الفتاوى . 

(وإذا اقتدئى أى وقارى" بأأى ) تفسد صلا الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارى“ سواء عل به أولا 
نواه أولا على المذهب ( أو إستخلف الإمام أميا قن الأخريين ) ولو نى النهد أما بده قتصح محروجه بصنغه 
( تفسد صلاتهم ) لأن كل ركعة صلاة 


قلت : ومثله ماسنذكره ' المسائل الاثنى عشرية : لو ضلم القوم قبل الإمام بعد ماقعد قدر التشهد ثم عرض 
له واحد منها فإنها تبطل صلاته وحده » وكذا إذا سجد هو للسبو ولم يسجد القوم ثم عرض له ذلك کا فى البحر 
فهذه جملة مسائل تفسد فبا صااة الإمام مع عة صلاة المؤتم » ولا تننقض القاعدة السابقة ذلك » لأن هذا الفساد 
طارى* على صلاة الإمام بعد زاغ الإمامة » فلا إمام ولا .تم فى المتقيقة » والله أعلم ( قوله وهل عليهم إعادتها 
الخ ) أى لو ظهر بطلانما بإخباره » وهذا تفصيل لقول المصنف فيلزم إعادتها ( قوله وقیل لا لفسقه ) أى وخبر 
الفاسق غير مقبول فى الديانات » وهو محمول على ماإذاكان عامدا كما يشير إليه قوله باعترافه وقوله في انبر عن 
البزازية : وإن احتمل أنه قال ذلك تورعا أعادوا ( قوله لأن الصلاة دليل الإسلام ) أى دلبل على أنه كان مسلما 
وأنكذب بقوله إنه صلى بهم وهو كافر » وكان ذلك الكلام منه ردة فيجبر دلى الإسلام . ولا ينا ذلك مامر 
أولكتاث الصلاة من أنه لاحك بإسلامه بالصلاة إلا إذا صلاها قالوقت.مقتديا متمماء بخلافماإذا صلاها إماما 
أو منفردا لآن ذاك فى السكافر الأص لى المعلوم كفره » وما هنا ليس كذلك » فإن من جهلنا حاله نشهد له بالإسلام 
إذا استقبل قبلتنا كا نى الحديث » بل بمجرد إلقاء السلام كا فى الآية» ولذا قال لأن الصلاةدليل الإسلإم وم بقل 
لأنه صار بها مسلما فافهم ( قوله:بالقدر الممكن ) "متعاق بإخبار » ٠وقوله‏ على الأصح متعلق بيلزم ( قوله لو 
معينين) أى معلومين . وقال ح : وإن تین بعضهم لزمه [خباره ( قوله وإلا) أى وإنلم يكونوا معي نكلهم أو 
بعضهم لایازمه (قوله وحصح فق مجمع الفتاوى) وکذا سمحه الزاهدى فى القنية وا حاوئوقال وإليه أشار أبو بوسف 
( قوله مطلقا ) أى سواء کان الاد عختلفا فيه أو تفقا عليه » كا فى القئية والحاوى فافهم ( قوله لكونه عن خط 
محفو” عنه ) أى لأنه لم بت ذلك فصلاته غير صصيحة ويازءه فعلها ثانيآ لعلمه بالمفسد : وأما صلاتهم فإنها وإذلم 
تصح أيضاء لکن لايلزمهم إعادتها لعدم علمهم ولا يلزمه إخبارهم لعدم تعمده فافهنم (قوله لکن الشروحالخ) 
أى كالمعراج فإنه شرح الهداية » ونقله فى البحر أيضا عن امهتبى شرح القدورى للزاهدى تأمل ( قوله تفسد صلاة 
الكل ) أى عنده : وعندها صلاة القارى* فقط لأنه تارك فرض القراءة مع القدرة » وله أن الأميين أيضا تركاها 
مع القدرة عليها » [ذكانا قادرين على نقديم القارى" حيث حصل الانفاق فى الصلاة والرغبة ف الجماعة شرح المنية 
وأشار بقوله تفسد إلى ماقیل إن القارى" صح شروعه فى صلاة الإمام » وإذا جاء أوان القراءة تفسد » وصمح ى 
النخيرة عدمه فلا تقض طهارته بالقهقهة » وتمامه فى الزيلعى والبحر ( قوله على المذهب) وجه أن الفرالض 
للف فيا الال بين العلم وا جهل بحر > وإذا لم يشترط العم فالنية أولى زيلعى ر قوله فى الأخريين ) أى سواء 
قرأ ف الأوليين أو ى إحداهما أولا ولا > وى الأولى لاف زفر › ورواية عن ألى يوسف والأخيرتان اتفافا کا 
لو استخلفه فى الأوليين ذكره ح ف اباب الآنى (قوله لمروجه بصنعه) وهو الاستخلاف وهو الصبيج » 
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فلا مخلو “عن القراءة ولو تقديرا ( وت لو صلی كل من الأى والقارى* وحده ) فى الصحیح ( جلاف حضور 
الأى بعد افتتاح القارى" إذالم يقتد به وصلى منفردا فإنها تفسد فى الأصح ) لما مر 


تفسد عنده »وهی من الاثنى عشرية ح عن العناية ( قوله ولو تقديرا ) أى ولا تقدير فى حق الى لانعدام الأهلية 
فقد استخلف من لايصلح للإمامة قفسدت صلاتهم . أما صلاة الإمام فلأنه عمل كثير وصلاة القوممينية عليها بجر 
( قوله وصصتالخ ) محترز قوله وإذا اقتدى الخ » واحترز بالصحيمح عن قول أنى حازم : لانجوز صلاة الى قا 
على المسألة الأول لقدرته على القراءة بالاقتداء بالقارى* » وصمح فى الهداية الأول وقال لأنه لم يظهر نيما وغبة 
ف الجماعة اه . 

٠‏ وحاصله أنه إنما تعتبر قدرته على القراءة بالاقتداء حيث ظهرت «نهما رغبة فى الجماعة كا أشار إليه فى الكفاية. 


عن الحداية يقنضى أنه لو اقتدى أنى بمثله وصلى قاری" وحده لانصح صلا 
ويدفعه أيضا ماق الفتح عن الكاق : إذاكان يجواره قاری* ليس عليه طلبه وانتظاره لأنه لاولاية له عليه لبلامه 
ونما تنبت القدرة إذا صادفه حاضرا مطاوعا اه . 

وف شرح المئية عن الحيط : إذاكان القارى' على باب المسجد أو يجوار المسجد والا 
جازت بلا حلاف » وکذا إذاكان القاری* فى صلاة غير صلاة الأنى جازت ٠‏ ولا 
أما لو كان كل منهما في ناحية من المسجد وصلاتهما مت 
لأنه لم يظهر هن القارى* رغبة فى أداء الصلاة بالجماعة اه فإذا رغب الأ فى الجماعة دون 
فيصلل وحده أو يقتدى بأى آخر راغب » لأنه لابد من رغبة القارى' أيضا على هذه الرواية 
تصحيحها عن المدابة فافهم . 

واعلم أن ماصصحه الشارح هنا تخالف لا مر له فى الألنغ منأنه مبى أمكنه الاقتداء لزمه فتأمل (قوله فإنما نفس 
فى الأصح لما مر ) أى من قوله القدرة على القراءة بالاقتداء بالقارى* » وتصحيح هذه المألة ذكره فى اللهابة 
وهو مخالف لما قبله الذى صصحه ف المداية » فإن ءاقبل شاءلى لما إذا شرعا ها أو افتتح الأنى أولا ثم النا 
بالعكس . ووفق ف الفتح حمل مافى الحداية على الصورة الأولى والثان هذه النلاث » وفيه نظر + فإن تعليل 
الهداية بعدم ظهور الرغبة فى الجماعة يشمل صورة العكس أيضاً فيخالف ماف النوابة المببى عن اعتبار القدرة على 
القراءة بالاقتداء وإن لم نظهر منهما الرغبة فى الجماعة . ويظهر ل أن هذا مبنى على قول القاضى أفى حازم : وذكر 
العلامة نوح أفندى بعد كلام : 

أقول : الذى تحصل لنا من هذا كله أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الموجب لفساد صلاة الأى ترك القراءة 
مع القدرة عليها بهد ظهور الرغبة فى الجماءة » وإليه جنح صاحب الهداية ومن حذا حذوه » وأن بعضهم ذهبوا 
إلى أن الموجب لفسادها ترك القراءة معالقدر: ة عليها بالاقتداء بالقارى* سواءظهرت الرغبة فى صلاة الجماعة أولاء 
وإليه مال صاحب النهاية ومن نحا نحوه . 

مطلب الأخذ بالصحيح أولى من الأصح 

والتحقيق الأول الذى ف الهداية » وهذا انحط كلام أكثر العلماء عليه » ثم أيده بما مر فى صدر الكتاب عن 

شرح المنية من أن الأخذ بالصحيح أولى من الأصخ » لأن مقابل الأول فاسد » ومقابل الثانى يح ٠‏ فقائل 
( ۷۵ - حلئية ابن عابدين = ۱ 2 


» فذكرالقاضى أبوحازم أنه 


a 
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زو) اعم أن (المدرك من صلاها كاملة ع الإمام » واللاحق من فاتته ) الركعات (كلها أو بعضبا) لگن (بعد 
اقتدائه ) بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقم ائتم مسافر »> وكذا بلا عذر ؛ بأن سبق إمامه 
فى ركوع وسجود ركعة » 


الأصح موافق قائل الصحييح دون العكس ع والأخذ با اتفقا على أنه صعيح أولى : 

[ تتمة ] تقدم أنه لابصح اقنداء أى بأخرس لقدرة الأى على التحريمة ويصح عكسه »> فالأخرس أسوأ حالا 
من الأ » فتجرى فيه الأحكام المذكورة . 

[فرع] سكل العلامة قاسم فى فتاواء عن رج لأخرس أدرك بعضصصلاة الإماموفاته البعض . فأجاب بأن صلاته 
فاسدة عندالإمام»جائز ة عندأبى يوسف» وقول الإمام هوالصحيح اه ثمرأيت المسألة ىالذخيرةوفرضها ف الأى. 

مطاب فى أحكام المسبوق والمدرك واللاجق 
زقوله واعلم أن المدرك الخ ) حاصله أن المقتدى أربعة أقسام : مدرك » ولاحق فقط » ومسبوق فقط » 
تى ؛ فالمدرك لايكون لاحقا ولا مسبوقا » وهذا بناء عل ىتعريفه المدرك تبعاً للبحر والدرر بمن صلاها 
كابلة مع الإنام : ك جميع ركعاتها معه » سواء أدرك معه التحريمة أو أدركه فى جزء من ركوع الركعة 
الأولى إلى أن قعد مه القعدة الأخيرة » سواء سلم معه أو قبله ؛وأنا على ماف التهر من تعريفه المدرلكيمن أدرك أول 
صلاة الإمام فإنه قد يكون لاحقا » وعليه فيقال : المقتدى إما مدرك أو مسبوق » وكل منهما إما لاحق أولا 
واعم أن التفرقة بين المدرك وانلاحق اصطلاحية . وف اللغة : يصدق كل «نهما على الآخر . 
مطلب فما لو أن بالركوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده 

ر قوله من فائته الركعات الخ ) المراد بالفوات آنه م يصل جع صلاته مع الإمام بأنلم يصل ممه شينا منها 
أو صلى بعضما » فيدحل فيه المدبم المقتدى بمسافر فإنه لم يفته شىء من صلاة الإمام بعد اقتدائه به ولكنه صلی مه 
بعض صلاة نفسه فيكون لاحقا في بافيها » هذا ماظهر لى فتدبره ( قوله بعد اقتدائه ) ٠ت‏ لق بقوله فاتته : ثم إن 
كان اقتداؤه فى أول الصلاة فقد يغوته كلها » بأن نام عقب اقتدائه إلى آخرها »> وقد يفوته بعضها » وإذكان 
اقتداؤه في الركعة الثانية مثلا فقد فاته بعضما ويكون لاحقا مسبوقا والأول لاحق فقط » نعم على تعريف النهر 
امار يكون مدركا لاحقا فافهم ( قوله بعذر ) متعاق بفاتته أيضآ ( قوله وزحمة ) بأن زحمه الناس فى الجمعة مثلا 
فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام وقدر على البق » فيصلها ثم يتابعه ( قوله وسبق حدث ) أى وتم 2 
وكذا الإمام إذا أدى المستخاف بعضها حال الذهاب إلى الوضوء ط ( قوله وصلاة حوف ) أى ف الطائفة الأولى 
وأما الثائية فسبوقة اهدح ( قوله ومقم الخ ) أى فهو لاحق بالنظر للأخيرتين» وقد يكون مسبوقا أيضا كا إذافاته 
أول صلاة إمامه المسافر ط ( قوله فإنه يقضى ركعة ) لأن الركوع والسجود قبل الإمام لغو » فينتتل ماف الركمة 
الثانية إلى الأول » وماف الثالثة إلى الثانية » وءاق الرابعة إلى الثالئة » فبقيت عليه ركعة هو لاحق فيها : 

هذا » وقد ذكر فى اللخائية وغيرها المسألة على خسة أوجه : 

الأول : أن بركع ويسجد قبل الإماء(١)وهو‏ ماذكرنا . 
() (قرله الأول أن ررکم ويد قبل الإمام ) لايقال + إن ذاك مفسد اصلاته » ل09 المسبوق إذا انفرد بركعة عن إمانه فلات 
صلاته , لأنا نقول : الركوع والسجود ليسا ركمة قامةء لان من أركان الركمة القيام أيضا وقد تابع إمامه فيه و [نما غالفه فى جر دل ركورع 
والسجرد اه مت 


ولاحق «سبو 


ی أدر 
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وحكه كؤتم فلا اتی بقراءة ولا سبو ولا يتغير فرضه بنية إقامة » ويبدأ بقضاء ءافاته عكس المسبوق ثم يتابع 
إمامه إن أ.كنه إدراكه وإلا تابعه » ثم صلی مانام فيه بلا قراءة » ثم ما سبق به بها إن کان 

الثانى : أن بای بہما بعده وهو ظاهر: 

الثالث : أن بركع معه ويسجد قبله فإنه بقضى ركعتين » لأنه يلتحق سجدتاه فى الثانية بركوعه فى الأولى 
لأندكان معتبرا » ويلغو ركوعه ف الثانية لوقوعهعقب ركوعه الأول بلاسجود بی عليه ركعة ثم ركوعه فى اتال 
مع الإمام معتبر » ويلتدق به سجوده .ف رابعة الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيبما ركعتين: لاان سجوده 
فى الأولى غو » فينتفل سجود الثانية إلى الأولى » وتبتى الثانية بلا سجود فتبطل » 
بلا سجود ثم للا ركع فى الثالثة معه وسجد قبله لغا سجودها » فإذا فعل فى الرابعة كذلك انتقل سجودها إن" 
وبطلت الرابعة » فقد صلى ركعتين ويقضى ركعتين بلا قراءة . 

الرابع : أن يركع قبله ويسجد ممه فإنه يقضى أريع ركعات بلا قراءة : لآن السجود مع الإمام إذا لم بده 
ركوع معه غير معتير : 

انامس : أن يأنى بهما قبله ويدركه الإمام فيهما » وهو جائز لكنه يكره اه ملخصا . 

أقول : ولام ينقل فى الوجه الثالث سجود الركعة الثالئة إلى الثانية بل بطات لأنها لم يب ف 
وركوع حصلا قبل تمام الركعة الأولى » فلذا بطات ولم تككل بسجود الثالثة ؛ كا يؤخ من فر 
عن الحجة :لو ركع مع الإمام ولم يقدر على السجود حتى قام الإمام فصلى معه الثانية وسجاء فيا أربعا فإنه يكون 
سجدتان منهن للأولى ويعيد الركعة الثانية » لأن القيام والركوع الثانى لايحسبان من الصلاة لأا حصلا 
الركعة الأولى ( قواء وحكه ) أى اللاحق ( قوله عكس المسبوق ) أى ف الفروع ' المذكور 
قضى ما فاته يقرأ ويسجد للسبو إذا سها فيه » ويتغير فرضه لو كان مسافرا ونوى الإقامة ويتايع إمامه قبل قضاءُ 
. قال فى البدائع : ولو توضا اللاحق وقد 2 


ديرا ر قوله ثم يتابع ) 


بقيت قياما وركوعا 


مافاته فافهم » ومخالف اللاحق فى صور أخر مذ كورة فى ال 
ولم يقعد أى الثانية لايتعد فيبا «وافقة للإمام فيا هو أعلى من 
عطف عا ( قوله إن أمكنه إدراكه ) قيد لقوله ويبدأ ثم يتابع» وقوله وإلا تابعه الخ تصريح يمفهوم ها 
الشرط وليس بصحيح: والصواب إبدال قوله إن أمكنه إدراكه بقوله إن أدركه مع إسقاط ٠‏ ابعده ؛ وحق التعبير 
أن يقول ويبدأ بتضاء مافاته بلا قراءة عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن آدرکه ثم “اسبق به الخ . فى شرح المنية 

وحكه أ «افاته أولا ثم يتاع الإمام إنلم يكن قد فرغ اه . وق النتف : إذا توضأ ورجع يبدأ با سبقه 
الإمام بهء ثم إن أدرك الإمام ى شىء من الصلاة يصليه معه اه . وفى البحر :وحكه أنه أ بتقضاء مافاته بالعذر 


ة وهو القياملأنه خلفه 


ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لاشرط » حتى لو عكس يصح » فلو نام فى الثالثة واستبقظ فى الرابعة 
فإنه يأنى بالثالثة بلا قراءة . فإذا فرغ منها صلى مع الإمام الرابعة » وإن فرغ »نها الإمام صلاها وحده بلا قراءة 
أيضا ؛ فلو تابع الإمام ثم قفى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأنم اه ومثله فى الشرنبلالية وشرح الملتتى للباقااى ٠‏ 
وهلا امحل ما أغف ل التنبيه عليه ميع محشى هذا الكتاب » والحمد لله ملهمالصواب ( قوله ثم ماسبق به بها الخ ) 
أى ثم صلی اللاحق ماسبق به بقراءة إن كان مسبوقا أيضا » بأن اقتدى فى أثناء صلاة الإمام ثم نام مثلا . وهذا 
بيان للقسم الرابع وهو المسبوق اللاحق . وحكه أنه يصلى إذا استيقظ مثلا مانام فيه ثم يتابع الإمام فيا أدرك ثم 
يقضي ما فانه اه . بيانه كا فى شرح المنية وشرح الجمع أنه لو سبق بركعة من ذوات الأريع ونام فى ركعتين بعال 
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٠سبوقا‏ أيضا » ولو عكس صح وأثم لرك الترتيب ( والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد ) حى 
يى ويتعوذ ويقرأ » وإن قرأ مع الإمام لعدم الاعتداد بها لكراهتباء مفتاح السعادة ( فيايقضيه ) أى بعد متابعته 
لإمامه » فاو قبلها فالأظهر الفساد » ويقضى أول صلاته فى حق قراءة » وآخرها فى حق تشبد ؛ فدرك ركعة 


أولا مانام فيه ثم ما أدركه مع الإمام ثم ماسبق به فيصلى ركعة مما نام فيه مع الإمام ويقعد متابعة له لأنها ثانية 
امه (1) ثم يصلى الأخرى مما نام فيه » ويقعد لأنها ثانيته ثم يصلى الى نتبه فيهاء ويقعد متابعة لإمامه لأنها رابعة » 
وكل ذلك بغير قراءة لأنه مقتد ثم يصلى الركعة التى سبق بها بقراءة الفاتحة وسورة والأصل أن اللاحق يصلى على 
“ترتيب صلاة الإمام » والمسبوق يقضى ماسبق به بعد فراغ الإمام اه ( قوله ولو عكس ) أى بان يبتدى' ما نام 
افيه ثم بماسبى ثم بما أدرك » أو يبتدى* ما سبق ثم بما أحرك ثم بمانام أو ببتدی* بم سبق ثم ما نام ثم بما أدرك » 
کا نی شرح المجمع. قلت : وبق (۲) صورتان من صور العكس أيضا: أن يبتدئ بما أدرك م بمانام ثم بما سبق » 
أو ببتدى" بما أدرك ثم بماسبق ثم بمانام ( قوله صح وآم) أى خلافا لزفر ؛ فعنده لايصح » وعندنا يصح » لأن 
الثر تيب بين الركعات ليس بفرض لأنها فعل مكرر فى جيع الصلاة »وإنما هو واجب ( قوله والمسبوق من سبقه 
الإمام ببا ) أى بكل الركعات» بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة » وقوله أو ببعضها: أى بعض الركعات(قوله حتى 
بشن الخ ) تفريع على قوله منفرد فما يقضيه بعد فراغ إمامه » فيأتى بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة وبق رأ لأنه يقضى 
أول صلاته فى حق القراءة كا يأتى ؛ حتى لو ترك القراءة فسدت : 

ومن أحكامه أيضا مامر من أنه لو حاذته مسبوقة معه فى قضاء ماسبقا به لانفسد صلاته » وأنه يتغير فرضه 
بنبة الإقامة » وبازءه السجود إذاسها فيا يقضيه كا ياتى » وغير ذلك ما يأ :متنا وشرحا ؛ وقد أوضح أحكاءه 
فى البحر فى الباب الآنی ( قوله أى بعد «تابعته لإمامه الخ ) «تعاق بقوله يقضيه: أى أن محل قضائه لما سبق به إنا 
هو بعد متابعته لإمامه فا أدركه عكس اللاحق كا مر» كن هنا لو عكس بأن قضی ماسبق به ثم تابع إمامه ففيه 
قولان مصححان . واستظهر فى البحر وتبعه الشارح القول بالفساد قال لموافقته القاعدة : أى قولم الانفراد ف 
موضع الاقتداء مفس د كعكسه . لكن فى حاشينه للخير الرملى عن البزازية أن الأول أى عدم الفساد أقوى لسقوط 
الترتيب . وفى شرح الشيسخ »يل عن جاءع الفتاوى يجوز عند المتأخرين » وعليه الفترى اه وبه جزم فى الفيض 
( قوله ويقضى أول صلاته فى حق قراءة الخ ) هذا قول محمد كا فى مبسوط السرخسى» عليه اقتصر فى اللحلاصة 
وشرح الطحاوى والإسبيجانى والفتح والدرر والبحر وغيرهم وذكر الملاف كذلك ف السراج لکن فى صلاة 
الجلانى أن هذا قوحم| وتمامه فى شرح الشييخ [#عيل . 


)١(‏ ( قوله لأنما ثانية إمامة ) أى بالنظر إلى الركمة الأول انى سلاها الإمام قبل اثتداء هذا اللاحق به » فلذا يعد مل رأسها 
کا فعل إمامة اھ مئه . 

(۲) ( قوله قلت وبق الخ ) حاصله أن ضور المكس نخسة فصار جملة الصور المكئة سئة 
بهلء الصورة ١‏ نام أذرك سبق اه منه . 
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من غير فجر بای بركعتين بفاحة وسورة وتشبد بينهما » وبرابعة الرباعى بفاتحة فقط »> ولا يقعد قبلها ( إلا فى 
أربع ) فكقتد أخذها ( لاوز الاقتداء به ) وإن صح استخلافه فى حد ذاته لإحالة القضاء ‏ فلا امئثناء 
صلا کا زعم فى الأشباه » نعم لو تسى أحد المسبوقي يقضى ملاحظا للآخر بلا اقتداء صح (و) ثانيها يق 
بتكبيرات التشريق إجماعا : و ) ثالثها ( لوكبر ینوی استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا) للأولى » 
لاف المنفرد كاسيجىء (و) رابعها (لو قام إلى قضاء ماسبق به وعلىالإمام سجدتا سبو) ولو قبل اقتدائه (فعليه 
أن يعود) وينبغى أن يصبر حنى يفهم أنه لاسبو على الإمام ولو قام قبل السلام هل يعتد” بأدائه؛ 


وق الفيض عن المستصنى : لو أدركه فى ركعة الرباعى يقضى ركعتين بفائحة وسورة ثم يتشبد ثم بأنى بالثالئة 
بفاتحة خاصة عند أى حنيفة . وقالا: ركعة بفائحة وسورة وتشهد ثم ركعتين أولاهما بفائعة وسورة وثانيتها بفاحة 
خاصة اھ . وظاه ركلامهم اعتاد قول محمد ( قوله وتشهد بينهما ) قال فى شرح النية :ولو لم يقعد جاز استحانا 
لاقياسا » ولم يلزمه سجود السهو لكرن الركعة أولى من وجه اه ( قوله إلا فى أربع ) استثناء منقوله وهو منفرد 
فما يقضيه ( قوله لامجوز الاقتداء به ) وكذا لايجوز اقتداؤه بغيره كنا فى الفتح وغيره » ولا حاجة 
لأن المتفرد كذلك ( قوله ون صح استخلافه الخ ) أى إذا سبق إمامه حادث فامتخافه يصح . وذكر هام 
فى الدرر . 

واعترضه فى البحر بأن الكلام فى المسبوق حالة القضاء » ولا يتصور استخلافه فما 
بما أشار إليه الشارح بقوله فى حد ذاته الخ يعنى أن الضمير فى قوله وإن صح استخلافه 
هو لابقيد كونه فىحالة القضاء الذى الكلام فيه لأنه ىحالة القضاء لايمكن استخلافهر قوله فا 
يعنى أن مافى الأشباه من أن قوهم لايجوز الاقتداء بالمسبوق يستثنى منه أنه يصح استخلافه ليس 
استخلافه نما هى قبل سلام إمامه وعدم صعة الاقتداء به بعده فلا استثناء . والعجب ٠ن‏ 
اعترض على الدرر با مر » وقد جزم به فى أشباهه ( قوله نعم لو نسى الخ ) حاص له أنه أو افد 
قد صلی بعض صلاته فلما قاما إلى القضاء نسی أحدهما عدد ماسبق به فقضى ملاحظا للاخر بلا 
فى اللحانية والفتح » خخلافا لظاهر القنية » ولا مشى عليه فى الوهبانية من الفساد وجزم به ى جامع 
ابن الشحنة بحمل الثانى على الاقتداء أو بكونه قولا شاذا لايعمل به فافهم ( قوله إجماعا ) أى مع ن المنفرد لايائ 
بها عند ألى حنيفة رحه الله تعالن ح ( قوله بخلاف التفرد ) فإنه لابصير مستأنفا » لأن الثانية عين الأولى من كل 
وجه ؛ أما المسبوق فيكون قد انتقل عن صلاة هو منفرد فيها من وجه إلى صلاة وهو »نفرد فيبا من كل وجه 
فغايرت الأولى ( قوله ولو قبل اقتدائه ) متعاق بسو : أى ولو كان سبو إماه حصل قبل اقتدائه به لأن السبو 
أورث نقصانا فى تحرعة الإمام » وهو قد بنى تحرعته عليها » فدخل النقصان فى صلاته أية ا » ولذا لولم يسجد 
«عه يجب عليه السجود فى آخر صلانه كا ياتى » لأن ذلك النقصان لابرفعه سواه ( قوله فعليه أن یعود ) أى مالم 
يقيد الركعة بسجدة كا انى » وإذا عاد إلى المتابعة ارتفض مافعله من قيام وقراءة وركوع لوقوعه قبل صيرورته 
منفردا حتى لو بنى عليه من غير إعادته فسدت صلاته كا فى شرح المنية ( قوله وينبغى أن يصبر الخ ) أى لايقوم 
بعد التسليمة أو النسليمتين » بل يننظر فراغ الإمام بعدهماكا فى الفيض والفتح والبحر . قال الزند ويستى فى النظم 
يمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه أو يستند إلى امحراب إن كان لانطوع بعدها اه . قال فى الحلية : وليس هذا 
بلازم »بل المقصود مايفهم أن لاسبو على الإمام أو يوجا. له مايقطع حرمة الصلاة اه . وقيده فى الفتح مثا .ما 
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إن قبل قعود الإمام قدر التشهد لاء وإنبعده نعم . وكره ربا إلا لعذر: كخوف حدث : وخروج وقت فجروجمعة 
وعيد ومعذور »وتمام مدة مسح : ومرور ما رین يديه ؛ فإن فرغ قبل سلام إمامه ثم بعه فيدصعت (ولو لم يعدكان 
عليه أن يسجد ) للسهو (فى آخر صلاته ) استحسانا » قيد بالسبو » لأن الإمام لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية 
فرضت المتابعة » وهذا كله قبل تقييد ماقام إليه بسجدة » أما بعده فتفسد في صلبية مطلقا » وكذا فى تلاوية » 


وسبو إن تابع وللا لا . 


إذا اقتدى بن برى سجود السب بعد السلام » أما إذا اقتد. بمن يراه قبله فلا . واعترضه ف البحر بأن انللاف 
بين الأئمة إنماهو ف الأولوية : فربما اختار الإمامالشافعى أن يسجا. بعدالسلام عملا بالجائز فلذا أطلتوا استنظاره اه: 
وفيه بعد » فإن الظاهر مراعاته المستحب فى مذهبه ( قوله إن قبل قعود الإمام الخ ) قيد بقعود الام » لأنه لو 
رفع رأسه بن السجدة قبل إمامه وقعد قدر التشبد وقام قبل أنيقعد إمامه قدر التشبد لم يعتبر قعوده :حتى ل وكان 
مدركا وسل فى هذه المورة لم تصح صلاته ء ثم المراد بقادر التشبد قدر قراءته إلى عبده ورسوله بأسرع مايكون 
لاقراءته بالفمل کا مر فى فرائض الصلاة ( قوله لا) أى لايعتد با أداه قبل قعرد إمامه من قيام وقراءة » ولا 
يد با أداه بعده . قال فى الفتح ولو قامقبله : أى قبل قدر التشبد + قال ى النوازل إن قرأ بعدفراغ الإمام من 
النشبد ٠انجوز‏ به الصلاة جاز وإلا فلا > هذا فى المسبوق بركعة أو ركعتين » فإ نكان بثلاث » فن وجد منه قيام 
بعد تشن الإمام جاز » وإن يقرأ لأنه سيقرأ نى الباقيتين والقراءة فرض فى ركعتين اه وتمامه فى سمو المنية 
وشرحها ومبنى هذا على أنه لايعتد بقيامه قبل فراغ إمامه فكأنه م يقم وبعده يعتبر قائما » فإن وجد منه حينئك 
القراءة والقيام جاز وإلا فلا کا فى الرمل ( قوله وكره تحربا ) أىقيامه بعد قعود إمامه قدر النشبد لوجوب »نابعت 
فى السلام ر قوله كخوف حدث ) أى خوف سبق الحدث ( قوله وخخروج ) عطف علىحدث ( قول وجمعة وعيد 
ومعذور ) ٠مطوفات‏ على فجرح ( قوله وتام ) عطف علىحدث وكذا مرور ح ( قوله فإن فرغ الخ) أى إذا قام. 
بعد قعود إمامه قدر التشبد فقضى ماسبق به وفرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه فى السلام» قيل تفسد» وقيل لا وعليه 
الفتوى » لأنه وإن كان اقنداژه بعد المفا ة مفسدا » لكن هذا مفسد بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث فى هذه 
الحالة فتح وبحر . ومقتضى التعايل أن المتابعة إنما كانت فالسلام فقط كا دو ظاه ر كلام الشارح أيضا: فلو قصد 
متابعته فى القعدة والنشبد تفسد لأنه يكون اقتداء قبل الفراغ ( قوله ولولم يعد ) مقابل قوله فعليه أن يعود ( قوله 
قيد بالسبو ) أى فى قوله وعلى الإمام سجدتا سبو ( قوله فرضت المتابعة ) لأن المتابعة فى الفرض فرض ؛ أما 
فى الصلبية فظاهر » وأما فى التلاوية فلأنها ترفع القعاءة والقعدة فرض فالمتابعة فما فرض ا۸ح ٠‏ 

والحاصل أنه إذا لم يقيد ماقام يه بسجدة لم يصر متفردا ويرتفض » فاو م ينيع إمامه فسادت صلاتة » وف 
أطلق الفساد هنا فى الفتح وغيره لكن فصل ف الذخير فى تذكر التلاوية بأنه إن لم يتابع الإءام فبا ينظر إن وج 
منه قيام وقراءة بعد فراغ الإمام من القعدة الثانية مقدار مانجوز به الصلاة ت صلاته وإلا فلاء لگن يعود إمامه 
إلى التلاوية ارتفعت القعدة فصار كأنه قام إلى تضاء «اسبق به قبل قراغ الإمام من التشبد اه ولم يذكر مثل ذلك 
فى الصلبية لأنها ركن فعدم المتابعة فيها مفسد مطلقاء مخلاف الثلاوية لآنها واجبة تأل ( قوله وهذاكله ) أى عود 
المسبوق ومتابعته لإمامه السبوية والصلبية والثلاوية ح ( قوله «طلفا ) أى تابع أو م يتايع لأنه انفرد وعليه وكين 
السجدة والقعدة وهو عاجز عن متابعته بعد كال الركعة فتح وير ( قوله إن تابع ) لما فى المتابعة من رفض مالا 
يقبل الرفض ح ( قوله وإلالا) أى وإِنلم يتايع فييما لانفسد ؛ أمافى السبوية فلأنها واجية ولا رفع القعدة » 
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ولو سل ساهيا إن بعد 'إمامه لزمه السبو وإلالا . ولو قام إمامه خخاءسة فتابعه» إن بعد القعود تفسد وإلا لا حتى 
يقيد الخامسة يسجدة. ولو ظن الإمام السب فسجد له فتابعه فبان أن لا سبو فالأشبه الفساد لاقتدائه ى موضع 
الانفراد : 
بإسبت الاستخلاف 
اعم أن جوازالبنء تلات عشر شرطا : کون الحدث مداويا من بده » غير موجب لفمل؛ ولا ادر جود 


وإنما ترفع التشبد وهو واجب أيضا » وترك امتابعة فى الواجب لايوجب الفساد ؛ وأما فالتلاوية فلأنها واجبة 
ورفعها القعدة كان بعد استحكام انفراد المسبوق فلايلزمه اھ ح أى لايلز»عه - الإمام ف رقع القعدة ٠‏ 
إمامه بعد إتمامها أوراح إلى الجمعة بعد ماصلى بهم الظهر بجماعة ارتفض فىدقه لاحقهم »وتاه أ 
البدائع ( قوله ولو سلم ساهيا ) قيد به لأنه لو سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام ممه فهو سام عمد فتنسد ا 
فى البحر عن الظهيرية ( قوله لزمه السبو ) لأنه متفر د فى هذه الحالة ح ( قوله وإلا لا ) أى وإن سام معه أو قا 
لایازمه لأنه مقند فىهاتين الحالتين ح . وفى شرح المنية عن اخيط إن سام الأول مقارنا لسلانه فلا سبر علي 
مقتد به » وبعده يلزم لأنه متفرد اه . ثم قال : فعلى هذا براد بالمعية حقبقتها وهو نادر الوقوع اه . 


قلت : يشير إلى أن الغالب لزوم السجود لأن الأغلب عدم العية » وهذا ما بغفل عنه 
فلیتنبه له (قوله إن بعد القعود ) أى قعود الإمام القعدة الأخيرة ( قوله تفسد ) أى صلاة الم.بوق 
موضع الانفراد » ولأن اقتداء المسبوق بغيره مسد کا مر ( قوله وإلا) أ 
صلاته » لأن ماقام إليه الإمام على شرف الرفض ولعادم تمام الصلاة فإ 
«اسبق به وتنکون له نافلة كالإمام : ولاقضاء عليه لو أفساءه 
لأ م يشرع فيه قصدا رحتى ( قوله فالآشبه الفساد ) وف الفيض : وتیل لاتفسد وبه يفتى . وف ابر 
قال الفقيه أبو الليث : فى زماننا لاتفسد » لأن اجهل فى القراء غالب اه والله أعلم . 


بإسبب الاستخلاف 

مناسبته للإمامة ظاهرة » ولذا ترجم به عادلاعما ئى المداية وغيرها من الأرحمة بياب الحدث ف الصلاة لامها 
ترجمة بالسبب لابا حك » والأول أولى لأنه ترجمة بالحكم . 

ولاكان الاستخلاف ٠شروطا‏ بكون الحدث غير مانع للبناء ذكر الشارح شروط البناء لأنه فى الحقيقة بناء 
من الخليفة على ماصلاه الإمام ( قوله كون الحدث سماويا ) هو مالا اخترار للعبد فيه ولا فی سببه کا بای فى الشرح 
فخرج بالأول مالو أحدث عمدا > وبالثانى مالو كان بسبب شجة أو عضة أو سقوط حجر ٠ن‏ رجل مشى على 
نحو سطح فافهم ( قوله من بدنه ) احتراز عما إذا أصابه من خارج نجاسة مانعة . وفيه إطلاق الحدث على الاجس 
وهو تسامح »ع ىأن النجاسة المانعة من غير سبق -حدث تمنع البناء سو| اءكانت من بدنه أو من خارج كما فى البحر . 
وأيضا النجاسة غير داخلة » لأن الكلام فى الحدث : 

وقد يقال احترز به عن الجنون فإنه حدث من غير البدن إذا كان من ابن لامن مرض » وإلاكان هن البدن 
كالإغماء تأمل. ( قوله غيرموجب لغسل ) خرج ما إذا أنزل بتفكر ونحوه (قوله ولا نادر وجود) حرج نحو القهقهة 


Marfat.com 


3000-7 


ول ژد ركنا مع حدث أو مشى » ول يفعل منافيآ أو فعلا له منه بد" » ولم يتراخ بلا عذر کزحة » ول يظهر حائه 
السابق كضى هدة مسحه » ولم يتذكر فاثتة وهو ذو ترتيب ول يتم المؤتم فى غير مكانه » ولم يستخلف الإهام غير 
صالم لها ( سبق الإمام حدث ) +اوی» لا اختيار للعبد فيه ولا ى سببه كسفرجلة من شجرة » وكحدثه من نحو 1 
عطاس على الصحيح (غير مانع للبناء) كنا قدمناه ( ولو بعد التشهد) 


والإغماء ( قوله وم يؤد” ركنا مع حدث ) خرج ماإذا سبقه الحدث ساجدا فرفع رأسه قاصدا الأداء أو قرأ ذاهبا 
. (قوله أو مشى ) خرج ما إذا قرأآيبا ( قوله وم يفعل منافي ) خحرج ماإذا أحدث عمدا بعد السماوى( قوله أو فعل 
له منه بد ) خخرج مالو تجاون ماء غير بر إىأبعد منه بأكثر من قدر صفين بلا عذر ( قولهوم يتراخ )أما لو تراخی 
قدر أداء ركن بعذر كزحمة أو نزول دم فإنه يبنى » وكذا لوكان حدثه بالنوم فكث زمانا ثم نبه » لأن فسادها 
بالمكث لرجود أداء جزء منها مع الحدث والنائم حال نومه غير مؤد” شيا شرح المنية ( قوله كضى مدة مسحه) 
وكرؤبة انيعم ماء > وخروج وقت المستحاضة بحر ( قوله ولم يتذكر فائتة الخ ) أما لو تذكرها فلا يصح بناؤه 
سنا » بل قد وقد » لأنه إن قضاها عقب التذ كر كا هو المشروع فسدت الوقتية » وإن أخرها حى خرج وقت 
السادسة لم ببق صاحب ترتيب فصحالبناء فافهم ( قوله وم يتم المؤم فى غير مكانه ) الؤتم يشمل الإمام الذسيقه 
الحدث واستخلف فإنه مؤتم مخليفته : فإذا توضأ وكان إمامه لم يفرغ من صلاته فعليه أن يعود وتم صلاته خلف 
إمامه إن كان بينهما مايمنع الاقنداء ؛ حتى لو أتم فى ٠كانه‏ فسدت » وأما المنفرد فيخير بين العود وعدمه ( قوله 
غير صال لها ) كصبى وامرأة وأى ‏ فإذا استخلف حدم فسدت صلاته وصلاة القوم » لأنه عمل كثير ليس من 
أعمال الصصلاة » رسيأق عام الكلام على هذه الشروط كلها ( قوله سبق الإمام حدث ) أى حقيقة أما لو ظن سبق 
الحدث ثم ظهر عدمه » فسيأقى أنه نفسد صلاته وإن لم يمخرج »نالمسجد إذا استخلف لأنه عمل كثير ( قوله لااختيار 
لاعبد فيه اليخ ) صفة كاشفة لقوله “داو ح : 
أقول : والظاهر من كلامهم أن المراد بالعبد عندهما مايشمل المصلىوغيره : وعند أبى يوسف المرأد به المعلى 
ففى حاشية نوح عن النحيط : لو أصاب المصلى حدث بغير فعله بأن أصابه بندقة أى منطين فشجته لاينى .عندهما 
ويبنى عند أنى يوسف لأنه لاصنع له فيه فصا ركالسماوى : ولهما أندحدث حصل بصع العباد ولا يغلب وجوده» 
فلا يلحق بالسهاوى » ولو وقع عليه مدر »ن سطح أو کان یصلی تحت شجرة فوقع عليه الككثرى أو السفرجل 
فشجه أو أصابه شرك المسجد فأدماه» قيل يبنى لأله حصل لابصنع العباد ء وقيل على هذا الملاف ؛ لأن السقوط 
بسبب الوضع والإنبات . وقال فى الظهيرية : ولو سقط من السطح مدرفشج رأسه » إن كان بمرور مار استقبل , 
الصلاة خلافا لأبى يوسف » وإن كان لابمرور مار » قبل نى بلا خلاف » وقيل على الاختلاف » وهو 
الصحيح اه > 
قال انیز الرءلى بعد كلام الظهيرية : أقول علم به أن الصحيح عدم البئاء مطلقا » ويقاس عليه وقوع 
السفرجلة » فإن كان بهزها فعلى الملاف » وإلا فقيل يبنى بلا حلاف » والصحيح أنه على الحلاف اھ (قوله 
كسفرجلة الخ ) تمثيل للمننى وهو مافيه اختيار للعبد » فقد نقل فى البحر الاختلاف فى وقوع سفرجلة أو طوبة 
من سطح » ثم نقل تصحينخ عدم البناء إذا سبقه الحدث من عطاسه أو تنحنحه . ونقل الرمل عن شرح الانية أن 
الأظهر عدم البناء فى التنحنح دون العطاس . وما فى الشرنبلالية وتبعه امحشى من أنه فى البحر صصح البثاء فيهما 
ليس بالواقعفافهم ( قوله غير مانع للبناء ) نعت بلیدث» وخرج به ما إذاكان الحدث مانعا للبناءء پان کان ال یدث 
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يأنى بالسلام ( استخلف ) أى جاز له ذلك ولوف جنازة بإشارة أوجر” نحراب : ولو لمسبوق » ويشير بأصبع 
لبقاء ركعة > وبأصبعين لركعتين ويضع يده على ركبته لرك ركوع : وعلى جببته لسجود : وعلى فه لقراءة » 
وعلى جببته ولسانه السنجود تلاوة أو صدره لسو ( مالم يجاوز الصفوف لوت الصحراء ) مالم يتقادم . فحاده السترة 
أو .وضع السجود على المعتمد كالنفرد ( وما لم شرج من المسجد ) 


واحدا من أضداد الأشياء الثلاثة عشر »> وهو ما أشار إله بقوله كا قدمناه ح (قوله لأنى باللام) 
قال ابن الككال : صرح بذاك ف المداية » وهذا صريح فى أنه لاخلاف للإءاءين هنا إذ لاخلاف 
لما فى وجوب التسلم اه . وأراد به الرد على صدر الشريعة ومنلا خسرو . حيث عللا تر صلاته › لإن 


فلا يستخلف. ورده ىق 


اندروج بصنعه فرض عنده ولم يوجد . وعندهما تمت 
بعض المشاييخ . وفى كلام صاحب المداية إشارة إلى أن اغخنار قول الكرخى . وهو أ 
بفرض اتفاقا ( قوله استخلف ) أشار إلى أن الاستخلاف حق الإمام : حة لو استخلف القوم فاتحايفة خارفته . 
فن اقندی ذليفتهم فساءت صلاته ؛ ولو قدم الخليفة غيره » إن قبل 1 
فى المسجد جاز » وإن قدم القوم واحدا أو تقدم بنفسه لعدم استخلاف الإءام جاز 


مرج من المسجد ؛ ولو خرج هنه فدت صلاة ال دون الإمام : كذ 
أول »ولو قدمهما القوم فالعبرة للأكثر » ولو استويا فسادتصلاتهم ؛ و 
حتى لو كان الماء فى المسجد فإنه يتوضأ ويبنى » ولا حاجة إلى الاستخلاف 
ف المسجد فالأفضل الاستخلاف كما فى المستصنى > 

وظاهر المنون أن الاستخلاف أفضل فى حق الكل » فا فى شرح الجمع لابن | 
الاستخلاف صيانة لصلاة القوم فيه نظر بحر . وقد يجاب عنه بما فى التهر: من أنه ينيغ 
( قوله ولو فى جنازة ) هو الأصح نهر عن السراج ( قوله بإشارة ) »تعلق 
أن يفعله محدودب الظهر آخذا بأنفه بوهم أنه رعف ر قوله ولو لمسبوق ) اشار 
كما يأنى مع بیان مايفعله المسبوق ( قوله ويشير الخ ) هذا إذالم يعم الخليفة » أما | علم فلا حاجة إلى ذلك بحر 
(قوله لسجود) أى لترك سجود » وكذا ٠ابعده‏ من المعطوف ح ( قوله ما يتقدم الخ ) تخصيص لاف امن 
كامدابة . وحاصله أن حده الصفوف إن ذهب بمنة أو يسرة أو خلفاء وأما إن ذهب أمام! فحده السترة أو .وضع 
السجود إن م تكن له سترة . قال فى الفتح : إنه الأوجه . وفى البدائع إنه الصحبح . قال فى البحر :فا فى الهداية 
من أن الإمام إذا لم يكن بين يديه سترة فالمعتبر مشيه مقدار الصفوفات خلفه ضعيف اه لكن قال اللير الرملى : 
إن أغلب الكتب على اعتهاد ماق المداية فكيف يكون ضهيفا ( قوله كالنفرد ) فإن المعتبر فيه موضع سجوده 
ن الجوائب ار »إلا إذا مشى أمامه وبين يديه سترة فيعطى لداخلها حك المسجدء بحر عن البدائع (قوله ومام 
برج من للسجد) فإذا خرج بطلت الصلاة فم يصح الاستخلاف »لو كانت الصفوف متصلة وهو فى أثنائما » 
لأن امنا اللحروج » وهذا عندهما . وعند مسد يصح الاستخلاف من خارج » وبه صرح الكال وغيره : 
ول الحلاصة : جعل الصحة قولما وعدمها قول محمد كذا فى الشرنبلالية ح» والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم 
والحليفة دون الإمام فى الأصيح كا فى البحر وغيره لأنه صار فى حك المتفرد . 

[ تنبيه ] فى القنية عن شرح بكر وغيره المساجد العظام > كسجد المنصورية » ومسجد بيت المقدس حكها 

( ۷۹ - سائية ابن عابدين = ١‏ ) 
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أو الجبانة أو الدار لو كان يصلى فيه) لأنه على إمامته مالم يجاوز هذا الحد ولم يتقدم أحد ولو بنفسه مقامه ناويا 
الإمامة وإنلم يجاوزه + حتى لو تذكر فائنة أو تكلم لم تفسد صلاة القوم لأنه صار 
حك الصحراء اه ( قوله أو الجبانة ) هىالمصلى العام نى الصحراء مغرب ( قوله أو الدار ) كذا أطلقها فالزيلعى ا 
والبحر . والظاهر أن المراد منها الصغيرة لا قدمناه ى موانع الاقتداء أن الصغيرةكالمسجد والكبيرة كالصحراء ْ 
وأن الختار فى تقدير الكبيرة أربعون ذراعا تأ.ل ( قوله لو کان صلی فيه ) أى فى أحد الأدكورات ح ( قوله ملل 
يجاوز هذا الخد أى الصحراء أو المسجد ونحوه :أى فإذا تجاوزه حرج الإمامعن الإماءة وإلا فلا.قال ابناللك: 
حتی لو اقتدى به إنسان مادام ف المسجد أو فى الصغوف قبل الوضوء جاز اه ( قوله ولم يتقدم أحد ولو بنفسه ) 
أشار إلى أنه يصير خليفة إذا قدمه الإمام أو أحد القوم أو تدم بنفسه كا قدمناه عن النهر ( قوله مقامه )»مول » 
نحذوف : أى قائما مقاءه لا لقوله يتقدم» إذ لايقال تقدمت مقام زيد ولا قعدت مجلس عمرو لعدم اتحاد مادتهها. 

هذاء وقيد بتيامه مقاءه لأنه لايصيز خليفة قبل ذلك لكن هذا إذا لم ينو اخليفة الإمامة نساعته لما فىانلحانية 
وغيرها : إنام أحدث فقدم رجلا ءن آخر الصفوف ثم حرج من المسجد إن نوى اخليفة الإماءة من ساعته صار 
اما فتفسد صلاة من كان متقدما عليه فقط ‏ ون نوی أن يكون إماما إذا قام مقام الأول وخرج الأول قبل 
أن يصل اندليفة إلى مكانه فسدت صلاتهم الحاو مکان الإمام عن إمام » وشرط جوأز صلاة الحليفة والقوم 
أن يصل الحليفة إلى الحراب قبل أن مرج الإمام من المسجد وإذا نوى الخليفة الإمامة من ساعته وخرج الإمام 
من المسجد قبل أن بصا اللخليفة إلى الحراب لم تفسد صلاتهم لأنه ماخلا المسجد عن الإمام اه (قولهناويا الإمامة) 
قيد به لا فى الدراية : اتفقت الروايات على أن الخليفة لايكون إماءا مالم ينو الإمامة» ومقتضاه أنه لايك قيامه 
مقام الأول بدون النية ( قوله وإنلم يجاوزه الخ ) أى يجاوز الحد المذ كور وهذا «بالغة على مفهوم قوله ول يتقدم 
أحد الخ ؛ بعنى أنه على إمامته الم يتقدم أحد إلى مقامه ناويا الإمامة » فإذا تقدم 'فقد خرج الأول عن الإماءة 
وصار مقتديا به وإن لم يجاوز الحد المذ کور (قوله حتى لوتذكر الخ)تفريع على المفهزم المذكور» وهو أنه إذا تقدم 
أحد إل مقامه فتد حرج الأول عن الإمامة وصار مقتديا بالخليفة » سواء جاوز المسجد ونحوه أولا » وقوله 
لأنه صار منتديا علة لقوله لم تف صلاة القوم: أى لأنه حرج عن كونه إماما لهم وإن م مخرج من المسجد ونحوه 
فلا يض رهم كلامه أو حدثه العمد وتحوه . 

واستشكل ذلك فى البحر با ذكروا من أنه إذا استخلف لاعرج الإمام عن الإمامة بمجرده؛ولهذا لو اقندئ 
به إنسان من ساعته قبل الوضوء فإنه صصح على الصحبح كا فى الحيط » ولهذا قال فى الظهيرية والحانية : إن الإمام 
لو توضأ فى المسجد وخليفته قائم في امحراب ولم يؤدركنا فإنه يتأخخر الحليفة ويتقبدم الإمام» ولو خرج الإمام الأول 
من المسجد وتوضأ ثم رجع إلى المسجد وخليفته لم يؤد ركنا فالإمام هر الثانى اه . 

ووفق فى النهر:بحمل ماذكروا على ٠ا‏ إذا لم يقم الخليفة مقام الأول ناويا الإمامة » وماهنا على ماإذا قام مقامه 
ونوى الإماة اه قلت : لكنه غالفه ماني الظهيرية وانلحانية : 

وقد يجاب بأنه لايخرج عن الامامة وهو فى المسجد مالم يتم الثانى مقامه » فإن قام مقامه ناويا لها صار إماماء 
لكنه مالم یژد رکنا لم تتا کد إمامته من كل وجه » حتى إذا توضأ الأول قبل خروجه من المسجد تنتقل الإمامة إليه 
لعدم تأكا. إمامة اللحليفة » بخلاف ماإذا فعل منافيا أو أدى الثانى ركنا فإن الإماءة تثبت للثانى قطعا بلا انتقال . 

[ تنبيه ] علم مما مر أن شروط الاستخلاف ثلاثة : الأول استجاع شرائط البناء المارة . الثانى أن يكون قبل ٠‏ 
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مقتدياء ولو كان الماء فى المسجد لمج للاستخلاف ( واستئنافه أفضل )تحرزا عن انلدلاف (ويتعين) الاستشاف 
إن لم يكن تشہد ربنون أو حدث عمداً) أو خروجه من «سجد بظن حدث رو احتلام ) بنوم أو تفکر أو نظر 


مجاوزة الإمام الحد المذكور . الثالث أن يكون الخايفة صالحا للخلافة » وأن حك الاستخلاف صيرورة الثانى 
إماما وخروج الأول عن الإمامة وصيرورته ى حم المقتدى بالثانى : وأن 
عن الإمامة بأحد أمرين : إما بقيام الثاى مقام الأول ينوى صلاة الإمام » أو بروج الأول عن المسجد ؛ 
حتى لو | اف رجلا وهو ف المسجد بعد ولم يقم انخليفة مقامه فهو على إماءته . حتى لو جاء رجل فافتدى به 
صح اقتداؤه » ولو أفسد صلاته فسدت صلاة الجميع » وتمامه فى البدائع . 


إنما بير إماما ويخرج الأول 


[فرع ] ف التارخانية عن الصيرفية» لوأم” قوماعى شاهق جبل فألقته الربح وم بددرأحى أم مرت 
أحدا فى الحال فسدت صلاتهم ( قوله لم يحتج للاستخلاف ) لما مر من أنه جائز لاءتعين ولأ 
فلم يخ المسجد عن إمام » بحلاف ماإذا حرج من المسجد فإن صلاة القوم تقد محلو ٠‏ 
فى بعض النسخ زيادة » وهی : فلو استحاف لم تفسد صلاته ( قوله واستئنافه أفضل ) أى بأن ب 
الصلاة ثم يشرع بعد الوضوء شرنبلالية عن الكافى . ونى حاشية أن السعود عن شيخه : فلو لم يعمل ٠‏ 
الصلاة بل ذهب على الفور فتوضأ ثم كبر ینوی الاستئناف لم يكن مستأنفا بل بانيا اھ 

قلت : هذا ظاهر فى المنفرد » لان مانواه هو عين صلاته من كل وجه : لاف الإءام أو المت 
( قوله إن لم يكن تشد ) يعنى إا¿ لم يكن قعد قدر النشود فلو حصلت بعده لاتقسد صلاته لالا قد أ 
القول بفرضية الخروج إصنعه ۽ أما فى الحدث العمد فظاهر :وأما فى الجنون والإغماءوالاحتلام فلأن الموصوف 
بها لامخلو عن اضطراب أو مكث يصير به «ؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث ؛ وکین كار 
كاف البحر وغيره ؛ لکن اعترض بأن المرادوجودعمل ينای الصلاة عمدا ولا عمد ١‏ ولاء كنا ى شر 
القدسى ( قوله أو خروجه من مسجد ) الراد مجاوزة الحد المتقدم أعم من أن يكون ني صعراء أو 
أو دار (قوله بظن حدث ‏ پان حرج منه شی“ فظن أنه دم مثلا . وظاهره أنه لولم يكن الظن د 
في خروج ريح ونحوه يستقبل مطلقا بالاتحراف عملا با هو القياس: » لکن لم أره منقولا بحر . وقي 
لأنه لو ظن أنه افتح بلا وضوء» أو أن مدة مسحه انقضت ء أو أن عليه فائة أو رأى سرابا فظنه ماء وهر میم 
أو حرة فى ثوبه فظنها نجاسة فانصرف تفسد بالانحراف وإن لم يخرج من المسجد لأنه انصرف على سبيل الرفض 
وهذا لو تحقق نماتومه يستقبل » وهذا هو الأصل والاستخلاف كالخروج من المسجد ؛ لأنه عمل كثير فتبطل 
بحر : أى لو استخلف فتبين أنه لم يحدث فسدت صلاته وإن لم يخرج من المسجد لوجود العمل الكثير من غير 
عذرء يلاف ماإذا تحقق ماتوهمه م نالعذر فإن العمل غيرمفسد لقيام العذر فكان الاستخلاف كارو جم نالمسجد 
يناج لصحته قصد الإصلاح وقيام العذرء كذا فى العناية ( قولهأو احتلام الخ ) الأحسن أو وجب غسل ليشمل 
ايض قهستانى وأراد بالاحتلام الإمناء لأن خروج المى بغير نوم لايسمى احتلاء|ء وأفاد أن النوم نفسه غيره فد 
لكن هذا إذاكان غير عمد لما فى حاشية نوح أفندى : النوم إما عمدا أولا . فالأول ينقض الوضوء ونع البناء . 
والثانى قسمان : مالا ينقض الوضبء ولايمنع البناء : كالنوم قائما أو راكما أو ساجدا . وماينقض الوضوء ولا يمنم 
البناء ؛ كالمريض إذا صلى مضطجعا فنام ينتقض وضوءه على الصحيح وله البناء فغير العمد لايمنع البناء اتفاقا 
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أو مس بشهوة (أو إغماء أوقهقهة ) لندرتها (وكذا) يجوز له أن (يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض) 
لحديث أنى بكر الصديق رذى الله تعالى عنه » فإنه لما أحس بالنبى صلى الله عليه وسلم حصر عن القراءة فتأخر 
فتقدم الننى صلی الله عليه وسلم وأتم الصلاة » فلو لم يكن جائرا ما فعله بدائع . وقالا : تفسد »وبعكس الحلاف 
لو حصر ببول أو غائط » ولو عجز عن ركوع وسجود هل يستخاف كالقراءة ؟ لم أره ( ملحجل) أى لأجل 
خجل أو خوف اعتراه (ولا) يستخلف إجماعا ( لو نسى القراءة أصلا) لأنه صار أميآ ( أو أصابه) عطف على 
امن ( بول كثير') أى نجس مانع من غير سبق حدثه » 


سواء نقض الوضوء أولا » مخلاف العمد اه ملخصا ( قوله لندرتها ) أى ولفعل المناى فى صورة الحدث العمد 
( قوله إذا حصر) بكسر ثانيه وبفتح أوله أو ضمه »بنيا للفاعل أو للمفعول › وبيانه فى البحر ( قوله عن قراءة 
قدر المغروض ) فلو قرأ ماتجوز به الصلاة لا وز الاستخلاف بالإجاع كا فى 'لداية والدرر وكثير ٠ن‏ كتب 
المذهب . قال فى البحر : وذكرة ف الحيط بصيغة قيل . وظاهره أن المذهب الإطلاق » وهو الذى بنبغى اعتهاده 
لما صرحوا به فی فت المصلى على إ+امه بأنها لانفسد على الصحيح » سواء قرأ الإمام ماتجوز به الصلاة أولاءفكذا 
هنا يجوز الاستخلاف مطلقا اه . وأيده فى الشرنبلالية بم نى شرح الجاءع الصغير أن الاستخلاف هنا لايفسد 
كالفنح ٠‏ والفتح لو أفسد فليس لأنه عمل كثيرء بل لأنه غير محتاج إليه وهنا هو محتاج إليه ه. قال فى الشرنبلالية : 
والاحتياج للإتبان بالواجب أو بالمسنون اه : وبه يندفع مافى النهر ءن التفرقة بينهما بأن الاستخلاف هنا عملكثير 
بلا حاجة. قلت : وقد يقال: الحاجة مسلمة فى الواجب ولذا يستخاف للإتيان بالسلام ؛أما المسنون فلا. ويمكن 
حمل قوله فى المداية ٠اتجوز‏ به الصلاة على مايشمل الواجب كما قدءنا أول باب الإمامة من حمل قول الكاف بتقديم 
الأعلم بشرط حفظه ماتجوز به الصلاة على ٠ايشمل‏ عدم الكراهة تأ.ل ( قوله فإنه لما أحس ) عبارة البدائع 
؛ فإنه كان يصلى بالناس بجاعة بأمر رسول الله صلی الله عليه ولم یه رضه‌الذی توف فيه فوجد صلى الله عليه وسلم 
خفة فحضر فلا أحس الخ » ( قوله لما فعله ) أى الى صلى الله عليه وسلم > وماکان جائرا له يكون جائرا لأءته 
هر الأصل » لكونه قدوة لهم بدائع ( قوله وقالا تفسد ) أى لأنه يندر وجوده: فكان كالجنابة» وقبل إنه يتمها 
بلا قراءة عندهما . قال فى البحر : والظاهر أن عنهما روابتين ( قوله وبعكس الحلاف ) أى فيجوز الاستخلاف 
اندها لاعند الإمام ط ( قوله لو حصر) أى منع عن الممضى فى الصلاة بسبب بول الخ( قوله لمأره ) كذا فى شرح 
الملتنى للباقانى عن بعض الأفاضل بافظ هذه ٠سألة‏ لم نظفر بنقلها اه. ورأيت بهامش اللحزائن بخط الشلرح قلت * 
ظاهر كلامهم لا لتعليلهم بوروده يعنى الاستخلاف على خلاف القياس اه : : 

أقول : ويؤيده مافى البحر حيث قال : وقيد بانع عنها أى عن القراءة؛لأنه لو أصاب الإمام وجع فالبطن 
فاستخلف رجلالم يمز» فلو قعد. وأتم صلاته جاز اه . فأفاد أنه لو عجز عن القيام أو عن الركوع والسجود لوجع 
يتم قاعدا راز اقتداء القائم بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخلاف فافهم ( قوله ولايستخلف الخ) أى ولاينى 
لو كان منفردا » لأنه صار أميا فبطلت صلاة القوم ط عن البحر : 

أقول : لم أر هذه العبارة فى البحر » وكتبت فا علقته عليه : لم يذكر حك صلاة القوم ولاحكم صلاته » 
أما صلاتهم ففسادها ظاهر » لأن إمامهم صار أميا . وأما صلاة الإمام فنى الذصل السابع من الذخيرة أن القارى* 
إذا صلى بعض صلاته فنسى القراءة وصارأميا فسدت عنده ويستةبلها. وعلى قوهما لانفسد. وببنى عايها استحسانا 
وهو قول زفراه ( قوله عطف على امن ) أى على مادخل عليه حرف الننى ف المثن » وهو قوله لو نم 
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فلو منه فقط بنى (أوكشف عورته فى الاستنجاء) أو المرأة ذراعها للوضوء ( إذا لم يضطر له) فلو اضطر م 
تفسد (أو قرأ ىحالة الذهاب أو الرجوع) لأدائه ركنا مع حدث أو مى » لاف تسبي ف الأصح (أو طلب 
الماء بالإشارةء أو شراء بالمعاطاة) لامنافاة أو جاوز ماء إلى آخر إلا قدر صفين أو لنسيان أو زحمة أو كونه بثراً » 
لأن الاستقاء يمنع الناء على الختار ( أومكث قدر أداء ركن ) وإنلم ينو الأداء ( بعد سبق الحدث) إلا لذ ركنوم 
ورعاف ( وإذا ساغ له البناء توضأ) 
(قوله فلو منه) أى من سبق حدثه فقط بنى » أما لو کان منه ومن خدارج فلا يبنى بحر ( قوله ذا لم يضطر له الخ ) 
قال فى اللحانية : قال الإمام أبو على النسنى : إن لم يج بدا من ذلك لم تفسد صلاته . وإلا بأن تمكن من الاستنجاء 
وغسل النجاسة تحت القتميص فسدت» وكذا المرأة لها أن تكشفعورتما وأعضاءها والوضوءإذا لم تجدباءامن ذلك. 
وقال بعضهم : إذاكشف عورته فى الوضوء لابينى » وكذا المرأة . والصحيح هو الأول لان جواز البناء للمرأة 
منصدوص عليه مع أنها نكشف عورتها فى الوضوء ظاهرا اه . قال توح أفندى : وصصح الزيلعى الثالى : والاعتياد 
على تصحبح قاضيخان أولى» ولهذا اختاره المصنف يعنى صاحب الدرر اه لكن فى الفتح عن الزيلتى أن الاد 
مطلقا ظاهر المذهب ( قوله لأدائه ركنا ) هذا يقتضى أن الددث سبقه فى حالة القيام لأن القراءة لانكون ركنا 
فى غيره . ثم رأيت ف المعراج عن المهتبى : أحدث ئی قيامه فسبح ذاهيا أو جائيالم تفسد » واو قرأ فسدت ٠‏ 
ولو أحا ث ف ركوعه أو سجوده لاتفسد بالقراءة اه . ورأيتمثله فى كاف النسى فليحفظ (قولدمع حدث! 
نشر »رتب ح ( قوله فى الأمح ) متعلق بقوله قرأ » وبقوله مخلاف تسبيح ؛ ومتابله كاف الزيلعى أنه لو فرأ 
ذاهبا تفسد وآيبا لا » وقيل بالعكس وقبل لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا تع الله لمن حدہ لا يبنى اھ يعنى 
وإن أراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداء وإلا فسدت رإن لم يسمع كما يعلم ما سيأنى رقوله أو طلبالماء بالإشارة) 
كذافى متن الدرر » ومثله فى اللحانية والسراج . 

واستشكله الشرنبلالى بمسألة درء المار بالإشارة وبمسألة ماإذا طلب من المصلى شىء فأشار بيده أو رأسه بم 
أو بلالا تفسد » وبان ابن أمير حاج ذكر فى الحلية أن القول بالفساد فى رد المصلى السلام بيده لم يعرف أن أحدا 
من أهل المذهب نقله بل المنقول عنهم عدمه . وقال فى البحر : إنه الحق » وإنما ذكره بعض المشابخ استنباطا 
کا سيأق بيائه فى الباب الآنى . قال الشرنبلالى : فلا يبعد أن يكون عدم الفساد بطب الماء بالإشارة كرد السلام 
وغيره بها . وأجاب الرحتى بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع ذلك عملا كثيرا لأنه عقد هبة 
أو إجارة وهو مناف:للصلاة كالشراء بالمعاطاة » وليس هذا كرد السلام بالإشارة لمن تدبر ( قوله بالمعاطاة ) قيد 
به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول در ( قوله للمنافاة ) علة للمسألتين . قال فى الشرنبلالية : وهذا مبنى على أحد 
تفسيرى العمل الكثير اه وهو مالو رآه راء من بعيد لايشك أنه ليس فی الصلاة ( قوله أو لنسيان ) هو وما بعده 
عطف على المسنشنى وهو قدر اهح . قال فى شرح المنية: ولو وجد فى الحوض موضعا للترضى فتجاوز إلى وضع 
آخر ؛ إن لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلا » ولو قصد الحوض وف منزله ماء أقرب منه » وإن كان البعد 
قدر صفين لاتفسد » وإن أكثر فسدت » وإن كان عادته النوةی هن الحوض وندى الماء الذى ى بيته وذهب 
ن الم بمنع البناء على الختار» وقيل لامنع إن عدم 
غيره ( قوله على امختار ) أى وإن لم يكن عنده ماء غيره کا علمت فافهم ( قوله إلا لعذر ) وكذا لو تفكر فيمن 
يقدمه للصلاة إذالم ينو بقيامه حال تفكره الأداء كا فى التارخانية ( قوله توضأ ) أى إن وجد ماء وإلا تيمم > 
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فورا بكل سنة ( وى على ٠اءضى‏ ) بلا كراهة (ويتم صلاته نة ) وهو أولى تقليلا المشی (أو يعود إلى مکانه) 
ليتحد مكانها (كنفرد ) فإنه یر » وهذا کله (إن فرغ خليفته وإلا عاد إلى مكانه) حتا لو بيذبما ما يمنع الاقتداء 
(كالمقتدى إذا سبقه الحدث . و) اعم أنه (إن تعمد عملا ينافيها بعد جلوسه قدر التشبد) ولو بعد سبق حدثه 
(تمت) امام فرائضها » نعم تعاد لترك واجب السلام (ولو) وجا المناى ( بلا صنعه ) قبل القعود بطات اتفاقا » 
ولو ( بعده بطلت ) ف المسائل الاثنى عشرية عنده. وقالا : صحت » 


کا يعم من قوم ف یمم أعيد ولو بناء رملی . قلت : بل صرح به فى البدائع هناء وقال لن ابتداء الصلا 
جائز فالبناء أولى » فإن تيمم ثم وجا الماء ٠.‏ فإن وجاد» بعد ماعاد إلى امه استقبل » وإن قبله فى الطريق فالقياس 
كذلك : وف الاستحسان يتوضأ ويبنى اه ( قولهفورا ) أى بلا ٭کث قدر أداء ركن بلا عذر كا عل ما قبله (قوله 
بكل سنة ) أى من سنن الوضوء » لأن ذلك من باب كاله فكان من توابعه فيتحمل كا ينحمل الأصل بدائع» 
فلو غسل أربعا لايبنى تتارخانية'( قوله بلاكرادة ) لكن تقدم أن الاستئناف أفضل (قوله كنفرد) أفاد أن اكلام ا 
الأول فى الإمام » وأما المتتدى فذكره بعده ( قوله وهذا كله ) أي تخي ر"الإمام بين العود إلى مكانه وعدمه 
(قوله وإلا عاد إلى مكانه) أى الذى كان فيه أو قربا منه ما يصح فيه الاقتداء لأنه بالاستخلاف خر جعن الإمامة 


أى أصالة ر قوله إن تعمد عملا ينافيها ) أى يناف الصلاة كالقهقهة ؛ فاو تعمدها بعد جلوسه قدر التشبد فصلاته 
تامة وإن بطل وضوءه لوجودها فى أثناء الصلاة دون وضوء القوم :روجهم »نما بحدث إمامهم : وتماءه ف البحر 
وسيأق (قوله ولو يعد سبتٍ حدثه ) نص عليه الزيلعى ولم حك فيه خخلافا » فيه رد لمافى الحلية من أنه تبطل 
عنده لعدم الخروج بصنعه لاعندهما : ووجه الردكا ف البحر أنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث فقا خرج »نما 
بصنعه ( قوله تمت ) أى عصت » إذ لاشك أنها ناقصة لترك الواجب ط ( قوله نعم تعاد ) أى وجوبا ط ( قوله 
ولو وجد انان ) أى سوى الحدث السماوى المتقدم لأنه وإن كان منافيا قياسا : لكن الشرع اعتبره غير «ناف 
أفاده ح ( قوله بلا ضنغه ) مقابل قوله أن تعتمد الخ ( قوله ولو بعده بطات ) أى بعد القعرد قدر التشيد؛ وشمل 
مالو سلم الإمام وعليه مهو فعرض واحد ما سيجى* ٠‏ فإن سجد بطات وإلا فلا ؛ .ولو سلم القوم قبل الإمام 
بعد ماقعد قدر النشهد ثم عرض لله واحد منها بطات صلاته دون القوم » وكذا إذا سجاء هو لاسبر ولم يسجد 
القوم ثم عرض له بحر . 


المسائل الاثنا عشربة 


( قوله فى المسائل الاثنى عشرية ) اشتهرت هذه النسبة » وهى خخطأ عند أهل العربية لأن المدد المركب العلمى 
إنما ينسب إلى صدره فقول فخفسة عشر علا لرجل أوغيره خدى وغير العلمى لاينسب إليه بحر ونهر (قوله عندم» 
أى عند ألى حنيفة . 

ووجه بطلانها عنده على ماخرجه البردعى أن اللمروج من الصلاة بصع المصل فرض عنده » لأنه لا مكن 
أداء فرض آخس إلا بالخروج من الأول » ومالا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضها ..وقال الكرخى : هذا 
غلط »أن اروج قد يكون بمعصية كالحدث العمد» ولو كان فرضا لاختص با هو قربة وهو النسلام ‏ فلا حلاف 
نهم فى أن الخروج بصنعه ليس فرضا » وإما قال الإمام بالبطلان فى هذه السائل ہنی آخر » وهو أن العوارض 4 
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ورججه الككال : وف الشرنبلالية : والأظهر قوهما بق4صحة فى الاثنىعشرية + وهى ماذكره بقوله( كا تبطل ) 
لو فرع بالفاء کا فی الدرر لكان أولى ( بقدرة اتيم على الماء) وأما «سألة رؤية المتوضى* المؤكم بمتيمم الماء 
ففيها حلاف زفر فقط وتنقلب نفلا ( وعضىمادة مسج إن وجد ماء ) ولم خف تلف رجله منبرد: وإلا فيمضى 
وعلى الأصح) كا مر فى بابه ( وتعلم أى أىآية ) أى تذكره أو حفظه بلا صنع ( ولو کان ) الأى ( مقتديا 
بقارى* على ماعليه الأكثر ) لكن فى الظهيرية : صمح الصحة . قال الفقيه : وبه تأخذ ( ووجود العارى سانا ) 


الآنية مغيرة للفرض كرؤية المنيمم ماء » فإنه كان فرضه التيمم ف إلىالوضوء وكذا 
فإنه قاطع لامغير والحدث العمد والقهقهة وغوها مبطلة لامغير: وأيدء ف البحر با 
من أصصاينا » وبأنه صصحه شمس الأئمة لكن قدءنا فى فرائض الصلاة عن المسائل الببية الزكية على الاثثى عشرية 
للعلامة الشرنبلالى تأبيد كلام البردعى بأنه قد مشى على افتراض اللخروج بصنعه صاحب الماءاية وتبعه الشراح 
وعاءة المشابخ وأكثر امحقفينوالإمام النسنی فى الوا والکانی والكثز وشروحه وصاحب يمع وإمام أهل اة 
الشبخ أبو منصور الماتريدى ( قوله ورجحه الكال الخ ) أقول : إن الكال لم يرجح قوكما صربحا وما : 
فى توجيه كلام الإمام على «اقاله كل من البردعى والكرخى كا أوضحتهفها علقته على البحر (قوله وف الشر ج لية 
والأظهر توما الخ ) أقول : عزا ذلك الشر نبلا فى رسالته إلى البرهان ثم رده بأنه لا وجه لظهوره فضلا عنكو » 
أظهر لأنه استدل على ذلك بما ليس فيه دلالة عليه . ثم قال الشرنبلالى بعد ما أطال فى رده : ومن الفرر طلب 
الاحتياط وصعة العبادة لتبرأ ذمة المكلف بها وليس الاحتياط إلا بقول الإمام الأعظم إا تبطل اه قلت : وعا 
التون ( قوله لكان أولى ) لأن كا “ يوهم أن قوله ولو بلا صنع» بعده بطلت مفروض فى غير المسائل | 
عشرية مع أنه خصوص بها وبا ألحق بها من المزايدات الآنية وغيرها ر قواه وأما مسألة الخ ) جواب عا أورد 
الزيلعى على الكنز من أن التقبيد بالتيم غير مفرد لأن المتوضى* خلف المتيمم لو رأى الماء فى صلاته بطلت أيضا 
لعلمه أن إمامه قادرعلى الماء بإخباره وصلاة الإمام تامة لعدم قدرته :فلو قال والمنتدى به لعلمه. وأجاب ف البحر 
بان القتدى لم تبطل صلاته ألا بل وصفا . 

ورده فى انبر بأن المصنف استعمل البطلان بالمنى الأعم وهو إعدام الفرض بى الأمل أولا ثم قال :فالأرل 
ماقاله العينى : إن مسألة المقتدى بمتيمم ليس فيبا إلا حلاف زفر » وانلحلاف فى هذه المسائل مفر وض بين الإمام 
وصاحبيه اه فقول الشارح وتنقاب نفلا ناظر لجواب البحر أيضا. وقد علمت مافيه أفاده ح ( قوله ففييا حلاف 
زفر) أى حيث قال بعددم الفساد كا قد ناه فى الباب السابق ( قوله کا مر فى بابه ) ومر أيضا أنه إذا لم يد ماء 
لغسل الرجلين بعد تمام مدة المسح وهو ى الصلاة فالأشبه الفساد لسراية الحدث إلى الرجل لأن عدم الماء لابمنع 
السراية ثم بتيمم له وبصلى قاله الزيلعى » وتبعه ى فتح القدير وشرح النية وقدمنا أيضا هناك فا إذا حاف تلف 
رجليه من البرد بطلان المسح السابق ولزوم اسكئناف مسح آخر يعم انادف كالجبيرة؛ فكان المناسب عدم التقيبد 
بشى' من القيدين ( قوله بلا صت ) بأن سدع سورة الإخلاص مثلا من قارى' فحفظها بمجرد السماع » واحترز به 
عما لو حفظها بتعليم من القاری“ لأنه يكون عملا كثيرا » وبه برج من الصلاة بصنعه فلا يتأتى الحلاف ( قوله 
ولو كان الأ الخ ) أشار إلى أن المراد بالأنى أعم من أن يكون إماما أومنفردا أو قتدیا بأىأو قاری“ ( قوله على 
ماعليه الأكثر ) لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكا ء فلا مكنه البناء بعر . وقد بنع بأجا 
من المقندى القاری“ ليست إلا حکا نهر ر قوله قال الفقيه الخ ) هو الإمام أبو الليث» وصرح بمثل ماهنا ىخزائن 
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تصح به الصلاة » وءثله لو صلى بنجاسة فوجد ما يزيلها أو أعتقت الأمة وم تتقنع فورا ( وترع ا ماسح خفه ) 


الواحد (بعمل يسير) فلو بكثير تتم اتفاقا ر وقدرة موم علىالأركان» وتذكر فائئة عليه أو علىإمانه وهو صاحب 
ترتيب ) والوقت متسع ( وتقاديم القارى* أءيآ طلقا » وقيل لافساد لو كان ) استخلافه ( بعد التشهد بالإجماع » 


الس ببسب ل = 


النروجى . وق الجوهرة: لانبطل إجاعا رملى . وجزم به فى ااواوالجية [#عيل . قال فى البحر : ووجهه أن قراءة 
الإمام قراءة له » فقد تكامل أول الصلاة وآخرها وبناء الكامل على الكامل جائز اه ( قوله تصح به الصلاة ) . 
بان يكون طاهرا أو نجساء وغنده مايطهره به » أو ليس عنده إلا أن ربعه طاهر نېر فلوكان الطاهر أقل أو کان 
كله نجسا لاتبطل » لأن الأمور به الستر بالطاهر > فكان وجوده كعد ؛ ولو قال تجب بدل تصح لكان أولى»' 
لأن عبارته تشمل مالو كان كله نجسا إذ الصلاة تصح فيه مع أنه لو صلى عاريا لانبطل » لأنها لانجب فيه بل هو 
غير أبو السعود ط ( قوله أو أعتقت الآءة ) فى حاشية المدنى قال شيخنا المرحومالسيد محمد أمين مبرغنى فى حاشيته 
على الزيلعى : أقول ذكر كثير ٠ن‏ الشراح هذه المسألة ملحقة بالمسائل الاثنى عشرية » وفيه نظر » فإن فرض الست 
إنما يلزمها مقتصرا من وقت عتةها لامستندا فيكون عدم ااستر قاطعا والقاطع نی أوانه منه وى غير أوانه مبطل» 
وههنا فى أوانه لأنه بعد تمام الأركان فصحت صلاتها وإن م تستر من ساعتها > بخلاف العارى إذا وجد ثوبا » 
لأن فرض الستر لزمه قبل الشروع » فكان وجود الثوب فى هذه الحالة مغيرا لما قبله » فكان مبطلا . وقدذكر 
الزيلعي ق باب شروط الصلاة خلاف.ماهنا » حيث قال : ولو أعتقت الأمة نى صلائها أو بعد ما أحدثت فما 
ال أن تترضا أو بعده تفنعت بعمل رفيق من ساعتها وبنت على صلاتها » وإن أدت ركنا بعد العلم بالمتق بطلت 
لاتا . والقياس أن.تبطل فى الوجه الأول أيضاكالعريان إذا وجد ثوبا فى صلاته . 

وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها فى الصلاة وقد أنت به » والعريان لزمه قبل الشروع فيها فيستفبل 
كامنيم إذا وجد فيها ماء اتی . فعلم من كلاه عة صلاتها لو أعتقت بعد التشيد ولم تستار اھ : 

أقول : وقد يجاب بأن الأصل فى هذه المسائل أن ,كل مايفسد الصلاة إذا وجد قى أثنائها بصنع المصلى يفسدها 
إذا وجد بعد التشهد بلاصنعه » وهذا المعنى موجود فى مسألتنا هذه . 0 

لابقال :إن ترك التقنع فى الال مفسد لصلائها بصنعها . لأنا نقول: الفساد مستند إلى سببه الأول » وهولزوم 
الستر بالعتق» کا فى تزع انلعف بعمل يسير فإنه بصنع المصلى . مع أنهم لم يعتبروه بل اعتبروا السبب السابق وهو 
ازوم الغسل بالحدث السابق : هذا ماظهر لى فتأمله ( قوله خفه الواحد ) قال فى المنح : هو أولى ما وقع فالكاز 
بلفظ المت لأن المسك كذلك فى الواحد» لما تقرر من أن زع االخض ناقض (قوله بعمل يسير ) بأن كان واسعا 
لايحتاج فيه إلى المعالمة بالنزع بحر ( قوله تم انفاقا ) لأنه خروج بصنعه ( قله وقدرة موم على الأركان ) لأن آخر 
صلاته أقوى » فلا يجوز بناؤه على الضعرف بحر ( قوله وتذكر فائتة الخ ) أى تذكر المصلى فائة عليه إن كان 
منفردا أو إماما أو على إمامه إن كان مقتديا » وقوله وهو : أى من عليه الفاثئة مطلقا . وى السراج : ثم هذه 
الصلاة لا تبطل قطعا عند ألى حنيفة » بل.تبق موقوفة إن صلى بعدها خمس صلوات وهو يذ كر الفائئة تتقلب 
جائزة اه . قال فى البحر : فذكر المصنف ها فى سلك البطلانٍ اعهاد على مايذ كره فى باب الفوائت ( قوله وتقديم 
القارى' أميا ) أى فيا إذا كان القاری* إماما فسبقه الحدث ( قوله مطلقا ) أى سواء كان بعد القعره قدر التشبد 
أو قبله بقريئة القول الآخر . وفيه أن استخلافه قبل التشبد مفسد اتفاقا » سواء كان فى الركعتين الأولبين أو 
الأخريين وم يقرأ فى الأوليين أو إحداهما » وكذا لو قرأ فى كل منهماء خلافا لزفر ورواية عن ألى يوس ف كا مر 
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وهو الأصح ) کا فى الكاف لأنه عمل كثير » ( وطاوع الشمس ف الفجر ) وزوالها فى العيد؛ ودخول وقت من 
الثلاثة على مصلى القضاء (ودخول وقت العصر ) بأن بتى فى قعدته إلى أن صار الظل مثليه ( فى الجمعة ) بخلاف 
الظهر فإنها لاتبطل ( وزوال عذر المعذور ) بأن لم يعد فى الوقت الثانى » وكذا خروج وقته ( وسقوط جبيرة 
عن برء. و ) اعم أنه ( لاتنقلب الصلاة فى هذه المواضع ) العشرين ( نفلا إذا بطلت إلا ) فثلاث ر فما إذا تذكر 
فائتة أوطلعت الشمس أوخرج وقت الظهرف الجمعة) كا فى الجوهرة. زاد فى اللهاوى: والموعى إذا قدرعلى الأركان 


قبل هذا الباب » وليس هذا ما نحن فيه » لأن انحلا فى الاثنىعشرية منصوب بين أنى حنيفة وصاحيه ؛ 
وذلك فيا بعد النشبد فقط » فالصواب حذف الإطلاق وأن يقول وقيل لافساد بالإجاع ام أفاده ح (قوله وهو 
الأصح ) قال فى النبر : واختاره أبو جعفر وفخر الإسلام » وصصحه فى الكاق وغيره . وقال فى الفتح : وهو 
الختار ( قواه لأنه عمل كثير ) أى ولا ضرورة إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لايصلح نهر ( قوله من الثلاثة ) 
وهى الطاوع والاستواء والغروب ( قوله بأن بنى الخ ) إشارة إلى دفع ما أورده فى الكاق » من أنه لو شرع قبل 
بلوغ الظل مثله ثم بلغ بعد القعود لم تبطل اتفاقا ؛ أما عنده فلعدم دخرل وقت العصر , وأما عندهما فلعدم 3 
بالفساد ف جمييع هذه المسائل . فأجاب بتصوير ااسألة بما ذكره ليتحقق اتلدلاف ( قرله بأن لم عا 

إلى أن الأمر موقوف » فإذا انقطع بعد القعود ودام وقتا كاملا بعد الوقت الذى صلى فيه يظه أنه 
فيظهر الفساد عند ألى حنيفة فيقضيها »وإلا فجرد الانقطاع لايدل عايه:لأنه لو عاد فى الوفت الثانى 
بحر (قوله وكذا خروج وقنه ) لأن المعتمد أن طهارة المعذور تبطل جر 
الاثنى عشر ثمانية مسائل » وهى : وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب © وتقنع الأمة » وتذكر فائقة عا 
وزوال الشمس ف‌العيد » ودخول وقت من الأوقات الثلاثة فالقضاء؛ والثاءنة خروج و ی 
فى البحر فأرجع الأولى والثانية إلى مسألة العارى ومسائل دخول الأوقات المكروهة إلى مسألة : 
إلى ظهور ايلحدث السابق فى مسألة مضى مدة المح . وبتى «سألة تذكر فائتة على إمامه . وأرجعها المحمشى إلى" 
فائئة عليه » ومسألة زوال الشمس فالعيد وأرجعها إلى مسألة الطلوع . ولا بخنى »اى ذلك من التكلف . على أن 
الفساد فى الأولى والثائية لوجود الماء وزوال الرق لالوجود الثوب ٠‏ فإنه كان موجودا قبل ؛ ولو سل اعد 
التداخل بمثل ما ذكر لزم أن لاتعد” مسألة دخول وقت العصر مع مسألة طلوع الشمس » فإن إحداهما تغنى عن 
الأخرى » وأن يقتهسر على إحدى المسائل الثلاث وهى قدرة المتيمم على الماء » ومضى مدة المح وزع انلف » 
فإن ىكل منها ظهر الحدث السابق بل يمكن التداخلى غبرها أيضا كا يظهر بالتأءل » فعلم أنهم لم يعتبزوا ذلك» 
فلذا زاد الزيلعى بعض المسائل على. ما ذكروا » وتبعه فى الفتح والدرر »> والشيخ شعبان فى شرح الجمع » وكذا 
صنع فى الذخيرة كما ذكره الشرنبلالى فى رسالته » وزاد. عليها وا من ماثة مسألة » لوجود الجامع بينها وبين 
ماذكروم؛ ووجود الأصل الذى يبتنى عليه البطلان ف الاثنى عشرية » وهوأن كل مايفسد الصلاة إذا وجد ف أثنائها 
بصنغ المصلى يفسدها أيضا إذا وجد بعد الجلوس الأخير.بلا صنعه عند الإمام لاعندهما فافهم ( قوله إذا بطلت ) 
المراد بالبطلان کا مر مايشمل بطلان الأصل والوصف أو الوصف فقط ر قوله فيا إذا تذكر فائئة ) أى عليه 
أو على إمامه؛ وقد علمت أن الأمر موقوف ف ت كر الفائئة ولا تنقلب نفلا للحال ح ( قوله زاد فى المحاوى الخ ) 
أ الحاوى القدمى قبيل باب صلاة المسافر. أقول : ؤيشكل عليه ما ذكره أصصاب المتون وغيرهم باب صلاة 
المريض من أنه لو صلى بعض صلاته بايماء ثم قدر على الركوع والسجود يستأنف الصلاة وذكر الشراح أن ذلك 
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ويزادمسألة المؤتم تيم کا قدمنا. والظاهر أن زواها فالعيد ودخول الأوقات المكر وهة فالقضاء كذلك ول أره . 
رولو استخلف الإمام لوسبوقا ) أو لاحقا أو مقها وهو مسافر (صح) والمدرك أولىء ولو جهل الكية قعد ىكل 
ركعة اجتياطا ولو مسبوقابركعتين فر ضنا القعدتين» ولو أشار له أنه لم يقرأ فالأوليين فرضت القراءة فالأربع 
(فلو أتم ) المسبوق (صلاة قدم مدركا للسلام » 


بانفاق متنا الثلاثة حلافا لزفر وأن هذا الحلاف مبنى على |تلملاف نى جواز اقتداء الراكع الساجد بالمومى: فعندنا 
: الانتداء فكذا البناء هناء وعند زفر يجوز . ولايخنى أن لزوم الاستئناف يقتضى فاد الصلاة من أصلها إلا 
يقال يستأنف لوكانت الصلاة فرضا بمعنى أنه يلزمه إعادة الفرض لكن إطلاقهم لزوم الاستئناف يشمل 
الفرض والنفل ويدل عليه بناء انلحلاف على انلالاف فى جواز الاقتداء بالموى فانه لايصح ف الفرض ولا فى النفل 
فليتأءل (قوله ويزاد) أى على ما ينقلب نفلا وليس المراد أنها من المسائل الختلف فثبا بين أن حنيفة وصاحبيه 
کا قد.ناوح . أقول :ححيث كان مراد الشارح ذلك كان عليه أن بتع ذكر امسائل اتی تتقلب في" ة نفلا فإن 
مہا کا فى الماوى ترك القعدة الأخيرة وركوع المسبوق وسجوده إذا أدرك الإمام في‌السجدة الثانية قبل متابعته فيها 
ر فوله والثلاهر الخ ) ما استظهره ظاهر لأن الأوقات المكروهة لانناقى انعقاد النفل ابتداء فكيف بالبقاء أفاده 
م وط (قوله وهو مسافر) أى الإمام وهذا قيد لقوله أو مقا (قوله صح ) أى لوجود المشاركة فى التحريمة 
در زقوله والمدرك أولى) لأنه أقدر على إتمام صلاته بحر: وفيه إشارة إلى أن الأولى للإمام أن لايستخلف غير 
درك ولذلك الغير أن لايقبل ( قوله ولو جهل الكية الخ ) فيه إجمال: وبيانه كا فى النبر أنه إن علم كية صلاة 
الإنام وكانوا “كلهم كذلك أى مسبو من حيث انتبى إليه الإمام وإلا آم ركعة وقعد ثم قام وأتم صلاة 
نفسه ولا يتابعه القوم بل يصبرون إلى فراغه فيصلون ماعاينم وحدانا )١(‏ ويقعد هذا الفليفة على كل ركعة 
احتراطا » وقيده فى الظهيريا إذا سبق الإام الحدث وهو قائم . قال فى البحر : ولم ييينوا ما إذا سبقه وهوقاعد 
ول يعم الحليفة 1١‏ كبة صلاته : وينبغى على قباس ما قالوه أن يصلى انخليفة ركعتين وحده وهم جلوس »فإذا فرع 
قاموا وصلى كل أربعا وحده وانخليفة مابنى » ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه ٠‏ 

واعلم أن اللاحق يشير إلييم أن لايتابعوه حتى يفرغ ما فاته» لأن الواجب عليه أن يبدأبما فاته أولا تم يتابعونه 
فيسل بهم ٠‏ فلو ترك الواجب قدم غيره لإسلم : وأما اقيم فيقدم بعاء الركعتين مسافرا يسل بهم ثم يقضى القيمون 
ركعتين هنفردين بلا قراءة » حتى لو اقندوا به بعد قيامه بطلت ( قوله احتباطا ) أى للاحيال ف کل ركعة أنها 
آخر صلاة الإمام ح (قوله فرضنا القعدتين ) لأن القعدة الأولى فرض على إنامه وهو قائم مقامه » 
والثانية فرض عليه ( قوله فرضت القراءة فالأربع ) لأنه لما قرأ نى الركعتين نيابة عن الإمام التحقت بالأوليين 
فخات الأخريان عن القراءة » فصاركأن الخليفة لم يقرأ ى الأخريين فيلزمه القر ة فيا سبق بهأيضا کا هو حم 
المسبوق من أنه منفرد فيا يقضيه » وفيا يلغز(؛) أى مصل تفرض عليه القراءة فى أربع ركعات الفرض ( قول 
تدم مدركا للسلام) أى ليسلم بالقوم » وفيه إيماء إلى أنه لا يقضى ما فاته ولا » فلو فعل فى فساد صلاته 
E NR‏ يت 


»( تراه یسلو ما عيهم وحنانا) أى لان من الجائز أن لای بنى عل الام آعر الركدات فمين سل الیل نك ر وي 
سلاة الإمام » فلو اقتدرا به فيما يقغى هو كأن اقتدرا بمسبوق فيما يقغى فنفد صلاتهم » وإنما قال يصبر وذ إل راه : أقآولا 
يشتغلون بالقضاء نبل فراخه » لجواز أن يكون بض ما يقضى هذا المايفة ما بق عل الإمام الأول » فيكون الفوم انفردذا قبل فراع 
ماهم دن جيم الأركان ننفسه صلائهم » أذاده فى البحر عن الظهيرية أه مث . 

»( يوضع كالمطالب فوق سطر (۲۷)/ 
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ع( لو (آتی بما ينافيها) كضحك ( تفسد صلاته دون القوم المدركين ) تنام أركانها ( وکذا تفسد صلاة من حاله 
كحاله ) للمنافى فخلاها ر وكذا ) تفسد (صلاة الإمام) الأول (لمحدث إن لم يفرغ فرغ) بان توضأ ول يفته 
شىء لا تفسد فى الأصح » للا مر أنه كؤتم ( وتفسد صلاة مسبوق ) عند الإمام ( بقهقتهة إمامه وحدثه العما فى ) 
أى بعد ( قعوده قدر التشبا ) إلا إذا قيد ركعته بسجدة لتا کد انفراده . 

رولو تكلم ) إمامه ( أو خرج من ٠سجاءه‏ لا) تفسد اتفاقا لأنهما منبيان لامفسدان > ولذا يازم المدركين 
السلام ويقومون فالقهقهة بلا سلام ريخلاف المدرك) فإنه كالإمام اتفاقا (ولو لاحتاء فنىفساد صلاته تصحيحان) 
صمح ى السراج القساد . 


اختلاف تصحيح » وقدم الشارح فى الباب السابق أن الأظهر الفساد ( قوله ثم لو نی الخ ) أى بعد ١ا‏ أثم صلاة 
الإمام سواء قدم + درکا أولا ( قوله انام أركانها ) أى أركان صلاة المدركين فل يفم ها المنانى > بخلاف ذا 
٠‏ المسبوق » لأنه بتى عليه ماسبق به فوقع المنائى فى خلال صلاته (قوله الأصح ) راجع إلى تم 
فى المداية . والإمام الأول إن كان فرغ لاتفسد صلاته » وإن لم بضع ١‏ 
عن رواية ألى حفص أن صلانه تاءة أيضا لأنه »درك أول الصلاة » 
فصل ق المسألة ثم قال فبا إنهاتامة > وظاهر التفصيل الحالفة معراج رة 
ح . قال الزيلعى : لأنه لما استخلفه صار «قتاديا به فتفسد صلاته بفساد 
صلاته فى منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته » لأن انفراده 3 5 
الكلام على ذلك عند قوله وإنلم اوزه ( قوله عند الإمام ) وعندهما لاتفسد قاسا على الكا 
المسجد . ولأنى حنيفة الفرق بين المهبى والمفسد كا يأنى ر قوله أى بعد ) بيان 
تأنى بمعنى بعد والأظهرجعله على تقدير .ضاف : أى فى آخر قعوده ( قراء إلا ذا 
إمامه وأ بركمة . والظاهر أن هذا جار أيضا فى المسألة التى قبله فيقياد به قولهوكذا 
( قوله لأنهما منبيان الخ ) أى «تمدان للصلاة كا فى الفتح . ونی الم 
عند فراغ الصلاة كالتسليم واللحروج بفعل المصلى اه . وأما القهقهة والحدث العمدفإنهما 
الصلاة وهو الطهارة . فيفسدان الجزء الذى بلاقيائه من صلاة الإمام فيفسد مثله ٠ن‏ ص 
وقد بتی عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على الفاسد . مخلاف الإعام المدرك ر قوله ولذا الخ) أى لكون 
واللخروج من المسجاء منهدين لا مفسادين يجب على المقتددين المدركين السلام ٠‏ بخلاف مالوقهقه إمامهم أو أ 
ْ عمذا فإنهم يقودون بلا سلام لأنهما مفسدان . وفيا يلغز(؛) أى معسل لا سلام عايه . وفى البحر : لوقهقه 
بعد الإمام فعليه الوضوء دونهم لخروجهم هرا بحدثه » حلاف قهقهتهم بعد سلاءه لأنهم لا يذ رجون منها بسلا 
فيطلب طهارتهم » وإن قهتهوا معا أو القوم ثم الإمام فعلييم الوضوء . 
فالحاصل أن القوم يرجون من الصلاة يحادث الإءام عمدا اتفاقا : وهذا لايسلمون ولايخْرجون منها بسلامه 
خلافا محما. . وأما بکلامه ؛ فعن أنى حنيفة روایتان : فى رواية كالسلام في طهارترم بالفهقهة 
وف روايةكالحدث العما. » فلا سلام ولا نض بها » كذا فى الط اه و دنا فى واقض الوضوء عن الفتح أنه 
لو قهقه بعد کلام الإمام عدا فساءت طهارته وكسلامه على الأصح على خلاف ٠١‏ فى اللخلاصة: وصصحه فى الحانية 
أيضا » ودشى عليه الشارح هناك ( قوله يخلاف المدرك ) ٠رتبط‏ بقوله وتفسد صلاة مسبوق بقهةهةإماءه وحدثه 


وإلا فلم يذكروا ؟ 


ق 


() يوضع كالمطالب فوق سطر ( ۲٠‏ ) 
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وف الظهيزية عدمه : وظاهر البحر والنهر تأبيد الأول : 

رولو أحدث الإمام ) لاخصوصية له هذا المقام ( فى ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادها ) ف البناء 
على سبيل الفرض ( مام بر رأسه ) منبما ( مريدا للأداء » آما إذا رفع ) رآسه ( مريدا به أداء ركن فلا) بن 
بل تفساد » ولو لم يرد الأداء فروايتان كا فى الكافى : وف اخجتى : تأر محدوديا ولا يرفع مستويا فتفد (ولو 
تذكر ) المصلى ( فى ركوعه أو سجوده ) أنه ترك ( سجدة )"ص لبية أو تلاوية فانحطمن ركوعهبلا رفع أو رفع من 
سجوده ( فسجدها ) عقب التذكر ( أعادهما ) أى الركوع والسجود ( ندب ) لسقوطه بالنسيان وسجد للسهو 


العمد ( قوله وف الظهيرية عدمه ) قال لأن النائم كانه خلف الإمام والإمام قد تمت صلاته » فكذلك صلاة الام 
تقديرا اه . قال ف البحر : وفيْه نظر » لأن الإمام لم يبق عليه شىء يخلاف اللاحق ( قوله تأبيد الأول ) أقول : 
يؤيده أيضا ما جزم به المصنف قبل هذا من فساد صلاة الإمام امحدث إن لم يفاغ وصصحه الشارح تبعا للهداية 
کا مر» ولا أنه لاحت »ثم رأيته یہر ذكر نحو ذلك ( قوله لاخخصوصية له ) أى للإمام بل القندی وامنفرد 
سمکھما كذلك » فلو عبر بالمصلى كنا فى النهر والعينى والمسكين لكان أولى ( قوله على سبيل الفرض ) لأن ام 
الركن بالانتقال عند عمد ومع المدث لا يتحقق.. وعند ألى يوسف وإن تم قبل الانتقال» الكن الجاسة والقومة 
فرض عنده فلا يتحقق بغير طهارة > فلا بد من الإعادة على المذهبين » حتى لو لم يعد تفسا. صلاته ح عن 
الزيلعى ( قوله مالم برفع الخ ) «رتبط بقوله بنى » وهو صادق بثلاث صور : بان لم يرفع رأشه صلا بل مشی 
ممدودبا » أو رفع مريدا الانصراف » أو لم برد شیٹا صنلا » فی هذه الصور يبنى ولا تفسد کا يؤخل ما ياتى 
(قوله وم برد الأداء ) أى برفعه رأسه مسمعا أو مكبرا لأن عبارة الكاق هكذا : ولو سبقه الحدث ف الركوع 
فرفع رأسه قائلا سبع الله من حده فسدت » ولو رفع رأسه من السجود وقالاته أكبر مريدا به أداء رکن فسدت 
وإن م برد به الأداء ففيه روابتان عن ألى حنيفة اه . وفى شرح لمنية : ولو أحدث رااكما فرفع مسمعا لايبنى » 
لأن الرفع ممتاج إليه للانصراف » فجرده لامع » فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الأداء . وعن ألى يوسف: 
لو أحدث فى سجوده فرفع مكبرا ناويا ثقامه أو م ينو شيئا فسدت ؛ لا إن نوی الانصراف اه . 

وحاصله أنه برفع رأسه مسمعا أو مكبرا تسد على رواية أنى يوسف » سواء أراد به “الأداء أولا ء إلا إذا 
نوى الانصراف » لأن التسميع أو الدكبير الذى هو أمارة قصد الأداء لا يعارض صريح قصد الانصراف » 
وأن جرد الرفع بلا تسميع أو تكبير ولانية أداء غير مفسد لأنه محتاج إليه ( قوله فنفسد ) أى إن قصد الأداء 
أو رفع مكبرا ؛ وإلا حالف ما نقاناه تأمل . الظاهر تقبيده أيضا بما إذا رفع مستويا قبل أن ينحرف عن القبلة 
( قوله ولو تذكر الخ ) قيد بالركوع أو السجود ؛ لأنه و تدكر السجدة ف القعدة الأخيرة فسجدهاأعاد القعدة 
نهر لأنبا ماشرعت إلاخاتمة لأفعال الصلاة . واحترز بالسجدة عنا لو تذكر ف الركوع أنه إ يقرا السورة فعاد 
إليها أعاده » لأن الترتيب فيه فرص بحر ( قوله فائخط دن ركوعه) هذا إنما يصح على قول محمد »وما عل قول 
أىيوسف فإنه يعيدالركع على سبيل الاقتراض» ما أن القومة فرض عنده ح ( قول أو رفع من سجوده ) كيل 
بالرع لآ المسحیح أن الشجوه لا يت إلا بارغ حتى يصل إل قرب الملوس رحتی فافهم ( قوله فسجدها)أفام 
أن سجودها عقب التذكر غير واجب » لما فى البحر عن الفتح .: له أن يقضى السجدة المتروكة عقب الث كر » 
وله أن برها إلى آخر الصلاة فيقضيها هناك اه ( قوله لسقوطه ) أى سقوط وججوب الإعادة الى على وجوب 
الترتيب ؛ فإن الريب فيا شرع مكررا س أفعال الصلاة واجب ؛ یام بترکه عدا » ويسقط بالفسيان » وينجبر 
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ولو أخرها لآخر صلاته حضاها فقط رولو أم واحدا) فقط (فأحدث الإمام) أى وخرج ءن المسجد وإلا فهوعلى 
إمامته كنا مر ( تعين المأموم للإمامة لو صلح ها ) أى لإمامة الإمام ( بلا نية ) لعدم المزاحم ( وإلا ) يصاح كصبى 
(فسدت صلاة المقتدى) اتفاقا (دون الإمام على الأصح) لبقاء الإمام إماما والمؤتم بلا إمام رهذا إذا لم يستخلفه . 
فإن استخلفه فصلاة الإمام والمستخلف ) كليهما ( باطلة ) اتفاقا (ولو أم) رجل (رجلا فأحاءثا وخرجا من المسجاد 
تمت صلاة الإمام وبنى على صلاته وفسدت صلاة المقتدى ) لما مر . 

( أخذه رعاف يمكث إلى انقطاعه ثم يتوضأ ويينى ) لما مر . 


باص مأيفسد الصلاة وما یکره فیا 
عقب العارض الاضطرارى بالاختيارى ( يفسدها التكلم ) هو النعلق ‏ 


بسجود السبو (قوله ولو أجرها ) هو مفهوم قوله عقب النذ کر کا فى انبرح ( ق 
غير إعادة ركوع ولا سجود › لاافتراضا » ولا وجوبا » ولا ندبا » بل إن سج 
بعدها أعادها افتراضا لما قدمناه ح .وعليه سجود السهوم لترك الترتبب فما شرع كارا ط رة 
قبيل قوله واستئنافه أفضل ( قوله تعين المأءوم للإماءة ) حتى لو أفسد صلاته لمتنساد صلاة د 
أفسدها الثانى تسد ,صلأة الأؤل لتحول الإمامة إليه » فإن جاء ثالث وافتدى ببذا ١‏ 
الثالث إماما لنفسيه ؛ فإن أحدث الثالث قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فساءت 


إماما للتعارض بلا مرجح » فبتى الثالث إماء! » فإذا خرج فات شرط الاقتداء وهو اتحاد البتعة فة 
بدائع ( قوله بلا نية ) متعلق بقوله تعين (قوله على الأصح ) وقيل تفسد صلاة الإمام فقط ؛ وقيل لامها ح 
( قوله لبقاء الإمام إماما الخ ) قال في الذخيرة : لأن تعين الواحد للإمامة إنما كان للحاجة إلى إصلاح الصلاة؛ 
وف جعله إماما ههنا إفسادها » فب المقتدى لإ إمام له فى المسجد ففسدت صلاته ( قوله فإن استخلفه ) أى قبل 
القعود قدر التشهد؛ وإلا كان خارجا بصنعه ط ( قوله لما مر ) دو قوله لبقاء الإمام الخ ح (قوله لما مر) أى عند 
قوله أو مكث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث من قوله إلا لعذر كنوم ورعاف ح . 
باص مايفسد الصلاة » وما يكره فما 

الفساد والبطلان ف العبادات سواء » لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض 
الفرائض ٠‏ وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة » يلاف المعاملات 
على ماعرف فى الأصول شرح المنية ( قوله عقب العارض الخ ) أى إن المفسدات عوارض على الصحة » لكن 
منها اضطرارى كسبق الحدث المذكور ف الباب السابق » ومنها اخختيارى كااتكلم ونحره مما يأنى هنا » فلذا عقب 
أحدهما بالآخر » ول يبين وجه تقديم الأول على الثانى ؛ وبينه فى النهر بأن الاضطرار أعرف ف العارضية لى إنه 
الأصل ى العروض أفاده ح ( قوله يفسدها التكلم ) أىيفسد الصلاة » ومثلها سجود السبو والثلاوة والشكر على 
التولك ط عن الحموى ( قوله هو النطق يحرفين الخ) أى أدنى مايقع اسم الكلام عليه المركب من حرفين كما 
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ولو استعطف كلا أو هرة أوساق حمارا لانفسد لأنه صوت لامجاء له ( عمده وسهوه قبل قعوده قدرالنشهد سيان ) 
وسواء کان ناسيا أو نائما أو جاهلا أو مخطنا أو مكرها 


فى القهستانی عن الجلانى . وقال ف البحر و امحيط :والتفخ المسموع المهجى مفسد عندهاء خلافا لأى يوسف. 
هما أن الكلام اسم دروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام » لآن الإفهام بهذا بقع + وأدنى مايقع به انتظام " 
الحروف حرفان انتهى . وينبغى أن يقال إن أدناه حرفان أو حرف مفهم كع أءرا وركذا ق » فإن فساد الصلاة 
بهما ظاهر اه . 

أقول : وقد يقال : إن تحوع وق أمرا «نتظم دن حروف تقديرا غير أنها حذفت لأسباب صناعية ؛ فهو 
داخخل فى تعريف الكلام المذكور بل هو كلام نحوى » ولعل الشارح جزم به لذلك ؛ ول ينبه على أنه بحث 
لصاحب البحر فتدبر . وقد ظهر من هذا أن الحرف الواحد المهمل لايسمى كلاما » فلا يدخل فى قول المندية 
والزيلعى إن الكلام مفسد تلیلا کان أو كثير| »كا لان فافهم ( قوله ولو استعطف كلبا الخ ) أى بما ليس له 
حروف مهجاة كا صرح به ف الفتاوى الهندية » ويشيز إليه تعليل الشارح بقوله لأنه صوت لاهجاء له اهح » 
لكن ف الجوهرة أن الكلام الفسد مايعرف ئی «تفاهم اناس » سواء حصلت به حروف أملا » حتى لو قال 
.ايساق به اهار فسدت اه . وذكر الزيلعى فيه خلافا حيث قال عند قول الکاز والتنحنح بلا عذر . ولو تفخ 
فى الصلاة » فإ كان مسموعا تبطل وإلا فلا والمسموع ماله حروف «هجاة عند بعضهم نحو أف وتفء وغير 
المسموع بخلافه» وإليه مال الحاوائى : وبعضهم لايشترط للنفخ المسموع أن يكون له حروف مهجاة؛ وإليه ذهب 
خحواهر زادة . وعلى هذا إذا نفر طبرا أو غيره أو دعاه بما هو مسموع اه لكن مامر منتعريف الكلام عندها 
بي أن المسموع مالهحروف مهجاة» وبه جزم ف البدائع والفيض وشرح المنية وانخلاصة » نعم استشك لالش رئبلالى 
عدم الفساد يما يساق به الحمار بأنه يصدق عليه تعريف العمل الكثير الآنى ر قوله عمده وسبوه الخ ) يفيد أن 
پینہا فرقا بعد القعود مع أنهما سيان أيضا ىأنهما لايفسدان الصلاة ؛ ولو أسقط قوله سيان فيكون عمده وسروه 
بدلا من التكلم للم من هذااح ( قوله أو ناسيا(١)‏ ) أى بأن قصد كلام الناس ناسيا أنه فى الصلاة نهر . 

مطلب ف الفرق بين السو والنسيان 

واختلف ف الفرق بين السو والنسيان » فى شرح التحرير لابن أميرحاج : ذهب الفقهاء والأصوليون 
وأهل اللغة إلى عدم الفرق . وفراق الحكاء بأن السو زوال الصورة عن المدركة مع بقائما ف الحافظة » والنسيان 
زوالها عنهما معا » فيحتاج فى حصوها إلى سبب جديد : وقيل النسيان عدم ذكر ماکان مذكورا : والسبو غفلة 
عا كان مذكورا أو مالم يكن » فالنسيان أخص منه مطلقا اه ( قوله أو تاا ) هذه إحدى السائل الثى جعلوا في 
الام فى تك اليقظان ‏ وهی خس وعشرون ذكرها البارخ فى شرحه عل الت نما ( قوله أو جاهلا ) باذم 
عل أن التكلم مفسدح ( قوله أو مخطنا ) بان أراد قراءة أو ذکراً فجرى على لسانه كلام الناس ‏ ويأق بيائه ی 
مسألة زلة الاری“ و قول أو مكرها ) أى بان أكرهه أحد عليه وم يقل أو مضطرا کا لو غلبه سعال أو عطاس 
أو جشاء لأنه غير مفسد لتعذر الاحتراز عنه . قال فى البحر : ودل فى التكلم المدكور قراءة التوراة والإنجيل 
والزبور فإنه يفسد كما فى المحتبى : وقال ف الأصل لم يجزه . وعن انى : إن أشبه التسبييح جاز اه : قال فى الور 
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هو الختار » وحديث و رفع عن أفتى إنحطأ: محمؤل على رفع الإثم > وحديث ذى اليدين منسوخ بحديث مسل 
« إن صلاتنا هذه لا يصاح فيها شیء من كلام الناس » ( إلا السلام ساهيا ) للتحليل : أى للخروج من الصلاة 
( قبل إتمامها على ظن 1 كالها ) فلا يفسد ( بخلاف السلام على إنسان ) للتحية » أو على ظن أنها ترويحة مثلا ؛ 
أو سل قائما فغير جنازة (فإنه يفسدها) مطلقاء وإن م يقل عليك رولو ساهيا) فسلام التحية مفسد مطلقاء وسلام 
التحليل إن عمدا ( ورد السلام ) ولو سهوا ( بلسانه ) 


ا هلاه 


وأقول : يجب جل مافى الجتى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها » وقد سبق أن غير المبدل يحرم على 
الجنب قراءته اه ( قوله هو انختار) راجع إلى التعميم المذكور »> لكن لابالنسبة إلى جميسع أفراده بل إلى قوله 
أو نائما » فإن فيه خلافا عندنا » قال فى النبر : وبالفساد به قالكثير من المشاييخ » وهو امْختار خعلافا لما اختاره 
فخر الإسلام اه : وأما بقية المسائل فلم أر من ذکر فيها خلافا عندنا » بل فيبا حلاف غيرنا ( قوله رقع عن أدنى 
إنلحطأ ) قال فالفتح : ولم يوجد ببذا اللفظ فى شی“ من كتب الحديث ء بل الموجود فيبا د إن الله وضع عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » آرواه ابن ماجه وابن حبان والخاكم » وقال يح على شرطهها ج 
( قوله على رفع الإثم ) وهو الحسك الأخروى »فلا يراد الدنيوى وهو الفساد لئلا بازم تعمم | 
( قوله وحديث ذى اليدين ) اه الخرباق: وکان فى يديه أو إحداهما طول لفظه « أقصرت الصا 
قال : لم أنس ولم تقصرء قال : بل نسيت يارسول الله » فأقبل على القوم دق 2 
نعم » زيلعى ط ( قوله منسوخ بحديث مسام الخ ) هو ١ا‏ أخرجه مسلم من حاديث معاوبة بن 
و بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ؛ فقلت له : 
بأبصارهم » فقلت : واثكل أماه» ماشأنك تنظرون إلى" ؟ فجعاوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم : فام 
يصمتوفى سكت » فلما صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم دعاق 2 فبأنى هو وی مارأيت معلما قبله ولا بعده 
أحسن تعليا منه » فوالله ماكهرنى ولا ضربنى ولا شتمنی » ثم قال : إن هذه الصلاة لايصلح فيها شی" من كلام 
الناس » إنما هو التسبييح والتكبير وقراءة القرآن » كذا فى الفتح وشرح المنية . ومنع النسخ بأن حاديث ذى اليلدين 
رواه أبو هريرة وهو «تأخر الإسلام . وأجيب جواز أن يرويه عن غيره وم يكن حاضرا » وتمامه فى الزيلعى 
قال فى البحر وهو غير صمييح » ل فى صمييح مسلم عنه 8 بينا آنا أصلى مع رسول الله صلی الله عليه وسام ؛ وساف 
الواقعة » وهو صریح فى حضوره » ولم أر عنه جوابا شافيا اه . 

أقول : أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذى اليدين معاوية بن الحم الذى نقلناه عن صمييح مسلم 
فليراجع ( قوله ساهياً ) يغنى عنه قوله على ظن [كالها ( قوله أو على ظن ) معطوف على قوله على إنسان فافهم 
ر قوله أنها ترويحة مثلا ) أى بان کان يصبل العشاء فظن أنه التراوييح ؛ ومثله مالو صلى ركعتين من الظهر فسلم 
على ظن أنه مسافر أو أنبا جمعة أو فجر ( قوله أو سلم قائما ) أى على ظن أنه أتم الصلاة بحر ( قوله فإنه يفسدها) 
أى فى الصور الثلاث ؛ أما السلام على إنسان فظاهر ؛ وأما السلام على ظن أنها ترويحة دنه قصد القطع على 
ركعتين » بخلاف ماإذا ظن 1 كالها فإنه قصد القطع عل ىأريع باعتبار ظنه . وآءا السلام قابا فلأنه إنما اغتفر سوه 
فى القعود لأن القعود مظنته مخلاف القيام » ولذلك اغتفر سهوه قائماً نى ضلاة الجنازة لأنالقيام فيها مظنة السلام اح 
( قوله مطلقاً) فسره قوله ون لم يقل عليكم وقوله ولو ساهياح ( قوله فسلام التحية الخ ) هذا ماحرره فى البحر 
مشا ثم رآه مصرخا به فى البدائع » ووفقٍ به بن مافىالكنز وغيره من إطلاقالفساد بالسلام وبين ماف امجمع وغيره 


عن البحر 


Marfat.com 


=1 


لابيده بل يكره على المعتمد » نعم لو صافح بنية السلام قالوا تفسد » كأنه لأنه مل كثير : 
وف النهر عن صدر الدين الغزى : 
سلامك مكروه على من ستسمع 2 ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
مصل” وتال ذاكر ومحدةث 2 خطيب ومن يصغى إلهم ويسمع 
مكرر فقه جالس لقضائه ومن بحثواف الفقه دعهم لينفعوا 
مؤذن ”ايضا أو مقم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات امنع 


م نتقييده بالعمد» حمل الأول على الأول والثائى على الثانى بو دخ لف قوله إن عمدا مالو ظن أنها ترويحة مثلا فسلم لأنّه 
تعمد السلام كما مر خخلافا لمن وهم ( قوله لابيدء ) أىلايفسدها رد السلام بيده »> خلافا لمن عزا إلى أفىحنيفة أنه 
مسد فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل المذهب » ولا يذكرون عدم الفساد بلا حكاية خلاف » بل صريح 
كلام الطحاوى أنه قول أثئتنا الثلائة » وكأن هذا القائل فهم من قولحم ولا يزد بالإشارة أنه مفسد كذا فى الحلية 
لابن أميريحاج الحابى » واستدرك فى البحرعلىقوله فإنه م يعرف الخ بأنهنقله صاحب الجمع وهو منأهل المذهب 
خرين » ومع هذا فالحق أن الفساد ليس بثابت ف المذهب ؛ ونما استنبطه بعض المشايخ ما ىالظهيرية وغيرها 
من أنه لو صافح بنية التسلم فسدت فقال : فعلى هذا تفسد أيضا إذا رد" بالإشارة » ويدل لعدم الفساد أنه عليه 
الصلاة والسلام فعله کا رواه أبو داود وصححه ف الأَرمذى : وصرح ف المنية بأنه مكروه : أى تنزيها » وفعله 
عليه الصلا والسلام لتعليم الجواز فلا يوصف فعله بالك راهة کا حققه فى الحلية اه ( قوله قالوا تفسد ) فيه إيماء 
إلى ماذكره فى البحر بحثا هن أن الظاهر استواء حك الرد بالمصافحة وباليد وهو عدم الفساد للأجاديث الواردة 
فى ذلك » وقوله كأنه الخ فيه إيماء إلى ماذكره فى النہر من أن هذا التعليل أولى من تعليل الزيلعى وغيره بأنة کلام 
ہنی لن الرد باليد كلام معنى أيضا فتدبر » وبالله التوفيق » كذا رأيته بخط الشارح أن هامش انرا : 
مطلب المواضع التى يكره فيها السلام 

ر قوله سلامك مكروه ) ظاهره التحريم طا » وسيجىء التصربيح بالإثم فی بعضها ( قوله ومن بعد ماأبدىالخ ) 
فعل مضارع. رباعى : أى أظهر ؛ وامعنى وغير الذى أذكره هنا بسن »ولا يناقضه قوله والزيادة تتفع لأنه من 
كلام صاحب انبر کا ستعرفه فافهم ( قوله ذاكر ) فسره بعضهم بالواعظ لأنه يذكر الله تعالى ويذكر الناس ٠‏ 
والظاهر أنه أعم > فيكره السلام على «شتغل بذكر الله تعالی بأى وجه کان رحمتى ( قوله نجطيب ) يعم جمييع 
انلطب ط ( قوله ومن يصغى إلييم ) أى إلى من ذكر ولو إلى المصلى إذا جهر » وهو دال ف التالى ط ( قوله 
مكرر فقه ) أى ليحفظه أو يفهمه ( قوله جالس لقضائه ) قاس بعض مشامننا الولاة والأمراء على القاضى , قال 
شمس الأثمة السرخسى : الصحيخ الفرق +فالرعية يسامونعل الأمراء والولاة» والخصوم لايسلمون على القضاةء 
والفرق أن السلام نحية الزائرين واللحصوم ماتقدمواإلىالقاضى زائرين بخلاف الزعية » فع هذا لو جلس القاضى 
للزيارة فانلخصوم يسلمون عليه » ولو جلس الأمير لفصل انللصومة لايسلمون عليه » كذا فى الثامن من كراهية 
التتارخانية » ومقتضى هذا أن اللحصوم إذا دخلوا على اغى لايسلمون عليه تأمل ( قوله ومن بحثوا ف الفقه ) 
عبارة النهر فى العلم » وف الضياء مذا كرة العلم » فيم كل علم شرعى ( قول أيضا) بوصل الهمزة الضرورة عل 


(قوله مدرس ) أى شيخ درس العلم الشرعى بقرينة ماذكرناه آثفا (قوله الفتيات ) جمع فنية ؛ المرأة الشاية » 
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ولعاب شطرنج وشبه يخلقهم ‏ ومن هو مع أهل له يتمتع 

ودع كافراً أيضا ومكشوفعورة :ومن هو فى حال التغوط أشنم 

ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعم منه آنه لیس بنع 
وقد زدت عليه : المتفقه على أستاذه كا فى الفنية » والمغنى » ومطير الحمام » والحقته فقلت : 

كذلك أستاذ مغن" مطير فهذا ختام والزيادة تفع 


ومفهومه جوازه على العجوز » بل صرحوا بجواز مصافحتبها عند أمن الشبوة ( قوله ولعاب ) بضم اللام وتشيد 
العين المهملة جمع لاعب ( قوله وشبه ) بكسر الشين : أى مشابه لحلقهم بالضم » والمراد من يشابيهم فى فسقهم 
من سائر أرباب المعاصى ؛ كن يلعب بالقمار » أو يشرب الحمر » أو يغتاب الناس ؛ أو يطير الحا 
فقد نبه بلعب الشطرنج امختلف فيه على أن مافوقه مثله بالأولى» وسيأتى في الخظر والإباحة أنه يكره السلام على 
الفاسق لو معلنا وإلا لا اه : 
وفى فصول العلانى : ولا يسلمعلى الشيخ الممازح والكذاب واللاغى »ولا على من يسبه الناس أو ينظر وجره 

الأجنبيأت » ولا على الفاسق المعلن » ولا على من يغنى أو يطير الام مالم تعرف توبتهم . ويسلم على قوم فى معصٍ 
وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند ألى حنيفة . وكره عندها مقيرا لهم اه . وظاهر قواد 
مالم تعرف توبتهم أن المرادكراهة السلام علييم ف غير حالة مباشرة المعصية » أما فى حالة مباشرتها ففيه الحلاف 
المذكور ( قوله يتمتع ) الظاهر منه مايعم مقدمات الجاع ط ( قوله ودع كافرا ) أى إلا إذا كان لك حاجة إلبه 
فلا یکره السلام عليه كا سيأ فى باب الحظر والإباحة( قوله ومكشوف عورة ) ظاهره ولو الكشف لضرورة ط 
( قوله حال التغوط ) مراده مايعم البول ط ( قوله إلا إذاكنت الخ ) أنظر ماوجه ذلك ؟ مع أن الكراهة إنما هى 
فى حالة وضع اللقمة فى الم كا يظهر مما فى حظر المبتى : يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول 
بالأكل أو الاستفراغ » أو شرعاكامشغول بالصلاة وقراءة القرآن » ولو سلم لايستحق الجواب اه ( قوله وقد 
زدت عليه المتفقه على أستاذه ) كا فى القنية والمةنى ومطير الام » وألحقته فقلت كذلك أستاذ الخ » هكذا يوجد 
في بعض النسخ » وهو من :ثمة عبارة صاحب النهر » والبيت المذكور من نظمه ر قوله كذلك أستاذ ) فيه أن 
الصحابة رضى الله عنهم كانوا يسلمون عا الى صلى الله عليه وسل ح عن شيخه . والجواب أن المراد السالام عليه 
فى حالة اشتغاله بالتعليم كا بای » وبه يعم أنه داخل فى النظم السابق فى قوله مدرس » وكذا ا لمغى ومطير الليام 
داخخلان فى قوله وشبه بخلقهم كا نببنا عليه » ولكن الغرض ذكر ماوقع التصريسح به فى كلامهم »وإلا فى النظم 
السابق أشياء متداخلة يغنى ذكر بعضها عن بعض » وعن هذا زاد شيخ مشايخنا الشباب أحد المنينى "كا نقله عنه 
الرحتى أشياء أخر نظمها بقوله : 

وزد عد زنديق وشيخ ممازح ولاغ وكذاب لكذب يشيع 

ومن ينظرالنسوان فالسوق عامدا ‏ ومن دأبه سب الأنام ويردع 

“ومن جلسوا في مسجد الصلاتهم وتسبيحهم هذا عنالبعض يسع 

ولا تنس من لى هنالك صرحوا ‏ فكن عارفا ياصاح تحظى وترفع 

( ۷۸ - حاشبة ابن عابدين - ١‏ ) 
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وصرح فى الضياء بوجوب الرد فى بعضبا وبعدمه فى قوله سلام عليتكم يجزم اليم ( والتتحنح ) بحرفين 
ر بلا عذر) 


ر قوله وصرح ف الضياء الخ ) أى نقلا عن روضة الزندويسنى » وذكر ح عبارته . 
وحاصلها : أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالحطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة | أو الأذان 
أو الإقامة » ونه لايجب الرد نى الأولين لأنه يبطل الصلاة وانلنطبة كالصلاة » ويردون ف الباق لإمكان الجمع 
بين فضيلق الرد » وما هم فيه من غير أن يؤدى إلى قطع شیء تجب إعادته : قال ح : ويعلم من التعليل الحم 
فى بقية: المشائل المذكورة فق النظم اه . 
قلت : لكن فى البحر عن الزيلعى مايخالفه فإنة قال : يكره السلام على المصلى والقارى* » والجالس للقضاء 
أو الببحث نى الفقه أو التخلى ولو سلم عليهم لامجب عليهم الرد لأنه فى غير محله اه . ومفاده أن كل محل لايشرع 
فيه السلام لامجب رده . 
مطلب المواضع التى لاحب فما ردالسلام 
وف شرح الشرعة : صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد فى بعض المواضع : القاضى إذا سل عليه الخصمان » 
والأستاذ الفقيه إذا سل عليه تلميذه أو غيره أوان الدرس ء وسلام السائل » والمشتغل بقراءة القرآن » والدعاء 
حال شغله : وال حالسين فى المسجد لنسبيح أو قراءة أو ذكر حال التذكير اه : وى البزازية : لايجب الرد على الإمام 
والؤذن وانلطيب عند الثانى » وهو الصحيح اه وينبغى وجوب الرد على الفاسق لأنكراهة السلام عليه الزجر 
فلا تناى الوجوب عليه تأمل . 
هذاء وقد نظ الال الأسيوطى المواضع الى لايحب فيها ردالسلام ونقلها عنهالشارح فی هامش انز ائنفقال : 
رد السلام واجب إلا على من ف الصلاة ٠‏ أو بأكل شغلا 
أو شرب آو قراءة أو أده أو ذكر آو فى أخطية أو تلبيه 
أو فى قضاء حاجة الإنسان أو ى إقاسة أو الأذان 
سل الطفل ,أو السكران 2 أو شابة .شى بها افتان 
أو فاستق أو ناعس أو نالم أو حالة الجاع أو جام 
أو كان فى الحام أو مجنونا فواحد من بعدها عشرونا 
قوله يجزم الم ) كانه خالفته السنة فعلى هذا لو رفع امم بلا نوين ولا تعريف كان كجزم اليم لفت الس 
أيضا امح . 
قلت : وقد سبع من العرب سلام عليكم بلا تنوين: وځرجه فى مغنی اللييب على حذ ف آل أو تقدیر مضافة 
أى سلام الل لكن قال فى الظهيرية : ولفظ السلام : النلام عليكم »أو سلام ليک بالتنوين » وبدون هذين 
کا يقول الجهال لا يكون سلاما اھ وذكر ف التتارخانية عن بعض أصعاب أنى يوسف أن سلام الله عليسم دعاء 
لاتحية » وسنذكر بقية أبحاث السلام فى كتاب الحظر والإباحة ( قوله والتنحنح ) هو أن يقول أع بالفتح والفم 
بحر ( قوله بحرفين ) يعم حسك الزائد علیہما بالأولى » لکن بوهم أن الزائد لو كان بعذر يفسد + ويالفه ظاهر 
ما النهاية عن لبط » من أنه إن م يكن مدفوعا إليه بل لإصلاح الاق ليتسكن من القراءة إن ظهر له حروف 
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آما يهبآن نشا من طبعه فلا ( أو) بلا ( غرض صميح ) فلوك لتحسين صوته أوليية.-ى إمامه أوللإعلام أنه فى العلا 
فلا فساد على الصحيمح ( والدعاء ما يشبه كلامنا) خلافا للشافعى ( والأنين ) هو قوله , أ م بالقصر ( والتأوه ) 


٠‏ :هو قوله آه بالمد ( والتأفيف ) أف" أو تف ( والبكاء بصوت ) يحصل به حروف ( لوجع أو مصيبة ) قيد للأربعة 


نحو قوله اح اح وتكلف لذلك كانهالفقيه إسمعيل الزاهد بي 


وتثاؤب وإنحصل حروف للضرورة 


إلالمريض لإيعلك نفسه عن أنين وتآو"ه لأنهحينئذ كعطاس وسعال وجشا 
0 نة أو نار ) فلو أعجيته الإمام فجعلٍ يبك ويقول إلى أو 


أى والصحيح خلافة کا يأنى ( قوله بان نشا من طبعه) أى بان 
لإصلاخ إلقراءة فيسكون من القراءة معنى كالمشى للبناء + فإنه 
معني شرح امنيقعن الكفاية؛ لكنه لايشمل ينالو کان لإعلام أنه ئی الصلاتأء 
الفساد فى الكل إلا فا المدفوع إليه كا هو قول أب 
وكأنهم عدلوا بذاك عن القياس وصعجوا عدم الفساد به إذا كان لغرض ترح لوجود 
عن سنن أبن ماجه عن على رغى الله عنه قال « کان لی من رسول الله صلی الله عليه 
ومدخل بالنبار » فكنت إذا يته وهو يصلى تنحتح لى ٠‏ وق رواية ٠‏ سبح 
الحالات » والله تعالى أعلم ( قوله والدعاء بما يشبه كلامنا ) هر ماليس فى الت 
من العباد» فإن ورد فيهما أو استحال طلبهلم يفسد كا ى البحر عن التجنيس ٠‏ وتقدم 
فراجعه ( قوله خلافا الشافعى ) أشاو إلى أنفائدة ذكر الدعاء المذكور مع أند داخل فى | 
من الحلاف ( قوله والتأو”ه الخ ) قال فى شرح النية :بان قال أوه بفغح اذ 1 
وإسكان الواو » أو قال آه بمد الحمزة اه . وذكر فى ال حلية فيه ثلاث عشر 
قال فى الحلية أف امم فعل لاتضجر » وفيه لغات انتبث إلى أربعين منها ضم افمزة بع تثايث الام ع 
منونة وغير نة » وقد تأنى مصدرا براد به الدعاء بتاء فى آخره وبغير تاء فتنصب بفعل واجب الإضار 
وقد تردف حينئذ بتف على الاتباع له » ومنه قول القائل : ٠‏ 


يغة ومحمد لأنه كلام ٠‏ 


. أفا وتفا لمن مودته ٠‏ إن غبت عنه سويعة زالت 
إن مالت الريح هكذا وكذا' مالت مع الريح أيها مالت اد 
وظاهره أن تف ليس من أسماء التأفيف تأمل ( قوله والبكا ) بالقصر : خروج الدمع : وبالمد : دوت معه 
كنا فى الصحاح ؛ فقوله بصوت للتقييد على الأول » وللتوضيح على الثانى إبمعيل ( قوله يحصل به حروف ) 
كذا في الفتح والنهاية والسراج : قال ق النبر : أما خروج الدعع بلا صوت أو صوت لاحرف معه فغير مسد 
( قوله إلا ريض الخ ) قال ف المعراج : ثم إن كان الأنين مع وجع ما بسكن الامتناع عنه» فمن أ يوسف يقطع 
الصلاة » وإن کان ما لابمكن لا يقطع . وعن نحمد : إن كان امرض خفيفا يقطع وإلا فلا لأنه لا بمكنه القعود 
إلا بالأنين » كذا ذكره الحبوبى اھ ( قوله وإن حصل حروف ) أى هذه المذكورات كلها كائ المعراج » لكن 
يلبغى تقبيده بما إذا لم يتكلف إخراج حروف زائدة على ماتقتضيه طبيهة العاطس ونحوه ٠‏ كنا لو قال فى تثاؤب 
هاه هاه مكررا ها فإنه منبى عنه بالحديث تأءل » وأفاد أنه لولم يحصل له حروف لاتفسد مطلقا > کا لو سعل 
وظهر منه صوت من نفس يخرج من الأنف بلا حروف ر قوله لا لذكر جنة أو نار )لأن الأنين؛ ونحوه إذاكان 
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أوآرى لانفسد سراجية لدلالته على الحشوع (و) يفسيدها (تشميت عاطس) لغيزه ( بيرحك الله ولو من 
العاطس لنفسه لا وبعكسه التأمين بعد التشميت ( وجواب خبر ) سوم 


يذكرهما صار كأنه قال : اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ:بك من النار » ولو صرح به لانفسد صلاته وإن كان من 
وجع أو مصببة صاركأنه يقول آنا مصاب فعزوق » ولو صرح به تفسد » كذا فى الكاق درر ( قوله أو آرى) 
هى لفظة فارسبة معني نعم كا صرح به فى الفتاوى الهندية > وهو بفتح الهمزة ممدودة وكسر الراء وسكون الياء ح 
ر قوله لدلالته على اللخشوع ) أفاد أنه لو کان استلذاذا بحسن النغمة يكون مفسدا ط ( قوله وتشميت) بالسين 
والشين العجمة » والثانى أفصح در ( قوله لغيره ) تبع فيه صاخب النبرءوالأصوب إسقاطه لأن نشميت مصدر 
يضاف لفعوله والفاعل محذوف وهو المصلى » ولكن زاده ليقابله يقوله ولو العاطس لنفسه » وتأويه أن قوله 
لغيره بدل من عاطس » لأن الإضافة فيه على معنى اللام : أى تشميته لعاطس » فصار العنى تشميت المصى لغيه 
نانيم ( قو بيرك اه قيد به » لأن السامع لو قال الحمد له » فإن عنى الجواب انلف الشاب » أو العلم“ 
نسدت » أو برد واحد منهما لاتفسد اتاق تهر . وصح فى شرح النية عدم الفساد طلقا لأن متعارف جوابا: 
فال : لاف اواب السار" بها أى بالحمد له لتعارف ( قوله ولو م نالعاطس لنفسه لا ) أىلو قال لنفسه بر حك 
لله بانفسی لاتفسد » لأنه لا م يكن خطابا لغيره لم يعتبر من كلام الناس کا إذا قال برحنى الله بحر ( قوله وبعكسم 
التأمين الخ ) صورته ماف الظهيرية : رجلان يصليان قعطس أحدهما فقال رجل حارج الصلاة برحمك الله فقالا 
يها آنين تفسد صلاة العاطس دون الآخر ‏ لأنهلم يدع له اه أىلم به + 

ويشكل عليه ماق الذخيرة : إذا أمن المهملى لدعاء رجل ليس فى الصلاةٌ تفسد صلاته اه وهو يقيد قساد 
صلاة المزءن الذى ليس بعاطس ولیس ببعید کا لايخق عر . وأجاب فى النہر بأنا لانسلم أن الثانى أن لدعائه 
لإنقطاعه بالأول وإلى هذا يشير التعليل اه : : :1 

وحاصله : “أنه لمأ كان الدعاء للعاطس تعين تأمينه نجوابا للداعى فلم يكن تأمين المصلى إلآخر جوابا ۽ لات 
ماإذا كان المؤمن واحدا فإنه يتين تأمينه جوابا كما فى مسألة الذنخيرة ‏ وأجاب العلامةالمقدسى بحمل ماق الذخيرة 
على ماإذا دعا له کون جواباء أما إذا دعا لغيره فلا يظه ر کونه جنوابا فلا تفسد اه لکن ينافيه مايذكره الشارح 
لو دعا لأحد أو عليه فقال أى المصلى آءين تفسد وكذا مافى الجر عن المبتغى : لو مع المصلى: من مصلل آخخر 


ولا الضالين فقال آمين لانفسد : وقيلتفسد وعليهالمتأخرون اه فهذا يؤيد ماأجاب به ف النبرء لأن.المؤمن ؤاحدفتعين _ 


تأمينه جوايا وإنلم يكن الدحاء.له فلذالم يعرج الشارخ على مافى البحز فافهم ل( قوله وجواب خب سوء) السوء 
يضم السين ضفة خير وهو من ساء يسوء وء نقيض سر » والاسترجاع قول - إنا لله وإنا إليه راجعونة ‏ 
ثم الفساد بذلك قونها خلافا لأنى يوس کا صصحه فى الّاية والكا. لآن:الأصل عنده أن ماکان ثناء أو قرآنا 
لايتخير:بالنية . وعندهما يتغيز كما فى النهاية » وقيل إنه بالاتفاق مونسبه ى.غاية البيان إلى عامة المشايخ . وفى الحائية 
أنه الظاهر » الکن ذكر فى البحر أنه لو'أخبر بر يسره فقال الحمد لله فهو عل انلف ثم قال : ولعل الفرقه 
على قوله أن الاسترجاج لإظهار الصبية وماشزعث الصلأة لأجله, والتحمي- لإظهار الشكر والصلاة شرعت 
لأجله اه . 7 : 8 ¢ 

قلث : وهو مأخوذ من الحلية > وفيه نظر » إذ لو صخ هذا الفرق على قول أن يوسف لانتفض الأصل 


اللكور » فالأول ماف المداية وخيرها من أن الفرع الأول على لاف أيضا +:ولذًا مشی علبه فى شرح الم 
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( بالاسترجاع على المذهب) لأنه بقصد الجواب صا ر ككلام الناس (وكذا ) يفسدها (کل ماقصد به واب ) 
كأن قيل أمع الله إل فقال لا إله إلا التهء أو مالك فقال - ايل والبغال والحمير ‏ أو من أبن جثت فقال - وبثر 
معطلة وقصر مشید - أو الخطابكعقوله لمن اه يحبى أو .وسى (يايحيى خذ الكتاب بقوة) أو وما تلك 
بيميتك يام وى - ( عخاطبا لمن اده ذلك ) أو لمن بالباب - ومن دخله كان آنا 

فوع ] مدع انم لته تعالی فقال جل جلاله أو لنبى صلى الله عليه وسم فصلى عليه » أو قراءة الإمام فقال 
صدق الله ورسوله تفسد إن قصد جوابه » لو مع ذكر الشيطان فلعنه تفسد وقيل لا > ولو حوقل لدفع الوسومة 
إن لأمور الدنيا تفسذ لالأمور الآخرة » ولو سقط شىء من السطح 


الكبير فليتأمل ( قوله على المذهب) رد على ماف الظهيرية منتصحيح عدم الفساد فإنه تصحيح الف للمشبور. 
وعلى ماف الجتی من أنه لافساد بشی* من الأذكار اتی يقصد بها الجواب فى قول أنى حنيفة وصاحبيه فإنه حالف 
المتون والشروح والفتاوى » كذا فى الحلية والبحر فافهم ( قوله لأنه الخ ) بيان لوجه الفساد عندهما » فإن المناط 
كونه لفظا أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة لاكونه وضع لإفادة ذلك فتح ( قوله كل ماقصد به الجواب ) 
أى عندهما لصيرورة الثناء كلام الناس بالقصد كخروج القراءة بقصد الطاب : والجواب بما ليس يثناء مفسد 
اتفاقا » كذا فى غرر الأفكار » ومثله ف الدرر حيث قال : قيد بالتحميد ونحوه لأن الجواب با ليس بدا 
مفسد اتفاقا اه , 

قلت : والمراد با ليس يثناء ماکان من غير القرآن » أما ماکان منه إذا قصد به الجواب فإنه .۶| 
أيضا » وإنلم يكن ثناء كقوله الحيل والبغال والحميربدليل ماقدمناه عن النهاية هن أن الأصل عند 
أن ماكان ثناء أو قرآناًلايتغير بالنية . وعندهما يتغير » فلو قيل ما مالك ؟ فقآل الإبل والبقر والعبيد 
اتفاقا لأنه ليس قرآنا ولا ثناء . أما لو أجاب عن خبر سار" بالتحميد أو معجب بالتسبيح أو التبليل لا 
لأنه ثناء وإنلم يكن قرآنا . واحترز بقصدالجواب عا لوسبح لم ناستأذنه فى الدخول على قصد إعلاء 
كا ياتى » أو سبح لتنبيه إمامه فإنه وإن لزم تغييره بالنية عندهما إلا أنه خارج عن القياس بالحديث الصحيح 
لذا نابت أحدم نائبة وهو فى الصلاة فليسبح » قال فى البح : وما ألحق بالحواب اف أَكتتبى : لو سبح أو هلل 
يريد زجرا عن فعل أو أمرا به فسدت عندها اھ . 

قلت : والظاهرئأنه لولم يسبح ولكن جهر بالقراءة لانفسد لأنه قاصد للقراءة . وإغا قصد الزجر أو الأمر 
بمجرد رفع الصوت تأمل ( قوله أو الطاب الخ ) هذا «فسد بالاتفاق وهو مما أورد نقضا على أل ألىيوسف 
فإنه قرآن لم يوضع خطابا لمن خاطبه المصلى وقد أخرجه بقصد الخطاب عن كونه قرآنا وجعله من كلام الاين 
( قوله كقوله لمن اسمه يحبى أو موی ) یغنی عنه قول المصنف عخاطبا من اه ذلك» والظاهر أنها تفسد وان یکن 
لاطب مسمى بهذا الام إذا قصد خطابه ط ( قوله أو لن‌بالباب الخ ) لعل وجه جعلة »ن الطاب مع أنه ليس 
فيه أداة نداء ولا خطاب أنه فى معنى قوله ادخل ( قوله تفسد إن قصد جوابه ) ذكر فى البحر أنه لو قال ثل 
ماقال المؤذن » إن أراد جوابه تفسد وكذا لولم تسكن له نية لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة » ركذلك إذا مع 
اسم انى صل الله عليه وسلم فصلى عليه فهذا إجابة له . 

ويشكل على هذا كله مامر من التفصيل فيمن منع العاطس فقال الحمد لله تأمل . واستفيد آنه لولم يقصد 
الجواب بل قصبد الثناء والتنظم لاتفسد » لأن نفس تعظم الله تعالى والصلاة على نبيه صلی الله عليه وسل لايناق 
الصلاة كا فى شرح امنية ( قوله وقيل لا ) جزم به فى البحر » والظاهر أنه مبنى على ما إذا لم يقصد الجواب ولا 
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فبسمل أ دعا لأحد أ عليه فقا نين تفسد ول يفسد الكل عند ان . والمحيح قوفما للا بد ا 5 
حتى لو امتثل أمر غ ه فقيل له تقدم فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسادت : بل بمكث ساعة 
1 با ازاهدی و«روياق قنية . وقيد بقصد الجواب» لأنه لولم برد جوابه بلأراد إعلامه 
/ تفا اثفاقا : ابن ملك وماتق ( وفتحه على غير إمامه ) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الأحذ » إلا إذا 
تذكر فتلا قبل تمام الفتح ر غخلاف فتحه على إمامه ) فإنه لايفسد ( مطلقا ) لفاتح وآخذ .بكل حال ٠.‏ إلا إذا 
هه المؤتم من غير سل ففتح به تفسد صلاة الكل > وينوى الفتح لاالقراءة . 


أشكل عليه ماءر تأمل ( قوله فبسمل ) يشكل عليه ماف البحر : لولدغته :عقرب أو أصابه وجع فقال بسم الله » 
لأنه كالأنين» وقيل لا لأنه ليس »ن كلام الناس . وف النصاب : وعليه النتوى : وجزم به فى الظويرية ‏ 
نذا لو قال يارب کا فى الذخيرة اهر قوله فقال آمين ) قدا الكلام فيه قريبا ( قوله ولا يفسد الكل ) یلا 
زاء الحطاب كما هر ( قوله حتى لو امتثل الخ ) هذا امتثال بالفعل : ومثله ما لو إمتثل بالقول» وهو ماف البحر 
, .جد كبير يجهر الموذن فيه بالتكبيرات فدخل فيه رجل أءر الاؤذن أذ يجهر بالتكبير وركع الإمام 
حال فجهر الموذن . إن قصد جوابه فسدت صلاته ( قوله .أو دخل فرجة الخ) المعتمد فيه عدم الفساد ط 

وله ومر ) أى فى باب الإ ة عند قوله وبصف الرجال » وقدمنا عن الشرنبلالى عدم الفحاد» ونقدم نمامالكلام 
1 هناك ( قوله ويأق) اى فى هذا الاب غند قول المصنف ورد السلام بيده ( قوله وفتحه على غير إمامه ) 
لأن تعلم وتعلم من غير حاجة بعر . وهو شاءل لفتح المقندى على مثله وعلى المنفرد وعلى غير المصلى وعلى إمام 
آآخرء لفح الإمام والمتفرد على أنى شخص كان إنأراد به التعليم لا:التلاوة نهر ( قوله وكذا الأخذ ) أىأخذ المصلى 
غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسد أيضا كا البحر عن الخلاصة . أو أخذ الإمام بفتح من ليس فى صلاته 
القنية ( قوله إلا إذا نذ كر الخ ) قال ى ١‏ ارتج على الإمام ففتح عليه من ليس ق صلاتهوتذكر» 
فإن أخذ فى التلاوة قبل مام النعح لم تفساء وإلا تند »لأ تذكره يضاف إلى الفح اه بحر قال فى الحلية : وفيه نظر 
لأنه إن حصل التذكر والنتح معالم يكن النذ كر ناشنا عن الفتح »ولاو لإفساد الصلاة بتأخر شروعه في القراءة 
عن تمام النتح : وإن حصل التذكر بعاد الفتح قبل إتهامه فالظاهر أن التذكر ناشى* عنه ووجبث إضافة النذ كر إليه 
فتفسد بلا توقف لاشروع فى القراءة على إنمامه اه ٬لخصا‏ . 

قلت : والذى ينغ أن يقال: إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا: أى سواء شرع في الثلاوة قبل عام 
الفتح أو بعده لوجود القعلم > و إن حصا تذكره من تفه لابسيب الفتح لانفسد مطلقاء وكون الظاهر أنه حصل 
بالفتح لايؤثر بعد تحقق أنه من نفسه لأن ذلك من أمور الديانة لاالقضاء حتى يبنى على الفلاهر ‏ ألا ترى أنهلوفتح 
على غير إماءه قاصدا القراءة لا التعليم لاتفسد مع أن ظاهر حاله التعلم » وكذا لو قال مثل ٠١‏ قال المؤذن ولميقصد 
الإجابة فليتأءل ( قوله مطلتا ) فسره بما بعده رقوله بكل حال) أن سواء قرأ الإمام قدر مانجوز به الصلاة آم 
لا إل آية أخرى أم لانكرر الفتح أم لا »هر الأصح نهر ( قوله إلا إذا سمعه المؤتم الخ ) فى البحر عن 
الذنية :ولو “هه المؤتم من ليس ف الصلاة ف به على إ»امه تجب أن تبطل صلاة الكل »لن التلقين من خارج اه 
وأقره فى النہر . ووجيه أن المؤتم لما تا من خارج بطلت صلاته؛ فإذا فتح على إمامه وأخل مئه بطلت صلاتةء 
لك قال ح : وهذا تدغ أنه لو هه من عمال ولو غير صلاته ففتح به لانبطل وهو باطل كا لاننى » إلاأن 
يراد بقوله من غير مصلى أى صلاته اھ ر قوله وينوى النتحلا القراءة ) هو الصحبيع»لأن قراءة المقندى نجى عنما 
والفتح على :+ غير منبى عنه بحر . 2 


كنا فيه عن 


0 


Marfat.com 


Wr 


رولو جری على لسانه نم ) أو آری ( إن کان يعتادها نی کلامه تفسد ) لأنه من كلاه ( ولا لا) لآنه قرآن 
روأ کله وشربه مطلقا) ولو مدسمة ناسيا (إلا إذا كان بين أسنانه مأكول) دون الخمصة كا فى الصوم هوالصحييح 
قاله الباقانی ( فابتلعه ) أما المضغ فف د كسكر فى فيه يبتاع ذوبه (و) يفسدها ( انتقاله من صلاة إلى مغايرتها ) 
ولو من وجه » حتى لوكان منفردا فكبر ينوى الاقنداء أو عكسه صار مستأنفا لاف نية الظهر بعد ركعة الظهر 


إلا إذا تلفظ فيصير مستأنفا مطلقا ( وقراءته من مصحف ) 


[ جنمة ] يكره أن يفتح من ساعته» کا يكره للإمام أن يلجثه إليهء بل ينتقل إل آية آچری لایازم من وصلها 
مايفسد الصلاة أو إلى سورة أخرى أو بركع إذا قرأ قدر الفرض كا جزم به الزيلعم_برغباهوفرواية قدرالممتحب 
كا رجحه الكال بأنه الظاهر من الدليل » وأقره فى البحر والتهر » ونازعه فى شر المنية ‏ ورجح قدر الواجب 
لشدة تأكده ر قوله أو آرى ) كلمة فارسية كا فى شرح المنية » وهى بمد الحمزة وكسر الراء : معنى نعم كا تقدم 
ر قوله لأنه من كلامه ) بدليل الاعثياد ر قوله لأنه قرآن ) هذا ظاهر فى نعم :وكذا فى آرى على روابة أن الفرآن 
امم للمعنى ؛ أما على رواية أنه امم للنظم والعنى فلا . 

[ تیه ] وقع فى ألغاز الأشباه : أى مصل قال نعم ولم تفسد صلائه فقل من اعتاده فى كلا ام . قال ی 
الحزائن : وفيه اشتباه أى اشنبه عليه الحم إن لم يكن سبق قلم ( قوله مطلقا) أى سواء كان كثير ا 8 
أو ناسياء ومثله مالو وقعق فيه قطرة مطر فابتلعها كاف البحر( قوله الخمصة ) بكس رالا 
ومفتوحة ح ر قوله قاله الباقانى )أى فى شرح الملتى ونصه : وقال البقالى الصحيح أن كل 
الصلاة اه . وعليه مشى الزيلعى تبعا للخلاصة والبدائع . قال فى النبر : وجعل فى الحانية هذا قول البعض 
وقال بعضهم : مادون ملء الم لايفسدء وفرق بين الصلاة والصوم وما ف الزيلعى أولى ر قوله أما المضغ ففسد ) 
أى إن كثر وتقدبره بالثلاث امتواليات كا فى غيره كذا فى شرح المنية . وف البحر عن انخيط وغير 
العلك كثيزا فسدت » وكذا لو کان فى فيه إهليلجة فلاكها »فإن دخل فى حلقه منها شی“ يسير من غير أن با 
لاتفسد » وإنكثر ذلك فسدت اه ر قوله كسكر الخ ) أفاد أن المفسد إما اضغ الكثير أو وصول عبن ال كول 
إلى الجوف جلاف الطعم . قال فى البحر عن الخلاصة : ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل فى الصلاة 
فوجد حلاوتها فى فيه وابتلعها لاتفسد صلاته» ولو آدخل الفانيد أو السكرفى فيه ول بمضغه لکن بصلى والخلاوة 
تصل إلى جوفه تفسد صلاته اه ( قوله ويفسدها أنتقاله الخ ) أى بأن ينوى بقلبه مع التكبيرة الانتقال المذكور . 
قال فى النبر ٠:‏ بأن صلى ركعة من الظهر مثلا ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة » فإن كان صاحب رتيب كان 
شارعا فى التطو ع عندهما خخلافا محمد » أولم يكن بأن سقط للضيق أو للكثرة صح شروعه فى العصر لأنه نوى 
تحصيل ماليس بحاصل فخرج عن الأول » فناط الخروج عن الأول صصة الشروع ف المغاير ولو ٠ن‏ وجه » فلذا 
لو كان منفر ردا فكبر ينوى الاقتداءأو,عكسه أو إمامة النساء فسد الأول وكان شارعا فالثانى»وكذا لو نوی نفلا 
أو واجبا أو شرع فى جنازة فجىء بأخرى فكبر ينويهما أوالثانية يصير مستأنفا عل الثانية» كذا فى فتح القدي ام 
(قوله أو عكسه ) بالنصب عطفا على ٠نفردا‏ ح ( قوله بحلاف نية الظهر الخ ) أى نيته مع التكبيرة کا مر . 
فال ف البحر : يعنى لو صلى ركعة من الظهر فكبر ينوى الاستئناف للظهر بعينها لايفسد ٠١‏ أداه ويتسب بتلك 
الركعة » حتى لو صلى ثلاث رکمات بعدها ولم يقعد فى آخرها حتى صلى رابعة فسدت الصلاة غت النية الثانية 
ر قوله مطلقا ) أى سواء انتمل إلى المغايرة أو المتحدة» لأن التلفظ بالنية كلام مفسد للصلاة الأول » فصح الشر وع 
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أى مافيه قرآن ر مطلقا ) لأنه تعلم إلا إذاكان حافظا لما قرأه وقرأ بلامل » وقيل لا تفسد إلا بآية : واستظهره 
الحبى وجوزه الشافعى بلاكراهة وهما بها للتشبه بأهل الكتاب : أى إن قصده ؛ فإن التشبه بهم لايكره فى كل 
شیء » بل ف المذموم وفبا يقصد به التشبه »كا فى البحر . 

زو ) يفسدها ركل ع لكثير ) ليس من أعماها ولا لإصلاحها » وفيه أقوالخسة أصمها ( مالا يشك ) سيه 
ر الناظر ) من بعيد ( فد فاعله أنه ليس فیا ) : 


الثانى ( قوله أى ١افبه‏ قرآن ) غممه ليشمل المحراب » فإنه إذا قرأ مافيه فسدت ف الصحيح بحر (قوله مطلقا ) 
أى قليلا أو كثيراء إ1.! أو منفردا».أميا لابمكنه القراءة إلا منه أولا ( قوله لأنه تعلم ) ذكروا لأنى حنيفة علة 
الفساد وجهين . 

أحدهما : أن جملا المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عملكثبر : والثانى أنه تلقن من المصحف فصار كالذا 
تلقن من غيره . وعلى الثانى لافرق بين الموضوع وا محمول عنده وعلى الأول يفترقان »> وصصح الثانى فى الكاق 
تيا لتم حيح السرخخسى : وعليه لوم يكن قادرا على القراءة إلا من لصحف فصلى بلا راءة ذكر الفضل آنا 
نجزيه ؛ وصصح فى الظهيرة عد.ه » والظاهر أنه »رع على الوجه. الأول الضعيف بمر (قوله إلا إذا كان الخ ) 


الصاحبان بالكراهة . 
مطلي فى التشبه بأل الكتاب” 

( قوله لان النشبه يهم لايكره فى كل شىء ) فإنا ناکل ونشرب کا يفعلون ؛ بحر عن ترح الجامع الصغير 
لقاضيخان: ويؤيده ٠ف‏ الذخيرة قبيل تاب التحرى . قال هشام : رأيت عل ای بوسف نعلين مخصوفين مسا يرء 
فقلت : أنرى بهذا الحديد بأسا ؟ قال لاقلت : سفیان وثور بن بزيد کر ها ذلك لن فيه تشبها بال هبان؛ فقال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التى لها شعر وإنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة المشابية 
فما تعلق به صلاح العباد لايضر » فإن الأرض ما لابمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا التو اه وفيه إشارة 
أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل : أى صورة المشاببة بلا قصد ( قوله ليس من أعماها ) احتراز ما لو زاد 
ركوعا أو سجودا مثلا فإنه عمل كثير غير مفسد لكونه متها غير أنه يرفض » لأن هذا سبيل مادون الركعة ط 

قلت : والظاهر الاستغناء عن هذا القيد على تعريف العمل الكثير بماذ كره المصئف تأمل (قوله ولا لإصلاحها) 
خرج به الوضوء والمشى لسبقى الحدث فإنهما لايفسدائها ط . قلت :ويفبغى أن يزاد ولا فعل لعلر احتر ازا عن ققل 
الحية:أو العدرب بعمل كثير على أحد القولين كا يأتى ‏ إلا أن يقال إنه لاصلاحها لأنتركه قد يؤدى إلى إفسادها 
تأءل ( قوله وفيه أقوال خمسة أصها ما لايك الخ ) عصحه فى البدائع » وتابعه الزيلعى والولوالجى : وف افيطل 
أنه الأحسن . وقال الصدر الشبيد : إنه الصواب : وف اللمانية وانللاصة : إنه اختيار العاءة : وقال فى المحيط 
وغيره : رواه الثلجى عن أصعابنا حلية . 
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وإن شك أنه فيها أم لا فقليل » لكنه يشكل بعسألة المس والتقبيل فتأمل ( فلا تفسد برفع يديه فى نكبيزات 
الزوائد على المذهب ) وما روى من الفساد فشاذ (و) يفسدها ( سجوده على نيجس ) وإن أعاده على طاهر 
فى الأصح » بخلاف يديه وركبتيه على الظاهر ( و ) يفسدها ( أداء ركن ) حقيقة 


القول الثانى أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحاءة كالتعمم وشا السراويل وما عمل بواحدة قليل 
وإن عمل ببما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية » وضعفه فى البحر بأنه قاصر 
عن إفادة مالا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل. . 

اثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل : 

الرابع مايكون مقصودا لافاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة . قال فى التتارحانية : وهذا القائل يستدل بامرأة 
صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشبوة أو مص صب ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتم) + 

الحامس التفويض إلى رأى المصلى » فإن استكثره فكثير وإلا فقايل . قال الفهستانى : وهو شاءلل الكل 
وأقرب إلى قول ألىحنيفة » فإنه لم يقر فى مثله بل يفوض إلى رأى اابتلى اھ . قال فى شرح اأنية 
غير ضبوط » وتفويض مله إلى رأى العوام ما لاينبغى » وأكثر الفروع أو جيعها .فرع على الأو[ 
أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول » لأن مايقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس فى الصلاة 
«ن اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه يغلب الظن بذلك » فلذا اختاره جمهور المشابخ اه ر قوله مالايشك الخ ) أ عمل 
لايشك أى بل يظن ظنا غالبا شرح المنية وما بمعنىعمل : والضمير فى بسببه عائد إليه والناظرفاعل يشلك ٠:‏ ر 
من ليس له عام بشروع المصلى بالصلاة كا فى الحلية والإبحر . وى قول الشارح من بعيد تبعا 
إليه » لأن القريب لانى عليه الحال عادة فافهم ( قوله وإن شك ) أى اشتبه عليه وتردد ( قو ب 
بمسألة المس والتقبيل ) أى ءالو مس المصلية بشبوة أو قبلها بدونها فإن صلائها تفسد » ولم يو جد .لها فعل " 
سيأتى فى الفروع مع جوابه؛ وأصل الاستشكال لصاحب الحلية وتبعه فى البحر؛ فليس الراد صلاة | 
فإنه لامنى فسادها على أحد من الناس فافهم ( قرله فلا تفسد الخ ) تفريع على أصح الأقوال » خلافا ا روى 
مكحول عن ألى حنيفة أنه لو رفع يديه عند الركوع وعند الرفع «نه نفساد » لآن المقسد إنما هو العمل الكثير 
وهو مايظن أن فاعله ليس فالصلاة » وهذا الرفع ليس كذلك» كذا فالكاق * نعم یکره لأنه فعل زائد ليس 
من تهات الصلاة شرح المنية» وتسميتها نكبيرات الزوائد حلاف المصطلح لأنها فى الاصطلاح تكبيرات العيدين 
( قوله ويفسدها سجوده على نجس ) أى باون حائل ألا ٠‏ ولو سجد على كفه أو كه فسد السجود لاالصلاة » 
حتى لو أعاده على طاهر جاز کا قدمه الشارح فى فصل إذا أراد الشروع : لكن قدا هناك أن الحائل المتصل 
لايعتبر حائلا لتبعيته المصلى » وإلا لزم أن لايصح السجرد. معه ولر على طاهر ولزم صصة الصلاة مع القيام على 
نجاسة تحت خفه » وتقدم تمام الكلام هنا فراجء» ر قوله فى الأصح ) وهر ظاهر الرواية كما فى الحلية واابدائع 
والإسداد . وقال أبو يوسف : إن أعاده على طاهر لاتفسد » وهذا بناء على أنه بالسجود على النجس تفسد 
السجدة لاالصلاة عنده . وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها » وكونما لاتتجزى كا فى شرح المنية . 

ذكر فالسراج رواية ثانية »وهی أنه لو أعاده على طاهر جاز عند أعصابنا الثلاثة خلافا لزفر» وقدمنا فى فصل 
الشروع أن هذه رواية النوادر »وأن عاءة كتب الفروع والأصول عل الرواية الأول (قوله على الظاهر) أى ظاهر 
الرواية من أن وضع اليدين والركبتين فى السجود غير شرط فرك وضعهما أصلا غير مفسد فكذا وضعهما عل 

( ۷۹ - اهي این مابدين - )1١‏ 
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انفاقا (أو مكنم منه بسنة» وهو قدرثلاث تسبيحات (مع كشف عورة أو نجاسة ) مائعة أو وقوع لزحة فوص 
نساء أو أمام إمام (عند الثانى) وهو الختار فى الكل لأنه أحوط قاله ال حلى ( وصلاته على مصلى مضرب 
نجس البطانة ) مخلاف غير مضرب ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح (وتحويل صدره عن القبلة) اتفاقا - 


نجاسة » لكن قدمنا فى أول باب شروط الصلاة تصحيح الفساد عن عد ةكتب . وف النهر أنه المناسب لإطلاق 
عامة انون . وعلله فىشرح المنية بأناتصال العضو بالنجاسة بمئزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض 
وببذا عل أن مامشى عليه هنا تبعا للدرر ضعيف › کا تبه عليه نوح أفندى ( قوله عند الثانى) أى ای يوسف + 
وقيل إن أبا حنيفة مع محمد حلية ( قوله فى الكل ) أى كل المسائل المذكورة من الكشف وما بعده » وقيد ذلك 
فى شرح المنية فى أواخر الكلام على الشرط الثالث با إذا كان بغير صنعه . قال : أما إذا حصل شىء من ذلك 
بصنعه فإن الصلاة تفسد فى ال حال عندهم كا فى القنية اه ومشى عليه الشارح فى باب شروط الصلاة . وى انكائية 
وغيرها منايدل على عدمه . قال فى الخلية : والأشبه الأول » ونقدم هناك تمام الكلام على ذلك فراجعه ( قوله 
رصلاته على مصل مضرب ) أى غخيط » وإنما تفسد إذاكان النجس المانع ‏ موضع قيامه أو جببته أو فى موضع 
بديه أو ركبنيه على مامر : ثم هذا قول ألى يوسف : وعن محمد يجوز . ووفق بعض المشابيخ بحمل الأول على 
کو ب عغيطا مضربا » والثانى على كونه عغيطا فقط » وهو ماکان جواتبه عغخبطة دون وسطه لأنه كثويين 
أسغلهما نمس وأيعلاهما طلاهر » فلا حلاف حينئذ » وصصحه ف الجمع : ومنهم من حقق الاختلاف » فقال : 
عند محمد يجوز كيفما كان : وعند أىبوسف لايجموز . وف التجنيس : الأصح أن المضرب على الحلاف » ومفهومه 
أن الأصح فى غير المضرب الجواز اتفاقاً » وهذا قول ثالث : 

وف البدائع بعد حكابته القولا/ثنى : وعلىهذا لو صلى على حجرالرحى أوباب أو بساط غليظ أو مكعب أعلاه 
طلاهر وباطنه مس عند أنى يوسف لايجوز نظرا إلى اتحاد امحل » فاستوى ظاهره وباطنه كالثوب الصفيق : وعند 
محمد يجوز لأنه صلى في موضع طاهر كثوب طاهر تحته ثوب نمس ء بخلاف الثوب الصفيق لأن الظاهر نفاذ 
الرطوبة إلى الوجه الآخخر اه . وظاهره ترجيح قول محمد وهو الأشبه . ورجح فی اللا فى مسألة اللوب قول 
ألى يوسف بأنه أقرب إلى الاحتياط + وتمامه فى الحلية . وذكر فى المنية وشرحها : إذاكإنت النجاسة على باط 
اللباة أو الآنجرة وصلى على ظاهرها جاز» وكذا الحشبة إن كانت غليظة بحيث يمكن أن تنشر بصفينفها بين الوجه 
الذى فيه النجاسة والوجه الآخر وإلا فلا اه . وذكر فى الحلية أن مسألة البنة والآجرة على الاحتلاف المار ينهماء 
وأنه فى اللحانية جزم بالجواز » وهو إشارة إلى اختياره » وهو حسن متجه ؛ وكذا مسألة الحشبة على الاختلاف» 
وأن الأشبه الجواز عايها مطلقا » ثم أيده بأوجه فراجعه ( قوله مبسوط على نج سالخ ) قال فى النية: وإذا أصابت 
الأرض نجاسة ففرشها بطين أو جص فصل عليبا جاز وليس هذا كالثوب » ولو فرشها بالثراب وم يطين » إن 
كان التراب قليلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا تجوز وإلا تجوز اه قال فى شرحها : وكذا الثوب إذا 
فرش على النجاسة اليابسة ؛ فإن كان رقيقا يشف ما تحته أوتوجد منه راحةالنجاسة على تقدير أن ها رائحة لايجوز 
الصلاة عليه » وإن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جازت اه : 1 

' ثم لايخنى أن المراد إذا كانت النجاسة تمت قدمه أو موضع سجوده لأنه حينئذ يكون قائما أو ساجدا على 
النجاسة لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلا » فليس المائع هو نفس وجود الرائحة حتى يعارض بان لو کان 
يقوبه نجاسة يشم ريحها لا تفسد صلانه فافهم ( قوله وتحويل صدره ) أما تحويل وجهه کله أو بعضه فكروء 
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ن المسجد لاتفسد وبعاده فسات : 


[ فروع ] مثى مستقبل القبلة > هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف كذلك وهكذا 


لاتفسد » وإن كثر مالم نتا ن المكان » وقيل لاتفسد حالة العذر مالم وستدير القبلة استحسانا ذكره القهستانى » 


لا رفسد عل اتد کا سیا تی اللكروهات ( قوله بغير عذر ) قال والبحر قاب ر ب ی 


أن المذهب أنه إذا حول صدره فسدت » وإن کان في المسجد إذا كان من غير عذر كا عليه عامة الكتب اه 


و 


من فصل المكروهات ( قوله فلو ظن خدئه الخ ) ترز قوله يغير عل ( قد + 2000 أى عند ألىحنيفة شرح 
المنية » وقوله وبعده فسدت: أى بالاتفاق» لن اختلاف المكان مبطل إلا لعذر والمسجد مع تباين أكنافه وتنا 


أطلقه عمل مال قل أوكثر » وهذا باختیاره » وإلا إن لبث مقدار رکن فسدت مالي د کا فى شرح المنية 


أطرافه كسكان واحد » فلاتفسد مادام فيه إلا ذا کان إماما واستخلف مكانه آخر ثم علم أنه لم حدث فتفسد ون 


برجاس» وكذا لوظن أنه اتح بلا وضوء فانضرف ثم عل أنه كان متوضث فسا وا 


يخرج من المسجد ) لأن الاستخلاف ف غير موضعه مناف كاتحروج من المسجد » وإما يجوز عند العذر ولم 


. لآن انصرافه 


چ 
1 


على سبيل الرفض ومكان الصفوف فى الصحراء له حكر المسجد » وتمامه فى شرح النية فى آر الشرط الرابع 


وتقدم ف الباب السابق : 


[ تنبيه ] ذكر ف المنية وباب المفسدات أن لو استدبر القبلة علىظن الحدث ثم خلافه فسات ون لم ر ج 


من المسجد» وعلله فشرحها بان استدباره وقع لغير ضرورة إصلاح الصلاة فكان مفسدا اه وهو غالف لا مرعن 


عامة الكبب إلا أن حمل على قوخما أو على الإمام الستخلف تأمل ( قوله وان كام ) أى وان مثى 
رة على هذه الخالة ؛ وهو مستدرك بقوله وهكذا (قوله مام تلف المكان) أى بان 
الصفوف ءلو الصلاة ى الصحراء ذ ۴ 
بناء على أن الفعل القليل غير مفسد مالم يشكرر متواليا ' وعلى أن اختلاف المكان مبطل ما 


و 


لاتفسد » وإن أكثر فسدت © وإنكان منفردا فالمعتبر موضع سجوده » فإن جاوزه فسدث وإلا فلا 


غوف 


تفسد » كا لو مشى قدر صفين دفعةواحاءة 


هذا إذاكان قدامه صفوف » أما إن کان إماما فجاوز موضع سجوده » فان بقدر مابینه وبین‌ال ف 


للمرأة كا مسجد عند أنى على النسنى » وكالصحراء عند غيره اه . 


مطلب ف ا مشى في الصلاة 
ر قوله وقيل لا تفسد حالة العذر ) أى وإنكثر واختلف المكان » لا نى الحلية عن الذخيرة ألةرؤقف 
أن أبا ز(۱) رضىالله عنه صلى ركعتين آخذا بقياد فرسه ثم انسل من يده » فضى الفرس علي فتبعه حى 


أخذ بقياده ثم رجع ناكصا عل عقبيه حتى صل الركتين الباقتين» قال محمد ف السير الكبير : وببذا تأخذ ثم ليس 
فى هذا الحديث فصل بين المشى القليل والكثير جهة القبلة ؛ فن المشايخ من أخذ بظاهره ولم يقل بالفساد قل 


)6 ( ترك آبا برزة ) هو نضلة بن مييه » أسل ليا وشهد ف مكة ء ثم عل إل البصرة ثم خزا راان ومات بها ف أيام 
يزيد بن معادية أو فى آخر خلافة مماوية» كذا ذكر الحانظ ابن عبد “قبر فى الاستيماب . وؤكر اين حجر من اين سمد أنه كان من ساك 
اللدينة ثم البصرة وفزا خغراسان . وذكر المليب أنه شهد معملرضواته عنه قتال الفوارج بالثبروان» وهزا بعد ذلك حراساف قات ما . 
وقال آبو مل محبه بن مل بن حزة المروزى : تیل إله مات ينهسابور » وقيل بالصرة بمفازة بين سجستان وهراة . وقال خليفة : مات 
يخرامان بعد سنة أربع وستين . 


2( فالحاصل من هذه النقول أن ما اشتهز من كونه مدقونا بقزية برزة بدمشق لهس بعابت » ولمله كان رجلا كي بكلايته ۰ راه 


راف آمل » كذا فى شرج رر انز العامة اشيخ إل انى ولد ميدي شيخ عبد لن ابل اه من م 


aa 
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وهل يشترط ف المفسد الاختبار ؟ ف الحبازية نعم : وقال الحابى : لاء فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو 
وضع عليها أو أخرج من مكان الصلاة أو مص ثديها ثلاثا أو مرة ونزللبنها أو مسها بشبوةأو قبلها بدونها فمدت 
لالو قبلته وم يشتهها : والفرق أن فى تقبيله معنى الجماع . 


أوكثر استحسانا . والقياسالفساد إذا كر » والحديثخصحالة العذر فيعمل بالقياس فغيرها . وحکی ع نأستاذه 
الجواز فما إذا مشى مستقبلا وكانغازياء وكذا !حارج وكل مسافرسفره عبادة . وبعض المشابخ أواوا الحديث . 
ثم اختلفوا فىتأويله » فقيل تأويله إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده وإلا فسدت » وقيل إذالم يكن 
متلاحنا بل خطوة ثم خطوة » فلو متلاحقا تفسد إن لم يستدبر القبلة لأنه عمل كثير » وقيل تأويله إذا »شی 
مقدار ما بين الصفين » كا قالوا فيمن رأى فرجة فى الصف الأول فشى إليها فسدها » فإن كان هو فى الصف 
فى لم تفسد صلاته > وإن كان فى الصف الثالث فسدت اه ملخصا . ونص ف الظهيزية على أن الغاتار أنه إذا 
OFF‏ 


هذا » وذكر ف الحلية أيضا فصل المكروهات أن الذى تقتضيه القواعدالمذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية 
ووقع به التصريح فى بعض الصور الجرئية أن المشى لا علو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر » فالأول إن كان كثيرا 
متواليا تفسد وإن لم القبلة » وإن كان كثيرا غير «توال بل تفرق فى ركعات أو کان قليلا » فإن استدبرها 
فساءت صلانه للمنای‌بلا ضرورة وإلا فلا وكره لما عرف أن نأفسد كثيره كره قليلهبلا ضرورة . وإنكان بعثرء 
فإنكان للطهارة عند سبق الحدث أو فى صلاة الحوف ل يفسدها ولم يكره قل أوكثر استدبر أولا » وإنكان 
لغير ماذ كر » فإن استدبر معه فسدت قل أوكثر . وإنلم يستدبر » فإن قل لم يفسد ولم يكره » وإن کان كثيرا 
«تلاحتا أفسد . وأما غبر المتلاحق فی كونه مفسدا أو .كروما خلاف وتأءل اه ملخصا . وقال فى هذا الباب : 
والذى يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير «فسد ولا كروه إذاكان لعذر مطلتا اه ( قوله وقال الحلىلا )الظاهر 
اعيادهللتفريع عليه ط ( قوله خطوات ) أى و.شى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من غير 
أن يلك نفسه . وف البحر عن الظهبرية : ولو جذبته الدابة حتى أزالته عنوضع سجوده تفسد اه( قوله أو وضع 
علبا) أى حمله رجل ووضعه على الدابة تفسد » والظاهر أنه لكونه عملا کدرا تأءلى . وأا لو رفعه عن مكانه 
ثم وضعه أو ألقاه ثم قام ووقف مكانه من غير أن يتحول عن القبلة فلا تفسد کا فى التتارخانية ( قوله أو أخرج 
من كان الصلاة ) أى مع القحويل عن القبلة كا فى البحر ط . أقول :لم أر ذلك فى البحر » وأيضا فالتحويل 
مفسد إذاكان قدر أداء ركن ؛ ولو كان فى «كانه فالظاهر الإطلاق وأن العلة اختلاف المكان لو كان مقتديا أو 
كونه عملا كثيرا تأمل ر قوله أو .ص ثديها ثلاثا الخ ) هذا التغصيل ٠ذ‏ كور ف الخانية والحلاصة » وهو مبنى 
على تفسير الكثير با اشتمل على الثلاث التراليات» وليس الاعتاد عليه . وف امحيط: إن خرج اللبن فسدت لأنه 
يكون إرضاعا وإلا فلا » ول يقيده بعدد » وصححه فى المعراج حليةوبحر ( قوله أو مسها الخ )حق التعبير أذيقول 
أو مست أو قبلت بالبناء للمجهول كنظائره السابقة لأنه معطوف على دفع الواقع صلة لمن . والمسألة ذكرها فی 
اللخلاصة بقوله : لو كانت المرأة فى الصلاة فجاءعها زوجها تفسد صلاتها وإن ينل منى » وكذا لو قبلها 
بشبوة أو بغير شبوة أو «سبا لأنه فى معنى الجماع . أما لو قبلت المرأة ال صلى ولم يشتهها لم تفسد صلاته اه( قوله 
والفرق الخ ) قد خنى وجه الفرق على الحقتق ابن امام . وكذا على صاحب الملية والبحر : وقال فى شرح المنية 
وأشار ف الخلاصة إلى الفرق بان تقبيله فى معنى الجماع يعنى أن الزوج هو الفاعل للجاع فإتيانه بدواعيه 
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معه حجر فرى به طائرا لم تفسد » ولو إنسانا تفسد كضرب ولو مرة > لأنه خاصمة أو تأديب أو ملاعبة » 


وهو عمل كثير ذكره الحلى . 


بت من المفساءات ارتداد بقلبه وموت وجنون وإغماء . وکل موجب لوضوء أو غسل . وثرك ركن بلا قضاء 


ی معناه ؛ ولو جاءعها ولو بين الفخذن تند صلاتها » فكذا إذا قبلها سلاا لأنه من دواعيه » وكذا لو مما 
بشبوة » مخلاف المرأة فإنها ليست فاعلة الجاع فلا بكرن إتيان دواعيه مما فى بعناه مالم يشته الزوج . 

وف الخلاصة : لو نظر إلى فرج المطلقة رجعيا بشو 
وهذا يشكل على الفرق المذكور لن آتی با هو هن دواعی الجاع ولذا صار ٠راجعا‏ : إلا أن ينا 
يتعلق بالدواعى التى هى فعل غير النظر والفكر . وأما النظر والفكر فلا ينسدان على مار » لعدم إمكان التحرز 
عنهما بخلاف فعل سائر الجوارح اه : 

هذا » وذكر فى البحر عن شرح الزاهدى أنه لو قبل المصلية لاتفساد صلاتها > وله فى الجرهرة ٠‏ وعاء 
فلا فرق ( قوله ذكره الحلبى ) عبارته مع من المنية ( ولو ضرب إنسانا بيد واحدة ) ٠ن‏ 
( بسوط ) ونحوه ( تفسد صلاته » كذا فى الحيط ) وغيره » لأنه مخاصمة أو تأديب أو ٠‏ 
التفسير الأول الذى عليه الجمهور اه . ثم قال مع الم فى محل آخر ( ولو أخذ المتلىيحجرا ف 
( تښد صلاته ) لأنه عمل كثيز ( ولو ) كان( معه حجر فرى به ) الطائر أو نحوه ( لاتفسد صلاته ) لأ 
(و) لکن قد( أساء ) لاشتغاله بغي رالصلاة ؛ ولو رى بالحجر الذى معه إنسانا ينبغى أن تشد قياس 
ضربه بسوط أو بيده لما فيه من الخاصمة على مامر اه 

قلت : لكن ف التتارخائية عن المحيط أن هذا التفصبل خلاف ماف الأصل » فإن محمدا ذكر ئی الأصل أن 
صلانه تامة » وم يفصل بین ماإذاكان الحجر فى يده أو أخذه من الأرض اه . وى الحلية أن ظاهر الحائية يفيا. 
ترجيحه فإنه ذكر الإطلاق ثم حكى التفصيل بقيل ر( قوله بتى من المفسادات الخ ) قلت : بتى منما أيضا : محاذاة 
المرأة بشروطهاء واستخلافه من لايصلح الإمامة» وخروجه من المسجا. بلا استخلاف :ووقرفه بعد سبق الث 
قدر ركن » وأداؤه ركنا مع حادث أو مشى » ولتمام المقتدى المسبوق بالحذث صلاته فى غير نل الاقتداء» و 
ذلك تقدم قبل هذا الباب » وكذا تقدم هن ذلك تذكرفائتة لذى ترتيب » ووجود المنائى بلا صنعة قبل القع 
اتفاقاً » وبعدها على قول الإمام فالاثنى عشرية » لكن بعض هذه يفسد ودف الفرضية لاأصل الصلاة » كا 
لو قيد الحامسة بسجدة قبل القعدة الأخيرة ( قوله ارتداد بقلبه ) بأن نوى الكفر ولو بعد حين أو اعتقد مايكون 
كفرا ط ( قوله وموت ) أقول : تظهر ثمرته ف الإمام لو مات بعد القعدة الأخيرة بطلت صلاة المقتلدين به * 
فيلزمهم استئنافها » وبطلان الصلاة بالموت بعد القعدة قد ذكره الشرنبلالى من جملة المسائل التى زادها على 
الاثنى عشرية : ولا تظهر الْرة فىوجوب الكفارة فيا لو كان أوصى بكفارة صلواته , لأن المعتبر آخر الوقت * 
وهو لم يكن ىآخرالوقت منأهل الأداء فلا تجبعليه . قال فى اللخانية :سافر فىآحر الوقت كان عليه صلاة السفر 
وإن لم يبق هن الوقت إلا قدر مايسع فيه بعض الصلاة » ألا ترى أنه لو مات أو أغى عليه إغماء طويلا ‏ أو بن 
جنونا مطبقا أو حاضت المرأة فى آخر الوقت يسقط كل الصلاة» فإذا سافر يسقط بعض الصلاة اه فافهم ( قول 
وجنون وإغماء ) فإذا أفاق ف الوقت وجب أداؤها ٠‏ وبعده يجب القضاء مالم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة 
کا سيأق فى آخر صبلاة الاريض ( قوله وکل موجب لوضوء ) تبع فيه صاحب الهر > وفيه أنه قد يكون غير 
مفسد كالمسبوق بالحدث کا مر ؛ فالأولى قول البحر :وکل حدث عمد ط ر قوله وترك ركن بلا قضاء ) كا لو ترك 


يصيرهراجعا ولا تند صلانه » فىرواية هو انخدار . 


ل فساد الصلاة 


برآلة (أو) ضربه 


Marfat.com 


ا 


وشرط بلا عذر » ومسابقة المؤتم بركن ‏ بشاركه فيه مامه کان ركع ورفع رأسه قبل إمامه وم يعده معه أو بعده 
وسل مع الإمام ومتابعة المسبوق إمامه فسجود السبو بعد تأكد انفراده » أما قبله فتجب «تابعته وعدم إعادته 


برت الأ بد أده سجدة صلية أ فلاو تذكرها بعد لوس » وعدم إعادة ركن أده نأ »> وقهقهة 
إمام المسبوق بعد الجلوس الأخير ومنها مد الهمز فوالتكبيز كا مر » ومنها القراءة بالألحان إن غير العنى وللا 
إلا فحرف مد ولين إذا فحش وإلا لابزازية » ومنها زلة القاری؛ 


سجدة من ركعة وسل قبل الإتيان بها > وإطلاق القضاء على ذلك مجاز ( قوله بلا عذر ) أما هكعدم وجود سار 
أو مطهر للنجاسة وعدم قدرة على استقيال فلا فساد ط (قوله ومساب المؤتم الخ) داخل تحت قوله وترك ركن ». 
ونما ذكره لأنه أتى بالركن صورة ولكنه لم يعتد” به لأجل المسابقة فافهم ( قوله كأن ركع الخ ) هنا خس صور 
وهی :مالو ركع وسخد قبله ىكل الركعات فيلزمه قضضاء ركعة بلا قراءة» ولو ركع معه وسجد قبله لزمه ركعتان * 
واو ركع قبله وسجاد معه يّضى أربعا بلا قراءة» ولو ركع وسجد بعده صح * وكذا لو قبله وأدركه الإمام فيهما 
لكنه یکره » وبيانه فى الإمداد » وقدمناه فىأواخر بابالإمامة ( قوله وسل مع الإمام ) قيد به لأنه قبل الملا 
ونحوه من كل مايناى الصلاة لايظهر الفساد لعدم حقتى اترك فافهم ( قوله بعد تأكد انفراده ) وذلك بأن قام إلى 
تفباء مافاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسحدة » فإذا تذكر الإمام سجود سبو 
فتابده فسدت صلاته ( قوله فتجب متابعته ) فلولم يتابعه جازت اانه : لأن ترك المتابعة فى السجود الواجب 
لايفسد » ويسجد للسور بعد الفراغ من قضبائه ( قوله وعدم إعادته الجلوس ) يرج إلى ترك الركن وعدم إعادة 
ركن أداء ناه جع إل ترك ارط وهو الاختيار ط وقوله وقهقهة ام امسبوق) ای إذا كت يل رر وروم 
قبر التشبد تمت صلاته وصلاة المدرك خلفه ؛وفسدت صلاة المسبوق حلفم لوقوع الفسد قبل تام أركانه إلا إذا 
قام قبل سلام إمامه وقيد الركعة بسجدة » لتأكد انفراده كا مر فيالباب السابق ( قوله فى التكبير ) آی تكيير 
الانتقالات » أما تكبير الإحرام فلا يصح الشروع به > والفساد بكرتب على صعة الشروع فافهم ( قوله كا مر) 
أى فى باب صفة الصلاة ح ( قوله بالأحان ) أى بالنغات » وحاصلها كا فالفتح إشباع الحركات لراعاة النغم 
( قوله إن غير المعنى ) كما لو قرا الحمد لله رب العامين ‏ وأشيع الحركات حتى أت بواو بعد الدال وبياء بعد 
اللام والاء وبألف بعد الراء » ومثله قول البلغ رابنا لك الحاءك بألف بعد الراء لأن الراب هو زوج الأم کا 
فى الصحاح والقاموس» وابن الزوجة يسمى ربيبا ( قوله وإلا لا الخ ) أى وإن لم يغير المعنى فلا فاد إلا حرف 
ل"ولين إن فحش فإنه يفسد ء وإنلم يغير للعنى » وحروف المد واللين هى حروف العلة الثلاثة الألف والواو 
والياء إذا كانت ساكنة وقبلها حركة جانا » فاو لم تجانسها فهى حروف علة ولين لامد . 

[ نتمة ] ذه ما ذكره أن ارام لحان إذا متخي اللكلمة عن وضعها و بحصل به لسع ود رج 
لايصير الحرف حرفين » بل جرد تحسين الصوت ونزيين القراءة لابغير» بل يستحب عندن فى الصلاة وخارجها 
كذا ف التتارخانية : 


مطلب مسائل زلة القارى” 

ر قول ومنب زاة القارى*) قال فى شرح البة : اعلم أن هذا القصل من الهمات ۽ وهو بی عل ر ١‏ 
ناشئة عن الاختلاف لا كأ يتو أنه ليس له فاعدة ين ملا بل إذا علمت تلك القواعد علم كل ضع أنه عل 1 
أى قاعدة وش ل مره يج مالم يذكر فنقول : إن انحطأ إما فى الإعراب أى الحركات والسكون | 
ف المشدد وقصرللمدود وعكسمما او نی امروف بوضيع حرف مکان آنعر» أو زيادته اوق 
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+ فا‎ A 


-- 
فلو فى إعراب أو تخفيف مشدد وعكسه » أو بزيادة حرف 


أو تقدمه أو تأخيره أو فى الكلمات أو فى الجمل كذلك(١)‏ أو ف الوقف ومقايلء . والقاعدة عند المتقدمين أن 
ماغير المعنى تغيير| يكون اعتقاده کفرا يفسد فی جميع ذلك سواء كان ف القرآن ولا إلا ماکان من تبديل الجمل 
مفصولا بوقف تام وإنلم يكن التغييركذلك » فإن م يكن »مله فى القرآن والمعنى بعيد هتغير تغيرا فاحشا يفسد 
أيضاكهذا الغبار مكان هذا الغراب ء وکذا إذالم يكن مثله فالقرآن ولا معنى له كالسرائل باللام مكان السرائر 
وإن كان مثله فی‌القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند ألى حنيفة ومحمد.» وهو الأحوط . 
وقال بعض الشاييخ : لانفسد لعموم البلوى » وهوقول بی يوسف وإن لم يكن مثله فى القرآن ولكن لم يتغير 
به المعنى نحو قياءين مكان قوامين فانلدلاف عل ىالعكس » فا معتبر فى عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود 
المثل فالقرآن عنده والموافقة فالمعنىعندهماء فهذه قواعد الأنمة المتقدمين . وأما المتأخرون لا 


بن 


قواعدم وکون قولم أحوط وأكثر الفروع المذكورة فى الفتاوى مازلة عليه اه وتحره فى الح 
( قوله فلو فى إعراب ) ككسر قواما مكان فتحها وفتح باء تعبد مكان ضمهاء ومثال مايغير ‏ إا شى الله “من 
عباده العلاء - بضم هاء الحلالة وفتح همزة العلاء > وهو مفسد عند التقديين , 

واختلف امتأخخرون ؛ فذهب ابن مقاتل ومن معه إلى أنه لايفسد والأول أحوط وهذا أوسع »كذافز 
الفقير لابن الهمام > ركذا - وعصى آدم ربه - بنصب الأول ورفع الانى يفسد عند العامة » وكذا - فماء عر 
المنذرين بكسر الذالسوإياك نعبد-بكسر الكافة و-المصور- بفتح الواو إلا إذا نصبالراء(؟)أو وقف عليها 
وف النوازل : لاتفسد فى الكل » وبه يفتى بزازية وخلامة ( قوله أو تخفيف مشدآد ) قال فى البزازية : إن م 
يغير المعنى نحو قتلوا تقتيلا ‏ لايفسد » وإن غير نحو برب الناس - وظالناعليهم الغمام - إن النفس لأمارة 
بالسوء ‏ واخلفوا » والعاءة على أنه يفسد اه : وف الفتح : عامة لمشابيخ على أن ترك امد واتشديد كاقل فى 
الإعراب فلذا قال كثير الفساد فى تخفيض ‏ رب العالين ‏ و - إياك نعبد ‏ لان إيا فف الشمس » والأصصح 


لأننسد » وهو لغ قليلة فى إيا الشددة : وعلى قول التأخرين لايعتاج إلى هذاء وبناء على هذا - أفدوها ... يمد 
هيزة أكبر على ماتقدم اه ( قوله وعكسه ) قال فى شرح المنية : وك تسديد الخفف كحك عكسه فى الحلا 


١‏ والتفصيل » فلو قرأ فعيينا ‏ بالتشديد أو اهدنا الصراط- بإظهار اللام لانفسد اه . أقول : وجزم فالبزازية 
.بالفساد إذا شد أولئك هم العادون - ( قوله أو بزيادة حرف) قال فى البزازية : ولو زاد حرفا لايغيز الممنى 
لانفسد عندهما . وعن الثانى روايتان» کا لو قرأ و:أنهبى عن المنكر- بزيادة الياء» ويتعد“حدوده يدخلهم ثارا : 


() ( تول كثلك ) أى يوضع كلمة أو حلة مكان أغرى ار زيادتها ار نقصها أو تقدعها أو تأغيرها اه من . 
(۲) (قرك إلا إذا نصب اراء ) أى لأنه يصير مفمولا به للبارى» » وإذا وقف عل الراء يكون يمحتملا فلم يعحقق المفسه اء مه ٠‏ 
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تأكثر نمو الصراط الذين » أو بوصل حرف بكلمة نحو إياكنعبد » أو بوقف وابتداء لم تفسد وإن غير المنى به 
يفتى بزازية » إلا تشديد رب العالمين وإياك نعبا. فبتركه تفسا. ؛ ولو زا د كلمة أو نقص كلمة أو نقص حرفا » 
وإنغير أفسد ممل : وزرابيب «كان ‏ زرالىمبثوثة ‏ ومثانين مكان مثانی» وكذا ‏ والقرآن الحكيم ‏ و إناك 
من المرسلين ‏ بزيادة الواو تفسد اه أى لأنه جعل جواب القسم قسما كا فى اللحانية » لكن فى المنية ينبغى أن 
لانفسد : قال ى شرحها لأنه ليس بتغيير فاحش ولا يرج عن كونه من القرآن » ويصح جعله قسما . والجواب 
محذوف کا فى والنازعات غرقا ‏ الخ فإن جوابه محذوف اه . أقول : والظاهر أنمثل زرابيب وءثانين يفسد 
عند المتأخعرين أيضا إذالم يذكروا فيه خلافا ( قوله أو بوصل حرف بكلمة الخ ) قال فى البزاز اصحیح أنه 
لايغسد اه , وف المنية : لايفسد على قول العامة » وعلى قول البعض يفسد . وبعضهم فصلوا بأنه إنعلم أن القرآن 
كيف هو إلا أنه جرى على لسانه لاتفسد » وإن اعتقد أن القرآن كذلك تفسد : قال فى شرحها : والظاهر أن 
هاءا الاخنلاف إنما هو عند السكت على إيا ‏ ونجوها » وإلا فلا ينبغى لعاقل أن يتوه, فيه الفساد اه : 
[نتمة] وأا قطع بعض الكلمة عن بعض» فأفتى الحلوانى بأنه مفسد : وعاءتهم قالوا: لايفسد لعموم البلوى 
فى انقطاع النفس والنسيان . وعلى هذا لو فعله قصداً ينبغى أن يفسد : وبعضهم قالوا: إن كان ذكر الكلمة كلها 
منسداً فذكر عضا كذاك وإلا فلا . قال قاضيخان : وهو الصحيح : والأولى الأخذ بهذا قالعمد وبقول العامة 


ف الضرورة وتمامه فى شرح المنية ( قوله أ 
ناحشا لايفسد » نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء » وكذا بين الصفة والموصوف ؛ وإن غير 


الغى مو ركيد الله أنه لاإله ‏ ثم ابتدأ- بإلا هو_لايفسد عند عاءة المشاييخ» لأن العوام لابميزون؛ ولو وقف 
على وقالت اليبود - ثم ابت ه لاتفساء بالإجماع اه : وى شرح المنية : والصحيح عدم الفساد ذلك 
كله ( قوله وإن غير المعنى به يفتى برازية ) ظاهره أنه ذكر ذاك ف البزازية فى جميع مامر ولي سكذلك » وإءا 
ذكره فى اللعطإ فى الإعراب » وقد ذكرنا لك عبارة البزازية فى جمييع ماءر فتدبر(قوله إلا تشديد رب الخ) عزاه 
فى انلحانية إلى یی على النسنی » ثم قال : وعامة المشايخ على أن ترك التشديد والمد كا نحطل فى الإعراب لايفسا. فى 
قول المتأخرين . وف البزازية : 


ولو ترك التشديد فى إياك ‏ أو - رب العالين - الختار أنه لايفسد على قول 
العامة ى جميع المواضع اه وقدمنا عن الفتح أنه الأصح » فا مشى عليه الشارح ضعيف » على أنه لاوجه لذكره 
بعد مشيه على عدم الفساد فيا يغير المعنى » إذ لافرق تأمل ( قوله ولو زا د كلمة ) اعم أن الكلمة الزائدة إما أن 
تكون فالقرآن أولاء وعلى كل إما أن تغير أولاء فإن غيرت أفسدت مطلقا نحو وعمل صا حا وكفر - فلهم 
أجرم - ونحو - وأما ود فهديناهم ‏ وعصيناهم وإنلم تغير » فإ کان فالقرآن نحو - وبالوالدين إحمانا-. 
وبرآلم تفسد فى قولحم وإلا نحو - فاكهة ونخل- وتفاح-ورمان- وكثال الشارح الآىلاتفسد : وعند أى يومف 
تفسد لأنها ليست ف القرآنكذا ف الفتح وغيره ( قوله أو نقصكلمة ) كذا فى بعض النسخ ولم بعشل له 
الشارح . قال شرح المنية :وإن ترك كلمة .من آية ‏ فلم تغير المعنىمثل - وجزاء سيئة - مثلها - برك سيثة 
الثانية لانفسد وإن غيرت» مثل - فا لهم يه نون - بترك لا » فإنه يفسد عند العامة ؟ وقيل لاء والصحيح الأول 
زقوله أو نقص حرفا) اعم أن الحرف إما أن يكون من أصول الكلمة أولا » وعلى كل إما أن يغير المنى أولا 
فإن غير نحو خلقنا ‏ بلا اء أو جعلنا ‏ بلا جيم تفسد عند ألى حئيفة وحمد ونحو ماخلق الذكر والأئی 
بحذف الواو قبل ماخاق تفسد » قالوا : وعلى قول ألى يوسف لاتفسد » لأن المقروء موجود فالقرآن خائية » 
وإن لم يني ركالحذف على وجه النرخیم بشروطه الجائزة ف العربية » نحو يامال ‏ فى-ياماللك- لايفسد إجماعا ٠‏ 
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أو قد”مه أو بدله بآخر نحو من ثمره إذا أثمر واستحصد - تعالى جد قرخت لے چچ ات 
بدل ‏ أواب لم تفسد مالم يتغير المعنى إلا مايشق كالضاد والظاء فأكثرهم لم يدها وكذا لو کرر كلمة ؛ 
وصح الباقانى الفساد إن غير المعنى نحو . رب رب العالمين للإضافة » ما لو بدل كلمة بكلمة وغير المعنى نحو : إن 
الفجار لنى جنات ؛ وتمامه ف المطولات . 


مطلب إذا قرأ قوله و تعالى جدك» ‏ بدون ألف لاتفسد 

وله حذف الياء من تعالى فى تعالى جد ربنا ‏ لاتفسد اتفاقا كا فى شرح الاية . ومثله فى التتارخانية بدون 
حكاية الاتفاق ( قوله أو قدمه ) قال ىال 
خلافا لأى يوسف اه ومثله انفرجت بدل 
وقدمنا حكه SA‏ الم بغير المعنى » 
المسلمون لايفسد » وإلا حر قياءين بالقسط » كمثال الشارح لانفسد عندهما 
قدت مدعا وعد أ يونت إن ل يكن له ق و 1 
وتماءه فى الفتح ( قوله نحو من ثمره الخ ) لف ونشر مرتب (قوله إلا اب 
الأصل فيا إذا ذكر حرفا مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشذة تفسد . وإ 
كالظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين والطاء مع انقاء قال أكثر م لاتفسد اه . و خزانة الآ كل 
قال القاضى أبو عاصم : إن تعمد ذلك تفسد » وإن جرى على لسانه أو لايعرف اير لاتنسد: وهم انمتا رحلية 
وف البزازية : وهو أعدل الأقاويل » وهو الختار اه . 

وف التتارخانية عن الحاوى : حكى عن الصفار أنه كان يقول : الحطأ إذا دحل فى الحروف لايفد لأ فيه 
بلوى عاءة الناس لأنهم لايقيمون الحروف إلا بمشقة اه . وفيا : إذا لم يكن بين الحرفين انحاد اعغرج ولا قربه 
إلا أن فيه بلوى العامة كالذال مكان الصاد أو الزاى المحض مكان الذال والظاء مكان الضاد لاتفسد عند بعض 
المشايخ اه . 

قلت : فينبغى على. هذا عدم الفساد فى إبدال الثاء سينا والقاف همزة كنا هر لغة عوام زماننا: فإنهم لعيزون 
بينهما ويصعب عليهم جداكالذال مع الزاى ولا سيا على قول القاضى أنى عاصم وقول الصفار . وهذا كله قول 
لمتأخخزين ؛ وقد علمت أنه أوسع وأن قول المتقدءين أحوط قال فىشرح النية : وهو الذى حه الحققون وفرعوا 
عليه » فاعمل با تختار » والاحتياط أولى سا فى أءر الصلاة التى هى ول مايحاسب العبد عليها (نوله وكذا لركرر 
كامة الخ ) قال فى الظهيرية : وإنكرر الكلمة » إن لم يتغير بها المعنى لاتفسد» وإن تغير نحو راب العالمين ومالك 
مالك يوم الدين . قال بعضهم لانفسد . والصحيح أنها تفسد » وهذا فصل يحب أن نى فيهلآن فيه دقيقة »ونا 
تفع التفرقة فى هذا بمعرفة المضاف والمضاف إليه اه . 

قلت : ظاهره أن الفساد منوط بمعرفة ذلك » فلو كان لايعرفه أو لم يقصد معنى الإضافة وإنما سبق لسانه إلى 
ذلك أو قصد جرد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج حروفها ينبغى عدم الفساد وكذا لو لم يقصد شيا لأنه محتمل 
الإضافة » ويحتمل التأكيد » وعلى احتال الإضا ينجل با الأول إلى عافدل عادد کا حت مقو 
فى قوم : يازيد زيد اليعملات » وعند الاحتهال ينت الفساد لعدم تيقن اللخطأ؛ نعم لو قصد إضافة كل إلى مايليه 
فلا شك ف الفساد بل يكفر » هذا ماظهر لی فتأمله ( قوله کا لو بدل الخ ) هذا على أربعة أوجه » لأن الكلمة 


40 - اتبا ابن مابدين = ۱ ) 


غبر نحو قوسرة فى - قسورة ‏ فدت وإلا فلاعند محمد ٠‏ 


ات - ( قوله أو بدله بآخر) هذا 


لايمك. ن إلا بمشقة 
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زولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه ) ولو مستفهما وإن كره ( ورور مار" فى الصحراء أو ى مسجد 
كبير بموضع سجوده) فى الأصح ( أو ) مروره ( يبن يديه ) إلى حائط القبلة رف ) بیت و ( مسجد ) صخي ۽ 3 
فإنه كبقعة واحدة ( مطلقا ) ولو امرأة أو كلب ( أو) مزوره ( أسفل من الذكان أمام المصلى ل وکان يصى علا 


اتی آتی بها » إما أن تغير المعنى آولا وعلى كل فإما أن تكون فى القرآن أولا » فإن غیرت أفسدت لکن اتفاقا 
فى نحو فلعنة أله على الموحدين وعلى الصحيح ف مثال الشارح لوجوده ف القرآن » وقيد القساد ف الفتح 
وخيرء بم إذا ل بقف وقفا تم آما لو وقف ثم قال - لنى جنات - فلا تفسد» وإذالم تغير لانفسد » لکن اقا 
ى نعو الرحمن الكريم » وخخلافا لثانى فى نحو إن المتقين لنى بساتين على مامر » ومنهذا النوع تغيير النسب نحو 
مرم ابة غیلان فضا انفاقا : وركذا عیسی ابن لقمان لأن تعمد كفر ) بخلاف مومى ابن لقمان کا فى الت 
وال تال آعل ( فوله ولو مستفهما) أشار به إلى تی ماقيل إنه لو مستفهما تفسد عند محمد . ال في البحر : 
والصحييح علمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشيبة الاخختلاف . قالوا : ينبغى للفقيه أن لايضع جزء تعليقه بين يديه ١‏ ! 
ن الصا لأنه بم بقع مره عل مافيه فيفهمه فيدخل فيه شب الاختلاف اه أى لو تعمده لأنه عل الاختلا 
:ةله وإنكره ) أى لاشتفاله بما ليس من أعمال الصلاة » وأما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا یکره طا 
ز قوله موضهم سسجوده) أى من موضع قدمه إلى موضع سجوده كا ق الدرر » وهذا مع القيود الى بعل لا هو 
الوم » وإلا فالفساد متف مطلقا ( قوله نى الأصح ) هو مااختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب المداية » 
وامحدنه فى الخيط + وصصحه الزيلعى » ومقابله ماصحه القرتائى وصاحب البدائع » وانختاره فخر الإسلام 6 
ورجحه ف النهاية والفتح أنه قدر مايقع بصره على المار لو صلی بشو ع ی راميا ببصره إلى موضع سجوده ؛ 
وأرجع ف الاب الأول إلى الان حمل موضع السجود عل القريب منه » وخالنه فالبحر وسمح الأول وكتيت 
فيا علفته عليه من التجنيس (١)مايدل‏ على ماق العناية فراجعه ( قوله إلى حائط القبلة ) أى من موضع قدميه إلى 
الحائط إن لم يكن له ترة » فلو كانت لايضر المرور وراءها على مايأتى بيانه ( قوله فى بيت ) ظاهره ولو کبیا . 
وف القهستافى : وینبغی أن یدخل فيه أى ف السجد الصغير الدار والبيت ( قوله ومسجد صغير) هو أفلمن 
ستين ذراعا » وقيل من أربعين م وهو النتاركا أشار إليه ئی الجواهر قهستانى ( قوله فإنه كبقعة واحدة ) أى من 
حيث إنه لم يمعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلاله مئزلة مكان واحد » بخلاف المسجد الكبير 
تنه جمل فيه مانا فكذا هنا يجعل جميع مابين يدى المصى إلى حائط القبلة مكانا واحدا:ء بلاق المسجد الكبير 
والصحراء » فإنه لو مجعل كذلك ازم الحرج على المارة » فاقتصر على موضع السجود » هلا ماظهر لى ف تقرير 
هذا انل ( قوله ولو امرأة أوكلبا ).بیان للإطلاق » وأشار به إلى الرد على الظاهرية بقَوهم : يقطع الصلاة مرور 
للرأة والكلب وال مار . وعلى أحد فى االكلب الأسود وإلى أن ماروى فى ذلك منسوخ كا حققه فى أسطلية(قوله 
او مروره الخ ) عرفوع بالعطف عل مرور مار" : أى لايفسدها أيضا مروره ذلك وإن آم الاد » فقوله بشرط 
الخ قيد لام کا تقدم ‏ قال القهستاى : والدكان الموضع الرتفع كالسطح والسرير وهوبالفم والتشديد ف الأصمل 
د e‏ 


يونا عع تة 


(1) ( قوك من الدجنيس ) عبارة الدجئيس + والصبيح مقثار متهي بره وهو موقع سجودة .ولال أبو لصر مقفا ۳ال 
اقصف الأول وبين مقام الإمام وهذا مين الأول ولكن بعيارة أخرى . وفيما قرآنا عل شيخنا مهاج الأئمة أن مر بحيث يقع بصره در 
يملل سلا المائمين : واه الميارة أوضح اء ما فى العجنيس لصاحب المداية » فانظر كيف جمل الكل قولا واحدا » رما الاغعلاف 
أي المبارة لا ف الى » فهذا دليل واضح مل ما قاله امحقق الشيخ أكل الدين فى العاية اه مت ٠‏ 
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إلى البعان ر بشرط عاذاة بض أعضاء امار" بعض أعضائه » وكذا سطح وسرير وكل ٠رتفع‏ ) دون قامة امار 
وقيل دون السترةكا فى غرر الأذكار ( ولت آم للار) 


فارمى معرب كا. نی الصحاح » أو عريجه 0 من ذكنت التاع : إذا نضت بعضه فوش بعض "كا فى القاييس ا 
( قوله بض أعضاء امار الخ ) قال فى شرح المنية َ لاق أن ليس المراد عاذاة أعضاء امار جيع أعضاء الصلى 
لبان إلا ذا هد کان رور ومكا اة ف اللو والسفل بل ی ی ر وق يصدق على 
محاذاة رامن امار قدى المصلى اھ لکن ف القھستانی : و عماذاة الأعضاء للأعضاء يستوى فيه جميع أعضاء المار هو 
الصحيح » كا فى التعمة ؛ وأعضاء امس كلها كا قاله بعضہم أو أكثر ھا کا قاله آخرون كا فى الکرمانی . افيه 
مس ل سا الها أ تسنیا يك و از أن یکره ذا حا نصفه الأمغل بسي وسو ,لال 
کا إؤاكان الما على فرس اھ تأمل ( قوله وقيل دون السترة ) أ دون داع . قال فى البحر : وهو غلط ؛لأنه 
زر کان ذلك لاکره مرور راكب اه وله ف اتح وقول ولد أن للد ر أن ٠‏ لآن الإثم 
الايستلزم الفساد ع وظاهره أنه يام وإن لم يكن المصلى سترة » وسن ذکر مايفيده أيضا وأنه لاإثم. على المصلى 

ان قال فى الملية : وقد أفاد بعض الفقهاء أن هنا صورا أربعا ٠‏ 

الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدى المصلى ولم يتعرض المصلى للك » فيختص الار بالإم 


إن 

الثانية مقابلتها : وهى أن يكون اللصلى تعرض المرور والار ليس له مندوحة عن الرور فيختص الصل 
بالإثم دون امار : 

الثالثة : أن يتعرض المصلى للمرور ويكون للمار مندوجة فيأثمان » أما المصلى فاتعرضه » وأما امار فلمروره 
مع إمكان أن لايفعل : 

الرابعة : أن لايتعرض المصلى ولا يكون للمار مندوحة فلا يام ولحدءئهما كذا نقله الشبسخ تق للدين بندقيق 
العيد رحمه الله تعالى اه . 


قلت : وظاهر كلام الحلية أن قواعد مذهبنا لاننافيه حيث ذكره وأقره » وعزا ذلك بعضبم إل البدائع وام 
أره فبا » ولوكان فيبا م ينقله فى الحلية عن الشافعية فافهم : والظاهر أن من الصورة الثانية مالو صلل عند باب 
المسجد وقت إقامة الجاع » لأن للمار أن يمر على رقبته کا بأق وأنه لو صلل فى أرضه «ستقبلا لطريق العامة 


على هذا التفسير يكون ذلك من"الصورة الثالثة أيضا وإلا فن الصورة الثانية ويؤيد التفسير الأول قوله وأما المار 
ودر مع كان أن نعل » وکذا يهم كراهةالصلاة في طريق العامة أن ب ی پر روصل 
مفاده أنه لايجوز لمم المرور وإلا فلا ملع » إلا أن يراد به المنع الحسى لاالشرعى » وهو الأظهر . وعليه فلوصق 
فى نفس طريق الما ل كن صصلاته تز .كن صلی لف فرججة الصف فلا نعو من ال ,و فليتأمل . 

[ تنبيه ] ذكر أىحاشية المد لامنع الار داخل الكعبةوخلف امقام وحاشية مطاف لما روى أحمد وأبوداود 
عن المطلب بن ألى وداعة و أنه رأى النی صلی الله عليه وسم يصلى ما بلى باب بنى سیم والناس يرد بين يديه 
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لحديث البزار ‏ لو بعلم ا مار" ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا » (ى ذلك) المرور لوبلاحائل ولوستارة 
ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام ولو كان فرجة فللداخل أن يمرعلى رقبة من لم يسدها » لأنه أسقط حرمة نفسه فتلبه 
( ويغرز ) ندب بدائع 


وليس بينهما سترة » وهو محمول على الطائفين فها يظهر » لأن الطواف صلاة » قصار كن بين يديه صفوف من 
المصلين انتبى » ومثله فى البحر العميق » وحكاه عز الدين بن جماعة عن ٠.شكلات‏ الآثار الطحاوى » ونقلهالمنلا 
رحه الله فى منسكه الكبير » ونقله سنان أفندى أبضا ‏ منسكه اه › وسیاتی إن شاء الله تعالى تأبيد ذلك فى باب 
الإحرام من كتاب الحج ( قوله-حديث البزار الخ ) ذكر.ق الحلية أن الحديث فى الصحيحين بلفظ ٠‏ لو بعلم امار 
بین ندى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه » قال أبوالنضر أحد رواته لاأدرى 
قال أربعين يوما أو شهراً أو سنة قال وأخرجه البزار وقال « أربعين خريفا » وفى بعض رواياتالبخارئ وماذا 
عليه من الإثم ‏ اه والخريف:: السنة ؛ “ديت به باعتبار بعض الفصول ( قوله فى ذلك ) لفظ ىهنا للسببية(قوله 
ولو ستارة ترتفع ) أى نزول بحركة رأسه إذا سجد » وهذهالصورة ذكرها سعدىجابى جوابا عن صاحبالهداية 
حيث اخختار أن الحد موضع السجود کا مشى عليه المصنف » فأورد عليه أنه مع الحائل كجدار أو اسطوانةلايكره 
والحائل كن أن بكرا يريع المجود . فأجاب سعدى جلبى بأنه يجوز أن يكون ستارة معلقة إذا ركع أو 
سجد. يحركها رأس المصلى ويزيلها من موضع سجوده ثم تعود إذا قام أو قعد اه . وصورته أن تكون الستارة من 
ثوب أو نحوه معلقة فى سقف مثلا نم بصلی قريبا منها فإذا سجد تقع على ظهره ويكون سجوده خخارجا عنها وإذا 
قام أو قعد سبلت على الأرض وسترته تأمل ر قوله ولو كان فرنجة الخ ) كان تامة وفرجة فاعلها . قال فىالقنية : 
قام فى آخر الصف فالمسجد بينه وبين الصفوف مواضعخالبة فللداخل أذر بين يديهليصل الصفوف لأنهأسقط 
حرمة نفسه فلا يأثم امار بين يديه » دل عليه ماذكر فى الفردوس برواية ابن عباس رضى التمتعالى عنهما عن البى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال و من نظر إلى فرجة فى صف فليسدها بنفسه » فإن لم يفعل فر مار فليتخط "على رقبته 
نو لاخرية لدع » أى فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة اه . 
قلت : وليس المراد بالتخطى الوطء على رقبته لأنه قد يؤدى إلى قتله ولا.يجوز » بل المراد أنيخطو ٠نفوق‏ 

رقبته » وإذا كان له ذلك فله أن يمر من بين يديه بالأولى فافهم : ثم هذه المألة بمنزلة الاستئناء من قوله وإن آم 
المار » وقد علمت التفصيل امار" > ويستثنى أيضا ماقدمناه من داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف : 

[تتمة ] فى غريب الرواية : النهر الكبيز ليس بسترة(1) وكذا الحوض الكبير والبثر سترة أراد المرور بين 
يدى المصلى » فإن كان معه شىء يضعه بين يديه ثم بعر وبأخذه » ولو مر اثنان يقوم أحدهما إمامه وير الآأحر» 
ويفعل الآخر هكذا يمران » وإن معه دابة فر راكبا أثم » وإن نزل وتستر بالدابة ومر ل بام » ولو مر رجلان 
متحاذيين فالذى بلى المصلى هو الآثم قنية . 

أقول : وإذاكان معه عصا لانقف على الأرض بنفسہا فأمسكها بيده ومر من خلفها هل یکنی ذلك ؟لم أره 
( قوله ندب ) لحديث « إذا صلى أحدكم فليص ل إلى سترة » ولا يدع أحدابمر بين يديه » رواه الماک وأحمد وغيرهماء 
وصرح ف المنية بكزاهة تركهاء وهى تنزيهية . والصارف للأمر عن حقيقته مارواه أبو داود عن الفضل والعباس 


)١(‏ ( قرك ليس بسترة ) الظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان فى سجد سغير » أمانى المسجد الكبير أو الصحراء فهو إن م 
يكن سثرة لکن المكروه هو المرور فى موضع سجرده آو قريها منه »> رمن مر حلف اهر الكيير ييكون يءيدا من المصل تأمل اه مه 
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( الإمام ) وكذا المنفرد ( ف الصحراء ) ونحوها ( سترة بقدر ذراع ) طولا ( وغلظ أصبع ) لتبدو للناظر (بقربه) 
دون ثلاثة أذرع ( على ) حذاء (أحد حاجبيه ) مابين عينيه والأيمن أفضل ( ولا يكنى الوضع ولا انحط ) وقيل 
یکنی فيخط طولا » وقیل كاراب ( ويدفعه ) هو رخصة » فتركه أفضل بدائع . قال الباقاق : فلوضربه فات 
لاشثىء عليه عند الشافعى رضى الله عنه > خلافا لنا على مايفهم من كتبنا ( بتسبيح ) 


« رأينا النى صل الله عليه وسل فى بادية لنا بصلى فى صعراء ليس بين يديه سترة » ومارواه أحمد و أن ابن عباس 
صل فى فضاء ليس بین يديه شىء » كا فى الشرنبلالءة ( قوله وكذا المنفرد ) أما القتدىفسترة الإمام تكفيه كا يأتى 
( قوله ونحوها ) أى من كل موضع يخاف فيه المرور . قال فى البحر عن الحلية : إنما قيد بالصحراء لأنها امحل 
الذى يقع فيه المرور غالباءوإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيا يخاف فيه المرور أى” موضع كان اه ( قوله بقدر 
ذراع ) بيان لأقلها ط : والظاهر أن المراد به ذراع اليد كا صرح به الشافعية » وهو شبران ( قوله وغلظ أصبع ) 
كذا فى الهداية» لكن جعل فى البدائع بيان الغلظ قولا ضعيفا» وأنه لا اعتبار بالعرض . وظاهر ,أنه الذهب بحر » 
ويؤيده مارواه الحاكم وقال على شرط ملأ نه صل الله عليه وسلمقال و يجزى من السترة قدر مؤخرة ال 
شعرة » ومؤخرة بهم الم وهمزة ساكنة وكسر اللحاء المعجمة : العود الذى فى آخر رحل ابعر 
( قوله بقربه ) متعلق بقوله يغرز أو بمحذوف صفة لسترة أو حال منها ( قوله دون ثلاثة أذرع ) الأولى أن يبدل 
دون بقدر» لا فى البحر عن الملية : السنة أن لايزيد مابينه وبينها على ثلاثة أذرع ح . بنى هل هذا شرط لتحصيل 
سنة الصلاة إلى السترة » حتى لو زاد على ثلاثة أذرع تكون صلانه إلى غير سترة أم هو سنة مستقلة .لم أره 
( قوله والأيمن أفضل ) صرح به الزيلعى ( قوله ولا يكن ىالوضع )أى وضع السترة على الأرض إذا لم يمكن غرز هاء 
وهذا ما اختاره فى الهداية » ونسبه فى غاية البيان إلى ألى حنيفة ومحمد » وصعحه جماعة منهم قاضيخان معللا بأنه 
لايفيد المقصود بحر ( قوله ولا انحط ) أى اللخط فى الأرض إذا لم يد مايتخذه سترة »وهذا على إحدى الروايتين 
أنه ليس بمسئون » ومشى عليه كثير من المشايخ » واختاره فى الهداية » لأنه لايحصل به المقصود إذلايظهر من 
بعيد ( قوله وقيل يكنى ) أى كل من الوضع واللخط : أى يحصل به السنة » فيسن الوضع كا نقله القدورى عن 
أى يوسف » ثم قيل يضعه طولا لاعرضا ليكون على مثال الغرز . ويسن انحط كا هو الرواية الثانية عن محمد » 
لحديث ألى داود د فإن لم يكن معه عصا فليخط” خطا » وهو ضعيف » لكنه يجوز العمل به فى الفضائل » ولذا 
قال ابن الما : والسنة أولى بالانباع مع أنه يظهر ى الجملة» إذ المقصود جمع الخاطر بربط الحيال به کی لايننشر » 
كذاف البحر وشرح المثية . قال في الحلية : وقد يعارض تضعيفه بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما له ( قوله 
فيخط طولا الخ ) قال فى شرح المنية : وقال أبو داود قالوا : االخط بالطول » وقالوا بالعرض مثل الملال اه 
وذكر النووى أن الأول الخنار ليصير شبه ظل السترة بحر . 

[ ننبيه ] لم يذكروا ما ذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب مثلا هل يكنى وضعه بين يديه ؟ والظاهر نم 
کا يؤخط من تعليل ابن لهام امار آنفا ؛ وكذا لو بسط ثوبه وصلى عليه ؛ ثم المفهوم من كلامهم أنه عند مکان 
الغرز لايكنى الوضع » وعند إمكان الوضع لايكنى اللخط ( قوله ويدفعه ) أى إذا مر ب يديه ولم تكن له سترة » 
أو كانت ومر بينه وبينباكا فى الحلية والبحر » ومفاده إثم امار وإنلم تكن سترة كا قدمناه . وني التاترخعانية : 
وإذا دفعه رجل آخر لابأس به سواء كان فى الصلاة أولا ( قوله فلو ضربه الخ ) أى إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك» 
لأنالشافعية صرحوا بأنه يلزم الدافع تحرى الأسبل كا فى دفع الصائل. ( قوله خلافا لنا الخ ) أى أن المفهوم من 


إحل ولوبدقة 
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ر جير يقراغة ر أوإشارة ) ولا يزاد عليها عندنا قهستانی (لابهما) فإنه یکره : والمرأة تصدفق لاببطن على بطن » 
ولو صفق أو سبحت لم تفسد وقد تركا السنة تتارخانية ( وكفت سترة الإمام ) الكل ( ولوعدم للرور والطريق 
جاز تركها ) وفعلها أولى ( وكره ) هذه 


كتنب مذهينا أن ما يقوله الشافعى خلاف قولنا » فإنهم صرحوا فى كتبنا بأنه رخصة ؛ والعزيمة عدم التعرض له > 
فحيث كان رخصة يتقيد بوصف السلامة » أفاده الرحتى > بل قولم :ولا زاد على الإشارة صريح فى أالرخصة 
هى الإشارة » وأن المقائلة غبن مأذون بها أصلا : وأما الأمر بها فى حديث و فايقاتله فإنه شيطان » فهو مسو ء 
لما فى الزيلعى عن الس رخس ىأن الأمر. بها حمول على الابتداء حين كا العمل فى الصلاة مباحا اه فإذاكانتالمقاتلة 
غير مأذون با عندنا كان قتله جناية يلزمة موجبها من دية أو قود فافهم ر قوله أو جهر بقراءة ) خصه ف البحر 
بحن بالصلاة الجهرية وا يجهر فيه متها »وعليه فالمراد زيادة رفع الصوت عن أصل جهره» والظاهر مول السرية 
لأن هذا الجهر مأذون فيه فلا يكره . على أن الجهر اليسير عفو » وا مكروه قدر ما تجوز به الصلاة فى الأصح 
كنا فى سہو البحر» نإذا جهر فى السرية بكلمة أو كامتين حصل القصزد وم يلوم الحذور فدبر ر قوله أو إشارة ) 
أى باليد أو الرأ سأو العين بحر ر قوله ولابزاد عايها ) أى عل ىالإشارة با ذكر »فلا يدرأباً خحذ الثوب ولا بالضرب 
الوجیع كما یا تان عن الفراشى . وبؤخذ مته فساد الصلاة لو بعمل كثير »فلاف قل الحية على أحداقولين 
فيه كا بای ر قوله لاببما ) أى لايجمع بين التسبيح والإشارة > لأن بأحدهما كفاية فيكره كا فى الحداية جازما به 
لاف ف الشر نبلا (1) فإنه تحريف لمافى المداية كا أفاده الشارح فى هامش الزائ ( قول لابيطن ع بان 
أى بل بظهر أصابع الونى على صفحة كف اليسرى كا فى البحر وغيزه عن غاية البيان؛ لكن لم يظهر وجهه»إذ 
ببعان الهنى على ظهر الیسری أقل عملا » فكأن هذا حل الفارح على تغير البارة والتصيص على عل الكراهة 
وهو الضرب يبطن على بطن ری ر قوله للكل )أى للمقتدين به كلهم وعليه فلو مرمار وقبلة الصف ف امسج 
الصخير لم يكره إذاكان للإمام سترة » وظاهر التعمم شمول المسبوق وبه صرح القهستانى » وظاهره الاكتفاء بها 
ولو بد نراغ إ.»» وإلاا ادت وقد يقال :فاته انيه عل أنه کالدرل لبطلب منه نصب سترة ی ر رر 
فى الصلاة وإن کان یاز مان يصير منفردا بلاسترة بعد سلام إمامه ؛لأن العبرة لوقت الشروع وهو وقته كان مستترا 
بسترة إمامه تأمل 


مطلب مكروهات الصلاة 
( قوله ولو عدمالمرور الخ) أى لو صلی فى مكان لابمر فيهأحد ولم تواجهالطريقلايكره تركها لگن اتخاذها 
للحجاب عن المار . قال فالبحر عن الحاية : ويظهر أن الأولى اتخاذها فى هذا الحال وإن لم يكره الثرك لمقصود 
آخر ء وهو كف بصرةعنا وراءها وجمع خخاطره بربط انلیال اه . وقيدوا بقولم ولم يواجه الطريق لأن 
الصلاة فنفس الطريق أى طريق العامة مكروهة بسترة وبدونها لأنه أعد المرور فيه فلايجوز شغله بماليس له حق 
الشغل کا فى المحيط . وظاهره أن الكراهة للتحريم » وتمامه فى البحر . 


0 اقول خلان ا نی ار هلي )نإ قال : وقال ف شدية ۲ كيل یکره »فدرم أن عيارة مدي یل اليه اا 
ولیس كذاك بل ھی بالباء اللرحدة متصل با قبله وهذ| لفظها » ويدرا بالإشارة أو يدنع بالتسبيح ١ا‏ روينا من فيل ٠‏ ويكره المع يينهما 
لأف باحدهما كفاية اء كذا خط الفارح فى هاش الزائ اه من ٠‏ 
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تم التتزيبية انى مرجعها حلاف الأولى فالفارق الدليل » إن نبيا ظنى الثبوت ولاصارف فتحريية ولا فة 
(سدل ) تحربما للنبئ ( ثوبه ) أى إرساله بلا لبس معتاد: وكذا القباء بكم إلی‌وراه ذكره الحلبى ) کشا ومندیل 
برسله من كتفيه » فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته فى الأصح . وف الخلاصة : إذا لم يدخل 
ل يي 
مطلب فى الكراهة التحرعية والتئزيبية 

ر قله هذه تعم التنزيهية الخ ) قال فى البجر : والمكروه ى هذا الاب توعان ٠‏ 

أحدها : مايكره تحربما وهر احمل عند إطلاقهم كا فى ز كاة الفتح» وذ كر أنه ورتية الواجب لايثبت إلا 
ما ثبت به الواجب ؛ يعنى بالنبى الظنى الثبوت أو الدلالة » فإن الواجب يثبت بالأمر الظنى الثبوت أو الدلالة . 

انما : المکروه تنزيباء ومرجعه إلى ماتركه أو » وكثير| ما يطلقونه کا ذكره فى الحلية» فحينئد إذا ذكروا 
مكر وها فلابد منالنظر ىدليلة» فإن كان نهيا ظنيا يحم بكراهة التحريم إلا لصارف للنبىعنالتحريم إلى الندب ٠‏ 
وإن م يكن الدليل نبيا بل كان مفيدا لتر ك الغير الجازم فهى تاز ية اه . 

قلت : ويعرف أيضا بلا دليل نہی حاص » بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنة : فالأول مكروه تحريها ۰ 
؛ولكن تنفاوت التنزيبية فى الشدة والقرب من التحربمية بحسب تأ كد السنة ؛ فإن مراتب الاستحباب 
«تفاوةة كراتب النة والواجب والفرض > فكذا أضدادها كا أفاده فى شرح الماية؛ وسبأ فى آخر المكرو هات 
نمام ذلك ر قوله وإلا فتنزيهية ) راجع إلى قوله فإن نمیا أى وإن لم يكن نهبا بل كان مفيدا الأرك الغير الجازم 
ول قوله ولا صارف : أى وإن کان ہیا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهى فيهما تغزمية كا علمنة از 
عبارة البحر فافهم ( قوله حرجا لى ) الأولى تأخيره عن المضاف إلبه ط ( قوله أى إرساله بلا ليس معتاد ) 
قال فى شرح المنية : السدل هو الإرسال من غير لبس » ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لايسمى سالا اهم 
ودشل فى قوله ونحوه عذبة العامة . وقال فى البحر : وفسره الكرخى بأن يجعل ثوبه على رأسه أو عل كتفيه 
ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل اه فكراهته لاحتهال كشف العورة » وإن كان مع السراويل 
فكراهته للتشبه بأهل الكتاب : فهو مكروه مطلقا » وسواء كان للخيلاء أو غيره اه . ثم قال ئى البحر 
وظاهر كلامهم يقتضى أنه لافرق بین أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أولا » فع هذا نكره فى الطبلسان 
الذى يجعل على الرأس » وقد صرح به فى شرح الوقاية اه أى إذالم يدره على عثقه وإلا فلا سدل ( قوله ركذا 
القباء بكم إليوراء )أى كالأقبية الرومية النى يمعل لأ كامها خروق عن دأعلى العضد إذا أخرج المصلى يده من الحرق 
وأرسل الك إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه » لأنه إرخاء من غير لبس» لأن لبس الكميكون 
بادخال اليد فيه » وتمامه فی شرح النبة ( قوله كشد ) هو شى* يعناد وضعه على الكتفين كا فى البحر : وذلك 
تحر الشال ( قوله فلو من أحدهمالم يكره ) عخالف لما فى البحر حيث ذ كرف الشد أنه إذا أرسل طر فا منه على صدرء 
وطرفا على ظهره یکره ( قوله وخارج صلاته فى الأصيح )أى إذالم يكن للتكبرفالأصحأنه لايكره . قال والنهر: 
أى ریما وإلا فقتضى ماءر أنه یکره تنزيها اھ ومامر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب . قال الشييخ إميل : 
وفيه بحث » لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه فى الصلاة فلا بظهر التشبه 
وكراهته خارجها اه ( قوله ونى الحلاصة ) استدراك على قوله وكذا القباء الخ ح لكن قال فى شرح المنية و 
اللاصة : المصل إذاكان لابسا شةة أوفرجى ولم يدخل يديه اختاف المتأخدرون فى الكراهة » وافقتارأه لايكره » 
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يده ىك الفرجى الختار أنه لایر : . وهل برسل الكم أو بعك ؟ خلاف › والأحوط الثانى قهستائى ( و ) کره 
ركفه ) أى رفعه ولو لتراب کش رك أو ذيل ( وعبثه به ) أى بثوبه ( وبجسده ) للهى إلا حاجة ولا بأس به : 
خارج صلاة ( وصلاته ئی ثياب بذلة ) يلبسها نی بيته ( ومهنة ) أى خدمة » إن له غير ها وإلا لا ( وأخذ درم ) 


ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازى . والصحيح الذى عليه قاضيخان والجمهور أنه 
بديه فى كيه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال لاثوب بدون أن يليه اه . قال ى ان 
أنه لو أدخل 

قلت : لكن قال نى الحلية : فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قيص :أو حوه مما يستر البدن ؛ بل اختلفب 
فى كراهة شد وسطه إذا كان عايه قيس ونحوه ؛ فنى العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب . وف الحلاصة 
لا یکره اه ىنور الإبضاح بعدمالكراهة ر قوله والأحوط الثانى ) لم يظهر وجهه بل فيه كف الثوبوشغل 
اليدين عن السنة تأمل رحتى »ولذا قال فى البحر ولا 2 مافيه اهبل الأحوط ليسه لما مر عن الجمهور من أزعدم 
إدخال يدبه فيه مكروه ( قوله أى رفعه ) أى سواء كان »ن بين يديه أو بن خلفه عند الاخطاط للسجود بجر ٠‏ 0 
وحرر الخبر ار لى ءابنيد أن الكراهة فيه تحريمية ( قوله ولو لغراب ) وقيل لابأس بصونه عن التراب» بحر عن 
امجتى ( قوله كشمرم أو ذيل ) أى كا لر دخل فى الصلاة وهو «شمركله أو ذيله : وأشار بذلك إلى أن الكراهة 
لاتختص بالكف وهو فى الصلاة كا أفاده نى شرح المنية» لكن قال فى القنية : واختلف فيمن صلى وقدشم ركيه 
قبلالصلاة أوهيئته ذلك اه و.ثله ما لو شمرللوفوء ثم عجل لإدراك الركعة معالإمام . وإذادخل 
دة فول الأفضل إرخاء كيه فيبا بعمل قاي ل أو تركهما ؟لم أره : والأظهر الأول بدليل 
قوله الآنى واو سقعلت قلنوته فاعادتها أفضل تأمل . 

هذاء وقيد الكراهة فى اللخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كه إلى المرفقين . وظاهرهأنه لايكرهإلى مادونهما . 
قال ف البحر : والظلاهر الإطلاق لصدق كف الثرب على الكل اه ونعره فى الحلية » وكذا قال فى شرح الاية 
الكبير : إن النتبيد بالمرفقين اتفاتى . قال : وهذا لو شمرهما حارج الصلاة ثم شرع فيباكذلك »ما لو شمر وهوفيها 
تفسد لأنه عمل كثير ( قوله وعبئه ) هو فعل لغرض غي رمح قال فى النهاية : وحاصله أن كل عمل هو مفيدالمصل 
فلا باس به : أصله ماروى ٠‏ أن انی صلى الله عليه وسم عرق فى صلاته فسات العرق عن جبينه » أى مسحه 
لأنه كان يؤذيه فكان هيدا ٠‏ وى زمن الصيف کان إذا قام ٥ن‏ السجود نفض ثوبه بمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا 
کی لاتق صورة . فأما ماليس بمفياد فهر العبث ۱« وقوه كى اتی صورة يعنى حكاية صورة الألية كا فى الحواشى 
السعدية : فليس نفضه اراب , فلا يرد «فى البحر عن الحلية من أنه إذا كان يكره رفع اللوب کی لايةتر ب لايكون 
نفضه من الراب عملا »هيدا ( قله لانبى ) وهو ٠١‏ أخرجه التضاعى عنه صلى الله عليه وسلم « إن اللكره لک 
ثلاثا : العبث فى الصلاة . والرفث فى الصيام » والضحك في المتابر ؛ وهى كراهة تحريم كنا ف البحر ( قوله إلا 
لحاجة ) كحك بدنه لشىأكله وأضره .وسات عرقي لله ويشغل قلبه. وهذا لو بدون عمل كثير . قال ف الفيض : 
الحك بيد واحدة فى ركن ثلاث ءرات يفسا. الد لاة إن رفع يده ىكل مرة اه 

وف الجوهرة عن الفتاوى : اختلفوا فى الحك : هل الأدحاب والرجوع ءرة أو الذهابمرة والرجوع أخرى 
( قوله ولا باس به خارج صلاة ) وأما ماى الهداية من أنه حرام فتال السروجى : فيه نظر > لأن العبث خارجها 
پشوبه أو بدنه لاف الأولى ولا يمرم : والدديث قيد بكونه فى الصلاة اھ بعر ( قوله وصلاته فى ثياب بذلة ) 


يكره » لأنه إذا لم يدخل 
:بل ذكر أبو جعفر 


فى كيه ولم يشاد وسطه أو م بز" أزراره فهو مسىء لأنه يشبه السدل اه : 
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ووه وى فيه ل ننه من القراءة) فلو منعه فد ( وه لانه حامر أىكاشفا ر رأسه للتكاسل ) ولا بأس به 
ذال > وأما للإهانة بها فكفر ولو سقطت قلنسوته فإعادته أفضل إلا إذا احتاجت لتكوير أو عم لكثير (وصلاته 
مع مداففة الأخبئين ) أو أحدهما ( أو لريح) انى 


بكسر الباء الموحدة وسكون الذال العجمة الخدمة والابتذال »> و:طف المهنة علا عطف تفسير ؛ و 
الل وکسرها مع سكون الهاء » وأنكر الأصمعى الكسر حلية . قال فى البحر » وفسرها فى شرح | 
إيليسه فى بييه ولا يذهب به إلى الأكابر والظاهر أن الكراهة تنزيبية اه( قوله لم بمنعه من القراءة ) قال فى اللحلية : 
الأول أن يقول بحيث بمنعه من سنة القزاءة كا ذكره فى الخلاصة » حتىلو كان لا تخل ہما لا يكره كما ی 
م قول قاضيخان : ولآ باس أن بص وى فيه دراهو أو دثائير لاشنعه عن لرا شير إلى أ 
( قوله فلو منعه ) بان سكت أو تلفظ بألفاظ لا نكون قرآنا شرح المنية ( قوله التكاسل ) أ. 
بان استثقل تغطيته وم برها أمرا مهما فى الصلاة فتركها لذلك » وهذا معنى قول تباونا بالصاا 
الاستخفاف بها والاحتقار لأنه كفر شرح المنية . قال في الحلية : وأصل الكسل ترك العمل لعد 
لعدم القدرة فهو لعجز . 


مطلب ف المشوع 

ر قوله ولا بأس به للتذلل ) قال فى شرح المنية : فيه إشارة إلى أن الأول أن لا يفعله وأن ب 
فإنهما من أفعال القلب اه . وتعقبه فى الإمداد با ف النجنيس سأنهيستحب له ذلك لأن «بنى 

قلت : وانختلف ىأن امشو من أفعال القلب کانلوف أو من أفعال الخوارح كالسكو” 
فى المحلية : والأشبه الأول » وقد حكى إجماع العارفين عليه وأن من لوازمه : ظهور الذل + 
وخفض الصوت > وسكون الأطراف » وحينئذ فلا يبعد القول بحسن كشفه إذا كان اشا عن تحقيق 
بالقلب » ونص في الفتاوى العثابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره وإلا ففيه التفصيل المذكور ف الان + وهر 
حسن : وعن بعض المشابخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروه › فلم يجعلالحرارة عذرا وليس ببعيد اه ملخصا 
ر قرله ولو سقطت قلنسوته الخ ) هی ما يلس ف ال رأ سكا فى شرح النبة ولفظ فلسوته ساقط نض اع | 
المسألة ذكرها فى شرح منية فيا يفسد الصلاة عن الحجة : وف الدرر عن التتارخا'ية: والظاهر أنأذضلية إعادتما 
حيث لم يقصد بتركها التذلل على مامر ( قوله وصلاته مع مدافعة الأخبلين انخ ) أى البول والغائط . قال في 
انلزاان : سواءكان بعد شروعه أو قبله » فإن شغله قطعها إن لم مخف فوت الوقت » وإن أتمها أثم لما رواه 
أبو داود ولا يحل لأحد يمن بالله واليوم الآخحر أن يصلى وهو حاقن حين يتخفف » أى مدافع البول » ومثله 
الماقب : أى مدافع الغائط والحازق : أى مدافعهما وقيل مدافع الريح اه . وما ذكره من الإثم صرح به ف 
شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية . 

تی ما إذا خشى فوت الحماعة ولا يجد جماعة غر اء فهل يقطعها کا يقطمها إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر 
الدره, ليغسلها أولا » كا إذاكانت النجاسة أقل من اللدرهم ٠‏ والصواب الأول لن ترك سنة ابلماعة أولى من 
الإتيان بالكراهة : كالقطع لخسل قدر الدرهم قإنه واجب » ففعله أولى من فعل السنة » لاف غسل ما دونه 
فإنه مستحب فلا بتر ك السنة المؤكدة لأجله » كذا حققه فى شرح المنية . 
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(وعقصشعره) لنبى عن كفه ولويجمعه أو إدخال أطرافه ىأصوله قبل الصلاة ؛ أما فيا فيفسد (وقلب الحصا) 
للنهى ( إلا لسجوده ) التام فيرخص ( مرة ) وتركها أولى ( وفرقعة الأصابع ) وتشيكها ولو منتظرا الصلاة أو 
ماشيا لہا للنبى ولا يكره خحارجها خاجة ( والتخصر ) وضع 


“MH — 


[ تنبيه ] ذكر فى الحلية بحثا أن خوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت ف المكتوبة وذكر أن الكراهة 
جارية فى سائر الصلوات ولو تطوعا ( قوله وعقص شعره الخ ) أى ضفره وفتله » والمراد به أن يجعله غلى هامته 
ويشده بصمغ » أو أن ياف ذوائيه حول رأسه كما يفعله النساء ق بعض الأوقات » أو يجمع الشعر كله من قبل 
القغا ويشده خبط أوخرق ةك لا يصيب الأرض إذا سجد ؛ وجميع ذلك مكروه › ولا روى الطبرانی « أنه عليه 
المصلاة والسلام نی أن بصا الرجل ورأسه معقوص » وأخرج الستة عنه صلى الله عليه وسل و أمرت أن أسجد 
على سبعة أعضاء وأن لا كف شعرا ولاثوبا؛ شرح المنية » ونقل فى ال حلية عن النووى أنهاكراهة تنزيه » م 
قال : والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به ( قوله أما ها فيفسد) 
لأنه عمل كثير بالإجماع شرح المنية ( قوله للنبى ) هو ما أخريجه عبد الرزاق عن ألى ذر رضى الله عنه : سألت 
نی صلی الله عليه وسلم عن كل شىء حتى سألته عن مسح الحصاء فقال « واحدة أودع » وروى الستة عن معيقيب 
أنه عليه الصلاة والسلام قال , لا تمسح الحصا ونت تصلى » فإ كنت ولا بد فاعلا فواحدة » شرح المنية ( قوله 
إلا لسجوده التام الخ ) بان کان لا بمكنه تمكين جببته على وجه السنة إلا بذاك » وقيد بالنام لأنه لوكانلابمكنه 
القادر الواجب من ابحببة إلا به تعين ولو أكثر من رة ٠‏ 

مطلب إذ تردد المكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى 

رقوله وتركها أولى ) لأنه إذا ترد الحسك بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة مع أنه كان 
يمكنه النسوية قبل الشروع فى الصلاة بحر ر قولة وفرقعة الأصابع ) هو غزها أوءدها حتى تصوت » وتشبيكها 
هو أن يدخعل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى بحر (قوله للتبى ) هو مارواه ابن ماجه مرفوعا و لا تفرقع 
أصابعك وأنت تصلى » وروى ف الحتبى حديثا و أنه نہی أن يفرقع الرجل أصائعه وهو جالس فى المسجد ينتظر 
الصلاة » وف روابة وهو بمشى إليباه وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مر فوعا و إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه 
ثم حرج عاءدا إلى المسجد فلا يشبلك بين يديه فإنه نى صلاة ٠‏ ونقلف المعراج الإجماعع كر اهةالفرقعة والتبيك 
فى الصلاة . وينبغى أن تىكون تحرجية لانبى ااذ كور حلية وبر ( قوله ولا يكرهارجها لحاجة ) المراد بمارجها 
ما ليس من توابعها » لأن السعى إلا وابجلوس فى المسجد لأجلها فى حككها كامر » سدديث الصحيجحين ولأيزال 
أحدم فى صلاة «ادامت الصلاة تحيسه ٠‏ وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع » فلو لدون حاجة بل على سبيل 
العبث كره تنزيها والكراهة ف الفرقعة خارجها منصوص عليها » وأما التشبيك فةال فى الحلية : لم أقفلشايخنا 
فيه على شىء » والظاهر أنه لو لغير عبث بل لغرض صميح ولو لإراحة الأصايع لايكره » فقد صح عنه صل 
الله عليه ولم أنه قال و المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أ ابعه » فإنه لإفادة تمثيل ا معنى » وهو التعاضصد 
والتناصر ببذه الصورة الحسية ( قوله والتخصر الخ ) لما فى الصحیحین وغيرهها و نبى رسول الله صل الله عليه 
وس عن الفصر فق الصلاة » وف رواية و عن الإختصار » وف أخرى و عن أن يصلى الرجل مختصرا » وفيه 
تأويلات: أشبرها ما ذكره الشارح » وتمامه فى شرح المنية والبحر . قال فى البحز . والذى يظهر. أن الكراهة 
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اليد على الخاصرة للنبى ( ويكره خارجها ) تنزيها ( والالتفات بوجهه ) كله ( أو بعضه ) لی وببصره یکره 
تنزيها » وبصدره تفسد كا ءر (بوقيل ) قائله قاضيخان ( تفسد بتحويله والمعتمد لا : وإقعاؤه) كالكلب لانبى 


تحربية فى الصلاة للنبى المذكور اه ولأن فيه ترك سنة الوضع "كا فى المدلية > لكن العلة الثانية لا تقتضى كراهة 
التحرم » نعم تقتضى كراهة وضع اليد على عضو آخر غير اخاصرة ( قوله بى ) هو «ارواه 'الثره.ذى وصحه 
عن أنس عن الننبى صلى الله عليه وسل 0 إيلك والالتفات فىانصلاة فإن الإلتفات ف الصلاة هلكة ؛ فإن كان لاباد 
فى التطوع.لاى الفريفمة » وزوى البخارى أنه صلى الله عليه وسل قال و هو اختلاس يختلسه الث نهد اة 
العبد.» وقيده الغاية بن يكون لغيرعذر» وينبغى أن تکون تحرعية كا هو ظاهرالأحاديث خر ( قوله وببصره 
يكره تنزمها ) أى من غير تحویل الوجه أصلا . وفى الزيلعى وشرح ال تی للباقانی أنه مباح » لأأنه صلى الله عاي 
وسال كان يلاحظ أصعابه فى صلاته بموق عينيه اه ولا يناى ماهنا بحمله على عدم الحاجة أو أراد بالباح ما ليس 
بمحظور شرعا » وخلاف الأولى غير محظور تأءل ( قوله وبصدره تفسد ) أى إذاكان بغير عذر نا مر بی 
مفسدات الصلاة ( قوله وقيل الخ ) قاله فى الخلاصة أيضا . والأشبه ٠١‏ فى عامة الكتب من أله »> 
وقيد عدم الفساد به فى المنية والذخيرة بما إذا استقبل من ساعته » قال فى البحر : وكأنه حم 
وما عامة الكتب بحمل الأول على ما إذا لم يستقبل هن ساعته > والثانى على ما إذا استقبل ٠ن‏ 
ناظر إلى أن الأول عمل كثير » والثانى قليل » وهو بعيد فإنالاستدامة على هذا القليل لاتجمله كثيرا ٠‏ و1 
تحويل صدره اه . 

أقول : يظهر لى أنه إذا أطال التفاته يجميع وجهه يمنة أو يسرة ورآء راء من بعيد لايشاك أنه لي 
تأمل ( قوله وإقعاؤه الخ ) قال فى اهر : لنبيه صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكاب وفسره الطحاوى: بأن تعد 
على آلیتیه ويند ب فخذيه ويضم رکبتیه إلى صدره واضعا يديه على الأرضي ٠‏ والکرخی : بأن ينصب قدميه 


ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الأرض . والأصحالذى عليه العامة هوالأول : أى كون هذا هوالمراد با حديث 
يضع يديه على الأرض حا ل هو 


لا أن ما قال الكرخى غير مكروه ؛ وكذا فى الفتح . قال فى البحر : وينبغى أن تكون الكراهة تحريمية على 
الأول تنزمية على الثانى . 

أقول : إنماكانت تنزيبية على الثانى بناء على أن هذا الفعل ليس باقعاء »> وإنما الكراهة برك الجلسة المسنوئة 
كا علل به فى البادائع : ولو فسر الإقعاء بقول الكرخى تعاكست الأحكام اهكلام النهر . 

والخاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين : للنبى عنهءولآن فيه ترك الجاسة المسنونة » فان فسر با قاله الطحاوى 
وهو الأصح كان مكروها تحريما لوجود النبى نعنه بخصوصه ؛ وكان بالمعنى الذى قاله الكرخى «كروها تزا 
لترك الجلسة المسنونة لاخحربما لعدم النبى عنه بخصوصه » وإن فسسر يما قاله الكرخى انعكس الحكم الذكور . 

قلت : وف المغرب بعد مافسره بما مر عن الطحاوى قال : وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عفبيه بين 
السجدتين وهو عقب الشيطان اه وعزاه ف البدائع إلى الكرخى وقال : وهو عقب الشيطان الذى نهى عنه ف 
الحديث اه أى فيا أخرجه سام عن عائشة « أنه كان ينبى عن عقب الشيطان : وأن يفرش الرجل ذراعيه افر اش 
السبع » وق رواية عن عقبة الشيطان » بفهم فسكون» وهو «كروه أيضا كا فى الحلية وغير ها . وقال العلامة قاسم 
نی فتاواه : وأما نصب القدءين والجلوس على العقبين فكروه فى جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه إلا ماذكره 
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ر وافتراش ) الرجل ( ذراعيه ) للنبى ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ككراهة استقباله » فالاستقبال لو من المصل» ١‏ 
فالكراهة عليه وإلا فعلى المستقبل ولو بعيدا ولا حائل ( ورد السلام بيده ) أو برأضه كا مر . ا 
[ فرع ] لابأس بتكليم المصلی وإجابته برأسه کا لو طلب منه شیء أو أرى درهما وقيل أجيد فأومأ بنعم أولا 
أو قيلك صليتم فأشار بيد: أنهم صلوا ركعتين » أما لوقيل له تقدم فتقدم أو دخل أخد الصف فوسع له فورا 

فسدت ذكره الدلبى وغيره » خلافالما مر عن البحر : ر 
(و)كره ( التربع ) تنزيها لترك الجلسة المسنونة ( بغير عذر ) ولا يكره خارجها لأنه عليه الصلاة والسلام 


النووى عن الشافعى فقول له إنه يستحب بينالسجدتين ( قوله وافتراش الرجل ذراعيه الخ ) أىبسطهما ىحالة 
السجود » وقيد بالرجل انباعاً للحديث المار آنفا » ولان المرأة تفترش . قال فى البحر : قيل وإنما نبى عن ذلك 
لأنها صفة الكسلان والتباون بحاله مع مافيه من التشبه بالسباع والكلاب . والظاهو أنها تحريعية للنهى المذكور من 
غير صارّف اه ( قرله وصلاته إلى وجه إنسان ) فصعي البخارى : توكره عان رضى الله تعالى عنه أن يستقبل 
الرجل وهو يصلى » وحكاه القاضضى عياض عن عامة العلماء؛ وتمامه فى الحلية وقال قى شرح المنية : وهو محمل 
مارواه البزار عن على أن النى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلى إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة » ويكون 
الأمر بالإعادة لإزالة الكراهة لأنه الحكم فى كل صلاة أديت مع الكراهة وليس للفساد اه . والظاهر أنها كراهة 
غرم »لما ذكرء ولا فى الحلية عن أنى يوسف قال : إن کان جاهلا علمته » وإنكان عالما أدبته اھ ولأنه يشبه 
عبادة الصبورة ( قوله ككراهة استقباله ) الضمير للمدإن › وهو من إضافة المصدر إلىمفعوله ط ( قوله ولو بعيدا 
ولا حائل ) قال فى شرح المنية : ولو كان بينبما ثالث ظهره إلى وجه المصلى لايكره لانتفاء سبب الكراهة وهو 
التشبه بعبادة الصورة اه . وظاهره عدم الكراهة ولو كانت تقع المواجهة فى حالة القيام "كما فى النهر والحلية' 
واستظهره فى الخلية بأن القاعد يكوون سترة للمصلى بحيث لايكره المرور وراءه فکذا هنا يكون حائلا : 

قلت : لكن فى الذخيرة نقل قول محمد فى الأصل : وإن شاء الإمام استقبل النامن بوجهه إذا لم يكن ائه 
رجل بصلى » ثم قال : وم فصل أى محمد بين ماإذا كان المصلى فى الصف الأول أو الأخير » وهذا هو ظاهر 
المذهب » لأنه إذا كان وجهه مقابل ؤجه الإمام فى حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف اھ ثم رأيت انلير الرءلى 
أجاب با لايدفع الإبراد : والأظهر أن مامر عن شرح امنية مبنى على حلاف ظاهر الرواية فتأمل ( قوله كا مر 
أى فى مفسدات الصلاة » وقدمنا أن الكراهة فيه تنزيهية ( قوله وإجابته برأسه ) قال فى الإعداد : وبه ورد الأثر 
عن عائشة رضى الله عنباء وكذا فى تكلم الرجلالمصلى »قال تعالى ‏ فنادته الملائكة وهو قائميصى فا حراب - 
وهل يجيب السلام بعد السلام من الصلاة ؟ ذكر اللطاى والطحاوى « أن البى صل الله عليه وسل رد" على 
ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة ‏ كذا فى مجمع الروايات اه ( قوله أما لو قبل الخ ).هو ماوعد به فيا ثقدم قيبل 
قوله وفتحه على إمامه» وقدمنا هناك ضعفه عن الشرنبلالية ح ( قوله حلفا لا مر عنالبحر ) أى فى باب الأمامةة 
وقدمنا الكلام عليه هناك » فراجعه ( قوله لترك الجاسة المسنونة ) علة لكوئه مكروها تنزيها إذ لبس فيه نمى 
خاص ليكون تحربما بحر ( قوله بغير عذر ) أما به فلا » لأن الواجب يرك مع العلر فالسنة أولى : وعليه حمل 
مانى صصح ابن حبان و من صلاته عليه الصلاة والسلام متربع؟ » أو تعايا الجواز بحر ( قوله لأنه عليه الصلاة 
والسلام الخ ) نقله فى شرح المنية عن ابن الهمام . وف البحر عن مساحب الكثز وغيزه ورد به على ماقيل فى وج 
الكراهة أنه فمل الجبايرة » نعم فى شرح امنية أن الوس عل الركبدين أولى » لأنه أقرب' إلى التواضيع ءل 
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خا جل اویه مع ساب اربع ۲ کنا عر ری اق عل عه ( اتاب ) داو اجا ر ينجي 
من الشيطان والأنبياء فو لون منه (وتغذرضى عيني) لنبى إلا لکال المشوع إوقيام الإمام ى احراب ر 
فيه ) وقدما رجه لأن العبرة لقدم ( مطلقا ) وإن لم ينشبه حال الإمام إن علل بالنشيه وال بالاشتباه ولا اشتباه 


(قوله والتثاؤب) فى المصباح :1 ب بالمد وبالواو عام . وفتختار الصحاح بٽ» وهو 
كاف الحلية والبحر : التنفس الذى ينفتح منه القم لدفع البخارات المنفخة فى عضلات الفك ۽ وهو يندأ من 
امتلاء المعدة وثقل البدن اه : 

قلت : وهذا السبب كان من الشيطان كا فى حديث الصحيحين أنه صلی الله عليه وس قال ٠‏ التثاؤب ٠ن‏ 
اشبطان » فإذا تاهب أحادم فليكظم ما استطاع » وف رواية سل د فليمساك بيده عم ؤإن الشيطان يدخله » 
: أى رده وحيسه »ققد صرح ف الحلاصة 1 


أو بوبه يكره » وكذا روى عن ألى حنيفة 
> ولا ضرورة إذاأه 


كانت العنى أ 


وأنه لسا 4 


فلا بأس »وإن تعمده ينبغى 
ر قوله ولو خارجها ) أى لإطلاق الحديث المار » وتقييده فى بعض ١‏ 
فلا تنانى بينهما تأمل ( قوله والأنبياء محفوظون منه ) قد»: آداب الصلاة 
الاب ( قوله انہی ) أى فى حديث و إذا قام أحدك فالصبلاة فلا يغمض عينيه ؛ روا بن عدى 
من ضغف وطل فى البدائع بأن السئة أن يرى ببصره إلى “وضع سجودٌه » وف التفميض تركها ."ثم الظاهر أن 
الكراهة تنزيبية » كذا فى الحلية والبحر » وكأنه لأن علة النبى مامر عن البدائع ع وهى الصارف له عن الحرم 
(قوله إلا لكال الفشوع ) بأن حاف فو مشوع بسبب رؤية مايفرق انطاطر فلا يكره؛ بل قال بعض ٍ" ۹ 
إل الأول » وليس ببعيد حلية ويحر ر قوله لأ العبرةالقدم ) وذا تشترط طهارة مكانه رواية واحدة جيم 
مكان السجودء إذ فيه روايتان» وكذا لو حلف لايدخل دار فلان يحنث بوضع القدءين وإن کان‌باق بدنه خارجها 
والص .د إذاكان رجلاه فى الحرم ورأسه خارجه فهو صيد الحرم قفيه ال زاء بحر ( قوله طلقا ) راجع إلى قوله 
وقيام الإمام فى احراب؛ وفسر الإطلاق بما بعده وكذا سواء کان ا محراب منالمسجد کا هر العادة المستمرة أولا 
كنا نى البحر ( قوله إن علل بالتشبه الخ ) قيد الكراهة : 

وحاصله أنه صرح محمد فى الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل ؛ فاختلف المشاييخ في سببها » فقيل کونه 
يصير ممتازا ‏ نهم فى المكان لأن ا حراب فى معنى بيت آخخر وذلك صنیع آهل الكتاب » واقتصر عليه فى المداية 
EEE‏ 


(۱) (قرله ونيا رك قفکطم ندرب )مكلا بل ۰ ونی نظر لا بخ اه بسحت , 
۴ 
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فلا اشتباه في نى الكراهة ( وانفراد الإمام على الدكان ) لانبى » وقدر الارتفاع بذراع » ولا بأس بما دونه » 
وقيل مايقع به الامتياز وهو الأوجه ذكرة الكال وغيره ( وكره عكسه ) فى الأصح وهذا كله (عند عدم العذر) 
كجمعة وعيد» فلو قاموا على الرفوف والإمام على الأرض 


واختاره الإمام الس رخسى وقال إنه الأوجه > قیل اشتباه.حاله علىمن فى بمينه ویساره» فعلى الأول یکره ٠طلقاء‏ 
وعلى الثانى لايكره عند عدم الاشتباه » وأيد الثانى ف الفمح بأن امتياز: الإمام فى المكان مطلوب » وتقدمه واجب 
وغابته اتفاق الملتين فى ذلك » وارتضاه فى الخلية وأيده» لكن نازعه فى البحر بأن مقتضى ظاهر الرواية الكراهة 
طلا »' وبأن امتياز الإمام المطلوب حاصل بتقدمه بلا وقوف فى مكان آخر » ولهذا قال ف الولوالجية وغيرها 
إذا لم.يفق المج بمن خلف الإمام لاينبغى له ذلك لأنه يشبه تباين المكانين انتبى . يعنى : وحقيقة اختلاف 
المكان تمنع الجواز فشبمة الاختلاف توجب الكراهة » والمحراب وإن كان من المسجد فصورته وهيئته اقنضت 
شببة الاختلاف اه ملخصا . 

قلت : أى لأن امحراب إنما بنى علامة نحل قبام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كا هو السنة » لالأن يقوم 
فى داخخله » فهو وإنكان من بقاع المسجد لكن أشبه مكانا آخر فأورث الكراهة » ولايخنى حسن هذا الكلام 


نافهم » لكن تقدم أن النشبه إنما يكره فى المذموم وفيا قصد به التشبه لامطلقا » ولعل هذا من المذموم تال . . 


هذا وفى حاشية البحر للرهلى : الذى يظهر من كلامهم أنه كراهة.تئزيه تأمل اه . 

[ تبیه ] في معراج الدراية من باب الإمامة : الأصح ماروى عن ألى حنيفة أنه قال :أكره للإمام أن يقوم 
بين الساربتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه لاف عمل الآمة اه . وفيه أيضا : السئة أن يقوم 
الإنام إزاء وسط الصف » ألا ترى أن الءاريب ٠انصبت‏ إلا وسط المساجد وهى قد عينت لمقام الإمام اه . 
وف التتارخانية: ويكره أن يقوم فى غير الحراب إلا لضرورة اه ومفتضاه أن الإمام لو ترك محراب وقام فى غيره 
يكره ولو كان قيامه وسط الصف » لأنه حلاف عمل الأمة » وهو ظاهر ف الإءام الراتب دون غيره والمنفرد » 
فاغتنم هذه الفائدة فإنه وقع السؤال عنها ولم يوجد نص فيها ( قوله للنبى ) وهر ماأخرجه الماک أنه صلى الله 
عليه وسلم نبى أن يقوم الإمام فوق ويبى الناس خلفه » وعلاوه بأنه تشبه بأهلالكتاب» فإنهم يتخذون لإماءههم 
دكانا بحر » وهذا التعليل يقتضى أنها تنزيهية والحديث يقتضى أنها تحريمية » إلا أن يوجد صارف تأمل رمل . 

قلت : لعل الصارف تعليل النبى با ذكر تأمل (قوله وقيلالخ) هو ظاهر الرواية كما ف الببدائع : قال ف البحر 
والحاصل أنالتصحيح قد اختلف والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديث اه وكذا رجحه ف الحلية ( قوله 
فى الأصح ) وهو ظاهر الرواية » لأنه وإنلم يكن فيه تشبه بأهل الكتاب لكن فيه ازدراء بالإمام حيث ارتفع 
كل الجاعة فوقه » أفاده فى شرح المنية » وكأن الشارح أخذ التصحيح تبعا للدرر منقول البدائع : جواب ظاهر 
الرواية أقرب إلى الصواب » ومقابله قول الطحاوى بعد الكراهة لعدم التشبه ء ومشى عليه فى اللحانية قائلا : 
وعليه عامة المشابيخ قال ط : ولعل الكراهة تنزيبية لأن النبى ورد فى الأول فقط ( قوله وهذاكله ) أى الكراهة 
ف المسائل الثلاث لا کا يتوهم من ظاهر كلام المصنف من قوله عند عدم العذر قيد لقوله وكروعكسه فقط فافهم 
( قوله كجمعة وعيد ) مثال العذر» وهو على تقاءيز مضاف : أى كزحة جمعة وعيد ( قوله فلو قاموا الخ ) تفريع 
على عدم الكراهة عند العذر فى جمعة وعيد : قال فى المعراج : وذكر شيخ الإسلام نما يكره هذا إذالم يكن من 
عذر » أما إذا كان فلا يكره كا فى الجمعة إذاكان القوم علىالرف » ويعضهم على الأرض لضيق المكان , وحكق 
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"أو فى امحراب لضميق المكان لم يكره لو كان معدبعض القوم فى الأصح» ويه جرت العادة فى جوامع المسلمين ومن 
العذر إرادة التعليم أو النبايخ كابسط فى البحر » وقدمناكراهة القيام ف صف خلف صف فيه فرجة للنبى + وکذا 
القيام منفردا وإنلم يجد فرجة بل يجذب أحدا من الصف ذكره ابن الكال > لکن قالوا فى زماننا تركه أولى » 
فلذا قال فى البحر : يكره وحده إلا إذا لم جد فرجة ( ولبس ثوب فيه تماثيل ) ذى روح ؛ 


الحلوانى عن ألى الليث : لايكره وقيام الإمام فى الطاق عند الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم اه . وبه علم 
. أن قوله والإمام على الأرض أى ومعه بعض القوم ( قوله کا لو کان الخ ) حترز قوله وانفراد الإمام على الدكان 
قال فى البحر : قيد بالانفراد › لأنه لو كان بعض القوم مع الإ.ام > قيل يكره » والأصح لاوبه جرت العادة 
فى جوامع المسلمين فى أغلب الأمصار » كذا فى الحیط اه وظاهره أنه لايكره ولو بلا عذر وإلا كان دالا فيا 
قبله تەل ( قوله ومن العذر الخ ) أى ف الانفراد فى مكان مرتفع ‏ وهذا حكاه فى البحر تبعا للحاية مذهبا للشافتى 
وأنه قيل إنه رواية عن ى حنيفة . 
قلت : لكن ف المعراج مانصه : وبقولنا قال الشافعى رجه الله تعالى إلا إذ 
الصلاة أو أراد المأموم تبليغ القومفحينئذ لايكره عندنا اه وبه عالأنه كا یکره 
یکره انفراد المأموم وإن وجدت طائفة مع الإمام فافهم ( قوله وقدءنا الخ ) أى ىباب الإمامة عند قولهويصف 
الرجال حيث قال : ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد فى صعنه مكانا كره كتيامه فى صف نلف 
فرجة اه ولعله يشير بذاك إلى أنه لولا العذر المذكر ركان انفراد المأموم مكروها ر قوله لکن قالوا الخ 
صاحب القنية فإنه عزا إلى بعض الكتب أتى جماعة ولم يجد فى الصف فرجة قبل يقوم وحاءه ويعذر ؛ وقيل ج 


واحدا من الصف إلى نفسه فيقف يجنبه . والأصح ماروى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع ؛ فإ 
وإلا جذب إليه رجلا أو دخل فى الصف » ثم قال فى || : والقيام وحده ول فى زمائنا لغلبة الجهل على العوام 
فإذا جره تفسد صلاته اه قال فى الزائ قلت : وينبغى التفويض إلى ری المبتلى » فإن رأى من لايتأذى لدبن 
أو صداقة زاحه أو عالما جذبه والانفراد اه . قلت : وهو توفيق حسن اختاره ابن وهبان فى شرح منظومته ( قوله 
فلذا قال الخ ) أىفلم يذكر الجذب لما مر ( قوله ولیس ثوبفيه تماثيل ) عدل عن قولغيره تصاوير لما فالمغرب: 
الصورة عام فى ذىالروح وغيره؛ والمثال حاص بمثال ذىالروح ويأق أن غير ذىالروح لايكره قالالقهستاق: 
وفيه إشعار بأنه لانكره صورة الرأس » وفيه حلاف كما فىاتخاذها كذا فى الحيط . قال فى البحر : وق اللالاصة 
وتكره اللتصاوبر على الثوب صلى فيه أولا انتبى » وهذه الكراهة تحريمية . وظاهر كلام النووى فى شرح سم 
الإجماع على تحريم تصوبر الحيوان » وقال : وسواء صنعه ما يهن أو لغيره »> فصنعته حرام بكل حال ؛ لأن فيه 
مضاهاة لدل الله تعالی » وسواء کان فى ثوب أو بساظ أو درهم وإناء وحائط وغيرها اه فينيغى أن يكون حراما 
لا مکروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره اه كلام البحر ملخصا . وظاهر قوله فينبغى الاعتراض على 


انلالاصة فى تسميته مكروها . 
قلت : لكن مراد اللحلاصة اللبس المصرح به فى انون » بدليل قوله فى اللخلاصة بعد مامر : أما إذا كان 
فی يده وهو يصلل لايكره وكلام النووى فى فعل التصوير» ولا يازم من حرمته حرمةالصلاة ف أن التصوير 


يحرم ؛ ولوكانت الصورة صغيزة كالتى علىالدرهم أوكانت ف اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لاحر م» 
بل ولا تكره » لأن علة حرمة التعموير المضاهاة لالت الله تعالى » وهى موجودة فى كل ماذكر . وعلة كراهة 
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وأن بکون‌فوق را أسه أو بين يديه أو (بحذائه) يمنة أويسرة أومحل سجوده (تمثال) ولوقوسادة منصوبة لامفروشة 

رواختلف فيا إذاكان) المثال (خلفه » والأظهر الكراهة و) لايكره رل وكانت تحت قدميه) أوحل جلوسه 
لأنها مهانة ( أو فى يده ) عبارة الشمنى بدنه لأنها مستورة بثيابه (أو على خاتمه) بنقش غير مستبين . قال فالبحر 
ومفاده كراهة المستبين لا المستتر بكيس أو صرة أو ثوب آخر ء وأقره المصنف ( أوكانت صغيرة) لاتنبين 
تفاصيل أعضاءها للناظر قائما وهى على الأرض » ذكره ال حلبى ر أو مقطوعة الرأس أو الوجه) : 


الصلاة بها النشبه وهى مفقودة فيا ذكر كا ياتى » فاغتم هذا التحزير (قوله فوق رأسه ) أى ف السقف معراج 
ر قوله تمثال ) أى مرسوم فى جدار أو غيره أو موضوع أو معلق كا فى المنية وشرحها : 

أقول : والظاهر أنه يلحق يه الصليب وإن لم يكن تال ذى روح » لأذفيه تشببا بالنصارى . وبکر التشبه 
بهم فى الذءوم وإنلم يقصده کا مر ( قوله منصوبة ) أى بحيث لانوطأ ولا يتكأ عليبا قال ف المداية : ولوكانت 
الصمورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لايكرة لأنها تداس وتوطأء مخلاف ما إذاكانت الوسادة منصوبة 
أو كانت ع اتر لأ طم ها ( قوله والأظهر الكراهة ) لکنا ف أبشر لأنه لانم فيه ولا تلب معراج : 
: وأشدهاكراهة ما يكون على القبلة أمام المصلى » ثم ما يكون فوق رأسه ثم ما يكون عن ينه 
وبساره على الحائط » ثم ما يكوّن خلفه على الخائط أو الستر اه : 

فلت : وكأن عدم التعظم ف اتی خلفه وإنكانت على حائط أو ستر أن ف استدبارها استهانة لها » فيعارض 
بن طلم » لاف ماعل بساط مفروش وم يسجد ليها فیا مستبالة من کل وجه »وق هر من 
ذا أن علة الكراهة فى المسائل كلها إما أو التشبه على حلاف ءابأ (قوله ولا یکره ) قدر لايكزه م 
وول لصتف الآتى لالطول الفصل فيكون الآنى تأكيدا فافهم ( قوله نحت قدميه ) وكذا لو كانت على بساط 
يوط أو مرفقة يتكأ عليها تنا ئى البحر > والمرفقة وسادة الانكاء كما نى المغرب ( قوله عبارة الشمنى الخ ) أشار 
باك إلى بف المبارة الأول من الإشكال» وهو أنه إذ كانت فى يده تمنعه عن ست الوضع عق معدو رو ون 
فكيف بها؟ اللهم إلا أن يراد أن لايمسكها بل تعكون معلقة بيده ونح ذلك» كذا فى شرح المنيةء وأراد بنحوذلك 
مال كانت مرسوءةفى يده . ون العراج لاكره إماءة من ف يده تصاوير لأنها مستورة اثياب لانسيين نهاري 
كصورة نتش خاتم اه وهثله فى البحر عن الحيط 1 وظاهره عدم الكراهة ولو كانت بالوشم ويفيد عدم نجاسته 
کا أوضحناه ئی آخر باب الأنجاس فراجعه ( قوله غير مستبين ) الظاهر أن المراد به مايأق فى تفسير الصغير تأمل 
ر قوله ومفاده ) أى ماد التعليل بأنبا مستورة (قوله لاللستتر بكيس أو صرة) بان صلى ومعه صرة أو كيس 
في دنار أو درام فیا صور صغار فلا زكره لاستارها بر ومقنضاه أنه لو كانت مكو تكره الصلاة 
3 أن الصغيرة لاتكره الصلاة معها كا يأ لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة فى البيت هر ( قوله أوثوب 
آخخر) بأنكان فوق الثوب الذى فيه صورة ثوب سائر' له فلا تكره الصلاة فيه لاستنارها بالثوب بحر ( قوله 
لاتنبين الخ ) هذا أضبط ما ى القهستانى حيث قال بحيث لانبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كاف الکرمائیء ولا تبلبو 
لہ من بعید کا فى الحیط ثم قال : لكن ف انحزانة : إن كانت الصورة مقدار طبر بکره»وإن کانت أصغر فلااھ 
( قوله أو مقطوعة الرأس ) أى سواء كان من الأصل أوكان لها رأس ومحى » وسواء كان القطع خبط خبط 
على جميع الرأس حتى لم ببق له أثر » أو بطليه بمغرة أو بنحته ‏ أو بفسله لأنها لا تعيد يدون الرأس عادة وأا 
قط الرأس عن الجسد خبط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينى الكراهة لأن من الطيور ماهو مطوق فلايتحقق 
القطع بذاك » وقيد بالرأس لأنه لااعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تمبد بدوئما وكذا لااعتبار بقطع اليدين 


في البحر قالوا 
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أو محوة عضو لا تعيش بدونه ( أو لغير ذى روح لا) یکره لأنها لاتعبد» وخبر جبريل مخصوص بغیر المهانة 
كا بسطه ابن الكقال : 
واختاف الحدثون فى ا«مناع ملائكة الرحمة بما على النقدين + فتاه عياض » وأثيته التووى . 


أو الرجلين بحر ( قوله أو محوة عضو E‏ » وهل مثل ذلك الو ک 
والظاهر أنه لو کان الثقب كبيرا يظهر به نقصها فنعم وإلا فلا 
الحيال التى يلعب با لآنها تبق معه E‏ 
لابد فاعلا فاصاع الشجر ومالا نفس له » رواه الشيخان » ولا فرق فى الشجر بين المثمر وغيره خلافا غباهد خر 
ر قوله لأنها لانعبد ) أى هذه المذكورات وحينئذ فلا يحصل التثبه . 
فإن قيل عبد ال امس والقمرؤالكوا كي والفتيرة ادارا . قلنا عبد عينه لاما 
استقبال عبن هذه الأشياء معراج : أى لالا عين ماعبد » لاف مالو صورها واس 
ل ال هررد الى صل علي وسلم « إنا لاندخل 
إلى الجواب عما يقال : إن كانت علة الكراهة فها مركون امحل الذى تقع فيه السا 
بقاع بقعة لاندخلها اللانكة ينی أن تكره واو ناخرات + لأناقوله ولا صورة زک 
نت » وإن كانت العلة التشبه بعبادتها فلا تكره إلا إذا كانت أمامه أو فرق رأسه 
الأول ؛ وأما الثانى فيفيد أشد”ية الكراهة غير أن عموم النص المذكور مخصوص + 
والنسائی واستأذن جبريل عليه السلام على الننى صلی الله عليه وسلم فقال : ادخل » فقال : > 
ستر فيه تصاوير ؟ فإنكنت لابد فاعلا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو اجملها بسطا » نعم برد 
كانت على بساط فى موضع السجود » فقد مر أنه یکره مع أنها لاتمنع دخول الملائكة 
الأصنام لايسجدونةعليها » بل ينصبونما وبتوجهون إليها » إلا أن يقال فيها صسورة النشبه بعبادتها حال القيام 
وازكوع وتعظي ا إن سجد علا اه ملخصا من الملية بحر : 
أقول : الذى يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظم أو التشبه كاقدهناه ؛ والتعظمأعم + کا لو كانت عن يمينه 
أو يساره .أو موضع سجوده فإنه لانشبه فيبا بل فيها تعظم » وما کان فيه تعظم وتشبه فهو فد كزاغة + ونا 
تفاوثت رتبتها كنا مر » وخبر جبريل عليه السلام معلول بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره » فعدم دتحول 
الملائكة إنما هو حي ث كانت الصورة معظمة » وتعليل كراهة الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدخول » لأن 
التعظم قد يكون عأرضا » لأن الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لاتمنع من الدخول » ومع هذا 
لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره » لگن فعله ذلك تعظم لها . والظاهر أن الملائكة لاتمتنع من الدخول 
بذاك الفعل العارض ؛ وأما ماف الفتح عن شرح عتاب الو سي 0 
ولكن نكر هكراهة جعل الصورة ف البيت للحديث ٠‏ فظاهره الامتناع من الدخول ولو مهانة ؛ وكراهة جعلها 
فى بساط مفروش » وهو خلاف الحديث النخصص كا مر ( قوله فى امتناع ملائكة الرحة ) قيد بهم » إذ الحفظة 
لايفارقون الإنسان إلا عند الجماع وانخلاءكذا فى شرح البخارى . أن يراه الحفظة ماهو آعم من الكرام 
الكاتيين والذين يحفظونه من الجن تبر » وانظر ماقدمناه قبل فصل القر ( قوله فتفاه عياض ) أى وقال : إن 
الأحاديث مخصصة بحر » وهو ظاه كلام علائناء فإن ظاهره أن مالا يؤثر كراهة فى الصلاة لايكره إبقاؤه» وقد 
( ۸۲ - حلئية ابن علبدين ح 4:1 
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أزو)كره تتزيها (عد الى والسور والتسييح باليد الصلاة مطلقا) ولو تقلاء آم خارجها فلا يكر كيده .أ 
بقلبه أو بغمزه أنامله » وعليه حمل ماجاء من صلاة التسبيح ٠‏ 
[ فرع ] لابأس باتخاذ المسبحة لغير رياء كا بسط فى البحر : 


صرح ف الفتح وغيزه بأن الصورة الصغيرة لاتكره فى البيت : قا 
ولوكانت تمنع دخول الملامكة كره إبقاؤها فى البيت لأنه يكون شر البقاع » وكذا المهانة كنا مر » وهو صربيح 
قوله فى الحديث المار و أو اقطعها وسائد » أو اجعلها بسطا ۽ وأءا مامر عن شرح عتاب » فقد علمت مافيه . 

[ تنبيه ] هذا كله فى اقتناء الصورة وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه مضاهاة تللق الله تعا كامرة 

[ خاتمة ] قال فى الہر: جوز فى الفلاصة لمن رأى صورة فى بیت غيره أن يزيلها ‏ وينبغى أذيجب عليه ؛ ولو 
استأجر مصورا فلا أجر له لأن عله معصية كذا عن محمد » ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها اھ 
وسیاتی فى با بمتفرقات البيوع متنا وشرحا مانصه (اشتری ثوراً أو فرسا من خزف لأجل استئناس الصبى لابصح) 
ولا قيءة له (فلا يضمن متلفه » وقيل بخلافه ) يصح ويضمن قنية » وى آخر حظر الجتی عن ألى يوسف: يجوز 
بيع اللعبة وأن يلعب جما الصبيان اه ( قوله وكره تنزيها ) كذا عزاه فى البحر إلى الحلية لابن أمير حاج » ثم قال : 
لكن ظاهر قول النباية لايباح أنها تحرجية . وأجابف النبر بان المكروه تنزيها غير مباح : أى غير مبتوى الطرفين 

واعترضمه الرملى بأن الغالب إطلاقهم غير البح على الحرم أو المكروه تجرجا وإنكان يطلق على ماذكر , 

قلت : ويؤيده قول الدرر للنبى عنه » لكن قال محشيه نوح أفندى : لم أجد النبى عنه صرحا فيا عندى 
من الكتب اه ولذا اقنصر غيره على التعليل بأنه ليس من أفعال الصلاة ولو كان فيه ہی خاص لذكروه » نم 
ذكر فى اللية فیا رواه الأصہہانی و نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عد" الآى ف المكتوبة ورخص إلى 
السبحة أى النافلة » لكن قال نى الحلية : إن ثبت هذا ترجح القول بعدم الكراهة فى النافلة » وإلاترجح القول 
بعدمها طلقا مرادا با التنزيبية اه وحيث لانهى ثابت يتعين تأويل ماف النباية با فى النبر .» ولذا مشى عليه 
الشارح فتدبر ( قوله باليد) أى بأصابعه أو بسبحة يمسكها كا فى البخر (قوله ولو نفلا بيان للإطلاق » وهذا 
باتفاق أصحابنا فى ظاهر الرواية . وعن الصاحبين فى غير ظاهر الرواية عنهما أنه لابأس به » وتیل انللاف فى 
الفرائض ولاكراهة ف النوافل اتفاقا » وقيل ف النوافل ولا حلاف فى الكراهة ف الفرائض نهر ٠‏ 

(قوله فلا يكره) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح » وكرهه بعضهم هر : ويدل للأول ما أخرجه الترمذى 
وحسن النووى إسناده عن يسيرة(1) قالت : قال لنا رسول الله صلى لله عليه وسلم و عليكن بالتسببح والتقديس 
واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات » ولا تغفلن فتنسين الرحة » وتمامه فى اعحلية ( قوله كعده الخ ) أى 
فى الصلاة » وهذا محترز قوله باليد . قال ف‌البحر : أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب فهوغيرمكروه 
اتغاقا » والعد باللسان مفسد اتفاقا اه وما قبل من آنه یکره بالقلب لإخلاله بامشوع ففيه نظر ظاهر كاف الحلية 2 


مطلب الكلام على أئخاذ المسبحة 1 
(قوله لابأس باتخاذ المسبحة ) بكسر اليم : آلة التسبيح : والذى ف البحر واحلية وانخزائن بدون ميم قال 
فى اللصباح : السبحة خعرزات منظومة » وهو يقتضى كونها عربية . وقال الأزهرى : كلمة مولدة » وجمعها مثل 


. اقوله من يسهرة هنهم ألياء المثناة السمية وفتح السين حلية + أه منه‎ )١( 
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رلا ) یکره ر قتل حية أو عقرب ) إن حاف الأذى » إذ الأمر للإباحة . لأنه «نفعة لناء فالآولى ترك الحية 
البيضاء موف الأذى ( مطلقا ) ولو بعمل كثير على الأظهر > لكن صمح الحلى الفساد . 
زو ) لايكره ( د اة إلى ظهر قاعد) أو قائم ولو (يتحدث) إلا إذا خيف الغلط بحديثه (و) لا إلى محف 


غرفة وغرف اه : والمشبور شرعا إطلاق السبحة بالضم على اثثافلة . قال فى المغرب : لأنه يبح فيا . 
الجواز مارواه أبو داود والترمذى والنسائ وابن حبان والحا م وقال صعرح الإسناد عز ألى وق 
دن مع رول الله صلی الله عليه وام على ادرأة وبين يدها نوى أو حصا تسبح به 3 
عليك من هذا أو أفضل ؟ فقال : سبحان الله عدد ماخخلق فى السهاء + وسب<ان الله عا 
وسبحان الله عدد »ابين ذلك » وسبحان الله عدد ماهو خالق ؛ والحمد لله مثل فاك ٠‏ 
ولازله إلا الله مثل ذلك » ولا حول ولا قرة إلا بالله مثل ذلك : فلم ينبها عن ذلك + 
وأفضل ولو کان مكروها لين ها ذلك » ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث ! 
ومثل ذلك لابظهر تأثيره فى النع » فلا جرم أن تقل اتخاذها والعمل ا عن جماعة من" 
اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وة فلا كلام لنا فيه » وهذا الحديث أيضا ١‏ 
على ذكر مجرد عن هذه الصيغة ولو تكرر يسيرا كذا فى الحلية والبحر (قوله لايكره قتل حبة أو 
الشيخين و اقتلوا الأسودين فى الصلاة الحية والعترب» نهر . وأما قتل القملة والبرغرث فبا (قوله إن حاف 
الأذى ) أى بأن مرت بين يديه وخاف الأذى وإلا فيكره نباية . وى البحر عن الحلية : ويس 
بالنعل اليسرى إن أمكن »لمحديث أنى داودكذاك » ويقاس عليه الحية (قوله إذ الأمر 
لم يكن قتلهما مستحبا للأءر بالقتل ط رقوله فالأولى الخ ) أى حيث كان الأمر ب 
الأذى الأول تركه وهو قعل الحية البيضاء التى تمشى مستوية لأنها جان لقوله عليه الصلاة 
الطفيتين والأبر » وإيا كم والححية ال اء فإنها من الجن ۾ كا فى الحيط . وقال الطحاوى 
, لآن الننبى صلى الله عايه وسم عهد مع الجن أن لايدخاوا بوت أءته » فإذا دخاوا فقد نقضواالعود فا 
مح » والأولى هو الإعذار والإنذار 'فيقال : ارجع بإذن الله ؛ فإن أنى قتله اه يعنى الإنذار فى غير الصلاة شر 
قال فى الخلية : ووافق الطحاوى غير واحد آخرهم شیخا ؛ يعنى ابن الحمام فقال : 

والحق أن الحل ثابت إلا أن الأولى الإمساك عمافيه علاءة الجن لاللدرءة بل لدفع الضرر المنوهى منجهتهماه 
والطفينا : يضم الطاء المهملة وإسكان الفاء االخطان الأسودان على ظهر الحية . والأبثر : الأفعى + قيل هر 
جنس كانه مقطوع الذنب» وقيل صنف أزرق مقطوع الذنب إذا نظر تإليه الحا ل ألقت اه (قوله على الأظهر) 
كذا قاله الإمام السرخسى » وقال لأنه عمل رخص فيه للمصلى » فهو كالمذي بعد الحدث بحر ( قوله لکن صمح 


الحلبى الفساد ) حيث قال تبعا لابن امام : فالحق فيا يظهر هو الفساد ؛ والأمر بالقتل لايستازم صعة الصلاة مع 
وجوده كا فى صلاة أنموف ۲ بل الأمر فى مثله لإباحة مباشرته وإنكان «فسدا للصلاة اه . ونقل كلام ابنالهمام 


فى الحلية والبحر والنهر وأقروه عليه » وقالوا : إن «اذكره السرخسى وده ف النهاية بأنه الف لا عليهعامة رواة 
شروح الجامع الصغير وءبسوط شبخ الإسلام هن أن الكثير لايباح اه (قوله إلى ظهر قاعد الخ ) تيد بالظهر 
احترازا عن الوجه فإنها تکره إليه كنا ءر » ونی قوله يتحدث إبماء إلى أنه لاكراهة لولم يتحدث بالأولى » ولذا 
زاد الشارح ولو » وى شرح المنية : أفاد به نى قول ن قال بالكراهة بحضرة المتحدئين : وكذا محضر ة النا مين 
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أو سيف مطلقا أو شمع أو سراج ) أو نار توقد » لأن الجوس نما تعبد الجمر لا النار الموقدة قنية ( أواعل بلاطا 
فيه تمائيل إن لم يسجد عليها ) لما مر : 9 1 
[ فروع ] یکره اشتهال الصماء والاعتجار والتلم والتنخم وكلعمل قليل بلا عذر ؛ كتعرضلقملة قبل الأذى» 35 


وما روى عنه عليه الصلاة والسلام ۽ لاتصلوا خف نالم ولامتحدث » فضعيف . وصح عن عائشة رضئ الله 
عنها قالت , کان رسول الله صلى الله عليه وسم يصلى من صلاة اللبل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة '» فإذا 
أراد أن بوترأیقظنی فأوترت» روياه فى الصحيحين » وهو يقتضى أنباكانت نائمة » وما ى »سند البزار أن رسول 
الله صلی الله عليه وسل قال و نیت أن أصلى إلى الام والمتحدئين » فهو محمول علىما إذا كانت لهم أموات يخاف 
منہا التغليظ أو الشغل » وئی النائمين إذا حاف ظهور شىء يضحكه اه ( قوله مطلقا ) أى معلقا أو غير معلق » 
وآشار به إلى أن قول الكئز وغيره معلق غير قيد : ١‏ 
شرح النية : وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبه بعبادها والمصحف 

بعيدةا أسحد : واستقبال أهل الكتاب المصحف للقراءة منه لاللعبادة . وعند ألى حنيفة يكره استقباله 
:+ معاقا وكون الف اة الحرب مناسب لهال الابتهال إلى الله تعالى » لأنها حال الحاربة 
بى امحراب اھ ( قوله أو شمع ) بفتح اليم على الأوجه والسكون ضعيف مع أنه 
دة هو الختار كا فى غاية البيان : رينبغى الاتفاق عليه فيا لو كان على جانبيه 
ف نيا : أى فى حق الإمام ؛ أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة. على مقابل 
الغتتار رءلى ( قوله لآن انيوس الخ ) علة للثلاثة قبله ط ( قوله قنية ) ذكر ذلك فى القنية فى كتاب الكراهية . ا 
ونصه : الصحيح أنه لايكره أنيصلى وبين يديه شمع. أو سراج لأنه لإيعبدها أحد والجوس يعبدون الجمر لا النار 1 
الموقدة » حتى قيل لايكره إلى النار الموقدة اه . وظاهره أن المراد بالموقدة انى ها هب » لكن قال فى العناية : 

أن بعضهم قال : تكره إلى شع أو سراج » كا لو کان بين يديهكانون فيه جر أو نار موقدة اه . وظاهره أن 

الكراهة ف الموقدة متفق علباكا فى الجمر تأمل ( قوله لما ءر ) علة لعدم الكراهة وهو كونما مهانة ح ( قوله 

یکره اشنال الصماء) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها » وهی أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه 

ولا يرفع جانبا يخرج يده منه ؛ بی به لعدم منفذ يخرج »نه يده كالصخرة الصماء » وقيل أن يشتمل بثوب واحد 

ليس عليه إزار » وهر اشتال البود زيلعى . وظاهر التعليل بالنبئ أن الكراهة حريية كما مر فى نظائرم ( قولة ش 
والاعتجار ) لنبى انی صل الله عليه وسلم عنه » وهو شد الرأس » أو تكوير عمامته على رأسه ورك وسطه شْ 
مكشوفا : وقبل أن يتنقب بعامته فيغطى أنفه إما للحز أو للبرد أو للتكبر [مداذ. » وكراهته تحرعية أيضا لما مر 

(قوله والاثم ) وهو تغطية الأنف والفم فى الصلاة » لأنه يشبه فعل الجوس حال عبادتهع اليران زيلعى : ونقل 1 
ط عن أنى السعود أنها تخريية ( قوله والتنخم ) هو إخراج النخامة بالنفس الشذيد لغير عذر . وحككه كالتتحنح ١‏ 
فى تفصيله کا فى شرح المنبة أى فإن كان بلا عذو وخرج به حرفان أو أكثر أفسد : وفى بعض النسخ والتختم » 
والمراد به لبس انخائم ىالصلاة بعمل قليل (قوله وكل عمل قليل الخ) تدم الفرق يبنه وبين الكثير.وقوله كتنر ٠١‏ 
لقملة الخ) قال فى النهر + ويكره قثل القمل عند الإمام : وقال محمد : القتل أحب إل“ > رأى ذلك فغل لايس 1 
به » ولعل الإمام ما اخخار الدفن لا فيه من الذنزه عن إصابة الدم يد القاتل أو ثويه وان كل سفوا م هنذا 


1 N 
E ا‎ 


Marfat.com 


r 
. » ور ككل سنة ومنتحب » وحمل الطفل » وما ورد نسخ بحديث و إن فى الصلاة لشغلا‎ 


بالقتل بشرط تعرضها له بالأذى » ولا يطرحها فى المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر 
بها بعد الفراغ من الصلاة » اوبهذا التفصيل يحصل الجمع بين ماسبى عن الإمام أنه يدقنا فى الصلاة أى فى غير 
المسجد » وبين ماروى عنه أنه لو دفنها فى المسجد أساء اه : 

: وى الإمداد عن الينبوع للسيوطى عن ابن الماد 0 طرح القمل فى المسجد» إن كان ميتا حرم لنجاسته »وإن 
كان حيا فنىكتب المالكية كذلك » لأن فيه تعذيبا له بالجوع » مخلاف البرغوث لأنه بأ كل التراب » وعلى هذا 
يحرم طرح القمل حبا فى غير المسجد أيضا اه . قال فى الإمداد : والمصرح به فى كتينا أنه لاوز إلقاء قر 
القملة فى المسجد اه . 

قلت : الظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلا فالمصرح به عندنا أن مالا نفس له سائلة إذا مات ق للاء لایتج 


مطاب فى بيان السئة والستحب والمندوب والمكروه وخلاف الآرلى 


ر قوله وتر ككل سنة ومستحب ) السنة قسمان : سئة هدى وهى المؤكدة . وسنة زوائد . والمستحب خيرم 
وهو المندوب » أوهما قسمان . وقد يطلق عليه سئة » وقدمنا تحقيق ذلك كله فى سن الوذ البحر 
قوله وعلى بساط فيه تصاوبر : الحاصل أن السئة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون ر 3 
كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها . وأما المستحب أو المندوب فينبغى أن يكره تر" 
يستحب يوم الأضحى أن لا يأكل أولا إلا من أضحيته ؛ ولو أكل من غيرها ا يكرد :فل + 
ثبوت الكراهة إلا أنه يشكل عليه قوم المكروه تنزيها مرجعه إلى خلاف الأول › ولاڈ 
خلاف الأول اه . 

أقول : لكن صرح ف البحر فى صلاة العيد عندمسالة الأكل بأنه لايازم من ترك المستحب ليوات 
إذ لا بد لها من دليل حاص اه وأشار إلى ذلك ف التحرير الأصولى › بان خلاف الأولى مالیس فيه م 
كترك صلاة الضحىيخلاف المكروه تنزيبا اه والظاهر أزخعلاف الأولى أعر ؛ فكلمكروه تتزيها خاد / 
عكس » لان حلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث لا دليل خا صكترك صلاة الضحى . وبه يظهر أ كوك 
ترك المستحب راجعا إلى نعلاف الأولى لا یازم منه أن يكون مكروها إلابنبى خاص » لأذالكر اهة حكم شر 
فلا بد له من دليل » والته تعالى آعلم ( قوله وحمل الطفل ) أى لغير حاجة ( قوله وا ورد الخ ) جواب سؤال ضر 
أنه : كيف يكون مكروها وقد ورد فى الصحيحين وغيرهما عن ألى قنادة و أن النبى صلی الله عليه وسل کان يصلى 
وهو حاءل أمامة بنت زينب بنت النى صل الله عليه وسلم » فإذا سجد وضعها ء وإذا قام ملها » ودد أجيب 
عنه يأجوية : منها ما ذكره الشارح أنه منسوخ با ذكره من الحديث » وهو ٠ردود‏ بأن حديث و إن فى الصلاة 
لشغلا » كان قبل الحجرة » وقصة أمامة بعدها : ومنها ماف البدائع : أنه صلى الله عليه وسل لم یکره منه ذلك * 
لأندكان غتاجا إليه لعدم من يحفظها » أو لتشريع بالفعل أن هذا غير مفسد » ومثله یغ | فى زماتنا لا یکره 
لواخد منا فعله عند الحاجة » أما بدونها فكروة اه . وقد أطال اق ابن أميرحاج فى الهلية فى هذا ال + ثم 
قال : إنكونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذى لا يعدل غنه كا ذكره النووى » فإنه ذكر بعضهم أنه بالفعل 
أفوتى من القول » ففعله ذلك لبيان الجواز ء وإن الآدى طاهر » وما فى جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه 
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ويباح قطعها لنحو قتل حية » وند" دابة » وفور ةدر » وضياع ماقيمتة درهم له أو لغيره 
ويستحب لمدافعة الأخيئين » والخروج من الملاف إنلم مخف فوت وقت أو جماعة : 

ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق » لالنداء أحا. أبويه بلا استغائة 


ا 
الصلاة فضلا عن الفعل القايل إلى غير ذلك + وتمامه فيه . 

[ تقمة ] ببى فى المكروهات أشياء أخير ذكرها فى المنية ونور الإيضاح وغيرهما :.نها الصلاة بحضرة »ايشغل 
البال ويخل بافشوع كزينة وهو ولعب» ولذلك كردت بحضرة طعام تیل إليه نفسه ‏ وسيأنى فى كتاب احج قبيل 
باب القرآن یکره للمصلى جل نحو نعله خلفه لشغل قلبه. ومنها ما ی انلخز ية الأنف والفم » والهرولةلصلاة » 
والانكاء على حائط أو ءصا فى الفرض بلا عذر لا ی الل على الأصح» ورفع يديه عند الركوع »والرفع منه» 
وما روى »ن الفساد شاذ » وإتام القراءة راكعا والقراءة فى غير حالة القيام ؛ ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام 03 
والصلاة فى مظان النجاسة كقبرة وحمام ؛ إلا إذا غسل «وضها منة ولا تمثال + أو صلى فى موضع بزع الثياب » 
أو كان نى المقبرة مضع أعد للصلاة ولا قبر ولا ئجاسة فلا بأس كا ى اللانية اه وتقدم تمام هذا فوبحث الأوقات 
التهستانى : لا تكره الصلاة فى جهة قبر إلا إذاكان بين يديه ؛ بحيث لو صلى صلاة الداشعين 
وقع بهمره عليه کا فى جنائر المضمرات ( قوله ويباح قطعها ) أى ولوكانت فرضا كا فى الإمداد ( قوله لنحو 
قتل ححية ) أى لها بعمل كثير » بناء على ٠١‏ مر من تصحیح الفساد به ( قوله وند دابة ) أى هرجا » وكذا 
لوف ذب على غنم نور الإبضاح ( قوله وفور قدر) الفظاهر أ یا بعاده هن فوات ماقيمته درم ؛ سوام 
3 رله أو لغيره رحتى ( قوله وضباع ٠١‏ قيمته دره, ) قال فى مجمع الروايات : لأن ٠ادونه‏ حقير فلا 
3 لأجله ؛ لكن ذكر فى العيط فى الكفالة أن الحبس بالدائق يجوز » فقطع الصلاة أولى » وهذا ف 
مال الغير » أما فى ماله لا يقطع + والأصح جوازه فما اه وتمام» نى الإ اد . والذى «شى عليه قاافتح التقييد 
بالدرهم ( قوله ويستحب لمادافعة الأخبئين ) كذا فى «واهب الرحمن ونور الإيضاح » لكنه الف لما قدءناه عن 
المزائن وشرح المية > أنه إن کان ذلك يشغله أى يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها بام لأدائها مع 
الكراهة التحربمية : و#تمتضى هذا أن القطع واجب لا.ستحب : ويدل علبه الحديث المار م لا يحل لأحد يؤمن 
بالله والیو م الآخخر أن يصلى وهوحاقن حتى با » اهم إلا أن بحسل ١‏ اهنا على ٠ا‏ إذالم يشغله. لك نالظاهر أن 
ذلك لا يكون ٠سوغا‏ فليتأمل . ثم رأيت الشرنبلالى بعد ٠١‏ صرح باادب القطع كا هنا قال : وقضية: الحديث. 
توجبه ( قوله وللخروج ن انلملاف ) عبارته فى الدزائن ولإزالة نجاسة غير مانعة لاستحباب الخروج هنانملاف 
وما هنا آعم لشموله لنحو ما إذا مسته اءرأة أجنبية ر قوله إن لم يخف الخ) راجع لتوله للخروج الخ . وأما 
قطعها لمدافعة الأخبئين فقدهنا عن شرح امنية أن الصواب أنه يتطعها وإن فائته الجمعة كا يقطعها لغسل قار 
الدرهم ( قوله ويجب ) الظاهر منه الافتراض ط ( قوله لاغ ماپ وف ) سواء استغاثبالمهلى أولم يعين أحدا فى 
استغائته إذا قدر على ذلك :ومفله غتوف تروك أعمى فى بثر .ثلا إذا غاب على ظنه سقوطه إ«داد ( قوله 
لا لنداء أحد أبو يه الخ ) المراد جما الأصول وإن علواء وظاهر سياقه أنه نى لوجوب الإجابة فص دق مع بقاء 
الندب والجواز ط . 

قلت : لكن ظاهر الفتح أنه تی لاجواز . وبه صرح ف الإعداد بقوله أى لا قطعها بنداء أحد أبؤيه هن غير 
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ن ثیاب الأطفال وأجادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها » وأن الأفعال إذا لم تكن متوالية لا تبطل 


و 


1 


إلا نى التفل» فإن عم أنه يصلى لابأس أن لايجييه» وإن ل بعلم أجابه ٠‏ 

(ويكره ) ربا ( استقبال القبلة بالفرج ) ولو (ف الحلاء) بالمد: بيت التغوط » وكذا استدبارها رى الأصح 
ركاكره ) لبالغ ( إمساك صى ) ليبول ( نوها » و) کاکره ( مد رجايه فى نوم أو غيره إلا ) أى عدا لأنه 
أدب قاله منلانا كير ( أو إلى مصحف أو شىء من الكتب الشرعية إلا أن يكون على «وضع مرتفع عن 


استغائة وطلب إعانة لأن قطعها لايجوز إلا لضرورة ٠‏ 
أحد أبويه أنه فى الضلاة وناداه لا باس أن لای وإنلم بعل يجيبه اه ( قوله إلا فى النفل ) أى فبجيبه وجوبا 
وإن لم يستغث لأنه لم عابد بنى إسرائيل على تركه الإجابة . وقال صلى الله .ليه وس ماءعناه . لو کان فة 
الأجاب أمه » وهذا إن بعل أنه يصل . فإن عل لانجب الإجابة .لکا أو ىكايستفاد من قوله لابأس الخ ٠‏ 
فقوله فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط : 
وقد يقال : إن”لابأس هنا لدفع »ايتوهم أن عليه بأسا فى عدم الإجابة وكونه عموقا فلا يفيد أن الإجابة 
أولى : وسيآنى تمامه فى باب إدراك الفريضة . 


مطلب فى أحكام السجد 


ر قوله ويكره الخ ) | فرغ “ن بيان الكراهة ف الصلاة شرع فى بيائها خارجها ما هو من توابعها بحر (قوله 
تحربما ) لما أحرجه الستة عنه صلى الله عليه وسل و إذا نيتم الغائط فلا تتقباوا القبلة ولا ستدبروها ولكن شرقوا 
أو غربوا » ولخذاكان الأصح من الروايتينكراهة الاستدبار كالاستقبال بحر ( قوله استقبال القبلة بالفرج ) بعم 
قبل الرجل والمرأة . والظاهر أن المراد القبلة جهنها كا نى الصلاة : وهو ظاهر الحديث الا" وأن التقرد بال ج 
يفيد ماصرح به الغا بة أنه لو استقبلها بصدره وحوآل ذكره عنها لم یکره » خلاف عكه كما قدمناه فى باب 
الاستنجاء » وتقدم هناك أن المكروه الاستقبال أو الاستدبار لأجل بول أو غائط » فلو للاستنجاء لم يكره :أى 
ترما . و الباية : ولو خفل عن ذلك وجلس يقضى حاجه ثم وجد نفسه كذلك فلا باس > لکن إن أمكنه 
الاتحراف ينحرف فإنه عد ذلك هن «وجبات الرحة » فإن لم يفعل فلا بأس اه وكأنه سقط الوجوب عند الإمكان 
لسقوطه ابتداء بالنسيان ونلخشية التاوث » وتقدم هناك أيضا كراهة استقبال الشمس والقمر أى لأنبما من الآبات 
الباهرات » ولا معهما من الملائكة كما فى السراج »> وقدمنا أن الظاهر أن الكر اهة فيه تغزيبية مالم برد نبى حاص 
وأن المراد استقبال عينهما لاجهتهما ولاضوثهما » وتقدم تمام ذلك كله هناك فراجعه رقرله کا کره لبالغ) الظاهر 
منه التحربم ط (قوله إمساك صبى ليبولنحوها) أى جهتها لأنه يحرم على البائغ أذيفعل بالصغير مايحرم على الصغير 
فعله إذا بلغ » ولذا يحرم على أبيه أن بلبسه حريرا أو حليا لوكان ذكرا أو يُسقيه خرا ونحو ذلك (قوله مد رجليه 
أو رجل واحدة » ومثلالبالغ الصبى فى المدكم المذكور ط ( قوله أى عدا ) أى من غير عذر أما بالعذر أوالسبو 
فلا ط ( قوله لأنه إساءة أدب ) أفاد أن الكراهة يبية ط » لكن قدمنا عن الرحتى فى باب الاستنجاء أنه 
سيأ أنهبمد الرجل إليبائرد شبادته . قال : وهذا يقتضى التحريم فلییخرر (قولهإلا أن يكون) ماذكر من المصحف 
والكتب ؛ أما القبلة فهى إلى عنان السماء ( قوله مرتفع ) ظاهره ولو كان الارتفاع قايلا ط. ۾ 

قلت : أى بما تنتى به الحاذاة عرفا » ويختلف ذلك فى القرب والبعد فإنه فى البعد لاتنتى بالارتفاع القليل و 
والظاهر أنه مع البعد الكثير لاكراهة .طلقا تأمل ( قوله غلق باب السجد ) الأفصح إغلاق » ل فى القاموس ٠‏ 
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الحاذاة ) فلا يكره قاله الككال ( و ) كاكره (غلق باب المسجد ) إلا لوف على متاعه » به يفتى . 

رو )كره تحريما ( الوطء فوقه » والبول والتغوتط ) لأنه مسجد إلى عنان السماء ( واتخاذه طريقا بغير علار) 
وصرح ف القنية بفسقه باعتياده ( وإدخال نجاسة فيه ) وعليه ( فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه ) ولا تطيينه 
بنجس ( ولا البول ) والنصد ( فيه ولو فى إناء ) ورم إدخال صبيان ويجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره 


غلق الباب يغلقه لفة ردية ق أغلقه اه . قال فى البحر : وإنما كره لأنه يشبه انع مع الصلاة » قال تعالى = وم نأظلم 
ممن ممع «ساجد الله أن یذ کر فيها اسه ومن هنا يعلم جهل بعضمدرمى زءائنأ من منعهم هن يدرس فق «سجد | 
تقرر فى ندريسه » وتمامه فيه ( قوله إلا تلوف على متاعه ) هذا أولى من التقييد بزماننا » لآن المدار على خوف ` 

: ت ثبت كذلك إلا فيأوقات الصلاةء أو لا فلاء أو بعضها ففى بعضباء 
أ 


ص 


القاضى یکو 


عوليا انتہی 
إلا نى الكعية لغير عدر 3 لقوهم بكراهة الصلاة فوقها . ثم رأيت القهستانى خقل عن المفيد كراهة الصعود على 
سطع المسجد اه ويلزمه كراهة الصلاة أرضا فوقه فليتأمل ( قوله لأنه مسجد ) علة لكراهة ماذكر فوقه . قال 
الزيلعى : وهذا يصح اقتداء من علىسطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام . ولا يبطل الاعتكاف بالصعود 
إليه » ولا محل الجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه ؛ ولو حاف لا يدخخل هذه الدار فوقف على سطجها 
يحنث اه ( قوله إلى عنان السماء ) بفتح العين » وكذا إلى تحت الاری کا فى الييرى عن الإسبيجانى : بق لو جل 
الواقف تحته ببنا الخلاء هل يجوز كما فى مسجد محلة الشحم فى دمشق ؟لم أره صريحا » نعم سيأق متناق كتاب 
الوقف أنه لو جعل تحته سردا بالمصاحة جاز تأمل ر قوله وأتخاذه طريقا ) فى التعبير بالاتخاذ إعاء إلى أنه لايفسق 
ولذا عبر ف الفنية بالاعتياد نهر . وف القنية : ادحل المسجد فلا توسطه.ندمء قيل يخرج من باب 
غير الذى قصده + 5 بر فى الخروج : وقول إن کان محدثا بخرج من حيث دخل إعداما لما جنى ام 
( قوله إذير عذر ) فلو بعذر جاز » ويصلى كل يوم نحية المسجد مرة بحر على انالاصة : أى إذا تكرر دخوله 
ية مرة ( قوله بفسته ) يخرج عنه بية الاعتكاف وإنلم يمكث ط عنالشرنبلال ( قوله وإدخال تجاسة 
فيه ) عبارة الأشباه : وإدخال نجاسة ف اف منبها التلويث اه . ومفاده الجواز لو جافة » لكن ف الفتاوى 
افندية : لايدخل المسجد من على بدنهنجاسة ( قوله وعليه فلا يجوز الخ ) زاد لفط عليه إشارة إىأن ماذكره من 
قوله فلا وز ليس بمصرح به فى كنب المتقددين ؛ وإما بناه العلامة قاسم على ماصرحوا به من عدم جواز إدخخال 
النجاسة المسجد » وجعله مقيدا لقو : إن الدهن النجس يجوز الاستصباح به كا أفاده فى البحر ( قوله ولاتطيبئه 
بنجس ) فى الفتاوى الهندي يكره أن يطين المسجد بطين قد بل بماء نجس ؛ بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين 
لأن فى ذلك ضرورة» وهو تحصيل غرض لاعصل إلا به؛ كذا فى السراجية اه ر قوله والفصد ) ذكره فالأشياه 
بنا » قال : وأءا الفصد فيه فى إناء فم أره » وينبغى أن لافرق اه : أى لافرق ببنه وبين البول» وكذا لاج 
فيه الريرح من الدبر كنا فى الأشباه : 

واحلف فيه اللف ؛ فقيل لابأس» وقيل يخرج إذا احتاج إليهء وهو الأصححموى عن شرح الماع الصغير, 
للشمرناذى ( قوله ويحرم الخ ) ما أخرجه المذرى و مرفوعا جنبوا «ساجدم صبيانكم ومجائینک ونیم وشراءم 4 
رفع أصواتك » وسل سيوفكم » وإقامة حدودك » وجمروها ف المع » واجعلوا على أبوابها المظاهر » 
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وینبغی لداخله تعاهد نعله وخفه » وصلاته فيبما أفضل ( لا ) یگره ماذكر (فوق بيت) جعل (فيه مسجا) 
بل ولا فيه لأنه ليس بمسجد شرعا + 

رو) أما ( المنخذ لصلاة جنازة أو عيد ) فهو ( مسجد فىحق جواز الاقتداء ) وإن انفصل الصفوف رققا. 
بالناس ( لاف حق غيره ) به يفتى نهاية ( فحل دخوله جهنب وحائض ) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساججد 
حياض وأسواق لاقوارع : 


والمطاهر جمع مطهرة بكسر المع والفتح لغة :وهو كل إناء يتطهر به كا فى المصباح » والمراد بالحرمة كراهة 
التحريم لظنية الدليل . وما قوله تغالى أن طهرا ببتى للطائفين- | ية فيحتمل الطهارة من أعمالأه ل الشرك تأمل ؛ 
وعليه فقوله وإ فيكره أى تنزيبا تأمل ( قوله وصلاته فييما ) "أى فالنعل واتلخف الطاهرين أفضل عذالفة للييود 
0 ونی الحدیٹ, صلوا فى نعالك » ولانشيبوا بالييود » رواه الطبرانى کا فى الجامع الصغير رامزا لصحته ٠‏ 
وأخذ »نه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو کان يمشى يما ی الشوارع » لأب النى صلى الله عليه ولم وصصبه كائرا 
بمشون بها فى طرق المدينة ثم يصلون بها : 

قلت: لكن إذا خخشى تلويث فرش المسجد بها يفبغى عدمه وإن كانت طاهرة . وأما المسجد التبوى فقد كان 
مفروشا بالحصا فى زمنه صلی الله عليه وسلم بخلافه فى زماننا » ولعل ذلك محمل مافى عمدة المفتى هن أن دخول 
المسجد متنعلا منسوء الأدب تأمل ( قوله لأبكرة ماذ کر )آی منالوطء والبولوالتغوط نہر ( قوله فوق ب / 
أى فوق مسجد ابیت : أى موضع أعد لسن ولنوافل» بان يتخذ له عراب وينظف ويطيب کا أ به صل 
عليه وسل » فهذا مندوب لكل مل » کا في الكرمائى وغيره قھستانی » فهو كا لو بال عل سح 5 
مصحف وذلك لايكرة کا جامع البرهانى معراج ( قوله به يفتى نهاية ) عبارة النهاية : والختار الفتوى 
فى حق جواز الاقنداء الخ » لکن قال فى البحر : ظاهره أنه يجوز الوطء والبول والتخلى فيه » ولا + 
ذإن البانی م يعده لذلك فينبغى أن لايحوز وإن كنا بكونه غير مسجد» وما تظهر فائدته وححق بقية الأحكام ؛ 
وحل دخوله للجنب والحائض اه . ومقابل هذا الخذار ماصصحه فى الحبط فى مصلى الجنازة أنه ليله حك المسعجد 
أصلا » وما صصحه تاج الشريعة أن مصلى العيد له حك المساجد » وتمامه ف الشرنبلالية ( قوله كفناء مسجد) 
هو المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريق »فهو كامتخذ لصلاة جنازة أو عيد فيا ذكر من جواز الأقتداء وحل 
دخوله لجنب ونحوه كا فى آخر شرح النية ( قوله ورباط ) هو «ايبنى لسكنى فقراء الصوفية » ويسمى انمائقاء 
والنكية » رحتى ( قوله ومدرسة ) مايبنى لسكنى طلبة العم ويجعل لها مدرس ومكان للدرس » لکن إذا کان 
فما مسجد فحكه كغيرة من المساجد : ففى وقف القنية : المساجد التى ف المدارس مساجد لأنهم لايمنعون النابس 
من الصلاة فيها » وإذا أغلقت يكون فبا جماعة من أهلها اه . وف اللحانية : دار فيها مسجد لاإعنعون الناس من 
الصلاة فيه » إن كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام المسجد من حرمة 
البيع والدخول وإلا فلا وإنكانوا لابمنعون الناس من الصلاة فيه اه ر قوله ومساجد حياض ) مسجد ا حوض 
مغمطبة يجعلونها جنب الحوض »حتى إذا توضا أحد من الحوض صلل فيها اه ح ( قوله وأسواق ) أى غيرنافلة 
يجعلون مصطبة الصلاة فيها ح وذلك كالتى تمل فى خان اجار ( قوله قوارع ) أى فإنما ليست كالمل كورات ° 
قال فى أواخر شرح النبة : والساجد تى عل قوارع الطرق ليس ا ماعة راتبة ى حم لمسجد » لن لاك 
فیا اهم 


مافيه؛ 
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ر ولا باس بنقشه خلا عرابه ) فإنه یکره » لأنه يله الملل : ويكره التكلف بدقائق التقوش ونحوها 
حصوصا نى جدار القبلة قاله الحللى : وف حظر الجتی : وقيل يكره في امحراب دون السقف والمؤخر التهى + 
وظاهره أن اراد بمحراب جدار القبلة فليحفظ ( بحص وماء ذهب ) لو ( بماله ) الحلال ( لأمن مال الوقف ) 
فإنه حرام ( وضمن متوليه لو فعل ) النقش أو البياض إلا إذا خيف طمع الظلمة :فلا بأس به كا ء وإلا إذاكان 
لإحكام البناء أي الواقف فعل مثله لقولحم : إنه يعمر الوق ف كاكان » وتمامه في البحر : 

[فروع ] أفضل المساجد مكة » ثم المدينة » 


٠.طلبكلة‏ لابأس دليل على أن الستحب غيره لأن الأس الشدة 

ر قولة ولا بأس الخ ) فى هذا التعبير كا قال شمس الأثمة : إشارة إلى أنه لايؤجر » ويكفيه أن ينجو رأسا 
برأس اه . قال ف النهاية لأن لفظ لابأس دليل على أن المستحب غيره ؛ لأن البأس الشدة اه وهذا قال ف حظر 
ية عن المضمرات : والصرف إل الفقراء أفضل وعليه الفتوى اه . وقيل یکره لقوله صل الله عليه وسلم 
د إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد » الحديث : وقيل يستحب » لما فيه من تعظم المسجد ( قوله لأنه يلهى 
المصلى ) أى فبخل ممشوعه من النظر إلى موضع سجوده وجوه » وقد صرح ف البدائع فى مستحبات الصلاة أنه 
يذبغي اناشع فیا ؛.ويكون منتبى بصره إلى موضع سجوده الخ وكذا صرح ف الأشباه أن الحشوع فى الصلاة 
مستحب . والظافر م نهذا أن الكراهة هنا تتزيية فافهم ( قوله ويكره التكلف الخ ) نخصيص لما فال منتي 
البأس بالنقش » وهذا قال فى الفتح: وعندنا لابأس به »وحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوضًا 
ف المحراب اھ فافهم ( قوله ووا ) كأخشاب مينة وبياض بنحو سبيداج اه ط ( قوله وظاهره الخ ) أىظاهر ‏ 
التعليل بأنه بلهى » وكذا إخراج السقف وااؤخرء فإن سببه عدم الإهاء » فيفيد أن المكروه جدار انقبلة بهامه؟ 
لأن علة الإهاء لانخص الإمام » بل بقية أهل الصف الأول كذلك ».و لذا قال فالفتاوي المندية : وكره بعض 
«شايمنا النقش على ا محراب وحائط القبلة لأنه يشغ ل قلب المصلى اه ومثله يقال حائط الميمئة أو الميسرة لأنهيلهى 
القريب منه ( قوله لو بماله الحلال ) قال.تاج الشريعة : أما لو أنفق:ف ذلك مالاخبيثا ومالا سببه الحبيث والطيب 
فيكره » لن الله تعالى لايقبل إلا الطيب » فيكره تلويث بيته بم لايقبله اه شرنبلالية ( قوله إلا إذا خيف الخ ) 
أى بأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو ستغن عن العبارة » والا فيضمنها كا فى القهستائى عن النهاية 
زقوله وتمامه فى البحر ) حيث قال : وقيدوا با مسجد إذ نقش غیزه موجب للضمان إلا إذا كان معدا للاستفلال 
تزيد الأجرة به فلا بأس به > وأرادوا من المسجد داخله فيفيد أن تزيين خخارجه مكروه ؛ وأءا من مال الوقف 
فلاشك أنه لايجوز المتولى فعله مطلقا لعدم الفائدة فيه »> خصوصا إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف کا. 
شاهدناه فى زمائنا . 31 1 

مطلب فى أفضل المساجد 

زقوله أنضل المساجد مكة ) أى مسجد مكة » وكذا مابعده إلى قوله الأقدم ح , وق تسيل للقاصد للعلامة 
أحمد بن العماد أن أفضلمساجد الأرض الكعبة لأنه أول بيت وضع الاس » ثم المسجد الحيط بها لأنه أقدممسجد 
بمكة ثم مسجد المدينة» لقوله صلى الله عليه وسلم « صلاة فى سجدئ هذا تعدل ألف صلاة فيا سواه إلا السجد 
الحرام ۽ هوی ملخضا . ٤‏ 


520000 . a 


Marfat.com 


N ا‎ RT 
A 


— ۹ 


ثم القدسء ثم قبا ثم الأقدمء ثم الأعظم ؛ ثم الأقرب» ومسجد أستاذه لدرسه أو لسياع الأخبار أفضل اتفاقا؛ 
ومسجد حيه أفضل من الجامع . والصحيح أذماألحق بمسجد ا مدينة ملحق به في الفضيلة» نعم حرى الأول أولى» 
وهو ماثة فى ماثة فراع » ذكره منلاعلی فى شرح لباب المناسلك : 

وبحرم فيه السؤال » ويكره الإعطاء مطلقا » وقيل إن تخطى > 


وف البيرى : واختلف ف المراد هن المسجد الحرام الذى فيه المضاعفة المذكورة ؛فقيل بقاع الحرام »وقيل 
الكعية وما فى الحجر من البيت » وقيل الكعبة وماحوها من المسجد ؛ وجزم به النووى وقال إنه الظاهر 
وقال الشيخ ول الدين العراق : ولا يخقص الاضعيض بالمسجد الذى كان فى زءنه صلى الله عليه وسلم ‏ بل يشمل 
جميع مازيد فيه » بل الشهور عند أصصابنا أنه يعم جميع مكة بل جميع حرمها الذى يحرم صياءه کا صمحه النووی 
إنتبى ما أفاده شبخ مشايخنا محمد بن ظهيرة القرشى الحنى المكى اه ملخصا : 

[ تنبيه ] هذه المضاعفة خاصة بالفرض لقوله صلى الله عليه وسلم وصلاة أحدم فبيته أفضل من صلاته ف 
مسجدى هذا إلا المكتوبة » وإلا وقع التعارض بينه وبين الحديث الأول , كذا حكاه ابن رشد المالكى فالقواعد 
عن ألى حنيفة کا فى الخلية عن غاية السروجى » وتمامه فيها ( قوله ثم القدس ) لأنهأحد المساءجد الثلاثة اى لانشد 
الرحال إلا إليها واللنصوص على المضاعفة فيا ( قوله ثم قبا) بالقصر والمد منصرف وغير منصرف والقاف 
مضمومة ظ لأنه المسجد الذى أسس على التفوى من أول يوم رقوله ثم الأقدم ثم الأعظم ) كذا أ الحلية عر 
الأجناس . والذى فى البحر بعد القدس : ثم الجوامع ثم مساجد امال > ثم مساجد الشوارع لأنما أعف رة 
لأنه لايشكف فيا إذالم يكن ها إمام معلوم ومؤذن »مممساجد الييوت لأنه ليمز الاعتكاف قا إلا للأساءام 
وف القهستانى : مساجد الشوارع هی النى بنيت فى الصحارى مما ليس لما مؤذن وإمام راتبان كما فى الملانى اھ 

والحاصل أن بعد القادس الجوامع : أى المساجد الكبيرة الجامعة للجماعة الكثيرة» لكن الأقدم منهاأ 
كسجد قبا :“ثم الأعظم : أى الأكثر جماعة فالأعظم ثم الأقرب فالأقرب . وف آخر شرح المنية بعا نقله 
عى الأجناس : ثم الأقدم أفضل لسبقه حكا » إلا إذا كان الحادث أقرب إلى ببته فإنه أفضل حيلئذ لسبقه 
وحكا » كذا ف الواقعات . وذكر فى المحانية ومنية المفتى وغيرهما أن الأقدم أفضل » فإن استويا فلالقدم 
فالأقرب ؛ ولو استويا فيهما وقوم أحدهما أكثر » فإن کان فقيها يقتدى به يذهب للأقل جماعة نكثير ا ها ببب 
وإلا تير .. والأفضل اختيار الذى إمامه أفقه وأصلح » ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجامع وإن كثر 
عه اه ملخصا . 

وحاصله أن فى تقديم الأقدم على الأقرب خلافا » لكن عبارة اتلحانية هكذا : وإذاكان ى مله «سجدان 
يذهب إلى ماكان أقدم الخ . وظاهره أن هذا التفصيل فی مشجد الحى تأمل ( قول أفضل اتفاقا ) أى من الأقدم 
وما بعده لإجرازه فضيلتى الصلاة والسماع ط ( قوله ومسجد حيه أفضل من الجامع ) أى الذى جماعته أكثر من 
مسجد الى » وهذا أحد قولين حكاهما فى القنية > والثانى العكس ؛وما هنا جزم به فى شرح المنية كا مر »وكذا 
ف المصنى واتلحانية » بل فى اخانية : لولم يكن لمسجد منزله مؤذن فاه ذهب إليه وبؤذن فيه ويصلى ولو كان د" 
لگن له حا عليه فيؤديه ( قوله والصحيح الخ ) قدمنا الكلام مستوق على هذه السألة فشروط الصلاة قبيل 
بحث القبلة فراجعه ( قوله وقيل إن تخطى ) هو الذى اقنصر عليه الشارح فى الحظر حيث قال : فرع يكره إصطاء 
سائل المسجد إلا إذا م يتخط” رقاب الناس ف الختار » لان عليا تصدق اتمه فى الصلاة فدحه الله تعالى بقوله 
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وإنشاد ضالة أو شعر إلا مافيه ذكر » ورقع صوت بذكر إلا للمتفقهة » والوضوء فيا أعد لذلك » وغرس 
الأثجار إلا لنفع 


- ويؤتون الزكاة وهم راكعون ‏ ط ( قوله وإنشاد ضالة ) هى الشىء الضائع وإنشادها السؤال عنما : وف الحديث 
و إذا رأيتم من ينشد ضالة ف المسجد فقولوا لاردها الله عليك 6 . 
مطلب فى إنشاد الشعر 

( قوله أو شعر الخ ) قال فى الضياء المعنوى : العشرون أى من آكات اللسان الشعر سثل عنه صلى الله عليه 
وسل فقال: کلام حسنه حسن وقبيحه قبييح » ومعناه أن الشع ركالنثر يحمد حين يحمد ويذم حين يلام . ولابأس 
باستماع نشيد الأعراب » وهو إنشاد الشعر من غير لحن . ١‏ 

.ويحرم مجو مسلم ولؤ با فيه » قال صلى الله عليه وس « لن يمتلى* جوف أحدكم قيحا خر له من أن بعت“ 
شعرا » فا كان منه فى الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن » وماكان من ذكر الأطلال 
والأزمان والأم فباح وما كان من جو وسخف فحرام» وماکان من وصف الحدود والقدود والشعور فكروه 
كذا فصله آبو الليثالسى. قندى» ومن كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته 
وترد” شپادته اه وقدمنا بقية الكلام على ذلك فى صدر الكتاب قبل رم المفتى : 

هذا» وقد أخترج الإمام الطحاوى فى شرح مجمع الآثار أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الأشعار فى 
المسجد » وأن تباع فيه السلع » وأن يتحلق فيه قبل الصلاة» ثم وفق بينه وبين ماور د أنه صلى الله عليه وسلم وضع 
سان منبرا ينشد عليه الشعر » بحمل الأول على ماكانت قريش تهجوه به ونحوه ما فيه ضرر » أو على مايغلب 
على ال سجد حتى يكرن أكثر من فيه متشاغلا به . قال : وكذلك النبى عن البيع فيه هو الذى يغلب عليه حى 
يكون كالسوق » لأنه صلی الله عليه وسلم لم ينه عليا عن خخصف النعل فيه مع أنه لو اجتمع الناس لحصف النعال 
فيه كره » فكذلك البيع وإنشاد الشعر » والتحلق قبل الصلاة » فا غلب عليه كره ومالا فلا اه : 

مطلب ف رفع الوت باکر 

( قوله ورفع صوت بذ كر الخ ) أقول : اضطرب كلام صاحب البزازية فى ذلك ؛ فتارة قال : نه حرام» 
وتارة قال إنه جائز . وف الفتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان : جاء فى الحديث ما اقتضى طلب اهر به 
نحو ٠‏ وإن ذکرنی ف ملأ ذكرته فى ملأ خير منم » رواه الشيخان . وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار > 
والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كا جع بذالكبين أحاديث الجهر والإخفاءبالقراءة : 
ولا يعارض ذلك حديث و خير الذكر الحنى »لأنه حيث خيف الرياءأو تأذى المصلي نأو النيام» فإن خلا مماذكر؛ 
فقال بعض أهل العلم : إن الجهر أفضل » لأنه أكثر عملا » ولتعدى فائدته إلى السامعين » ويوقظ قلب الذاكر 
فيجمع همه إلى الفك. » ويصرف ممه إليه » ويطرد النوم » ويزيد النشاط اه ملخصا ء وتام الكلام هناك 
فراجعه . وى حاشية الحموى عن الإمام الشعراى : أجمع العلاء سلفا وخلفا على استحباب ذكر المهاعة فى المساجد 
وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل” أو قارى" الخ ( قوله والوضوء ) لأن ماءه مستقلر طبعا فيجب 
تنزيه المسجد عنه » كما يجب تعزيبه عن الخاط والبلخم بدائع ( قوله إلا فيا أعد” لذلك ) انظر هل يشتر ط إعدادذاك 
من الواقف أم لا : وف حاشية المدنى عن الفتاوي العفيفية : ولا يظن أن ماحول بر زمزم يجوز الوضوء أوالفسل من 
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كتقليل نز"ء وتكون المسجذ » وأكل ‏ ونوم إلالمعتكف وغريب ٠‏ وأكل نحو ثوم » ويمنع منه ؛ وكذاكل 


الجناية فيه » لأن حريم زمزم يجرى عليه حك المساجد » فيعامل بمعاملتها :من تحريم البصاق»والمكث مع الجنابة فيه» 
ومن حصول الاعتكاف فيه » واستحباب تقديم الهنى بناء على أن الداخل من مسجد لمسجد يسن له ذلك اه 
( قوله كتقليل نز ) النز : النون وكسرها وبالزاى المعجمةء مايتحلب من الأرض من الماء» يقال : نز تالأرض 
صارت ذات نز كذا فى الصحاح : 


مطلب ف الغرس في امسجد 

قال فى الخلاصة : غرس الأشجار فى المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد » بأن كان المسجد ذا ثز 
والأسطوانات لاتستقر بدونها وبدون هذا لايحوز اه : وف المندية عن الغرائب : إن كاذ لنفع الناس بظله » 
ولا يضيق على الناس » ولا يفرق الصفوف لا بأس به » وإن كان لنفع نفسه بورقه أو مره أو يفرق الصغوف »> 
أو كان فى موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره اه . 

هذاء وقد رأيت رسالة للعلامة بنأمير حاج بخطه متعلقة بغراس المسجد الأقصى رد فا على 
فيه » أخذا من قوم : لو غرس.شجرة للمسجد فثمرتما للمسجد » فرد عليه بأنه لا يلزم من 
إلا للعذر المذكور » أن فيه شغل ما أعد للصلاة ونحوهاء وإنكان المسجد واسعا أو كان ى الغرس نة 
وإلا لزم إيجار قطعة منه ». ولا يجوز إبقاؤه أيضا » لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس امرق ظالم <ق ٠ ١‏ 
ؤضع الشىء فى غير محله » وهذا كذلك الخ ما أطال به . ورأيت فى آخر الرسالة بخط بعض العلا أنه رافقه عل 
ذلك امحقق ابن أنى شزيف الشافعى ( قوله وأكل ونوم الخ ) وإذا أراد ذلك ينبغى أن ينوى الاعتكاف ٠‏ فيدخل 
ويذكر الله تعالى بقدر مانوى» أو يصل ثم يفعل ماشاء » فتاوى هندية ( قوله وأكل نحو ثوم ) أى كيه | 
ما له رائحة كريبة » للحديث الصحيح ف النبى عنقربان آكل الثوم والبصل المسجد . قال الإمام | 
على صصيح البخارى قلت : علة النبى أذى الملائكة وأذى المسلمين» ولا يختص بمسجده عليه الصلاة وا 
بل الكل سواء لرواية مساجدنا باللدمع » خلافا لمن شذ ويلدق بما نص علیہ فى الحديث كل ماله رائحة كديمة 
مأكولا أو غيره » وإنما حص الثوم هنا بالذ كر وى غيره أيضا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها ؛ وكذلك 
ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أوبه جرح له رائحة » وكذلك القصاب ء والسماك » والمجذوم والأبرص أولى 
بالإلحاق : وقال سحنون لا أرى الجمعة علهما : واحتج بالحديث » وألحق بالحديث كل من آذى الناس 
"بلسانه » وبه آفتی ابن عر وهو أصل فى ننى كل من يتأذى به . ولا بعد أن يعذر المعذور بأكل ماله ربح كرية» 
للم فى صصح ابن حبان عن المغيرة بن شعبة قال » انتبيت إلى رسول الله صلق الله عليه ولم فوجدمنى ربح الوم 
فقال': « من أكل الثوم » فاخت يده فأدخلتها فوجد صدرى معصوباء فقال : إن لك عذرا » وف روايةالطبراق 
فى الأوسط و اشتكيت صدرى فأكلته »وفيه : فلم يعنفه صلى الله عليه وسلمء وقوله صلى الله عليه وسلم ه وليقعد 
فى بيته صريح فى أنأكل هذه الأشياء عذر فى التخلف عن الجماعة : وأيضا هنا علتان : أذى المسلمين وأذى 
الملائة ؛ فبالنظر إلى الأولى يعذر فى ترك الجياعة وحضورالمسجد» وبالنظر إلى الثانية يعذر فى ترك حضور المسجد 
ولوكان وحده اه ملخصا . 

أقول : كونه يعذر بذلك ينبغى تقيبده با إذا أكل ذلك بعلر أو أكل ناسيا قرب دخول وقت الصلاة » 
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مؤذ ولو بلسانه وكل عقد إلا لمعتكف بث_رطه » والكلام الباح ؛ وقيده الظهيزية] بأن يجلس لأجله .لكن ف 
انبر الإطلاق أوجه وتخصيص مكان لنفسه » ولیس له إزعاج غيره نه ولو .درساء وإذا ضاق فللمصلى إزعاج 
القاعد ولو مشتغلا بقراءة أو درس » بل ولأهل المحلة منع من ليس منهم عن الصلاة فيه » ولمم نصب متول" 


لثلا يكون مباشرا لما يقطعه عن الجماعة بضنعه ( قوله وكل عقد ) الظاه أن المراد به عقد مبادلة ليخرجنحو الهبة 
تأمل : وصرح فى الأشباه وغيرها بأنه يستحب عقد النکاح فى المسجد » وسیاتی فى النکاح ( قوله بشرطه ) وهو 
أن لايكون للتجارة » بل يكون مايحتاجه لنفمنه أو عياله بدون إحضار السلعة ( قوله بأن يجلس لأجله ) فإندحينتد 
لأيباح بالاتفاق » لأن المسجد مابتى لأمور الدئيا . وفى صلاة الجلالى : الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز فى 
المساجد وإنكان الأولى أن يشتغل بذ کر الله تعالى» کذا فى القرتاشی هندية . وقال البيرى مانصه : وف المدارك 
- ومن الناس من يشترى لهوالحديث- المراد بالحديث الحديث المنک ر كنا جاء, الحديث فى المسجد با كل الحسنات 
کا تأكل البهيمة المشيش » انتبى . فقد أفاد أن امنع حاص بالنكر من القول » أما المباح فلا : قال فى المصنى : 
البلوس ف المسجد للحديث مأذون شرعا »لن أهل الصفة كانوا يلازمون ا مسجد وكانوا ينامون . ويتحدثون » 
وهذا لاحل لأحا. منعه » كذا فى الجامع اليزهاى . 

أقول : يؤخذ من هذا أن الأمرالممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة لايتناوله اه ز قوله الإطلاق 
أوجه ) بحث الف للمنقول مع مافيه من شدة الخرج ط ( قوله وتخصيص مكان لنفسه) لأنه مل" بالمشوع » 
كذا ف القنية : أى لأنه إذا اعتاده ثم صلى فى غيره بق باله مشغولا بالأول'» بخلاف ما إذا لم بالف مكانا معينا. 
ر قوله ولیس له الخ ) قال فالفنية : له فى اللسجد موضع معين يواظب عليه وقد شغله غيره : قال الأوزاعى : 
له أن پزعجه » وليس له ذلك عندنا اه أى لأن المسجد ليس ملكا لأحد » بحر عن النهاية "٠‏ 

قلت : وينبغى تقييده با إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة > كنا لو قامللوضوء مثلا ولا سیا إذا وضع فيه 
ثوبه لتحقق سبق يده "آمل : 


مطلب فيمن سبقت بده إلى مباح 

وف شرح السير الكبيز السرخسى : وكذا كل ما يكون المسلءون فيه سواء كالنزول ف الرباطات » 
والجلوس ف المساجد الصلاة » والنزول بنى أو غرفات الحج » حتى لو شيرب فسطاطه فى مكان كان ينل 
فيه غيره فهو أحق » وليس للآخر أن يمؤله » فإن أحبة موضما فوق "ما يمناجه فير أا الزائد مته , 
فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد إعطاء أحدها دون الآخخر فله ذلك ؛ رلو نزل فيه أحدهما قاراد الذى أخذه أولا 
وهو غنى عنه أن ينزل فيه آخر فلا لأنه اعترض على يذه يد أخخرى محقة لاحتياجها » إلا إذا قال إنغاكنت أخذته 
هذا الآخر بأمره لالنفسى » فإذا حلف على ذلك له إخرا اجه لأنه تين أن يده فيه كانت يدا آمرة وحاجة الآ رتمنع 
غيره من إثبات. اليد عليه اه ملنخصا . قال اللخير الرملى : ومثل المسجد متماعد الأسواق الى يتخذها امختر فون من 
سبق ها فهو الأحق بها » وليس لمتخذها أن يزعجه › إذ لاحق له فبا مادام فيها ۽ فإذا قام عنها استوىهو وغيره 
فيا . ومذهب الشاضعية بخلافه كا نصوا عليه ىكتبيم اه والمراد بها تى لانضر العامة وإلا أزعجالقاعد فبا مطلقا 
زقوله وإذا ضاق الخ ) أقول : وكذا إذالم يضق > لکن فى قعوده قطع الصف ( قوله بل ولأهل احلة الخ قال 
القن : وكذا لأهل ال أن .منعوا من ليس منهم عن الصلاة فيه إذا ضباق بهم لمسججد اه رقوله وهم نتيسبةةمتول 


Marfat.com 


7 


وجعل المسجدين واحداً وعكسه لصلاة لالدرس ٠‏ أو ذكر في المسجد عظة وقرآن ٠‏ فاستاع العظة أولى 8 
ولا ينبعى الكتابة على جدرانه » ولا بأس برى عش خفاش وحام لتتقيقه ٠‏ 

أى ولو بلا نصب قاض کا قدمناه عن العناية ر قوله لالدرس أو ذكر ) لأنه مابنى لذلك وإن جاز فيه » كذا 
فى القنبة ( قوله فاستماع العظة أولى ) الظاهر أن هذا حاص بن لاقدرة له على فهم الآبات القرآنية والتدير 
والتدبر فى معانيها الشرعية والاتعاظ بمواعظها المكية , إذ لاشك أن من له قدرة على ذلك يكون انتاعه أو 
بل أوبجب » لاف امامل فإنه يفهم من العم والواعظ مالا يفهمه من قار" فكان ذلك أنخع له (قوله ولا 
ينبغى ااسكتابة على جدرانه ) أى خوفا هن أن تسقط وتوطا بحر عن النهاية ( قوله خفاش ) كرمان : الوطواط 
قاموس (قوله لتنقيتهم) جواب سؤال ؛ حاصله أنه صلى الله عليه وسلم قال « أقروا الطيرعلى كانتب » فإزال امش 
نخالفة للأمر فأجاب بأنه أتنقية وهى مطلوبة » فالحديث مخصوص بغير المساجد طا ٠‏ 


تم الجزء الأول » ويليه الجزء الثانى » وأوله : 
باس الوثر والنولفل 
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فت اال الاوك 
من حاشية ره الحتار على الدر المختار 


العلامة اليد محمد أمين المعروف بابن عابدين 


صيفة صحيفة 
٣‏ خطبة الكتاب 4 مطلب لايجوز العمل بالضعيف حى لنفسه عندنا 
1 مطلب أفضل صيغ الصلاة ۷۵ و فى حك التقليد والرجوع عنه 
ه۳ مقدمة Vv‏ و فى طبقات الفقهاء 
۳۸ مطلب الفرق بين المصدر والحاصل بالمصادر 4 ركتاب الطهارة ) 
«١ ۲‏ ففرضالكفاية وفرض العين ۸۳ مطلب ف‌اعتبارات المركب التام 

و فرض العين أفضل من فرض الكفاية || ٠ 4٠‏ فتعبدهعليهالصلاةوالسلامبشرعمنتبله 
م4 ١‏ فالتنجيم والرمل و ليس أصل الوضوء من خصوصبات 
مغ «١‏ السحر أنواع هذه الأمة بل الغرة والتحجيل 

٠‏ ف الكهانة ٩۳‏ مطلب فى حديث و الوضوء على الوضوء نور 
05 هم فالكلام على إنشاد الشعر على نور » 1 
1 يجوز تقليد الأفضول مع:وجود الأفضل 4 مطلب الفرق بين عموم المجاز والجمع بين الحقيقة 
١ 4‏ فيا اختلف فيه من رواية الإمام عن ٠‏ قد يطلق الفرض على ماليس بركن 

بعض.الصحابة ولاشرط 
١‏ مطلب ف مولد الأثمة الأربعة ووفاتهم ومدة مطلب فالفرض القطعى والقنى ‏ , 

حياتهم ١و‏ فمعنىالاشتقاقوتقسيمه إلى.ثلاثة أقسام 
۷ مطلب صخ عن الإمام أنه قال إذاصح ا خديث ۳ و فالسنة وتعريفها 

فهو مذهى ٠‏ « الختار أن الأصل فى الأشياء الإباحة 
4 مطلب ف حديث و اختلاف أذتى رة ٠‏ ۾ الفرق بين النية والقصد والعزم 
54 0 رمم ھی 0٠‏ و الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة 
۷۰ و ف طبقات المسائل وكتب ظاهر الرواية || ۱۰۸ ٠‏ سائ بمعنى باق لابمعنى مع 

٠‏ إذا تعارض التصحيح ١‏ ١ه‏ فىدلالة المفهوم 

11 


( ۸8 - حاقیة این عابدين = ١‏ ) 
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6 مطلب ف منافع السواك 
۹ ١م‏ ف الوضوء على الوضوء 
۾ كلمة لابأس قد تستعمل ف المندوب 
ل« قد يطلق ال ماز على مالا متنع شرغا 
فيشمل المكروه 
مطلب فى تصريف قولهم هزيا 
٠ ١‏ لافرق بين المندوب والمستحب والنفل 
والتطوع 
مطلب ترك المندوب هل یکره تنزيها > وهل 
يفرق بين التنزيه وخخلاف الأولى ؟ 
114 “للب ف تتميم مندوبات الوضوء 
٠ ٠٠١‏ الفرض أفضل من التفل إلا فى مسائل 
١ 6‏ ف ٠باحث‏ الاستعانة فى الوضوء بالغير 
۸ ر ف بیان ارتقاء الحديث الضعيف إلى 
مرتبة اسن 
۹ مطلب ف مباحث الشرب قائما 
١ ۳١‏ ف الغرة والتحجيل 
۳١‏ 0 ف المسح بمنديل 
٠‏ ف تعريف المكروه وأنه قد يطلق على 


الحرام والمكروه تحريما وتئزيها 

۲ مطلب فق الإسراف ف الوضوء 

١ 4‏ نواقض الوضوء 

١ ۹‏ فیح کی الحمصة 

۱ 0 نوم من به انفلات ربح غيرناقض 
٠‏ لفظ حيث موضوع للمكان ويستعار 
لجهة الشىء 


۳ مطلب نوم الأنبياء غيرناقض ٠‏ 
٠ ۷‏ فندب مراعاة اللحلاف إذا لم يرتكب 


مكروه مذهبه 
١‏ مطلب ف أبحاث الفسل 
0١ ١‏ سين الغسل 


كلا 0 فى تحزير الصاع والمد والرطل 
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١‏ مطلب فى رطوبة الفرج 

ككل ,م يوم عرفة أفضل من يوم اجمعة 

١ ۲‏ يطلق الدعاء على مايشمل الثناء 

.( باب المياه) 5 

» مطلب فحديث « لاتسموا العنب الكرم‎ ١ 

02020 ف مسألة الوضوء من الفساق 

١ 6‏ حك سائر المائعاتكالماء فى الأصح 

١ ١‏ ف أن التوضى من الحوض أفضل رغا 
للمعتزلة » وبيان الجزء الذى لايتجزاً 

۷ مطلب الأصح أنه لايشترط فى الجريان الماد 

۸ ( تنبيه مهم ) ى طرح الزبل فى القساطل 

٠١‏ مطلب لو دخل الماء من أعلى الحوض ورج 
من أسفله فليس پار 

6 مطلب يطهر الحوض بمجرد الجريان 

« فق إلحاق نحو القصعة بالحوض 

05 و ف مقدار الذراع وتعيينه 

۸ مبحث الماء المستعمل 
مطلب ف تفسير القربة والثواب 

١ ١‏ سألة'للبئر جحط 

0 فى أجكام الدباغة 

١ ۹‏ ف المسك والزباد والعنبر 

۰ و ف التداوى بانحرم 

١‏ فصل ف الب 

٩4‏ مطلب مهم ف تعريف الاستجسان 

١ ۱‏ ف الفرق بين الروث واننتى والبعتر 
والحرء والنجو والعلرة 

۲ مطلب فى السۇر . 

٠ 4‏ إلكراهة حيث أطلقت فالمراد مها 

العم 
6 مطلب ست تورث النسيان 
٩‏ ( باب التيمم) 


6 مطلب فى.تقدير الغلو 8 


۷ مطلب ف الفرق بين الظن وغالب الظن 
۲ و فاقد الطهورين 
۰ ر باب المسح على الحفين ) 


۲ مطلب ف المح على العف الحتى القصير عن. 


الكعبين إذا خيط بالشخشير 

٠١‏ مطلب تعريف الحديث المشبور 

٩‏ م إعراب قوهم إلا أن يقال 

٠ ۷٠‏ نواقض المسح للضرورة 

4 « الفرق بين الفرض العملى والقطعى 
والواجب 
مطلب فى لفظة كل إذا دخلت على منكر 
أو معرف 

۲ ( باب المحیض ) 

5 مبحث فق مسائل المتحيرة 

4 مطلب لو أفتى مفت بشى' من هذه الأقوال 


فىمواضع الضرورة طلبا تيسي ركان حسنا 
۸ مطلب e‏ وطء المستخاضية ومن بذكره 
نجاسة 


۲ مطلب في أحوال السقط وأحكامه 

۳٠۳‏ و ف أحكام الآيسة 

و J‏ فى أحكام المعذور 

۸ ر باب الأنجاس ) 

مطلب ف‌طهارة بوله صلى الله عليه وس 

۹ مبحث ف بول الفأرة وبعرها وبول الهرة 
YY‏ مطلب إذا صرح بعض الأنمة بيد لم يصرح 


4 مطلب نى العفو عن طين الشارع 

۲۵ . ( االعرتی الذى يستقطر من دردى اللحمر 
نجس حرام لاف النوشادر 

4 مطلب فق حكر الصبغ والاجتضاب بالصبغ 
أو الحناء النجسين: 

۰ مطلب فی حكم الوشم 


غم مطلب فى تطهير الدهن والعسل 
١‏ فصل الاستنجاء 
مم مطلب إذا دخل المستنجى ىماء قليل 
١ ٣١‏ القول مرجح على الفعل 
عم « فى الفرق بين الاسنتبراء والاستنقاء 
والاستنجاء 
:6" مطلب ف الأءر بالمعروف 
و فى أول ماعاسب به العبد 
١ه”‏ (كتاب الصلاة ) 
۴۴۳ مطلب فما يصير الكافر به سلا من الأفعال 
ليان ل ف تعيدة عليه العسلاة والسلام قبل البعثة 


۰ و لو ردت الشمس بعد .غروم! 

۴۹١‏ ١م‏ ف الصلاة الوسطى 

۲ م ف فاقد وقت العشاء کأهل بلغار 

يلض 0 فى طلوع الشمس.هن مغر بها 

۷٠‏ « يشترط العم بدخول الوقت 

۷۷م م فى تكرار الجاع والاقتداء باحالف 
۹ و ف إعراب كاثنا ما کان 

0١ ۰‏ تكره الصلاة فى الكئيسة 

لمم واف الصلاة ف الأرض المخصوبة ودخول 


البساتين وبناء المسجد فى أرض الخصب 
۴۳ ر باب الأذان) 
١‏ مطلب ف المواضع الى يندب لها الأذان فى غير 
الصلاة 
۸ مطلب ف الكلام على حديث و الأذان جزم » 
١ ۴۷‏ ف اول من بی المنائر للأذان 
۰ مطلب ئی أذان الجوق 
روم م ف الموذن إذاكان غير متسب فى أذانه 
دوم و فى كراهة تكرار الجباعة فالمسجد 
a‏ هل باشر انی صمل الله عليهوسلم الأذان 
بنفسه 
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( باب شروط الصلاة ) 
مطلب فى ستر العورة 
٠‏ ف النظر إلى وجه الأمرد 
بحث النية 
مطلب فى حضور القلب والشوع 
٠‏ يصح القضاء بنية الأداء وعكسه 
٠‏ مفى عليه سنوات وهو يصلى الظهر 
قبل وقتها 


مطلب إذا اجتمعت الإشارة والتسمية 
٠‏ مازيد ف المسجد النبوى هل يأخذ 
حك ؟ 
مبحث فی استقبال القبلة 
مطلب كرامات الأولياء ثابقة 
٠‏ مسائل التحرى ف القبلة 


٠‏ إذا ذكر فى مسألة ثلاثة أقو ال فالأرجح 
الأول أو الثالث لا الوسط 
فروع فى النية 
( باب صفة الصلاة ) 
مطلب قد يطلق الفزض على مايقابل الركن 
وعلى ماليس بركن ولا شرط 
مبحث القيام 
مبحث القراءة 
مبحث الركن الأصلى والركن الزائد 
مبحث الركوع والسجود 
مطلب هل الأمر التعبدى أفضل أو المعقول 
المعنى ؟ 
مبحث القعود الأخير 
مبحث الخروج بضنعه 
مطلب قصدهم بإطلاق العبارات أن لايد عى 
علمهم إلا من زاحمهم عليه 
مطلب مجمل النكتاب إذا بين بالظنى فلكم 
بعده مضاف إلى الکتاپ 


صصيفة 
5 مبحث شرو روط التحرء بمة 
مطلب واجبات الصلاة 
« المكروه تحريما من الصغائر ولاتسقط 
به العدالة إلا بالإدمان * 
to‏ مطلب كل صلاة أديث مع كراهة النحريم تجب 
إعادتها 


۹ مطلب كل شفع من النفل صلاة 
٠١ 4‏ قد يشار إلالتى بامم الإشارة الموضوع 


للمفرد 
مطلب لاينبغى أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها 
رواية 
٠‏ مطلب مهم فى تحقيق متابعة الإمام 
۲ 0 المراد بللحتهد فيه 
« سنن الصلاة 
م وق قوهم الإساءة دون الكراهة 


» فى التبليغ حلف الإمام 
۷ آداب الصلاة 
۸ فائدة لدفع التثاؤب مجربة 
۹ فصل ف بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها الخ 
۱ مطلب فحديث الأذان جزم 
٠ ۳‏ الفارسيةخم سلغات 
46 و لحم القراءة بالفارسية أو التوراة 
والإتجيل 
٥‏ مطلب حك القراءة بالشاذ 
١ 44‏ ف بيان المتواتر والشاذ 
٠‏ ١و‏ لفظة الفتوى كد وأبلغ من لفظة الختار 
«. قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن 
« ف إطالة الركوع للجائى 
٠١ ٤‏ مهم فى عقد الأصابع جند التشهد 
۳»> مطلب ف جواز الترحم على الثبى ابتداء 
١ 4‏ ف الكلام على التشبيه فى کا صليت 
عل إبراهيم 
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هه مطلب لاحب عليه أن يصلى على نفسه صلى الله 
عليه و 

۰ه مطلب فى وجوب الصلاة عليه كلا ذكر عليه 
الصلاة والسلام 
مطلب هل نفع الصلاة عائد للمعلى أم له 
وللمصلى عليه ؟ 

۸ مطلب نص العلاء على استحباب الصلاة على 
الننى صلى الله عليه وسلم فى مواضع 
مطلبف المواضع الى تكره فا الصلاة على 
الانى صلى الله عليه و 

١ه‏ مطلب في أن الصلاة على النى صل الله عليه وسلم 
هل تردام لا؟ 

لفك مطلب ف الدعاء بغير العربية 

۲ و “ف الدعاء الحرم 

مره و في خلف الوعيد وحك الدعاء بالمغفرة 
للكافر ولجنيع المؤمنين 

0 مطلب ىوقت إدراك فضيلة الافتباح 

بره «١‏ فى عدد الأنبياء والرسل عايهم الصلاة 
والسلام 
مطلب فىتفضيل البشر على الملائكة 

١ ۸‏ هل تتغير الحفظة ؟ 

o4‏ 0 هل يفارقه المللكان ؟ 

ماه ١‏ فا لو زاد على العدد الوارد فى التسبييح 
عقب الصلاة 

۲ فصل فى القراءة 

4ه مطلب ف الكلام على الجهر وا0خافقة 

مه نحقيق مهم فيا لو تذكر فى ركوعه أنه لم يقرأ 
فعاد تقع القراءة فرضا » 'وف»منى كون القراءة 
فرضا وواجبا وسنة 

۳۸ مطلب ف الفرق بين فرض العين وفرض 
الكفاية 

۸ مطلب السنة تكون سنة عين وسئة كفاية 


٤١‏ فروع فى القراءة خارج الصلاة 
مطلب الاستاع للقرآن فرض كفاية 

۷ه ( ياب الإماءة ) 

۸ مطلب شروط الإمامة الكبرى 


۲ و إن تكرار الجباعة في المسجد 
٠ه‏ و البدعة خسة أقسام 
۲ه ١و‏ فى إمامة الأمرد 


ەه و فالاقتداء يشافعىونحوه هليكره أملا؟ 
٤ه‏ و إذا صل الشافعى قبل الحانى هل الأفضل 
الصلاة مع الشافعى آم لا ؟ 
۷ مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش 
منها ؟ 
4 مطل ف كراهة قيام الإمام ف غير اراب 
وده و فى جواز الإيثار بالقرب 
و ف الكلام على الصف الأول 
بره « الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبى 
وحده ؟ 
۲ مطلب ف الألتغ 
« إذاكانت الللغة يسيرة 
۳ « الكاف الحاك جمع كلام محمد فى كتبه 
اى هى ظاهر الرواية 
544 مطلب ف رقع المبلغ صوته زيادة على الحاجة 
ه القياس بعد عصر الأربعاثة منقطع فليس 
لحد أن يقيس 
4ه مطلب المواضع الى تفسد فبا صلاة الإمام 
دون المؤتم 
#وه مطلب الأخذ بالصحيح أولى من الأصح 
٤ه‏ و فى أحكام المسبوق والمدرك واللاحق 
۰ فيا لو أت بالركوع أو السجود أو بہما 
مع الإمام أو قبله أو بعده 
4ه ( باب الاستخلاف) 
١‏ المسائل الاثنا عشرية 
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صصيفة 


0 3 طلب ف اللشوع‎ 54١ || لغز أى مصل تفرض عليه القراءة فى أربع‎ ٠ 
۲ إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة کان ترك‎ ١ ۲ ركعات الفرض ؟‎ 
1 لغز أى مصل لاسلام عليه ؟ السنة أو‎ ۱ 
نطب الكلام عل اذ ال‎ ١ باب مایفسد الصلاة ونا يكره فہا‎ 1 
مطلب فالفرق بین السهو ؤالنسيان ل ات بان 0 والستحب والمنندوب‎ ٤ 
١ المواضع التى يكره قبا السلام والمكروه وخلاف الأول‎ ١ ١ 
ْ مطلب فى أحكام المسجلة‎ ١ E 
E Ya المواضع التى لامجب فا رد السنلام‎ 31۸ 
كلمة لابأس دلي لعل أن المستحب غبزه‎ ١ ۸ KO قتعم آم‎ 
ف به بأهل : اب لأن اباس العدة 7 أ‎ 4 
فالمثى فالصلاة مطلب في أفف ا المساجد‎ 0 ۷ 
ف إنشاد الشعر‎ ١ ٠ مسائل زلة القارىء‎ 8 
إذا قرأ تعالى جدك بدون ألف لانفسد « ف رفع الصوت بالذكر‎ rr 
ف الغرس فى المسجد‎ ١ ۱ 1 مكر وهات الصلاة‎ A 
فى الكراهة النحرعبة والتنزميية ۲ ۱ فيمن سبقت يده إلى مباح‎ 1۳4 


#ققة :ا 
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